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  يئة تحرر المجلة
 .بجاية امعةــج،والعلوم السياسية حقوق ــــميد كلية الــــــع، مالــــور كـيت منصأ الــــدكتور  الأستاذ :شرــــــدير النــــم

س التحرر   قوق و العلوم السياسية، ، "أ"أستاذ محاضر  ،بري نورالدين الدكــتور  :رئ  .بجاية جامعةكلية ا
  

جنة العلمية ة للمجلة ال شار  :الاس

 رة، زوايمية رشيد، جامعة الدكتور  الأستاذ  .بجاية عبد الرحمان م

 ي وزو معاشو الدكتور  الأستاذ  .عمار، جامعة مولود معمري، ت

 مدي، جامعة  الأستاذ   .، العراقالفلوجةالدكتور صدام فيصل كوكز الم

 معهد الإدارة العامة الراض، السعودية ،عائض سلطان البق الدكتور  الأستاذ.  

 جامعة الامارات العربية المتحدة ،محمد حسن القاس الدكتور  الأستاذ.  

 تونة، عمان، الأردن، محمد خليل يوسف ابو بكر تور الدك الأستاذ   .جامعة الز

 ار مارسيليا، فرسا الدكتور  الأستاذ  .جيل ماثيو، جامعة بول س

 فرسا 1لوس كادي، جامعة السربون، بارس  الدكتور  الأستاذ.  

  فرسا 1فليب ديلباك، جامعة السربون، بارس  الدكتور الأستاذ.  

 رة، جامعة ،بودروه عبد الكرم الدكتور  الأستاذ   .بجاية عبد الرحمان م

 رة،الدكتور أيت منصور كمال، جامعة  الأستاذ  .بجاية عبد الرحمان م

 ي وزو الدكتور  الأستاذ س شرف، جامعة مولود معمري، ت  .كا

 ي وزو الدكتور  الأستاذ  .إقلو محمد، جامعة مولود معمري، ت

 ي وزو ة إقلو ولدالدكتور ة الأستاذ  .رابح صافية، جامعة مولود معمري، ت

 امس بالرباط، المغرب الدكتور  الأستاذ  .محمد الهادي المكنوزي،  جامعة محمد ا

 امس بالرباط، المغرب  .الاستاذ الدكتور فا علال ، جامعة محمد ا

  محمد ،جامعة القا عياض، مراكش، المغرب  الاستاذ الدكتور بازي.  

 نات، جامعة نجيب بن دكتور ال   .توس جندوبة، عمر عو

 ،رة، جامعة  الدكتور خلفي عبد الرحمان   .بجايةعبد الرحمان م

 ،رة، جامعة الدكتورة إقروفة زوبيدة   .بجاية عبد الرحمان م

 ي عبد السلام رة،جامعة ، الدكتور دحما   .بجاية عبد الرحمان م

 رة، الدكتور قباي طيب، جامعة   .بجاية عبد الرحمان م

 المملكة العربية السعودية المجمعة، الدكتور أحمد محمود المساعدة، جامعة .  

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان عبد الله، آمال كامل محمد الدكتورة. 

  رة، ، جامعة لعزز  معيفي الدكتور  .بجاية عبد الرحمان م
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 :المجلةأمانة تحرر 
ر أسياخ -  ،"ب" ضراح، أستاذ مسم
وب فوزي، أستاذ مساعد -  ،"أ" بن مو

ن محفوظاتعوف السعدي -  .، وثائقي أم

ة  :المراجعة اللغو
ي فرد، أستاذ محاضر : الدكتور  - قوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية ، " أ"تر   )اللغة العربية(كلية ا
مدي: الأستاذ الدكتور  - ام فيصل كوكز الم ية.   (، العراقالفلوجة ، أستاذ، جامعةصد�  ).اللغة الانجل
قوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية : الدكتور  -   ).اللغة الفرسية(بري نورالدين، كلية ا



 

  : التحرر  عنوان أمانة
قوق والعلوم السياسية، جامعة كلية  رة  بجايةا ،ابوداو ، بجايةعبـد الرحمان م   .، طرق ت

     34.68.81/034: فاكس/ الهاتف
ريد  يال رو      revue.academique@yahoo.fr :للمجلة  الالك

 

 :الاطلاع ع المجلة
امل والوصول المفتوح  شورة  المجلة بالنص ال ن''   Open Access et  full-texte'' يمكن الاطلاع ع المقالات الم ن التالي   :  ع الرابط

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  
   

المجلة   التعرف 
ة الحقوق والعلوم  ل ة متخصصة في المجال القانوني، تصدر عن  ة سداس ة دول حث القانوني هي مجلة علم ة لل م المجلة الأكاد

ة ة لجامعة عبد الرحمان میره، بجا اس زت المجلة على نشر  2010منذ نشر العدد الأول منها في جوان . الس ة ، ر حاث العلم ع الأ جم
ة في المجال القانوني بثلاث لغات م ة والإنجلیزة :والأكاد ة والفرنس ة من . العر تهتم المجلة بنشر الدراسات المحترمة لمعاییر النشر الدول

ة فروعه المختلفة. أصالة و أمانة علم احثین المتخصصین في المجال القانوني  میین وال حث والدراسات و . وهي مفتوحة للأكاد ال هي مهتمة 
ة على نطاق واسع ر الثقافة القانون ة، وتعمل على تطو ام و القرارات القضائ ة، والأح قات على النصوص القانون ة، والتعل وهي . القانون

ة 2010موجودة منذ إنشائها سنة  ة الجزائرة للمجلات العلم ة والبوا  .على الموقع الإلكتروني لجامعة بجا
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72   

 

س وقواعد النشر   مقای
  

روسوفت ووردببرنامج  المقال تم اعدادی ل  2على أن تكون هوامش الصفحة  A4في ورقة حجم  Microsoft office ما سم من 
ون لجوانب ا اس  و فراغ  سم، 1رأس وأسفل الورقة ق اس و  ،سم 1تبدأ الفقرة  اعدة بین  مضاعفتهسم دون  1 ون  سطرالفراغ بین الأق أو الم

تب المؤلف المعلومات المدون ما  رقم المقال في  En-têteفي رأس الورقة  ةالفقرات،  ما أو على أن  Template مدون في هوسفل الورقة 
قل عن  25الصفحات  عددلا یتعد  م التسلسلي 8ولا    .احترام الترق

ة  س ن الرئ احث والخاتمة(تكتب العناو ة، المقدمة، الم اس ) الملخصات، الكلمات المفتاح البنط  18البنط العرض ق ة  ن الثانو وتكتب العناو
اس  ة أثناء تحرر)  16العرض ق التوجیهات التال طلب من المؤلف الالتزام    :مقاله و

ة الصفحة، و ید:بلغة المقال عنوان المقال - 1 ز في المنتصف بخط ن المؤلف العنوان بلغة المقال في بدا  Simplified Arabicون مر
اس  البنط العرض ق   .18و

ة للمؤلف  - 2   : معلوماته الشخصية على الشكل التالي) المؤلفون(ن المؤلفويد): المؤلفین(المعلومات الشخص
اشرة تحت العنوان،تب الاسم  اس  Simplified Arabicبخط  واللقب وجامعة الانتماء م البنط العرض ق   ).16و
قوم بإحالة ة أین ولىالصفحة الأ هامش لىإ ثم  ه الرت ، البلد والبرد  ،یدون ف ة، الجامعة، المدینة، الرمز البرد حث أو القسم، الكل مخبر ال

اس  Simplified Arabic، وذلك بخط )Templateأنظر . (الالكتروني   .12ق
ر ة  وهو البرد الالكتروني لمرسل المقال المؤلف المراسل ما یجب ذ ه على البوا   .ASJPمن حسا

اس Simplified Arabicفي الصفحة الأولى وذلك بخط  حرر المؤلف ملخصا بلغة المقال :بلغة المقال الملخص - 3  لا یتعدعلى أن  14، ق
  .لمة )100( مئة
ة بلغة المقال - 4 ة بلغة المقال في الصفحة الأولى وتكتب تدون ا :الكلمات المفتاح اس  Simplified Arabicبخط لكلمات المفتاح على أن  14ق

فرق بینها بوضع فاصلة )05(لا تتعد خمسة    . لمات و
ة - 5 اللغة الانجلیز اللغة الانجلیزة،  :العنوان  اس  Times New Romanبخط البنط العرض تب حرر المؤلف عنوانا   .16ق
ة - 6 اللغة الانجلیز اللغة الإنجلیزة :الملخص  اس  Times New Romanتب بخط ، حرر المؤلف ملخصا   لا یتعدعلى أن  14ق
  .لمة )100( مئة
ة - 7 اللغة الانجلیز ة  اللغة الانجلیزة: الكلمات المفتاح ة  لمات مفتاح اس  Times New Romanبخط تكتب  حرر المؤلف  على  14ق

فرق بینها بوضع فاصلة )05(أن لا تتعد خمسة    .لمات و



 

ة - 8 اللغة الفرنس ة و  :العنوان  اللغة الفرنس اس  Times New Romanبخط البنط العرض تب حرر المؤلف عنوانا   .16ق
ة - 9 اللغة الفرنس ة:الملخص  اللغة الفرنس اس  Times New Romanتب بخط ، حرر المؤلف ملخصا   مئة لا یتعدعلى أن  14ق
  .لمة )100(

ة -10 اللغة الفرنس ة  ة: الكلمات المفتاح اللغة الفرنس ة  لمات مفتاح اس  Times New Romanبخط تكتب  حرر المؤلف  على  14ق
فرق بینها بوضع فاصلة )05(أن لا تتعد خمسة   .لمات و

ارة عن: مقدمة -11 الموضوع وتنتهي إحاطة  ع عةشاملة  ة المت ة والمنهج ال اس  Simplified Arabicتحرر بخط و  طرح إش   .14ق
حث القانوني، حیث : متن المقال -12 ة لل م عة من طرف المجلة الأكاد حث القانوني والمت ة المعتمدة في ال م المقال حسب المنهج یتم تقس

احث والمطالب    .، أ1طرقة أولا، أو  والفروع،عتمد طرقة التفرع بین الم
حث الأول - سي: الم حرر بخط  العنوان الرئ مین و ز إلى ال اس  Simplified Arabicون مر البنط العرض ق  .18و

حث  اس  Simplified Arabicبخط حرر مضمون الم  .14ق
حرر بخط العنوان الثانو : المطلب الأول - مین و ز إلى ال اس  Simplified Arabicون مر البنط العرض ق   .16و

اس  Simplified Arabicبخط حرر مضمون المطلب    .14ق
حرر بخط العنوان الثانو : الفرع الأول - مین و ز إلى ال اس  Simplified Arabicون مر البنط العرض ق   .16و

اس  Simplified Arabicبخط حرر مضمون الفرع    .14ق
ة ا ن اعتماد المنهج م رما  قة الذ قة السا ات المعتمدة في الطر ل ة مع احترام نفس الش   لتال

  ...........:-أولا
1- :...........  
  ...........:  - أ
سي: خاتمة 13-  حرر بخط  العنوان الرئ مین و ز الى ال اس  Simplified Arabicون مر البنط العرض ق    .18و

حرر خاتمةتكون ال ة  المتوصل الیها،  ارة عن حوصلة للنتائج العلم اس   Simplified  Arabicبخط مضمونها  ع   .14ق
ش المراجع-14 اس ل ون أن  یجب :تهم ح ومرقم، تكتب  امل اقت  )references notes de bas de page بتطبی أسلوب(وصح

ة  12 مقاسه simplified arabicبخط  العر ة للهوامش  ة  12 مقاسه Times New Roman والنس ة لغاتلالنس وذلك على  الأجنب
ة للمجلات النس ل المبین أسفله،  ات، 2، للكتب1الش ة 3للملتق ة 4، النصوص القانون اللغات الاجنب  revue5, ouvrage6, texte، و

juridiques7, seminaire8. 
ل حات حول ش د من التوض   Templateقالب إعداد المقال  المقال أنظر للمز

مات للمؤلفالمتوفر  في  ط التالي تعل   :على الرا
entationRevue/72https://www.asjp.cerist.dz/en/Pres   

 
 
 
 

 

                                                            
 .الصفحةالسنة،  العدد ، المجلد، المجلة، اسم" المقال، عنوان" ،المؤلف 1
ان النشر، سنة النشر، الصفحة المؤلف، عنوان الكتاب، الناشر، 2  .م
 .لجهة المنظمة، التارخ، صاسم الملتقى، ا" المقال،، عنوان "المؤلف  3
علاقات العمل، معدل ومتمم، ج ر عدد ،1990أفرل  21، مؤرخ في 11- 90قانون رقم  4  .1990افرل  25الصادر في  17، متعل 

5 Auteur, « titre de l’article », titre de la revue, Volume, Numéro, année, p.  
6Auteur, titre de l’ouvrage, édition, éditeur, collection, ville d’édition, année de l’édition, p ..  
7 Décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse « Algérie presse 
service » en établissement public à caractère industriel et commercial, JORA n° 19 du 24 avril 1991. 
8 Auteurs, « Faut-il bruler le code du travail », Colloque organisé par la Faculté de Droit et des Sciences économiques 
de Montpellier, le 25 avril 1986, p. 

یتحمّل أصحاب المقالات مسؤولیة الآراء المعبر عنھا في مقالاتھم  
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ة في القانون الجزائر   الوساطة الجزائ

 
ایلي طیب   (1) ق

ةجامعة    بجا
  :الملخص

ة  155-66عدّل وُتمّم الأمر رقم  ،02-15موجب الأمر رقم  رّس المشرع الجزائر الوساطة الجزائ
موجب المادة  ة، حیثالإجراءات الجزائقانون والمتضمن  اب الأول من  02-15من الأمر رقم  8تمّ  إتمام ال

رّر تحت عنوان  155-66الكتاب الأول من الأمر رقم  مواد  10یتضمّن  ،"في الوساطة"بإضافة فصل ثان م
رر إلى المادة  37جدیدة ابتداءً من المادة  رر 37م   .9م

ع المواد الوساطة تقوم رة واحدة في جم ه، ، على ف المجال الذ تطبّ ف إلاّ أن نظامها القانوني یتأثّر 
اقي أنواع الوساطة في  ه، یختلف عن  حدّ ذاته وله مفهوم خاص  ة هو نظام مستقلّ  فالوساطة في المادة الجزائ

رجع ذلك إلى المجال الذ تنظمه والهدف المرجو من تكر  ، و سها، فضلا عن اختلاف الشخص المواد الأخر
ة ومرتكب  المُسند له مُهمة التوسّط   .ةمالجربین الضح
ة    :الكلمات المفتاح

ة ة ،الوساطة الجزائ ط ،الدعو العموم ة ،الوس   .الفعال
 
 
 
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ ، 05/06/2018 :تار خ نشر ،24/06/2018 :المقال بولقتار   31/07/2018: المقال تار
ش المقال ایلي طیب :لتهم ة في القانون الجزائر" ،ق حث القانوني ،"الوساطة الجزائ ة لل م ص ، 2018، 01، العدد17 ، المجلدالمجلة الأكاد

  .26-11.ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة الحقوق  ،"أ"قسم  أستاذ محاضر )1( ة،ل اس ة، والعلوم الس ة القاعدة القانون حث حول فعل ة،  عضو مخبر ال جامعة بجا

ة، الجزائر06000   ، بجا
   kebtayeb2014@gmail.com:المؤلف المراسل -
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Criminal mediation in Algerian law 
 

Abstract: 
The criminal mediation is devoted, in Algerian law, under ordinance No. 15-02 

amending and supplementing ordinance No. 66-155 on the Code of criminal 
procedure. A new chapter, entitled: Mediation, containing 10 articles (from Article 37 
bis to Article 37 bis 9) is provided by this new amendment. 

Mediation is common for all subjects, but its legal regime is often influenced by 
each area of application. This is the case in criminal cases where it meets a specific 
requirement,  it has an independent regime, different from mediation in other matters, 
in addition to the singularity of the mediator in criminal matters. 
Keywords:    
Criminal mediation, public complaint, mediator, effectiveness. 
 

La médiation pénale en droit algérien 
 

Résumé : 
La médiation pénale est consacrée, en droit algérien,  en vertu de l’ordonnance 

n° 15-02 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 portant code de procédure 
pénale. Un nouveau chapitre, intitulé : de la médiation, contenant 10 articles (de 
l’article 37 bis à l’article 37 bis 9) est apporté par cette nouvelle modification. 

La médiation est commune pour toutes matières, mais son régime juridique est 
souvent influencé par chaque domaine d’application. Il en est ainsi en matière pénale 
où elle répond à une exigence précise, elle dispose  d’un régime autonome, différent 
de la médiation dans d’autres matières en plus de la singularité du médiateur en la 
matière. 
Mots clés :  
Médiation pénale, action publique, médiateur, efficacité.  
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  مقدّمة
ة،  لات المتتال ة في الجزائر خلال السنوات الأخیرة موجة من التعد ة الجزائ لقد شهدت المنظومة الإجرائ

بیرة في الكثیر من المجالاتهذا القانون الاجرائي  الأمر الذ جعل حت . عرف تحوّلات  عاً لذلك، أص ت
ة تتّ  ساطة ضماناً الاجراءات الجزائ ال ة  سم  اهل الجهات القضائ ة ورفع العبء عن  ة العدالة الجنائ لفعال

  .والمتقاضي على حدّ سواء
ة في هذا الإطار، نشهد الیوم تحوّل الع ة تفاوض ة إلى عدالة رضائ ة ردع ة من عدالة قمع دالة الجنائ

وسیلة لإدارة القضاء الجزائي نحو فتح المجال لبدائل  ة  ونلمس التحوّل التدرجي عن استعمال الدعو العموم
عرفها المجتمع ومُ  ل ذلك في ضوء مسایرة التطوّرات التي   ، لٍ أخر ش ات إصلاح قطاع العدالة   عام تطل

لٍ  ش ة    .خاص وعصرنة العدالة الجنائ
ة من تعدیل جذر نجد تبني المشرع نظام الوساطة من بین أهم ما طرأ على قانون الإ جراءات الجزائ

ة موجب الأمر رقم  هارّس، حیث الجزائ  155-66، ُعدّل وُتمّم الأمر رقم 021- 15المشرع الجزائر مؤخراً 
ةوالمتضمن قانون الإجراءات الجزا موجب المادة . ئ اب الأول من  02-15من الأمر رقم  8لقد تمّ  إتمام ال

رّر تحت عنوان  155-66الكتاب الأول من الأمر رقم  مواد  10، یتضمّن "في الوساطة"بإضافة فصل ثان م
رر إلى المادة  37جدیدة ابتداءً من المادة  رر 37م   .9م

طر بدیل لحلّ  ون الوساطة،  ع الموادعلى الرغم من  رة واحدة في جم ، إلاّ أن 2النزاعات، تقوم على ف
حدّ ذاته وله  ة هو نظام مستقلّ  ه، فالوساطة في المادة الجزائ المجال الذ تطبّ ف نظامها القانوني یتأثّر 
رجع ذلك إلى المجال الذ تنظمه  ، و اقي أنواع الوساطة في المواد الأخر ه، یختلف عن  مفهوم خاص 

ة ومرتكب والهد ف المرجو من تكرسها، فضلا عن اختلاف الشخص المُسند له مُهمة التوسّط بین الضح
  .الأفعال أو الفعل المجرّم

م مُسب حول  ة اجتناب أ ح ة، تقتضي الموضوع في إطار دراسة موضوع الوساطة في المادة الجزائ
ة، نتیجة  ة في المادة الجزائ ثة النصوص والافتقاد للاجتهاد القضائي حول حدانجاح أو عدم نجاح هذه الآل

ة النظرة، ، إلاّ أن الدراسة الموضوع ة الإجراء، على الأقل من الناح ة مد فعال ال طر بدیل تثیر إش
ة  مي للوساطة في المادة الجزائ ستدعي التعرّض للإطار المفاه ة؟ الأمر الذ  حث (للدعو العموم الم

ة )الأول لات الجدیدة لقانون الإجراءات الجزائ م القانوني لها في التعد حث الثاني(، ثم التطرق للتنظ   . )الم
                                                            

تمّم الأمر رقم 2015یولیو  23مؤرخ في  02-15الأمر رقم  1 عدّل و ، یتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في  66-155، 
ة ، ج   .2015لسنة  40 ر عدد. الإجراءات الجزائ

ة في الم 2 رّس الوساطة القضائ أن المشرع الجزائر  ر  ة، حیث یجب الذ ع المواد هو المواد المدن ة المقصود هنا بجم واد المدن
موجب القانون رقم  ة والإدارة، ج21/02/2008مؤرخ في  09-08في وقت ساب  ر عدد . ، یتضمن قانون الإجراءات المدن

  .منه 1006إلى  997، وذلك في المواد من 2008لسنة  21
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حث الأول ة: الم   مفهوم الوساطة في المادة الجزائ
ة وتطوّر الوسائل التي  ة نظام قانوني جدید ظهر نتیجة تغییر مفهوم العدالة الاجتماع الوساطة الجزائ

ة أسالیب غیر تقلید ن من خلالها حلّ النزاعات في المجال الجزائي    . م
ة سواء  ان مختلف التعارف التي قیلت حول الوساطة الجزائ نتطرق في هذا الجزء من المداخلة إلى ب

ةال ة منها أو الفقه ة، الأمر الذ . تشرع وانطلاقا من هذا، تتوضّح معالم هذا الطر البدیل للدعو العموم
ة ساعدنا على استخلاص الخصائص الممیّزة للوساطة الجزائ   . س

  
ة: المطلب الأول   تعرف الوساطة الجزائ

س من واجب المشرع الجنائي  ة إلى أنه ل وضع تعرف لمصطلح قانوني معیّن إلاّ تجدر الإشارة في البدا
س والإبهام خاصة في التطبی العملي لهذا المصطلح عض . بهدف إزالة اللُ سنتطرق في هذا المطلب إلى 

رّستها ة التي    .التعارف للوساطة في أهم الأنظمة القانون
  

ع الفرنسي: الفرع الأول   الوساطة في التشر
ة سنة لقد نظم المشرع الفرنسي الوساطة  طة لأجل ضمان  1993في المادة الجزائ س ة للجرائم ال النس

النظام العام من خلال الإجراءات الواردة في قانون  ة مع وضع حد للإخلال  الضح جبر الضرر اللاح 
مقتضى القانون رقم  ة الفرنسي إثر تعدیل النص  ، حیث 4/01/1993الصادر في  02-93الإجراءات الجزائ

موجب المادة  أضیف  ه  41مادته السادسة فقرة أخیرة ألحقت  ة ثم ألحقت  ة من قانون الإجراءات الجزائ الأصل
موجب قانوني  لات أخر    .20041و 1999تعد

ة، إلاّ أن وزر العدل الفرنسي حدّد مفهومها أثناء  ضع المشرع الفرنسي تعرفاً للوساطة الجزائ لم 
أن الوساطة المناقشات التي دارت حول القانون  ور أعلاه، إذ أشار  ناء على تدخل "المذ حث، و تتمثل في ال

ة بین أطراف النزاع الذ أحدثته )شخص ثالث(شخص من الغیر  حر شأنه و ، عن حلّ یتم التفاوض 

                                                            
ة 1   :راجع حول الوساطة في القانون الفرنسي النصوص التال

- Loi n° 93 – 2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale ; 
- Décret n° 96-305 du 20 avril 1996, modifiant le code de procédure pénale ;  
- Loi n° 99 - 515 du 23 juin 1999, renforçant l’efficacité de la procédure pénale ;  
- Loi n° 2004 - 204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité. (les dispositions de ces textes sont consultables sur le site : www.legifrance.gov.fr) 
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ة ومنازعات الجیرة، جرائم الضرب أو العنف  صفة خاصة المنازعات العائل طة، و س مة ذات الخطورة ال الجر
ا ب، النشل أو الاختلاسالمت   .1"دل، الاتلاف أو التخر

لا  41تُشّل الوساطة وف المادة  ة الفرنسي المعدل والمتمم، طرقا بد من قانون الإجراءات الجزائ
عد  ة و ة العامة قبل التصرّف في الدعو العموم ا حیث تقضي المادة بجواز لجوء الن ة،  عات الجزائ للمتا

ة  موافقة أطراف النزاع إلى الوساطة متى تبین لها أن هذا الإجراء من شأنه تعوض الضرر الذ حدث للضح
ة للاضطراب الناجم عن الجرمة وإعادة تأهیل الجاني  .2ووضع نها

  
ي والبرتغالي: الفرع الثاني   الوساطة في القانون البلج

ي الصادر في  أنها 22/06/2005نص القانون البلج ة یتم فیها السماح " :على تعرف الوساطة  عمل
ل سرّ للتوصل إلى حلول  ش ة و حر ة، وفي حال موافقتهم على ذلك  فاعل ة  المشار لأطراف نزاع ما 

مساعدة طرف من الغیر محاید على أساس منهجي محدّد مة ما  ات الناجمة عن جر وأنها تهدف . للصعو
ل فعّل، حیث یتم اصلاح الضرر الناجم  إلى تسهیل الاتصالات ومساعدة الأطراف على التوصّل إلى ش اتفاق 

  .3"عن الفعل المخالف للقانون والمساهمة في إعادة السلم الاجتماعي
عة من القانون البرتغالي رقم  والخاص بإقرار الوساطة  2007لسنة  21إلى جانب هذا نصّت المادة الرا

أنها ة على تعرفها  ة ومرنة، تتم" :الجنائ ة غیر رسم ط والذ  عمل عن طر طرف ثالث محاید وهو الوس
ل فعال، حیث یتم  ش ا ودعمهم في محاولة للتوصّل إلى اتفاق  ه سو سعى إلى جمع الجاني والمجني عل

  . 4"اصلاح الضرر الناجم عن الفعل المخالف للقانون والمساهمة في إعادة السلم الاجتماعي
 
 
 
  
  

                                                            
قها في القانون ال 1 ة تطب ان ة وام م القانوني للوساطة الجنائ اح أحمد نادر، التنظ حث مقدم إلى مجلس "دراسة مقارنة"عراقي ص  ،

وردستان، العراق  م    . 5. ، ص2014القضاء في إقل
، مداخلة في الملتقى الدولي حول 2 ة وفقا للتشرع الجزائر ة بدیلة لتسییر الدعو العموم آل الطرق " برارة عبد الرحمان، الوساطة 

ة النزاعات ات: البدیلة لتسو ة، ص2016أفرل  27و 26یومي " الحقائ والتحد ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، .6 .  
ة"هناء جبور محمد، : نقلا عن 3 طرقة من طرق انقضاء الدعو الجزائ ة  ، مجلة رسالة الحقوق ، "دراسة مقارنة: الوساطة الجنائ

  .207. ، ص2013، 2العدد 
4 ،   .نفس الصفحة نفس المرجع الساب
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ع : الفرع الثالث   التونسي والجزائرالوساطة في التشر
اب التاسع تحت عنوان الصلح  ة بإضافة ال أدرج المشرع التونسي الوساطة ضمن مجلة الإجراءات الجزائ

مقتضى القانون  ة  حیث ینصّ الفصل  29/10/2002المؤرخ في  2002لسنة  93الوساطة في المادة الجزائ
رر 335   :م

ة إلى " الوساطة في المادة الجزائ ضمان جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال یهدف الصلح 
ة اة الاجتماع ة والحفاظ على إدماجه في الح المسؤول ه  اء الشعور لد ه مع إذ ة إلى المشتكى    . 1"المنسو

ة ة تعدیل قانون الإجراءات الجزائ مناس لها  إنما وضع تعرفاً  ،أما المشرع الجزائر فلم ُعرّف الوساطة 
ة الطفل 12-15من القانون رقم  2المادة من خلال نصّ  حما ة2المتعل  غة الآت الص   :، إذ جاء 

ین " ة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، و ة قانون الوساطة آل
ة  عات وجبر الضرر الذ تعرضت له الضح ة أو ذو حقوقها من جهة أخر وتهدف إلى إنهاء المتا الضح

مة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل   ."ووضع حد لآثار الجر
ة المقرّرة لحلّ المنازعات ذات  ة، وفقا للاصطلاح القانوني، هي الوسیلة الإجرائ ذا، فالوساطة الجزائ ه
ة عن وقوع الجرمة تحت  ة حول الآثار المترت ة على أساس التفاوض بین مرتكب الفعل والضح عة الجزائ الطب

ة  إشراف فوضه في ذلك، یترتّب على نجاحها تعوض الضرر وإصلاح الآثار المترت ة العامة أو من  ا ممثل الن
ة 3عن الجرمة وإعادة تأهیل الفاعل ه حاجة للاستمرار في الدعو الجزائ ون ف ل الذ لا    .الش
ة ة في إن نمطاً  تُشّل الوساطة الجزائ ما من الإجراءات التي تقوم على الرضائ ة،  هاء الدعو العموم

اراً  أنها تعدّ  ه للتصرّف في الدعو على خلاف الطرقین التقلیدیین السارین  ثالثاً  خ ة أن تلجأ إل ا یجوز للن
ة الذ أثبت التطبی العملي عدم ملاءمتهما في  الحفظ الجزائي أو تحرك الدعو العموم المتضمنین الأمر 

ما وقال طةكثیر من الحالات لاس س   .4ت التعامل مع الجرائم ال
  

م: المطلب الثاني عض المفاه ة وتمییزها عن    خصائص الوساطة الجزائ
ة وتجعلها  عض الخصائص التي تمیزها عن غیرها من بدائل الدعو العموم ة ب تتمیّز الوساطة الجزائ

لاً  اً  بد ق ه من الجرمة  حق عنى في المقام الأول بتعوض ما أصا ح المتضرر من الجرمة  عنها في وقت أص
ة عد ظهور الأنظمة البدیلة للعقو ه  ع العقاب عل س الجاني أو توق ح   .وتراجع اهتمامه 

                                                            
، ص: نقلا عن 1   .9. برارة عبد الرحمان، المرجع الساب
ة  15المؤرخ في  12-15قانون رقم  2 ل ة الطفل، ج2015جو حما   .2015لسنة  39ر عدد . ، یتعل 
الغین، إنما فعل ذلك 3 ة لل النس ، على خلاف المشرع الفرنسي، على إعادة تأهیل الفاعل  ة  لم ینص المشرع الجزائر النس

ة ة الطفل في مادته الثان موجب قانون حما   .الأحداث فقط 
، ص 4   .2. برارة عبد الرحمان، المرجع الساب
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ة: الفرع الأول   الخصائص الممیّزة للوساطة الجزائ
رر 37لقد خصّص المشرع الجزائر المواد من  رر  37إلى  م رر  9م الواردة تحت الفصل الثاني م

قها فیها ان إجراءات اللجوء إلى الوساطة والجرائم التي یجوز تطب استقراء تلك المواد یتضح أن الوساطة . لب و
ة لمرتكب الأفعال  النس ة العامة، وأنها إجراء رضائي  ا عدّة خصائص منها أنها إجراء جواز للن تتمیز 

رة جبر الضرر ضلاً عن أنها، فوالمضرور ة تقوم على ف   . وتكرّس العدالة التفاوض
  

ة العامة -أولا ا   الوساطة إجراء جواز للن
ة على 37تنص المادة  رر من قانون الإجراءات الجزائ عة " :أن م ة، قبل أ متا یل الجمهور یجوز لو

ة أو  ادرة منه أو بناء على طلب الضح م قرر  ة، أن  ون من جزائ المشتكى منه، إجراء وساطة عندما 
مة أو جبر  الضرر المترتب علیها   .شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجر

ة توب بین مرتكب الأفعال المجرمة والضح موجب اتفاق م   ."تتم الوساطة 
یل الجمهورة، فطالما أن الن ة العامة تملك وفقا للنص أعلاه، فإن اللجوء إلى الوساطة إجراء جواز لو ا

ادرة منها أو بناء  م ه  اشرتها فإن اللجوء إلى الوساطة إجراء جواز تلجأ إل ة وم ح تحرك الدعو العموم
ة أو حفظها أو  ة العامة بیدها تحرك الدعو العموم ا ة، لأن الن على طلب مرتكب الأفعال المجرمة أو الضح

رر جاء  37طلب فتح التحقی حولها، فإن نص المادة  ا عندما جعل اللجوء إلى الوساطة أمرا جوازا م منطق
لیهما  ذلك إذا قدر أن الوقائع خطیرة أو  یل الجمهورة رفض الوساطة رغم طلب أحد الطرفین أو  ان و إم و

ة   .1اختار تحرك الدعو العموم
  

ا   الوساطة إجراء رضائي -ثان
ة أساسها في  ة تُ تجد الوساطة في المواد الجزائ حث عن عدالة تصالح ة بین مُ كرّ ال رتكب س الرضائ

حث عن حلّ الأفعال والضحّ  قوم على أساس ال از  امت حرة  على وتستند ودّ  ة، لذلك فهي إجراء رضائي 
اً  الذ یرونه الأطراف في تقرر الحلّ  تعتبر موافقة الأطراف على اللجوء إلى الوساطة إلى جانب هذا، . مناس

ة التي تقوم علیها الوساطة، وقد من الشرو  رر  37المادة  أكّدتالموضوع ة  1م من قانون الإجراءات الجزائ
ة والمشتكى منه": عن ذلك   ".(...)شترط لإجراء الوساطة قبول الضح

ة للوساطة أنه یجوز لكلا الطرفین التوقّ  نب عیترتّ  ّ الصفة الرضائ ح ان   ف عن الاستمرار فیها، فإذا 
ا، التوقّ  ة فلهما، منطق ة الوساطةللأطراف عدم الموافقة على الوساطة منذ البدا وإذا توقفت . ف عن مواصلة عمل

                                                            
، مداخلة في الملتقى الدولي حول  عجالي بخالد، 1 ة في التشرع الجزائر م نظام الوساطة الجزائ ة النزاعات "تقی الطرق البدیلة لتسو
ات:  ة، ص2016أفرل  27و 26یومي " الحقائ والتحد ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، .4 .  
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لیهما شأن  ،الوساطة نتیجة إرادة أحد الأطراف أو  ة العامة في اتخاذ ما تراه من إجراءات  ا فإن سلطة الن
ان المشرع الجزائر لم من جدید الملف تعود ة ینص، وإن  ه افترض أن الوساطة ظهر أن ، إذ عن هذه الفرض
المشرع على مسألة التراجع عن اتفاق الوساطة أو عدم  نصّ  ، حیثعني الوصول إلى اتفاقإن ذلك متى بدأت ف

  .ولم ینص عن قطع الوساطة من أحد الطرفین 1تنفیذه
  

ة على جبر الضرر -ثالثا ام الوساطة الجزائ   ق
ة  لاً تقوم الوساطة الجزائ ة على تحقی جملة  في معظم التشرعات التي أخذت بها بد عن الدعو العموم

مجرد وقوع الجرمة ینشأ ح الدولة في العقاب . من الأهداف لعل أهمها إصلاح الضرر الناشئ عن الجرمة ف
ة ولذلك فإن التدابیر الجدیدة لقانون الجراءات ا الضح المجتمع و ة قد غرض إصلاح الضرر اللاح  لجزائ
،  فإما أن 2وضعت الهدف الذ یتم اللجوء إلى الوساطة من أجله وهو إصلاح الضرر الذ یتخذ أحد صورتین

ه ان عل ا أو إعادة الحال إلى ما  ضا ماد  .3ون تعو
  
عا ةالوس - را   اطة سبیل لنشر العدالة التفاوض

ة روح التسامُ  الوساطة، في حالة نجاحها، تؤد ة ح بین المشتكى منه والضحّ إلى التصالح وتنم
ارهما عناصر في المجتمع ه قبل  ،اعت ان عل من خلال الاتفاق على جبر الضرر وإعادة الحال إلى ما 

ة روح الانتقام وتمدید أمدّ  ،مةارتكاب الوقائع المجرّ  ة قد تؤد إلى تز عة جزائ ة دون الحاجة إلى متا  .الكراه
ة مع  ة من خلال اعتماد حلول أكثر مرونة وفعال عد إنساني في الإجراءات الجزائ التالي، تهدف إلى تحقی 

ا الأقل خطورة ة 4السرعة في مواجهة القضا ، الأمر الذ یدفعنا للتأكید على أن الوساطة من السُبل القانون
ة رّسة للعدالة التفاوض  . المُ

  
م المشابهةتمییز : الفرع الثاني عض المفاه   الوساطة عن 

م  عض المفاه ه إلى حدّ ما  ة والخصائص التي تمیّزها، نجد أنها تش انطلاقا من مفهوم الوساطة الجزائ
م،  عض الأنظمة مثل التح ، الأمر الذ یدفعنا إلى التطرق ، ولو بإیجاز، إلى تمییز الوساطة عن  الأخر

  .الصلح الجزائي والأمر الجزائي

                                                            
رر 37راجع المادة  1 ة 8م   .من قانون الإجراءات الجزائ
رر 37راجع المادة  2 ة 4م   .من قانون الإجراءات الجزائ
، ص 3   .5. عجالي بخالد، المرجع الساب
، ص 4   . 5. برارة عبد الرحمان، المرجع الساب
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م -ولاأ   التمییز بین الوساطة والتح
م لا یتصد لنظر النزاع من تلقاء نفسه أو بتفوض من جهة  م في أن المح تختلف الوساطة عن التح

فصل في موضوع النزاع م الذ س الاتفاق على المح ة، إذ أن الأصل یختص الأفراد  وم س من . ح وعلى الع
ستند إلى الدولة  ة العامةممثلة في –ذلك، فإنه  ا صورة  -الن افتتاح إجراءات الوساطة، سواء  الاختصاص 

اها إلى شخص مؤهل لذلك ط أو بتفوض إ مهمة الوس ة العامة  ا اشرة تتمثل في اضطلاع عضو الن فضلا . م
الفصل في موضوع النزاع بنفسه  ط، حیث یختصّ الأول  م عن سلطة الوس عن هذا، تختلف سلطة المح

ما مل صدر ح قف دوره عند حدّ بناء . زما لأطرافهو صنع القرار، إذ  ط فهو شخص محاید فلا  أما الوس
ط بین طرفي الوساطة من أجل تقرب وجهات نظرهما حتى یتوصلا إلى حلّ مقبول منهما   . 1الروا

  
ا   التمییز بین الوساطة والصلح الجنائي -ثان

ة لحلّ النزاعات الناشئة عن جرائم ذات خطورة لا الإجرائین من الوسائل البدیلة التي تقوم على   الرضائ
ة  س قصیرة المدة عن طر تعوض الضح ة الح ما أنهما یهدفان إلى تجنب مقترف الجرمة عقو محدودة، 

  .2بجبر الضرر الذ أحدثته الجرمة
ون في  ثیرة منها أن الصلح  ة مرحلة تكون رغم هذا، فإن الوساطة والصلح الجنائي یختلفان في أمور  أ

ة للجوء إلیها ط زمن ة، أما في الوساطة فنجد ضوا إلى جانب هذا، نجد تدخّل الشخص . علیها الدعو الجزائ
اشرة بین  ط في الوساطة لتقرب وجهات نظر الأطراف، في حین لا نجد ذلك في الصلح، لأنه یتم م الوس

ة  .3الفاعل والضح
 
  الجزائي مییز بین الوساطة والأمرالت -ثالثا

طة في الجرائم القلیلة  س ة  عقو م  الح أنه نظام إجرائي مؤداه صدور قرار قضائي  عرّف الأمر الجزائي 
ة اهل القضاء 4الأهم سطة بهدف التخفیف على  اع اجراءات م ة مع ات قها مرافعة شفه   .5دون أن تس

                                                            
، صه 1   .208. ناء جبور محمد، المرجع الساب
ة، القاهرة  2 ة، دار النهضة العر ة طرقة مستحدثة في إدارة الدعو الجنائ م، الوساطة الجنائ   .18. ، ص2001عید نایل ابراه
، ص 3   .209. هناء جبور محمد، المرجع الساب
ه من التدابیر الجدیدة  380راجع المادة  4 ة، مع الاشارة إلى أن الأمر الجزائي المنصوص عل رر من قانون الإجراءات الجزائ م

ة لسنة  لات قانون الإجراءات الجزائ   .2015التي تبناها المشرع الجزائر في تعد
، الأمر الج: لتفصیل أكثر حول الموضوع، راجع 5 ة، عبد المعطي عبد الخال ة، دار النهضة العر أحد بدائل الدعو الجنائ زائي 

عدها 2. ، ص1997القاهرة    .وما 
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ارة عن قرار قض ة یختلف الأمر الجزائي عن الوساطة في أن الأول ع ا صدر من القاضي أو الن ائي 
ة فقط غرامة مال م فیها  غلب الح غیر إجراء تحقی أو سماع مرافعة في الجرائم التي  بینما الوساطة . العامة 

س فقط الغرامة س ول ة الح إلى . هي وسیلة بدیلة تتم في الجرائم التي حدذدها المشرع والتي تعرض الفاعل لعقو
عد قبولها من الطرفین المعنیین، الشيء الذ لا نجده في الأمر  جانب هذا، تتم الوساطة معرفة شخص ثالث 

ة وهذا ما لا نجده  ط الاجتماع ة وإعادة بناء الروا الجزائي، فضلا عن أن الوساطة تهدف إلى تعوض الضح
ة ط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاو الجزائ س   .1في الأمر الجزائي الذ یهدف إلى ت

  
حث الثاني ة: الم   النظام القانوني للوساطة الجزائ

اسة  س مقترف الجرمة والأخذ  ات جدیدة لمحاولة الاهتمام  ة المعاصرة استراتیج اسة الجنائ تشهد الس
حت الوساطة في هذا اإطار من  الحدّ من التجرم والعقاب ة وقد أص ة للدعاو الجزائ والمعالجة غیر القضائ

ة التي تخضع لنظام قانوني متمیّز عة الجزائ   .أهم بدائل المتا
لات التي طرأت على قانون الإجراءات  ة في إطار التعد نظم المشرع الجزائر الوساطة في المادة الجزائ

ة لسنة  قها، فضلا عن مجالها والآثار ، حیث بیّ 2015الجزائ ة لتطب ة الواج ن من خلالها الشرو القانون
ة عنها، سواء في حالة نجاحها أو في حالة فشلها   .المترت

  
  شروط الوساطة: المطلب الأول

ن م ة، حیث  أن نستشفّها من  یجب توافر مجموعة من الشرو من أجل إجراء الوساطة في المادة الجزائ
رر و 37 ادتینخلال نصوص الم رر 37م ة دور محور في اللجوء إلى ج. إ. ق 1 م ا ، حیث أن للن

الجرمة  أهداف الوساطة ذاتها وتلك الخاصة  الوساطة وأدائها، فضلاً عن ضرورة توافر الشرو المتعلقة 
ة   . المرتك

  
ة وقبولها من الأطراف: الفرع الأول یل الجمهور ر إجراء الوساطة من قبل و   تقر

ات التي یتمتّ ن ة من الصلاح عة الجزائ ة العامة عموماً ظرا لأن تقدیر المتا ا ، فإن المشرع ع بها ممثل الن
قرّ  ، في مرحلة أولى،نصّ  یل الجمهورة هو من  ةر إجر على أن و عة جزائ وفي  ،اء الوساطة قبل أ متا

ة رر 37المادة  منه في نصّ  ىكة والمشتفة على قبول الضحّ متوقّ نصّ على أن الوساطة  مرحلة ثان . ق 1 م
  .ج. إ

                                                            
، ص 1   .209. هناء جبور محمد، المرجع الساب
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، إذا ما قرّر الو  ارة أخر ة، فإن الوساطة لا تتمّ  منه ىیل إجراء الوساطة ورفضها المشتكع  أو الضح
موافقة الأطراف ان ذلك  ة حتى ولو  ا ح، إذ لا یجوز إحالة النزاع للوساطة دون موافقة الن س صح معنى . والع

قاً  ة ط ة العامة السلطة التقدیرة في مد جدو اللجوء إلى الوساطة لإنهاء الدعو العموم ا هذا أن لمُمثل الن
  . لمبدأ الملائمة

  
  أهداف الوساطةالشروط الخاصة : الفرع الثاني

قها للأهداف المتوخاة منها والمنصوص علیها في المادة  ضرورة تحق ة  قیّد المشرع تطبی الوساطة الجزائ
رر ق 37   .ج المتمثلة في وضع حدّ للإخلال الناتج عن الجرمة أو جبر الضرر المترتب علیها. إ .م

اغةأول ملاحظة تتمثل ف ر  37المادة  ي ص ظهر . إ.ق رم اغة أن شر وضع حدّ ج، ف ة الص من ناح
في تحقّ واحد منهما، إلاّ أن  للإخلال الناتج عن الجرمة وشر اصلاح الضرر شرطان غیر متلازمان، إذ 

ة نجد أن الشرطان متلازمان حیث جاء النص اللغة الفرنس اغة نفس المادة    :الرجوع إلى ص
« (…) est possible de mettre fin au problème résultant de l’infraction et d’assurer la 

réparation du préjudice qui s’en est suivi ». 
ة اب الآت أن الشرطان متلازمان نظراً للأس   :أر 

شأن هذه المسألة*   .یتواف ذلك مع ما اتخذته التشرعات المقارنة من مواقف 
عة الجرائم المنصوص علیها *  ة، حیث أن یتماشى ذلك مع طب مجال لتطبی الوساطة في المادة الجزائ

اً  ة الضحّ إفي الوسط الاجتماعي وأدّت إلى  الأمر یتعل بجرائم رتّبت إخلالاً أو اضطرا ضرر معیّن صا ة 
  .یجب اصلاحه

  
مة وضع - 1   حدّ للإخلال الناتج عن الجر

ذلك بإنهاء الاضطراب  حدّ  إن وضع سمى  ط بنوع للإخلال الناتج أو ما  الناشئ عن الجرمة مرت
ن أن تكون محلاً للوساطة م ان وضع حدّ للإخلال سهلاً 1الجرمة التي  لما  طة  س انت الجرمة  لما  ، ف

ناً ومُ  لٍ . م ش قواعد النظام العام  م، فإن وضع حدّ للإخلال  في حین إن تعل الأمر بجرمة خطیرة وتمسّ  جس
ة ون إلاّ بتطبی العقو إلى انهاء الاضطراب الاجتماعي وإعادة الاستقرار  ،في الأصل ،تهدف التي لا 

  .للمجتمع
 
 

                                                            
، ص 1 اح أحمد نادر، المرجع الساب   .10. ص
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  اصلاح الضرر -2
ة، وهذا تهدف الوساطة إلى جبر ال الضح التعوض  الاصلاح للضررضرر الذ لح  لا یتمّ فقط 

ه المشتكى منه، بلره الضحّ المالي الذ تقدّ  واف عل حسب ما لحقها من خسارة و ن لجبر الضرر أن  ة  م
ون مخالفاً للنظام العام مثل الاعتذار  شر ألاّ  ض،  الاً أخر أو اتفاقاً آخراً، غیر الاتفاق على التعو أخذ أش
ة اصلاحه  ف التالي، فإن تقدیر هذا الضرر و ة  عمل لصالح الضح ام المشتكى منه  الكتابي أو الشفهي أو ق

یل الجمهورة ون عبر الحوار الذ یتم في   .إطار مفاوضات الوساطة بین الطرفین والتي یؤطّرها و
  

مة معینة: الفرع الثالث   الشرط الخاص بوجود جر
شأنها نظام الوساطة، فإن المشرع  حدّد الجرائم التي تطب  على خلاف المشرع الفرنسي الذ لم 

ة، نصّ في المادة  رر 37الجزائر من خلال تعدیل قانون الاجراءات الجزائ ن أن ": ج على أن. إ .ق 2 م م
ة  اة الخاصة والتهدید والوشا تطب الوساطة في مواد الجنح على جرائم السبّ والقذف والاعتداء على الح
طر الغش على أموال  لاء  م طفل والاست م النفقة وعدم تسل ة وترك الأسرة والامتناع العمد عن تقد الكاذ

ة ة أو أموال الشر اء مشتر ب أو الاتلاف  الارث قبل قسمتها أو على أش ك بدون رصید والتخر وإصدار ش
ة بدون سب الاصرار والترصد أو استعمال  ة المرتك العمد لأموال الغیر وجنح الضرب والجروح غیر العمد
ة والرعي في ملك الغیر واستهلاك مأكولات  ة والمحاصیل الزراع ة العقار السلاح، وجرائم التعد على الملك

ات أو الاست ن . فادة من خدمات أخر عن طر التحایلأو مشرو م  الوساطة على تطبّ  أنما 
  ".المخالفات

ة إجراء الوساطة في جرائم متعددة وتمس  ان من خلال النصّ أعلاه نستنتج أن المشرع نصّ على ام
بیراً من الج)حالة للجنح 15(مجالات مختلفة وذلك على سبیل الحصر  سامة ، لكنها جرائم لا تتضمن حداً 

ة لوضع  قتضي تدخّل الدولة من خلال السلطة القضائ س ذلك فإنه  ان ع صعب جبر الضرر فیها، لأن إن 
ه ة عل ط العقو   .حدّ للإخلال الذ أحدثه مرتكب الجرمة وتسل

ة ملك  ،ما أن هذه الجرائم تنطو على أضرار إما بدن الأضرار  ة  التي تحصل عن العنف، أو ماد
السب والقذفالغیر أو م ة  ن إجراء الوساطة .عنو م  ، ، في مادة المخالفات ودون استثناء فضلاً عمّا سب

رر  37المادة حیث أن المشرع في    .على إطلاقه "المخالفات"أعلاه أورد مصطلح  ج. إ .ق 2م
  

  إجراءات الوساطة وآثارها: الثانيالمطلب 
اتفاق الأطراف  عدة مراحل تبدأ  ة النزاع تمّر الوساطة  شأن تسو على اللجوء إلیها ثمّ إجراء المفاوضات 

الوساطة وقبل الخوض في مختلف هذه الإجراءات، یجدر بنا التطرّ . وأخیراً تنفیذ محضر الاتفاق المبرم ق للقائم 
ة   .في المادة الجزائ
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الوساطة: الفرع الأول   القائم 
اغة نص المادة  رر ق 37على الرغم من الاختلاف الملاحظ في ص ام  .إ .م ج حول من یتولى الق

رر، نؤّ  استقراء مجموع المواد التي یتضمنها الفصل الثاني م یل الوساطة، إلاّ أن  الوساطة هو و د أن القائم 
 ّ ة الجمهورة قبل أ اب الآت ة وذلك للأس عة جزائ   : متا

ل الفصل المُ لم یتضمّ   -1 الوساطة النصّ على الاحالة إلن  م لوضع قواعد تتضمن دور تعل  ى التنظ
الوساطة ام  ن اللجوء إلى تعیین شخص للق م ات تعیینه، فلا  ف ط و   .الوس

موافقة الأطراف لا  -2 یل الجمهورة لإجراء الوساطة  لأن تنفیذ  ،تكفمنح المشرع السلطة التقدیرة لو
ة اب انقضاء الدعو العموم ح من أس   .1اتفاق الوساطة أص

اً لا ُعدّ مح -3 اً من قبل  إلاّ  ضر اتفاق الوساطة سنداً تنفیذ ان ممض ة العامةإذا  ا الاضافة  مُمثّل الن
یل الجمهورة ضمانة على مضمون الاتفاق ع و ط، فتوق   .2إلى الأطراف وأمین الض

فرنسا،  عض الدول الأخر  ة في الجزائر عن الوساطة في  ذا، تختلف الوساطة الجزائ ات ه ندا، الولا
س شخصاً من الغیر ط في الجزائر ل ة، لأن الوس في  و،ه اوخارج عن الجهاز القضائي وهذ المتحدة الأمر

قة الأمر ة ،حق ق اً لكل الأصوات التي من شأنها المساس بنزاهة . معنى الوساطة الحق من أجل هذا، وتصد
موجب القضاء، نر أنه من الأجدر لو أخذ المشرع بنظام الو  ة المنشأ  سطاء القضائیین في المادة المدن

ة وهو المجال ذاته 1003- 09المرسوم التنفیذ رقم  الحقوق المدن ط في هذه المادة یتعلّ  ون تدخّل الوس  ،
ة والمشتكي منه لإنصاف الطرف المدني  ط الجزائي من أجل تقرب وجهات نظر الضح ه الوس الذ یتدخّل ف

ضه عن الأضر    .اروتعو
  

 برام اتفاق الوساطةا: الفرع الثاني
ة والمشتكى منه ولكل منهما الح في الاستعانة  توب مبرم بین الضح ل اتفاق م تفرغ الوساطة في ش

اد ومراعاة مصالح وحقوق 4محام ة وح ل استقلال ط في إدارة مفاوضات الوساطة  ، ولبلوغ ذلك یتدخل الوس
یرهم  ضرورة احترامهم للنظام العامالأطراف دون تمییز وتذ ات القانون و   .مقتض

اً للجهالة،  ل طرف قبل الآخر تحدیداً ناف ه تحدید التزامات  ة إبرام اتفاق الوساطة في أنه یتم ف تتمثل أهم
لاً عند تنفیذ محضر الاتفاق   .الأمر الذ یؤد إلى توخي النزاع مستق

  :1الخصوصأما عن مضمون الاتفاق، فیجب أن یتمثل على 
                                                            

ة 6راجع المادة  1   .من قانون الإجراءات الجزائ
رر  37راجع المادة  2 ة 3م   .من قانون الإجراءات الجزائ
ط القضائي، ج2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفیذ رقم  3 ات تعیین الوس ف حدد    .2009لسنة  16ر عدد . ، 
رر  37راجع المادة  4 ة 1م   .من قانون الإجراءات الجزائ
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ه،*  انت عل   إعادة الحال إلى ما 
  تعوض مالي أو عیني عن الضرر،* 
عمل أو الامتناع عن عمل(ل اتفاق غیر مخالف للنظام العام *  ام    ).قواعد محدّدة للسلوك أو الق

ة دون امتلاكه سلطة صن ة للأطراف المعن نه تحدید قواعد اللع م یل الجمهورة  ع مع الاشارة هنا أن و
ون  ار ثم الاتفاق، على أن لا  قى للأطراف حرة الاخت عرضها فقط و القرار أو فرض الحلول والتدابیر، بل 

  .الاتفاق عرضة لأ طعن
ة وعنوان الأطراف وعرضاً موجزاً عن الأفعال  فرغ اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هو في الأخیر، 

ان وقوعها ة وتارخ وم ان ،المرتك ون المحضر موقّ . مضمون الاتفاق وآجال تنفیذه فضلا عن ب عاً على أن 
ل طرف ط والأطراف وتسلّم نسخة إلى  یل الجمهورة، أمین الض ن . من طرف و عند استفاء شرو تدو

مقتضاه طلب التنفیذ ن  م اً    .2المحضر، ُعّد هذا الأخیر سنداً تنفیذ
  

  آثار الوساطة: الفرع الثالث
رها المشرع في نصوص متفرقة في قانون الإجراءات یترتب عن إجراء  ة ذ الوساطة عدّة آثار قانون
ما یلي رها ف ة، نذ   :الجزائ

  
ة - 1   وقف تقادم الدعو العموم

رر  37نص المشرع على الأثر في المادة  اب أمام  7م م قصد غل ال وقد قرر المشرع هذا الح
ة وضمان الحصول على حقهالمشتكى منه في الاستفادة من قواعد التقادم  ة الضح   .في الإجراءات وحما

  
ة في حالة تنفیذ الاتفاقانقضاء الدعو  - 2   العموم

موجب اتفاق الوساطة وخلال الأجل المحدّد لذلك،  ه  ام المشتكى منه بتنفیذ الالتزامات الواقعة عل إن ق
ة في مواجهته، وما یترتب على ذ ه انقضاء الدعو العموم لك من آثار تتمثل في عدم جواز الادعاء یترتب عل

فة السواب  قة في العود وعدم جواز تسجیلها في صح سا الواقعة  اشر على ذات الواقعة وعدم الاعتداد  الم
ة   .القضائ
 
 

                                                             
رر  37راجع المادة  1 ةمن قانون الإجراءات الج 4م   .زائ
رر  37راجع المادة  2 ة 6م   .من قانون الإجراءات الجزائ
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  أثر عدم تنفیذ اتفاق الوساطة - 3
یل  عدم قبول الوساطة من قبل الأطراف أو عدم تنفیذ اتفاق الوساطة، یلتزم و سواءً تعل الأمر 
اتخاذ  ة، ذلك  و الضح فته في التصرّف في ش اشرة وظ ة اللاّزمة لم افة الاجراءات القانون اتخاذ  الجمهورة 

ة لوضع ح سدعیها السّیر في الدعو العموم ة التي    . دّ للإخلال الناتج عن الفعل المجرّمالتدابیر الضررو
عرّ  ضه تجدر الاشارة في الأخیر، أن عدم تنفیذ اتفاق الوساطة عمداً من قبل المشتكى منه، فإن ذلك 

ة من المادة  ات المنصوص علیها في الفقرة الثان ات 147للعقو   . 1من قانون العقو
ات نجده یتضمن ما یلي 147/2الرجوع إلى نص المادة    : من قانون العقو

ات المقررة في الفقرتین " ة تعرّض مرتكبیها للعقو   .144من المادة  3، 1الأفعال الآت
ام القضاة طالما أن  -1 ون الغرض منها التأثیر على أح ة التي  ات العلن الأفعال والأقوال والكتا

فصل فی اً الدعو لم    .ها نهائ
ة والتي  -2 ام القضائ ون الغرض منها التقلیل من شأن الأح ة التي  ات العلن الأفعال والأقوال والكتا

سلطة القضاء واستقلاله عتها المساس    ."ون من طب
الرجوع إلى المادة  ات 144و ة المقرّرة 2من قانون العقو   :هي نجد أن العقو

إحد هاتین العقو.ألف د 500ألف إلى  10، شهرن إلى سنتین وغرامة من 1فقرة     .تینج و
ه3فقرة  وم عل قه على نفقة المح م وتعل أمر بنشر الح   .، یجوز للقضاء أن 

  
  خاتمة

عرفها جهاز ال في ظلّ  ة أساساً عن طول الإالأزمة التي  ة وُ قضاء والمترت ا جراءات التقلید ثرة القضا
ة للحرّ  ات السال ات التي تعرفها العقو ه، إضافة إلى السلب ة وأبرزها عجزها عن ة القصیرة المدّ المطروحة عل

ة للدولة وتبني  اسة الجنائ ان من الواجب إعادة النظر في الس إعادة إدماج مرتكبي الجرائم وارتفاع تكلفتها، 
ة منها الوساطة،  مّن من تخفیف العبء على القضاء والمحافظة على تُ حلولاً وطرقاً بدیلة للدعو العموم

ة عبر جبر الضرر الذ لحقه جراء  الضح   .في حقّه الجرمةارتكاب النسیج الاجتماعي والاهتمام 
عود  ة، منها ما  الوساطة في المسائل الجزائ المشرع الجزائر إلى الأخذ  ثیرة دفعت  اب  ذا، هناك أس ه

ة ال ضرورة التصدّ إلى النتائج المُرض ما فرنسا ومنها ما یتّصل  ة لاس محقّقة في الدول التي تبنّت هذه الآل
ة للحرّ  ة السال ام القضائ ة في أداء دورها في تنفیذ الأح ات التي تُواجهها السلطات العموم ة لمُدد للصعو

  . قصیرة

                                                            
ات، ج1966جوان  8، مؤرخ في 156-66الأمر رقم  1   .، معدل ومتمم1966لسنة  49ر عدد . ، یتضمن قانون العقو
القانون رقم  2   .2001لسنة  34ر عدد . ج 26/06/2001مؤرخ في  09-01معدّلة 
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ة،  اً للدعو العموم ق لاً حق ة بد ع من نطاق لل حیث تفسحُ المجالتُمثل الوساطة في المواد الجزائ توس
اهل  ة وتؤد إلى تخفیف العبء عن  ةالعدالة التصالح ون  الجهات القضائ طة أو التي  س ا ال في القضا

ناً    .فیها جبر الضرر الواقع جراء ارتكاب الجرمة لا یزال مُم
ة قد أثبتت نجاعتها في إدارة  انت الوساطة في المادة الجزائ ة في العدید من  وتسییرإذا  عات الجزائ المتا

ة، نجد أن الوساطة في  ،تشرعات الدول السّاقة في الأخذ بها ة منها واللاتین خصوصاً الأنجلوساكسون
ة ومنها التشرع الجزائر لا تزال في بدا أن تكرس المشرع لهذا الطر  رغم هذا، .تها الأولىاالتشرعات العر

قة  مثّل دائماً الحلّ الأمثل لإنصاف المتقاضي، فقط البدیل، هو في الحق أن العقاب الجزائي لا  اعتراف منه 
اطات الضرورة لضمان یجب على مُ  ل الاحت ة أخذ  أعمال الوساطة الجزائ ام  ة العامة في إطار الق ا مثلي الن

اد واسنجاح هذا الطر البدیل والتصدّ لكلّ من قد ُ  ـــك في نزاهة، ح ّ ة أدائه لمهامهشـــ مناس ط    .تقلال الوس
م ة تحقی الاقتراحات عض في الأخیر، نودّ تقد ةا غ ة انظام لفعال   :الوساطة في المادة الجزائ

ما هو ل الأطراف المتنازعة تقرب وجهات نظر مُهمّةاسناد *  ط مستقلّ  هوس نظام إطار في  معمول 
ة  . الوساطة في المواد المدن

ة الإلغاء *  ا عامة مع استثناء الجرائم تحدید الجرائم التي یجوز فیها اللجوء للوساطة وترك تحدیدها للن
  .الخطیرة

شأنها، فإنه یجب *  ن اللجوء إلى الوساطة  ة العامة مهمّة تحدید الجرائم التي ُم ا في حالة اسناد الن
ّ تعسّ  ة ومنعاً لأ قاً للشفاف ة تحق قواعد قانون   .فتأطیر ذلك 

ضرورة النصّ ضمن أهداف الوساطة على إصلاح وإعادة تأهیل مقترف الجرمة، ذلك أن ارتكاب * 
تحقّ الإصلاح وإعادة التأهیل عن طر . الفعل الإجرامي قد یُدخل الفاعل في عزلة عن الأفراد والمجتمع و

ة عض الأنشطة الاجتماع ة في  ة والمساهمة التطوع   .     التحقی في الشخص
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ة ة عن فعالّة المقارة الأورو   للتصد لظاهرة الهجرة غیر النظام
  
 

یل محمد أمین   (1)أو
ةجامعة     بجا

  :الملخص
ة في إطار  ة وردع اسة أمن ي تعمد إلى اتخاذ س العامة لمواجهة  إستراتیجیتهالازالت دول الاتحاد الأورو

ة ة اتجاه ، ظاهرة الهجرة غیر النظام اسات العدیدة التي تطرحها المقارة الأمن ات والانع وهذا رغم التداع
ة التي لا تزال هدفا للانتهاك والتعد في دول الاتحاد  ة المهاجرن الهشة وضرورة احترام حقوقهم الأساس وضع

ي افحة الهجرة حیث تظهر . الأورو ات أجهزة م ي بتعزز صلاح ام دول الاتحاد الأورو المستجدات الأخیرة ق
الة خفر السواحل وحرس الحدود و ة  الإضافة إلى اللجوء المفر لاعتقال المهاجرن وتكثیف ، غیر النظام

ا ة والقس، استعمال اتفاقات إعادة الرعا اسة الأمن لي وهو ما ینجم عنه تكرس منهجي للس ش  رة مقابل تهم
ة ة في التعامل مع هذه الظاهرة العالم عاد التنمو ة والأ   .للجوانب الإنسان

ة    :الكلمات المفتاح
الة خفر السواحل، احتجاز المهاجرن، الإعادة القسرة، الطرد الجماعي   .و

  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ ، 16/05/2018 :تار خ ، 31/05/2018: المقال قبولتار   31/07/2018 :المقال نشرتار
ش المقال یل محمد أمین :لتهم ة" ،أو ة عن فعالّة المقارة الأورو حث القانوني، " للتصد لظاهرة الهجرة غیر النظام ة لل م ، المجلة الأكاد

  .48-27.ص ص ،2018، 01العدد، 17 المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، "أ"قسم  أستاذ محاضر (1) ة، جامعة بجا ة القاعدة القانون حث حول فعل ة، عضو مخبر ال اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،

ة، الجزائر06000   .، بجا
 oukil1979@gmail.com :المؤلف المراسل -
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The Effectiveness of the European Approach to Address the 
Phenomenon of Illegal Immigration 

 
Summary: 

The European Union continues to adopt a security and deterrent policy in the 
context of its general strategy to confront the phenomenon of illegal immigration, 
despite the many threats posed by the security approach to the situation of vulnerable 
migrants and the need to respect their fundamental rights, which are still the object of 
violation and encroachment in EU countries. Recent developments have shown that 
EU countries have strengthened the powers of irregular immigration agencies such as 
the Coast Guard and border guards, as well as intensifying the use of resettlement 
agreements. This results in a systematic emphasis on security policy as opposed to 
marginalization of humanitarian aspects and developmental dimensions in dealing 
with this phenomenon.  
Key words: 
Collective expulsion, Forced return, Detention of migrants, the Coast Guard Agency. 
 
De l’efficacité de l’approche européenne  de lutte contre le phénomène 

de l’immigration illégale 
 

Résumé : 
Dans le cadre de sa stratégie générale de lutte contre l’immigration illégale, les 

Etats de l’Union Européenne continuent à mener une politique sécuritaire et 
répressive, et ce, en dépit des enjeux et des répercussions de l’approche sécuritaire 
sur la situation vulnérable des migrants et de la nécessité du respect de leurs droits 
fondamentaux qui ne cessent de faire l’objet d’atteinte et de violation dans les Etats 
en question. Ainsi, une telle politique s’est manifesté récemment par le renforcement 
des prérogatives des organes de lutte contre l’immigration illégale telle que l’agence 
Européenne de garde-frontières et les garde-côtes, ce à quoi s’ajoute le recours 
excessif à l’arrestation des migrants ainsi qu’aux conventions sur le renvoi des 
ressortissants. D’où la consécration méthodique de la politique sécuritaire et 
coercitive remettant en cause les considérations humanitaires et développementales 
dans le traitement d’un tel phénomène universel.  
Mots clés : 
Expulsion collective, la détention de migrants, le retour forcé ,L'agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes. 
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  مقدّمة
ة ظاهرة شدیدة التعقید ة أو غیر النظام ال ، تعدّ الهجرة غیر الشرع ات التي تشغل  تشّل أبرز التحد

صرف النظر عن وضعها ، الراهنالمجتمع الدولي في الوقت  اتها تشمل جلّ الدول في العالم  ذلك أنّ تداع
ا لمستقبل أفضل مطلب حیو لا تنفك المجتمعات . دول مصدر أو عبور أو مقصد ة الأفراد وتنقلهم طل فحر
ه ام  ة والق شرة عن المطال ات، ال فسّر تعدد وت، مهما وضعت في طرقها من قیود وعق شّعب أنما وهذا ما 

م ، الهجرة ودوافعها ه من خلاله الانتقال من إقل سبیل وسلوك یهدف صاح حدث أن تتحد وسیلة الهجرة  فقد 
ا للعمل أو الرفاه وهو المفهوم النمطي والتقلید للهجرة مع آخر یتخذ نفس السبیل لكنّه ینشد سو ، لآخر طل

ش  ه سبل الع فعل اجر حال النازحین واللاجئین والمه، والأمانالانعتاق أو الخلاص من وضع انقطعت ف ن 
ة المختلفة الضرورة . النزاعات والأزمات الإنسان الها مختلفة وهو ما یجعلها  ة وأش فدوافع الهجرة غیر النظام

ة الغة الأهم ة  ش بی، ظاهرة إنسان اعد مستو ونمط الع ما مع تفاقم النزاعات واتساع بؤر التوتر والفقر وت ن س
انا بوسائل غیر مشروعة على الصعید الدولي ، دول الشمال والجنوب ولعلّ ما زاد من تعقیدها هو اقترانها أح

ا  ة المهاجرن المحتومة سب شر التي تتخذ من وضع ال ات تهرب المهاجرین ومجموعات الاتجار  ش
  .للانتفاع 

ة مؤخرا وارتفاع م م لكن استفحال ظاهرة الهجرة غیر النظام ما اتجاه الأقال ل غیر مسبوق س ش عدلاتها 
ة ي إلى اتخاذ تدابیر موّحدة للتصد لهذه الظاهرة ، الأورو ان عاملا حاسما في دفع دول الاتحاد الأورو

طرة على آثارها والحد من تفاقمها ة شاملة للتنسی والتعاون ، والس ة مشتر وذلك عن طر إقامة استراتیج
م قواعد دخو  ي والإقامة والتنقل فیهاوتنظ م الاتحاد الأورو تقوم أساسا على تشدید أنظمة ، ل الأجانب إلى أقال

ة  افة الوسائل والمعدات اللازمة والتي تراها مناس ة لدول الاتحاد مع الاستعانة  ة على الحدود الخارج الرقا
مها   .لتحقی دواعي الحفا على أمنها والنظام العام على أقال

ط تنقل الأجانب وصرف  م ضوا الهجرة وتنظ استها الخاصة  النظر عن أحقّة دول الاتحاد في تقرر س
مها أو الإقامة فیها مها، إلى أقال امل أقال ادتها في إعمال سلطان قوانینها على  یزها ، ما یتلاءم مع س فإنّ تر

افحة الهجرة غیر  ة في استراتیجیتها لم ة من قبیل اعتمادها على أسالیب الشدید على الجوانب الأمن النظام
حر والإعادة القسرة للمهاجرن اشر للقوة وتدابیر ، الاحتجاز الجماعي والاعتراض ال فضلا عن استعمالها الم

ة على تسلل المهاجرن لحدود الاتحاد أبرزها  افحة الهجرة والرقا ة لم أجهزة أمن القمع عن طر الاستعانة 
الة   ة للمهاجرن، "Frontex"و اشر وأكید على الحقوق الأساس   . ون له وقع سلبي م

ة على حقوق المهاجرن، ومن جهة أخر  اسة الأمن اسات التي تخلّفها الس فإنّ ، وعلاوة على الانع
عد الحدود ة الأشخاص إلى أ ة تقوم على الحد من نسب الهجرة وتقیید تنقل وحر ما یخدم ، المقارة الأورو

م والحفا على أمنها العام دول مقصد تسعى للتح ي فقط في معادلة الهجرة  وهذا ، مصلحة الطرف الأورو
ة من إهمال تام لمصالح دول المصدر ة في النها اسة الأحاد فضلا عن تقوض ح ، مقابل ما تطرحه هذه الس
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ا الأجانب في التنقل وإعاقة سبل انتقالهم بین دول العالم ما یرهن أف مساهمتهم في تعزز سبل وهو ، الرعا
م معدلات النمو والتعاون الاقتصاد والتجار بین الدول ة المستدامة وتدع ة الدول ار ، التنم ن إن م فلا 

ة  قدّمها المهاجرون في تحقی أطر النمو الشامل وخدمة برامج التنم ة التي قدّمها ولا یزال  المساهمة الإیجاب
عاد والآثار، قصدالمستدامة لدول الم ة متعددة الأ ونها ظاهرة دول ع العالمي للهجرة في  د الطا لا ، وهذا ما یؤ

الذات ة واحدة تحق مصالح دول معیّنة  ن تناول جوانبها المتعددة من منظور أحاد فقط أو استراتیج ذلك ، م
ع ة شاملة ومتوازنة تراعي مصالح جم اسة دول دول : الأطراف على حد السواء أنّ المسألة تتطلب اتخاذ س

  .مقصد أو دول مصدر أو حتّى دول عبور
ة للتصد ، وعلى هذا الأساس ي الحال عاد مقارة الاتحاد الأورو تهدف هذه الدراسة لتحلیل أسس وأ

ل لافت لحد الآن ش ع الأمني  طر علیها الطا س ة والتي لا یزال  ان ، لظاهرة الهجرة غیر النظام وذلك بتب
ار الأمني على ، لیب ونتائج تبني هذا التوجه للتعاطي مع ظاهرة الهجرةأسا علاوة عن تحدید مد تأثیر الخ

ة  ة والاجتماع ة لمعالجة متكاملة للجوانب الإنسان ة على الحلول الأخر الموازة الرام انفتاح المقارة الأورو
ة ة التي تنطو علیها الهجرة غیر النظام ة وهذا م، والتنمو ال ا یدفعنا لدراسة هذا الموضوع من منظور الإش

ة   :التال
افة  عاب  ة واست ة الراهنة في مواجهة ظاهرة الهجرة غیر النظام ما مد توفی المقارة الأورو

ة المتعددة ة والإنمائ عادها الإنسان   ؟أ
ة المطروحة ال ة عن الإش م الدراسة إلى محورن، وللإجا ة الأول نا في تناول، ارتأینا تقس تكرس أولو

ة ة لمواجهة الهجرة غیر النظام ار الأمني في المقارة الأورو عاد الثاني بینما عالجنا في ، الخ ش الأ تهم
ة ة الراهنة لمواجهة الهجرة غیر النظام ة في المقارة الأورو ة والتنمو   .الإنسان

  
ار الأمني في المقا: المحور الأول ة الخ افحة الهجرة تكرس أولو ة لم رة الأورو
ة  غیر النظام

ة ة على تكرس شامل ومستمر للمقارة الأمن ة الراهنة لمواجهة الهجرة غیر النظام اسة الأورو ، تقوم الس
ة للتعامل مع الظاهرة  نبر ذلك من خلال تفضیل اعتماد الأسالیب القسرة والردع فضلا عن  )فرع أول(و

افحة الظاهرة  ة م ات وأهداف جدیدة في استراتیج شمل صلاح ع نطاق التعامل الأمني معها ل   ).فرع ثان(توس
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ة: الفرع الأول ة في التعامل مع الهجرة غیر النظام ة والردع   اللجوء للأسالیب القسر
اسة الحد من  ةتستخدم دول الاتحاد الأوري وسائل قسرة لتنفیذ س ا على ، الهجرة غیر النظام س سل تنع

ة حقوق المهاجرن ات إعادة ، )1(تتمثل أهمها في الاحتجاز القسر ، وضع استعمال اتفاق والإعادة القسرة 
ا والقبول   .)2(الرعا

 
ة الحدود - 1 ة لمراق آل ن غیر النظامیین   إحتجاز المهاجر
ة للاحتجاز  - أ عة الشمول   الطب

ة  طرقة غیر قانون مها  ة تعمد إلى احتجاز المهاجرن الذین یثبت دخولهم إلى أقال لا تزال الدول الأورو
ع انتهاكات حقوق ، )1(ومخالفة لشرو تنقل الأجانب  سي لجم حیث تجسّد هذه الممارسة المدخل الرئ

ة ي تدابیر . المهاجرن وحراتهم الأساس ات التعامل مع تتخذ دول الاتحاد الأورو أحد أهم آل الاعتقال الادار 
طة بتنفیذه على المعتقلین ة رغم عظم الخطورة المح عدّ هذا التدبیر إجراء ، ظاهرة الهجرة غیر النظام حیث 

اینة للأشخاص الخاضعین له ة المت ات القانون ة والوضع از لا یُراعي الظروف الاستنساب امت ا  حالة ، شمول
ة اللاجئین مثلا ز المهاجرن غیر النظامیین لحقهم الأكید في الحصول على الحما  الذین لا ینطب علیهم مر

ة اقي المهاجرن حیث تحتاج وضعیتهم ، الدول النساء والأطفال الذین یختلف وضعهم عن  أو الفئات الهشة 
ة أولى ومعاملة فضلى   . إلى رعا

انت تعتمد هذا  ة وإن  ة سبل ما أنّ الدول الأورو حجة حفظ نظامها العام ومراق صفة مؤقتة  التدبیر 
مها فإنّ الممارسة الراهنة تكشف ، في انتظار ترحیلهم إلى أماكن أخر أو إعادتهم لبلدانهم، الدخول القانوني لأقال

طالة والتماد في فرضه وإ ، العدید من التجاوزات التي ینطو علیها هذا التدبیر بدء بتقیید الح في التنقل
ة ، مدته زادة عن ظروف الاعتقال ونوع المعاملة التي یجدها المهاجرون في مراكز الاعتقال ومستو الرعا

حقوقهم في مراكز الاحتجاز  ة والماسة  ة لهم وغیرها من الظروف الصع ة الواج   .)2(الصح
                                                            

  :انظر1 
Paul CHIRON, "Les politiques migratoires européennes à la frontière de Droit", observatoires des 
questions humanitaires, IRIS, Paris, juin2017, p4. 

اب التي تتخذها دول الوجهة لتبرر لجوئها لحجز المهاجرن غیر الشرعیین، فإنّ هذه المعاملة تعدّ  2 صرف النظر عن الأس
طرقة غیر  ة فقط في حال اعتقال شخص لمنع دخوله  الترحیل قانون م الدولة أو ضد أ شخص یتخذ ضده إجراء  ة إلى إقل قانون

ة لحقوق الانسان، ة الأورو ه المادة الخامسة من الاتفاق   :انظر حسب ما تنص عل
La convention européenne de droit de l'homme de 1950 signée le 4 Novembre 1950, amendée par 
les protocoles 11 et 14, complétée par le protocole additionnel et les protocoles 4,6,7,12 et 13, 
disponible sur le site de l'union européenne suivant,  
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf هتارخ الاط( )  2017-12-10: لاع عل  
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ن  - ب   آثار الاحتجاز على وضع المهاجر
حقوق المهاجرن شف المقرر الخاص  فرانسوا "السید ، لد مجلس حقوق الانسانالمعني 

أنّ ، )1( 2015أمام مجلس حقوق الانسان سنة  29في تقرره المقدّم في الدورة ) (François Crépeau"ربو
ي  عد وصولهم إلى الاتحاد الأورو العدید من المهاجرن غیر النظامیین وملتمسي اللجوء یتعرضون للاحتجاز 

ا ما تكون  لة وخطیرة وشاقةفي رحلات غال عض : " أنّ ، والأخطر في الأمر حسب المقرّر الخاص. طو
ي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق  حالات احتجاز المهاجرن في الدول الأعضاء في الاتحاد الأورو

رّر ولا ُق، لأنّ هذا الاحتجاز ُعرّف في القانون المحلي على أنّه غیر معقول أو ضرور أو متناسب، الإنسان
ل حالة على حدة    ."على أساس 
شدّد المقرّر على أنّ  ة ": و ة وعقاب طرقة قاس عاملون  رغم أنّ الهجرة غیر ، الكثیر من المهاجرن 
ا ست عملا إجرام ة ل ولقد تبیَّنَ أنّ الاحتجاز المطوّل والمستند إلى أسس غیر واضحة له تأثیر مدمّر . النظام
ة للمهاجر  ع الدول على اعتماد .  "ن وملتمسي اللجوءعلى الصحة العقل حث جم ور  لذلك فإنّ التقرر المذ

ل غیر قانوني ، تدابیر فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفیین للمهاجرن واتخاذ إجراءات لمنع أ ش
ال حرمان المهاجرن من الحرة لاء اهتمام خاص لحالات الاحتجاز التعسفي للمه، من أش ، اجرنمع إ

خاصة مسألة احتجاز الأطفال والمراهقین المهاجرن طلب إلى الدول أن تعتمد تدابیر ملموسة من أجل .  و ما 
ما في ذلك الموانئ والمطارات والحدود ونقا ، الحیلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرن أثناء العبور

عة لسلطات الهجرة ش التا عملون في تلك المراف وفي مناط وأن تدرِّب ، التفت الموظفین العمومیین الذین 
احترام ووفقاً للقانون    ).2( الحدود على معاملة المهاجرن وأسرهم 

 
 
 
 
 

                                                             
 
  :انظر1 
حقوق الانسان للمهاجرن أمام مجلس حقوق الانسان، الدورة رقم   ما  8، صادر بتارخ 29تقرر المقرر الخاص المعني 

قة رقم (، 2015 ط A/HRC/29/36)وث   : متوفرة على الرا
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_36
_ARA.DOCX 

ه(.   .)2017-12-10: تارخ الاطلاع عل
  .المرجع نفسه 2
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ا - 2 ات إعادة الرعا ة: "إبرام اتفاق ة لتكرس الإعادة القسر  "آل
ا  - أ ات إعادة الرعا  مضمون اتفاق

ا وتنقل الأشخاص ات إعادة الرعا ي المنتهجة  اتخذت اتفاق اسة الاتحاد الأورو مظهرا ممیّزا في س
مها افحة ظاهرة الهجرة السرة وحفظ النظام العام في أقال طرة على تدفقات ، لم أسلوب للس حیث اعتمدتها 

ة أنّ . )1( المهاجرین غیر النظامیین وإعادتهم إلى بلدانهم الأصل اع  ون دول الاتحاد تحاول منح الانط ورغم 
ات یندرج في إطار التعاون والتنسی المستمر مع دول المصدر فإنّ هذه الاتفاقات ترتب ، استخدامها لهذه الاتفاق

ة في دول المقصد رغم عدم  صفة غیر قانون مین  اها المق قبول إعادة رعا التزامات على دول المصدر تقضي 
ة ة التأكد من جنسیتهم من ، امتلاكهم لوثائ هو ان ة شر إم   .)2(طرف مصالحها القنصل

الترحیل إلیها ا المعنیین  قى إرادتها سیّدة في قبول الرعا إلا أنّها لا تملك ح ، ومع أنّ دول المصدر ت
ا المعنیین ة الرعا ات جنس ة للترحیل إث نت الدول الطال وهنا ، رفض أو الاعتراض على مبدأ الترحیل متى تم

قة إبرام هذه الإتفاقات ا تظهر حق فول دول صا لتقیید ح الأفراد في حرة التنقل الم ونها مُصمّمة خص ، في 
ة ة لإعادة المهاجرین غیر المرغوب فیهم إلى دولهم الأصل ادة ، حیث أنّها الأداة النموذج ما یتواف مع مبدأ س
مها وعلى هذا الأساس تكون  .دول الوجهة أو المقصد في إعمال قوانینها لدخول وتنقل الأشخاص ومغادرتهم أقال

الاستفادة من  ات أكبر من مصلحة دول المصدر التي تكتفي  ة في إبرام هذه الاتفاق مصلحة الدول الأورو
اها إلى وطنهم العودة متى تأكدت من جنسیتهم حتى في حالة عدم ، تأطیر سبل عودة رعا والسماح لهم 

افحة ولذلك فإنّ هذه الاتفا، امتلاكهم لوثائ تثبت ذلك ة في م ة الدول الأورو ة استراتیج قات تخدم في النها
م الإعادة القسرة للمهاجرن ة وتنظ   .ظاهرة الهجرة غیر النظام

  
ا في إطار برامج الشراكة   - ب ات إعادة الرعا ع عقد اتفاق   تشج

افحة الهجرة غیر  ات م أحد أهم آل ا  ات إعادة الرعا ي اتفاق رسّ الاتحاد الأورو ة في لقد  النظام
ة استه المشتر حر المتوسط أو ، س ات الشراكة مع دول ال ة في إطار إقامة اتفاق أهداف تعاقد طرحها  ات  إذ 

غة جدیدة تعرف ب ا وف ص ة :"مع دول غرب آس ة للهجرة والحر حیث ، )PCMM() 3(" البرامج المشتر

                                                            
  :راجع 1
ي لإعادة القبول، نشرة الهجرة القسرة رقم   ات الاتحاد الأورو ط 45، ص 2016، ینایر 51مهد رّس، اتفاق ، متوفر على الرا

 : التالي
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe.html هتارخ ا(  ).2018-1-10: لاطلاع عل  

  .المرجع نفسه 2
  :ـوتعرف ب 3

(Les Programmes communs pour les migrations et la mobilité) 
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م م ي على دول المصدر أو العبور تقد اها على عرض الاتحاد الأورو ة وتسهیل حصول رعا ساعدات تنمو
ة ونوا ، تأشیرات الدخول في إطار الهجرة النظام استعادتهم حتى إن لم  منع تسلل المهاجرن و مقابل التزامها 

ة ا والاتحاد ، من حملة جنسیتها لترحیلهم لاحقا لدولهم الأصل ة إعادة القبول المبرمة بین تر ومثال ذلك اتفاق
ي سمبر، الأورو حیث تنص على إعادة ، 2016مارس  18والتي دخلت حیز التنفیذ في ، 2013الموقعة في د

ا عبروا منها إلى أورو ا الذین دخلوا أراضیها ل ع المهاجرن غیر النظامیین في تر ة ، جم حیث لا تلزم الاتفاق
اها فقط استعادة رعا ا  ل المهاجرن الذین عبروا أراضیها اتج، تر ابل  لیجر ترحیلهم في مرحلة ، اه أورو
ة ة إلى بلدانهم الأصل ة. )1(ثان ام الخطیرة في الاتفاق عدّ هذا الأمر من الأح ة المهاجرن الذین ، و لكون غالب

ة ة من الأفغان والسورین والعراقیین الفارن من الاضطهاد في دولهم الأصل ا إلى الدول الأورو . عبرون تر
وسیلة  ومن دون أدنى ا والقبول تشّل خطرا على حقوق الانسان عندما تعرض  ات إعادة الرعا شك فإنّ اتفاق

اسة إدارة الهجرة م تمییزا بین ، في إطار تنفیذ س ة لا تق ونها أداة شمول قا في  الا عم ذلك أنّها تطرح إش
ة للمهاجرن الذین یجدون أنفسهم في وضع غ، أوضاع الهجرة المختلفة یر قانوني في دول الوجهة النس

اسي مثلا حیث لا تترك فرصة للمهاجر غیر النظامي ، اللاجئین والنازحین من النزاعات أو طالبي اللجوء الس
ة الملائمة لوضعه  ة الدول ینه من طلب الحما حالة أو تم ات وضعه أو لدراسة مسألة الترحیل حالة  لإث

ك عما تخلّفه إجراءات .)2(القانوني اشر لمبدأ عدم الإعادة القسرة ناه ات من انتهاك صرح وم تنفیذ هذه الاتفاق
ة اللاجئین لعام 33المقرّر في نص المادة ة الأمم المتحدة لحما   .)3(1951من اتفاق

                                                             
  :انظر

Samuel COGOLATI, Et Autres, " Les Migrants en méditerranée et la protection des droits de 
l'homme ", Derction generale des politiques externs, Parlement Europeen,2015, p56, disponible sur 
le lien: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535005/EXPO_STU(2015)535005_FR
.pdf  

ه(    )2018-3-10: تارخ الاطلاع عل
  :انظر 1

ي لإعادة القبول على وضع المهاجرن غیر . 46ص ،مهد رّس، مرجع ساب ات الاتحاد الأورو وللاستزادة حول أثر اتفاق
   :النظامیین، راجع

Mehdi RAIS, " Les accords communautaires de réadmission des migrants en situation irrégulière", 
Publié par : Konard-Adenauer-Sttiffung, RABAT, Édition 2018. 

  :انظر2 
Claudia CHARLES, " Accords de réadmission et respect des droits de l'homme dans les pays tiers", 

Parlement Européen, département thematiques, Bruxelles, 2007, p19. Disponible sur le lien: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/estudies.do?languageFR 

ه(  )2018-3-1: تارخ الاطلاع عل
ة الأمم المتحدة لوضع اللاجئین، على 33تنص المادة 3    :من اتفاق
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ربو"لقد أشار مقرر مجلس حقوق الانسان لشؤون الهجرة السید      في تقرره  François Crépeau)(" فرنسوا 
ور إلى التي تعقدها دول الوجهة ومنها الدول  "Les accords de réadmission" اتفاقات إعادة القبول أثر المذ

ة ة، الأورو  39حیث جاء في نص الفقرة ، على الوضع العام للمهاجرن ومد احترام حقوقهم وحراتهم الأساس
تنفیذ هذه الاتفاقات تَرتبَ عنه حیت أنّ إطار ، تمثل اتفاقات إعادة القبول مجال قل خاص ": من التقرر

سود فیها القانون وتملك نظم لجوء سیئة لدان ثالثة لا  ات ترحیل وإعادة إلى بلدان المصدر و   .)1("عمل

  
ة : الفرع الثاني اسة الأمن ز نطاق تطبی الس ةتعز  في التصد للهجرة غیر النظام

ي سبیل المراهنة أكثر على  استها للتصد لظاهرة إنتهجت دول الاتحاد الأورو ع الامني في س الطا
ة ارها ، الهجرة غیر النظام اعت ة  ة الحدود الخارج الة مراق ات و حیث عمدت إلى تحدیث وتعزز صلاح

ة سبل التنقل عبر الحدود افحة الهجرة ومراق ي لم ة الاتحاد الأورو ل الأمني المحور في استراتیج ، )1(اله
افحة الاجرام والارهاب الدوليفضلا عن دمج مجال الس مجالات م افحة الهجرة  ة لم   ).2(اسة الامن

  
الة  - 1 ات و ز صلاح   Frontex"": "فرونتكس"تعز

الة حرس الحدود وخفر السواحل  افحة الهجرة " فرونتكس"تعدّ و ة لم اسة الأورو أهم أدوات تنفیذ الس
ة ة لدول الاتحاد . غیر النظام م اه الإقل ة على إجراءات الدخول عبر الحدود والم الة على تشدید الرقا تقوم الو

ي ي على تحدیث وإصلاح. الأورو الة  وقد عملت دول الاتحاد الأورو غتها الجدیدة ، "Frontex"و وإقرار ص
ي في  ة " شنغن"بهدف إنقاذ نظام  2016سبتمبر14التي صادق علیها الاتحاد الأورو وتعزز أنظمة المراق
ة الأجانب عبر حدود الاتحاد    . )2(والتنقل وحر

                                                             
اب، طرد أو ترحیل لاجئ " ة، ولأ سبب من الأس ح لأ دولة طرف في الاتفاق اته وحرته لا  انت ح لخارج حدودها، إذا 

اسي سبب عرقه أو دینه أو جنسه، أو انتمائه لأ فصیل اجتماعي أو س ة الأمم المتحدة لوضع اللاجئین،   ."مهددة  اتفاق
ة العامة للأمم المتحدة في  ط. 1954أبرل 22، ودخلت حیز النفاذ في 1951یولیو 28اعتمدتها الجمع   :متوفرة على الرا

http://www.hlrn.org/img/documents/Refugee%20Convention%201951%20ar.pdf 
 )2018-01- 15: تارخ الاطلاع(
حقوق الانسان للمهاجرن أمام مجلس حقوق . 1 ما  8، صادر بتارخ 29الانسان، الدورة رقم تقرر المقرر الخاص المعني 

  .، مرجع ساب2015
  :انظر 2

Nina FABRIZI-RACINE, " Frontex: nouvelles agences européenne de gardes-frontières et de 
gardes côtes : des données et des hommes " ,in :La Revue de Droit de l'homme,(en ligne), mis en 
ligne le 21 Mars2017,p2, disponible sur le lien: https://revdh.revues.org/3037 

ه(   ).2018-3-11: تارخ الاطلاع عل
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الة قةFrontex  إنّ و ة الحدود السا الة مراق ة الحدودالإضافة للأجهزة ، الجدیدة تضم و ة لمراق ، الوطن
ة لدول الاتحاد وتعزز أطر التعاون المشترك بینها  ة الحدود الخارج وذلك بهدف توفیر ظروف أحسن لمراق

ة اسة الأحاد عض دول الاتحاد ، لتفاد القصور الناجم عن الس ة العجز الماد والتقني الذ تعاني منه  وتغط
طرة على ظاهرة الهجرة غیر الن ة في الس ة الحدود . )1(ظام الة في الإشراف على مراق وتتمحور مهمة الو

ات تدف المهاجرن طرة على عمل افحة ظاهرة الهجرة السرة والس م دول الاتحاد لم وذلك من ، والتدخل في إقل
ه وتستند في نشاطها على الدعم الماد واللوجستي الذ تحظى . دون حاجتها للموافقة الصرحة لهذه الدول

ة ، من دول مجلس الاتحاد ات الحدیثة والرقم ل غیر مسبوق من أجل توظیف أرقى التكنولوج ش والذ تم رفعه 
ة متطورة رة وأمن ة وأجهزة ووسائل عس ات تسلل واختراق الحدود ، من رادارات وأقمار صناع شف عمل ة  لغا

ة الإضافة عن صلاحیتها الموسّعة في . )2( الأورو ة التي یوفرها لها هذا  انات الشخص استغلال قاعدة الب
التي) نظام شنغن للمعلومات" ("SISجهاز لا من و ادل المعلومات ، "Eurosur" و" Interpool: "و لضمان ت

ة افحة الهجرة غیر النظام شأن م ین دول الاتحاد في الوقت المناسب وأقرب الآجال    . بینها و
الة وعلى هذا الأساس لم تهدف عمل اسة الاتحاد " فرونتكس"ات إصلاح و لتغییر الخط العام لس

ي في التعاطي مع ظاهرة الهجرة السرة ل ، الأورو ش ع الأمني في التعامل مع هذه الظاهرة  وإنّما لتكرس الطا
الة للتدخل في دول الاتحاد، أعم ات الو ع صلاح ة وتوحید مخططات ، عبر توس ات الرقا وتشدید عمل
ة المهاجرن عبر الحدود الت طرة على حر قا مع تشدید أكبر ، )3(دخل للس وهو نفس المسار الأمني المتخذ سا

  .في مجالات وأسالیب التطبی
  

مة - 2 افحة الجر ة في مجالات م افحة الهجرة غیر النظام  إدراج مسألة م
ة للتعامل مع  ة التي تتخذها الدول الأورو طرقة علاوة عن التدابیر الأمن مها  التسلل أو الدخول إلى أقال

رثما ُقضى في مصیرهم إما ، والتي تقود إلى احتجاز المهاجرن أو اعتقالهم لفترة معیّنة، غیر مشروعة
ة م تحت طائلة تشدید العقو ة لمغادرة الإقل أو ، الترحیل الجماعي أو بإخلاء سبیلهم تحت شر تحدید فترة زمن

ات الاعترا اة وأمن المهاجرنتنفیذ عمل ك لح حر وما یخلّفه من تهدید وش ة ، ض ال اسة الأورو فإنّ الس
افحة  أنّها تسعى لدمج مسألة مواجهة هذه الظاهرة مع مجال م ة تكشف  الراهنة للتعاطي مع الهجرة غیر النظام

                                                            
1 Ibid, p2. 

  :انظر2 
 ، ار الهجرة صفر، محمد الهزا ة وفشل خ ة في مجال الهجرة غیر النظام اسة الأورو ، العدد الس ة، الرا مجلة العلوم القانون
  .98، ص2017السادس السنة

  :انظر 3
Nina FABRIZI-RACINE, op cit, p4. 
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ة قد تكون متداخلة معها شر، ظواهر إجرام ال ، أو جرائم الارهاب الدولي جرمة تهرب المهاجرن أو الاتجار 
ة مع الظواهر  ة والدوافع الاجتماع عة الهجرة التي تعمّها الجوانب الإنسان الرغم من الفرق الواضح بین طب وهذا 

ورة ة المذ افحة ، الاجرام ة وم ین المسائل الجنائ ا صحة الرط ومحاولات المزج بینها و وهذا ما ینفي نهائ
  . )1(الجرمة 

ربو"شدّد السید ، الصددوفي هذا  حقوق الانسان لشؤون المهاجرن من " فرنسوا  المقرر الخاص المعني 
الكثیر من المهاجرن : "على أنّ ، 2015سنة  29خلال التقرر الذ قدّمه لمجلس حقوق الانسان في دورته 

ة ة وعقاب طرقة قاس أ حال من ا، عاملون  ست  ة ل ارغم أنّ الهجرة غیر النظام   .)2( "لأحوال عملا إجرام
الة  ة الحدود بواسطة و ة مراجعة نظام مراق س"لقد سمحت عمل ع  2016سبتمبر 14في " فرونت بتوس

ة هذه الأخیرة ة جدیدة هي محارة الإرهاب والجرمة العابرة للحدود، صلاح ا اختصاصات نوع ، لتشمل حال
انات الضرورة لمحارة الإرهاب والجرمة المنظمة من حیث خوّلها مجلس الاتحاد سلطة جمع المعلومات  والب

ع الأشخاص المشبوهین ة ومحارة الإرهاب ، )3(جم افحة الهجرة غیر النظام فة م وتكرّس هذا الدمج بین وظ
الة  س"التعاون الضرور بین و ة ، "الانترول"ومنظمة " فرونت الة خفر السواحل ومراق ة و فضلا عن صلاح

ة المتضمنة في نظام الحدو  انات الشخص شّل خطرا ، )4(لنفس الغرض )(SISد في استغلال قاعدة الب وهو ما 
ة للمهاجرن ة اتجاههم بوصفهم مجرمین أو ، على الحقوق الشخص سهم في تعزز النظرة التمییزة والنمط و 
ي ة واست، مصدر خطر للمجتمع الأورو س في رفع معدلات الكراه عض مما قد ینع عداء المهاجرن لد 

ي وفي تفشي طرقة التعامل التمییزة نحوهم   .أوسا المجتمع الأورو
  
  
  
  

                                                            
  : انظر1

، ص ، مرجع ساب  .97محمد الهزا
  :انظر2

شر لعام سیر التنقل ال شأن خطة لت حقوق الانسان للمهاجرن  ، مجلس حقوق الانسان، 2035تقرر المقرر الخاص المعني 
قة رقم3البند35دورة ال ط2017أبرل28مؤرخة في A/HRC/35/25من جدول الاعمال، وث   :، متوفر على الرا

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Pages/ListReports.aspx 
ه(   ).2018-3-15: تارخ الاطلاع عل
  :انظر 3

Nina FABRIZI-RACINE, op cit, p7. 
  :انظر 4

Ibid, p7. 
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ة لمواجهة : المحور الثاني اسة الأورو ة في الس ة والتنمو عاد الإنسان ش الأ تهم
ة   الهجرة غیر النظام

ة الراهنة  اسة الأور ة إلى أد التكرس المتزاید للنهج الأمني في الس لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر النظام
ة وذلك ، إسقا فرصة اعتماد بدائل وحلول موازة جدیرة بإرساء مقارة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة العالم

ي الأثر ، لاحتمال تعارضها مع الحل الأمني الذ ینتهجه الاتحاد الأورو عید أو المتوسط مقارنة  أو لأثرها ال
ع  ط ار الامنيالفور الذ  تسي ظاهرة الهجرة. الخ ع الإنساني الذ  الرغم من الطا واحتمال تعرض ، ف

ة نظرا لوضعهم الهش في دول المقصد سط حقوقهم الأساس فإنّ الاتحاد ، المهاجرن لانتهاكات عدیدة لأ
غیّب السبیل الإنساني في التعامل مع هذه الظاهرة  ي لایزال لحد الآن  ون  )فرع أول(الأورو فضلا عن 

ة رغم دور  ط مع ملف الهجرة الدول عد التنمو المترا ة الراهنة تتعاطى بتجاهل تام مع ال اسة الأور الس
ة في العالم  ة الدول   .)فرع ثان(المهاجرن الأساسي في دفع سبل التنم

  
ة لمواجهة الهجرة غیر : الفرع الأول اسة الأور عد الإنساني في الس ةإهمال ال  النظام

استه الراهنة       ة حقوق الانسان في س انة خاصة لمسألة حما ي یتغاضى عن منح م لا یزال الاتحاد الأورو
ة ار الاستراتیجي الأمني الذ ینتهجه، لمواجهة الهجرة غیر النظام الخ انت مسألة ، نظرا لاصطدامه  فلطالما 

اسا ارزا في سبیل تقرر الس ةحقوق الانسان هاجسا  وعلى هذا ، نظرا لتقییدها مجال إنفاذ هذه الأخیرة، ت الأمن
ة فاعلة  ة التي تمنح حما ات الدول الاتفاق ة في رفض الالتزام  ر استمرار الدول الأورو الأساس یُبرَّ

ات فعاّل. )1(للمهاجرن عد الإنساني من خلال تهاونها عن إقحام آل ة  لل اسة الأورو ش الس ة ما یتبیّن تهم
حفظ حقوق المهاجرن ة، فیلة  افحة الهجرة غیر النظام ة نشا أجهزة م   ).2(لمراق

  
ن وأفراد أسرهم -1 ع العمال المهاجر ة حقوق جم ة حما اتفاق  رفض الالتزام 
ن غیر النظامیین  - أ ة للمهاجر ة المقرّرة في الاتفاق  عن الحما

یز على المقا ي في التر حل استراتیجي في التعامل مع ظاهرة یتأكد استمرار الاتحاد الأورو ة  رة الأمن
ة ة التي تنطو علیها هذه الظاهرة، الهجرة غیر النظام اسة ، مقابل إهمال الجوانب الإنسان من خلال الس

ة لحقوق الانسان وك الدول ع من الص الصك السا شأن رفض الالتزام  ة التي تسلكها دول الاتحاد  ، المشتر
ة حقوق العمال المهاجرن وأفراد أسرهم لعام  "المتمثل في  ة الأمم المتحدة لحما حیث تعتبر هذه . "1990إتفاق
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ة حقوق المهاجرین غیر النظامیین  ة والأهم في مجال حما س ة الرئ ة الوسیلة القانون دخلت حیز ، )1(الاتفاق
ة العامة لمنظم 2003جوان  1النفاذ في  سمبر 18ة الأمم المتحدة في عد اعتمادها من طرف الجمع  1990د
  .)3(وتعدّ الجزائر طرفا فیها ، )2( 45/158رقم  القرار

ة المهاجرین حما ة الأخر ذات الصلة  الوثائ الدول ة الأحدث والأكثر اكتمالا مقارنة  ، تعتبر الاتفاق
امل مراحل الهجرة المختلفة ة شاملة لوضع المهاجرین تُغطي  من التحضیر والمغادرة : حیث تضمن حما

ة . والإقامة في دول الوجهة والعمل فیها والعودة لدول المصدر ة لحما ة المعاییر والأسس النموذج وتضع الاتفاق
امها وضمان ، حقوق المهاجرین من طرف الدول المستقبلة الأطراف فیها وتأخذ منهم واجب الالتزام بتنفیذ أح

ا للعمال المهاجرین ولأف ه في ، راد أسرهم من دون النظر لوضعهم القانوني اتجاه الهجرةحدود دن مثلما تنص عل
اجة التأكید أنّ الاعتراف للمهاجرن غیر النظامیین بهذه ، ولعلّه أهم بنودها، مادتها الأولى قت الدی وقد س

ة ل ة وحمایتهم من الوقوع ضح   .)4(لاتجار الحقوق مردّه سهولة استغلال وضعهم وانتهاك حقوقهم الإنسان
سبب      ة للمهاجرین غیر النظامیین  ة نوع بید أنّ الأمر اللافت في بنودها ما تضمنه هذه الأخیرة من حما

م وضعهم الهش ح ا من  15فالمادة ، المخاطر التي یتعرضون لها  ة خاصة ضد تجردهم تعسف توفر لهم حما
لاء على وثائقهم أو ضمانة ضد أ م 21بینما توفر لهم المادة ، ممتلكاتهم حاولة لإتلاف أو مصادرة أو الاست

م الدولة المستقبلة  أو جوازات سفرهم تهم أو تصارح عملهم أو شهادات إقامتهم أو دخولهم لإقل بینما ، هو
قرار صادر عن السلطة المختصة  22تضمن لهم المادة  عدم تعرضهم للطرد الجماعي أو للطرد الفرد إلا 

المدارس  30وتنص المادة ، مستقبلةفي الدولة ال م والالتحاق  على ح أطفال العمال المهاجرن في مزاولة التعل

                                                            
ة من منظور انساني، رسالة ماجستیر في العلوم: انظر1  ة،  ساعد رشید، الهجرة غیر الشرع اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  اس الس

رة،  س ضر    .37، ص 2012جامعة محمد خ
ة العامة للأمم المتحدة بتارخ   2 ع العمال المهاجرن وأفراد أسرهم، اعتمدتها الجمع ة جم ة الأّمم المتحدة لحما  18اتفاق

سمبر ط التالي45/158موجب القرار رقم 1990د   :، راجع ذلك على الرا
  www.unhcz.ch/htm/menu3/b/m-mwctoc.htm.  

ه(  ).2018-2-15: تارخ الاطلاع عل
سمبر 21مؤرخ في  441-04موجب المرسوم الرئاسي رقم  بتحفظعلیها الجزائر  صادقت3  ة رقم 2004د مؤرخة  2، جردة رسم

  .2005جانفي 5في 
ة الواقع ما بین المادتین  4 منح الجزء الثالث من الاتفاق ة في تسع أجزاء،  ة حقوق الانسان : "عنوان 35و 8تقع الاتفاق حما

ة " للمهاجرین، شّل حما حیث  قطع النظر عن وضعهم من حیث الهجرة،  ة واسعة لحقوق المهاجرین ولأفراد أسرهم  ة نسب حما
ة الح  صرحة لحقوق المهاجرین ة على حما العهدین الدولیین، فتنص الاتفاق ة  غیر الشرعیین الواردة أصلا في المواثی الدول

اة ة ) 11المادة ( ،ومنع السخرة) 10المادة (،وحظر التعذیب ) 9المادة ( في الح ، وحرمة )13المادة(والسلامة الجسد
ن ة 14)المادة (المس اس ة والس ة  .وغیرها من الحقوق المدن ة والاجتماع ة ضمانة لممارسة الحقوق الاقتصاد ما تمنح الاتفاق

الح في شرو عمل عادلة  ة،  م 27والح في الضمان الاجتماعي المادة ) 25المادة (والثقاف   ).30المادة (، والح في التعل
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ن غض النظر عن الوضع القانوني للأبو ة  وم ة على تنفیذ بنودها . الح ة تتولى الرقا ة آل ما تتضمن الاتفاق
ة على إنشائها 72نصت المادة  حما، من الاتفاق ة حقوق المهاجرن وأفراد أسرهم وهي اللجنة الخاصة 

CMW"" ،ة ة اتفاق ة رقاب تتلقى تقارر الدول الأطراف حول وضع المهاجرن وتنظر فیها وفي ، التي تعدّ آل
ة ام الاتفاق لائم مضمون التقارر ، المشاكل التي تعی تطبی أح ما  ملاحظاتها ونتائج قراراتها  وتخطر الدول 

  .)1(المقدّمة إلیها 
  
ة  - ب ام الاتفاق أح سي للالتزام  عائ رئ ن  ة المعزّزة للمهاجر   الحما

ة  سط حما ة الوحیدة التي ت ة العمال المهاجرن وأفراد أسرهم الأداة الاتفاق ة الأمم المتحدة لحما تعدّ اتفاق
اشرة للمهاجرن ما یتعل ، صرف النظر عن وضعهم النظامي اتجاه الهجرة، واسعة وم ما ف ة لا س حما

ة لها وضمانها للمهاجرن دون تمییز، حقوقهم الأساس امها  احترام أح ولذلك فإنّ اتساع ، وإلزام دول المقصد 
ة ة في صلب هذه الاتفاق الحما اشر وعامل محفّز لامتناع الدول ، مجال الحقوق المشمولة  انقلب إلى دافع م

ونها الد ة على إبداء نیتها للالتزام بها  ضمان الالتزامات المتصلة بتنفیذهاالأورو حیث لم تقدم ، ول المستهدفة 
ة بإجراء التصدی أو الانضمام إلیها أو إعلانها الالتزام بها  ة ، )2(أ دولة أورو مة الموضوع وهو ما ُفقد الق

ة حقوق الانسان ة لحما وك الدول ونها إحد الص ة رغم  ة لهذه الاتفاق ف ننا ال، والوظ م جزم أنّ السبب بل 
ة للإنسان ة الهامة في مجال الدفاع عن الحقوق الأساس ام هذه الاتفاق والتي ترعى حقوق ، الأبرز لتعطیل أح

شرا قبل النظر في وضعهم النظامي اتجاه الهجرة هو الامتناع المنهجي لدول الاتحاد عن ، المهاجرن بوصفهم 
امها أح استها الأم، الالتزام  ة في التعامل مع ظاهرة الهجرةونها تقیّد س   .ن

  
  
  
  
  

                                                            
ر 2004عقدت اللجنة اجتماعها الأول في مارس 1 ا لتحدید  2004واعتمدت خلاله نظامها الداخلي، ثم عقدت في اكتو اجتماعا ثان

ا في اجتماع اللجنة في مارس ادئ رسم م قراراتها الدورة، وقد اعتمدت هذه الم ة للدول الأطراف عند تقد ادئ التوجیه . 2005الم
ة السا ة راجع تقرر المفوض ة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم واللجنة المعن ة لحما ة الدول ة لحقوق الانسان حول الاتفاق م

فة وقائع رقم  ة، صح ط. 2006، قصر الأمم، جنیف، 24الاتفاق   :متوفر على الرا
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet24Rev.1ar.pdf 
2DRAGANOVA Diana," La migration irrégulière : portrait de la situation actuelle", Centre 
d'études et des recherches universitaires, Université de Montréal, juillet 2007 ; p7, Disponible sur 
le site : www.cerium.ca/IMG/pdf/diana.pdf. ه( )2017- 12-28: تارخ الاطلاع عل  
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ة حقوق الانسان ة العاملة في مجال حما افة الهیئات الدول ره أنّ منظمة الأمم المتحدة و ، والجدیر ذ
ة الالتزام بهذه الاتفاق ة  ونضرب مثالا في ، مثلما یبدو من خلال تقاررها الدورة، لاتزال تحث الدول الأورو
ة العامة للأمم المتحدة رقم  قرار الجمع سمبر21المؤرخ في  71/237هذا الصدد  ة  2016د حول الهجرة الدول

ة  ه، )1(والتنم ع " : والذ جاء ف ة حقوق جم ة لحما ة الدول الدول التي لم توقع وتصدّق على الاتفاق نهیب 
ةالعمال المهاجرن وأفراد أسرهم أو لم تنضم  ام بذلك على سبیل الأولو ونطلب إلى ، إلیها أن تنظر في الق

ة بها ة والتوع ربو"ما خلص تقرر السید ". الأمین العام مواصلة بذل جهوده في سبیل تعزز الاتفاق " فرنسوا 
اته المتضمنة في تقرره إلى ضرورة إعادة النظر في  )2( مقرّر شؤون الهجرة في مجلس حقوق الانسان في توص

العمال  ة المتعلقة  ة الدول صفة عامة التصدی على الاتفاق ي  رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأورو
  .المهاجرن
  

ة -2 ه " :استحداث نظام محافظ الحقوق الأساس ة ش فعال ن  ة حقوق المهاجر ة لحما آل
 "منعدمة

افحة الهجرة غ ة لحقوق المهاجرنأمام تزاید خروقات أجهزة م ضغط متواصل من منظمات ، یر النظام و
ة على إجراءات التعامل مع ، وهیئات حقوق الانسان الرقا ة تُعنى  ي لاستحداث آل اضطر الاتحاد الأورو

او ، المهاجرین غیر النظامیین وضمان امتثال برامجها واستراتیجیتها لقواعد حقوق الانسان ذا تلقي الش و
لاغات  افحة الهجرة وفي مقدمتها وال ي لم مجال تدخل أجهزة الاتحاد الأورو الة فرونتكس"ذات العلاقة  ، "و

ة  2016سبتمبر14حیث سمح نظام   l'officier aux droits )3(بإنشاء محافظ الحقوق الأساس
fondamentaux" "الة خفر الس ع نشاطات و احترام جم او المتعلقة  النظر في الش واحل الذ یختص 

ة للمهاجرن ة الحدود للحقوق الأساس   . ومراق

                                                            
  : انظر1 

ة العامة رقم ة مؤرخ في  71/237قرار الجمع سمبر21حول الهجرة والتنم قة رقم 71، الدورة 2016د مؤرخة  A/Res/71/237وث
ط2017جانفي23في    :، متوفر على الرا

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/71/237 
ه(     )2017-12-28: تارخ الاطلاع عل

  :انظر2 
حقوق الانسان للمهاجرن أمام مجلس حقوق الانسان، الدورة رقم  ، 2015ما  8، صادر بتارخ 29تقرر المقرر الخاص المعني 

قة رقم (   .، مرجع سابA/HRC/29/36)وث
  :أنظر3 

DRAGANOVA Diana, op cit, p5. 
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ة المستحدثة شّأن اختصاص هذه الآل ن ملاحظته  م ة ، بید أنّ أبرز ما  ة فعل أنّها تفتقر لكل صلاح
الة  ة لو ة القانون س"لإثارة المسؤول عون لها في " فرونت قوم بها الموظفون والأعوان التا عن الأعمال التي 

افحة ي  إطار م م الاتحاد الأورو ملك محافظ حقوق الانسان ، )1(الهجرة السرة وتسلل المهاجرن لأقال حیث لا 
الة ذاتها ة لمصالح وهیئات غیر مستقلة عن الو أ تعمل تحت إشرافها ، سو سلطة إصدار قرارات إدارة داخل

ّ . للنظر في الانتهاكات المرفوعة ة لأ ا عن هذا فضلا عن افتقار هذه الآل نة لتعوض الضحا ة مم صلاح
الة ة، التجاوزات والانتهاكات التي یرتكبها أعوان وموظفو الو مة الفعال النتیجة عد   .الأمر الذ یجعلها 

  
ة: الفرع الثاني ة لمواجهة الهجرة غیر النظام عد التنمو في المقارة الأورو  تغییب ال

ش النهج الإنساني في التعامل  ةفضلا عن تهم ة ، مع ظاهرة الهجرة غیر النظام اسة الأور فإنّ الس
ة ط مع الهجرة الدول عد التنمو المترا المقابل على ، الراهنة تتعاطى بتجاهل تام مع ال یزها  حیث ینصب تر

ة أو النخبو ع الهجرة العلم ة القائمة على تشج استها الانتقائ ة لدول المصدر وف س ة استنزاف الكفاءات العلم
ظاهرة الهجرة لإیجاد حلول .)1(فقط ة  ل الدول الأطراف المعن الغة في إشراك  ة  تسي أهم عد التنمو  فال

ه منظمة الأمم المتحدة في إطار مقارة ، متوازنة لها ة  "وهذا ما تسعى إل التي اعتمدتها وتسهر "الهجرة والتنم
بدیل شامل نحو تحق فعالیتها  س  ج والتحس ة وعادلة لظاهرة الهجرة في العالم على الترو   .)2(ی معالجة واف

  
یز - 1 ة الأجانب  التر ة الشاملة للهجرة وحر ة في المقارة الأورو على الهجرة الانتقائ
)(AGMM 
ة   - أ  مراحل تدرج فكرة الهجرة الانتقائ

ة التي تعمد على فسح  ا للدول الأورو ارا استراتیج ة خ حت الهجرة الانتقائ المجال أمام الكفاءات أص
ة الدول الافرق شر والتقني ، والنخب القادمة من دول المنشأ  شّل خطرا على الرأسمال ال الامر الذ أضحى 

ل ، لهذه البلدان التي تعاني أصلا من تخلف اقتصاد وتنمو  ش ة  وهو ما أسهم في تعقید وضعیتها الاقتصاد
حد من سبل نموها ونهضتها العل ةأوث و ة في الالتزام بإقامة ، م في ظل انعدام إرادة صادقة لد الدول الأورو

ما بینها على حد السواء  ة ف ة ترعى المصالح المشتر ة مع الدول الافرق ة أو تنمو   . )2(شراكة اقتصاد
ة أو المختارة  رة الهجرة الانتقائ لأول مرة  (L'immigration choisie ou sélective)لقد طرحت ف

ي في  ة ودول الاتحاد الأورو من طرف فرنسا أثناء قمة الرا حول شؤون الهجرة المنعقدة بین الدول الافرق

                                                            
1 Ibid, p 5et 6. 

  : انظر 2
، ص ، مرجع ساب  .104محمد الهزا
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ة  11و10 ل ال فئة معینة من المهاجرن قائمة على معاییر الكفاءة ، )1(جو حیث شدّدت على رغبتها في استق
ة المزامنة لإعد، والتأهیل استها الوطن شأن الهجرة وإقامة الأجانب لدیها أعده ما یخدم س اد مشروع قانون جدید 

س حزب  ة آنذاك ورئ وز "، "UMP"وزر الداخل ولا سار ة . )2("ن ي وسیلة مشتر ملك الاتحاد الأورو و
طاقة الزرقاء ة عن طر نظام ال والتي تُمنح للمهاجرن  (La carte Blue):معروفة للتعامل مع الهجرة الانتقائ

لا فقط تم إنشاؤها سنة فاءة وتأه ة في تفضیل الهجرة المنتقاة دونها ، 2009الأكثر  ة الأورو س الرغ وهي تع
  .)3(من أنما الهجرة الأخر 

  
ة  - ب ي الشاملة للهجرة والحر اسة الاتحاد الأورو ة في إطار س   إسقاط فكرة الهجرة الانتقائ

ة جدیدة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غیر  2011نوفمبر  18في  ي استراتیج طرح المجلس الأورو
ة مقارة ، النظام ةعُرفت  ي الشاملة للهجرة والحر حیث ترتكز هذه المقارة على ، )AGMM: (الاتحاد الأورو

ة  م عمل شأن تنظ ة  ة التي یتم إبرامها مع الدول المجاورة للدول الأورو ات الحر ، )4(تنقل الأجانبتعزز اتفاق
ة للهجرة اسة الأورو ما یخدم الس التنسی مع ، وهذا  ة المهاجرن غیر النظامیین  م في تدف حر التحّ وذلك 

ت الدول ، دول المصدر عدما أدر ي  ة لدعم الاقتصاد الأورو م سبل انتقال العمالة المطلو الإضافة إلى تنظ
ة  مغراف ة أنّ معدلاتها الد وأنّ جلب العمالة من خارج دول الاتحاد أمر لا مناص ، تسییر نحو الهرمالأورو

قى هذه الأخیرة الوجهة ، منه ا حتى ت ة الكفاءات والأدمغة وانتقالها إلى أورو ع أدوات حر فضلا عن تشج
ي في أبرل. المفضّلة للمواهب في العالم الشاملة  على الإطار العام للمقارة 2012واف مجلس الاتحاد الأورو

                                                            
  :انظر 1

"Immigration: Vers une politique d'immigration choisie?", article publie (en ligne) Le: 26-7-2006 
sur le journal "la vie publique.fr", disponible sur le lien: 
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/immigration-choisie/immigration-vers-politique-
immigration-choisie.html 

ه(  ) 2017-12-29: تارخ الاطلاع عل
2 Ibid. 

  :انظر 3
ات الهجرة، مجلة  ال ي وإش ة، العدد محمد مطاوع، الاتحاد الأورو ز دراسات الوحدة العر ، 2015جانفي431المستقبل العري، مر

  .36ص
  :انظر 4

Henry LABAYLE," Approche globale de la question de l'immigration :de la langue de bois a 
l'autosatisfaction ", RUELSJ, article publie le 27-02-2014, disponible sur le lien: 
http://www.gdr-elsj.eu/2014/02/27/immigration/approche-globale-de-la-question-des-migrations-et-
de-la-mobilite-dans-lunion-de-la-langue-de-bois-a-lautosatisfaction/ 

ه(  )2017-12-25: تارخ الاطلاع عل
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ة ة  :)1(وحدّد لها دعامات أرع، للهجرة والحر ة بین الدول الأورو ة الهجرة النظام تتمثل الأولى في تسهیل حر
م فاءة وتعل ة لفئة المهاجرن الأكثر  النس ة فتهدف لمنع وتقلیل معدلات الهجرة غیر ، ودول المصدر  أما الثان

الة  ة من خلال تعزز دور و سفرون"النظام ة وحراسة الحدود" ت علاوة على الاتفاق مع دول ، في مراق
طرة على الظاهرة فاءة في ، المصدر والتنسی المشترك للس اسة أكثر  ر س بینما تتمثل الدعامة الثالثة في تطو

اسي ات اللجوء الس عة فتتمحور حول مساعدة المهاجرن النظامیین على الاندماج ف، التعامل مع طل ي أما الرا
ا ة في أورو ة الاقتصاد والتنم ة . استراتیج ة للمقارة الأورو ع الدعائم الأساس حیث یبدو جلّا انسحاب جم

ة ما ، الشاملة للتعامل مع الهجرة على الأهداف والطموحات الأورو من خلال الاستفادة من خیرة المهاجرن 
ة فقط ة والاقتصاد استها الإنمائ قاء، ینطب وس وسیلة دائمة لمواجهة الهجرة غیر  مع الإ على النهج الأمني 

ة ة الحدود وخفر السواحل، النظام الة مراق ة نشا و ذا تعزز التعاون مع دول المصدر للحد من ، سواء بتقو و
ز القانوني ، تدف المهاجرن فضلا عن تضیی نظام منح اللجوء للحیلولة دون التوسع في الاستفادة من المر

  .منحه للمهاجرن غیر النظامیینالذ 
  

ة  - 2 ة"استراتیج ة" الهجرة والتنم ة للتصد للهجرة غیر النظام ار بدیل للمقارة الأمن  خ
ار الأمني   - أ ي في اعتماد الحل التنمو مقارنة بتكرس الخ   تراخي الاتحاد الأورو

اب البنی ة القائمة على معالجة الأس ةیؤد اعتماد المقارة التنمو ة،  و ة للهجرة غیر النظام إلى المسب
عید ة . التقلیل من حدّة الظاهرة على المد المتوسط أو ال فدول المصدر تفتقر عادة للمقوّمات الاقتصاد

ذلك أنّ معدلات النمو ، والاستثمارة والرفاه المنشود لد دول الوجهة مما یجعل هذه الأخیرة هدفا دائما للهجرة
اشرة للهجرةوالرخاء الاقتصاد وا انت ولاتزال أبرز الدوافع الم فسّر اتجاه الهجرة ، لاجتماعي لطالما  وهو ما 

ة غیر متحمسّة لاعتماد الجوانب ، النمطي من دول الجنوب نحو دول الشمال ومع ذلك لاتزال الدول الأورو
ة ة في إطار استراتیجیتها للتعامل مع الهجرة غیر النظام ة لدول فالمساعدات ال. التنمو تي تمنحها الدول الأورو

قى ضئیلة جدا ة الحدود واقتناء ، المصدر ت ة ضخمة لتحدیث أنظمة مراق المقارنة مع ما تخصصه من میزان
الة  ما على مستو و ة والدعم اللوجستي لاس س" المعدات التقن س استمرار دول ، )2(" فرونت ع وهو ما 

ي في تفضیل تبني  استها الشاملة لمواجهة الاتحاد الأورو الحل الأمني على حساب الجانب التنمو في س
ة عد التنمو وظاهرة الهجرة، الهجرة غیر النظام ط الوثی بین ال ة والترا الرغم من العلاقة العضو   . وهذا 

  
                                                            

  :انظر 1
، ص   .33محمد مطاوع، مرجع ساب

  :انظر 2
Samuel COGOLATI, et Autres, op cit, p 48-49. 
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ة في إطار مقارة   - ب ة " جهود الأمم المتحدة لمعالجة الهجرة غیر النظام   "الهجرة والتنم
ة العامة للأمم  لقد حرصت ة حقوق الانسان وعلى رأسها الجمع مجال حما ة التي تُعنى  الهیئات الدول

ة"على تكرس واسع لمقارة ، المتحدة إطار متكامل یرمي لمعالجة جذرة ومستدامة لأزمة ، "الهجرة والتنم
ة ة ، الهجرة غیر النظام عادها الإنسان افة أ ابها و ع أس ةالنظر في جم ة والتنمو إدراكا منها ، والاجتماع

ة حقوق الانسان وضمان استقراره واستدامة رفاهیته وحدة الهدف المنشود وهو ترق عها العالمي و فضلا عن ، طا
ة الاقتصاد العالمي ة بین شعوب العالم ودورها في تنم ط الإنسان د ، تعزز الروا ة العامة تو حیث نجد الجمع

سمبر18ي في قرارها الصادر ف ة المهاجرن": عنوان 64في الدورة رقم 2009د على وحدة العلاقة بین ، )1("حما
ة ة ...  ": إذ جاء في نص القرار، ظاهرة الهجرة والتنم ة والتنم شأن الهجرة الدول ع المستو  الحوار الرف ِّر  یُذَ

ورك یومي  ة العامة  2006سبتمبر /أیلول 15و 14الذ جر في نیو قرار الجمع  23المؤرخ  58/208عملاً 
سمبر /انون الأول عاد  2003د ةغرض مناقشة الجوانب المتعددة الأ ة والتنم بوجود  والذ أقرّ ، للهجرة الدول

ة وحقوق الإنسان ة والتنم   ."...علاقة بین الهجرة الدول
ة العامة دور المهاجرن في المجالین الاجتماعي والثقافي مع بلدان المهجر ، ما أبرز تقرر الجمع

ة ط الدول قدمها المهاجرون إلى ، وإسهامهم في تعزز الروا ة التي  ة والاقتصاد الإسهامات الثقاف ما نوّه 
ةال ات التعاون الدولي، مجتمعات التي تستقبلهم وإلى مجتمعاتهم الأصل ع العالمي لظاهرة ، وتعزز آل وأكد الطا

مي والثنائي ة التعاون الدولي والإقل شهد تزاید تدفقات الهجرة ، الهجرة وأهم ما في الوقت الراهن الذ  لا س
ة الاقتصاد العالمي    .)2(وضرورة الاستفادة منها في تنم

واصلت منظمة الأمم المتحدة جهودها في سبیل تعزز احترام حقوق المهاجرن في إطار مقارتها مع 
ة ة الدول ة العامة في قرارها الصادر في ، موضوع التنم سمبر 20حیث دعت الجمع  65أثناء دورتها ، 2010د

ة"حول  ة والتنم ارها الهیئة الرائدة في مجال الهجرة على الصعید ، )3("الهجرة الدول اعت ة للهجرة  المنظّمة الدول

                                                            
  :انظر1 
ة العامة للأمم المتحدة   ة المهاجرن، صادر في 64/166قرار الجمع سمبر18شأن حما قة 69، البند64، الدورة 2009د ، وث

ط2010مارس19، مؤرخة في )(A/Res/64/166رقم   :، متوفر على الرا
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/64/166 

ه(   )2017-12-18: تارخ الاطلاع عل
  .المرجع نفسه 2

  :انظر3 
ة العامة   ة، صادر في 65/170قرار الجمع ة والتنم سمبر20شأن الهجرة الدول قة 22، البند65، الدورة2010د ، وث

ط2011مارس17مؤرخة في ) A/RES/65/170(رقم   :، متاح على الرا
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/65/170 

ه(   )2017-12-27: تارخ الاطلاع عل
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ة لضمان التكامل المستدام للهجرة ضمن ، الدولي ومات والمنظمات غیر الدول الشراكة بین الح والتي تُعنى 
ة ات التنم شأن الهجرة والتن، عمل ع  ة في وقائع الاعمال التحضیرة للحوار الرف ورك للمشار ة المنعقد بنیو م

ر سنة4و3یومي    .)1( 2013أكتو
ام بتحوّل جذر في النظر إلى ظاهرة الهجرة ة الدول إلى الق وذلك على : حیث دعت منظمة الهجرة الدول

لة یتعیّن حلها"أساس أنّها  س مش حتاج إلى إدارة ول مع ضرورة تغییر النظرة الضّقة اتجاه ، "مشروع 
ذلك  ةالمهاجرن  اء في التنم شر ه  نهم الاسهام ف م الدور الهام الذ  فرض إدماجهم ، والاعتراف  وهو ما 

ط القطاعي والإنمائي ع ، في مقارة التخط ة حقوق الانسان لجم مع تأكیدها على واجب دول الوجهة في حما
ة وا ع المهاجرن إلى الحقوق الاجتماع ة المهاجرن وتقرر نهج قائم على وصول جم   .)2(لاقتصاد

اته ة في توص ة والتنم ع حول الهجرة الدول شأن الحوار الرف ، لقد أقرّ تقرر الأمین العام للأمم المتحدة 
ةمبدأ  ة الدول ة للتنم ة المستدامة والشراكة العالم ة لكونها جزء من التنم ، إدراج الهجرة في جدول أعمال التنم

عدإدماج الهجرة في ": وجاء تحت عنوان ة لما  ة وخطة التنم ة الوطن ات الانمائ حیث ، )3("2015الاستراتیج
ا الهجرةقلّ  ": نص على ة قضا ة الوطن یز على ، ما تشمل الخطط الإنمائ حیث تمیل هذه الخطط إلى التر

شر ال ة والاتجار  ة الهجرة غیر القانون فوائد الهجرة في التنم، مراق م  حیث یوصي الأمین   ".ةبدلا من التسل
ات  ة المستدامة واستراتیج العام للأمم المتحدة في ذات التقرر الدول على إدماج مسألة الهجرة في أهداف التنم

رامج العمل رة . الحد من الفقر و ات من خلال المذ هذا وقد تبنّى الأمین العام للأمم المتحدة هذه التوص
ة ال عة نتائج قمة الألف متا   .)4( 2017فبرایر3صادرة في الخاصة 

                                                            
  :انظر 1
ة العامة للأمم المتحدة رقم  ة، صادر في 63/225قرار الجمع ة والتنم سمبر19شأن الهجرة الدول ، 51، البند63، الدورة2008د

قة رقم  ط 2009مارس10مؤرخة في ) A/Res/63/225(وث   :متوفرة على الرا
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/63/225 

ه(   )2017-12-18: تارخ الاطلاع عل
  .المرجع نفسه2 
  :انظر 3

ة العامة للأمم المتحدة، الدورة  ة، الجمع ة والتنم قة رقم  21، البند68تقرر الأمین العام للأمم المتحدة حول الهجرة الدول وث
A/68/190  ط2013جوان 25مؤرخة في   :، متوفرة على الرا

http://www.un.org/Docs/journal/Ar/03102013a.pdf 
ه(  )2017-12-14:   تارخ الاطلاع عل
  :انظر 4
ة، الدورة  عة نتائج قمة الألف ة العامة حول متا رة الأمین العام للأمم المتحدة إلى الجمع قة رقم71مذ مؤرخة في ) (A/71/728، وث
ط2017فبرایر3   :، متاح على الرا

https://gfmd.org/files/documents/sutherland_report_arabic.pdf. ه(    )2017-12-25: تارخ الاطلاع عل
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  خاتمة
ابها وآثارها من منظار متكامل غي معالجة أس ة ین ة عالم ع ، تعدّ الهجرة ظاهرة إنسان یراعي جم

عادها المختلفة ستشرف أ اتها و ة صارمة في التعامل مع . خصوص اسة أمن اتخذت دول الاتحاد الأوري س
ة الة ، ظاهرة الهجرة غیر النظام ة عبر الدور المنا بو ة على الحدود الخارج تقوم على تشدید الرقا

""Frontexانات الخاصة بتنقل الأشخاص ادل الب حث وت ع قواعد ال واحتجاز المهاجرن الذین یثبت ، وتوس
ي م دول الاتحاد الأورو ة على أقال ة غیر قانون ام بترحیلهم إلى دولهم الأص، وجودهم في وضع ة أو ثم الق ل

ي ا والقبول التي تبرمها مع دول الجوار الأورو ات إعادة الرعا اتفاق   .الدول التي قدموا منها مستعینة 
ة للمهاجرن سط الحقوق والحرات الأساس ة انتهاكات واسعة لأ حیث أدت ، أفرزت هذه الممارسات الأمن

وتقوض حرة التنقل ومبدأ عدم ، عتقالإلى تقیید حرة الأفراد من خلال احتجازهم ووضعهم في مراكز الا
عاد لخارج الحدود اسة . الإعادة القسرة للاجئین من خلال إجراءات الطرد الجماعي والإ ما ساهمت الس

ة التعاطي مع وضعیتهم من منظور جنائي ة الممارسة ضد المهاجرن غیر النظامیین في تعزز فرض ، الأمن
قدّم الم ا  ارا نمط الغ الأثر في رفع معدلات ، هاجرن غیر النظامیین على أنّهم مجرمینمما خل مع ان له 

ي عض أوسا المجتمع الأورو ة واستعداء المهاجرن لد  حیث خلّف استفحال هذه المعاملات  ، الكراه
ة لحقوق الانسان ارا واسعا لد الهیئات والمنظمات الدول   . التمییزة نحو المهاجرن استن

الرغم ة الراهنة لمعالجة ظاهرة الهجرة و اسة الأورو نجد الاتحاد ، من حجم الانتقادات العدیدة للس
ة محضة ة أمن ي لایزال مصّرا على التعامل مع هذه الظاهرة من زاو ة الحدود ، الأورو ة لمراق الة الأورو فالو

ستفیدون من إفلات تام من الع ة جدیدة هي الیوم أقو من أ وقت مضى وموظفوها  قاب؛ وهي تحظى بولا
ة. معزّزة ة وأنشطة التعاون الخارج ات الطرد والمراق ي زادة الموارد المخصّصة لعمل ، فقد قرّر الاتحاد الأورو

حیث أسهمت التغییرات الأخیرة التي أقرها مجلس الاتحاد ، وذلك في انتهاك صارخ لحقوق المهاجرن واللاجئین
ي في  افحة الهجرة في تكرس واسع للنهج الأمني 2016سبتمبر 14الأورو ع ، شأن أجهزة م عن طر توس

الة  ات و م من  "Frontex"صلاح طرة على تدفقات الهجرة في أ إقل اشر للس ة التدخل الم صلاح وإناطتها 
م دول الإتحاد افحة الارهاب الدولي و ، أقال اختصاص جدید یتمثل في م الجرمة العابرة فضلا عن إناطتها 

ا ، للحدود ة مع القضا ا الهجرة غیر النظام اتت تدمج قضا ة التي  اسة الأمن وهو ما یجسّد توسع نطاق الس
ة ة والإجرام ة والقبول التي یتم إبرامها ما . الإرهاب ات الحر شمل تكثیف اتفاق ة  ة الأمن أنّ مجال الاستراتیج

ة إع م عمل شأن تنظ ةمع دول المصدر  ازات ، ادة المهاجرن غیر النظامیین إلى بلدانهم الأصل مقابل امت
ي أو منحهم ، محدودة تقدمها لهم من خلال رفع نسب الحصول على تأشیرات الدخول إلى فضاء الاتحاد الأورو

ة ة ، عض المساعدات المال اسة الأورو ز الس ة التي تخدم المخططاتالمقابل ترّ ة  على الهجرة الانتقائ التنمو
ة فقط ة المستدامة، الاورو ة التنم   . وتتجاهل تماما إشراك دول المصدر في الاستفادة من استراتیج
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ة ة الراهنة للتصد للهجرة غیر النظام اسة الاورو ة الس ناء على هذه الأسس نسّجل عدم فعال التي ، و
طرة علیها أو حیث عجزت عن مع، تتعاطى مع موضوع الهجرة من منظور أحاد فقط الجة هذه الظاهرة أو الس

مها أو التقلیل من معدلاتها التي هي في تزاید مطرد إلى الآن ، حتى وقف تدف موجات المهاجرن نحو أقال
ة ة الأمن ة الأورو اف على فشل الاستراتیج اسة ، ولعلّه دلیل  ه هذه الس صرف النظر عما تنطو عل وهذا 

اسات خط ة أولى لحقوقهم وحراتهم من ممارسات وانع حتاج إلى رعا یرة على وضع المهاجرن الهش الذ 
ة ة، الأساس ة الدول ات إشراكهم في دعم التنم ا إلى ، فضلا عن عرقلة سبل وآل التي تسعى الأمم المتحدة حال

مقارة معاصرة متداخلة مع الهجرة  ة(اعتمادها  ةتقدّم حلا شاملا لمسألة ) الهجرة والتنم . الهجرة غیر النظام
غي أن تراعي الجوانب  ة ین اسات الموضوعة للتعامل مع موضوع الهجرة غیر النظام ل الس أنّ  ولذلك نعتقد 

ة المتداخلة التي تطرحها هذه الظاهرة ة والتنمو ة تقتضي إدارة وتسییر ، الانسان ة عالم قض وأن یُنظر إلیها 
ة ، متكامل ة بهاعن طر إقامة شراكة فعل افة الدول المعن ع ، بین  قصد الوصول إلى معالجة جذرة لجم

ة ة والإنسان ة والاجتماع عادها المستدامة الاقتصاد امل أ ابها واستشراف  ة في ، أس قى ظاهرة حتم ونها ت
النهج الأمني ح مدها أو استئصالها  ن  م   .المجتمع الدولي لا 
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ح للسبب  ة – الاقتصادالتسر ة من الرقا  –ي عالجما إلى التفاوض الإدار

 
ة   (1) فتحي ورد

   وزو تیز  مر عة مولود معجام
  :الملخص

ة تحولات هامة في قانون ال صفة خاصة عفرضت الإصلاحات الاقتصاد لاقات عمل الجزائر مست 
مها سواء في مرحلة إنشائها أو تنفیذها أو إنهائهاعدت مل، فأكّ عال ت تجلّ . لى ضرورة تبني المرونة في تنظ

المرور من مرحلة الشر  ة عة الادارة إلى مرحلة الشر عصورة ذلك في مجال التسرح للسبب الاقتصاد وذلك 
قتض ة، الأمر الذ  ن جدو هذا التحول في المساهمة في الوصول إلى التوفی بین عي التساؤل التفاوض

ة ال ات الإعحما ة من جهة أخر مل من جهة والحتم   .قتصاد
ة    : الكلمات المفتاح

ة الإدارة ، الرقا  .ي، المرونةعالتفاوض الجما، التسرح للسبب الاقتصاد
 
  
  
 
 
 
 

 
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،01/05/2018 :تار خ نشر ،10/06/2018 :تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال ةفتحي  :لتهم ة –الاقتصادالتسرح للسبب " ،ورد حث القانوني ،"–يعالجما إلى التفاوض الإدارة من الرقا ة لل م ، المجلة الأكاد

  .66- 49 .ص ص، 2018 ،01ددع، ال17 المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :التاليةلى الروابط عالمقال متوفر   
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte 

                                                            
ة، "أ"قسم أستاذة محاضرة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، تیز وزو ،15000، تیز وزو جامعة مولود معمر ، قسم الحقوق، 

  .الجزائر
  ourdia_f@yahoo.fr :المؤلف المراسل -
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Dismissal for Economic Reason - from Administrative Control to 
Collective Bargaining  -  

  
Summary:    

The economic reforms imposed significant changes in Algerian labour 
legislation, in particular the work relationships, which emphasizes the need for 
adopting certain flexibility in their organization that it is in the phase of creation of 
these relations, their execution or of their termination. This fact is reflected in the 
field of dismissal on economic grounds, and this by the passage from administrative 
legitimacy to the negotiation legitimacy. This raises the question of the utility of this 
change in contributing towards agreement between job security, on the one hand, and 
economic imperatives, on the other hand. 
Key words:  
Dismissal, administrative control, collective bargaining, flexibility. 
 
Le licenciement pour motif économique : du contrôle administratif à 

la négociation collective 
 

Résumé :   
Les réformes économiques ont imposé des changements significatifs dans la 

législation du travail algérienne, notamment les relations de travail, soulignant la 
nécessité d'adopter une certaine flexibilité dans leur organisation, que ce soit dans la 
phase de la création de ces relations, leur exécution ou leur mise à fin. Ce fait s'est 
reflété dans le domaine du licenciement pour  motif économique, et ce par le passage 
de la légitimité administrative à la légitimité de la négociation. Ce qui soulève la 
question de l'utilité de ce changement dans la  contribution  à parvenir à une 
concordance entre sécurité de l’emploi d’une part et impératifs économiques, d’autre 
part. 
Mots clés: 
Licenciement économique, contrôle administratif, négociation collective, flexibilité 
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  مقدمة
اسة الإصلاحات  ان لس ةلقد  انتقالها من النظام التوجیهي إلى  الاقتصاد التي مست الدولة الجزائرة 

الغ  اقتصادلى عالنظام القائم  صفة خاصة يعالاجتما الجانبلى عالسوق، الأثر ال مل علاقات العلى ع، و
ة إلى المرحلة الت ،ةعرفت بدورها نقلة نو عالتي  م ة والنظام التفاوضي، عإذ مرت من المرحلة التنظ اقد

مها، وهذا في إطا ة الحرة للأفراد في تنظ طرف منظم لها إلى مجرد مراقب تار سمى فانسحبت الدولة  ر ما 
ات الجما   .ةعالاتفاق

ةعتها الاعتشرة عمراجتدخل الدولة  إستوجب مثل هذا التحول سمح، مال خل التوازن بین ب ما 
ات  ةالمقتض ادراتها لذلك إصدارها للقانون ةعالاجتماوالضرورات  الاقتصاد المنظم  11-90 رقم ، وأولى م

  .)1(ملعلاقات العل
الدور التدخلي للدولة، في توفیر البیئة الملائمة لتنفیذ برامج  نعلهذا التحوّل ف الأساسي دالهیتجلى 

د اسات  الإصلاح التي تتحق حسب مؤ ةالس مل، تلك عقانون ال لىعلمرونة بإدخال ااصرة عالم الاقتصاد
فرضها عة  لمصلحة القوا عها السلطة التشرعد التي تضعن إرادة الحد من القوا عر بّ عالمرونة التي ت د التي 

د ذات الأصل عتفاقي محل القوا د ذات الأصل الإعني ضرورة إحلال القوا ع، وهو ما الاقتصاد �الواق
  .يعالتشر

اسات ف، الاقتصادالتسرح  عى في موضو عتجسد هذا المس ات الس ة لمقتض ةاستجا اصرة عالم الاقتصاد
رّ علاقات العولضرورة توفیر قدر من المرونة في   11-90 رقم منذ صدور قانون  - الجزائر  عالمشر  سمل، 

ر اب عقد العإنهاء  فيح المستخدم  - سالف الذ ةمل لأس ط  ما اقتصاد المقیدة لممارسة خفف من الضوا
ة هذه السلطة  ما الإجرائ المرور من الشر . منهالاس الشر  ة الإدارة إلى ماعوتجسدت هذه النقلة  ة عسمى 
ة، ف ستمد مشرو عالتفاوض ان المستخدم  ح للتسر ة قراره عدما  ة من الرخصة الإدارة أص اب اقتصاد ح لأس

  .يعستمدها من التفاوض الجما
هذا التغییر في تحقی التوازن ما بین مد مساهمة ن عطرح التساؤل وضمن هذه المستجدات، 

ات  ةالمقتض ات  الاقتصاد ة لل، ودورها في توفیر ةعالاجتماوالمقتض مال المهددین عالحد الأدنى من الحما
   .فقدان مناصبهم

ة      ط سلطة المستخدم في اللجوء إلى هذا النو على هذا التساؤل، الوقوف عتقتضي الإجا  عند التحول في ض
ضمان استمرار مؤسسته وذلك الانتقال، من الإنهاء سمح  ةعة الإدارة  إلى الشر عمن الشر  ما   ة التفاوض

حث الأول( ا الواجب ضمانها عالإلزامي للتفاوض الجما �ند الطاعثم  )الم ة الدن ل مظهر الحما ش ي، والذ 
اره الطرف الضعامل لاعلل حث الثاني(مل علاقة العیف في عت  ).الم

                                                            
علاقات العمل، ج ر عدد  1990أفرل  21مؤرخ في  11-90قانون رقم  -  1   .1990، لسنة 17یتعل 
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حث الأول ة  إلى الشر عمن الشر  الإنتقال :الم ةعة الإدار   ة التفاوض
ةسادت في المرحلة ما قبل الإصلاحات  ط القانوني، و  الاقتصاد زة الض ادة  هيمر ة لس نتیجة حتم

ط القانوني في مجال التسرح للسبب تجسّ و  .الدولة الحارسة سلطة المستخدم في  عفي إخضا الاقتصادد الض
قةمن الإنهاء ل عاللجوء إلى هذا النو  ة الإدارة المس المقدمة من  الرخصة الإدارةالتي تمارس من خلال  ،لرقا
ة ال ةالضرورات  ، إلا أنّ مل المختصةعطرف مفتش ، وترجم ملعقانون ال لىعفرضت إدخال المرونة  الاقتصاد

ذا الاتعذلك بإقرار دور التفاوض الجما اتي و م عالجما فاق  .)1(مراحلها �مل في جمعلاقات العة في تنظ

ة الإدارةمحل  يعالتفاوض الجما بإحلال الاقتصادجال التسرح تحول في مذلك تجسد هذا ال   .الرقا
قة التمییز بینهذا التحول  دنعالوقوف  قتضي ة الإدارة المس  )المطلب الأول( مرحلة تكرس الرقا

  .)المطلب الثاني( يعمرحلة التفاوض الجماو 
  

قة ت: المطلب الأول ة المس ة الإدار ةعمرحلة الشر (كرس الرقا   )ة الإدار
 -l’état providence–مل علاقات الع في، طرفا التحول الاقتصادقبل في المرحلة ما انت الدولة 

م  سلطة  عإخضا، الاقتصادوصورة ذلك في إطار التسرح للسبب  ،لاقتهمعفلا مجال لتدخل الأطراف في تنظ
ص الإدار المسب  من ال من التسرح  عاللجوء إلى هذا النو المستخدم في  ة  ،الإدارة سلطةللترخ أ مفتش

  .مل المختصةعال
الرجو  الجزائر قد  عالمشر  نجد أنّ ، )2(1989إلى  1975المرحلة الممتدة بین  السائدة في  إلى القوانین عف

اب عرح الجماسل المستخدم الح في اللجوء إلى التخوّ  ةي لأس الرخصة لى علكن شرطة الحصول  اقتصاد
حد من سلط قة، الأمر الذ  م مشرو  تهالإدارة المس  -75من الأمر رقم  39ه، فلقد نصت المادة عفي تنظ

الشرو العالمت 1975ام عل 31 رض المؤسسة عندما تتع «ه لى أنّ عالخاص  عمل في القطاعلاقة العامة لعل 
لاتعدد المستخدمین أو إجراء تعلخفض في النشا یتطلب تقلیل  ا هامة أو إ  د ل الإنتاج عتكنولوج ادة تحو

التسرح الجما ام  ما یليعیجوز لها الق   :ي لكل مستخدمیها أو جزء منهم ضمن الشرو المدرجة ف

                                                            
عة الأولى،. د - 1 اسة الخصخصة في مجال علاقات العمل، الط   محمد عبد الله الطاهر، الضرورات التي تفرضها س
ة، لبنان،        .123، ص 2004منشورات الحلبي الحقوق
م علاقات العمل في الجزائر، إ 1975ونبدأ تحلیلنا من سنة  - 2   ذ هي ذلك أنّ هذه السنة تعتبر الانطلاقة الجدیدة في تنظ

عد  م، متجاوزن بذلك مرحلة ما  المفهوم التقني للتنظ علاقات العمل  ة سن القوانین والنظم الخاصة    سنة بدا
ة، م� العلم أنّ  31/12/1962الاستقلال التي أكد قانون  ادة الوطن ة ما عدا ما یتعارض م� الس القوانین الفرنس استمرار العمل 

ة منذ سنة الموظف العام انفصل عن هذه    :، راج� بهذا الشأن1966القوانین الأجنب
TAYEB et Djamel Belloula, Rupture de la relation du travail, éditions DAHLAB, Alger, p. 14 et 
p.15. 
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 علیها قصد الشرو عبرسالة موصى  ةعالاجتمامل والشؤون عالأمر لمفتش ال �لى المؤسسة رفعن یّ عیت - 1
ان بناء عالتحقی في  غي عین الم ن ة العلى الوثائ المقدمة، و ي التي عمل التأكد من صحة الدوا على مفتش

نها أن تست م ل عتتمسك بها المؤسسة، و قها  غي  �ون متخصص تاعین في إطار تحق ما ین لیها عللدولة، 
  .الأمر إلیها �شرة یوما من رفعفي المسألة خلال خمسة  مال وتبتّ عأن تشاور حتما ممثلي ال

ة العمل، على صاحب العغي ین - 2 الاتفاق ةعالاجتمامل والشؤون عد صدور الإذن من مفتش لى ع و
شر عممثلي ال   .» ...ا الترتیبعمرا ، في التسرح عمل، أن 

ص من  )1(304-82من المرسوم رقم  52ذلك قیدت المادة  دد عسلطة المستخدم في التسرح للتقل
ضرورة الحصول عال لى الهیئة المستخدمة أن عیجب « مل، فجاء فیها عإدارة من مفتش اللى رخصة عمال 

ةعتقدم إلى مفتش ال اتخاذ الإجراءات الآت ص  ا طلب الترخ م   :مل المختص إقل
ص التوقیت -   .تقل
  .�مل المقتطعال -
  .د المسبعلى التقاعإجراء الإحالة  -
ل ال -   .مال إلى هیئات مستخدمة أخر عإجراء تحو
  .)2(» مالعدد العالتسرح لتقلیل  -

مل على مفتش العیجب  «ه لى أنّ عالمرسوم دور السلطة الإدارة بنصها هذا من  55ولقد حددت المادة 
قوم  ن لمفتش الالالمختص أن  م ورة و اب المذ ستعتحقی لیتأكد من صحة الأس قه أن  ین عمل في إطار تحق

  .» ...ن للدولةیعون مختص أو مصلحة مختصة تاعأ 
صفة خاصة تلك الواردة في المرسوم رقم  ر، و د النصوص سالفة الذ لى الدور الإیجابي ع 302-82تؤ

حد من سلطة المستخدم في اللجوء لهذا  الاقتصادللسلطة الإدارة في التسرح لسبب  اشر الذ  وتدخلها الم
صا ه المادة در الإجراء، إن لم نقل  ما توحي إل تقدر السلطات « والتي جاء فیها  تهالمرسوم ذا من 51ها 

اب  ةالمختصة في هذا المجال الأس الحالات في إطار  �مال، في  جمعدد العتقلیل  التي تبرر قرار الاقتصاد
  .» أهداف المخطط

                                                            
علاقات العمل الف1982سبتمبر  11مؤرخ في  302-82مرسوم رقم  - 1 ة الخاصة  ام التشرع ات تطبی الأح ف ة، ، یتعل  رد

  .1982سبتمبر  26، صادر في 37ج ر عدد 
ضا المادة  - 2 ر، التي تلزم الهیئة المستخدمة على الحصول على الترخص  302-82من المرسوم رقم  54انظر أ سالف الذ

ا، برسالة مضمونة الوص «: الإدار بنصها م ص مفتش العمل المختص إقل ول تشعر الهیئة المستخدمة، قصد الحصول على ترخ
ون  جب أن  عنیهم و اب التي تبرره، وعدد العمال الذین  تبین فیها على الخصوص نوع الإجراء والتي تنو اتخاذ ومداه والأس

ل العناصر أو الأوراق التي تبرر اتخاذ هذا الإجراء  حتو على  الملف  ا  ص مصحو   .»طلب الترخ
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م مشرو  لى هذا فإنّ عو  ست مطلقة عسلطة المستخدم في تنظ م الوحید في تقدیر  دّ عه لا ما أنّ ،ه ل الح
ةظروف ال ل أو ع الاستغناءه إلى عالتي تدف الاقتصاد ال في عما للسلطة الإدارة دورها الفوإنّ ،مال عض العلى 

  .بها �لسلطة الإذن التي تتمت استناداذلك، 
قة م والذ ظهرت ،ته الدولة آنذاك عالتوجیهي الذ ات الاقتصادالنظام  �یتماشى هذا الموقف في الحق

طرف ة في هذه الفترة علاقات العمنظم ل الدولة في ظله  ة إمل، وقد اتجهت الرقا فالة الحما في  ةعالاجتمالى 
النظر إلى عما امتد نطاقها إلى تقدیر مشرو ، امل لمصدر دخلهعمواجهة فقد ال س فقط  اتة الإنهاء ل  المقتض
ة النظر إلى ، الاقتصاد صورة خاصة  اراتعالاولكن    .ةعالاجتما ت
قة قبل اللجوء على ضرورة الحصول ع ادمؤّ  الاتجاهاء الجزائر هذا م القضعد لى الرخصة الإدارة المس

،إلى التسرح  ستند لرخصة إدارةعمفصحا و  الاقتصاد لى عفقضى المجلس الأ، لى جزاء التسرح الذ لا 
ه مخالفته على القرار المطعاب من جهة أخر ع«  1984أفرل  04بتارخ  القانون لكونه جاء مخالفا ون ف
ن ا عالتسرح الجما مل، لأنّ عمن قانون ال 39للمادة  م ص مسب من مفتش عي لا  حا دون ترخ اره صح ت

  .)1( » ملعال
ا بهذا  دّ عت ص من عالرخصة الإدارة إجراء إلزام مال، وهو عدد العند لجوء الهیئة المستخدمة للتقل

صفة ن مد تدخل السلطة عبر عالمظهر الم مها  لعالإدارة و مل، ورقابتها لها، علاقات العامة الدولة في تنظ
ة للتشر النس ة  1975تبر ولفترة هامة تمتد من سنة عالفرنسي الذ ا ذا الجزائر أو  �وهذا  ، 1986إلى غا

ا أو جما الاقتصادللسبب   لتسرحالرخصة الإدارة جزءا مهما من النظام القانوني ل ان فرد ا، وإغفاله عسواء 
ة لهذا النظامعسف في استعتبر مظهرا صارخا للتع قة الأساس   .)2(مال السلطة فهي الوث

قة  لى هذا الأساس، فإنّ ع ة الإدارة السا لى إنهاء عتدخل السلطة الإدارة یجسد قانونا مفهوم الرقا
اب علاقات الع ةمل لأس قة السببسواء من حیث مد ، اقتصاد ة الذ امتد إلى حق ذا من وجدّ  الرقا یته، و

   .)3(ثارهآحیث 

مي  �لى الطاعللدولة، الذ یرتكز  الاقتصادن النهج عللسلطة الإدارة  �التدخل الواسبّر هذا ع التنظ
ما أنّ  ات وأهداف مرسومة ومت والتوجیهي،  ص الإدار وسیلة السلطة الإدارة لتحقی غا منها ، ددةعالترخ

صفة عمال الذین سوف تنهى عدد العلى الأقل الحد من عأو  التسرحلى تجنب عمل عال امة توقي عقودهم، و

                                                            
ة 296. 91رقم ، ملف 1984أفرل  04قرار المجلس الأعلى بتارخ  -  1 ة ) ب، م(، قض ة العدد )ب(ضد شر ، المجلة القضائ
  .178، ص 1989لسنة  1

2  - PELLISSIER Jean, SUPIOT Alain et JEAMMAUND Antoine, Droit du travail, 23e édition, 
Dalloz, Paris, 2006, p. 568. 

توراه في الحقوق، جامعة حلوان، مصر،  شواخ محمد الأحمد، إنهاء وتعدیل عقد العمل غیر محدد المدة، - 3 رسالة لنیل شهادة الد
  .230، ص 1997
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ة الخطیرة التي تنجم  الآثار الدرجة  عمال والحد من ارتفاعي للعن التسرح الجماعالسلب ذا  طالة، و حجم ال
ة  اسة ال ةعالاجتماالأولى تحقی الحما   .منتهجة للدولةاللازمة وف الس

ستمر   �هذا الوض غیر أنّ  ة التطورات للى حاله، فعلم  ةمواك ان عال الاقتصاد ة،  لى الدولة تبني عالم
ات  م الجانب  الانسحابلیها عالسوق التي فرضت  اقتصادآل ذا الجانب  .الاقتصادمن تنظ  - ي عالاجتماو

ین المؤسسة  - ملعلاقات الع ةبهدف تم ة  عوائ التي تعمن تجاوز ال الإقتصاد ترضها وتحقی المردود
ة ة  �، مالإقتصاد ات جدیدة لتحقی الحما إدخال ب، يعالاجتماوضمان السلم  ةعالاجتماضرورة إیجاد آل

الفعلاقات العلى عالمرونة  لى إحلال عمل عالذ  1990مل لسنة عد صدور قانون الع ل ما سجلعمل، وهذا 
  .محل الأسلوب الإدار الأسلوب التفاوضي 

  
  ة التفاوضعمرحلة شر  :المطلب الثاني

م  ط القانوني الممارس من طرف الدولة في مجال تنظ ةمل علاقات العنتیجة لرفض الض وة عللد واستجا
ة للإصلاحات عإلى المرونة في قانون ال ةمل، ألغت القوانین المصاح مل علاقات العوتحدیدا قانون  الاقتصاد

ص الإدار المسب للتسرح الشر  1990لسنة  ،ترخ مل وسلطة المنظمات عة بدور أصحاب المقرّ  الاقتصاد
ة في هذا النو  ا من  -د انسحاب الدولةي الذ یؤّ عمن الإنهاء، فاسحة المجال للتفاوض الجما عالمهن ولو جزئ

م  اشرة للهجوم العلاقات العتنظ نتیجة م ار النیولیبرالي ضد تدخل الدولةنیف الذ مارسه عمل    .)1(الت
ات الجماي والاعلتفاوض الجمااحتلال التطور والتغیر سمح هذا ا م لة عتفاق انة هامة في تنظ م

صفة خاصة في مجال إنهائها،مل علاقات الع  التسرحة قرار المستخدم في عر من مصدر مشرو ما غیّ ، و
ستمده من التفاوض الجما الاقتصادلسبب ل ح  ص الإدار عالذ أص   .ي لا من الترخ

ح هذا التغی ص والدور الجدید للسلطة الإدارة ثم عر نقف یولغرض توض ند تكرس عند إلغاء هذا الترخ
  .قتصادلسبب الاي للتسرح لعالتفاوض الجما

  
ص الإدار المسب -ولا أ   إلغاء الترخ
مي ل �د تراجتجسّ   ص المسب لتنفیذ في تفاقي مل لحساب تطور القانون الإعلاقات العالأسلوب التنظ الترخ

ص من  عمشرو  ة الصادرة منذ سنة عات العفالتشر ،دد المستخدمینعالتقل صفة خاصة  1990مال  رقم قانون الو

                                                            
ساو عز الدین،  - 1 ة ضمن قواعد قانون العمل"ع ات الجماع انة الإتفاق ط الخاص حول م ط الدولة إلى الض ، مداخلة "من ض

� التعاقد لعلاقات العمل في التشر ة الحقوق جامعة جیجل، ألقیت في الملتقى الوطني حول تكرس الطا ل � الجزائر المنظم 
  .2009أفرل  21/22یوما 
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ر والمرسوم التشر 90-11 ة إشارة إلى ضرورة  الحصول )1(09-94ي رقم عسالف الذ لى علم تتضمن أ
ة ال ص الإدار المسب من طرف مفتش ة إدارة . ملعالترخ ة رقا  الاقتصادللسبب  حرسلى التعفلا وجود لأ

النص  11-90من القانون رقم  69المادة  واكتفت ر  ص « ه لى أنّ عالسالف الذ دد عیجوز للمستخدم تقل
اب المستخدمین إذا بررت ذلك  ة أس   .»اقتصاد

ه تشر ة للإصلاحات عات العیتمثل الجدید الذ جاءت  ةمل المصاح من الجانب الإجرائي  الاقتصاد
ص من  قة ود، مالعدد العللتقل مل عد لمفتش العفلم ، )2(يعالجمام التفاوض عفي إلغاء الرخصة الإدارة المس

ص من  ص للتقل ص أو رفض الترخ ةب اسالمستخدمین لأدد عسلطة الترخ یتضمن هذا لم  ذلك. اقتصاد
ر 09-94ي رقم عالمرسوم التشر الالتزام غ بل اكتفى ،سالف الذ القوائم  الجهة الإدارة بتكلیف المستخدم بتبل
ة ص من عللأجراء الم الإسم التقل الوالتي  ، )3(مالعدد العنیین  ستنتج من نص المادة عر یشأتتكتفي  ما  لیها 

التأمین  11-94ي رقم عمن المرسوم التشر 07 طالةعالخاص   .)4(ن ال
ذا  حه متد إلى تقدیر ملا أص ا، لا  ل فالتها ءتدخل السلطة الإدارة تدخلا ش مة تلك الإجراءات و

مة العحین، فلم مال المسرّ علحقوق ال ا في قرارها الصادر في عد لرأیها أ أثر قانوني، وهو ما أكدته المح  09ل
ه 1998جوان    :حیث جاء ف

ص المنصوص  حیث أنّ  ... « المرسوم التشرعإجراءات التقل ة  09- 94ي رقم علیها  تهدف إلى حما
اعام، تفرض عمال وهي بهاته الصفة من النظام العال ات إت مة التأكد من عها  و على المستخدم إث لى المح

  .صحتها
مة  وحیث أنّ  ... س لرأیها أ أثر قانوني، ومجرد  عاینت مجرد استطلاعالمح الجهات الإدارة التي ل

اء لا یدل  المخطط  عإیدا  مراحل المخطط قد احترمت وأنّ  المفاوضات قد تمت وأنّ  لى أنّ عأخذ رأ الشر
ما ینص  الاتفاقومحضر  مة قد تم  ط لد المح ة الض ه المرسوم التشرعتا   .يعل

                                                            
فقدون عملهم  1994ما  26مؤرخ في  09-94مرسوم تشرعي رقم  - 1 ة الأجراء الذین  یتضمن الحفا على الشغل وحما

  .1994لسنة  26ر عدد  –صفة الإدارة 
2  - Voir, KORICHE Mohamed Nasr eddine, "Le nouveau régime juridique de la compression des 
effectifs", RAT, numéro spécial 23, Alger, 1998, p. 46.  

ص من  09-94من المرسوم التشرعي رقم  15انظر المادة  - 3 التقل ر، ونشیر إلى أنّ إغفال المستخدم عن التصرح  سالف الذ
عرضه لجزاء جنائي یتمثل في غرام ة تتراوح من عدد المستخدمین  قدر عدد العمال  5000إلى  2000ة مال دج تتضاعف 

  .من نفس هذا المرسوم 34المعنیین وهذا حسب المادة 
صفة  1994ما  26مؤرخ في  11- 94مرسوم تشرعي رقم  -  4 فقدون عملهم  طالة لفائدة الإجراء الذین  حدث التأمین عن ال

ة، ج ر عدد  اب اقتصاد ة لأس   .1994سنة ، ل34لا إراد
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مة  وحیث إذا فإنّ  اء لا یدل  عستطلااالإشارة إلى  اكتفائهاالمح  لى أنّ عالجهات الإدارة وأخذ رأ الشر
ط لد  الاتفاقالمخطط ومحضر  عإیدا  مراحل المخطط قد احترمت وأنّ  المفاوضات قد تمت وأنّ  ة الض تا
ما ینص  مة قد تم  ه المرسوم التشرعالمح   .يعل

مة  وحیث إذا فإنّ  اء  عاستطلاالإشارة إلى  اكتفائهاالمح لم  یینعالاجتماالجهات الإدارة وأخذ رأ الشر
مة ال ن المح ارة ولم تم فاء الإجراءات الإج ا من إجراء مراقبتها عتبین است ل على تطبی القانون مما یجعل

م المط اب وعالح ه مقصرا في الأس   .)1( »رضه للنقضعون ف
قة،  ان إلغاء الرخصة الإدارة المس صدد عر بّ عوإذا  ن التغییر الذ حصل في دور السلطة الإدارة 

برهن الاقتصادإجراء التسرح للسبب  م في ع، و  11-90تكرس قانون  مل، فإنّ علاقات العن إزالة التنظ
ة اللاحقة  ر والنصوص القانون ان  انسحاب حیث أنّ ، د ذلكیؤّ  يعالجما ه، لإجراء التفاوضلسالف الذ الدولة 

اء    .من الإنهاء علهم دور هام في هذا النو  نالذی یینعالاجتمالصالح الشر
  

ا   يعإلى مرحلة التفاوض الجما الإنتقال - ثان
ة إضفاءن عأسفر   ط القانوني الممارس من طرف الدولة  ادعاستمل علاقات العلى عالمرونة  حتم الض

اء  ط جدید یرمي إلى إشراك الشر ض ظهر في مجال التسرح  للسبب  یینعالاجتماأجهزتها، وإحلاله  وهو ما 
ص الإدار ودعالتخلي  الاقتصاد قة  ،يعم التفاوض الجماعن الترخ تبر صورة من صور عالذ في الحق

    .)2(ملعمال وأصحاب العالتضامن بین ال
اسة  �هدف الوصول إلى وضفب ة في مجال عامة أكثر فعس ائر الجز  عتبنى المشر  ،ملعلاقات العال

انة الهامة التي أولتها للتفاوض الجما رة المرونة من خلال الم اتي عف م هذه  ةعالجما وللاتفاق في تنظ
صورة خاصة في ، لاقاتعال   .إنهائها مرحلةو

ص من االجزائر  عالمشر  �فلقد أخض لإجراء هام یتمثل في التفاوض  إقتصادمال لسبب عدد العلتقل
ص ال« : بنصها 90/11 رقم قانون المن  69/2نه المادة عرت بّ عوهو ما  ،يعالجما ان تقل دد ینبني عوإذا 
تخذ قراره  ي فإنّ على إجراء التسرح الجماع ة متزامنة و ل تسرحات فرد فاوض د تعترجمته تتم في ش

  .»يعجما
موجب المرسوم رقم  عالمشر  ذلك دكّ أ یّ  09-94الجزائر  ر و  انتهاءمجرد فن إجراءاته، سالف الذ
ة التي یدعالإ اتعالاجتما غرض علام ة  ة التمثیل ل من لجنة المساهمة والمنظمات النقاب و إلیها المستخدم 

لى رأ لجنة المساهمة عد الحصول ع، ويعالاجتماتهیئة الظروف الملائمة للتشاور حول مضمون الجانب  
                                                            

ة، الملف رقم  -  1 ا، الغرفة الاجتماع مة العل   ).قرار غیر منشور(، 1998جوان  09مؤرخ في  182508قرار المح
جمال أبو الفتوح محمد أبو الخیر، أثر الخوصصة على عقد العمل، دراسة مقارنة بین القانون المصر والقانون الفرنسي، رسالة  - 2

توراه  ة الحقوق، جامعة حلوان، مصر، مقدمة لنیل درجة الد ل   .297، ص 2006في القانون، 
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م التفاوض م، )1(حوله ي حول عتفاق جماامال بهدف التوصل إلى عالممثلین النقابین لل �یلتزم المستخدم بتنظ
قه يعالاجتماون الجانب ممض لى رأ لجنة عیتم الحصول « منه  12وهو ما جاء في المادة ، وشرو تطب

م  ي            عالاجتمامال حول مضمون الجانب عالممثلین النقابیین لل �التفاوض وتأطیره مالمساهمة وتنظ
قه   .» ...وتطب
ادرة من المستخدمین علا یتوقف  اإجراء إلزام يعالاجتمااللجوء للتفاوض حول الجانب دّ ع لى م

ة ةما أنّ ، والهیئات النقاب ي عاشرة من المرسوم التشرعالمادة ال هنعبرت عوهو ما  ،ه ح خالص للهیئات التمثیل
ر،  09-94رقم  قوم بتمثیل الفسالف الذ اب هذه الهیئات  اشرة  من طرف عفي حالة غ مال ممثلون منتخبون م
والمتضمن  1990جوان  02المؤرخ في  14-90من القانون رقم  41مال حسب النسب المحددة في المادة عال

ات ممارسة الح النقابي   .)2(ف
ة الأجراء الذین عالممثلین النقابین لل �ینصب التفاوض م حما ات الخاصة  مال حول جملة التدابیر والترتی

اب عفقدون  ة ولأس صفة لا إراد ةملهم  الجانب عبر ع، والتي اقتصاد الذ یتم تصوره في  يعالاجتمانها 
  :مرحلتین

هذه  ومما جاء فیها أنّ  09-94ي رقم عالتشرمن المرسوم  7لیها المادة عنصت : ىالمرحلة الأول - أ
ن أن یتخذ  م لها، وتتمثل فيعالإجراءات    :ضها أو 

ما العتكییف  النظام الت - ضي ولاس طة بنتائج العلاوات والتعو ضات المرت   .ملعو
ال مرتب العإ  - طات الإطارات المسیرة وعادة دراسة أش ه مرت اته مما ف ةأو تجمید /مال ومستو   .الترق
م  - لي الضرورة لإعتنظ ن التحو ات التكو   .مالعال �ادة توزعمل
الساعإلغاء تدرجي للجوء إلى  ال - ةعمل    .ات الإضاف
  .د المسبعد أو التقاعقاتلى العمال عإحالة ال -
  .ینةعمل لمدة معقود العدم تجدید ع -
م وال - التوقیت الجزئيعإدخال  تقس   .)3(مل 

ة - ب ام المادة الثامنة والتاس: المرحلة الثان ة من نفس هذا المرسوم إحد عوتتضمن هذه المرحلة وفقا لأح
لیهمایملعهاتین ال   : تین أو 

                                                            
ة رقم  11والمادة  10انظر المادة  -  1 ر09-94من المرسوم التشرع   .، سالف الذ
الأمر رقم 1990جوان  02المؤرخ في  14-90القانون رقم  - 2 ات ممارسة الح النقابي، معدل ومتمم  ف  21-96، یتضمن 

  .1996، لسنة 36، ج ر عدد 10/06/1996المؤرخ في 
ة الحقوق والعلوم الإدارة،  - 3 ل توراه الدولة في القانون،  ، أطروحة لنیل شهادة د عطا الله أبو حمیدة، التسرح لسبب اقتصاد

  .123، ص 2001جامعة الجزائر، 
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م المستخدم،  - ات إ عتنظ له،  �النشا التا عأو قطا عالفر  �م الاتصالنیین عللأجراء الم �ادة التوزعمل
ة للشغل والعوالمصالح ال ن المهني والإدارات القطا ملعموم   .ة المختصةعوالتكو

الضرورةعإنشاء أنشطة تد - جب أن تحتو    .مها إذا قضى الأمر ذلك لصالح الأجراء و
ستفیدون من اییر والمقایعتحدید الم - غي أن تسمح بتحدید الأجراء الذین  تدابیر المقررة في الس التي ین

  :هذا المرسوم
ةاداد القوائم عشرو إ  - اتها عب أماكن السین حعللأجراء الموز  لاسم ف جب أن الاقتضاء دنعمل،  ، و

  : ستفید هؤلاء
  د المسبعلى  التقاعد على التقاعالإحالة.  
  طالة عأداءات التأمین   .�ادة التوزعن طر إ على ال

ما  ،یلتزم المستخدم ولغرض التفاوض ة  قة الأساس دهم بهذه الوث ة علیهم الوضعرض عبتزو
ة ة للمؤسسة الاقتصاد   .والمال

ام المادة  ، فإنّ  13ووفقا لأح ن المفاوضات ما بین الهیئة المستخدمة عه یترتب من هذا المرسوم التنفیذ
ه الطرفانع �مال تحرر محضر یوقعوممثلي ال ثبت نقا   ،ل  عالمسائل موضو  الاقتضاءند عو  الاتفاقو
ه نافذع الاتفاقالذ یتم  يعالاجتماتبر الجانب عو، الخلاف ط  عد إیدا ع ال ة ض تا المستخدم له لد 

ة ال مة ومفتش ا وفقا عالمح م   .لیهاعالمتف  للآجالمل المختصین إقل
ن للأطراف وقبل تنفیذه، يعالاجتماناصر من الجانب عدة عنصر أو عحول  الاختلافوفي حالة  م  ،

م قدم أ بدیل لمعالمرسوم التشر أنّ غیر  .اللجوء إلى المصالحة أو التح ل من عي لم  الجة حالة إخفاق 
م وأالوساطة  المصالحة أو   . )1(التح
اتالجزائر  عتبني المشر بهذا یتجلى  ةجدیدة تسمح له بتحقی التوازن ما بین الضرورات  لآل  الاقتصاد
ات    .ةعالاجتماوالمقتض

ان وض ات الشغل والأجور مسائل تتوقف عواتخاذ قرار إ  يعالاجتماالجانب  �وإذا  ط مستو لى عادة ض
ة عالتنفیذ تقتضي الحصول  �ها موضعمسألة وض إلا أنّ ،إرادة المستخدم  ة النقاب ن على موافقة الهیئات التمثیل

التفاوض الجما سمى    .يعطر ما 
ة الأجراء من فقدانعمسألة المحافظة  د بهذاعفلم ت ة مسألة  لى الشغل وحما مناصبهم لصفة لا إراد
الأ طرق حدیثة، أولاها ع شأنا ماوإنّ ، الاقتصادیینوان عخاصة  طه  ه أطراف أخر لض ا تتدخل ف موم

ة وذلك في إطار التفاوض الجما مات النقاب هیئة عالمصالح الإدارة ال، يعالتنظ ة الشغل  ة وصندوق ترق موم

                                                            
1   - KORICHE Mohamed Nasr eddine, op.cit, p. 59. 
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ةات عمل والجماعسوق ال لاستقرارضمان  مال المسرحین عوإدماج ال يعالاجتمالى التكفل عمل عالتي ت، المحل
ة  التنسی م ةعالاجتمافي إطار الش ن المهني �و   .)1(مصالح التكو

  
حث الثاني ة للتفاوض الجما :الم   يعالقوة الإلزام

ان تدخل ممثلي ال ذا المرسوم  11-90القانون رقم  إلا أنّ ، الاستشارةمال یتلخص في مجرد عإذا  و
ر، أكدا  يسالف 09-94ي رقم عالتشر ة التفاوض الجماعالذ ارها عا يعالاجتماي حول الجانب على إلزام ت

ص  ة لإجراء التقل قة الأساس   .مالعدد الع فيالوث
ن للمستخدم تنفیذ الجانب  م ص من  يعالاجتمافلا  لى اتفاق ع د الحصولعدد المستخدمین إلا عللتقل

  .ینیالممثلین النقاب �م
ة هذه القوا عل أهم ما یدعول ط عم إلزام وسیلة لض ة التي تفرض إجراء التفاوض  ات عد القانون مل

ص من  حق فمال، عدد العالتقل ذا ما  لى ذلك من عوتأكید القضاء  )المطلب الأول( الجزاء لیتها اقترانهاعو
ة  رسه من اجتهادات قضائ   .)المطلب الثاني(خلال ما 

  
  جزاء مخالفة إجراء التفاوض :المطلب الأول

صفة لإجراء التفاوض الجما ة و ط الجزائ مال بهدف عممثلي ال �ي معتشّل مخالفة المستخدم للضوا
ة لإ ات المناس ات عالوصول إلى اتخاذ التدابیر والترتی ط مستو ة اللازمة للادة ض مال عالشغل وتوفیر الحما

فقدون  ا إلى انعالذین  صفة إدارة، خطأ مؤد التعملهم  ضعقاد مسؤولیته والتزامه    .و
م عذلك وللتأكید  ة إجراء التفاوض الذ یجسّد المرونة المتبناة في تنظ   مل وإنهائها علاقات العلى إلزام

ة التي یرمي إلیها في ظل واق ة، أحاطه المشر  �صاد خاضاقت �و للغا الجزائر بإجراءات  علمتغیرات دول
ة تهدف إلى الحفا  ة القوا عي، وتحقی فعام الاجتماعلى النظام العجزائ طة لهذا الاجراء الخطیرعل   .د الضا

ة  ص من عفأهم الجزاءات المترت طة لسلطة المستخدم في التقل مال عدد العن مخالفة الإجراءات الضا
اب  ة تتمثل في الجزاء الجنائي والجزاء المدنيلأس   .اقتصاد

  
  الجزاء الجنائي -أولا 

ام قانون العنظرا لت  النظام العل أح ام ع عمل المشر عام، فقد عمل  فالة احترام هذه الأح ن طر على 
ة التي یخضعلى القوا عهو ما ینطب و، )2(ا وهو الجزاء الجنائيعأكثر الوسائل رد ص من  �د الإجرائ لها التقل

                                                            
ة، الجزائر،  -  1 ة، دار الخلدون ة الاجتماع لالي، الوجیز في قانون العمل والحما   .28، ص 2005عجة الج
سمبر  27مؤرخ في  11-17قانون رقم  -  2 ة لسنة 2017د   . 2017، لسنة 76، ج رج ج عدد 96، 2018، یتضمن قانون المال
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الخصوص إجراء التفاوض حول الجانب الاجتماعمال لسبب اقتصاد والتسرح الناجم عدد الع ي، حیث عنه، و
مقابل المرونة التي أدخلها المشر  مل، عقد العمن الإنهاء ل على سلطة المستخدم في اللجوء إلى هذا النو ع عو

ة لل ة ، ملعقد الع یف فيعامل الطرف الضعأوجد وسائل تضمن الحما وأبرزها الجزاء الجنائي الذ یتمیز بذات
ة القوا عمل الخاصة وتضمن فعة قانون العطب �تتلاءم م رسة للتفاوض الجماعل  146ي، فجاء في المادة عد الم

موجب المادة عالم 11- 90من القانون رقم  ة لسنة  99دلة  ل من ع «لى أنّه ع)1( 2018من قانون المال اقب 
ص  ة تتراوح من عقام بتقل غرامة مال ام هذا القانون  دج، 200.000إلى  100.000دد المستخدمین خرقا لأح
ة عوتطب ال ل مخالفة معقو تبرت تجاوزات للقانون عذلك ا . »نیینعمال المعدد العف حسب عاینة وتضاعند 

سعوحالات تستوجب  ة الغرامة أو الح   : قو
ات أو الاتفاقات الجما عدم إیدا عحالة  - ذا عمال المعة والإشهار بها في وسط العوتسجیل الاتفاق نیین و

ة، والتي  ة تتراوح من عاقب عل رفض للتفاوض في الآجال القانون غرامة مال  20.000إلى  10.000لیها 
ة من عود تكون العوفي حالة ال. دج   .ج.د50.000ج إلى .د40.000قو

نعحالة  - ي  رقلة تكو ات مندو ة أو تسییرها، أو ممارسة صلاحیتها أو صلاح لجنة المشار
ة وال لات ووسائل منحها هذا القانون لأجهزة المشار م تسه ل من رفض تقد ة هي الغرامة عالمستخدمین، أو  قو

ة من  س من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر أو إحد هاتین  200.000ج إلى .د100.000المال دج والح
تعال ة من عود تكون العین، وفي حالة القو مال عدد العف حسب عج وتضا.د500.000ج إلى .د200.000قو
س من ثلاثة عنیین وعالم ة الح تین فقطعأشهر، أو بإحد هاتین ال) 6(أشهر إلى ستة)3(قو   .)2(قو

ة قانون ال قة ذات د هذا الجزاء الجنائي في الحق شف عیؤّ ة هامة له تتمثل عمل و ل عفي تن خاص
النظام العقوا    .يعام الاجتماعده 
 

ا    الجزاء المدني -ثان
ض  التفاوض  عالمشر  �لم  ه الجزاء المدني لمخالفة المستخدم لالتزامه  ّ نص خاص یبیّن ف الجزائر أ

ة في حالة اللجوء إلى التسرح الجما �ي معالجما ة التمثیل - 90وذلك سواء في القانون رقم ، يعالهیئات النقاب
ام المرسوم التشر 11 ر أو ضمن أح لى الشغل وتحدید عالهادف إلى المحافظة  09-94ي رقم عسالف الذ

فقدون  ة الأجراء الذین  حما ة الخاصة  ات القانون ة، وهذا بخلاف عالترتی اب اقتصاد ة لأس صفة لا إراد ملهم 

                                                            
ة، القاهرة،  -  1 ة، دار النهضة العر عة الثان قاتها، الط ة قانون العمل وأهم تطب   .112، ص 2007محمد محمد أحمد عجیز، ذات
المادة  11-90من القانون رقم  152و 151انظر المادتین  -  2   .، مرج� ساب11-17من القانون رقم  99والمعدلة 
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طلان  عالمشر  التفاوض معال لى حالة مخالفة صاحبعالفرنسي الذ رتّب جزاء ال مال، عممثلي ال �مل لالتزامه 
  .         )1(مل الفرنسيعمن تقنین ال 1235L-10وهو ما أكدته المادة 

ام العیتم التساؤل أمام هذا الفراغ   ، فهل تطب الأح ة أم عن الحل الواجب التطبی ة المدن امة للمسؤول
ام المادة  اره النص الوحید الذ یتناول جزاء مخالفة القیود عا 11-90من القانون رقم  73/4تطب أح ت

ة للتسرح دون أن تحدد لنو    ه؟ عالإجرائ
مة العفصلت القرارات الصادرة  ا في هذه المسألة إذ جاء في قرارها عن المح ...  «لى أنّه ع 171147ل

قة  91/29من القانون  73/4حیث أنّ المادة  لى عاب التسرح وتنص و الحال لا تفرق بین أسعلى دعالمط
ل تسرح م فتح المجال عتبر تعأنّ  ة بإلغاء مقرر التسرحعلى العسفي    .)2(»... امل في المطال

ضا قرارها الصادر بتارخ  ه  1999مارس  09وأ لیها عوأنّ الإجراءات المنصوص ...  «والذ جاء ف
، والتي من 1994ما  16المؤرخ في  09-94من المرسوم رقم  15و 13، 12، 11، 9، 8، 7في المواد 

ة حقوق ال نجر عمال هي من النظام العشأنها حما طلانعام و   .)3(»... ن مخالفتها ال
مة ال موجب قرار المح ذلك تطبی هذه المادة  ا بتارخ عتأكد  رس المبدأ 2005أفرل  13ل ، الذ 

أنّه  اب اقتصعدّ تسرحا تع «القاضي  ل تسرح لأس ا،  حترم إجراءات المرسوم التشرسف ة لا  -94ي رقم عاد
التأكید  » 09 ة المبلغ إلى عوإنّما تسرح ت...  «لى أنّه عوواصلت  اب اقتصاد سفي ذلك أنّ التسرح لأس
حترم الإجراءات المنصوص عالطا م بخلاف  09-94ي رقم علیها في المرسوم التشرعن لم  ولما قضى الح

طال عو  96/21من الأمر  73/04 ذلك فإنّه خالف المادة   .          )4(»رض قضاءه إلى النقض والإ
صفة خاصة إجراء  یتبیّن من جملة هذه القرارات، أنّ مخالفات إجراءات التسرح للسبب الاقتصاد و

ار  الات 73/04ستوجب تطبی الجزاءات الواردة في المادة  التفاوض الإج قها إش قة تطب ، التي یثیر في الحق
  :ذلك أنّ هذه الأخیرة تمیز بین جزاءین وهما

  وض عالت -
  إلغاء قرار التسرح -

ان الجزاء الأول ،وهو الت قل  عوض الذ حدده المشر عوإن  ن الأجر الذ یتقاضاه عمبلغ مالي لا 
التعأشهر من ال) 06(ن مدة ستة ع املعال ، إلا أنّ مسألة إلغاء قرار عمل وهذا دون الإخلال  ضات الأخر و

                                                            
1  - COEURET Alain, GAURIAU Bernard, MINE Michel, Droit du travail, 2ème édition, Sirey 
Université, Paris, 2009, p. 393. 

ة، ملف رقم  -  2 ا، الغرفة الاجتماع مة العل   ).قرار غیر منشور( ،1998نوفمبر  10صادر بتارخ  171147قرار المح
ة، ملف رقم  -  3 ا، الغرفة الاجتماع مة العل   ).قرار غیر منشور( ،1999مارس  09 صادر بتارخ 175759قرار المح
ة، الملف رقم  - 4 ا، الغرفة الاجتماع مة العل ا، العدد 13/04/2005قرار بتارخ  295759المح مة العل ، 01، مجلة المح

  .151ص  - 147، ص 2005الجزائر، 
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طلان، الح في إ عد العنه وفقا للقوا عالتسرح، الذ ینجر  مسألة  عتبره المشر عادة الإدراج الذ ا عامة لنظرة ال
ارة للأطراف من الص ص من عاخت قا له في حالة التسرح للتقل دد المستخدمین لسبب عب أن یجد تطب

، ذلك أنّ ال ام عاقتصاد قتضي ق ص  ة للتقل معناصر الماد ادة عنى آخر استحالة إ عنصر إلغاء الوظائف، 
ى المستخدم من اللجوء إل �من عخاصة وأنّ المشر ، 90/11من القانون  73/4امل تطبی للمادة عالإدراج لل

فات جدیدة في هذه المناصب نتیجة إلغائها فجاء في الفقرة  لى أنّه عمن نفس هذا القانون  69من المادة  3توظ
ص ع �من « ستخدم قام بتقل فات جدیدة في عدد المستخدمین اللجوء في أماكن العلى أن  مل نفسها إلى توظ

ة الم ص عالأصناف المهن التقل ة  مة ال »ن ا عوأكدته المح خالفت  « 2000سبتمبر  12في قرارها بتارخ ل
ام المادة عالطا فات جدیدة دون إ  90/11من قانون  69نة أح ة للعلما قامت بتوظ ق مال الذین عطاء الأس

ص عشملتهم  ة التقل                    .)1(»مل
انت مسألة إ  فإنّ مخالفة ، ة في حالة التسرح للسبب الاقتصادعادة الإدراج صعأخیرا، وحتى وإن 

قل عرضه للجزاء المدني المتمثل في تعي عالمستخدم لإجراء التفاوض الجما ن أجر الستة عوض مدني لا 
مة ال، الأشهر الأخیرة من الخدمة ضا المح ا في قرارها رقم عوهو ما أكدته أ ر الذ جاء  171147ل سالف الذ

ه   :ف
ام المادة ...  « قا لأح اب  11-90رقم  من القانون  73/4وتطب ر، التي لا تفرق بین أس السالف الذ
ة  -التسرح ة أو تأدیب م القاضي بت –اقتصاد ة عامل المعسف المستخدم یخول العفإنّ ح ني الح في المطال

قل مبلغه عوض الماد دون الأجور وهذا التعالت   .»ن أجر الستة أشهر الأخیرة من الخدمة عوض لا 
ذا وللص ات التي یثیرها تطبی المادة عه ضا  11- 90من القانون رقم  73/4و ر وأ سالف الذ

ص من  ة الإجراء التقل ما یتعدد العلخصوص ما ف امه بنصوص خاصة بها، لاس ل عمال، وجب إفراد أح
م  النظر إلى المستجدات التي فرضت إزالة التنظ   .ملعد قانون العض قوا عن عبجزاء مخالفتها خاصة 

  
ة إجراء التفاوض الجماعتأكید القاضي  :لمطلب الثانيا   يعلى إلزام

انت التشر ة الجزائرة و عات العإذا  ام قانون عمال ي رقم عوالمرسوم التشر 11-90لى الخصوص أح
ة إجراء التفاوض حول الجانب الاجتماعأكدت  94-09 مال فإنّ عي، ما بین المستخدم وممثلي العلى إلزام

مة الاجتهاد  ا حث المحاكم عالمح سط رقابتها عل لى مد تنفیذ المستخدم لهذه الإجراءات واحترامها على 
النظام وأهم قراراتها بهذا الشأن قرارها الصادر بتارخ علت ه ما یلي 1999جوان  09لقها    : حیث ورد ف

                                                            
ة، الملف رقم  - 1 ا، الغرفة الاجتماع مة العل ة، العدد الأول، الجزائر، ال 12/09/2000، بتارخ 202970قرار المح مجلة القضائ

  .215، ص 2003
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ص المنصوص ...  « المرسوم التشرعحیث أنّ إجراءات التقل ة  09- 94ي رقم علیها  تهدف إلى حما
اعام، تفرض عمال وهي بهاته الصحة من النظام العال ات إت مة التأكد من عها، و على المستخدم إث لى المح

  .صحتها
ل واحدة سلسلة من عداد مخطط اجتماعي یوجب إ عوحیث أنّ المرسوم التسر - ي في مرحلتین، تضم 

ص في  نیین عمال المعلى العرف عة للتعاییر الموضو عوتحدید الممال عدد العالإجراءات تهدف إلى تفاد التقل
ص   .التقل

مة ...  س لرأیها أ أثر قانوني  عاینت مجرد استطلاعوحیث أنّ المح   الجهات الإدارة التي ل
اء لا یدل  المخطط  على أنّ المفاوضات قد تمت ومراحل المخطط قد احترمت وإیدا عومجرد أخذ رأ الشر

مة قد تم وفقا لما ینص ومحضر الاتفاق  ط لد المح ة الض ه المرسوم التشرعتا   .يعل
م المطعمما یج اب وعل الح ه مقصر في الأس   .»رضه للنقض عون ف

ه 1999ما  11ذلك قرارها الصادر بتارخ    : الذ جاء ف
ان لزاما  « م المطعحیث  ور أ الناتج على الح ه الإشارة إلى الإتفاق المذ ن التفاوض لأنّه من عون ف

قة للتسرح    .                                   )1(»الإجراءات المس
مة ال ة التفاوض في قرار المح ضا إلزام ا المؤرخ في عوتأكدت أ ان مضمونه 09/06/1998ل   : و

ون حتما نتیجة مفاوضات بین المستخدم وممثلي العحیث أنّ المخطط الاجتما...  « جهة  مال منعي 
، وأنّ هاته المفاوضات تتم وفقا للمادة  ین المستخدم والممثلین النقابیین من جهة أخر من المرسوم  13و 12و

ه وفقا الإجراءات عالمخطط المتف  عتوجب إیدا  15داد محضر یثبت الاتفاق وأنّ المادة عي تكلل بإعالتشر ل
مة ط للمح ة الض تا قة    ...السا
م اكتفائها الإشارة إلى استطلاوحیث إذن فإن المح اء الاجتما عة  یین عالجهات الإدارة وأخذ رأ الشر

مة ال ارة ولم تكن المح فاء الإجراءات الإج ا من إجراء مراقبتها علم تبین است ل على تطبی القانون مما یجعل
م المط اب وعالح ه مقصرا في الأس   .)2(»رضه للنقض عون ف

المقابل فإنّ إلزام ة مشرو على اختصاص القاضي الاجتماعة التفاوض أثرت و ة السبب عي في رقا
مة ال ، فمن قضاء المح ام أو عالاقتصاد ا أنّ القاضي لا یراقب ق ام السبب الاقتصاد وذلك ا عل ارا عدم ق ت

مر  اعي والتي تكتسي طاعلیها الجانب الاجتماعمن مراحل التي  فالقاضي لا یراقب ملاءمة إجراء . ا تفاوض
ة وتطبی التدابیر المتف  لیها وإلا عالتسرح للسبب الاقتصاد بل یراقب فقط احترام المستخدم للمراحل القانون

                                                            
ة، ملف رقم  -  1 ا، الغرفة الاجتماع مة العل   ).قرار غیر منشور(، 1999ما  11، بتارخ 180734قرار المح
ة، ملف رقم  - 2 ا، الغرفة الاجتماع مة العل مأخوذ عن عبد السلام ذیب، قانون . 09/06/1998، بتارخ 182508قرار المح

ة للنشر، الجزائر،  ة، دار القص   .472، ص 2003العمل الجزائر والتحولات الاقتصاد
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الطا ام المادة عسفي لهذا التسرح لتطب عالت �قضى  قة . )1(11-90من القانون رقم  73/4ند إذن أح والحق
ص الإدار المسب توسأنّ هذا الم نا ننتظر بإلغاء نظام الترخ نطاق تدخل القاضي في  �وقف سلبي، ذلك أنّنا 

ة مشرو  ط عرقا ة الإجراءات بل تمتد رقابته للضوا ، فالقاضي لا ینحصر دوره في رقا ة السبب الاقتصاد
  .ة للتسرحعالموضو 

ة تطبی القوانین سواء من الزا ة الموضو فمن اختصاص القاضي مراق ةعو   .ة أو الإجرائ
مة ال ا قد أضعتجدر الإشارة إلى أنّ قضاء المح ة لإجراء التفاوض الجماعل مة القانون ي عف من الق

ة في حالة رفض الشرك  �اة المستخدم جمعتكفي مرا  «بتكرس مبدأ مفاده اب اقتصاد ص لأس إجراءات التقل
ة(ي عالاجتما ولاشك أنّ مثل هذا المبدأ یتضمن انتقاصا . )2(»ي عة التسرح الجماالتفاوض، لثبوت قانون) النقا

ة المقررة لهمعمال المعللضمانات المقررة لل مس الحد الأدنى من الحما   . نیین و
  
  خاتمة

ة في إنهاء  �تجسیدا لضرورات الانسجام م غ اللیبرال ة وتبني الص مل، اتجه عقد العالمتغیرات الاقتصاد
ص من عالجزائر نحو إضفاء المرونة  عالمشر  دد المستخدمین للسبب على الجانب الإجرائي للتسرح للتقل

، وذلك بتكرس التفاوض الجما إجراء إلزامي للجوء إلى هذا النو عاقتصاد من الإنهاء ذو الأثر الخطیر  عي 
ص الإدار المسبع   .لى الشغل، وإلغاء الترخ

ح للتفاوض الجما اعلقد أص ومن خلاله أنّ  عنة هامة في التسرح للسبب الاقتصاد ،إذ أكّد المشر ي م
الأعهذا الإجراء لم  اء الاجتماعد مسألة خاصة    .یینعوان الاقتصادیین وإنّما مسألة تخص وتهم الشر

ةعلى أنّ هناك نقائص تضع قوته الإلزام تلك الخاصة  ة لهذا الإجراء  مة القانون حیث أنّ ، ف من الق
ة للعالجزائر أغفل  عشر الم حق الحما صفة خاصة الجزاء الذ  فقدانه عن تحدید جزاء مخالفته و امل المهدد 

اب خارجة عمنصب  ام المادة عمله لأس من القانون  73/4ن إرادته، وهو الجزاء المدني، فمن الخطأ تطبی أح
انت صعامل المعالادة إدراج عإلى حالها بإ عادة الأوضاعإذ أنّ مسألة إ  90/11رقم  ة عني وإن  النس ة 

فترض إلغاء الوظائف لذا فمن . للتسرح التأدیبي، فهي مستحیلة في حالة التسرح للسبب الاقتصاد الذ 
  .لتحدید هذا الجزاء عالضرور تدخل المشر 

ة التفاوض وإلزامیته إلا أنّه سلب عومن جهة أخر فإنّ الاجتهاد القضائي وإن أكّد  من القاضي لى أهم
ة ، يعالاجتما ة السبب الاقتصاد وذلك استنادا إلى على مشرو عومن خلال نفس هذا الإجراء سلطته في الرقا

                                                            
  .470المرج� نفسه، ص  -  1
ة، مل - 2 ا، الغرفة الاجتماع مة العل ، 2011جانفي  06، بتارخ 1575386ف قرار المح ا، قسم الوثائ مة العل ، مجلة المح

ا، الجزائر،  مة العل   .186، ص 2011المح
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امل عأنّ إجراءات التفاوض تغني  مارس  التأكید خطأ ذلك أنّنا ننتظر من القاضي أن  ة ،وهذا  ن هذه الرقا
ة  ما ة التسرح الاقتصاد على مشرو عاختصاصه في الرقا ذا مع،لاس قة و ة الإدارة المس  �د إلغاء الرقا

اب ت   .رف قانوني لهذا السببعغ
ات الجماعهذا الدور الجدید للتفاوض الجما �یتضح م م عي والاتفاق مل وهذا في علاقات العة في تنظ

ما تكشف الدراسة  م،  سمى بإزالة التنظ م عإطار ما  ل والاتجاه إلى معلاقات العن التحول الحاصل في تنظ
ة التي تحق المعتبني المرونة في ذلك،  ة بین على أنّ المرونة الواجب تبنیها هي المرونة الحمائ ق ادلة التوف

ة والا ارات الاجتماعالضرورات الاقتصاد قاء قانون العت   . ملعة التي تسمح ب
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ات ة وحجیتها في الاث ة الالكترون  الدفاتر التجار

  
م   (1) مجید احمد ابراه

   جامعة الفلوجة
  :الملخص

ا  ة الجدیدةالمعلومات في القرن الماضي والأسبب التطور الهائل في تكنولوج لقى أ وهذا التطور، لف
ات والمناقصات من خلال ش ة ضلاله على الكثیر  من التعاملات والبیوع والتعاقدات والمزایدات والتسو

ما أ، )الانترنت(المعلومات  ون تاجرا محترفاالام من یتعامل بهذه نّ و ا ما اته إذن لابد أ، ور غال ن ینظم حسا
ما أ، صل في التعاملات والعقودالتجارة لكي یواكب التطور الحا التعامل التقلید في مسك الدفاتر التجارة  نّ و

الغرض المقصود والذ لا یتناسب مع التطور ال في  مسك دفاتر تجارة لذلك لابد من التاجر أ، تكنولوجيلا ن 
ة تتناسب مع هذا التطور فت الكثیر من الدول ع، الكترون التعاملات لذلك ع لى سن تشرعات تتعل 

ة  قدر تعل الأ، واكب هذا التطورومنها التشرع العراقي  لكي تالالكترون طه و مر بهذا الموضوع لابد ان نح
ة (حثا من خلال دراسة مقارنة بین القانون العراقي  ع والمعاملات الالكترون قانون التجارة  الحالي وقانون التوق

عض القوانین المقارنة)  2012لسنة  78رقم  أ، مع  ن لذلك ارتأینا أ، ء في هذا المجالراء الفقهامع الاسترشاد 
سیین حثین رئ ة، نقسم هذا الموضوع  الى م ترون ة الدفاتر التجارة الال ثم نتناول في ، نتناول في الاول ماه

ة الدفاتر التجارة الال ة وعلى النحو الآالثاني عن حج   .تيترون
ة    :الكلمات المفتاح
ة ة، المحترفین تجارال، الدفاتر التجارة الرقم   .المعاملات الرقم

  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 28/02/2018 :تار خ نشر، 28/03/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال م مجید احمد :لتهم ات" ،ابراه ة وحجیتها في الاث حث القانوني، "الدفاتر التجارة الالكترون ة لل م ، 17 المجلد، المجلة الأكاد

  .86-67.ص ص، 2018 ،01العدد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة القانون  (1) ل   .اقالعر ، جامعة الفلوجة، مدرس في 
  mohamd80zedin@gmail.com  :المؤلف المراسل -
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Electronic commercial books and their probative force 
Abstract: 

Because of the huge development in information technology in the last century 
and the new millennium, and this development gave a lot of dealings and sales, 
contracts, auctions, settlements and tenders through the Internet, and since dealing 
with these things often is a professional trader, authorized must regulate his business 
accounts In order to keep abreast of the progress in transactions and contracts. Since 
the traditional handling of commercial bookkeeping is not intended to be suitable for 
the purpose of the technological development, it is necessary for the trader to 
maintain electronic trading books commensurate with this development. Many of the 
states to enact legislation Related to the electronic transactions, including Iraqi 
legislation to keep pace with this development, and as far as this matter is concerned, 
we must search it through a comparative study between the Iraqi law (the current 
trade law and the law of signature and electronic transactions No. 78 of 2012) with 
some comparative laws, This area, so we decided to divide this subject into two main 
topics we address in the first what electronic business books, and then we deal in the 
second on the authenticity of electronic business books and as follows   
Keywords: 
Digital business books, professional traders, digital transactions. 
                                                     

Livres électroniques de commerce et leur force probante 
Résumé :                              

Le développement dans les technologies de l’information et de communication  
marque son incidence sur les contrats et ventes classiques. En effet, l’Internet 
révolutionne de tels actes en incitant les commerçants professionnels de réguler leurs 
comptes et de les adapter aux nouvelles transactions numériques. Les livres de 
commerces classiques étant dépassés, lesdits professionnels doivent suivre 
l’évolution du numérique en s’appuyant sur les livres de commerce numériques. 
Certaines législations, comme celle de l’Iraq, se sont évoluées dans ce sens en 
édictant une loi relative aux transactions et au commerce numérique. 
Mots clés:  
Livres de commerce numériques, commerçants professionnels, transactions 
numériques. 
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 مقدمة
ة الجدیدة في  ة الألف دا النظر للتطور التقني الهائل خصوصا خلال النصف الأخیر من القرن الماضي و

ات انات والمعلومات غزت ، میدان التسجیل والحسا ات متطورة في خزن الب فضل ما تم اختراعه من أجهزة وتقن
اة ع مناحي الح ي ، جم عد الأسلوب الكلاس جر في مسك الدفاتر التجارة منسجما مع للتا) التقلید(لذا لم 

ه ش ف ع س على أسلوب عمله، الواقع الذ  حث عن وسائل أخر تتلاءم مع ، الذ ینع بل الأمر یتطلب ال
ات الواقع التكنولوجي ما أنّ ، معط ادین تأثرا بأمیدان التجارة من  و ة  اذ، هذا الواقعكثر الم حت الش أص

ة  میدانا لعقد بوت ات تحت لافتة  العن ة المدیون التجارة ( الكثیر من العروض والصفقات والمزادات وتسو
ةالإ ح للتجارة فرصة الاستفادة  ، كثر من ذلكأبل تعد الموضوع ، مر عند هذا الحدولم یتوقف الأ، )لكترون لیت

زهم من خلال مسك التاجر ان مر ةللدفاتر التجارة الالكترو (لتوثی نشاطهم المالي و عض ، )ن والذ نظمته 
 .التشرعات 

ون   عن فضلا، تونسيوالالإماراتي  القانون  القوانین عض مع المقارنة سلوبأ هو  الدراسة منهج وس
 . الفقهي الجانب

امهالى تحدید مإوتهدف الدراسة  ع القواعد العامة على أح ة تطو ان وهل ، فهوم الدفاتر التجارة ومد إم
ام هذه الدفاتر؟أنّ التشرعات   انت موفقة في إحاطة أح

ة محل الدفاتر التجارة  ن تحل هذه المستندات أو الدفاتر الالكترون م ة الدراسة إلى  أ مد  وتبدو أهم
ة ة، التقلید ل الذ یخدم واقع وتطور التجارة الالكترون الش فتها وغرضها  ن أن تؤد نفس وظ م  .حیث 

حثین لذلك سوف نتكلم عن هذا حث الأ، الموضوع في م ة الدفنتكلم في الم  ةالتجار اترول عن ماه
ة الدفاتر التجارة الإ، ةلكترونالإ حث الثاني عن حج ة في الإونتكلم في الم ات وعلى النحو الآلكترون   :تيث
  

حث الأ  ة الدفتر : ولالم   لكترونيالتجار الإ اماه
ة الدفتر التجار الإ ان ماه ح ، كترونيللب الدفتر التجار التقلید  والتعرف على مفهوم  لابد من توض

ه حثه في المطالب  الثلاثة، شرو مس ان موقف المشرع العراقي  وهذا ما سوف ن لذا سوف نقسم ، مع ب
شرو مسك الدفاتر ي سیخصص لالثانلب المطو ، المطلب الأول لتعرف الدفتر التجار التقلید والإلكتروني

ةالإ التجارة ان ، لكترون ون لب   . موقف المشرع العراقيأما المطلب الثالث فسوف 
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الدفتر التجار التقلید والإ : ولالمطلب الأ    لكترونيالتعرف 
حث عن مفهوم الدفتر التجار الإ ان مفهوم الدفتر التجار التقلیدیتطلب ال لذلك سوف ، لكتروني ب

ونتكلم في الفرع الثاني عن ، ول عن مفهوم الدفتر التجار التقلیدنتكلم في الأ، لى فرعینإنقسم هذا المطلب 
  :تيلكتروني وعلى النحو الآمفهوم الدفتر التجار الإ

  
  مفهوم الدفتر التجار التقلید: ولالفرع الأ 

، التجار التقلیدتعرفا للدفتر  1984لسنة ) 30(لم یتطرق المشرع العراقي في قانون التجارة الحالي رقم 
قل رأس ماله عن أمنه ) 12(لكنه في المادة  مسك الدفاتر التي أالف دینار  30وجب على التاجر الذ لا  ن 

عة تجارته و  زه الماليأ تستلزمها طب ان مر طرقة تكفل ب ة تقسم الى قسمین ، همیتها  والدفاتر التجارة  التقلید
ارة إ ة واخت ة اما الإ. لزام ها وتتمثل أفهي تلك الدفاتر التي  : لزام   :وجب القانون على التاجر مس

ة الاصلي  - 1 اته التجارة یوم: دفتر الیوم قید فیها التاجر عمل ل مفصل اهي تلك الدفاتر التي  ش ، بیوم و
ةأو  اته الشخص قع على التاجر سواء ، ضا مسحو ا أوهذا الواجب  ع اأكان فردا طب   .) 1(م معنو
ه التاجر في :دفتر الاستاذ  - 2 قید ف لات الأآهو ذلك الدفتر الذ  ة  تفص موال المخصصة خر سنته المال

ة، للتجارة ة السنو ات الأ، والمیزان  .راح والخسائر وحسا
صورة طب الأأمن قانون التجارة الحالي على التاجر ) 16(وجبت المادة أما  - 3 حتفظ  صل من الرسائل ن 

ات وغی طرقة منظمة أو ، و یتسلمها والمتصلة بتجارتهأ، رها من المحررات التي یرسلهاوالبرق حفظها  ن 
من قانون التجارة ) 19(وقد عد المشرع العراقي هذه المحررات من الدفاتر التجارة وف المادة ، وواضحة

 .2)(النافذ
ارة فقد أ ها لقید الأنواع جاز المشرع العراقي في قانون أما الدفاتر التجارة الاخت التجارة النافذ  مس

ات التجارة المختلفة وراق ودفتر الأ، ودفتر المخزن ، ودفتر الصندوق ، دفتر المسودة، المختلفة من العمل
  ).3(الخ .... التجارة 

  
  
  
  

                                                            
املكي. للمزد  د ) 1( ة اثراء للنشر والتوزع، 1، القسم الاول، القانون التجار ، اكرم  ت ؛ 130ص، 2012، عمان، الاردن، م
ة، القسم الاول، شرح قانون التجارة، القانون التجار ، اسم محمد صالح. د ة القانون ت ع، غداد، الم   148ص، لا سنة ط
  من قانون التجارة العراقي النافذ 19، 16راجع المواد  2)(
املكي. د . عللمزد راج )3(   .131ص، مصدر ساب، اكرم 
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ة الإ : الفرع الثاني ةمفهوم الدفاتر التجار   لكترون
ما اقتصر في المادة نّ إ و ، لكترونيتعرفا  للدفتر التجار الإلم یورد المشرع الحالي في قانون التجارة النافذ 

ارة  المنصوص علیها في المادة إلى عمنه ) 19( ة الاخت ة الاستعاضة عن الدفاتر التجارة التقلید ان ) 14(م
ة والأستخدام  الأا، منه) 16(والمادة  ة جهزة التقن اته المال م حسا ، والتجارةسالیب الحدیثة المتطورة في تنظ

ة ةفلم تعرف الدفاتر التجارة الإ، ذلك فعلت التشرعات العر ة إلى إشارة لى الإعما اقتصرت نّ إ و ، لكترون ان م
ة    .)1(استخدامها محل الدفاتر التجارة التقلید

ة على أ دفاتر ذات صفحات مرقمة ( ها نّ أما على الصعید الفقهي فقد عرفت الدفاتر التجارة التقلید
الوج زه المالي  ان مر ها التاجر لب ه القانون  همس ة على وقد عرفت الدفاتر التجارة الإ، )الذ یتطل لكترون

زه المالي بوسیلة ( ها نّ أ ان مر ه القانون لب الوجه الذ یتطل اته التجارة  ة مثل الحاسب إقید التاجر لعمل لكترون
ة الحدیثة لي وغیره من الأالآ لات أطرقة منتظمة تمنع جهزة التقن اناتهاأ تعد   ).2()و محو لب

ة الدفاتر التجارة الإ ة في وتبدو أهم   :ها تحق جملة من الفوائد نّ ألكترون
لة تضخم الأرشیف - 1 الدفاتر التجارة مدة من ، التقلیل من مش حیث تفرض المصلحة والقانون الاحتفا 

ة، الزمن ح عمل ان یتسع لهذا الحجم  ومع تزاید حجم المستندات تص   .الحفظ شاقة مما یتطلب وجود م
ات الحدیثةإ - 2 استخدام التقن  .ختصار الوقت والجهد اللازمین لتصنیف المستندات واسترجاعها 
ن  - 3 ةن تحق الدفاتر التجارة الإأمن المم ات التي تحققها الدفاتر التجارة التقلید ع الغا ة جم مثل ، لكترون

ین التاجر من  ه من دیون تم زه المالي وماله من حقوق وما عل ات حسن نیته عند توقفه إذلك ، معرفة مر ث
ات الأ، وطلب منحه الصلح الواقي، داء دیونه  التجارهأعن   .خر التي تتطلبها التجارة وغیرها من العمل

  
ة الإ : المطلب الثاني ةشروط مسك الدفاتر التجار   لكترون

ذلك القوانین المقارنة شروطا لمسك الدفاتر التجارة  1984لسنة  30الحالي رقم لم یورد قانون التجارة 
ةالإ حث في مد ، لكترون غي ال ةإلذا ین ة في الدفاتر التجارة التقلید ة تطبی الشرو التقلید ان على هذه  م

، 18، 17(ر التجارة في المواد فقد استلزم المشرع العراقي في قانون التجارة الحالي قواعد لمسك الدفات، الدفاتر
  :وتتمثل )3( )20، 19
ل فراغ أ - 1 ة من  ة بین الهوامشأو شطب أن تكون خال تا   .)4(و محو او 

                                                            
  .من قانون التجارة العراقي) 14(راجع المادة  )1(
ور محفو )2( ة، منار ش ة الالكترون ات المصرف ات العمل ة الحقوق ، رسالة ماجستیر، اث   .83ص، 2012، جامعة الموصل، ل

  .من قانون التجارة العراقي) 20، 18(راجع المواد  )3(
  .من قانون التجارة العراقي النافذ 17/1راجع المادة  )4(
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ة  الى الكاتب العدل للتصدی على عدد الصفحات آعلى التاجر في  - 2 م دفتر الیوم ة تقد خر سنته المال
 .)1( سببالنشا التجار لأو توقف أذلك عند انتهاء صفحات الدفتر ، المستعملة

ع سنوات –و ورثته أعلى التاجر  - 3 دة للقیود  الواردة فیها مدة س الدفاتر والمحررات المؤ تبدأ من  -الاحتفا 
أصول الرسائل ، و بتوقف نشا التاجرأنتهاء صفحاته اتارخ التأشیر على الدفتر  ما علیهم الاحتفا 

ات  .)2(و ورودها أرخ صدورها االمدة تبدأ من تو صورها ذات أوالتلكس والبرق
 

ن  م ه  ة بثلاثة شرو  مع  إعل قها على الدفاتر إجمال شرو مسك الدفاتر التجارة التقلید ة تطب ان م
ةالتجارة الإ  .لكترون

  
ة : ولالشرط الأ  ات القیود في الدفاتر التجار   ث

ل فراغ  ة في الهوامشأو حك أو شطب أقصد بهذا الشر خلو الدفاتر التجارة من  تا عدّ ، و   وهذا 
نهاأمن الشرو الضرورة لمنع التاجر من التلاعب  عد تدو كان أسواء ، و التغییر في مضمون الدفتر التجار 

حهنّ إذا ما وقع الخطأ فإ و ، و السهوأعن طر الخطأ  وهذا ما ، )3(التارخ نفسه الذ تم اكتشافه  ه یجب تصح
هإشارت أ ) 94(ذلك قانون المصارف العراقي رقم ، 1984من قانون التجارة العراقي النافذ لسنة ) 17(المادة  ل

حسب مفهوم  المادة  2003لسنة  جوز لأ(( :ه نّ أنصت على منه  ) 38(و ا و السجلات خط  حتفظ 
ات والإأمصرف  الدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرق حتفظ  شعارات والمستندات ن 

شالأ ة  أنشطته المال رو ف( مصغر  لخر المتعلقة  انات ألم یم ا إو خزانة الب  ةو الوسائل التكنولوجألكترون
لها الأ) خر المعاصرة الأ ش قدر توافر نظم و بدلا من الاحتفا بها  جراءات إ صلي طیلة المدة المحددة قانونا 

انات ة لاسترداد الب ون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الأ، واف ات الإصل من حیث و حسب مادته لم ) ث و
س هنالك  ثمة مانع  من تطبی هذا الشر على الدفاتر التجارة، لى عدم سران القواعد العامةإشر   لذلك ل

ةلإا   .)4(كترون

لى عدم تطبی شر إشار صراحة أماراتي قد فالمشرع الإ، ما موقف القوانین المقارنة من هذا الشرأ
ات القیود التجارة على الدفاتر التجارة الإ ةث من قانون المعاملات التجارة ) 38(وذلك في المادة ، لكترون

اته التجار( الاتحاد التي تنص  م عمل ستخدم في تنظ و غیره من أي الآل الحاسب ةستثنى التاجر الذ 

                                                            

 .من قانون التجارة العراقي النافذ 17/2راجع المادة ) 1(
 .من قانون التجارة العراقي النافذ 17/4راجع المادة  )2(
املكي. د  )3(   .132ص، مصدر ساب ، اكرم 
 .2003لسنة  94من قانون المصارف العراقي رقم ) 38(راجع المادة  )4(
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ام المواد أ شرو مسك الدفاتر التجارة، )29، 28، 27، 26(ح ذ اعتبر هذه المعلومات المستقاة إ، والخاصة 
ة في هذه الأ ة دفاتر تجارة الكترون مثا   .)1(جهزة 

عة الإإه نّ أمن خلال ما تقدم  انت الطب ة في ذلكذا  ة تظهر صعو ح أه ومع التقدم التقني نّ إف، لكترون ص
ان تطبی هذا الشرالإ ة هذا النص إمن خلال ، م ستخدام دعامات تسمح بتخزن النص علیها  مع عدم قابل

النص على الصورة التي حررت علیها إ، ضافةو الإأو الحذف أللتعدیل  ن ، ول مرةأذ یتم الاحتفا  م حیث 
ة إالاطلاع علیها دون  ان همیته وذلك لأ، خذ بهذا الشرلذلك ندعو المشرع العراقي للأ،  تغییر علیهاأجراء إم

ة والإإفي  ة من خلال المساواة بین الدفاتر التجارة التقلید ة ضفاء الثقة على الدفاتر التجارة الالكترون   .لكترون

  
م والتأشیر: الشرط الثاني    الترق

قت  ارة  نّ ألى إشارة الإس ات الحدیثة في مسك الدفاتر التجارة الاخت المشرع العراقي قصر استخدام التقن
ة من قانون التجارة نجد ) 17(لى المادة إولد الرجوع ، فقط وملف صور المراسلات والوثائ  نّ أمن الفقرة الثان

ة الأ م والتأشیر على دفتر الیوم االمشرع العراقي قد اشتر الترق سر ، خر قي الدفاتر الأصلي  دون  لذلك لا
ة هذا الشر على الدفاتر التجارة الإ   . )2(لكترون

ورة ) 38(ماراتي فقد استلزم في المادة ما موقف القوانین المقارنة فقد استلزم المشرع الإأ نفا الخاص آالمذ
ة انات الإ، الدفاتر التجارة الالكترون ة المرقمةفقد اشتر ختم الب ، لكترونيوتحدید وقت وتارخ القید الإ، لكترون

عني  م والتأشیرالمشرع الإ نّ أوهذا    .ماراتي قد اشتر الترق
م في الدفاتر التجارة في حین استلزمها المشرع  الإ نّ أنلحظ  ستلزم الترق ما أ، ماراتيالمشرع العراقي لم 

ة لشر التأشیر فقد  ه المشرع الإأالنس ة خذ  النس ةللدفاتر التجارة الإماراتي  لذلك ندعو المشرع ، لكترون
ه في منع تعدیل العراقي للأ ه لما ف انات المدونة في الدفاتر التجارة الإأخذ  ةو تغییر الب لكن السؤال ، لكترون

ه نّ أالمطروح في هذا المقام  قوم  یف یتم التأشیر ومن  ستلزم وجود ثقة لد ؟ ه  ة على هذا السؤال  للاجا
ةلمتعاملین في نظام الدفاتر التجارة الإا ستلزم وجود طرف محاید موثوق ، لكترون خاصة في المصارف التي  و
ة القید الإ، ه مراق طرقته الخاصة  وقد قامت العدید من التشرعات المنظمة ، لكتروني للمعاملات التجارةقوم 

ة ومنها التشرع العراقي بوضع نظللمعاملات الإ سمى نظام لكترون ع ) لكتروني التوثی الإ(ام  ستط ن أالذ 
مهمة التوثی  ةو التأشیر على الدفاتر التجارة الإأقوم  ة التوثی الإ، لكترون ات تقوم ( لكتروني هيوعمل عمل

ط  من حیث مضمونها  ودقة ، لكترونيإبها جهات مختصة مهمتها تأمین سلامة المعاملات التي تتم عبر وس

                                                            
  .ماراتي النافذتحاد الإمن قانون المعاملات التجارة الإ) 29، 28، 27، 26(راجع المواد )1(
  .من قانون التجارة العراقي النافذ)  17/2(راجع المادة )2(
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ة بذلكإصدار شهادة إ لى من صدرت منه وحفظها و إنسبتها  ن الاعتماد علیها في ، لكترون نجاز المعاملات إم
ةالإ   .)1( لكترون

  
ة الإ : الشرط الثالث   الدفاتر التجار ةالاحتفاظ    لكترون

الدفاتر التجارة إمن قانون التجارة الحالي ) 18(شار المشرع العراقي في المادة أ ة لى الاحتفا  التقلید
ع سنواتأوالمحررات و  ات والتلكس لمدة س  لاإخذت بهذا الشر التشرعات المقارنة أذلك ، صول وصور البرق

ه في القانون العراقي فالمشرع الاماراتي جعلها خمس سنوات أالمدة  نّ أ  نّ أومن الملاحظ ، )2(قل مما هو عل
شر  ة في للى تطبی هذا الشر على الدفاتر التجارة الإإالتشرع العراقي في قانون التجارة الحالي لم  كترون

 یجوز لأ(( نه أّ من قانون المصارف العراقي النافذ نصت على  )4()38(المادة  نّ ألا إ، )3( )18، 19(المواد 
ات والإأمصرف  الدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرق حتفظ  شعارات والمستندات ن 

ل مصغر الأ ش ة  أنشطته المال رو ف(خر المتعلقة  انات ألم یم ا إو خزانة الب  ةو الوسائل التكنولوجألكترون
لها الأ) المعاصرة  ش شار أالمشرع العراقي قد  نّ إ)) . صلي طیلة المدة المحددة في القانون بدلا من الاحتفا 

طرقة إ الدفاتر التجارة  ة لعشإلى الاحتفا  لى إ) 38(شار في المادة أماراتي  ما المشرع الإأ، ر سنواتلكترون
الدفاتر التجارة الإ ة وهي خمس سنوات الاحتفا  الدفاتر التقلید ة تعادل مدة الاحتفا  ة مدة زمن   . )5(لكترون

الدفاتر التجارة الإ نّ أنلاحظ  عها على الاحتفا  ةالتشرعات المقارنة اتفقت جم ما واختلفت ، لكترون ف
ل الحفظ، بینها على مدة الحفظ رو فأذ نصت غالبیتها على إ، ما اختلفت على ش طرقة الم لم ین یتم الحفظ 

اأ عة الإءه یتلانّ مر جید لأوهذا الأ، و تخزن الكترون ة الخاصة التي تتمیز بها الدفاتر التجارة م مع الطب لكترون
ة الإ   .لكترون

ةإهل تكفي هذه الشرو في : لكن السؤال المطروح هو والتي تتمیز ، نشاء الدفاتر التجارة الالكترون
ط  ة الحدیثةو غیره من الأألكتروني إبوجود وس  أم أنّ ، والتي تتم في وسط ماد غیر ملموس ؟، جهزة التقن
عتها الإ ةطب عتهاءشروطا أخر تتلا تتطلب لكترون رها لكونها  إضافة إلى، م مع طب الشرو الأخر السالف ذ

ع التقني وضرورة لحفظها وسلامة التعامل بها؟ والجواب  الطا ون الدفاتر التجارة نّ أتتعل  الرغم من  ه 
                                                            

ة والقانون ا، علاء سعید الطائي )1( ة الحقوق ، لواجب التطبیالتجارة الالكترون ل ةالجامعة الأ، رسالة ماجستیر مقدمة الى  ، مر
ش. د ؛113ص، 2009، لندن ة في المعاملات  التجارة، الصالحین محمد الع ة لاستخدام المعلومات حث مقدم ، الجوانب القانون

ة والقانون  ة الدراسات العلأ، للمؤتمر المغاري الاول حول المعلومات م ا، طرابلس، اكاد ر  29-28في الفترة ، لیب ، 2009اكتو
ة الانترنت على الموقع ، 15ص   /arab http://iefpedia.com/ ؟= 17784:منشور على ش

 .ماراتي النافذمن قانون المعاملات التجارة الاتحاد الإ) 31، 30(  راجع المادة. )2(
 .النافذالعراقي  من قانون التجارة ) 19، 18(راجع المادة  )3(
قا هامن قانون المصارف العراقي المشار الی) 38(راجع نص المادة  )4(   .سا
  .ماراتيمن قانون المعاملات التجارة الإ) 38(راجع نص المادة  )5(
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ط ماد الإ ة تتمیز بوجود وس منع من سران القواعد العامة فضلا عن وجود  نّ ألا إ، لكترونيإلكترون ذلك لا
عتها الإم مع ءقواعد خاصة تتلا ةطب لیها التشرعات المقارنة ومنها قانون إوهذه القواعد قد التفتت ، لكترون

ع الإ ة العراقيلكتروني والمعاملات الإالتوق وهذه القواعد )  13/1(في المادة  2012لسنة ) 78(رقم  لكترون
ن  اإم   :تيلآجمالها 

ن استرجاعها في أ - 1 م حیث   . وقتأن تكون المعلومات الواردة فیها قابلة للحفظ والتخزن 
ل الذ تم اإ - 2 الش ة الاحتفا بها  ان هأرسالها إو أشاؤها نم ه أ، و تسلمها  سهل  ل  أ ش ات دقة إو  ث

الإإو أنشائها إالمعلومات التي وردت فیها عند  قبل التعدیل  ما لا   .والحذف ضافةرسالها 
 .رسالها وتسلمها إو یتسلمها وتارخ ووقت أها ئن تكون المعلومات الواردة فیها دالة على من ینشأ - 3
  

  موقف المشرع العراقي: لثالمطلب الثا
ة الاستعاضة عن الدفاتر إمنه  )1( )19(موقف المشرع العراقي اقتصر على الاشارة في المادة  نّ إ ان م

ة  ارة المنصوص علیها في المادتین التجارة التقلید ة والأستخدام الأا، منه) 14، 16(الاخت سالیب جهزة التقن
زه المالي ان مر ات التاجر و ر حسا ار أذا ما إف، الحدیثة المتطورة في تطو ) 14(المادة  نّ أخذنا بنظر الاعت

ارة ها أوالتي ، قد تناولت الدفاتر التجارة الاخت ات التجارة لجاز المشرع للتاجر مس قید انواع مختلفة من العمل
قوم بها التاجر صورة أوجبت على التاجر أمن قانون التجارة النافذ  )2()16(المادة  نّ أفي حین ، التي  حتفظ  ن 

ات وغیرها من المحررات التي یرسلها طب الأ ذلك  نّ إف، و یتسلمها والمتصلة بتجارتهأصل من الرسائل والبرق
ة أقانون التجارة لم یجز  نّ أها دا لى نتیجة مؤ إصل بنا  ة وقصر ذلك إن تكون الدفاتر التجارة الالزام لكترون

ارة عدّ ، على الدفاتر التجارة الاخت ان الأنّ محل نظر لأ وهذا  المشرع العراقي ه  ستوعب إولى  طلاق النص ل
ع  ة إكانت أسواء ، نواع الدفاترأجم ة مهمةألزام ا اقتصاد حققه هذا النوع من الدفاتر من مزا ارة لما  ، م اخت

شتر  نّ أوخاصة  انات المدونة في الدفاتر التجارةأالمشرع العراقي لم  ة إكانت أسواء ، ن تكون الب م ألزام
ارة مدونة بخط التاجر ذلك لا یوجد مانع من استخدام الحاسب الآ، اخت ع و ، واع الدفاتر التجارةنألي في جم

(( ه نّ أنصت على  2003لسنة  94من قانون المصارف العراقي الحالي رقم ) 38(المادة  نّ أذا ما علمنا إ
جوز لأ ا و السجلات خط الدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات أ مصرف حتفظ  حتفظ  ن 

ات والاشعارات والمستندات الأ شخر والبرق ة  أنشطته المال رو ف(مصغر  لالمتعلقة  انات ألم یم و خزانة الب
ا إ لها الأ) خر المعاصرة الأ ةو الوسائل التكنولوجألكترون ش صلي طیلة المدة المحددة بدلا من الاحتفا بها 

قدر توافر نظم و  اناتإ قانونا  ة لاسترداد الب ون لهذه النسخ المصغرة نفس م، جراءات واف صل من فعول الأو

                                                            
  .من قانون التجارة العراقي) 19(راجع المادة  )1(
  .من قانون التجارة العراقي ) 16، 14( راجع المواد  )2(
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ات حیث الإ عني )) ث ه  نّ أوهذا  طرقة ألى ذلك و إالمشرع العراقي في قانون المصارف قد انت جاز خزن الدفاتر 
ة دون تحدید نوع معین    .الكترون

ة العراقي رقم  ع الالكتروني والمعاملات الالكترون عد صدور قانون التوق جاز أالذ 2012لسنة ) 87(و
ة (( ه نّ أوالتي نصت على ) 1/9(في المادة  و أو تدمج أالمحررات والوثائ التي تنشأ  –المستندات الالكترون

ا أو ترسل أتخزن  ل ا بوسائل أو تستقبل  انات إو جزئ ادل الب ما في ذلك ت ة  ا إلكترون و البرد ألكترون
عا أو التلكس أو البرق ألكتروني الإ حمل توق ا إو النسخ البرقي و الوضع قد تغیر بدرجة ملحوظة  نّ إف)) لكترون

ات الإ ة في المعاملات الإفي استخدام التقن ة ومنها مسك الدفاتر التجارة لكترون افة إلكترون ا  ، نواعهاألكترون
ض أمن قانون التجارة النافذ لتجیز للتاجر ) 19(ومع ذلك نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص المادة  ستع ن 

ة والأستخدام  الأاالتجارة عن الدفاتر  ان جهزة  التقن ة و اته المال م حسا سالیب الحدیثة  المتطورة في تنظ
زه المالي المشرع الإأ، مر ات القیود التجارة على إشار صراحة أماراتي الذ سوة  لى عدم تطبی شر ث

ةالدفاتر التجارة الإ (( لات التجارة الاتحاد التي تنص من قانون المعام) 38(وذلك في المادة ، لكترون
اته التجاره الحاسب الآ م عمل ستخدم في تنظ ام المواد أو غیره من ألي ستثنى التاجر الذ  ، 27، 26(ح

شرو مسك الدفاتر التجارة، )29، 28 ة ذ اعتبر هذه المعلومات المستقاة في هذه الأإ، والخاصة  مثا جهزة 
ةإدفاتر تجارة  ة التي لى الدفاتر التجارة الإإشارت أمن القانون ذاته والتي ) 26(ضا المادة أو ، لكترون لزام

ة والأ ها وهي الیوم ذلك ف، ستاذیجب على التاجر مس صورة صرحة أماراتي قد المشرع الإ نّ إو لى عدم إشار 
مسك الدفاتر التجارة المنصوص علیها في قانونه التجار ومسك دفترإ واحد وهو الدفتر التجار  لزام التاجر 

  .)1(لكتروني الإ
  

حث ة الإ : لثانيا الم ة للدفاتر التجار ة القانون ةالحج   لكترون
ة والإ تعدّ  زه التجار ووضعه الدفاتر التجارة التقلید ة من الوسائل المهمة في معرفة التاجر لمر لكترون

ة التاجر أو ، صوله وخصومهأومعرفة ، المالي ط ، دارةالإدارا من قبل جهة إضا وسیلة من وسائل محاس ولتسل
حث أالضوء  ة للدفاتر نخصص الأ، لى مطلبینإكثر على الموضوع  سوف نقسم الم مة الثبوت حث الق ول ل

ةالتجارة الإ م الدفاتر التجارة الإ، لكترون ة للقضاء وعلى ونتناول في المطلب الثاني لتقد   :تي النحو الآلكترون
  
  
  
  

                                                            
 .من قانون المعاملات التجارة الاماراتي الاتحاد النافذ )29، 28، 27، 26(راجع  )1(
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ة الإ : ولالمطلب الأ  ة للدفاتر التجار مة الثبوت ةالق   لكترون
ح من الأأ ة في مجال القانون ص مة عطاء الدفاتر التجارة الإإ هم ة على حد سواء ق ة والتقلید لكترون
ة ة لموقف القانون العراقي في قانون ف، هنالك اختلافا واضحا في موقف القوانین نّ أمع ملاحظة ، ثبوت النس

ن القول  م ع الإنّ أالتجارة الحالي  ةلكتروني والمعاملات الإه وقبل صدور قانون التوق ة إلى إشار أ، لكترون ان م
ة للدفاتر التجارة الإإ  مة الثبوت ةعطاء الق من قانون التجارة النافذ والتي نصت ) 19(وذلك في المادة ، لكترون

ض عن الدفاتر التجارة المنصوص علیها في المواد أیجوز للتاجر (( ه نّ أعلى  ستع من هذا ) 16، 14(ن 
ة والأستخدام الأاالقانون  زه المالي جهزة التقن ان مر اته و م حسا ذ ذهب إ، ))سالیب الحدیثة المتطورة في تنظ

احثین والشراح  ة من  نّ ألى القول إجانب من ال ةلإاالمادة جاءت خال ة الدفاتر الالكترون ، شارة الصرحة لحج
ل ضمنينّ ألا إ ش ة  ض التي تدل في ، ها ساوتها مع نظیرتها التقلید ستع لمة  من خلال استخدام المشرع 

الدفاتر التجارة ، فالاستعاضة تعني البدل في اللغة، بدالاللغة الإ ارة  ومن ثم استبدال الدفاتر التجارة الاخت
عني لكترونالإ ةإ ة  الدفاتر شار الى جواز الإأقانون المصارف النافذ  نّ أما ، عطائها نفس الحج حتفا 

ل مصغر و التجارة التجارة الإ ش ة  اتإ لكترون ة في الاث والتي نصت ) 38/2(وذلك في المادة ، عطائها حج
جوز لأ(( ه نّ أعلى  ا و السجلات خط الدفاتر أ مصرف حتفظ  حتفظ  والسجلات والكشوفات والمستندات ن 

ات والإ ك مصغر شعارات والمستندات الأوالمراسلات والبرق ش ة  أنشطته المال رو ف( خر المتعلقة  و ألم یم
انات  ا إخزانة الب لها الأ) خر المعاصرة الأ ةو الوسائل التكنولوجألكترون ش صلي طیلة بدلا من الاحتفا بها 

قدر توافر نظم و المدة المحددة قانون اناتإ ا  ة لاسترداد الب ون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول ، جراءات واف و
ات الأ ز العراقي ) صل من حیث الاث جوز للبنك المر طة بتلك أصدار إو ات المرت نظمة تحدد المتطل

احثین ، ))النظم ذهب جانب من ال الجمع بین نص المادة نّ أهذا و ) 38/2(تجارة والمادة من قانون ال) 19(ه 
جاز في قانون التجارة مسك الدفاتر التجارة أالمشرع العراقي قد  نّ أ، من قانون المصارف العراقي النافذ

ارة الإ ةالاخت حسب قانون المصارف  ، لكترون ة الأأ و ة إكانت أصل سواء عطاها حج ارة ألزام   .)1(م اخت
ع  الإأ عد صدور قانون التوق ة العراقي رقم والمعاملا ت الإ لكترونيما  والذ ، )2012لسنة 78(لكترون
ة في الإ طار القانوني لاستعمال الوسائللى توفیر الإإیهدف  ةجراء المعاملات الإإكترون ة ، لكترون ومنح الحج

ة للمعاملات الإ ع الإالقانون ة والتوق م لكترون امها وتعزز الثقة في صحة المعاملاألكتروني وتنظ ت ح
ة وسلامتهالإ شمل المعاملات الإ، لكترون ان نطاق سران هذا القانون  ة التي ینفذها الأولما  شخاص لكترون

عیون  ون أالطب ع القول ، والمعنو كان ألكتروني سواء عطى الدفتر التجار الإأ المشرع العراقي  نّ ألذلك نستط
ا إدفترا تجارا  ا إلكترون ةألزام ارا ذات الحج ة لمثیله الورقي  م اخت من قانون ) 13/1(وذلك في المادة ’ القانون
ع الإ ة تكون للمستندات الإ((ه نّ أالنافذ والتي نصت على  العراقي لكترونيلكتروني والمعاملات الإالتوق لكترون
ة الإ ة والعقود الإوالكتا ة لكترون ة لمثیلتها الورق ة القانون ة ذوات الحج ة ا الشرو الآذا توافرت فیهإلكترون  : ت

                                                            
ور محفو )1(  .83ص، مصدر ساب، منار ش
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ن استرجاعها في أ - 1 م حیث   . وقتأن تكون المعلومات الواردة فیها قابلة للحفظ والتخزن 
ل الذ تم إ - 2 الش ة الاحتفا بها  ان ه أرسالها إو أشاؤها إنم ه أو تسلمها  سهل  ل  أ ش ات دقة إو  ث

قإو أنشائها إالمعلومات التي وردت فیها عند  ما لا  الإرسالها   .ضافة والحذفبل التعدیل 
 .رسالها وتسلمها إو یتسلمها وتارخ ووقت أن تكون المعلومات الواردة فیها دالة على من ینشؤها أ - 3

ل صرح أ ش شر  اشر لجواز مسك الدفاتر التجارة أما موقف القوانین المقارنة فالمشرع التونسي لم  و م
ةالإ ن ، لكترون م ستشف من نص أولكن  ل ألتزامات التي من مجلة العقود والإ) 453(الفصلن  ش شارت 

اشر قة الإ، غیر م موجب القانون رقم وذلك من خلال تعرف الوث ة  والتي نصت على  2000لسنة  57لكترون
ة من مجموعة (( ه نّ أ تو قة الم ة هي الوث قة الالكترون ة إ أو أرقام أحرف و أالوث ما في ذلك أشارات رقم خر 
ن فهمه ومحفوظة على حامل ال م ادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتو  لكتروني یؤمن قراءتها إمت

قة الإ وتعدّ ، لیها عند الحاجةإوالرجوع  ا غیر رسمي  الوث تا ة  لها النهائي إلكترون انت محفوظة في ش ذا 
راتي في قانون المعاملات التجارة مالإما موقف المشرع اأ، ))لكتروني إمضاء إطرقة موثوق بها ومدعمة ب

ة سواء جاز استخدام الدفاتر التجارة الإأالنافذ فقد  ا ألكترون ع اأكان التاجر شخصا طب حسب ، م معنو وذلك 
اته التجاره الحاسب ((ه نّ أوالتي نصت على )  38(نص المادة  م عمل ستخدم في تنظ ستثنى التاجر الذ 

ة الحدیثة من أو غیره من ألي الآ ام المواد أجهزة التقن شرو مسك ، ).....))29، 28، 27، 26(ح والخاصة 
ة دفاتر تجارة ذ اعتبر هذه المعلومات المستقاة في هذه الأإ، الدفاتر التجارة مثا ةإجهزة  ضا المادة أو ، لكترون

ة التلى الدفاتر التجارة الإإشارت أمن القانون ذاته والتي ) 26( ة لزام ها وهي الیوم ي یجب على التاجر مس
ذلك ف، )1(ستاذ والأ صورة صرحة أماراتي قد المشرع الإ نّ إو مسك الدفاتر التجارة إلى عدم إشار  لزام التاجر 

حسب النص ، كترونيلالمنصوص علیها في قانونه التجار ومسك دفتر واحد وهو الدفتر التجار الإ علاه أ و
لكتروني من الشرو الواجب مراعاتها في الدفتر التجار قد استثنى الدفتر التجار الإ ماراتيالمشرع الإ نّ إف

نفس الوقت ف، التقلید غض النظر عن شخص جاز مسك الدفتر التجار الإأماراتي قد المشرع الإ نّ إو لكتروني 
ا أالتاجر سواء  ع ا أكان شخصا طب عد استعراض مواقف القوانین نجد . م معنو ماراتي المشرع العراقي والإ نّ أو
ة أ والتونسي قد  ة الكاملة للدفاتر التجارة الالكترون ة أعطوا الحج الدفاتر التجارة التقلید هذا وتختلف .سوة 

ة الدفاتر التجارة الإ ما حج ة ف انت لمصلحة التاجر إلكترون   :تيو ضده وعلى النحو الآأذا 
  
  
  
  
  

                                                            
 .من قانون المعاملات التجارة الاماراتي) 26(راجع المادة )1(
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ة الدفتر التجار الإ : ولاأ ه حج   )لمصلحة التاجر(لكتروني لصاح
ات العراقي النافذ على من قانون الإ) 28(نصت المادة  لاتكون القیود الواردة في الدفاتر التي (( ه نّ أث

ها سواء  ذلك نصت المادة ، ....))و غیر منتظمة حجة لصاحبهاأكانت سواء منتظمة أیوجب القانون مس
ة والأوراق الخاصة حجة لا ت(( ه نّ أمن نفس القانون على ) 29( كون القیود الواردة في الدفاتر غیر الإلزام

  ....)).لصاحبها 
ة سواء  نّ أن من خلال هذان النصان یتبیّ  ة القانون عطي الحج ة أالمشرع العراقي لا م أكانت تقلید

ة حجة لصاحبها ضد خصمه سواء إ   .)1(م غیر تاجرأ اكان الخصم تاجر ألكترون
بدو  ه  نّ أو عد تنامي الدور الذ یلع موقف المشرع العراقي غیر مبرر في الوقت الحاضر خصوصا 

ات في المسائل التجارة لما ، القطاع الخاص في مجال الاقتصاد الوطني مبدأ الحرة في الإث وضرورة الأخذ 
  .حققه هذا المبدأ من ضمان السرعة والائتمان في المعاملات التجارة 

انت منتظمة أ فقد ، وانین المقارنةما موقف القأ ة لصاحبها متى ما  ة القانون عطى المشرع التونسي الحج
تكون الدفاترالتجارة التي ( ه نّ أماراتي والتي نصت على من المعاملات التجارة الإ) 36( فصلوذلك في ال

ات في الدعاو المقامة من التجار  ها التاجر مقبولة للاث أعمالهم التجارة و علیهم متى ما أمس انت متعلقة 
الدفاتر التجارة المنتظمة وفقا لأ -2....... انات الواردة  ام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على تكون الب ح

ات العصر ومبدأ اقتصاد السوق وضمان السرعة والائتمان، ....))خصمه التاجر  ما أ، وهذا یتف مع متطل
انت منتظمة وذلك في المادة أ المشرع التونسي فقد  من ) 11(عطى الدفاتر التجارة حجة لصاحبها متى ما 

ة والتي نصت على  ن قبول دفاتر التجارة لد القضاء للاحتجاج بین التجار في ((  ه نّ أمجلة التجارة التونس م
شر أ    )).الخ... ن تكون منظمة حسب التراتیب أعمال تجارتهم 

الأ هنّ إمن خلال ما تقدم ف ة للتاجریلحظ انقسام القوانین المقارنة  النس ة الدفاتر التجارة  حج ، خذ 
ة للدفاتر التجارة وهذا خلاف المشرع العراقي اعطأ ماراتي فالمشرع التونسي والإ عط المشرع العراقي ، الحج فلم 

ة للدفاتر التجارة لمصلحة التاجرأ ه ندعو المشرع العراقي تعدیل نص،  حج من قانون ) 28/1(المادة  عل
أتي  ما  ات العراقي لتكون  ها (( الاث انت منتظمة إتكون القیود الواردة في الدفاتر التي یوجب القانون مس ذا 

ة أسواء  ة حجة لصاحبها ضد تاجر إم أكانت تقلید عمل تجار إخر آلكترون انت متعلقة  لذلك ندعو )) ذا 
ة للدأالمشرع العراقي  عطي حج ة ن  ةإم أفاتر التجارة تقلید ة في التجارة التي تقوم أ لما له من ، لكترون هم

شر آعداد دلیل إوالتي قد لا تسمح للتاجر ب، على السرعة ن تكون منتظمة ومتعلقة أخر غیر دفاتره التجارة 
  .بتجارته

 

                                                            
اس العبود. د )1( ات العراقيأ، ع ام قانون الاث م العالي، ح   .203ص، 1991، الموصل، الموصلجامعة ، وزارة التعل
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ا  ة ضد التاجر: ثان ة الدفاتر التجار  حج
ات العراقي النافذ على ) 28/2(نصت المادة  ن تكون القیود الواردة في الفقرة أیجوز (( ه نّ أمن قانون الاث

قة حجة على صاحبها شرطة عدم تجزئة الإ للطرف الثاني  نّ أن من هذا النص یتبیّ ، ))قرار المثبت فیها السا
انات وقیود ضد التاجرأالخصم  ما ورد فیها من ب ، و غیر منتظمةأكانت الدفاتر منتظمة أاء سو ، ن یتمسك 

ات التصرف القانوني سواء إوذلك لغرض  ا أث م بین أكانت الدعو بین تاجر وتاجر أم تجارا وسواء أكان مدن
رجع السبب في ذلك ، تاجر وغیر تاجر ة  تعالقیود الواردة في الدفاتر التجارة الإ نّ ألى إو ة  دّ لزام قرار إمثا

صحتها حتى و تابي من  انت غیر منتظمةإ التاجر  عدم تجزئة الإولكن المشرع قیّ ، ن  فلا ، )1(قرار د ذلك 
اقيیجوز الأ انات وطرح ال عض الب أخذ الكل أفأما ، خذ ب طرح الكلأن  انات تعدّ  نّ أذ إ، و  ة  الب قرار إمثا
ن تجزئتهتابي والإ م عطاه المشرع من قوة أ هذا الموقف یتناغم مع ما  نّ أوقد ذهب جانب من الفقه ، قرار لا
ة للإ ة الإالمشرع العراقي عدّ  نّ ألا إ، قرارثبوت حسب نص أذ إقرار ل حج حت حجة قاصرة على المقر  ص

ات العراقي النافذ رقم  67المادة  موجب )) قرار حجة قاصرة على المقرالإ(( 1979لسنة  107من قانون الاث و
ة  ذلك لاتكون للدفاتر ة القو انت موجهة ضد التاجرإالتجارة تلك الحج لذلك نتف مع من یذهب الى ، ذا 

ة من المادة  قة أیجوز : (( تيعلاه لتكون على النحو الآأ تعدیل الفقرة الثان ن تكون القیود الواردة في الفقرة السا
  ).2())حجة على صاحبها

انت عطى المشرع الإأ فقد ، ما موقف القوانین المقارنةأ ة على صاحبها متى ما  ة القانون ماراتي الحج
تكون الدفاترالتجارة ( ه نّ أماراتي والتي نصت على من المعاملات التجارة الإ) 36(منتظمة وذلك في المادة 

ها التاجر مقبولة للإ مس ات في الدعاو المقامة من التجار التي  أعمالهم أث انت متعلقة  و علیهم متى ما 
ام القانون حجة على صاحبها  ومع ذلك لا یجوز لمن یرد وذلك وفقا لأ التجارة لا أح ستخلص منها  دل ن 
انات ألنفسه  ء ما ورد بها من ب عني  ، .....))ن یجز ه لموقف المشرع  لإماراتيموقف المشرع ا نّ أوهذا  مشا
انت منتظمة وذلك في عطى الدفاتر التجارة حجة على صاحبأ ما المشرع التونسي فقد أ، العراقي ها متى ما 

ة والتي نصت على ) 11( فصلال ن قبول دفاتر التجارة لد القضاء ((  ه نّ أمن مجلة التجارة التونس م
شر أ للاحتجاج بین التجار في    )).الخ.......... ن تكون منظمة حسب التراتیب أعمال تجارتهم 

ة والسؤال المطروح في هذا المقام هو هل تكون للدف ارة حجة على صاحبها ؟ للاجا اتر التجارة الاخت
ات العراقي والتي نصت على من قانون الإ) 29/2(على ذلك فقد نصت المادة  ن تكون القیود ألایجوز ((ه نّ أث

قة حجة على صاحبها  ر فیها صراحة إ - 1.تیتین لا في الحالتیین الآإالواردة في الفقرة السا ه استوفى إنأذا ذ
رفیها صراحة إ -2.دینا  ما دون فیها نّ أذا ذ   .))ثبت حقا لمصلحتهأتقوم مقام السند لمن  نّ أه قصد 

                                                            
اس العبود .د )1(  204ص، مصدر ساب، ع
ات العراقي ذ الرقم   )2(   .2000لسنة  46قانون تعدیل قانون الاث
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ة على الدفاتر التجارة الإأ انت ما المشرع التونسي فقد قصر الحج ارة متى ما  ة دون الاخت لزام
ة والتي نصت على ) 11(وذلك في المادة ، منتظمة ن قبول دفاتر التجارة ((  ه نّ أمن مجلة التجارة التونس م

شر أ لد القضاء للاحتجاج بین التجار في  ما أ، ))الخ...ن تكون منظمة حسب التراتیب أعمال تجارتهم 
ة والتجارة اإمن قانون ) 16(ماراتي فقد نصت المادة المشرع الإ ات المعاملات المدن ماراتي على تحاد الإلإث

ة  حجة على من صدرت منه ور لاتكون الدفاتر والأ(( ه نّ أ   :تیتینلآفي الحالتین ا لاّ إاق المنزل
 .ه استوفى دینه نّ أذا ورد فیها صراحة إ - 1
ما دونه نّ أذا ورد فیها صراحة إ - 2 قوم مقام السند لمن أه قصد    .ثبت حقا لمصلحته أن 
  

ة الإ : المطلب الثاني م الدفاتر التجار ةتقد   لكترون
ان الأإ ات عدم جواز صل في قانون الإذا  م دلیل ضد نفسهإث ورد  أهذا المبد نّ أ لاّ إ، لزام الخصم بتقد

ه اسنثناء  ه القوانین وهو أعل ة إخذت  ان م الدفتر إم طرح ، لى القضاءإلزام الخصم بتقد وهنا یثار تساؤل 
صلح هذا التطبی  على الدفاتر التجارة الإ: نفسه ة على ذلهو هل  ة ؟ لغرض الاجا ن ن نبیّ أك لابد لكترون

ط هذا الاستثناء ومن ثم أ ام وضوا قه على الدفاتر التجارة الإإح ة تطب ان ة م   م لاألكترون
)1(

  

ات على ) 53(نص المشرع العراقي في المادة  مة من تلقاء نفسها ((ه نّ أمن قانون الاث و بناء على أللمح
م  الدفتر  خرحد طرفي الدعو تكلیف الطرف الآأ ازنه أبتقد و تحت نصرفه الذ أو السند الموجود في ح

ان ذلك ضرورا لضمان حسن الفصل فیها موضوع الدعو متى ما    )).یتعل 

ماراتي في هذا الصدد قد حدد حالات وردت على سبیل الحصر للتطبی المشرع الإ نّ أومن الملاحظ 
ة الات الآیجوز للخصم في الح( على هذا الاستثناء وهذه الحالات والذ نص  طلب أ - 1 ((ت لزام خصمه إن 

م  مه إ -أ.وراق منتجة تكون تحت یده أو أ محررات أبتقد مه او بتسل ان القانون یجیز مطالبته بتقد . ب.ذا 
ین خصمهإ ا بینه و ان المحرر مشتر ا على الأ، ذا  عتبر المحرر مشتر ان لمصلحة الخصمین إخص و و أذا 

ادلة  ه خصمه في إذا استند إ - ج.ان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المت   .)) مرحلة من مراحل الدعو أل

حسب للمشرع الإ ان على المشرع العراقي وهذا النص  حذو حذو المشرع الإأماراتي و ان ، ماراتين  و
ن أه یجب ومن تفسیر ، حالات محددة أجازة هذا المبدإفضل للمشرع العراقي من الأ م قا ولا  ون تفسیرا ض ن 

ه لأ اس عل المبدأ العام هو  نّ إفضلا عن هذا ف، خر خلافا للحالات المنصوص علیهاأه استثناء لحالات نّ الق
م دلیل ضد نفسهإعدم  هذا المبدأ من  نّ أذلك ، وقد خرج المشرع العراقي عن هذا المبدأ، لزام الخصم بتقد
اد الأ ه عدم التوسع في هذه الحالات ، القاضي في المنازعاتمور التي تخالف ح اس علیها أمما یترتب عل و الق

م الدفترأو ، )2( انت الجهة التي تطلب تقد ة الرجوع  نّ إف، ا  ن إعمل م طرقتین هماإن تكون ألیها لا   :لا 
                                                            

ور )1(    9ص94ص، مصدر ساب، منار ش
ور )2(  95ص94ص، مصدر ساب، منار ش
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  طلاع الجزئيالإ: ولاأ
الإ ة براز الدفاتر التجارة الإإطلاع الجزئي قصد  مة نفسها للإإلكترون طلاع بناء على طلب لى المح

انات المدونة في هذه الدفاتر من أو من تلقاء نفسها لغرض استخلاص القیود أ، حد الخصومأ جل حسم أو الب
مة أالنزاع المعروض  حالة معینة و ن الاطلاع الجزئي غیر مقیّ أما ، )1(مام المح حد أما بناء على طلب نّ إ د 

مة من تلقاء تفسها أالخصوم  مة إو عن طر المح فید في الاطلاع على  نّ أذا وجدت المح دلة أالاطلاع قد 
ه عنه ، مامهاأتفید في حسم النزاع المعروض  عدم تخلي صاح ام نّ إ و ، )2(وتمتاز هذه الطرقة  ما تقتصر على ق

ه وتحت  حضور صاح فحص الدفتر  مة  ه المادة ، شرافهإالمح ات ) 53/1(وهذا ما نصت عل من قانون الاث
مة من تلقاء نفسها (( ه نّ أالعراقي على  م حد طرفي الدعو تكلیف الطرف الآأو بناء على طلب أللمح خر بتقد

ازته أالدفتر  ان ضرورا لضمان أو السند الموجود في ح موضوع الدعو متى  و تحت تصرفه الذ یتعل 
  .)3())سیر الفصل فیها

م الدفتر إما اشتر المشرع العراقي عدة شرو یجب على القاضي التأكد فیها قبل  صدار قراره بتقد
ه المادة ، للاطلاع   :ن في هذا الطلبن یبیّ أیجب (ه نّ أعلى ) 2/ 53(وهذا ما نصت عل

هأوصاف الدفتر أ - 1  .و السند الذ یتمسك 
ن من أفحو الدفتر  - 2 م قدر ما   .التفصیلو السند 
ه - 3 ستدل بها عل  .الواقعة التي 
أنّ  - 4 د   .و تحت تصرفهأو السند في حوزة الخصم أالدفتر  الدلائل والظروف التي تؤ
مهإوجه  - 5  .)4(لزام الخصم بتقد

م الدفتر للاطلاعإف ه المادة ، ذا لم تتوافر هذه الشرو یرد طلب تقد من قانون ) 53/3(وهذا ما اشارت ال
ات  العراقي  مة رد الطلب ( ه نّ أذ نصت على إالاث ستوف الشرو المنصوص علیها في إعلى المح ذا لم 

ا من هذه المادة ات على ) 54(ما نصت المادة )).الفقرة ثان هأذا إ((ه نّ أمن قانون الاث  قرّ أو أ، ثبت الخصم طل
أنّ  ازته أالدفتر  الخصم الثاني  تأو السند في ح م الدفتر أ، و س مة بتقد و في أو السند في الحال أمرت المح

  )).موعد تحدده
حالات معینةأفقد ، ما موقف القوانین المقارنةأ م الجزئي لكن قیدها  وذلك في ، جاز المشرع التونسي التقد

ة والتي نصت على ) 12( فصلال ن لد القضاء الاطلاع على الدفا(( ه نّ أمن مجلة التجارة التونس م تر لا

                                                            

  .157ص، مصدر ساب، اسم محمد صالح )1(
ط في، السنهور . د )2(   .273ص، 2008، بیروت، 3، 2ج، شرح القانون المدني الوس
 .134ص، 2008، عمان، دار الثقافة، 1ج، شرح قانون التجارة، فوز محمد سامي .د )3(
املكي. د )4( عمال التجارة والتاجر والمتجر والعقود الأ ، 3، 1ج، دراسة مقارنة، )القانون العراقي(القانون التجار ، اكرم 

  .159ص158ص، 1971، غداد، التجارة
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اطي حوال الإألا في إاملها  ة والصلح الاحت ما خلال هذه الأأرث والشر س وف حوال یجوز دائما عرض و التفل
م الدفاتر اشرةو الإأظهارها إو طلب أ تقد ه من الحاكم م النزاع ذن    ).1())لاستخلاص ما یتعل منها 

القانون الإأ ه نّ أتحاد على قانون المعاملات التجارة الإمن ) 34(ماراتي فقد نصت المادة ما ما یتعل 
مة ((  م دفاتره التجارة أحد الخصوم أو بناء على طلب أیجوز للمح لیها لا ستخلاص ما إن تأمر التاجر بتقد

النزاع المطروح علیها مة ، یتعل  یتضح ، ))نه لذلكو بواسطة خبیر تعیّ أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أوللمح
الا طلاع الجزئي على الدفاتر التجارةأماراتي المشرع الإ نّ أمن ذلك  مة إ، جاز  و من قبل أما من قبل المح
مةخبیر تعیّ  تم الاطلاع دون ، نه المح ه عنهأو جل  نّ أیتضح من موقف القوانین المقارنة . ن یتخلى صاح

ة  م الدفاتر التجارة التقلید ة لكن الأ، القضاءلى إالقوانین المقارنة قد سمحت بتقد النس ة  ه صعو ون ف مر قد 
ةللدفاتر التجارة الإ ة في الحالات الآ، لكترون ةوتكمن الصعو   .ت

ون صاحب الدفتر التجار الإ - 1 صعب حضوره قد  ا  م إ مام القضاء و ألكتروني شخصا معنو لزامه بتقد
 .كترونيلإلالدفتر التجار ا

ون الشخص المعنو موطنه خاأ - 2 تعامل إرج و قد  م الدولة و ا مع تاجر إقل م إخر موجود في آلكترون قل
ن ، الدولة م یف  مة و أحضاره إف م الدفتر التجار الإإ مام المح الدفتر  نّ أخاصة  –مامها ألكتروني لزامه بتقد

حتاج التجار الإ ة لعرضه إلكتروني   .مام القضاءألى وسائل تقن
س هنالك ثمة مانع للاطلاع ن تجزئة إ، لكتروني بهذه الطرقةعلى الدفتر التجار الإ ولكن ل ذ من المم

المنازعةالمستند الإ ن الاطلاع على الدفتر التجار ، لكتروني  واقتصاره على المسائل المتعلقة  م ما 
مةالإ مه للمح ه دون تسل ازة صاح ون الدفتر على الحاسوب الشخصي للتاجر مثلا، لكتروني وهو في ح  أن 
ة أو على قرص ضوئي أ مور (و على ذاكرة ضوئ قتصر الأ، )فلاش م مة و و عادة إ مر على اطلاع المح

ه إلكتروني الدفتر التجار الإ   .لى صاح
  

ا   طلاع الكليالإ -ثان
ازتها له الاطلاع الكلي وضع الدفاتر تحت تصرف الخصم فیتخلى صاحبها عن ح یداعها إو أ، قصد 

حث الطرف الاخر فیها بنفسه  مة لی یلهأقلم المح شاء من قیود ، و بواسطة و ستخرج منها ما  اناتأو   .)2(و ب
التاجرؤد الى الإتهذه الطرقة قد  نّ أومن الملاحظ  شف ، ضرار  سماء عملائه أو أسرار التاجر أمثلا 

التاجر ضعف الثقة والائتمان  لذك عمدت التشرعات على قصر هذا النوع من الاطلاع على حالات ، مما 

                                                            
املكي .د )1(   159ص158ص، مصدر ساب، القانون التجار ، اكرم 
دار. د )2( م القانوني للتجارة، القانون التجار ، هاني دو ة، 1، التنظ  .196ص، 2008، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق
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اس علیهاأمعینة على سبیل الحصر لایجوز التوسع فیها  ة وقسمة المال المشترك أرث وهي الإ، و الق و التر
ات ، والافلاس والصلح الواقي ة الشر   .)1(وتصف

م نّ أ علما ات  المشرع العراقي لم ینظم هذا النوع من التقد ذهب ، في قانون التجارة ولا في قانون الاث و
ان ضرورا في حسم الدعو إلى جوازه إالفقه    ).2(ذا 

م دفاتره  مة بتقد ة طلب المح م لو امتنع التاجر عن تلب والسؤال المطروح في هذا المقام هو ما الح
  لیها؟إالتجارة 
ات والتي نصت على ) 9(جابت المادة أ أمر أللقاضي ((  :هنّ أمن قانون الاث م أن  ا من الخصوم بتقد

ه ار امتناعه حجة عل مه جاز اعت حوزته فأن امتنع عن تقد ات الذ في  ) 55(ذلك نصت المادة ، ))دلیل الاث
رالخصم وجود الدفتر أذا إ(( ه نّ أعلى  قدم طالب الدفتر ، و تحت تصرفهأو السند في حوزته أن و السند أولم 

ا إ اف اتا  أنّ ، بوجوده لد ذلك الخصمث ر  مة تحلیف الخصم المن مه أالدفتر  فعلى المح و السند المطلوب تقد
علم بوجوده و نّ أو ألاوجود له  هنّ أه لا حرم الخصم من الاستدلال  حث عنه ل   .)).ه لم یخفه ولم یهمل ال

مین حاسمة نّ ألى إوتجدر الاشارة  مین هو  ات ) 56(ة الماد نّ أفضلا عن ذلك ، هذا ال من قانون الاث
مة بوجود الدفتر (( ه نّ أنصت على  مه أاذا اقتنعت المح قم بتقد مه ولم  و السند تحت ید الخصم المطالب بتقد

مة  ان لخصمه الح في أفي الموعد الذ حددته المح قة  ورة في المادة السا مین المذ و امتنع عن حلف ال
أ طر من طرق إ ات مضمون السند  مة تحمیل الخصم الممتنع  مصروفات ذلك الإ ث ات وجاز للمح ث

انت نتیجة الفصل في الدعو الإ ات مهما    )3(.))ث
م الكلي لكن قیّ أالمشرع  التونسي  نّ أما موقف القوانین المقارنة فنجد أ حالات معینةجاز التقد وذلك ، ده 

ة والتي نصت على ) 12(في المادة  ن لد القضاء الاطلاع على الدفاتر (( ه نّ أمن مجلة التجارة التونس م لا
اطي حوال الإألا في إاملها  ة والصلح الاحت ما خلال هذه الاحوال یجوز دائما عرض أرث والشر س وف و التفل

م الدفاتر اشرة لاستخلاص ما یتعل منو الإأظهارها إو طلب أ تقد ه من الحاكم م النزاعذن    )).ها 
(( ه نّ أمن قانون المعاملات التجارة والتي نصت على ) 35(تي فقد نص في المادة ماراما المشرع الإأ

مة  - 1 م دفاتره التجارة لاطلاع خصمه علیها ألایجوز للمح انت المنازعة إ  لاّ إن تأمر التاجر بتقد ذا 
ة  شر ة أالمطروحة تتعل  ة بینهما أو قسمة أو تر و الصلح الواقي منه أفلاس وفي حالة الإ -2. موال مشتر

مة المختصة إتسلم الدفاتر التجارة  سة و لأألى المح نلاحظ على نص المادة ، ))و لمراقب الصلح أمین التفل
م الدفتر التجار للقضاء في حالات محددةأ) 2(الفقرة ) 35( فلاس والصلح الواقي وقید وهي الإ، كدت على تسل

ة اطلاع الخصم على حالات محددة وهي الدعو  التر ات أ المتعلقة  ة الشر ةو قسمة الأأو تصف   .موال المشتر
                                                            

 .195ص ، مصدر ساب، اسم محمد صالح. د )1(
  .160ص، ساب صدرم، اسم محمد صالح. د )2(
املكي. د )3(   135ص، مصدر ساب، القانون التجار ، اكرم 
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بدو  حسب رأیناأماراتي موقف المشرع الإ نّ أو ه لا مصلحة للخصم في الاطلاع على نّ لأ ، كثر تأییدا 
سرار أحد إالدفاتر التجارة بوصفها  ةوهذا یتناسب مع سر، الدفتر في حالة الافلاس والصلح الواقي منه

ن، التاجر أضی نطاق مم حذو حذو المشرع ألذلك دعوة للمشرع العراقي ، التالي تضیی حالات الاطلاع  ن 
  .ماراتيالإ

الدفاتر التجارة الإأ ما یتعل  ةما ف فلم ینص المشرع العراقي في قانون التجارة ولا في قانون ، لكترون
ات ولا القوانین المقارنة حول  مهاإالاث ة تقد ان مها للقضاء ، لى القضاءإ م س هنالك ثمة مانع من تقد رأینا ل و

مور (او فلاش ) DVD-CD(عن طر تحمیلها على قرص لیزر  ة الأ) م   .خر وغیر ذلك من الوسائل التقن
  

  النتائج والمقترحات
حثنا هذا توصلنا إلى جملة من النتائج والمقترحات وعلى النحو الآتي   :عد أن اختتمنا 

  
 النتائج: أولا
 .تعرفا للدفتر التجار التقلید 1984لسنة ) 30(لم یتطرق المشرع العراقي في قانون التجارة الحالي رقم  - 1
ع الالكتروني تعرفا  للدفتر التجار  - 2 لم یورد المشرع الحالي في قانون التجارة النافذ ولا في قانون التوق
 .لكترونيالإ
ذلك القوانین المقارنة شروطا لمسك الدفاتر التجارة  1984لسنة  30لم یورد قانون التجارة الحالي رقم   - 3
ةالإ حث في مد ، لكترون غي ال ةإلذا ین ة في الدفاتر التجارة التقلید ة تطبی الشرو التقلید ان  .م
ة أقانون التجارة العراقي لم یجز  نّ إ - 4 ة وقصر ذلك على الدفاتر إن تكون الدفاتر التجارة الالزام لكترون

ارة  .التجارة الاخت
ة سواء  نّ أ - 5 ة القانون عطي الدفاتر التجارة الحج ة أالمشرع العراقي لا ة حجة إم أكانت تقلید لكترون

 .هم غیر أر اكان الخصم تاجألصاحبها ضد خصمه سواء 
ة الكاملة للدفاتر التجارة الإأ اتي والتونسي قد مار لإوا  المشرع العراقي نّ إ - 6 الدفاتر عطوا الحج ة اسوة  لكترون

ة  .التجارة التقلید
م نّ إ - 7 ات الكلي للدفاتر التجارة  المشرع العراقي لم ینظم التقد  .في قانون التجارة ولا في قانون الاث
ا - 8 مإت ولا القوانین المقارنة حول لم ینص المشرع العراقي في قانون التجارة ولا في قانون الاث ة تقد ان  م

ة  .الى القضاء الدفاتر التجارة الإلكترون
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ا   المقترحات: ثان
الآ) 19(تعدیل نص المادة الى  المشرع العراقي ندعو - 1 یجوز للتاجر :(( تي من قانون التجارة النافذ  لتكون 
ض عن الدفاتر التجارة المنصوص علیها في هذا القانون أ ستع ستخدم الأأن  ة والأن  سالیب جهزة التقن

زه المالي  ان مر اته و م حسا  .))الحدیثة المتطورة في تنظ
أتي ) 28/1(تعدیل نص المادة  إلى ندعو المشرع العراقي  - 2 ما  ات العراقي لتكون  تكون (( من قانون الاث

ها القیود ال انت منتظمة سواء إواردة في الدفاتر التي یوجب القانون مس ة أذا  ة حجة إم أكانت تقلید لكترون
عمل تجار إخر آلصاحبها ضد تاجر  انت متعلقة   .)) ذا 

ات العراقي النافذ على ) 28/2(تعدیل المادة ندعو المشرع الى  - 3 : تيه لتكون على النحو الآنّ أمن قانون الاث
قة حجة على صاحبهان أیجوز ((   )).تكون القیود الواردة في الفقرة السا
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ة بدون خطأ ة العامة: المسؤول ة المراف الطب   توجه جدید نحو إقرار مسؤول

 
دة   (1)   عمیر فر

   تیز وزو جامعة مولود معمر 
  :الملخص

ة العامة  ة بدون خطأ للمراف الطب ة القائمة على الخطأ  ،عتمد على المسؤول لما تعجز قواعد المسؤول
حدث فیها أن یتعرض  عض الحالات التي  ع أن یثبت الخطأ ضد  ،المرض لضرر في مواجهة  ستط ولا 

ل ظهذا الهدف هو ما جعل جهود الفقهاء والقضاة تت ،المستشفى حل وحید لمش ة  افر لإیجاد هذه المسؤول
ا الأخطار والحوادث ا ان ذلك عبر عدة محاولات ومراحل لعب فیها مجلس الدولة تعوض ضحا ة، و لطب

ة ة سواء على  ،الفرنسي الدور الكبیر في إرساء هذه المسؤول ة لهذه المسؤول ثیرا هذه النشأة القضائ وقد أثرت 
ة القائمة على الخطأ من عدة جوانب، قواعدها أو على خصائصها  استند الفقه، و التي تختلف عن المسؤول

ارات ة إلى عدة أسس واعت ادئ هذه المسؤول رة المخاطر ومبدأ المساواة أمام ، والقضاء لإرساء قواعد وم أهمها ف
عض الفقه الفرنسي بهذا المبدأ الأخیر و اعتبره الأساس العام لكافة صور  حیث اقتنع  اء العامة،  الأع

صفة خاصة ة بدون خطأ  ة الإدارة و المسؤول توصل الفقه والقضاء الإدارین في الأخیر إلى  لقدو  ،المسؤول
ة بدون خطأ من أجل تحقی العدالة والاستقرار ولكن تطبی  ،عدة نتائج، أهمها ضرورة الاهتداء إلى المسؤول

ة  شرو معینة تفرضها خصوص ون في حالات محددة و ون مطلقا بل یجب أن  ة لا یجب أن  هذه المسؤول
ة بدون   .خطأقواعد المسؤول

ة    :الكلمات المفتاح
ة بدون خطأ، الخطأ الطبي، ة، المسؤول ة الطب ة، الضرر،  المستشفى، القضاء، المسؤول الحوادث الطب

ض  . التعو
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،13/03/2018 :تار خ نشر ،24/05/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال ة بدون خطأ" ،عمیر فردة :لتهم ة العامة: المسؤول ة المراف الطب حث  ،"توجه جدید نحو إقرار مسؤول ة لل م المجلة الأكاد

  .105-87 .ص ص، 2018 ،01، العدد17 ، المجلدالقانوني

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte 

                                                            
ة، جامعة مولود معمر القانون الخاص ، قسم"أ"قسم  ساعدةأستاذة م اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، تیز 15000، تیز وزو ، 

  .وزو، الجزائر
 amirifarida1982@gmail.com :المؤلف المراسل -
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No-fault liability: a new approach towards establishing responsibility 
for public medical facilities 

Abstract: 
The no-fault liability of public medical facilities is evoked when fault-based 

liability rules are non-existent for dealing with certain cases in which the patient is 
exposed to damage that can not be sustained against a hospital. This state of affairs 
has pushed the doctrine and case law to uphold faultless liability as the only way to 
compensate victims of medical risks and accidents. The French Council of State has 
played a very important role in establishing this type of responsibility based on the 
theory of risks and the principle of equality before the public service. Such 
responsibility is, however, limited by several conditions to which the doctrine has not 
failed to pay attention. 
Keywords: 
Medical Liability, No-fault Liability, Medical Malpractice, Hospital, Justice, 
Jurisprudence, Medical Accident, Damages, Indemnification. 
 
Responsabilité sans faute : nouvelle approche de la responsabilité des 

établissements médicaux publics. 
Résumé :  

La responsabilité sans faute des établissements médicaux publics est évoquée 
quand les règles de responsabilité fondées sur la faute  sont inexistantes pour faire 
face à certains cas dans lesquels le patient est exposé à des dommages qui ne peuvent 
être retenus contre un hôpital. Cet état de fait a poussé la doctrine et la jurisprudence 
à confirmer la responsabilité sans faute comme mode unique au dédommagement des 
victimes des risques et accidents médicaux. Le Conseil d’Etat Français a joué un rôle 
très important dans l’établissement de ce type de responsabilité en se basant sur la 
théorie des risques et le principe d’égalité devant le service public. Une telle 
responsabilité se trouve toutefois limitée par plusieurs conditions auxquelles la 
doctrine n’a pas manqué de prêter attention.  
Mots clés : 
Responsabilité médicale, Responsabilité sans faute,  Faute médicale, l’hôpital, la 
justice, accidents médicaux, dommages,  indemnisation. 
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  مقدمة
ة الإدارة أو المراف العامة أمرا محتوما ومسلّ  ح مبدأ مسؤول اما أص ع الدول تقر حیث ظهرت ، ه في جم

ة لاتساع نشا الإدارة وتدخلها في العدید من المجالات نتیجة منطق ة الإدارة  رة المسؤول ما نتج عنه زادة ، ف
  .وتعدد الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال

ادئ الواردة في القانون المد ة لقواعد مستقلة ومغایرة للم م العلاقات بین تخضع هذه المسؤول ني التي تح
أنّ )1(الأفراد ما تتمیز هذه القواعد  ها تنوع حسب حاجات المرف بهدف تحقی التوازن المنشود بین صالح ، 

  .الأفراد وصالح الإدارة
اشرها المراف العامة  ة الإدارة حیزا واسعا وهاما من التطبی في مجال الأعمال التي ت تشغل المسؤول

ة، حیث  اة الأفراد وسلامتهمالطب ح اشرة    .تكثر وتتنوع نشاطاتها وخدماتها والتي تتصل م
ة المراف العامة الأخر  ما هو حال مسؤول ة  صفة أساس قا و ة سا ة المراف العامة الطب انت مسؤول

ة الإدارة سمة مبتكرة تتمثل في ضرورة التمییز لخطأ المرفقي بین ا تقوم على أساس الخطأ، وللخطأ في المسؤول
ة على عات المرف العام هو الذ یتحمل نتائج هذه  ل المسؤول والخطأ الشخصي، ففي الحالة الأولى تقع 

ون بذلك الاختصاص للقضاء الإدار  ة على عات الموظف  ،الأخطاء و ة تقع المسؤول أما في الحالة الثان
ون الاختصاص معقودا للقضاء العاد ة و    .صفة شخص

لا، فقد أد التطور السرعول ة الإدارة هذا لم یدم طو أساس للمسؤول خاصة (كن اتساع نطاق الخطأ 
ة الإدارة شیئا  ضرورة الانحراف عن هذا المبدأ  ىإل) في المجال الطبي رة الخطأ أساسا للمسؤول وتراجع ف

المقابل تحول نظامها لمرحلة جدیدة في مسیرة تطورها  ،فشیئا عني ذلك  ة و مفارقة مبدأ لا مسؤول التي بدأت 
ة وتحررها من قیودها،  ،الدولة ع نطاق هذه المسؤول عها على طر توس انت جم وعبر خلالها مراحل عدة 

فضل جهود مجلس الدولة الفرنسي ل ذلك    ).2(و

                                                            
ة  -1 ن أن تطب على أ مسؤول م ة و تتمیز عن غیرها من القواعد التي  ة الإدارة تمتاز بنوع من الخصوص إنّ قواعد المسؤول

ة(أخر  ة، أخلاق ة، جزائ ة مدن اء ، لكون الإدارة شخص معنو ) مسؤول ة عن فعل الغیر وعن الأش ة مسؤول ون أنّ هذه المسؤول
ن  م ما تختلف تطب علیها أ أنفلا  ة  تمیز مصدر هذا النوع من المسؤول ة عن الفعل الشخصي، فیختلف إذن و ام المسؤول ح

ة  ما الحال في المسؤول س التشرع  ، ول ة إنّما هي من ابتكار القضاء الإدار ون أنّ معظم قواعد هذه المسؤول ضا، و آثارها أ
ة ة أو الجزائ   .المدن

عود الفضل لمجلس -2 ة الإدارة فهو رائد القانون الإدار مشیّد  حیث أنّه  ادئ المسؤول الدولة الفرنسي في إرساء قواعد وم
ة الإدارة، انظر في ذلك ة ومنها نظرة المسؤول ة المرف : نظراته الأساس رة الخطأ أساسا لمسؤول اسط، تراجع ف محمد فؤاد عبد ال

ندرة، )لفرنسيالاتجاهات الحدیثة لمجلس الدولة ا(الطبي العام    . 03، ص2003، منشأة المعارف ، الإس
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الخطأ  ة الإدارة إلى مرحلة الاكتفاء  ة الإدارة بذلك من مرحلة لا مسؤول ط إلى ترك تطورت المسؤول س ال
ة  ة بدون خطأ، فالحدیث عن هذا النوع من المسؤول ا للمسؤول ل ز المجال في الأخیر  یثیر التساؤل الذ یتر

قها  ة العامة ومجالات تطب ة بدون خطأ للمراف الطب   .حول مفهوم المسؤول
حث الأول  حثین أساسیین في الم حث إلى م م ال ة تم تقس ال ة عن الإش ه لمفهوم  وللإجا سیتم التعرض ف

ة نشأتها وتطورها ونبیّ  ف ة و قها المسؤول حث الثاني أساس ونطاق تطب   .ن في الم
 

حث الأول ة بدون خطأ: الم مي للمسؤول   الإطار ألمفاه
ة الإدارة  اة أثره الواضح على تطور المسؤول افة مناحي الح ان للتطور الاجتماعي والاقتصاد في 

صفة خاصةصفة عامة،  ة بدون خطأ  حث عن قواعد مغایرة ومختلفة أین ظهرت الضرورة الملحّ ، والمسؤول ة لل
قة في القانون الخاص اب الخطأ عن )المطلب الأول(عن تلك المألوفة المط ة الإدارة في غ ، واستقلال المسؤول

ة ة الإدارة الخطئ ة في القانون الخاص و عن المسؤول لا تلك الخصائص الهامة التي تمیزها لا یبرر إ ،المسؤول
ازات الإدارة من جهة، وحقوق الأفراد من  ة في إقامة نوع من التوازن والتوفی بین حقوق وامت عنهما، وذلك رغ

 ).المطلب الثاني(جهة أخر 
 

ة بدون خطأ: المطلب الأول   ظروف نشأة وتطور المسؤول
یر في إیجاد الم ا الأخطاء استند الفقه والقضاء عند التف ل تعوض ضحا حل لمش ة بدون خطأ  سؤول

لها إلى ظهورها ونشأتها ظأین ت،الإدارة في حالة انعدام الخطأ إلى عدة أسس ومبررات  افرت عدة عوامل أدت 
قها إلى جهود رجال القضاء في المجال الإدار خاصة مجلس )الفرع الأول( رها وتطب عود الفضل في تطو ، و

ة عبر عدة محاولات ومراحل إلى أن تم ، الدولة الفرنسي ل الطرق إرساء هذا النوع من المسؤول الذ حاول 
ا   الاعتراف بها  ).الفرع الثاني(نهائ

 

ة بدون خطأ: الفرع الأول    العوامل المساعدة على نشأة وظهور المسؤول
ة فهي من إبداع مجلس الدولة الفرنسي، ة بدون خطأ نشأة قضائ  احیث تعتبر امتداد نشأت المسؤول

عدما أخذت هذه الأخیرة تضعف شیئا فشیئا، وظهرت أنشطة جدیدة للإدارة اتسمت  رة الخطأ ذاتها  لتطور ف
ة الإدارة في حالة ، الخطورة على الأفراد على الرغم من مشروعیتها وقد استند الفقه القانوني في إقرار المسؤول

ة س   :هي انعدام الخطأ إلى ثلاثة عوامل رئ
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ع القضائي للقانون الإدار : أولا   الطا
ونه قانون قضائي   قررها على  ادئ القانون الإدار أ نص تشرعي  لم یرد على معظم نظرات وم

ا من  اف ع أثره الایجابي على منح القاضي الإدار قدرا  ان لهذا الطا ، و شف عنه القضاء الإدار
ادئ  ات في إرساء الم ةالصلاح ین حقوق الأفراد ،القانون ح لها تحقی التوازن بین المصلحة العامة و   . ما یت

 

ا ة :  ثان   بناء على الخطأقصور المسؤول
ة بناء على الخطأ على حل الكثیر من المشاكل العالقة في المجال الإدار  ان قصور قواعد المسؤول

ة بدون خطأ، حیث ا في الاتجاه نحو إرساء المسؤول ا المعروضة  سب عض القضا یتعرض القضاة الإدارین في 
غیب فیها الخطأ، فلو  ة على أساس الخطأ على الحالات التي  ات جمة في تطبی قواعد المسؤول علیهم لصعو
التالي سیجد المضرور نفسه وحده المتحمل  ة، و ترك زمام الأمر على حاله لأد ذلك إلى الإفلات من المسؤول

عض الأنشطة الإدارةعبء التعوض ا   .لناجم عن 
 

ة : ثالثا ة الإدار   استقلال قواعد المسؤول
ة الإدارة لمجلس الدولة الفرنسي إرساء العدید من النظرات ومنها  ع المستقل لقواعد المسؤول أتاح الطا

ثیرا على نشأة هذه  حیث ساعد هذا الاستقلال  ة في حالة انعدام الخطأ،  ة نظرة المسؤول ة نشأة قضائ المسؤول
ین  ازات السلطة العامة، و ة منه في إقامة نوع من التوازن بین امت ادئها مجلس الدولة الفرنسي رغ أرسى م

ة حقوق ومصالح الأفراد  ) .1(حما

 

ة العامة  : الفرع الثاني ة بدون خطأ للمراف الطب  مراحل نشأة وتطور المسؤول
م  عن مختلف الأضرار التي تتسبب فیها، إذ ساد هذا الوضع حتى عهد  مسئولةلم تكن الدولة في القد

مستخدمي المراف  ة السلطة العامة عن الأضرار التي تلح  قرب أین تم الإقرار في الأخیر على مسؤول
ة النصیب الأوفر والفضل الكبیر في تطورها)2(العامة   .، وللاجتهاد القضائي في ظهور ونشأة هذه المسؤول

                                                            
ة الإدارة في حالة انعدام الخطأ في النظام الإدار والفقه الإسلامي  - 1 عقوب، المسؤول م محمد  ، )دراسة مقارنة(حسین بن إبراه

ة القانون والاقتصاد، الراض،  ت   .88-87، ص ص 2012م
ة الإدارة لوصولها  - 2 م لم تكن مرت المسؤول ة الإدارة الأكیدة عبر عدة مراحل، ففي القانون الفرنسي القد إلى مرحلة المسؤول

ة في سنة  عد الثورة الفرنس ة مطلقة، ولم تتغیر الأوضاع  ة السلطة العامة،  1789الدولة مسؤولة مسؤول رة عدم مسؤول وتجسدت ف
قول  ة یتناقضان إنّ « Duguitالتي حاول القانونیون تبررها وفي ذلك  ادة و المسؤول ة فیها نشأ مبدأ »الس ، أما المرحلة الثان

ة فرض الالتزام بتعوض الأضرار التي تتسبب فیها ذات  ان ة السلطة العامة وذلك أثناء القرن التاسع عشر أین ظهرت إم مسؤول
ة الإدارة  قرران مسؤول ع استثنائي، وصدر قانونان  ما تدخل القضاء " بلوفیوز"نون وقا 1810مارس  08قانون (طا السنة الثامنة، 

مة التنازع في سنة  قا علیها قواعد القانون المدني، وفي الأخیر أكدت مح ة الدولة عن نشاطها الضار مط العاد وأقر مسؤول
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ة الإدارة ام المسؤول أساس وحید لق ة في أول ظهورها تقوم أساسا على الخطأ وحده  ، انت هذه المسؤول
ة العامة ة المراف الطب الأخص مسؤول  .)1(و

ة ة العموم ة المراف الطب عید ، وفي مجال مسؤول فقد درج مجلس الدولة الفرنسي في قضائه منذ الأمد ال
اء فیهاعلى اشترا الخطأ الجس ات العامة عن الأخطاء التي یرتكبها الأط ة المستشف ام مسؤول قي )2(م لق ، و

ط لمساءلة المستشفى فلا تأثیر لدرجة  س الخطأ ال تفي  ح  هذا الوضع على حاله حتى عهد قرب، حیث أص
ة   .)3(الخطأ لتحق المسؤول

ة هذا على أساس الخطأ وحده سائدا إلى أن ظلّ  أد التطور السرع في المجال الطبي إلى  مبدأ المسؤول
ح قضاء مجلس الدولة الفرنسي یوسّ  ع من نطاق الخطأ الواقع في ضرورة الانحراف عن هذا المبدأ، فقد أص

قصره على الخطأ الثابت وإنّ  عد  م وتسییر المرف الطبي، فلم  رة الخطأ المفترض، وذلك ما طبّ تنظ  قي شأنه ف
صاب ضرر بدون وجود خطأ یتناسب مع هذا الضرر، أو عدم القدرة على  في الحالات التي  فیها المرض 

  .إقامة دلیل على وقوع خطأ من جانب المرف
ة القائمة على  ة بجانب المسؤول صورة تكمیل ة بدون خطأ ولكن  ة المراف العامة الطب فتقوم مسؤول

ة دون خطأ الخاصة الخطأ، وقد ساهم المشرع والقضاء الفرنسیین في إیجاد الع قات المسؤول دید من تطب
ة العامة  .المراف الطب

                                                             
ة الإدارة عن الأضرار التي تتسبب بها وإخضاعه 1873فبرایر  08بتصرحها یوم  1873 و مسؤول لان ا لاختصاص في قرار 

، انظر في ذلك ة، : القضاء الإدار ة الإدارة، دار الخلدون ا، دروس في المسؤول   .9، ص2007لحسین بن شیخ أث ملو
1- La faut a été consacrée, des 1804 comme fondement unique de la responsabilité civil, estimanant 
aux dires de TREILHARD que la faute « reposait sur des grande principes de la moral, 
profondément graves dans le cœur des hommes», voir,  Giullamme Etier, Du risque a la faute, 
schuthese medias juridiques SA, Genève, 2006, p09 .  
2 - La définition de faute lourde a décrit la faute lourde comme «une faute tellement grossière, 
tellement excessive qu’elle ne se comprend pas de la part d’une personne raisonnable», voir, 
THIERRY VANSWEEVELT, Bruxelles, 1996, p.394. 
3 - Par une décision du 10 avril 1992, l’assemblée du contentieux du conseil d’état, sa formation de 
jugement la plus solennelle, a mis fin a l’exigence d’une faute lourd pour les conséquences des 
actes médicaux (CE, ass, 10 avr 1992, Epoux V, Rec, CEP. 171 AJDA 1992-355, jcp 1992 II 
21881, RFDA1992 .571), Dans cette affaire concernant un accouchement conclu par un arrêt 
cardiaque aux conséquence dramatique pour la parturiente, plusieurs actes médicaux avaient été 
réalisés qui, chacun pris isolement, entraient difficilement dans le cadre de la faute lourde, le conseil 
d’état a franchi le pas en appliquent a cette série de faute(administration par le médecin  
anesthésiste, avant l’intervention, d’une dose excessive d’un médicament a effet hypotenseur ; puis, 
pour la réalisation d’une péridurale, administration d’un produis contre- indique ; enfin, perfusion 
de plasma insuffisamment décongèle) un régime de faute simple. Voir christine MAUGUE, jean- 
philippe THIELLAY, La responsabilité du service publique hospitalier, l’extenso éditions, paris, 
2010, p50.  



אאא RARJ
  

93 
א17،01-2018א 

،אWאאאאא،K87-105.  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

المراف  ة دون خطأ الخاصة  قات المسؤول ساهم المشرع والقضاء الفرنسیین في إیجاد العدید من تطب
ة العامة أقر من خلالها ، فمن جهته أصدر المشرع الفرنسي عددا من التشرعات في المجال الصحي، الطب

ة ین في الأنشطة الطب ة لضمان سلامة الأشخاص المشار ة بدون خطأ عن المخاطر الصح   .المسؤول
ة العامة فقد ظل القضاء الإدار الفرنسي یرفض تطبی نظرة  ما یخص منتفعي المراف الطب أما ف

ة دون خطأ تجاههم مة الاستئناف الإدارة ، المسؤول م مح ة  lyonب إلى أن صدر ح عام  Gomes في قض
ة غیر المعروفة الناشئة ، 1990 ة دون خطأ عن المخاطر الاستثنائ م المسؤول مة في هذا الح حیث أقرت المح

ة جدیدة ات علاج  .)1( عن استخدام تقن

م التالي لح ة المرف الطبي ءفي إثارة عدم ملا )Gomez )2  عود الفضل  أساس لمسؤول مة الخطأ 
ةه أفضلا على أنّ  العام، ر ح إقرار المسؤول ة لتطو مة ، تاح مجالا أكثر خصو له حین أقرت مح وذلك 

ض،  ة المرف الطبي العام، وح المضرور في التعو ة مسؤول ة هذه القض مناس الاستئناف الإدارة بلیون 
مها أنّ  ح سبب خطر  وجاء  ن أن  م ة جدیدة  ما لم للمرضى الذین یخضعون له، عند ااستعمال طرقة علاج

عد، وأنّ  ة  تكن نتائجه معلومة  ة تفرضها یؤد إلى تحقی مسؤول استخدام مثل هذه الطرقة دون ضرورة حیو
الغة الجسامة ة وال اشرة  ،المرف الطبي عن المضاعفات الاستثنائ والتي أصابت المرض والتي تعتبر نتیجة م

اب الخطأ   .لهذه الطرقة حتى في حالة غ

                                                            
1- HUREAU.J, POITOUT.D, L’expertise médicale en responsabilité médicale et en     réparation du 
préjudice corporel, Masson, Paris, 2005 

مة الاستئناف الإدارة بلیون  Gomezر قرا -  2 سمبر  21بتارخ ) (lyonصادر عن مح قة ق1990د ة في إقرار ، شّل سا ضائ
مة قد قضت بناء على طلب مودع بتارخ  انت المح عات الضارة للعمل الطبي، و  1حقوق المرضى في التعوض عن الت

انت قد قضت بتارخ  Robertمن السید والسیدة  1989سبتمبر مة الإدارة بلیون التي  م المح  1989جوان  28استئناف ح
ة هذا الأخیر بتعوض الضرر الذ لح ابنهم برفض دعواهم ضد المستشفى المدني  على إثر    Sergeبلیون والمتضمنة مطال

ور المستشفى المذ   .خضوعه لتدخل جراحي 
عاني من الحدب 15وهو مراه یبلغ من العمر  Sergeوتتمثل وقائع الدعو في أنّ الشاب  ان  الذ ) une cyphose (سنة 

اء مظهرا متطورا من  ل بنظر الأط ، مما استدعى إخضاعه  (la maladie de Schumann)مظاهر مرض الرعاش المسمى ش
طل علیها اسم ة جدیدة  الغة 1983اغسطس  25بتارخ ) (lugéاعتماد تقن ة  ات عصب اضطرا  troubles، أصیب على إثره 

néologique)  ( أدت إلى شلل(paraplégie) مة الاستئناف ة  أعضائه السفلى ، وقد قررت مح ة علاج أنّ اللجوء إلى تقن
عاني  ن  ة المستشفى في مواجهة المرض الذ لم  ة، مما یثیر مسؤول ل قها نتائج غیر معلومة العواقب  جدیدة ینجم عن تطب

ة  ع المقابل نتائج غیر طب اته، بینما سببت له  الغة على ح عرضه لخطورة  الغة  (anormale)من ذلك قبل ، والخضوع لها  و
  .(particulièrement grave)الخطورة    
ة: مأخوذ عن عات الطب ة عن الت ة موضوع وش، نحو مسؤول ، دار الجامعة "دراسة في القانون الجزائر و المقارن "آمال 

ندرة،    .91-90، ص ص 2011الجدیدة، الإس
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ة دون خطأ للمرف الطبي العام تجاه القضاء الإ قرّ أ المسؤول م لأول مرة  فضل هذا الح دار الفرنسي 
ة جدیدة لم تكن  ، المرضى المنتفعین بخدماته ة علاج ة في حالة استخدام تقن مع حصر مجال هذه المسؤول

الإضافة إلى أنّ  ن ها لم تكن الطرقة الوحیدة المتاحة لإجراء نتائجها معروفة تماما،  ة ولم  ة الجراح العمل
  .التدخل الجراحي مستعجلا أو تفرضه حالة الضرورة

ة  عد ذلك تقدما هاما لصالح منتفعي المراف العامة الطب ة المرف ، حق مجلس الدولة  بإقراره مسؤول
ة ة والجراح ة المعروفة للأعمال الطب ذلك حتى عن المخاطر الاستثنائ اب الخطأ و وذلك  ،الطبي حتى في غ

مه الصادر بتارخ  ة  1993أفر یل  09من خلال ح   ) .Bianchi)1في قض
ة من جانب قضاء مجلس الدولةمثّ  م خطوة إیجاب من خلال توفیر مزد من الضمانات  ، ل هذا الح

ع الخطر عض الأنشطة ذات الطا الغة والناجمة عن    .لصالح الأفراد في مواجهة الأضرار ال
ةحرص المجلس أن یتط ة الطب ة المراف العموم قة لانعقاد مسؤول جد ذلك ، لب الأمر شروطا دق و

ة نشا هذا المرف ة نظرا لصعو س هذا القضاء  ،تفسیره في عدم رغبته في التوسع في نطاق هذه المسؤول ع و
ة المرف الطبي شر أساسي لانعقاد مسؤول م  ا من قید الخطأ الجس   .تحررا نسب

ام التي سب له أن أرساها یختلف هذا القض موجب مختلف الأح ادئ التي أرساها المجلس  اء عن الم
الغ الجسامة لانعقاد  ة الإدارة، فالمجلس قد تطلب توافر ضرر  ة لانعقاد المسؤول في درجة الضرر المطلو

ة في هذا المقام   .المسؤول
م  ذلك في صفة المضرور، فالمجلس في ح التعوض  Bianchiو ونه من قضى  لصالح المدعي رغم 

ارین للمرف العام، بخلاف ما قرره في قضائه الساب إذ قصر مبدأ التعوض لصالح غیر  المستخدمین الاخت
  .المستفیدین من الأسلوب التحرر دون غیرهم

عدّ  رة الخطر العلاجي الناشئ عن نشا طبي مشروع وأخیرا  قات المتطورة لف  . )2(هذا القضاء أحد التطب

                                                            
ة في أنّ المرض  - 1 شلل إثر علاجه  Bianchiتتلخص وقائع هذه القض ا قد أصیب  في المستشفى، فرفع دعو مطال

مه أمام مجلس  ستأنف ح مة الموضوع لعدم وجود خطأ، ما جعله  التعوض إلا أنّ دعواه هذه رفضت من طرف مح المستشفى 
ة حول المحلول المستعمل لإجراء الأشعة لهذا المرض، أین تبیّن أخیرا أنّ الأضرار التي  طلب تقرر خبرة فن الدولة الذ أمر 

ان انعقاد ل التالي عدم إم أ خطأ و اشرة العمل الطبي، إلا أنّه لم یثبت أنّ هذا العمل مشوب  انت نتیجة م المرض  حقت 
ة بدون خطأ،  ة المستشفى على أساس الخطأ ، إلا أنّه قرر إلزام المستشفى بتعوض المضرور على أساس قواعد المسؤول مسؤول

التعوض لل مبلغ ملیون فرنك فرسي على أساس أنّ تنفیذ العمل الطبي، هو الذ أد Bianchi سید  أین قضى مجلس الدولة 
ح دون أ خطأ،  ل صح ش ور  اسط، المرجع : نقلا عنإلى حدوث الضرر، رغم أنّه قد تم تنفیذ العمل المذ محمد فؤاد عبد ال

، ص ص    . 127-126الساب
ة - 2 م، مسؤول ، رسالة لنیل درجة  محمد أحمد عبد المنعم عبد النع الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي و المصر

ة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة،  ل توراه في الحقوق،    .323 -322، ص ص 1995الد
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ة ة غیر الخطئ ع من نطاق تطبی المسؤول قة في محاولة منه للتوس ام السا ، رر القضاء  الفرنسي الأح
ة صدور قرار في  مناس قرار 1997تشرن الثاني  3وذلك  وتتمثل الوقائع  ، hôpital joseph imbertعرف 
یبلغ من العمر خمس سنوات، أدخل إلى  Djamel Mehrazولدا صغیرا یدعى  التي صدر فیها القرار في أنّ 

سان  9المستشفى في  ة دخل الطفل لمدة  1980ن ة ختان، أثناء العمل بناء على رأ طبیب العائلة لإجراء عمل
اتي العمی  النوم الس امل  عد ذلك، رغم أنّ  Comaعام  ه عن الخفقان وتوفى الولد  ن قبل أن یتوقف قل ه لم 

ة عاني من أ مشاكل صح ة العمل النظر لحالته عند بدا انت غیر متوقعة،  ة التي راودته  ة، والأزمة القلب
ما أنّ  ة،  ة الجراح ع ة طب لها نتائج طب ة أعطت  قت العمل   ) .1(الفحوصات والتحالیل التي س

فل مجرد دخول الط أنّ  1997تشرن الثاني  3عتبر مجلس الدولة الفرنسي بذلك في قراره الصادر في إ 
ل  الأضرار التي  سأل هذا الأخیر  عن  ة المرف العام، ف ة وحما ة ورعا ون تحت مسؤول إلى المستشفى، 
ام التي قررها في  ادئ و الأح ون مجلس الدولة الفرنسي قد طب ذات الم التالي  الطفل، و تصیب أو تلح 

قة امه السا   .Bianchiو  Gomez أح
ن یوجد هذا القرار صدر ف لاحظ أنّ  قي، أ لم  المعنى التقلید أو الحق ة لا یوجد فیها مرض  ي قض

عاني من علة معینة، وإنّ  شخص شخص  ة ختان، أما تعل الأمر  ه لإجراء عمل دخل المستشفى بناء على طل
اعث لدخول الشخص إلى المستشفى فإنّ فاعتبر مجلس الدولة أنّ  ان ال ا  مه أ ون تحت مسؤولیتها، و ن ه 

ه   .مساءلتها عن الأضرار التي تلح 
حث عن الخطأ في جانب المستشفى، ستنتج مما تقدم أنّ  ا من المتضرر إقامة الدلیل أو ال عد مطلو ه لم 

ه حث عن الخطأ واستخلاصه من الوقائع المعروضة عل ا من القاضي ال عد مطلو فالخطأ قائم في  ،ما لم 
مجرد  ات القوة القاهرة أو جانب المرف العام الطبي  ة إلا بإث نه دفع تلك المسؤول م وقوع الضرر للمرض، ولا 

ة إلاّ لهدف  ن  تقرر هذه المسؤول ات، فلم  قا للقواعد العامة في الإث خطأ المتضرر أو السبب الأجنبي ط
ات عن المرض المضرور    . )2(تخفیف وتسهیل عبء الإث

  
  
  
  
  
  

                                                            
ة، د - 1   .135ن، ص.س.ن، د.ب.علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زن الحقوق

2- KARADJI Mustapha, Le juge administratif et la faute médicales, séminaire nationale sur la 
responsabilité médicale, Revue juridique, Numéro spéciale , faculte de droit, Universiten Mouloud 
Mammeri, Tizi-ouzou, 2008, p250.  
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م ام  الفعل هذه الأح ة بدون خطأ في المجال انت  ة الانطلاقة الحاسمة لتطبی نظرة المسؤول ثا
حقوق المرضى وجودة النظام  2002مارس  4ودافعا للمشرع الفرنسي للنص في قانون  ،الطبي الخاص 

ة ا الحوادث الطب ة في صالح ضحا ال وإعمال مبدأ المسؤول   ) .1( الصحي ح

 

ة بدون : المطلب الثاني ة على أساس الخطأ خصائص المسؤول المسؤول   خطأ وعلاقتها 
صفة خاصة  ة بدون خطأ  صفة عامة والمسؤول ة الإدارة  ة للمسؤول ظهر بوضوح تأثیر النشأة القضائ
عدة خصائص وسمات  ة الإدارة في حالة انعدام الخطأ  ة، حیث تنفرد المسؤول ع ومناخ هذه المسؤول على طا

ة التي ، تمیزها عن غی)الفرع الأول( تها، فتعتبر استثناء عن القواعد العامة في المسؤول رها وتحدد ملامحها وهو
امها أساس وحید لق  ).الفرع الثاني(تعتمد على الخطأ 

 

ة بدون خطأ: الفرع الأول   خصائص المسؤول
عدة خصائص أهمها ما یلي ة بدون خطأ    :تتمیز المسؤول

ات أو نفي الخطأ لا أثر له على إدانة جهة الإدارة و إلزامها بجبر ما وقع من ضرر، أ أنّ  إنّ  تفي إث ه 
قوة النظام ة تقع  ات وقوع الضرر ونسبته إلى فعل الإدارة فهي مسؤول  . بإث

ة في عمومها ة في حالة انعدام الخطأ نظرة قضائ  .المسؤول

ة الإدارة في حالة انعدام  ع موضوعي، فهي تدور حول الضرر ونسبته إلى المسؤول الخطأ ذات طا
ع  ة ذات طا ست مسؤول حث موضوعي یرتكز على تحلیل هذا النشا ذاته، ول نشا الإدارة من عدمه وهو 

 .شخصي تدور حول معرفة مرتكب الخطأ ودوافعه

ع الفرد هو میزة المس ان الطا ع جماعي، فإذا  ة بدون خطأ ذات طا ة على أساس الخطأ، المسؤول ؤول
ة  في انعدام الخطأ، إذ أنّ  فإنّ  غلب على المسؤول ع الجماعي هو الذ  التعوض في مجال  الطا التزام الإدارة 

أحد الأفراد أو  اء العامة، فمساس الضرر  أتي تأكیدا على مبدأ المساواة أمام الأع ة  عضهم بهذه المسؤول
أكملها في ة الجماعة  مفرده یوجب مشار  .تحمل عبء هذه الأضرار دون ترك المضرور یتحملها 

ة بدون خطأ  .عدم اشترا صدور قرار إدار في المسؤول

ین نشا الإدارة ة بینه و نین فقط، الضرر وعلاقة السبب ة بدون خطأ تنعقد بتوافر ر   .المسؤول
ة بدون خطأ من النظام العام فیجوز إثارتها في أ مرحلة من   ) .2(مراحل الدعو المسؤول

 

                                                            
حي أغرر، المسؤو  - 1 ة أحمد محمد ص ة الإدارة عن أضرار المراف العامة الطب حث )دراسة مقارنة(ل ة لل ز النظم القانون ، مر

  .  www.alnodom.com :، عن الموقع2005العلمي، 
، ص ص  - 2 عقوب، المرجع الساب م محمد    .117-113حسین بن إبراه
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ة على أساس الخطأ : الفرع الثاني ة بدون خطأ والمسؤول   العلاقة بین المسؤول
معنى أنّ  ة القائمة على أساس الخطأ،  ة للمسؤول ة تكمیل ة بدون خطأ في الواقع مسؤول ها تعتبر المسؤول

مفهوم أدق متى بدا وجه  ة لا تنعقد إلا إذا تعذر انعقاد هذه الأخیرة، أو  القواعد التقلید ا بین التمسك  التنافر جل
ارات العدالة ین اعت ة و نشا ، للمسؤول ة بدون خطأ  عة النشا المحدث للضرر في المسؤول ورغم اختلاف طب

نشا غیر مشروع إلاّ أنّ  ة على أساس الخطأ  هما یتفقان من حیث الشرو العامة مشروع عنه في المسؤول
ن الضرر ن أ من حی ،لر م ة و ة القانون الحما مصلحة جدیرة  اشرا وماسا  ون محققا وم ث ضرورة أن 
النقود   . تقدیره 

ة أخر فإنّ  ة، ومن ناح ة في الحالتین، هذا من ناح عدّ  فالضرر هو محور المسؤول ة  ن علاقة السبب  ر
ما أنّ  ة المخاطر  نشا الإدارة المشروع في الحالات بدوره نقطة التقاء أخر بینهما،  التي تنعقد فیها مسؤول
ن الضرر ضا بر ة أ   .ترطه علاقة سبب

ل واحدة مختلفة عن الأخر في عدة جوانبإلاّ أنّ  قى  لتا المسؤولیتین ت   .ه ورغم أوجه الاتفاق هذه بین 
ة لا تنعقد إلاّ  عدّ  ة الخطئ بتوافر هذا  الخطأ أهم وأبرز نقا الاختلاف بین هاتین المسؤولیتین، فالمسؤول

ض من ذلك فإنّ  ن وعلى النق ة دون خطأ  الر ن الخطأ فهي مسؤول ة دون خطأ تفترض بداهة انتفاء ر المسؤول
(Responsabilité sans faute) ، ام حث عنه عند انعقاد أو ق ن ی ة أول ر ة المدن ن الخطأ في المسؤول عتبر ر ف

ة   .المسؤول
أحد أهم نقا ة  إلى جانب عنصر الخطأ  شتر القضاء لانعقاد مسؤول الاختلاف بین المسؤولیتین، ف

ن الضرر  ر المخاطر توافر خصائص أو صفات معینة في الضرر الموجب لانعقادها بخلاف الشرو العامة 
ة ة الخطئ   .في المسؤول

مجموعة محددة من الأفراد، فرد أو  معنى أن یلح الضرر  ة،   إذ تنحصر هذه الصفات في الخصوص
ة، أ أنّ  افة الحدود المألوفة التي یجب أن یتحملها  فضلا عنه الصفة غیر العاد الضرر یجب أن یتجاوز 

مقابل لما تقدمه له الإدارة من خدمات اة في المجتمع أو  مقابل للح   .)1(الفرد 
شتر أن یت انها لا  ن من أر ر ة على أساس الخطأ، فالضرر  ه والأمر یختلف في مجال المسؤول وافر 

قع حتما في المستقبل أ غیر محتمل الوقوع ون محققا أو س ه، من بینها أن    .إلاّ الشرو العامة المتف عل
اشرا و  ون الضرر خاصا وم مصلحة مشروعة للمضرورأإلى جانب شر أن  سواء تعل  ،ن یخل 

ح في سلامة جسمه أو ماله أو حرته أو حقه في الانتفاع  .الأمر 

  

                                                            
م عبد - 1 ، ص  محمد أحمد عبد النع ، المرجع الساب ة الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصر المنعم، مسؤول
  .106-105ص
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ة المستشفى بدون خطأ: حث الثانيالم   الإطار القانوني لمسؤول
ال أو  قبله المنط ولا یثیر أ إش ا  ع ا وأمرا طب ة الإدارة القائمة على خطأ شیئا منطق تعتبر المسؤول
ة أعمالها وأخطائها،  ة، فوجود الخطأ وحده یبرر تحمل الإدارة أو المستشفى مسؤول جدل حول تبرر هذه المسؤول
ن الهام  اب هذا العنصر أو الر ة بدون خطأ في غ ال حول وسائل وطرق تبرر المسؤول في حین یثور الإش
ع  اب الخطأ من أهم المواض ة في غ ة تقوم علیها المسؤول حث عن أسس منطق عتبر ال ة، و ام أ مسؤول لق

فسر)المطلب الأول(التي شغلت الفقه والقضاء الإدارین النطاق المحدود والخاص للحالات التي  ، هذا بدوره ما 
ة بدون خطأ امه على المسؤول س أح ن فیها للقضاء الإدار تطبی أو تأس  ).المطلب الثاني(م

 

ة المستشفى في حالة انعدام الخطأ: المطلب الأول   أساس مسؤول
ة ذلك السبب الذ من أجله تتحمل الإدارة العامة أو إدارة  أساس المسؤول صفة خاصة قصد  المستشفى 

ه، حتى في حالة عدم ثبوت خطأ من جانبها، فتعددت النظرات  ة عن تعوض الضرر الذ تتسبب  المسؤول
ة بدون خطأ على أساس المخاطر ، ومنها من )الفرع الأول(التي قیلت حول هذا الأساس منها التي تبرر المسؤول

ة بدون خطأ هو مبدأ المس تعتبر أنّ  اء العامةأساس المسؤول  ).الفرع الثاني(اواة أمام الأع
 

ة بدون خطأ: الفرع الأول أساس قانوني للمسؤول ة المخاطر    نظر
رة المخاطر ار أساسي وهو ف ة بدون خطأ أساسا على اعت رة المسؤول إذ یهدف النشا الإدار  ،تقوم ف

س من المنطقي أن لا تتحمل  التالي فل الإدارة نتائج الأضرار التي قد یتعرض إلى تحقی المصلحة العامة و 
  .لها الأفراد أثناء أداء الإدارة لهذه النشاطات

ة المرض وتعرضه  ة دون خطأ نوعا من العدالة في القانون العام، فإصا حق تطبی نظام المسؤول
ون على أس مة، تحصله على تعوض جابر لهذه الأضرار لا  ة جس ة أو استثنائ اس عنصر لأضرار غیر عاد

رة الخطر  رة الخطأ ومنح التعوض للمضرور على أساس ف ان التخلي عن ف قض الخطأ، فالعدالة أو المنط 
ة تدعو إلى  ارات قانون ان ذلك لاعت ة دون خطأ  العلاجي الاستثنائي، وعندما أقرّ القاضي الإدار المسؤول

رة الخطر ال ون أساسه في ف ة الذ    . علاجي الاستثنائيالتغییر في المسؤول
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ة دون  وتفسیر ذلك أنّ  أساس قانوني للمسؤول حث عند تحق الضرر في الخطر  ان ی القاضي الإدار 
اب عنصر الخطأ ( خطأ ان یرفض منح التعوض  )وذلك في غ ة العامة فإن لم یجده  للمراف الطب

 ) .1(للمضرور

 

اء : الفرع الثاني ة بدون خطأمبدأ المساواة أمام الأع أساس للمسؤول   العامة 
اء والتكالیف العامة هناك من یر أنّ  ة بدون خطأ لا تقوم إلا على مبدأ المساواة أمام الأع إذ ، المسؤول

س من العدل أن المرف العام إنّ  أنّ  فه، فل عهم مساهم في نفقاته وتكال ع المواطنین وجم ما وجد لخدمة جم
عات النت عضهم فقط ت ائج الضارة لهذا النشا وحرمان المضرورن من أنشطة هذه المراف من التعوض یتحمل 

   2. (رعما لحقهم من أضرا
ة لهدف تحقی وتسهیل عب التالي هذه المسؤول حتم مبدأ  ءتقوم  ات عن المرض المضرور، ف الإث

ان مصدره   .العدالة رفع الضرر عن المضرور مهما 
ذلك هذا المبدأ جذوره ال ة في المادة یجد  والتي نصت ، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 13تارخ

ة لمواجهة تكالیف الإدارة ع ، على ضرورة المساهمة الجماع وعلى وجوب توزع هذه المساهمة على جم
اتهم المتاحة ان حسب إم   .المواطنین 

ى المواطنین حسب قدراتهم هذه المادة قد قصد بها أساسا وجوب توزع الضرائب عل الرغم من أنّ  على
ة، إلاّ أنّ  اء العامة قالوا أنّ  المال ادئ أنصار مبدأ المساواة أمام الأع ها مجرد تعبیر عن ذلك المبدأ الأسمى من م

صفة عامة، ومع أنّ  ین الأفراد  قتضي و إن لم نقل یوجب  العدالة الذ ینظم العلاقة بین الإدارة و هذا المبدأ 
ون الضرر خاص ة، فإنّ أن  ا لتعوض الضح ون سب عوض عنه أو  ا لكي  أنصار هذا المبدأ  ا واستثنائ

ضهم  لاحظوا أنّ  ه على إطلاقه یؤد إلى وجوب تأمین المواطنین ضد مخاطر الحوادث الإدارة وتعو الأخذ 
م  ا لذلك فیجب تحج ة العامة، تفاد ، مما یؤد إلى إرهاق المیزان عن الأضرار الناشئة عن سوء التسییر الإدار

القول أنّ  ة الناشئة عن سیر المراف العامة یجب  آثاره  أن یتحملها الأفراد دون تعوض حتى وإن الأضرار العاد
  .انت هذه الأضرار خاصة

                                                            
ة العامة - 1 ة دون خطأ للمراف الطب توراه في الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(حمد علي عمر، المسؤول ، رسالة لنیل درجة الد

، القاهرة، د   .363ن، ص.س.الزقاز
، النشا الإدار (سین، القانون الإدار و المؤسسات الإدارة، طاهر ح - 2 م الإدار ة، )التنظ ، دراسة مقارنة، دار الخلدون

 .101، ص ص2007الجزائر، 
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اره الأساس العام لكافة صور  اء العامة لدرجة اعت مبدأ المساواة أمام الأع عض الفقه الفرنسي  بلغ اقتناع 
صفة  ة دون خطأ  اره الأساس العام للمسؤول عتها أو نوعها، و اعت انت طب ا  ة الإدارة أ  ).1(خاصةالمسؤول

 

ة بدون خطأ: المطلب الثاني   نطاق تطبی المسؤول
ة بدون خطأ لتحمیل عب رة المسؤول اب الخطأ،  ءتم الاهتداء إلى ف التعوض عن الضرر اللاح في غ

ة في هذه  ام المسؤول ن الخطأ لق ح ر ص اته، وذلك في حدود معینة ومحددة، أین  أو في حالة استحالة إث
نتج عن هذا النطاق المحدود لحالات تطبی هذا النوع )الفرع الأول(مع مصلحة المضرور االحالة متعارض ، و

ة ط التي یجب التقید بها أثناء تطبی قواعد هذه المسؤول عض الشرو والضوا ة تقرر  الفرع (من المسؤول
  ).الثاني

  
ة بدون خطأ: الفرع الأول   حالات إثارة المسؤول

ة بدون خطأ   :في حالات عدة من بینها تثور المسؤول
سلامة المرض من الأضرار الحوادث الناشئة عن المواد والمعدّ  - ات المستخدمة، فیلتزم المستشفى 

ه من أجل علاجه ستعملها، المستقلة عن المرض الذ لجأ إل ل المعدات الخطیرة التي    ) .2(فهو مسؤول عن 
قو  - ة التي  م بها الموظفون وتسبب أضرارا للمرضى أو مختلف الحوادث الناتجة عن النشاطات الطب

لات التي تقوم بها المستشفى مات أو التعد ذلك عن ، الترم سلامة المرضى و آخر  ل أو  ش والتي قد تؤثر 
اء أثناء عملهم الطبي من خلال مختلف الوسائل الحدیثة المبتكرة في هذا  قوم بها الأط النشاطات الخطیرة التي 

  .)3(المجال
ات مثل  - المستشف الأمراض أثناء التواجد  حالات العدو  الحوادث الناتجة عن الأوضاع الخطیرة، 

مة دیجون  قت مح ات نقل الدم، فقد ط مها المؤرخ في   Dijon  الأضرار التي تنشأ عن عمل ما  20في ح
ار أنّ  1964 اعت ة بدون خطأ  قع ل المسؤول ل ضرر  ة مسؤولة عن  لمتبرع أو للمتبرع له في المؤسسة الصح

ة نقل الدم ة نفس الشيء عن الأضرار الناتجة عن  ،عمل حتى إن لم یثبت أ خطأ في مواجهة المؤسسة الصح
ة على أساس  ح یؤسس المسؤول ان مجلس الدولة الفرنسي في مجال التلق عد أن  ارة، ف م الإج ات التطع عمل

فضل نظرة ا ،الخطأ والخطأ المفترض ح  ا إثر حدوث ضرر أص ة تلقائ   لمخاطر بإقرار المسؤول

                                                            
ة - 1 ة الإدارة عن أضرار المراف العامة الطب حي أغرر، المسؤول توراه في )دراسة مقارنة(أحمد محمد ص ، رسالة لنیل درجة الد

ة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة،  الحقوق،   .327-326، ص2005ل
2- FOLSCHEID Benedicte, PEIGNE Jerome, les établissements de sante, système hospitalier, 
Revue de droit sanitaire et social, N°2, DALLOZ, paris, 2007, p300.  
3- BOYER CHAMMARD Georges, MONZEIN Paul, la responsabilité médical, presses 
universitaires de France, paris, 1997, p109. 
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ح ات  ،)1(سبب التلق المرضى نتیجة الالتها ة على الأضرار التي تلح  ذلك هذه المسؤول ما تطب 
عد أو أثناء العلاج    التي تظهر 

المرض الأصلي   ) .2(والمنعدمة الصلة 
ة للأشخاص الأضرار الناشئة عن الأشغال والإنشاءات العامة الطب - ة، فقد أقر القضاء الإدار الحما

ة العامة  مات التي تقوم بها المراف الطب عتبر ، والتي قد تحدث أضرارا للأفراد عن أضرار الأشغال أو الترم و
ة  مسؤول مجال التعوض عن أضرار الأشغال العامة من أقدم المجالات التي قضى فیها مجلس الدولة الفرنسي 

  .طأ عن هذا النوع من الأضرارالإدارة دون خ
أن ، شتر في الضرر الناشئ عن الأشغال العامة حتى یتم التعوض عنه دون وجود خطأ من الإدارة

ام علاقة  م الجوار العاد وق ح ة التي تصیب أملاك الأفراد  ون غیر عاد أ أن یتجاوز الأضرار العاد
ة بین الضرر ونشا المرف   .السبب

، لأنّ فإذا تحق  ة المرف ت مسؤول ادرة الضرر أثناء أداء الأشغال العامة تحر ه هو الذ یتخذ الم
عد إنجاز الأشغال العامة تتحرك مسؤولیته لأنّ  ضا إذا تحق الضرر  التعوض عن الأعمال وأ ظل ملتزما  ه 

انته   ) .3(الأضرار الناجمة عن الشغل الذ تضمن ص

ات أو مستحضرات جدیدةحالة الأضرار الناتجة عن است  : عمال تقن

قواعد وأصول ممارسة   ة، الالتزام  امها بإجراء التجارب الطب ة عند ق ة الصح یجب على المراف العموم
انت في  حث العلمي إلاّ إذا  ة أو ال ة تفرض قیدا وهو أن لا تجر التجرة الطب الفن التجربي، فالأصول المهن

وأن تطب هذه التجرة لأول مرة على الإنسان أو التأكد من نجاعتها ، جهمصلحة المرض وتستهدف علا
اشرة على جسم الإنسان قت م  .ونجاحها إن ط

ستوجب مساءلة المرف الطبي، فلا یجوز للطبیب القائم على التجرة  عدّ  الخروج عن هذه القواعد خطأ 
ه أن یراعي التوازن بین المخاطر التي  مصلحة المرض على حساب رغبته قي المعرفة، فیجب عل ضحي  أن 

ة التي قد یجنیها   .یتعرض لها و الفوائد الاحتمال
حدث وأن یخضعإلاّ أنّ  احثین لكل هذه القواعد و الأصول، ورغم هذا ینجر عن هذه  ه قد  اء أو ال الأط

اها تكون  ة، لا تحمد عق ة العموم ات أو التجارب أخطار للمرض أو المنتفعین من خدمات المراف الصح التقن
ض ا لطلب التعو   .سب

                                                            
ات العامة، دراسة مقارنة، الجزائر -  1 ، 2004فرنسا، دار هومه، الجزائر،  -طاهر حسین، الخطأ الطبي و العلاجي في المستشف
  .53ص

2 -  DORSNER-DOLIVET Annick, La responsabilité du médecin, ED. Economica , Paris, 2006, 
p200. 

، ص - 3   .217-216حمد علي عمر، المرجع الساب
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مساءلة المستشفى عن الأضرار الت ي تصیب المرض الذ قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال 
امل فاءته في التجرب  ،خضع لاستخدام مستحضرا جدیدا لم تتأكد نتائجه المحتملة على نحو  عد  ولم یثبت 

ة في  ه التجرة العلاج ع المرض الذ تجر عل ستط ثیر التداول قبل، ف ن استعماله  العلمي، أو لم 
ه ضرر لتجر  التعوض إذا أصا طالب  افتراض الخطأ من جانب المرف المستشفى أن  ه، وهذا  ب العلاج عل

حث، وإن أراد  ه ال الطبي، فیجب على هذا الأخیر تحمل تعوض الأضرار التي لحقت الشخص الذ یجر عل
ات أنّ  ه إث ة فعل حث المرف التخلص من المسؤول س ناتجا عن خطئه أو خطأ أ مشارك في ال    .الضرر ل

س إلاّ نوعا  ات أنّ وهذا ل ها لم ترتكب أ خطأ، فهي تقلب عبء من قرنة الخطأ، توجب على الإدارة إث
ة لتحقی فائدة  ه التجرة العلاج ان الشخص الذ تجر عل س، فإذا  ات الع ات وتدفع الإدارة إلى إث الإث

اشرة في حاجة لإجراء التجرة لأجل تحقی شفائه فإنّ  ضا لإجراء هذه ا م ون الطب في حاجة أ لتجرة التي 
سب علمي لصالح الإنسان وتقدم الطب، غیر أنّ  ة فیها  ة لإجراء التجارب الطب ه رغم مراعاة القواعد الأساس

قواعد وأصول ممارسة الفن التجربي فإنّ  حدث فجأة دون أ خطأ من جانب القائمین على  والالتزام  الضرر قد 
ما أنّ  ون  التجرة، لاس ة  ات الطب اغتة التقن ة م   .لها مفاجآت أول

ل هذا فإنّ  ة دون  خطأ  نا نجد أنّ ورغم  الاتجاه السائد في القضاء الفرنسي یرفض تطبی نظام المسؤول
ة  عني تطبی نظام المسؤول ة التي تجر بهدف الشفاء، ولكن هذا لا  من الأضرار الناتجة عن التجارب العلاج

ات على أساس الخطأ على إطلاقها، فلقد طب  القضاء نظام قرنة الخطأ التي أعفت المضرور من عبء إث
ات أنّ   . )1( ها لم ترتكب خطأخطأ المرف وألقى على عات الإدارة إث

 

ة بدون خطأ: الفرع الثاني   شروط تطبی المسؤول
ة بدون خطأ ما یلي      :من أهم شرو تطبی المسؤول
ل في حد ذاته - ش ، وأن  ا، أ خطر غیر مألوف وفقا للتطور  وجود عمل طبي ضرور خطرا استثنائ

ه  حد ذاته المحور الأساسي الذ تؤسس عل العاد لحالة مماثلة لحالة المرض الخاضع للعلاج، وهذا 
ن أساسي وهو الخطأ،  ة على أساس الخطأ على ر ه المسؤول ة بدون خطأ، ففي الوقت الذ تؤسس ف المسؤول

ة بدون خطأحل العمل الطبي الذ ینج   .ر عنه خطر استثنائي محل هذا الخطأ في المسؤول
  .انتفاء أ خطأ من جانب المضرور -

                                                            
.120حمد علي عمر، المرجع نفسه، ص - 1  
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ة وصل - صورة غیر عاد ما  ون الضرر الحاصل جس وهذا  ،درجة معینة من الخطورة للمرض أن 
ة بدون خطأ مبدأ المسؤول و ، )1( من أحد مبررات الأخذ  ط بهذا المفهوم لا  س ن أبدا سندا لتعوض فالخطأ ال

ة أو المضرور   .الضح
ة  ام المسؤول ون غیر عادبشتر القضاء الإدار في الضرر الموجب لق ، دون خطأ للإدارة أن 

النظر إلى عدد الأشخاص  س  حدد الضرر غیر العاد ل معنى أن یتجاوز ما یجب أن یتحمله الفرد عادة، و
ة للحادث أو للخطر ال انوا ضح ة لهذا الحادثطبي وإنّ الذین  النظر للجسامة غیر العاد   . ما 

ة العامة ة الطب ات أو المراف العموم ة للمستشف هو ، والضرر غیر العاد المتولد من الأنشطة العلاج
ة لحالة المرض واسعة النس ه من ، ذلك الضرر الذ تبدو جسامته  ن أن تعود عل م النظر للفائدة التي 

ما أو  العمل العلاجي ون جس ة المرف الطبي العام دون خطأ یجب أن  أو الجراحي فالضرر الذ یثیر مسؤول
ا في مداه وحجمه   .استثنائ

عات الضارة للعلاج التي أدت إلى تدهور حالة  ة في المجال الطبي، الت ومن قبیل الأضرار غیر العاد
اته  عوق نشاطه في ممارسة ح م في المرض وسببت له عجزا دائما  ق ذلك ما أصاب المرض الذ  ة،  العاد

ة ة أو النفس ة في صحته الجسد مة واستثنائ مرض آخر جدید سبب له أضرارا جس   ...المستشفى العام للعلاج، 
وهذا ما أقره القاضي الإدار الفرنسي، عندما منح التعوض للمرض المضرور على أساس الخطر  

ان ال ة التي العلاجي الاستثنائي، حیث  ة الجراح ، وترتب عن العمل عاني من ألم في العمود الفقر مرض 
ة الجسامة، فالقاضي اعتبر أنّ ، أجرت له لإزالة الألم ة وغیر عاد الضرر المتحق هنا هو  مضاعفات استثنائ

، نظرا لجسامته في مداه و في حجمه، وأنّ  ة  ضرر غیر عاد النس ة  انت سلب ة التي أجرت  نتائج العمل
  ) .2(للمرض الذ لم یجن أ فائدة من العلاج 

سبب بهذا الضرر - ین عمل الإدارة الذ  ة بین الضرر الحاصل للمرض و وهذا ، )3(وجود  علاقة سبب
شتر على المضر  ة على أساس الخطأ التي  حد ذاته موضع اختلاف بین المسؤول ات تصرف الشر  ور إث

ة بدون خطأ الذ  ین المسؤول   الإدارة الخاطئ و
ات وجود ضرر من جراء عمل الإدارة   ) .4( تفي فیها للمضرور إث

                                                            

 1 -  MALICIER.D , MIRAS.A , FEUGLET .P, La responsabilité médicale donnée actuelle, 2eme 
édition, Ed.Eska, paris, 1999, p49. 

، ص -  2   .371-370حمد علي عمر، المرجع الساب
3- HUREAU.J, POITOUT.D, Op.Cit, p153.  

، ص  - 4   .52طاهر حسین، المرجع الساب
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سبب تعقد  إلاّ أنّ  الأمر الهین على المضرور، وذلك  س  اب الخطأ ل ة في حالة غ ات علاقة السبب إث
اب الضرر إ ة، إذ قد ترجع أس فیروس عض الأنشطة الطب ة  ة غیر ظاهرة، مثل حالة الإصا لى عوامل خف

مالإ سبب نقل الدم الملوث أو الأضرار الناتجة عن عمل التطع   .یدز 
ة أن تساهل القضاء مع  طة السبب ات الرا ة إث وقد ترتب على رفض التعوض للمضرورن نظرا لصعو

اهم، فلقد لجأ مجلس الدولة الفرنسي على سبیل المثال في عض المنازعات الشاقة والعسیرة إلى قرنة  قضا
ة المفروض على المضرور طة السبب ات را ة لصالح المضرور  ،الخطأ لأجل تحقی عبء إث وأقام قرنة السبب

  .وعلى الإدارة نفي هذه القرنة
ة لكشف العلاقة بی ة بتقارر أهل الخبرة الطب طة السبب ات را ة إث ن ستعین القاضي في حالة صعو

عات المتولدة عنها ات العامة والت   .الأحداث التي تقع في المستشف
ة على عات المضرور عندما  طة السبب ات را میل إلى المرونة في إلغاء عبء إث عد القضاء  بدأ في ما 

عض الحالات أنّ  عتبر في  ح القضاء  ة، وأص ة من تقارر أهل الخبرة الطب طة السبب ا را اة وف استطاع استن
النتیجة ا السبب  عجز أو شلل في حد ذاته على ارت   ) .1( المرض أو إصابته 

  

  خاتمة
انت قائمة على أساس الخطأ أو دونه وقع  امها سواء  ات ق ة المرف الطبي موج إذا ما توافرت لمسؤول

ة التي  ءعلى عات المرف عب ة الأساس المضرور، فالتعوض هو الغا الالتزام بتعوض الأضرار التي لحقت 
ه من ضرر، غیر أنّ  قها لجبر ما أصا ادئ عامة یجب مراعاتها  سعى المضرور لتحق التعوض یخضع لم

م تقدیره   .ولقواعد تح
ة المؤسسة على الخطأ، قد نا  اتضح أنّ  ة التقلید ة الطب  و الواقع أنّ  رلها الكثیر من التطو قواعد المسؤول

ة لصالح المرضى المتضررن من الخطأ  ان دائما رعا ان وراء مختلف هذه التطورات  الدافع الأساسي الذ 
صهم من عب ات  ءوتخل ة إث اهل المرض خاصة في حالة صعو ات الخطأ، هذا العبء الذ لطالما أثقل  إث

ة، و  ه المسؤول قع على عاتقه وفقا للقواعد العامةالخطأ الذ یؤسس عل   .    الذ 
ان لمجلس الدولة  ة الإدارة بوجه عام، ف ان للاجتهاد القضائي النصیب الأوفر في إقرار المسؤول
ة بدون خطأ، فلم تذهب مجهودات هذا الأخیر سد أین تم فعلا تطبی هذه  خاصة الفضل في تكرس المسؤول

ة التي تهدف أساسا إ ات عن المرض المضرور في حالة استحالة أو  ءلى تحقی و تسهیل عبالمسؤول الإث
عد للمضرور في هذه الحالة إقامة دلیل على خطأ  اب الخطأ، ولم  ة الحصول على تعوض وذلك في غ صعو

ستخلص منها هذا الخطأ حث عن وقائع  عناء ال عد القاضي محملا    .المستشفى ولم 

                                                            
، ص - .181-380حمد علي عمر، المرجع الساب 1   
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صعب فیها إن لم نقل یزداد خاصة هذا العناء شد المجال الطبي أین  ة حین یتعل الأمر  ة و صعو
ات خطأ أو إهمال في جانب المستشفى، ) الطرف الضعیف في العلاقة(ستحیل على المضرور أو المرض  إث

قى الأمر مستترا أو یخرج الفعل والخطأ من نطاق الانحراف أو ولأنّ  ه حتى وإن ارتكب فعلا هذا الخطأ ی
سمى  حجة أنّ ، یرالتقص ن أن تحدث في هذا المجال، و تدخل في حیز ما  م ة التي  ذلك من المسائل الفن

عض أهل هذا الاختصاص حجة مقنعة للتخلص والهروب من  ة  المحتملة والتي یجدها  الحوادث الطب
ة   . المسؤول

ة ما عبر عنها أحد الكتاب في مقولة مشهورة  ا أخطاء وهفوات: " هذه الوضع ء وحدها المقابر الأط
  ."تخفیها

ة بدون خطأ لضمان على تعوض مقابل ما المتضرر المرض  حصول جاء بذلك تكرس مبدأ المسؤول
ه من ضرر ة ،أصا   .نتیجة للعمل الطبي أو عن الأضرار التي قد تنجر عن مختلف المخاطر الطب

ن القول أنّ  م ة دون خ في الأخیر  رة المسؤول ه، اللجوء إلى ف ن لها سند قانوني ترتكز عل طأ إن لم 
ة  فإنّ  ة لتوفیر الحما ة التقلید ة القواعد القانون فا عدم  اء القضاء وشعوره المتزاید والدائم   شف عن است ذلك 

ة والضرورة للمرضى في مواجهة التطورات المعاصرة التي حققت  ة أو  طفراتالكاف هائلة في الوسائل العلاج
ة  .الطب
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  :في الجزائرلمجلس الدستور ل إخطار البرلمانیین
سب ا ةم ة لعدالة الدستور   منقوص الفعال

 
ة   (1)     برازة وهی

ةجامعة     بجا
  :الملخص
الدستور للبرلمانیین، وهو ما من دائرة إخطار المجلس  2016مارس  06ع التعدیل الدستور لـ وسّ 

م مسایرته لتوجه المجتمع الدولي، وإقراره وسائل تزد من  ح  ، ة تحسب للمؤسس الدستور عتبر خطوة إیجاب
ة من اعتراض القوانین التي  ین الأقل ة على دستورة القوانین، بتم ة دور المجلس الدستور في الرقا فعال

ام الدستورصوت علیها البرلمان والمخالفة   .لأح

ون أنّ  ة،  یر غمنح هذا الح من جهة،  المؤسس الدستور  لكن هذه التوسعة للإخطار منقوصة الفعال
ة تحدّ أنّ  قیود قانون ك عن الانشقاقات والإكراهات التي تعاني منها  ه من جهة أخر أحاطه  من فعالیته، ناه

ا لتف ة، والتي تعتبر عائقا إضاف   .  عیل العدالة الدستورة في الجزائرالمعارضة البرلمان
ة    :الكلمات المفتاح

ةالم ، الإخطار، الرقا  .، القوانین، المعارضةجلس الدستور
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 22/05/2018 :تار خ نشر، 07/06/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال ة :لتهم سب ا:في الجزائرلمجلس الدستورل إخطار البرلمانیین" ،برازة وهی ة لعدالة الدستورةم ة ، " منقوص الفعال م المجلة الأكاد
حث القانوني   .122-106 .ص ص ،2018، 01العدد، 17 المجلد، لل

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

 
                                                            

ة، عضو "ب"قسم  ةمحاضر  ةأستاذ (1) اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ة،  ة، جامعة بجا ة القاعدة القانون حث حول فعل مخبر ال
ة، الجزائر06000   ، بجا

   wahiba.beraza@outlook.fr : المؤلف المراسل -
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The Referral of the Constitutional Council by Parliamentarians in 
Algeria, An Acquired of Constitutional Justice Impaired Effectiveness 

 
Abstract: 

In its last constitutional amendment in 2016, the settlor has 
considerably expanded the ability of referral to parliamentarians. This 
initiative is part of its new direction to implement a more effective 
constitutional constitutionality review. 
However, this enlargement seems virtual, especially when the constituent 
delimits the right of referral, which prevents the parliamentary opposition 
from contributing effectively to the implementation of constitutional 
justice in Algeria. 
Keywords:  
Constitutional council, referral, co Impaired effectiveness ntrol, laws, opposition. 
 

La saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires en 
Algérie :Un acquis  en quête d’efficacité pour la justice 

constitutionnelle 
 

Résumé : 
La révision constitutionnelle de 2016 a considérablement élargi la faculté de saisine  
du Conseil constitutionnel par les parlementaires. Une telle initiative s’inscrit dans la 
perspective de mettre œuvre un contrôle de constitutionalité plus efficace. 
Cependant, cet élargissement semble limité en ce qu’il empêche l’opposition 
parlementaire de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la justice 
constitutionnelle en Algérie. 
Mots clés : 
Le conseil constitutionnel, la saisine, contrôle, lois, l’opposition. 
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  مقدمة
ة، من بین أهم الدعائم المجسدة لدولة القانون، ولتحقی هذا  ة الحقوق والحرات الأساس تعتبر حما
ان حقوق والتزامات المواطنین،  ة تسعى من خلالها تب الغرض تلتزم الدول بوضع ترسانة من النصوص القانون

هدف ضمان دستورة هذه القوانین  قتها لأسمى و لابد من إحداث مؤسسة تتولى رقابتها والنظر في مد مطا
 .نص في الدولة

ة  ةللمجلس ال على دستورة القوانین في الجزائرأسندت مهمة الرقا اس عتبر هیئة س ، والذ   دستور
رةال )2(1976، لیتجاهل دستور )1(1963استحدثت منذ سن أول دستور في سنة  على ، حیث لم یتم النص ف

ة على دستورة عید دستور  إنشاء مؤسسة تتولى الرقا د دستور  )3(1989القوانین، ل ؤ اء المجلس، و إح
ة تحقی العدالة الدستورة في الجزائر )4(1996 لت لها صلاح هیئة أو  .على استمرارته 

ة  جملة من الانتقادات، وترمي في مجملها إلى للمجلس الدستور خلال فترة نشاطهوجهت  عدم فعال
ة،  اد ل ح ه لأداء صلاحیته  ة ف ة المطلو ف ة والوظ ة العضو سبب انعدام الاستقلال مارسها  ة التي  الرقا
منة هذه الأخیرة في تعیین  ة، له ة مفرطة للسلطة التنفیذ ع یلة المجلس، والتي جعلته في ت سبب تش وذلك 

ة، معظم الأعضاء، مما یؤد إلى انحراف قرارات وأر  ك عن قصور نظم الإخطار التقلید اء المجلس، ناه
س س الجمهورة ورئ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والذ أد إلى ضعف  يوالمحصورة في رئ

ارة ة الإج  .حصیلة نشا المجلس خارج الرقا

ام الدولة الجزائرة بتعدیل دستور  ل هذا إلى ق مجلس ال ، وحظي)5(2016في سنة  1996أدّ 
یلة، حیث قام المؤسس من رفع عدد أعضائه  الدستور بإصلاحات واسعة ة من التش امه، بدا شملت معظم أح

ع دائرة  9عضو بدلا من  12إلى  ذا توس أعضاء، إضافة إلى استحداث ضمانات لتعزز استقلالیتهم،  و
س الجمهورة، ور  شمل زادة عن رئ ، ل لفین بإخطار المجلس الدستور سي المجلس الشعبي الوطني الم ئ

ل من الوزر الأول و جلس الأمة، ـعضو في م 30و نائب في المجلس الشعبي الوطني 50ومجلس الأمة، 

                                                            
1- Constitution Algérienne adoptée le 08 septembre 1963, J.O.R.A.D.P n 10 du 10 septembre 1963.  

موجب أمر رقم  -  2   .1976نوفمبر  24، صادر في 94ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-67الصادر 
موجب مرسوم رئاسي رقم  1989دستور  -3 فر  28مؤرخ في  18-89صادر  صادر في  09ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1989ف

  .1989مارس  01
موجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور  -4 سمبر  07مؤرخ في  438-96صادر  صادر  76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996د

سمبر  08في  قانون 1996د  14صادر في  25ش عدد  .د.ج.ج.ر.، ج2002أفرل  10مؤرخ في  03- 02رقم  ، معدل ومتمم 
قانون رقم 2002أفرل  نوفمبر  16صادر في  63ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر  15مؤرخ في  19- 08، معدل ومتمم 
قانون رقم 2008   .2016 مارس 07صادر في  14ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس  06مؤرخ في  01- 16، معدل ومتمم 

موجب قانون رقم  -5   .2016مارس  7، صادر في 14ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس  6، مؤرخ في 01-16وذلك 
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ع دائرة الإخطار ستؤد إلى تفعیل دور المجلس عمّ ما دفعنا للتساؤل  ووه لات وتوس انت هذه التعد ا إذا 
، أم أنّ  ة تؤد الدستور ل ك ها مجرد نصوص ش ة، ولا ترقى لتفعیل دور البرلمانیین في تحر ین فة التز الوظ

ة القوانین؟ ة على دستور  .الرقا

ام الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس  ة، واستنادا لأح ال ة على هذه الإش قصد الإجا
، تبیّ  عدّ  ن لنا أنّ الدستور ع دائرة الإخطار إلى البرلمانیین،  ة نحو العدالة الدستورة  ضمانة وخطوة توس إیجاب

ر، وجدنا  ه، غیر أنّ )محور أول( ون أنّ التمعن الدقی في النصوص السالفة الذ عدو أن  هذا الاعتراف لا 
ل ه مجموعة من العراقیل، تجعل ممارسة نواب وأعضاء البرلمان لحقهم في الإخطار أمر  اش ط   اصع اوتح

    .)محور ثان(
 

سب للعدالة : المحور الأول إخطار المجلس الدستور من طرف البرلمانیین م
ة   الدستور

أنّ عرّ  ع ف الإخطار  ستط ، والتي من خلالها  المجلس الدستور ة التي یتم بواسطتها الاتصال  ه الآل
عدّ الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معیّ  ة دستورة القوانین،  ن، و من أهم الإجراءات التي تحرك رقا

ح الإخطار، یتحق سمو الدستور واحترامه اعا لتحدید الجهة التي تتمتع    .)1(وإت
س ه للبرلمانیین، م ة على دستورة القوانین في الجزائر،  اعتبر ح إخطار المجلس الدستور المعترف  للرقا

ة  ل ة الش ا(لما له من دور في تفعیل العدالة الدستورة على الأقل من الناح ،  ،)ثان وقد قام الدستور الجزائر
، لابد من احترامها  مجموعة من الشرو ، بإحاطة هذا الح  والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور

  .)أولا(لصحة الإجراء ولقبوله من طرف المجلس الدستور 
  
ة إعمال البرلمانیین لحقهم في: أولا   إخطار المجلس الدستور  ف

مجموعة من الشرو  محدد لقواعد عمل المجلس الدستور البرلمانیینالجزائر والنظام الخصّ الدستور 
ة  ل ة )1(لممارسة حقهم في الإخطار، وتنقسم هذه الشرو إلى شرو ش ، وذلك على )2(، وأخر موضوع

  :يالنحو الآت
    
  
  

                                                            
ة الحقوق، جامعة  -1 ل توراه في القانون العام،  ة، أطروحـة لنیل شهادة الد جمال بن سالم، القضاء الدستور في الدول المغار

  . 344، 343.ص.، ص2014/2015، 1الجزائر 
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ة للإخطار - 1 ل  الشروط الش
عة من الشرو لممارسة البرلمانیین لحقهم في إخطار النص على مجمو  قام المؤسس الدستور الجزائر 

ة تعزز العدالة الدستورة في الجزائر، والمتمثلة أساسا في ضرورة توفر نصاب  ع الت ، و المجلس الدستور
اع جملة من الإجراءات خصّ معیّ  ذا إت بها البرلمانیین، دون الجهات الأخر التي لها سلطة الإخطار،  ن، و

ه، إلا أنّ وذلك دون إغف ح آجاله، رغم عدم نص الدستور عل ستشف من نصوص أخر في الدستورال توض   .ه 
  

  لقبول الإخطار  النصاب القانوني المطلوب -)أ- 1
ة یخطر"  2016من التعدیل الدستور لسنة  187نصت المادة  س الجمهور أو  المجلس الدستور رئ

س المجلس الشعبي  س مجلس الأمة أو رئ ر الأولرئ   .الوطني أو الوز
ن إخطاره من خمسین  م ا أو ثلاثین ) 50(ما    "عضوا في مجلس الأمة ) 30(نائ

ر أنّ یتبیّ  عضو في ) 30( ـنائب ول) 50(المؤسس الدستور اعترف لـ  ن من خلال المادة السالفة الذ
ذلك قد وسع من دائرة ة على دستورة القوانین، و ات  مجلس الأمة بتحرك الرقا ما لذلك من إیجاب الإخطار 

ة ةعلى الحقوق والحرات الأساس ل ة الش م للعدالة الدستورة على الأقل من الناح   .، وتدع
ة على دستورة القوانین، والتي مّنت  سایرت بذلك الجزائر الدول التي قطعت شوطا في مجال الرقا

ا  60لـ منح ح إخطار المجلس الدستور التي قامت فرنسا البرلمانیین من تحرك العدالة الدستورة، منها  نائ
ة، و )1(عضوا في مجلس الشیـوخ 60و عض الدول العر الفصل حیث منح ، ومن بینها المغرب التي سایرتهـا 

ة 132 عین عضوا من أعضاء مجلس  مجلس النواب أعضاءس لخم )2(من دستور المملكة المغر وأر
ن مة الدستورة، إحالة القوانین المستشار ذلك دولةقبل إصدار الأمر بتنفیذها إلى المح  التي منح تونس ، و

م طلب  لثلاثین عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعبمنه  120الفصل في  )3(2014لسنة  هادستور  تقد
ة مشارع القوانین مة الدستورة لرقا    .للمح

  
  
  
  
  

                                                            
1- Voir l’article 61 de la constitution française de 1958 modifiée, in  www.légifrance;gouv.fr 

موجب الظهیر الشرف رقم نفّ  -2 ر العري، 2011یولیو  29، الصادر في 1.11.91ذ    . 2011، دار الف
     .www.constituteproject.org: للإطلاع على الدستور التونسي عد إلى الموقع -3
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  الإخطار إجراءات - )ب- 1
نــواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس  )1(المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  خص النظام
ظهر من )2(الأمة دون سواهم ، وهو ما  امهم بإخطار المجلس الدستور مجموعـة من الإجـراءات حین ق  ،

مجموعة من الشرو والمتمثلة  قام واضعو، حیث 13إلى  10المواد  نصوص النظام بتقیید سلطة البرلمانیین 
  :)3(في
شأنها - ام موضوع الإخطار والتبررات المقدمة  م أو الأح  ا، والذ نراه شرطتضمین رسالة الإخطار الح

ة على أحسن وجه امنطق مهمة الرقا ام  ین المجلس من الق   . لتم
قائمة أسماء وأ - عات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس إرفاق رسالة الإخطار  لقاب وتوق

طاقة النائب أو عضو مجلس  ات صفتهم عن طر إرفاق الإخطار بنسخة من  الأمة أصحاب الإخطار، مع إث
 .، وذلك لغرض التحق من توفر النصاب المطلوب لإعمال الإخطارالأمة

ط المجلس الدستور إیداع رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرن المفوضی - ة ض تا   .     ن لد 
عد ذلك المجلس الدستور  سي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني،  قوم  س الجمهورة ورئ بإعلام رئ

التبررات  ذا  ام التي أخطر بها من طرف النواب أو أعضاء مجلس الأمة، و ـم أو الأح الح والوزر الأول 
جب أن)4(المقدمة من طرفهم س الجمهورة قبل صدور القانون  ، و   .)5(علم رئ

شأن موضوع الإخطار، أو  ة  طلب ملاحظات الجهات المعن ه، أن  ن للمجلس الدستور قبل إبداء رأ م
ا )6(الاستماع إلى ممثلین عنها صدر رأ ام،  م أو الأح شأن موضوع نفس الح أكثر من إخطار  ، وإذا أخطر 
  .)1(واحدا في موضوع الإخطار

                                                            
  .2016ما  11، الصادر في 29ش عدد .د.ج.ج.ر.الصادر في ج -1
في  -2 سي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  س الجمهورة، الوزر الأول، رئ حیث في حالة الإخطار من طرف رئ

س المجلس الدستور وفقا لنص المادة  ه رسالة توجه إلى رئ ، دون تعقید المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  لنظامامن  08توج
ما فعل مع إخطار البرلمانیین   .الإجراءات 

، المرجع نفسه 10نظر المادة ا -3   من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
  من المرجع نفسه 11نظر المادة ا -4
ه المادة  -5 ة فصل المجلس الدستور في دستورته، وهو ما نصت عل س الجمهورة إصدار القانون إلى غا وذلك حتى یوقف رئ

موجب 1996من دستور الجزائر لسنة  144 سمبر  7، مؤرخ في 438-96مرسـوم رئاسي رقم ، الصادر  ، یتعل بنشر 1996د
، و نص تعدیل الدستور، معدل ومتمم س الجمهورة القانون في أجل ثلاثین :" ذلك على النحو التالي، مرجع ساب ) 30(صدر رئ
اه   .یوما، ابتداء من تارخ تسلمه إ

، قبل صدور القانون، یوقف 187غیر أنـهّ إذا أحظرت سلطة من السلطـات المنصوص علیها في المادة  ة، المجلس الدستور الآت
فصل في ذلك المجلس الدستور  ة 188 وف الشرو التي تحددها المادة هذا الأجل حتى    ."الآت

  .من المرجع نفسه 11نظر المادة ا -6
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  آجال الإخطار -ج)- 1
حدد الدستور الجزائر أجلا العودة لنص المادة كللإخطار الممنوح للبرلمانیین، ل لم  منه نجد  144ن 

س الجمهورةأنّ  ار أنّ  30مدة  ها منحت لرئ اعت ذلك و مجال إخطار  یوم من تارخ استلام القانون لإصداره، و
ة وفقا لنص المادة  ة القبل ، فإنّ  08البرلمانیین هو الرقا أجل  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور

ة للمعاهدات فیجب إخطار المجلس بها قبل أن )2(لا یجب أن یتعد هذه المدة إعمال هذا الح النس ، و
مات قبل أن ی س الجمهورة، والتنظ ة، صادق علیها رئ م الرئاس ة للمراس النس س الجمهورة  وقع علیها رئ

ة ة القبل ذلك تدخل ضمن زمرة النصوص التي تخضع للرقا ونها  ة،  م التنفیذ ة للمراس النس   .والوزر الأول 
 

ة للإخطار  - 2   الشروط الموضوع
اغـة نص المادة  ون  187جاءت ص المجلس ا من نائ 50من الدستور عامة، ولم تشتر  أن 

المادة  ه بإعمال هذه المادةمن المعارضة، لذا فإنّ  ا في مجلس الأمةعضو  30و الشعبي الوطني  114ورطها 
ة حقوق المعارضة البرلمان ن للبرلمانیین  )3(من الدستور المتعلقة  م ، تتجلى لنا فرضیتان حول النصوص التي 

عدم دستورتها،   :يحو الآتوذلك على الن إخطار المجلس الدستور 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من المرجع نفسه 12نظر المادة ا -1
موجب 191تجدر الإشارة إلى أنّ هناك تناقض بین نص المادة  -2 ، الصادر  - 96مرسـوم رئاسي رقـم  من الدستور الجزائر

، والمادة  ،438 ، حیث نصت المادة من النظا 08مرجع ساب ، مرجع ساب إذا " : 191م المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
فقد هذا النص أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس  ، ا غیر دستور م ا أو تنظ ، بینما ."ارتأ المجلس الدستور أنّ نصا تشرع

ة ال: " من النظام 08نصت المادة  ام المادتین یخطر المجلس الدستور في إطار الرقا قـا لأح ة ط من الدستور،  187، 186قبل
ا في النص موضوع الإخطار صدر رأ سه، و   .  لإزالة التناقض بین المادتین 191، لذا یجب تعدیل المادة ."برسالة توجه إلى رئ

موجب  114تنص المادة  -  3 ، الصادر  " : ، المعدل والمتمم، مرجع ساب438- 96مرسوم رئاسي رقـم من الدستور الجزائر
ما منها ة، لا س اس اة الس ة وفي الح ة في الأشغال البرلمـان ة الفعل نها من من المشار حقوق تم ة    : ....تتمتع المعارضة البرلمان

ام المادة  -6 قا لأح علیها من الدستور بخصوص القوانین التي صوت ) 3و 2الفقرتان ( 187إخطار المجلس الدستور ط
  ... "البرلمان
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مات - )أ-2   إخطار المجلس الدستور بخصوص المعاهدات، القوانین، والتنظ
، أنّ  114، 187ن لنا من خلال تحلیل نص المادتین یتبیّ  م من الدستور الجزائر ة  ن أن أول فرض

ة ة القانون قوم بذل تتحق من الناح المجلس الشعبي ك نواب في مجال الإخطار الممنوح للبرلمانیین، هي أن 
ح لهم إخطار المجلس الدستور في  الوطني أو أعضاء مجلس الأمة من غیر المعارضة، وفي هذه الحالة 

ة نص المادة  مات، وذلك لعموم ة، وحتى التنظ   .من الدستور 187مجال المعاهدات والنصوص القانون
ة قانونا، إلا أنّ أنّ  لكن تجدر الإشارة ة، له من اه ورغم تحق الفرض ة العمل س من المتوقع أن یتولى لناح

صدد المعاهدات والقوانین الحاالبرلمانیو  ه إخطـار  ةن توج ة البرلمان مات الصادرة  ئزة على رضا الأغلب والتنظ
س الجمهورة ة الجزائرةمن رئ اس ةأثب ، فالتجرة الس ة البرلمان اسي الذ  تت عدم خروج الأغلب ار الس عن الت

ةتنتمي  ه السلطة التنفیذ   .  )1(إل
 

  إخطار المجلس الدستور بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان  - )ب- 2
، إلى التق ع غیر المضبو لمجالات إخطار المجلس الدستور ة الدستورةیؤد التوس ة الرقا  لیل من فعال

ما أنّ  مبدأ الفصل بین السلطات،  قة  الشدیدالتضیی  والمساس  ة المنشودة، والمتمثلة في مطا الغا قد یخل 
ة على مختلف درجاتها للدستور   .)2(النصوص التشرع

ظهر قیّ  ، وهو ما  د المؤسس الدستور من مجالات إخطار البرلمانیین من المعارضة للمجلس الدستور
القوانین التي من الدستور، التي منحت للبرلمـانیین ح إخطار المجلس الدستور في  114/6من نص المادة 

قلّ صوت علیها البرلمان ، مما  ة المجلس الدستور مات من مجال رقا قصي التنظ ة ، وهو ما  ة الرقا ل من فعال
  .على دستورة القوانین في الجزائر

ال المطروح، یتعل بنوع النصوص التي  شأنها، فهل تملك لكن الإش ن إخطار المجلس الدستور  م
ت،  اقتراحات ومشارع القوانین المعروضة على البرلمان للمناقشة والتصو ة فقط ح إخطاره   المعارضة البرلمان

ارها النصوص التي تتم مناقشتها من طرف البرلـمان المعاهدات الواردة في )3(اعت ذلك إخطاره  ن لـه  م ، أم 

                                                            
اسي في تفعیل العدالة الدستورة في الجزائر، انظر -1 ش عبد المالك،  -: للتفصیل في مسألة تأثیر المناخ الس أ مناخ " صا

اسي لتفعیل إصلاحات المجلس الدستور  الملتقى الوطني حول "س ة ألقیت  المجلس الدستور في ضوء تعدیل " ، مداخلة ختام
  .243، 232. ص.، ص2017أفرل  27، یوم "-إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة_ 2016مارس  06

ة،  -2 ات الملتقى الوطني حول "سبل تفعیل دور أعضـاء البرلمان والمواطنین في الإخطار " قرماش  المجلس " ، مداخلة ألقیت 
  .126. ، ص2017أفرل  27، یوم "-سة إصلاحات مقررة في انتظار الممار  - 2016مارس  06الدستور في ضوء تعدیل 

ة مناقشة مشارع أو اقتراحات القوانین من طرف البرلمان، أنظر المادة  -3 ف من الدستور الجزائر لسنة  138للتفصیل في 
موجب 1996   .، المعدل والمتمم، مرجع ساب438-96مرسـوم رئاسي رقـم ، الصادر 
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ة التي یجب عرضها على البرلمان   )1(149المادة  ارها تدخل ضمن النصوص القانون اعت من الدستور، 
  للموافقة علیها؟   

ظهر من نص المادة ـ ، التي )2(54ان المؤسس الدستور الفرنسي حاسما في هذه المسألة، وهو ما 
س الجمهورة، الوزر أكدت أنّ  سيه إذا أخطر المجلس الدستور من طرف رئ  إحد غرفتي البرلمان الأول، رئ

ا یتضمن شرطا مخالفا للدستور، فإنّ  في مجلس الشیوخ، وأقرّ أنّ  اعضو  60أو  انائ 60أو   التزاما دول
فید أنّ  لمصادقة أو قبول الالتزام الدوليا عد مراجعة الدستور، مما  ن أن یتم إلا  م للبرلمانیین الح في  لا 

ستوجب انتظار الممارسة، رغم أنّ إخطار المجلس الدستور  المتوقع أن  المعاهدات، أما الوضع في الجزائر 
ة تحرم المعارضة من ح إخطار المجلس الدستور في مجال المعاهدات ة عدم توجه ن سبب تغلیب فرض  ،
ة حول مثل هذه النصوص ین البرلمانیین من تحرك الرقا     .المؤسس نحو تم

س الجمهورة ال ان على المؤسس الدستور  ذلكجزائر ملك رئ ذلك  م، و مجال واسعا لإصدار التنظ
ین  ع من النصوص محل الإخطار لتم مات، لتفعیل العدالة الدستورة،  المعارضةالتوس من مواجهة التنظ

ان ح الإخطار مفتوح لما  عا لإجراءات الإخطار، و ضعف ت قو و ة  ة أ جهاز رقا لما توسعت  اففعال
ة ة وصارت أكثر فعال   .)3(الرقا

  
ا ة القوانین التأثیر: ثان ة على دستور ع دائرة الإخطار إلى البرلمانیین على الرقا   الإیجابي لتوس

أثبتت الممارسة الجزائرة في مجال الرقابــة على دستورة القوانین، ضعف حصیلة نشا المجلس 
ة  ارة، وذلك لتمنّع السلطات المخول لها ممارسة الإخطار من تحرك العدالة الدستور خارج مجال الرقا الإج

ع م طب ح ، ولعلّ الدستورة،  اسي الجزائر توسیـع دائرة الإخطار إلى البرلمانیین سیؤد إلى  ة النظام الس

                                                            
موجب ، الصـ1996من دستور  149تنص المادة  -1 صادق : " ، المعدل والمتمم، مرجع ساب438-96مرسوم رئاسي رقـم ادر 

حدود الدولة، والمعاهدات  ات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقـة  س الجمهورة على اتفاق رئ
ة أو المتعلقة المتعلقة لقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة ف ات الثنائ ة الدولة، والاتفاق ي میزان

ل غرفة من البرلمان صراحة عد أن تواف علیها   ، التكامل الاقتصاد ادل الحر والشراكة و   ."مناط الت
2- L’article 54 de la constitution française de 1958 modifiée, stipule : « Si le conseil constitutionnel, 
saisi par le président de la république, par le premier ministre, par le président de l’une ou l’autre 
assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement 
international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou 
d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’prés révision de la 
constitution. ».In  www.légifrance;gouv.fr 

، ص -3   :، نقلا عن347.جمال بن سالم، مرجع ساب
- Rafea BEN ACHOUR, Le contrôle de constitutionalité des lois, états de la question, annuaire 
international de justice constitutionnelle, P.U.F, Paris, 1993.   
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س الجمهورة لهذا الح  ما أنّ )1(مواجهة احتكار رئ مل نقص التمثیل المبني على ،  ة ه س منط الأغلب
)2(  .  
  
سي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من ممارسة الإخطارإ - 1 ة مواجهة تمنّع رئ ان  م

ة إخطار المجلس الدستور السلطات المخول ل انت ، 2016قبل تعدیل الدستور لسنة  ها صلاح
س الجمهورة ل من رئ س مجلس الأمة، منحصرة في  س المجلس الشعبي الوطني، رئ  ، غیر أنّ )1(رئ

ة للمجلس انت ارات التي وجهت للمجلس الدستور ، فمعظم الإخطـ)2(الممارسة أثبتت ضعف الحصیلة الرقاب
س  ارة، ولم یخطر المجلس سو ثلاث مرات من قبل رئ ة الإج س الجمهورة في إطار الرقا من طرف رئ

س مجلس الأمة )3(المجلس الشعبي الوطني ة ، في مجال النصوص)4(ومرة واحدة من طرف رئ دون  القانون
مات   .المعاهدات والتنظ

ة على ر یب سي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في تحرك الرقا ، تدنّي دور رئ ل ما سب ز 
ح الإخطار إلا أنّ  اقتصار هما اختارا التمنّع عن ممارسته،  فدستورة القوانین، فرغم الاعتراف الصرح لهما 

سي االإخطار أما س  لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةم المجلس الدستور الجزائر على رئ ورئ
قاء مجال  بیر في  ل  ش مات الجمهورة، قد ساهم  ة المجلس الدستور المعاهدات والتنظ ، وذلك )5(دون رقا

                                                            
  .2016قبل تعدیل  1996من دستور  166انظر المادة  -  1
، على الموق -  2 ، تم الإطلاع  http/www.conseil-constitutionel.dz: ع الالكترونيانظر حصیلة نشا المجلس الدستور

  .2018- 05-10: علیھ بتاریخ
  : وقد أصدر المجلس الدستور قرارا ورأیین، وتتمثل في -  3
سمبر  18، مؤرخ في 89-م د- د.ن.ق-3قرار رقم  - لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 1989د ر  29، یتمل  أكتو

سمبر  20، صادر في 54ش عدد .د.ج.ج.ر.ج، 1989   .1989د
سمبر  09، مؤرخ في 1989.د.م.ق.ر-2رأ رقم  - ه من طرف البرلمان بتارخ 1989د ، یتعل بدستورـة القانون المصادق عل
سمبر  5 ة1989د ة البلد ات تجدید المجالس الشعب ة في الموقع. ، والمتضمن تأجیل انتخا  :تم الإطلاع عل

http/www.conseil-constitutionel.dz  2018ماي  20، بتاریخ.  
سمبر  09، مؤرخ في 1989.د.م.ق.ر-3رأ رقم   - ه من طرف البرلمان بتارخ 1989د ، یتعل بدستورـة القانون المصادق عل
سمبر  5 ة1989د ة الولائ ات تجدید المجالس الشعب ه في الم. ، والمتضمن تأجیل انتخا  :وقعتم الإطلاع عل

http/www.conseil-constitutionel.dz  2018ماي  20، بتاریخ.       
، 11و 7إلى  4، حول دستورة المواد من 1998جوان  13، مؤرخ في 98/ق.ر/04فأصدر المجلس الدستور رأ رقم  -  4
ضات والتقاعد لعضو البرلمان، ج 23و 15، 14، 12  16، صادر في 43د ش عد.د.ج.ج.ر.من القانون المتضمن نظام التعو

   .1998جوان 
ة نشا البرلمان فقط دون  -  5 ة على دستورة القوانین، ینصب على رقا وهو ما یجعل نشا المجلس الدستور في مجال الرقا

ة ة التعدد مقراط قلل من سرعة تعمی الد قوة تقدم المجلس، و عی  انة البرلمان "نظر الأمین شرط، ا. سواه، وهو ما  الجزائر م
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ار أنّ  سيعلى اعت ما نتج عنه، ولا رئ س الجمهورة المجلس  ا أن یخطر رئ ن عمل م المجلس الشعبي  ه لا 
ونه م  ح ةمالوطني ومجلس الأمة  ة البرلمان   .)1(ا من الأغلب

ة  ظهر بذلك أنّ  حدث فارقا في مجال تحرك الرقا ع دائرة إخطار المجلس الدستور للبرلمانیین، قد  توس
شهد المجلس ال ن أن  م ة الإعلى دستورة القوانین، إذ  ة في مجال الرقا ارةدستور حر   .خت

 
ة - 2   تكملة نقص التمثیل المبنى على منط الأغلب

یو، في الصراع  تعدّ  ة التي بني علیها مبدأ الفصل بین السلطات، خاصة في منظور منتس رة الأساس الف
ا  ة العل اس ة(بین السلطات الس ة والتشرع ل واحدة منها أن توقف الأخر في حالة )التنفیذ ، التي على 

فعل انقسام الأنظم صاصاتها، غیر أنّ تجاوزها لاخت رة تجاوزها الزمن   ة التي تنتهج التداول على السلطةهذه الف
ومة  ار الح ، مع اعت ة من جهة ومعارضة من جهة أخر ة(إلى أغلب في هذه الحالة هي ) السلطة التنفیذ

ذا انتقل مبدأ الفصل  ة، وه ة البرلمان ومة الأغلب حت له مضامین إلى هذا ابین السلطات ح لمستو وأص
  .)2(جدیدة

ضمن عدم المخاطرة  ون الاعتراف بهذا الح للنواب ولأعضاء مجلس الأمة،  یتجلى هذا الأمر في 
ة في العمل  عطي فرصة للبرلمانیین في المشار حقوق وحرات الأفراد من خلال العمل التشرعي، و والإضرار 

عید التشرعي بلعبهم لدور المنع لا  ة، و مّل الإخطار نقص التمثیل المبنى على منط الأغلب ذلك  التقرر، و
ة على دستورة القوانین خروجا عن  ادة الشعب، والمساهمة في تفعیل الرقا ة لس فة التشرع بناء فلسفة الوظ

ة ة وأغلبیتها البرلمان منة السلطة التنفیذ   .)3(ه
ة داخل البرلمان، فإذا استطاعت  بذلك منوح للبرلمانیینسمح ح الإخطار الم ة في مواجهة الأغلب للأقل

ة أنّ  ن لها تعطیله هذه الأخیرة حشد أصوات نوابهـا لصالح قانون معین تعتقد الأقل عبر عن إرادة الأمة، أم ه لا 
عدم دستورته   .)4(من خلال الدفع أمام المجلس الدستور 

  

                                                             
، المجلس .https/www.manifest.univ-ouregla.dz.droit. 19.، ص"في اجتهاد المجلس الدستور  ، نقلا عن محمد یجاو

ات ر البرلماني، عدد ... إنجازات... الدستور صلاح   .41.، ص2005، مجلس الأمة،    أفرل 05وآفاق، مجلة الف
، المجالس الدستورة في  -  1 م بلمهد رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة ابراه دول المغرب العري، مذ

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل   .117.، ص2009.2010والمؤسسات، 
  .https/www.manifest.univ-ouregla.dz.droit. 12.، صمرجع ساب"الأمین شرط،   -  2
ة توسعة ح إخطار المجلس الدستور " محمد منیـر حساني،  -  3 فة التشرع   .14و  8.، ص" للبرلمانیین تأمین للوظ

https://www.manifest.univ-ouregla.dz.droit  
، ص -  4   .355.جمال بن سالم، مرجع ساب
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ع دائر العراقیل التي تحول  :الثاني المحور  لبرلمانیینإلى االإخطار  ةدون تفعیل توس
ة القوانین ة على دستور   للرقا

هذا الأمر أنّ دعامة للعدالة الدستورة، إلا  ن الح في إخطار المجلس الدستور عتبر منح البرلمانیی
ائر منح للبرلمانیین ح الدستور الجز  ، فرغم أنّ القیود التي تحول دون تفعیل هذا الإجراءالعراقیل و بإزالة  مرهون 

مجموعة من القیود تحدّ إلا أنّ  الإخطار ات التي من، )أولا( من فعالیته ه أحاطه  ك عن العق المتوقع أن  ناه
ا(ا والتي تجعل ممارسة هذا الح صع تصادفهم في الممارسة    ).ثان

  
ة ح الإخطار الممنوح : أولا ة التي تحدّ من فعال   للبرلمانیینالقیود القانون

ة على دستورـة القوانین من طرف البرلمانیین، مجموعة من القیود والعراقیل  حدّ  ة تحرك الرقا من فعال
ة، والمتمثلة أساسا في تقیید مجال إخطار البرلمانیین  ، وأخیرا  )2(، تعقید إجراءات ممارسة الح )1(القانون
ة المجلس الدستور المعلنة عنها في الدستور    ).3(صورة استقلال

  
  تقیید مجال إخطار البرلمانیین للمجلس الدستور  - 1

تحلیل المادتین نّ بی ة للإخطار الممنوح للبرلمانیین، و من  114، 187ا حین دراسة الشرو الموضوع
ة تح الدستور، أنّ  ان حصر مجال إم ة على دستورة القوانین من طرف المعارضة، هذا الأخیر قام  رك الرقا

ة إخطار ا ان لمجلس في مجال في النصوص التي صوت علیها البرلمان، وهو ما جعلنا نتساءل عن إم
ة م ضرورة موافقة البرلمان علیها المعاهدات الدول   .ح

حة، إلا أنّ  لكن ة صح انت الفرض ة، والمتمثلة الممارسة الجزائرة في مجال  حتى وإن  المعاهدات الدول
لا)1(في إعمال التصدی الناقص ة ، تجعل ممارسة البرلمانیین لهذا الح مستح ان ك عن عدم إم ، ناه

، والتي لا تستوجب إمرارها 149المعارضة إخطار المجلس الدستور في المعاهدات غیر الواردة في المادة 
قلل من  ة ثبت للبرلمان للموافقة علیها، وهو ما  عیدنا لحق ع دائرة الإخطار إلى البرلمانیین، وهو ما  ة توس فعال

سي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لدستورة المعاهدات س الجمهورة ورئ ة رئ   .  )2(فیها فشل رقا

                                                            
ة  - 1 ان ة إم فقد فرض س الجمهورة بذلك دون عرض الاتفاق على البرلمان للموافقة، مما  ام رئ التصدی الناقص، ق نقصد 

ة، انظر رة التصدی على المعاهدات الدول   : ممارسة البرلمانیین للإخطار تفقد محتواها، للتفصیل في ف
ات  - مة، الممارسة الجزائرة في مجال الآل رة لنیـل درجة الماجستیر، قادر نس حقوق الإنسان، مذ ة الخاصة  ة الدول التشرع

، تیز وزو، ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .50.، ص2009فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، 
، ص -  2 ة، مرجع ساب ات   .127.قرماش 
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ذلكلا ة  مات، وهو ما  ة إخطار المجلس الدستور صلاح  تملك المعارضة البرلمان حول دستورة التنظ
ة  اس د عدم وجود إرادة س ، وهو ما یؤ ة المجلس الدستور عتبر استمرارة لحجب مثل هذه النصوص من رقا

ة في تفعیل العدالة الدستورة في الجزائر ق    .حق
ولغرض تفعیل العدالة الدستورة في الجزائر، عدم تقیید دور  ان على المؤسس الدستور الجزائر 

، ومنحه اختصاصالمعارضة في إخطار المجلس  ة والمعاهداتعام االدستور شمل النصوص القانون ذا  ا  و
مات، وخصوصا أنّ  ة  التنظ ة تحرك الرقا ة لجملة الانتقادات الموجهة لعمل ان استجا ع دائرة الإخطار  توس

ة   .  على دستورة القوانین، وخصوصا قصور نظم الإخطار التقلید
  

  تعقید إجراءات ممارسة البرلمانیین للإخطار    - 2
، أنّ  08نصت المادة  ة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور ة القبل  الإخطار في مجال الرقا

س ال موجب رسالة موجهة لرئ النص محل الإخطار، غیر أنّ  مجلس الدستور ون  ن وإ ه مع ضرورة إرفاقها 
عض الشرو  انانت  ما  )1(هناك منها ضرورة ولازمة لتفعیل الإخطار، إلا أنّ  المخطر هم البرلمانیین إذا 

ة الغ فیها ووسیلة للتضیی على المعارضة البرلمان   .نراه م
، على ضرورة إعلام  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 11نصت المادة  س  الدستور رئ
سي ا ام محل إخطار البرلمانیین، مع  ومجلس الأمة والوزر الأوللمجلس الشعبي الوطني الجمهورة، رئ الأح

ة طلب ملاحظات من ال ان شأن موضوع الإخطارإم ة  ان إعلام  جهات المعن أو الاستماع لممثلیهم، فإذا 
س  س الجمهورة ما یبرره، وهو توقیف إصدار النص محل الإخطاروالوزر الأول له  الجمهورةرئ ة لرئ  ،النس

ه الوزر الأولو  ة التشرع للدور الذ یؤد ذا  في عمل ة إعداد مشارع القوانین و ، من خلال الإشراف على عمل
ه سلطة تنفیذها، ف ن أن یؤثر  ا الجدو من إعلام الجهات الأخر متول م وما ضرورة السماع لملاحظاتهم؟، ألا 

، خصوصا أنّ  یف والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس لم یبیّ الدستور  هذا الأمر على رأ المجلس الدستور نا 
ة؟    تتم هذه العمل

   
ة المجلس الدستور المعلن عنها في الدستور  - 3 ة استقلال   صور

منة  الآخرالقید  عدّ  لتفعیل دور البرلمانیین في تحقی العدالة الدستورة في الجزائر، في استمرارة ه
، حیث تنص المادة  ة في تعیین أعضاء المجلس الدستور یتكون المجلس " : منه على 183السلطة التنفیذ

عة : عضوا) 12(الدستور من اثني عشر  س ال) 4(أر س المجلس ونائب رئ مجلس أعضاء من بینهم رئ

                                                            
موجب المواد  -  1 ، مرجع سابمن النظام المحد 11، 10وذلك    .د لقواعد عمل المجلس الدستور
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ة، واثنان  س الجمهور ینتخبهما مجلس الأمة، ) 2(ینتخبهما المجلس اشعبي الوطني، واثنان ) 2(عینهم رئ
ا، واثنان ینتخبهما مجلس الدولة مة العل   .واثنان تنتخبهما المح

سه مرجّ  ون صوت رئ  ،   ... ".حافي حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المجلس الدستور
ذا فرغم تصور إ ، إلا أنّ وه ة المجلس الدستور ة من تحرك رقا ة البرلمان ن الأقل ة تم ان صورة  م

ة المصرح بها في الدستور للمجلس الدستور  ة ال)1(الاستقلال  برلمانیین في الإخطار من محتواها، تفرغ صلاح
سبب  ة في تعیین أعضائهوذلك  منة السلطة التنفیذ تمثیل السلطات في وازن في ، وعدم وجود تاستمرارة ه

ة المجلس اد ، وحتى رغم )2(وذلك رغم استحداث ضمانات جدیدة لتعزز الاستقلال اللازم في أعضاء المجلس الح
ه في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ة المطاف فإنّ )3(المنصوص عل م  ، ففي نها س الجمهورة سیتح رئ

س والنائبل سلطته في تعیفي قرارات وآراء المجلس، من خلا ة وفي ، خصوصا وأنّ ین الرئ الرقا ام  ه عند الق
س   .حالة تساو الأصوات یرجح ضوت الرئ

 
ا ة ح الإخطار الممنوح للبرلمانیین : ثان ة التي تحد من فعال   القیود العمل

ن إجمال  اتم جملة في ، البرلمانیین لح الإخطار الممنوح لهم دستورا قد تحول دون ممارسةالتي  العق
ارات ش دورها في تحرك العدالة الدستورة،  الاعت ة تهم ع الت والمتمثلة التي تؤد إلى إضعاف المعارضة، و

ذا التحالفات الرئاس)1(أساسا في الانشقاقات والانقسامات التي تعاني منها  ة التي تؤد إلى إضعاف ، و
نها من تحقی النصاب المطلوب للإخطار  المعارضة    ).2(وعدم تم

  
ة تحق  - 1 سبب صعو لانشقاقات والانقسامات التي تعاني منها االنصاب المطلوب للإخطار 

 المعارضة في الجزائر 
ة على دستورة  ن نواب البرلمان أو أعضاء مجلس الأمة من تحرك الرقا اشتر المؤسس الدستور لتم

ة وهو ماعضو في مجلس الأمة،  30نائب أو  50القوانین، توفر نصاب  ة العمل قه من الناح  صعب تحق
ة  الأو حتى لأعضاء مجلس الأمة، ف سواء تعل الأمر بنواب البرلمان ، لنواب المجلس الشعبي الوطنينس

حت المعارضة في الجزائر ابتداء من سنة  ة للإتنش 2014أص ة الوطن ق مقراطيط تحت لواء التنس  نتقال الد

                                                            
  .مرجع ساب/ ، یتضمن نص تعدیل الدستور438-96من مرسوم رئاسي رقم  182نظر المادة ا -  1
ة، انظر  -  2 مین، وأخیرا الحصانة القضائ ذا أداء ال ، و ضرورة توفر جملة من الشرو ة  تتمثل هذه الضمانات في تقیید العضو

موجب قانون رقم 2016من التعدیل الدستور لسنة  185، 183، 184المواد    .، مرجع ساب01-16، الصادر 
  .من النظام المجدد لقواعد عمل المجلس، مرجع ساب 76نظر المادة ا -  3
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ن من الإنقاص من حدة العراقیل التي تعاني  نّ ، غیر أ)1(حزب 11والتي تضم حوالي  هذا الأمر، حتى وإن تم
ة في الجزائر، إلا أنّ  ة البرلمان ة،  منها الأقل ة ثقاف و من حالة انقسام ة المعارضة لا تزال تش اس النخب الس

ما بینها حتى عندما یتعل الأمر بنفس ةلداجعلتها قبل لقاء زر  ة ، ترفض العمل المشترك ف اس العائلات الس
ما بینها وتضخمت  وك ف ة، فالمعارضة ازدادت الش ق یل التنس عد تش رة، ولا یزال ذلك سائدا حتى  والف

ة التي ولّ  ه دائمة مست مختلف الأحزابالحزازات الشخص   .)2(دت حالة انشقاقات ش
ة إجماعهم وتحقی الحد أو العدد المطلوب د م الإخطار، تؤد هذه الانشقاقات إلى صعو ستورا لتقد

ة  50عدد  وخصوصا أنّ  سمح للكتل البرلمان ا لا  ستحسن لو تم المعارضة نائ ، لذا  بإخطار المجلس الدستور
ه في اقتراح القوانین 20، ولما لا الأخذ بنصاب )3(الأخذ بنصاب أقل لتفعیل دور النواب ، )4(نائب المعمول 
ة تحق النصاب من الناح ان عدد نواب المجلس الشعبي الوطني فرغـم إم ة مقارنة  ، إلا أنّه )462( ة القانون

صعب تحق النصاب المطلوب ة،    .من جانب الممارسة التي تبرز ضعف المعارضة البرلمان
ذلك من إكراهات لا اتجعل تحقی النصاب القانوني أمر  عاني مجلس الأمة   144من  فهو مستح

م  30الدستور العدد عضو، وقد اشتر المؤسس  ح ة المجلس الدستور من طرفهم، و ة تحرك رقا ان لإم
ل  ش الإخطار في القوانین التي تنال موافقة  48وجود الثلث الرئاسي، والذ  امه  عضوا، والذ لا نتصور ق

قى عدد  ة، ی ة البرلمان شّ 96الأغلب ة ا، والذ  ة والتي ل المنتخبین من بین أعضاء المجالس الشعب لمحل
ة، فهل نتصور تحق النصاب المطلوب؟ سؤال یجیب على نفسه ة فیها للأحزاب الموال   . )5(معظمها تكون الأغلب

  
  
  
  
 

                                                            
مقراطي في لقاء زر  -1 ة للانتقال الد ة وطن ق جوان  04المنعقد في  ةلداحیث اجتمعت المعارضة في الجزائر لأول مرة في تنس

ز الجزرة للدراسات،   -نظرا.2014 جانفي  03عبد الناصر جابي، وضع المعارضة الجزائرة ومساراتها المحتملة، تقارر مر
 .  03.، ص2016

، ص -2   . 04.عبد الناصر جابي، مرجع ساب
مهم لتجارب الدول الأخر في المسألة،  -3 احثین حین تقی عض ال ه  ، جمال بن سا -: نظراوهو ما صـرح  لم، مرجع ساب

  .354.ص
موجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور  136/2انظر المادة  -4   .، معدل ومتمم، مرجع ساب438- 96، الصادر 
ة برازة،  -5 ع دائرة إخطار المجلس الدستور للبرلمانیین والقضاء" وهی ة توس الملتقى الوطني "عن فعال ة ألقیت  ، مداخلة ختام

، 2017أفرل  27، یوم "-إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة - 2016مارس  06ور في ضوء تعدیل المجلس الدست" حول 
  .116.ص
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ة -2 سبب التحالفات الرئاس   إضعاف المعارضة 
ضعف المعارضة  ة عتبر العامل الثاني الذ  ل لت ولا تزال تشّ التي شّ  في الجزائر، التحالفات الرئاس

القرار الوطني س الجمهورة الانفراد  عا أمام المعارضة، والسماح لرئ اشترا  )1(حاجزا من ش المعارضة، و وتهم
ن القول أنّ  50 م ة على دستورة القوانین،  ،  نائب لتحرك الرقا ظل مجرد ح دستور هذا الح للنواب س

ه ط  م العراقیل التي تح ح   . )2(تقل فرص ممارسته في الواقع 
 
  خاتمة

ة، أنّ  حث ع دائرة إختبیّن لنا من خلال هذه الورقة ال ار توس  طار المجلس الدستور للبرلمانیینه ورغم اعت
، إلا أنّ  ر علیها المؤسس الدستور ش الضمانات التي تجعل ممارسة خطوة  طها  ح ه أن  ان عل نواب ه 

ن اوأعضاء مجلس الأمة لهذا الح أمر  المجلس الشعبي الوطني  لك لغرض تفعیل العدالة الدستورة، وذامم
ة حقوق المواطنین ة وحما   .وترق

ذا النظام  قف المؤسس الدستور لكن مو  سبب احتواء الدستور و ان منتظرا، وذلك  س ما  جاء ع
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لجملة من العراقیل التي تجعل سلطة البرلمانیین في الإخطار مفرغة من 

ان لزاما على الجزائر أن تصاحب مسایرتها ل ة على دستورة القوانین،  لمجتمع محتواها، لذا ولغرض تفعیل الرقا
ة في الارتقاء  ة فعل اس ، إبراز وجود إرادة س الدولي، من خلال منح البرلمانیین سلطة إخطار المجلس الدستور

  : العدالة الدستورة في الجزائر، وذلك من خلال
ل من القوانین منح نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة مجالا واسعا في مجا  - شمل  ة، ل ل الرقا

مات، لأنّ وحت والمعاهدات ة عمل المجلس الدستور قبل تعدیل  ى التنظ عیدنا إلى حق ه لهم  المجال المسموح 
ة على دستورة القوانین، التي أثبت فیها ف2016 ارة،  شل الرقا ة الإج م ممارسته في الإجمال للرقا ح

عض الإ ارةاستثناء  ة الإخت مجال الرقا ن الاعتداد به خطارات  م  ا،والتي لا 
ع السلطات المخول لها ص  - اع نمط إجراءات موحد لجم ط إجراءات الإخطار، أو على الأقل إت س ة ت لاح

ة  المجلس الدستور  وعدم تخصص البرلمانیین بإجراءات دون غیرهم من السلطات، مما یبرز بوضوح ن
 المؤسس في التضیی على نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة،

                                                            
ة،  -  1 ة والعلاقات الدول اس قسم العلوم الس توراه  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد اسي الجزائر اف، مستقبل النظام الس محمد بوض

ة والإعلام، جامعة ال اس ة العلوم الس   .265.، ص2008جزائر، ل
، ص -  2 ة برازة، مرجع ساب   .117.وهی
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ض من النصا  - ة  ب القانوني المطلوب لصحة الإخطار، ذلك أنّ التخف شها المعارضة في الوضع التي تع
لا اتجعل أمر تحققه صع الجزائر النصاب القانوني المشتر إن لم نقل مستح ان على المؤسس الأخذ  ، لذا 

 لاقتراح القوانین،
ة، لأنّ   - ة للمجلس الدستور في مواجهة السلطة التنفیذ فتاح تفعیل السلطة الممنوحة ها مضمان استقلال

 .     للبرلمانیین في الإخطار
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حر في منازعات ة تحدید صفة الناقل ال ال حر في القانون الجزائر  إش   النقل ال

  
 *(1) بن الصغیر شهرزاد

  بجاية  جامعة
  :الملخص

ط الدراسة حر في القانون الجزائر  ترت حر في منازعات النقل ال ة تحدید صفة الناقل ال ال سواء ، بإش
حر  ع ال ثیراً ، أو تحدید صفته في عقد إیجار السفینة ،تعل الأمر بتحدید صفة هذا الأخیر في النقل المتتا ف

ة في حر  التمییز بین صفة الناقل ما یؤد هذا الأخیر إلى خل نوع من الصعو ین صفة المؤجر ال ه . و وعل
؟ حر حر في منازعات النقل ال ات التي تعتر تحدید صفة الناقل ال   نتساءل عن الصعو

ة    :الكلمات المفتاح
حر  حر  ،الناقل ال حر  ،عقد النقل ال ع ال   . عقد إیجار السفینة ،سند الشحن ،النقل المتتا

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،21/01/2018 :تار خ نشر ،07/03/2018: تار   31/07/2018 :لالمقا تار
ش المقال حر في منازعات"، صغیر شهرزادالبن  :لتهم ة تحدید صفة الناقل ال ال حر في القانون الجزائر  إش ة  ،"النقل ال م المجلة الأكاد
حث القانوني   .136-123 .ص ص ،2018 ،01العدد ،17 المجلد، لل

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
م الأساسي للحقوق ، " أ"قسم ساعدة م ةأستاذ (1) ة ،قسم التعل اس ة الحقوق والعلوم الس ة،، ل ة، ، 06000 جامعة بجا   .الجزائربجا
  ben.charazed@live.fr :المؤلف المراسل -
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The problem of determining the quality of the maritime carrier in the 
maritime transport disputes in Algerian law 

 
Abstract: 

This study deals with the problem of determining the quality of the maritime 
carrier in marine transport disputes in the Algerian law, whether it is to determine the 
latter's status in maritime continuing transport or to determine its status in the charter-
party. Indeed, the latter often creates some difficulty in distinguishing between the 
quality of the maritime carrier and that of the landlord. Therefore, the researcher 
follows up the difficulties in determining the quality of a maritime carrier in maritime 
transport disputes. 
Keywords: 
Maritime carrier, maritime transport contract, maritime through transport, bill of 
lading, and charter-party. 
 

Problématique de la détermination de la qualité du transporteur 
maritime dans le contentieux du transport maritime en droit algérien 

 
Résumé: 

La présente étude a pour objet de mettre l’accent sur la problématique de la 
détermination de la qualité du transporteur maritime en matière de contentieux 
maritime. Il s’agit ici de la qualité de ce dernier aussi bien dans le transport successif 
que dans la charte-partie.  En effet, ce dernier pose, dans bien des cas, une difficulté 
quant à la distinction entre la qualité du transporteur maritime et celle du locataire. 
Ainsi, on se demande quelles sont les difficultés auxquelles se heurte la détermination 
de la qualité du transporteur maritime dans le contentieux en question.  
Mots clés: 
Le transporteur maritime, le contrat de transport maritime, le transport successif , le 
connaissement, et la charte-partie. 

  
  
  
  
  



אאא  RARJ
  

125 
א17،א01-2018 
א،אאאאאאאא،K

123-136. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  مقدمة
اهتمام موضوع حظى لقد حر  ین على واسع النقل ال ح، 2والداخلي  1الدولي المستو  یتسم حیث أص
ة مّ  لكون  نظراً  العالم ة الم مثا ع الدوليعقد النقل    .3ل الاقتصاد لعقد الب
حر  مجال في التطور الحاصل تطلب قدلو  ام عض تعدیل أو جدیدة تشرعات وضع النقل ال  أح

ة بها المعمول 4التشرعات ضائعأصحاب الح في  لحما   ، ال
سا على ما تقدم عمل على تحرك  ان لزاماً على الدولة الجزائرة أن تجد، وتأس اً فعَالاً  لها ضماناً قانون

ة حمي التجارة الدول حر و ان لها ذلك بإصدار، دوالیب النقل ال ة التي  وقد  العدید من النصوص القانون
صفة عامة حر  5تصون وتحمي النقل  ة، صفة خاصةوالنقل ال ة دول    . وذلك وف أسس قانون

  

                                                            
ة لسنة  - 1 سل الدول ة برو ة مثل اتفاق ات الدول والمتعلقة بتوحید نظام سندات الشحن،  1924حیث تم إبرام العدید من الاتفاق

ولین الأول موقع بتارخ  سبي الذ دخل 23/02/1968المعدلة ببروتو تضمن قواعد ف سل و  1977جوان  23حیز التنفیذ یوم ببرو
فر  14ودخل حیز التنفیذ في  1979سمبر د 21والثاني الموقع بتارخ  سل 1984ف ة برو موجب ، وانضمت الجزائر إلى اتفاق

ولین المعدلین لها 1964لسنة  28، ج ر عدد  1964المؤرخ في  64/71المرسوم    . ولم تنضم إلى البرتو
ضائع، دراسة مقارنة، أطروح: نظر في ذلك ا حر لل ارة نورة، نظام إعفاء الناقل ال توراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، ج ة د

نون،    .2و1، ص 2007/2008جامعة الجزائر، بن ع
ة هامبورغ  حرا الموقعة بهامبورغ في  1978ما تم إبرام اتفاق ضائع  قواعد هامبورغ والتي  1978مارس  31المتعلقة بنقل ال المسماة 

  .01/01/1992دخلت حیز التنفیذ الدولي بتارخ 
قواعد روتردام إلى  ا والمعروفة  ا أو جزئ ل حر  ضائع عن طر ال عقود النقل الدولي لل ة الأمم المتحدة المتعلٌقة  جانب اتفاق

2008. 
موجب المرسوم رقم  -  2 حر  استحداث مرف النقل ال المتضمن  31/12/1963المؤرخ في  63/489لقد قامت الدولة الجزائرة 

ة ل ة الوطن حرة، ج ر عدد إنشاء الشر       .6لملاحة ال
، المجلة : ظرانكثر أللتفصیل   حر في القانون الجزائر از استغلال خدمات النقل ال بن الصغیر شهرزاد، واقع وحاضر امت

حر والنقل، جامعة تلمسان،  العدد  حر والنقل، الصادرة عن مخبر القانون ال  .92، ص  2017، 5الجزائرة للقانون ال
3 - REMONDE- GOUILLOUD Martine, Du droit de disposition , DMF , 1990 , p. 587. 

ر سنة  23، مؤرخ في 08-76أمر رقم :صدور  مثلا في التشرع الجزائر نجد - 4 ، ج1976أكتو حر ر عدد .، المتضمن القانون ال
القانون رقم 1977لسنة  29  .1998یونیو  27صادر في  47ر عدد .، ج1998سنة یونیو  25، مؤرخ في 05-98، المعدل والمتمم 

، تم إصدار المرسوم رقم  - 5 ة للنقل البر النس ممارسة أعمال  1982أفرل  17المؤرخ في  148- 82مثلا  یتضمَن التدابیر المتعلقة 
، ج ر عدد    :نظر اللتفصیل أكثر . 1982أفرل  20 في  الصادرة 16النقل البر

BEN MAAROUF Abdellah, La facilitation de transport routier en Algérie, point de vue d’un 
opérateur, groupe SNTR, Atelier sur les conditions pour assurer un transport multimodal efficace 
en méditerranée, Casablanca, 4et5 mars 2004, p. 125.http:// www.euromedtransport.org/fileadmin... 
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حر  منازعات النقل ال عرف  حر تثیر الكثیر من المنازعات وهذا ما  ة النقل ال  للوهلة فهم فقد، فعمل
غدو بدون  تحدید صفة الناقل في أنّ  الأولى حر  الاتإمنازعات النقل ال ات ش إلاَ أنَه قد ، منها تحد أو صعو

ع  ة النقل وف نقل متتا ا أن تتَم عمل والذ یتم على عدة مراحل   le transport successifحدث عمل
ة ع مراحله، 1متتال حرا في جم ون  حر هو الذ  ع ال وفي هذا النوع من النقل یتعهد الناقل ، فالنقل المتتا

س بوسائله الخاصة  ضاعة ل حر بتوصیل ال أین یتعاقد الشاحن مع عدَة ناقلین سواء مع تعدَد عقود ، 2وحدهاال
ة النقل لناقل آخر وهو الناقل الفعلي، النقل  أو  عن طر عقد نقل واحد عهد الناقل المتعاقد عمل ، حیث  

ون مالكاً ولا مستأجراً ولا مجهزاً للسفینة    .وهذا الناقل الفعلي قد لا 
ة تحدید صفة الناقل في النقل عن طر عقد إیجار السفینة، حر منازعات النقل ال ما أنّ  ال ، تثیر إش

ثیراً ما تختلط صفة الناقل مع صفة المؤجر السفینة   .ف
ات هذه ضوء في حر في  عن نتساءل؛ أن لنا المعط ة للناقل ال النس ة تحدید صفة التقاضي  مد صعو

ضائع حر لل    ؟ منازعات النقل ال
ان ذلك ضرورا للتحلیل اعتمدنا في لما  ة التي تثیرها هذه الدراسة على الوصف  ال ة عن الإش ، الإجا

  . فالمنهج قائم على مزاوجة المنهجین الوصفي والتحلیلي من أجل الوصول إلى القصد من هذه الدراسة
عرض مختلف المعوقات المتعلقة بتحدی ط الأول  حثین؛ یرت د صفة الناقل ولقد قسمت هذه الدراسة إلى م

حر  حر في منازعات عقد النقل ال اتي ف، ال حث الثاني لعرض مختلف الصعو التي یثیرها  حین خصَصنا الم
  . تحدید صفة هذا الأخیر في منازعات إیجار السفینة

  
حث الأول ة تحدید صفة الناقل في منازعات:الم ال حر  عقد إش   النقل ال

حر  إنّ  ة تحدید صفة الناقل 3منازعات عقد النقل ال ال ع 1تثیر إش النقل المتتا حر إذا تعلَ الأمر  ، ال
قف عائقاً أمام تحدید صفة هذا الأخیر عقود متعدَدة وناقلین ، والذ قد  ع  حر متتا سواء تعلَ الأمر بنقل 

عقد واحد وناقلین متعدَدین، )المطلب الأول(متعدَدین  ع  حر متتا   .)انيالمطلب الث(أو بنقل 
                                                            

،س - 1 حر رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون ا لطانة عائشة، تنفیذ عقد النقل ال عمال المقارن، لأمذ
 .143، ص 2012جامعة وهران،  

، ص  ،مال حمد -  2 ، المرجع الساب حر  .534القانون ال
ضائع من میناء إلى آخر مقابل أجر یدفعه الشاحن -  3 صال ال مقتضاه الناقل بإ أنّه عقد یلتزم  حر   عرف عقد النقل ال

Voir RODTÈRE René, Traité général de droit maritime - Affrètements & transports, T.2, - Les 
contrats de transport de marchandises-, Dalloz,  Paris, 1968, p. 22. 

عض مقتضاه الناقل: "ه أنّ  الآخر ما  وعرَفه ال ضاعة لصالح شخص آخر  مالكاً أو مجهزاً أو عقد یلتزم  مستأجراً للسفینة بنقل ال
عة  :نظر في ذلكا" هو الشاحن ، الط حر ، عقد الشحن والتفرغ في النقل ال مال حمد ة، 8محمد  ، دار المطبوعات الجامع

ندرة، لإا  .7، ص 1983س
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عائ لتحدید صفة التقاضي: المطلب الأول ع    عقود نقل متعددة مع تعدَد الناقلین : النقل المتتا
عض عضها ال حرة مستقلة عن  ون أمام عدَة عقود نقل  ون ، في هذه الحالة ن وفي المقابل من ذلك ن

قوم الشاحن، أمام عدَة ناقلین تعاقد مع ناقل آخر التعاقد مع الناقل الأول عن طر  2أن  حر و عقد نقل 
حرة حر و ، لإكمال الرحلة ال حر الأولآذلك عن طر إبرام عقد نقل    .خر مستقل عن عقد النقل ال

ه ة مستقلة، وعل ات قانون ة وعمل ون أمام عدَة عقود نقل متعاق ستعین . 3ن وفي مثل هذه الحالة عادة ما 
یل العبور من أجل تسلم  مها إلى الناقل الثانيالشاحن بو ضائع من الناقل الأول وتسل  حیث یتصور أنّ ، ال

ة للناقل الأول ة غیر مملو ع إن ، السفینة الثان ون مضطراً إلى التعاقد مع ناقل ثاني وثالث ورا لذا فالشاحن 
حسب عدد عقود النقل المبرمة، وجد ة لنفس الناقل فلا إ. وذلك  انت السفینة مملو ال في ذلكأما إذا    .4ش

ة تحدید فترة وقوع الضرر ال حرة یؤد إلى خل إش ام الشاحن بإبرام العدید من عقود النقل ال الفرع (وق
حر ، )الأول اطن في حالة تعدَد عقود النقل ال ة في حالة الاستعانة بناقل من ال إلى جانب تفاقم هذه الصعو

  ).الفرع الثاني(مع تعدَد الناقلیین
  

حر : ولالفرع الأ  ع مع تعدد عقود النقل ال ة تحدید مرحلة وقوع الضرر في النقل المتتا ال إش
ین حر   والناقلین ال

حر  ة تحدید صفة الناقل ال ال ع عن طر عدَة عقود وعدَة ناقلین لا تثار إش ، وفي حالة النقل المتتا
حر  ل عقد نقل  ة تكمن في ، فصفة الناقل واضحة في  ه ولكن الصعو تحدید الفترة والوقت الذ حدث ف

ضاعة ان معنى أنَّ ، ضرر لل ضائع خاصة إذا  ال صعب تحدید الناقل المسؤول عن الأضرار التي لحقت  ه 
ات ها، النقل یتم عن طر الحاو ضائع التي تحو ننا من معرفة حالة ال م ة لا  إلاَ في حالة ، فشحن الحاو

  .تفرغها

                                                             
الرجوع إلى نص المادتین   - 1 قاً، ولكن  حر تعرفاً دق قم المشرع الجزائر بتعرف الناقل ال من القانون  754و 738لم 

، حر ضاعة معیّ  نستنتج أنّ  ال صال  حراً بإ ضائع  موجب عقد نقل ال ارة عن ذلك الشخص الذ یتعهد  حر ع نة من الناقل ال
 .إلى آخرمیناء 

شخص آخر من میناء إلى آخرالشاحن الشخص  -  2 ه أو خاصة  ضاعة الخاصة  طلب نقل ال قوم    : انظر في ذلك. الذ 
BOYE Albert, « Transports maritimes,(transport de marchandises par mer, transport sous 
connaissent-Nature de contrat- Formation et rupture de contrat », Juris-classeur, commercial, 
Fascicule (C), p 4,n 17,A 1970 . 

ر بلقاید  - 3 توراه في القانون الخاص، جامعة أبو ام النقل الدولي متعدَد الوسائط، رسالة لنیل شهادة الد از، أح –قماز لیلى إلد
 .72ص ، 2014-2013تلمسان، 

از، المرجع  -  4  .72 ص، نفسهقماز لیلى إلد
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ه الومن أجل تفاد ه، عل حرة ، ذا الإش ال على إبرام عدَة عقود نقل  حر عدم الإق فعلى الشاحن ال
ة تحدید الفترة التي حصلت فیها ، مع عدَة ناقلین ذلك من  فإنّ   ومن جهة أخر ، الأضرار هذا من جهةلصعو

اه، حیث یتعاقد مع عدَة شاحنین، شأنه أن یهدر بوقت ومال الشاحن ه تكالیف  ظة في سبیل وهذا ما یرتب عل
ل تلك العقود   .إبرام 

  
ة تحدید مرحلة وقوع الضرر في حالة تعدَد عقود النقل وتعدَد الناقلین : الفرع الثاني ال تفاقم إش

اطن  الناقل من ال   مع الاستعانة 
الناقل من  الاستعانة  ام أحد الناقلین  ضاعة في حالة ق ال ال تحدید وقت وقوع الضرر اللاَح  یتزاید إش

اطن   :وفي هذه الحالة نمیَز بین حالتین ،ال
 

ة استبداله بناقل آخر/ أولا ان ح للناقل المتعاقد إم   حالة وجود شرط یب
ة استعانة الناقل بناقل آخر ان ة ، قد یتف الناقل والشاحن على إم ان أن ینص سند الشحن مثلا على إم

ضاعة من طرف الناقل الذ أصدر السند عیّ أو من ، نقل ال ه طرف ناقل آخر  نه الناقل الأول وهذا ما أخذت 
ة ات الدول عدّ ، 1الاتفاق لا للشاحن في هذه الحالة  عتبر مسؤولاً إلاَ إذا ، 2الناقل المتعاقد و فالناقل المتعاقد لا 

اً  اطن، ارتكب خطأً شخص ة یتحملها الناقل الفعلي أو الناقل من ال   .فالمسؤول
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ة هامبورغ لسنة   -  1 حر من خلال المادة  1978تعرضت اتفاق ع ال ع مراحله،  11إلى النقل المتتا حرا في جم اره نقلا  اعت

ما وأجازت المادة  عهد إلیهم،   11معتبرة الناقل الأول هو ناقل متعاقد والناقلین اللاحقین هم ناقلین فعلیین للجزء من الرحلة الذ 
ضائع أثناء وجودها في عهدة الناقل الفعلي لهذا الجزء من الرحلة وعلى إعفاء الن حدث لل ة عما  اقل الأول الأصلي من المسؤول

قم بها الناقل الأصلي، وهذا استثناء على نص المادة  ات وقوع الضرر في مرحلة النقل التي لم  ة  10الناقل عبء إث من الاتفاق
موجب رخصة مقرَرة في عقد النقل أم لا، ند النسه عندما التي تعتبر  أنّ  عضه إلى ناقل فعلي، سواء أكان  له أو  اقل تنفیذ النقل 

ظل الناقل مسؤولا عن النقل برمته   .حیث 
2  -  ، از، المرجع الساب  .73ص قماز لیلى إلد
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ا وت سند الشحن عن مد جواز استبدال الناقلحالة / ثان   س
حر ، إذا لم یتف الناقل المتعاقد والشاحن حول مد جواز استبدال الناقل تم ، وأثناء تنفیذ عقد النقل ال

اطن، استبدال الناقل المتعاقد بناقل آخر س الناقل من ال حملها الناقل المتعاقد ول ة  ة ، فالمسؤول ولا وجود لأ
اطنعلاقة تعا ة بین الشاحن والناقل من ال اشرة، قد ملك الشاحن في المقابل من ذلك رفع دعو غیر م   .ولكن 

منع من الاستعانة اطن 1أما في حالة وجود شر  ة الهلاك ، فالناقل  المتعاقد، الناقل من ال یتحمَل مسؤول
ضاعة سأل عن استلامه . أو التلف الذ یلح ال ة أما الناقل الفعلي ف طة عقد ضاعة رغم عدم وجود أ را ال

الشاحن   .2ترطه 
ه ع مع تعدَد عقود النقل ، وعل ة تحدید فترة وقوع الضرر في حالة النقل المتتا تكبر وتتفاقم صعو

اطن، والناقلین الناقل من ال صعب ، مع استعانة أحد الناقلین المتعاقدین  ك أكثر و حیث تتعقَد المسألة وتتشا
ات الم اطن، رحلة التي وقع فیها الضررإث فعلى الشاحن ، وذلك لتعدَد الناقلین سواء المتعاقد معهم أو من ال

ع إلى إبرام العدید من عقود النقل مع تعدَد الناقلین حر المتتا خاصة إذا سمح ، تجنب اللَجوء في حالة النقل ال
اطن الناقل من ال ة الاستعانة  ان قة الشحن بإم ق، في وث تعدَد  تصر على إبرام عقد نقل واحد حتى ولوبل 

حرو الناقل   .ن و ن ال
      

عائ لتحدید صفة التقاضي:المطلب الثاني ع    عقد نقل واحد  مع تعدد الناقلین: النقل المتتا
وحالة إصدار سند شحن ، )الفرع الأول(في هذه الحالة نمیز بین حالة إصدار سند شحن عاد

اشر   ).الفرع الثاني(م
  

ة: الفرع الأول قة شحن عاد   حالة إصدار وث
ة النقل أو بتنفیذ جزء منها إلى ناقل آخر وهو الناقل الفعلي الأصل أنّ  عهد بتنفیذ عمل ه یجوز للناقل أن 

ع الأضرار التي تحدث أثناء تنفیذ ، ما لم یتف على غیر ذلك قى الناقل المتعاقد مسؤولا قبل الشاحن عن جم و

                                                            
، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  - 1 حر مال طه، القانون ال  .326، مصر، ص 1998مصطفى 
ضاعة أنَ  إلاَ  - 2 فرض على الناقل مسافنة ال ة استبدال الناقل یتعارض مع الالتزام الذ  ان منع من إم هذه  لأنّ  ،الشر الذ 

ه  ضاعة إلى المیناء المتف عل صال ال الضرورة على ظهر سفینة الناقل المتعاقد، بل ولأجل إ یجبر الناقل على ،الأخیرة لا تتم 
الضرورة إلى استبدال الناقلمسافنتها على سفینة   .144سلطانة عائشة، المرجع الساب ، ص : انظر في ذلك .غیره مما یؤد 
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قوم  ولا، عقد النقل سأل الناقل الفعلي قبل الشاحن إلاَ عن الأضرار التي تحدث أثناء الجزء من النقل الذ 
ون مسؤولا عن هذه الأ، لنقلبتنفیذه من عقد ا التضامن مع الناقل المتعاقدما    .1ضرار 

  
اشرة : الفرع الثاني قة شحن م   le connaissement directحالة إصدار وث

قة الشحن  اشرةقصد بوث ضائع، الم أن ینقل ال مقتضاها  قة التي یتعهد الناقل  قوم ، تلك الوث على أن 
حر أو النهر أو الجو أو البر ، ناقل آخر بتنفیذ الجزء الآخر ه السند ، 2سواء عن الطر ال قصد  ما 

مساعدة ناقلین آخرن  ان لآخر و ضاعة  من م صدره الناقل من أجل نقل ال ه نتساءل عن ، 3الذ  وعل
ضائع فهل یتحملها الناقل الأول أو الناقل الثاني؟ عة الهلاك أو تلف ال   المسؤول عن تحمل ت

ة للمشرع الجزائر  اشرة هو الملزم بتنفیذ عقد النقل ، النس قة الشحن الم فالناقل الذ التزم بإصدار وث
ضائع إلى صاحبها م ال ة تسل حر إلى غا ضاعة أثناء تواجدها في حوزة الناقل وإذا حصلت أضر ، ال ار لل

التكافل والتضامن، )الفعلي(الثاني  ، فإذا قام الناقل المتعاقد بتعوض الشاحن، مع الناقل المتعاقد 4أعتبر مسؤولا 
ح له الرجوع ات وقت حدوث الهلاك أو التلف، على الناقل الفعلي 5ف ة تحدید أو إث عتبر ، أمَا في حالة صعو ف

النظر إلى جزء  ل من ل منهم أ  ضها  النظر إلى أجرة الحمولة التي ق الناقل المتعاقد والفعلي مسؤولین 
ل طرف ه    .  النقل الذ قام 

اشرة ترطهم علاقة  قة الشحن الم ة لوث النس التالي فالعلاقة بین الشاحن والناقل أو الناقلین الآخرن  و
ة ال، تعاقد قم الشاحن  اشر دلیل على حتى وإن لم  تعاقد مع الناقل الفعلي ولكن قبول الشاحن لسند الشحن الم

أنّ ذلك تكیّ لو ، م النقل من طرف الناقلین الآخرنتقبوله لأن ی قة الشحن ف العلاقة  مها وث ة تح ها علاقة تعاقد
اشرة   .الم

أنّ  6هناك جانب من الفقه ة عمیل للنقل یر  مثا عرف سو الناقل الذ فالشاحن ، الناقل المتعاقد  لا 
اشرة قة الشحن الم م ، أصدر وث ة تسل ذا تنفیذ الناقلین الفعلیین  لغا ة النقل و فهو المسؤول عن تنفیذ عمل

                                                            
توراه في   : نظر في ذلكا - 1 ، رسالة للحصول على درجة الد حر ة، التقاضي في عقد النقل ال لاني المحام أمال أحمد 

 .75، ص  2000الحقوق، جامعة القاهرة، 
2 - FRAIKIN Guy et LAFAGA, Les transports maritime sous connaissement a l’heure de marche 
commun , L .G.D .J. Paris, 1966, p. 206. 

3 -  ، از، المرجع الساب  .73ص قماز لیلى إلد
، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -  4 حر مال طه، القانون ال  .326، مصر، ص 1998مصطفى 
ضاعة لأنّ  أنَ  إلاَ  -  5 فرض على الناقل مسافنة ال ة استبدال الناقل یتعارض مع الالتزام الذ  ان منع من إم هذه  الشر الذ 

ه یجبر الناقل على  ضاعة إلى المیناء المتف عل صال ال الضرورة على ظهر سفینة الناقل المتعاقد، بل ولأجل إ الأخیرة لا تتم 
الضرورة إلى استبدال الناقلمسافنتها على سفینة غیره مما یؤد  .144سلطانة عائشة، المرجع ص : انظر في ذلك . 

6   -  FRAIKIN Guy et LAFAGA , Ibid, p.206. 
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ضاعة انت هذه ، ال عتبر الناقل المتعاقد هو المسؤول اتجاه الشاحن حتى ولو  وفي حالة حدوث أضرار 
ح للناقل المتعاقد الرجوع على الناقل الفعليإلا أنَّ ، الأضرار ناتجة عن تنفیذ الناقل الفعلي   .1ه 

اشر ختلف سند الشحن العاد عن سند الشحن الم سند الشحن العاد قد ینص على إعطاء  في أنّ ، و
تغییر السفینة في حالة سند الشحن العاد یتم دائما بواسطة  إلا أنّ ، الناقل الح في تغییر السفینة أثناء الطر

اشر، ستغلها نفس الناقل سفینة ة  لسند الشحن الم النس س  أین تكون السفینة مستغلة بواسطة ناقل ، على الع
  .2آخر غیر مصدر سند الشحن

الرجوع إلى نص المادة  ة في حالة تعدَد الناقلین 765ف ة الناقل د أنّ نج، والمحدَدة للمسؤول قرَ مسؤول ه 
قة ل المسافة التي تسر علیها الوث قة الشحن عن تنفیذ عقد النقل في  حر مصدر وث سند  على أساس أنّ ، ال

ات النقل المختلفة في عقد واحد ضم عمل اشر  ة للناقلین الآخرن فإنّ . 3الشحن الم النس هم مسؤولون عن تنفیذ و
التضامن مع الناقل المتعاقد مصدر سند الشحنعقد النقل في المسافة التي  ضائع وذلك  ال   . 4تكفلوا فیها 

  
حث الثاني ة تحدید صفة الناقل في منازعات عقد إیجار السفینة: الم   صعو

ة  la charte-partieإنَ منازعات إیجار السفینة  النس ة تحدید صفة التقاضي  ال هي الأخر تثیر إش
؛ سواء أكنّ  حر لها ، )المطلب الأول(ا أمام إیجار سفینة مجهزة للناقل ال المطلب (أو إیجار سفینة عارة أ به

  .)الثاني
  

  تعیین صفة الناقل في منازعات إیجار سفینة مجهزَة: المطلب الأول
طاقمها، قصد بإیجار سفینة مجهزة ام مالك السفینة بتأجیر السفینة مجهزة  وفي هذه الحالة لا تنتقل ، ق

  .5المجهز إلى المستأجر إلاَ إذا اتف الأطراف على ذلكصفة 
ون له الح في عزل أفراد الطاقم ح المستأجر مجهزاً و ص هذا  اب مثل هذا ، 6و أما في حالة غ

قى لمالك السفینة الذ قام بتأجیر سفینته مجهزة ولا تنتقل إلى المستأجر فإنّ ، الاتفاق حیث ، صفة المجهز ت

                                                            
 .ق ب ج 763نظر في ذلك المادة ا - 1
 .ق ب ج 765نظر في ذلك المادة ا - 2
 .ق ب ج 766نظر في ذلك المادة ا - 3
حر بین النص والممارسة، یوم دراسي حول  - 4  16یوم " النظام القانوني لحوادث النقل" بن الصغیر شهرزاد، منازعات النقل ال

ر بلقاید تلمسان، 2017أفرل   .10و 9ص ، مخبر القانون البر والنقل، جامعة أبو
 .ق ب ج 767نظر في ذلك المادة ا -  5

6 - BONASSIES  Pierre, Christian Scapel, Droit maritime, L .G.D .J. Paris, 2006, p. 182 . 
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التسییر التقني للسفینة وإدارة الطاقم) المؤجر(حتفظ المالك  حتفظ  قوم ، صفة المجهز و أما المستأجر ف
ضائع    . 1التسییر التجار للسفینة والمحافظة على ال

ة  تحمل مسؤول عض سلطات و ولكن هل منح المستأجر التسییر التجار یجعل منه شخص یتمتع ب
  المجهز؟

ة  ة بتارخ ) Aix(صدر قرار عن مجلس أكس، Ann Bewa) آن بیوا(الرجوع إلى قض الفرنس
حیث ازدادت خطورة الحر نتیجة شحن مواد ، نتیجة نشوب حر على متن سفینة آن بیوا، 25/02/1979

سجین ة وقارورات أو حارة، ماو بیر من ال حرة دعو ، ونتیجة لذلك أصیب عدد  إثر ذلك رفعت الإدارة ال
 المجلس رفض الدعو على أساس أنّ  إلا أنّ ، ر سفینة مجهزةه أجّ عتبرته المسؤول الوحید لأنّ ضد المالك الذ ا 

ات الشحن والتفرغ ة لعمل النس ونها تندرج ضمن التسییر التجار ، الملك لم تكن له السلطة على الرَان 
ان من اختصاص المستأجر   . 2للسفینة والذ 

ةوإیجار سفینة مجهزة قد یتخذ أحد ا صعب تحدید صفة ، لصورتین؛ إیجار سفینة لمدة زمن أین 
  ).الفرع الثاني(أو أنَها تتخذ صورة إیجار سفینة خلال رحلة ، )الفرع الأول(الناقل

  
ة: الفرع الأول ة تحدید صفة الناقل في المشارطة الزمن   صعو

املة التجهیز تحت تصرف نة یلتزم المؤجر بوضع سفینة معیّ ، في هذا النوع من عقود إیجار السفن
التسییر الملاحي للسفینةتحوهنا . ك لمدة محددة مقابل أجرةالمستأجر وذل عود التسییر ، فظ المؤجر  بینما 

  . 3التجار للسفینة لمستأجرها الذ تثبت له صفة الناقل
ة ة التجارة تنتقلّ من المؤجر إلى المستأجر فإنّ ، في حالة النقل عن طر المشارطة الزمن ، الصلاح

الرغم من أنّ  ون المستأجر هو مجهز السفینة  ة دون حیث  ه دعو المسؤول عتبر مالكا للسفینة وترفع عل ه لا 
س المؤجر، المالك حدد ، حث نجد سندات الشحن تصدر من طرف المستأجر ول ه فسند الشحن هو الذ  وعل

عقد إیجار السفینةشخص الناقل  عاد ، 4دون أن نعتد  فإذا رفعت الدعو على المؤجر والمستأجر معا وجب است
ة التجارة لشخص الأول    .خر وهو المستأجرآلانتقال الصلاح

  
  
  

                                                            
1 - BONASSIES  Pierre, Christian Scapel, opcit, p. 184 . 
2- BONASSIES  Piérre , Christian Scapel, op.cit, p. 185 . 

حر الجزائر  701و 700وذلك حسب نص المادة   - 3  .من القانون ال
، ص  ا - 4 ة، المرجع الساب لاني  المحام  .73نظر في ذلك أمال أحمد 
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قة الناقل حق في هذه الحالة یجوز رفع دعو ، وفي حالة صدور سند شحن من شأنه تجهیل الشاحن 
ة على المؤجر و  انات سند الشحن تدل على أنّ ، المستأجر معاالمسؤول انت ب ه أو أن ترفع على المؤجر فقط إذا 

  .1الناقل
حتا مؤجر السفینة ة على أنّ ، وقد  عتبر  فینص في عقد المشارطة الزمن مستأجر السفینة هو الذ 

صدرها مقتضى سندات الشحن التي  ون هذا الشر حجة على حملة سند ال، ناقلا  هذا  شحن متى حصلت و
ه فیها ان أثره محصورا في العلاقة بین مؤجر السفینة ومستأجرها طرفا عقد المشارطة، الإشارة إل   . وإلا 

  
الرحلة: الفرع الثاني ة تحدید شخص الناقل في المشارطة     مد صعو

ة إنّ  الرحلة تختلف عن المشارطة الزمن حتفظ ، حالة المشارطة  الرحلة  فیها مؤجر ففي المشارطة 
ة للسفینة الإدارة التجارة والملاح ز الناقل أمام حملة سند ، السفینة  عتبر المؤجر في هذه الحالة في مر حیث 

ار المستأجر هو الناقل أمام الغیر، الشحن التي یوقعها الران  فإنّ ، وإذا اشتر المؤجر في سند الشحن اعت
أخذ ز الناقل الدعو ترفع على مستأجر السفینة الذ  س .   2في هذه الحالة مر وفي حالة استئجار السفینة فل
قة الشحن انات وث ه إلاَ الرجوع إلى ب   .3للمرسل إل

ل عقد یرط بین طرفین إنّ  ون في ش الرحلة  تین ملاحین في مستو ، 4إیجار السفینة  ا بین شر غال
في هذا النوع . سمى الطرف المؤجر والثاني المستأجر حول محل معین المؤجرة وهي السفینة، واحداقتصاد 

ه المادة  التسییر الملاحي والتجار للسفینة وهو ما نصت عل حتفظ المؤجر  من القانون  651من الإیجار 
حر الجزائر    .ال

  
  
  
  
  

                                                            
، ص ا - 1 ة، المرجع الساب لاني  المحام  .74نظر في ذلك أمال أحمد 
ة،  ا - 2 لاني المحام  .74، ص  المرجع السابنظر في ذلك أمال أحمد 
ة،  - 3 ات الدول حر دراسة مقارنة بین التشرع الجزائر والاتفاق النقل ال أكلي لیندة، إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة 

، تیز وز،  ة، جامعة مولود معمر حرة والساحل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون النشاطات ال ، ص 2016مذ
40. 

ة،   - 4 حرة في القانون الجزائر والمعاهدات الدول ة للدراسات البوعلام خلیل، إجراءات التقاضي في المنازعات ال م مجلة الأكاد
ة، العدد  ة والإنسان  .31، ص 2008، السداسي الأول،  0الاجتماع
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ة : المطلب الثاني  لها(إیجار سفینة عار   )به
مقتضاه المؤجر بوضع السفینة تحت تصرف المستأجر لمدة ، سفینة عارةعقد إیجار  هو عقد یلتزم 

امل عد تجهیزها تجهیزا غیر  حارة أو  مؤنة أو    .أ إیجار السفینة بدون طاقمها، معینة دون تجهیزها 
ارة عن الإتفاق الذ یتم بین المؤجر والمستأجر حول سفینة غیر مجهزة قوم المستأ، فهو ع جر على ف

ل الذ توفي الغرض للملاحة الش مها  ه بتجهیزها وتطق   . حسا
حر الجزائر على أنّ  724لقد نصت المادة  موجب عقد إیجار السفینة :"همن القانون ال یتعهد المؤجر 

ح أو تجهیز تحت تصرف المستأجر لوقت محدود ضع السفینة بدون تسل أن  لها    ...".به
حر الجزائر  على أنّ  729ما وأضافت المادة  دفع له :"همن القانون ال الطاقم و یزود المستأجر السفینة 

ل ما " جرة والمؤونة والمصارف الملحةالأ لها هو المسؤول عن  عتبر المستأجر في حالة إیجار سفینة به و
التسییر التجار للسفین ضاعة من هلاك أو تلف خلال مدة الإیجار لكونه یتمتع    .1ةحصل لل

ة لاشتراكهما في تمتع المستأجر  حالة إیجار السفینة لمدة زمن م المتعل  ومن ثم نطب نفس الح
ة التجارة ا المستأجر هو المسؤول . 2الصلاح مة العل ضائعولهذا اعتبرت المح ال . وحده عن الخسائر للاحقة 

صدره الران في حالة إیجار ما أنّ  لها عن حالة إیجار السفینة لمدة ه لا یختلف سند الشحن الذ  السفینة به
خضع لأوامره عا للمستأجر و اره تا اعت ة  صدر سندات الشحن من النماذج التي تحمل اسم ، زمن التالي  و

أن یتعامل مع ناقل مستأجر، وعنوان المستأجر المتبوع عرف الشاحن  غة  هذه الص  transporteurو
affréteur عتبر المستأجر م السفینة لأنّ  l’affréteur armateurالمجهز ما و قوم بتجهیز وتطق ما .ه 

ات الغیر نزولا عند  حل محله في مواجهة متطل ضمن المؤجر و عتبر ناقلا في مواجهة الشاحنین  و و
ة من المادة  ات الفقرة الثان   .ق ب ج  730مقتض

ضائع من خلال  صفة الناقل المسؤول عن الخسائر من خلال ما سب نستنتج أنّ  أو الأضرار الحاصلة لل
اختلاف عقود إیجار السفینة، عقد إیجار السفینة ة المؤجر أو المستأجر تختلف حسب  ل دعو ، أن مسؤول و

ه نوع إیجار المتعل بها ة یجب أن یوضح ف ام ، أو مطال سط رقابتها على الأح ا  مة العل حتى یتسنى للمح
قة  انت مطا   . للقانون أم مخالفة لهوالقرارات إذا 

                                                            
، ص   - 1  .32بوعلام خلیل، المرجع الساب
حر الجزائر من  730الفقرة الأولى من المادة  - 2  . القانون ال
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تبین مما سب أنّ  الغة في تحدید صفة الناقل و هذا ما أكدته  و ة  تسي أهم تحدید نوع إیجار السفینة 
ا في قرارها صادر بتارخ  مة العل ة رقم   22/11/1994المح تحدید نوع إیجار  أین اعتبرت أنّ   119766قض

ة   .1السفینة ضرور لتحدید المسؤول
  خاتمة

ا من واحدة إلى الدراسة هذه ذهبت ة تقل لا التي القضا حر   عن أهم حیث ، الواقع في موضوعات النقل ال
حرة لامست حر في المنازعات ال ات التي تعتر تحدید صفة الناقل ال ا في سواء أكنّ ، مختلف الصعو

حر أم منازعات عقد إیجار السفینة ن النتائج من مجموعة إلى وانتهت، منازعات عقد النقل ال اعا إدراجها م  :ت

  ّمنازعات عقد النقل  إن حر سواء تعل الأمر  ة تحدید صفة الناقل ال ال حر تثیر إش منازعات النقل ال
منازعات عقد إیجار السفینة حر أو   .ال

  ّحر  إن ع ال ك النقل ، النقل المتتا حر نتیجة تشا ة تحدید صفة الناقل ال حر والذ یثیر صعو ع ال المتتا
ون عن طر عدَة عقود نقل مع تعدَد الناقلین ن أن  ون أمام عقد واحد مع تعدَد الناقلین، م حیث ، أو 

ضائع ة اكتشاف المرحلة التي حدث فیها ضرر لل  .یؤد إلى صعو
 حر عن طر عقد نقل واحد ع ال عه، في حالة النقل المتتا حر أن  ة النقل أو یجوز للناقل ال د بتنفیذ عمل

قى الناقل المتعاقد مسؤولا قبل . تنفیذ جزء منها إلى ناقل آخر وهو الناقل الفعلي ما لم یتف على غیر ذلك و
ع الأضرار التي تحدث أثناء تنفیذ عقد النقل سأل الناقل الفعلي قبل الشاحن إلا عن ، الشاحن عن جم ولا 

قوم بتنفیذه من عقد النقل الأضرار التي تحدث أثناء الجزء من ون مسؤولا عن هذه ا، النقل الذ  ضرار لأما 
 .التضامن مع الناقل المتعاقد

   اشرة  تعتبر قة الشحن الم أن ینقل السلع، وث مقتضاها  قة التي یتعهد الناقل  قوم ناقل ، تلك الوث على أن 
حر أو النهر أو جو أو بر ، آخر بتنفیذ الجزء الآخر قة . سواء عن الطر ال فالناقل الذ التزم بإصدار وث

م الحمولة إلى صاحبها ة تسل حر إلى غا اشرة هو الملزم بتنفیذ العقد النقل ال وإذا حصلت أضرار ، الشحن الم
ضاعة أثناء تواجدها في حوزة الناقل الثاني  التكافل، )الفعلي(لل ، والتضامن مع الناقل المتعاقد أعتبر مسؤولا 

ح له الرجوع على الناقل الفعلي، فإذا قام الناقل المتعاقد بتعوض الشاحن ة تحدید أو ، ف أما في حالة صعو
ات وقت حدوث الهلاك أو التلف النظر إلى أجرة الحمولة ، إث ل من الناقل المتعاقد والفعلي مسؤولین  عتبر  ف

ا ل منهم أ  ضها  ل طرفالتي ق ه   .لنظر إلى جزء النقل الذ قام 

                                                            
قا : نظر في ذلك ا - 1 حر نصا وتطب حرة  (نبیل صقر، القانون ال الملاحة ال ة الخاصة  م حر والنصوص التنظ القانون ال

ا مة العل ، الجزائر، ص )اجتهاد المح  .143، دار الهد
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 ة ة التجارة تنتقلّ من المؤجر إلى المستأجر فإنّ ، في حالة النقل عن طر المشارطة الزمن حیث ، الصلاح
الرغم من أنّ  ة دون ون المستأجر هو مجهز السفینة  ه دعو المسؤول عتبر مالكا للسفینة وترفع عل ه لا 

 .المالك
  ّةحالة الم إن الرحلة تختلف عن المشارطة الزمن حتفظ فیها مؤجر السفینة ، شارطة  الرحلة  ففي المشارطة 

ة للسفینة ز الناقل أمام حملة سند الشحن ، الإدارة التجارة والملاح عتبر المؤجر في هذه الحالة في مر حیث 
 .التي یوقعها الران

  ّحر وذلك في حالة تأجیر السفینة عارة أو في حالة تأجیرها لمدة  إن صفة مستأجر السفینة تثبت للناقل ال
ة ة هامة من واستثناء قد تثبت صفة مستأجر السفینة للشاحن وذلك عندما یرغب  إلا أنهّ ، زمن م في نقل 

عهد بها إلى الناقل دلا من أن  ضاعة و استئجار سفینة قصد، ال ضاعة إلى وجهتها قوم  صال ال ففي هذه ، إ
  .الحالة تكون للشاحن صفة مستأجر السفینة وصفة الناقل في آن واحد
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ة عن الضرر البیئي العابر للحدود ة الدول  الأساس القانوني للمسؤول

  
  (1) أوتفـات یوسف

رةجامعة    البو
  :الملخص
مة اعتداءات المعاصر زمننا في حدثت  الضرر هذا جسامة اختلفت، بها أضرت البیئة على متكررة و جس

عض، المرتكب الفعل نوع اختلاف عضها، النشا ممارسة تتجاوز لا الأضرار هذه ف  عیدة مسافات إلى متد و
ات وتخزن نقل مثل المجاورة الدول بیئة من لتنال الحدود تعبر  الدول إلى المتقدمة الدول من الخطرة النفا

ة ة قواعد أساس دراسة إلى یدفعنا مما، النام ة المسؤول ارها تطورها و الدول  الدولي القانون  نظم إحد اعت
یزة ن التي والر م إلیها الاستناد م ة لأساس دراستنا في نتعرض .اللازم التعوض للمضرور للح  المسؤول
ة  ثم المشروع غیر الدولي العمل ونظرة الخطأ لنظرة، للحدود عابر ضرر وقوع نتیجة البیئة تلوث عن الدول
سمى أو المخاطر بنظرة نختم ة بنظرة ما ة المسؤول  .الموضوع

ة    :الكلمات المفتاح
ة، القانوني الأساس ة المسؤول ات، الدول    .المخاطر نظرة، المشروع غیر الدولي الفعل نظرة، الخطرة النفا

 
 
  
  
  
 
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 04/02/2018 :تار خ نشر، 10/05/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال ة عن الضرر البیئي العابر للحدود"، أوتفات یوسف :لتهم ة الدول حث القانوني، "الأساس القانوني للمسؤول ة لل م ، المجلة الأكاد

  .153- 137 .ص ص ،2018 ،01العدد، 17 المجلد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، " أ" قسم أستاذ مساعد )1( اس ة الحقوق والعلوم الس رة،  جامعة، ل رة، الجزائر10000البو   .، البو
 gmail.com@outafatyoucef  :المؤلف المراسل -
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The Legal Basis for the International Liability for Environmental 
Damage Cross Border 

 
Abstract 

The contemporary era has known of the serious and repeated violations of the 
environment. The severity of the damage caused varies according to the type of acts 
committed. Some of these damages do not exceed the simple exercise of activity, 
while others extend to large spaces, crossing the border and prejudicial to the 
environment of neighbouring countries, such as the transportation and storage of 
hazardous waste from developed countries to developing countries. Thus we studying 
of the rules of the international responsibility and its evolution as a system of 
international law as the clear drawing of governance which guarantees to the 
damaged part a necessary compensation. This study has for object the international 
responsibility related to acts of environmental pollution due to significant 
transboundary harm in the light of theories: the international act unlawful and risks or 
the theory of strict liability. 
Keywords: 
International responsibility; the theory of international action illegal ; the theory of 
strict liability. 
 

Le fondement juridique de la responsabilité internationale pour les 
dommages environnementaux transfrontières 

 
Résumé :  

L’époque contemporaine a connu des atteintes graves et répétées à 
l'environnement. La gravité des dommages causés varie selon le type d'actes commis. 
Certains de ces dommages ne dépassent pas le simple exercice d'activité, tandis que 
d’autres s'étendent à de grands espaces, franchissant la frontière et portant atteinte à 
l'environnement des pays voisins, tels que le transport et le stockage de déchets 
dangereux des pays développés vers les pays en voie de développement. Ce qui nous 
amène à l'étude des règles de la responsabilité internationale et son évolution en tant 
que système de droit international comme soubassement s'inspirant de la gouvernance 
qui garantit à la partie endommagée une indemnisation nécessaire. Cette étude a pour 
objet la responsabilité internationale liée aux actes de pollution environnementale en 
raison d'un dommage transfrontière significatif à la lumière des théories : du fait 
international illicite et des risques ou la théorie de la responsabilité objective. 
Mots clés :  
Responsabilité internationale; la théorie du fait international illicite ; la théorie de la 
responsabilité objective. 
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  مقدمة
عة بوسائل أدّ  طرة على الطب ه في الس  التطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذ حققه الإنسان إلى تماد

ة فیها. أدت إلى نتائج لا بد من مقاومتها اه نتیجة إلقاء المخلفات الصناع تلوث الهواء نتیجة ، تلوث الم
حار ، للتجارب الذرة حث عن سبل . نتیجة إلقاء مخلفات السفنوتلوث ال وهذه الأضرار دفعت رجال القانون لل

طرة ومنع الأضرار الناتجة عنها ة للمنع والحد، الس ة ووقائ ة وسیلة علاج ة الدول ار المسؤول  فتوصلوا إلى اعت
ة العابرة للحدود ن أن تنتج عن أفعال، من الأضرار البیئ م انت  لدولة سواءأو أنشطة تقوم بها ا التي 

  .أو غیر مشروعة في نظر القانون الدولي، مشروعة
ة ة من المو  تعتبر المسؤول ة عن الأضرار البیئ ة المترت عالدول قة التي لم تستقر معالمها  اض المعقدة والدق

ها الكثیر من الغموض وعدم التحدید، الآن وتتضح حتى شو ستقر الفقه، حیث  الدولي  فمثلا التلوث البیئي لم 
ة النظام یتوقف على مد نضوج ، على تعرف محدد له ل نظام قانوني ومد فعال وهي جزء أساسي في 
ه ة ف   .قواعد المسؤول

ه الأساس الذ تقوم عل ة قصد  ة الدول ة الفعل المنشئ، المسؤول ة الدول   .للمسؤول
ة هذه الدراسة في معرفة  ال ضع تتمثل إش ض الضررالسبب الذ من أجله  ، القانون الدولي عبء تعو

  ؟الذ وقع على شخص معینّ من أشخاص القانون الدولي
ة ة جماع ما مسؤول ة قد ة الدول افة الأفراد ، انت المسؤول تقوم على أساس التضامن المفترض بین 

ونین للجماعة الذ وقع الفعل الضار من أحد أعضائها التضامن عن تعوض ، الم ، هذا الضررفهم مسؤولون 
ة الضرر إلى السلطات المختصة في دولته  انت الصورة المألوفة لتحصیل هذا التعوض أن یلجأ ضح و 

سمى  حصل على ما  قة صادرة من السلطات المختصة، "خطاب الضمان  "ل تخول له الح في ، وهو وث
ة  ه من ضرر من أ فرد من نفس جنس ، الفرد مسبب الضرراقتضاء التعوض المناسب جراء ما لح 

م الدولة المصدرة لخطاب الضمان السلطات العامة في ، صادف وجوده على إقل ذلك له الح في الاستعانة  و
  .هذه الدولة في سبیل الوصول إلى المبتغى

ع عشر إلى أن أبتكرت نظرة جدیدة هي  ة القرن السا ا حتى نها ظل هذا الوضع سائدا خاصة في أورو
ه، " أالخط" نظرة  ة "  Grotus" جروسیوس : " والتي قام بنقلها الفق ة القرن الثامن عشر وحتى نها في بدا

ة هو الخطأ ، القرن التاسع عشر ة الدول أساس للمسؤول ومقتضاها أنّ ، " Fault" ان المبدأ الروماني السائد 
ل خطأ من جانبهاالدولة لا تعتبر مسؤولة إلا إذا ارتكبت عملا أو امتناعا عن العمل  سبب هذا ، ش و أن 

ة بین الخطأ والضرر ه القانون مع وجود علاقة سبب حم   .)1(الخطأ ضررا لشخص 

                                                            
)1(  CHRISTIANT Dominici, perspective du droit international au 21eme siècle, Martinus Nijhoff 

Publishers, Belgique 223.               
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عد حول نظرة الخطأ ما  ثر الجدل ف ، دون الوصول إلى نتیجة مقبولة تبرر الاحتفا بها، لكن 
ة الدولة في القانون الدولي العام أساس لمسؤول عمل فهي لا ، وصلاحیتها  لة عندما تقوم الدولة  تحل المش

عدّ خرقا لالتزام دولي أو لأ قاعدة لكن رغم ذلك یترتب الضرر في ح ، من قواعد القانون الدولي مشروع لا 
  .الدول الأخر 

ة عن  ة الدول ام المسؤول ن أن تكون أساسا لق م أنّها لا  إستثنینا هذه النظرة من دراستنا لاقتناعنا 
ه من ، ونها لا تتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر، البیئي العابر للحدودالضرر  و ما صاح

المعنى الفني المعروف مة دون وقوع خطأ  طة اللازمة، نشوء أضرار جس منع ، نتیجة لاتخاذ الدولة للح مما 
   .وجود الخطأ ورغم ذلك یلح الضرر دولة أخر 

ه الدولة الفعل ون مشروعا ولكنّ  الذ تقوم  ه وقوع ضررقد  ون غیر مشروع ، ه خطر یترتب عل أو 
ا ی التزام دولي نجر عنهدول ة نفنحن إذ. الإخلال  ام المسؤول ة أمام حالتین لق   :الدول

ة: الحالة الأولى ام المسؤول ة لق فعل غیر مشروع وهي الصورة الغال ام الدولة    .ق
فعل ال الفقه الدولي على أنّ  ستقرإ ة هو خرق أو انتهاك التزام دولي  ة الدول ام المسؤول شر الهام لق

ان مصدره سواء ورد هذا الالتزام، إیجابي أو سلبي ا  ادئ  في وأ ة أو مبدأ من م ة أو قاعدة عرف معاهدة دول
حث الأول(القانون الدولي   ).الم

ة ام شخص دولي بنشا مشروع ولكنّ : الحالة الثان ترتب بخطورة ماه یتسم هي ق على هذا النشا وقوع  و
ةفإنّ ، ضرر للغیر ة ه ینسب لهذا الشخص الدولي المسؤول ما سمّ ، على أساس نظرة المخاطر الدول تها أو 

حظرها القانون الدولي"لجنة القانون الدولي  حث الثاني( "الأفعال التي لا  ون هذا النشا الخطر هو ، )الم و
ةالفعل المنشئ    .)1(للمسؤول

صلح في نظر القانون الدولي أساسا قع فعل  ة لا بد أن  ة الدول ام المسؤول ة لق ة الدول شر ، للمسؤول
ة ة هذا الفعل إلى دولة ما أو منظمة دول صح نس ه أضرار لشخص آخر من أشخاص  وأن، أن  یترتب عل

  .)2(القانون الدولي
  
  

                                                            
مة )1( مر، نع ة العامة النظرة عم ة الدولة لمسؤول ة، المطبوعات دیوان الجدید، التقنین ضوء في الدول نون، بن الجامع  الجزائر، ع

 .47 ص ،2010
ة بلقاسم، أحمد )2( ة المسؤول ة، للعلوم الجزائرة المجلة تقنینها، وعوائ المشروع غیر الدولي الفعل عن الناشئة الدول  القانون

ةا ة، لاقتصاد اس سمبر الجزائر، الأول، العدد والس   .445 ص ،2009 د
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حث الأول ة عن الفعل الدولي غیر : الم ة الدول ام المسؤول أساس لق المشروع 
  الضرر البیئي العابر للحدود

ة الدولة نتیجة  ه المسؤول ة في مجال تحدید الأساس الذ تقوم عل ة والقضائ تعددت الاتجاهات الفقه
أعمال ونشاطات امها  اینة، ق انت هذه الأسس مختلفة ومت الدول الأخر إن  إلا ، تؤد إلى إحداث أضرار 

ةأنّ  ة الدول   .)1(ها أخذت حیزا متغیرا في مجال دراسة المسؤول
ه إ  ة أنّ  "جروسیوس"عتبر الفق ن أن تعتبر  الدولة حیث أنّ ، تقوم على أساس الخطأ المسؤول م لا 

غیرها من  التالي، مسؤولة ما لم ترتكب خطأ ضر  صدر عن الدولة فعل خاطئ  ة ما لم  لا تقوم المسؤول
  .)2(الدول

تجه جانب من الفقه الدولي إلى تبني أساس آخر إ، أمام الانتقادات التي وجهت إلى نظرة الخطأ
عة القانون  ة الدولة یتف مع طب الذ یجب أن ، )الفرع الأول(مشروع الوهو الفعل الدولي غیر ، الدولي لمسؤول

ه شرو معینة ة )الفرع الثاني( تتوافر ف ة الدول ام المسؤول حدث ، الدولي القانون  في نظر لجنة تصلح لق وأن 
ا أو انتهاك نتیجة خرق    ).الفرع الثالث( ان مصدره التزام دولي أ

  
  مضمون الفعل الدولي غیر المشروع: المطلب الأول

بیر بین فقهاء القانون الدولي حول مفهوم العمل غیر المشروع حدد العمل یف، ساد نقاش  عض  ر ال
أنّ  شیر . مجرد انتهاك دولة لواجب أو عدم تنفذیها لالتزام تفرضه قواعد القانون الدوليه غیر المشروع  بینما 

عض الآخر إلى أنّ  ة هو السلوك المخالف للالتزامات :" ال ة الدول عنصر في المسؤول العمل غیر المشروع 
ة ة القانون لعمل الدولي غیر المشروع فا. معنى آخر هو الخروج عن قاعدة من قواعد القانون الدولي، الدول

ة أ ة دول ادئ العامة، ان مصدرها اومخالفة قاعدة قانون ة أو العرف أو الم ة دول   .)3("للقانون  اتفاق
ه  عد نظرة الخطأ فإنّ أنّ " روسو"رأ الفق ة هو  ه عندما نست ة الدول الأساس الوحید المقبول للمسؤول

ه . مخالفة إحد قواعد القانون الدولي ة لالعمل غیر المشروع أساسا  "بول روتر"ما اعتبر الفق ة الدول لمسؤول
امها قوله، "Partaczik"أما الأستاذ . بل الشر الأول والأهم لق ة  عد أن عرف المسؤول  في اعتقادنا أنّ :" ف

ونین للقانون الدوليمسؤول عة الأشخاص الم ة تتولد من طب والذ ترطهم الحقوق والالتزامات ، ة الدولة الدول

                                                            
ة مراح، علي بن علي)1( ة المسؤول توراه درجة لنیل مقدمة أطروحة الحدود، عبر التلوث عن الدول ة العام، القانون  في د  الحقوق، ل

 .152 ص ،2007 -2006 الجزائر، خدة، بن یوسف بن جامعة
یرن، الحمید عبد محسن )2( ة العامة النظرة ف ة للمسؤول  النهضة دار الدولي، القانون  حظرها لا أفعال عن الضارة النتائج عن الدول

ة،   .17 ص ،1999 مصر، القاهرة العر
 .18 ص نفسه، المرجع رن،یف الحمید عبد محسن )3(
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صل إلى نتیجة مفادها أنّ  عدها  ة و ل العلاقات الدول ل  المحددة والتي تش ش العمل المنسوب للدولة هو الذ 
ة   .)1("مصدر هذه المسؤول

ه عرّ  عة لمنظمة الأمم المتحدة العمل غیر مقرر " Ago" "آقو"ف الفق ة للقانون الدولي التا اللجنة الفرع
أنّ  مقتض" :هالمشروع  ". إحد قواعد القانون الدولي ىمخالفة من جانب الدولة لالتزام قانوني مفروض علیها 

ه  أنّ " دیبو "وفي الاتجاه نفسه جاء تعرف الفق ا  ، قواعد القانون مجرد الإخلال :" هللعمل غیر المشروع دول
سهل مأمورة المضرور  ا الدولة الفاعلة مما  حث في نوا ة أو ال حث في العوامل النفس التالي لا توجد حالة لل

خفف من عبء الدلیل ین مضمون الالتزام ، و قي للدولة و ات الفارق الموضوعي بین السلوك الحق في إث ف
  .)2("القانوني المفروض علیها
ة التي استندت على الفعل غیر ، ه الدوليإلى جانب الفق مة العدل الدول نجد القضاء الدولي منه مح

ا في رأیها الاستشار الذ أصدرته عام  شأن تعوض موظفي منظمة لأمم المتحدة ، م1949المشروع دول
ط الأمم المتحدة في  "الكونت برنادوت"أثناء تأدیتهم لوظائفهم في أعقاب حادث مقتل  واستندت . فلسطینوس

ة  مها على قض ضا في ح ه أ رت أنّ ، م05/02/1970الصادر في " برشلونة تراكشن"عل ه من ح حینما ذ
و لو أنّ  ش ة أن تتقدم  ومة البلج هناك انتهاكا لالتزام  وأنّ ، ه أحد حقوقها قد جر المساس ها أثبتت أنّ الح
ة   .)3(دولي ناشئ عن معاهدة أو قاعدة عرف

ة عن  ة الدول أساس للمسؤول ة عن اعتماد نظرة الفعل الدولي غیر المشروع  أثمرت الجهود الدول
ة البیئة عن الأنشطة الخطرة حما ة  ة في الدولة المعن سلامة البیئة ، الأضرار البیئ وما تحدثه من مساس 

ة ة یرتب . الدول ح أ انتهاك لالتزام دولي تضمنته المعاهدات الدول ة للدولة التي نسب فأص ة الدول المسؤول
حار لعام . إلیها الانتهاك ة منظمة الأمم المتحدة لقانون ال ة البیئة من 1982حیث ألزمت اتفاق حما م الدول 

ة لهذا الالتزام ة الدولة المنته مسؤول   .)4(وإلزامها بتعوض الدول المتضررة من الدمار البیئي، الدمار وإقرارها 

                                                            
ة الحافظ، عبد محمد رتیب معمر عن نقلا )1( ة المسؤول ات وتخزن نقل عن الدول ة، النهضة دار الخطرة، النفا  ،2007 مصر، العر

 .333ص
ام زازة، لخضر )2( ة أح ة المسؤول اعة الهد دار العام، الدولي القانون  قواعد ضوء في الدول  ،2011 الجزائر، والتوزع، والنشر للط

 .89 ص
ة قنصو، العابدین زن میلود )3( ة المسؤول ة، الأضرار عن الدول ة البیئة، قانون  في ماجستیر، رسالة البیئ ة، والعلوم الحقوق  ل اس  الس

لالي جامعة س، ج ا اس، سید ل   .55 ص ،2013 – 2012 الجزائر، بلع
، المرجع بلقاسم، أحمد )4(  .449 ص الساب
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ةتقوم المسؤول ة دول ة عند تحق السلوك المخالف لالتزامات قانون ة  ذلك أنّ ، ة الدول الالتزامات القانون
عمل أ ان مصدرها قد تأتي في صورة الالتزام  ا  أو امتناع عن ، )التزام إیجابي(التي تفرض على الدولة أ

ا أو سلب وأنّ  )التزام سلبي(عمل  ان إیجاب عتبر عملا غیر مشروعمخالفة الالتزام الدولي سواء    .)1(ا 
اطات من أجل منع وقوع الضرر البیئي العابر للحدود  .تتخذ الدول على هذا الأساس عدة تدابیر واحت

ة ة البیئة الدول الالتزام  ومن المعروف في شتى نظرات القانون أنّ . وهذا یرتب علیها ضرورة الالتزام بها لحما
ة لكل قاعدة قانون اصفة لازمة وواج ل عملا غیر مشروع دول ش ة ، ة وعدم الوفاء بها  ة الدول رتب المسؤول و

  .التي تتضمن الجزاء
  

ة على أساس الفعل الدولي غیر المشروع: المطلب الثاني ة الدول ام المسؤول   شروط ق
ة وفقا لنظرة العمل الدولي غیر مشروع ة الدول ام المسؤول الدولي وحسب رأ لجنة القانون ، شتر لق

ا  عناصر فعل الدولة غیر المشروع دول ة من المشروع النهائي المعنون  توافر شرطین حیث نصت المادة الثان
ان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال:" على ا إذا    :ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دول

مقتضى القانون الدولي  - أ  ،ینسب إلى الدولة 
ل خرق -ب   .)2("دولةلالتزام دولي على ال اش
ة لعنصر إسناد الفعل غیر المشروع إلى الدولة  ة ، النس ة الدول ة الواقعة المنشئة للمسؤول ه نس قصد 

عدّ  ذلك أنّ ، إلى أحد أشخاص القانون الدولي ا إلا في حالة إسناده إلى  العمل غیر المشروع لا  عملا دول
ة للدولة، الشخص الدولي ة الدول ه تقوم المسؤول عة أو تكییف دولي  .و ون العمل غیر مشروع ذا طب حتى 

الدولة أو أحد أجهزتها أو موظفیها أو ممثلیها أو العاملین لدیها الدولة  طالما أنّ  .ان یتوجب إسناده أو إلحاقه 
ة عن تصرفات أجهزتها صفة عامة لأنّ . ذاتها تتحمل المسؤول ة الدولة  الفعل غیر مشروع  لذا تناولنا مسؤول

ة وإنّ ت م دولة أخر فالمسألة إذا لم تعد داخل قع على إقل في ، ما تجاوزت الحدودجاوز حدود الدولة إلى ضرر 
نظمها القانون الدولي مها و ح   .)3(هذه الحالة 

ة، یتمثل العنصر الثاني في خرق الالتزام الدولي ة الدول ام المسؤول ومن هذه  .وهو عنصر جوهر لق
ضا هناك ش وهو حدوث الضرر اختلف الفقه الدولي حول اشترا الضرر في العمل غیر ، ر ثالثالشرو أ

عدّ ، المشروع ان الضرر  ة عن انتهاك القانون الدولي؟ فثار التساؤل ما إذا  ة الدول ام المسؤول   شرطا ثالثا لق
                                                            

ة إلى الدولي، القانون  لجنة تقرر )1( قة48 دورتها أعمال عن المتحدة، الأمم لمنظمة العامة الجمع  :نالوث
)A/CN.4SER.A/1998.( 
مة )2( مر، نع ، المرجع أعم   .142 ص الساب
ة معلم، یوسف )3( ة المسؤول توراه شهادة لنیل مقدمة أطروحة ،) البیئي الضرر حالة ( ضرر بدون  الدول  فرع العام، القانون  في الد

ة الدولي، القانون  ة، والعلوم الحقوق  ل اس ، جامعة الس  .112 ص ،2012 -2011 الجزائر، قسنطینة، منتور
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عتبر حدوث الضرر عنصر ثالث لتحق العمل الدولي غیر المشروع لا تكون فبدونه ، هناك اتجاه 
ة لفقدانها أهم عنصر وهو الضرر ة الدول الالتزام الدولي المنسوب  لذا یجب أن یثبت أنّ . المسؤول الإخلال 

سبب ضرر ، لشخص دولي ة اقد  ة الدول   .لشخص دولي آخر حتى تقوم المسؤول
عدّ  أما الاتجاه الغالب من الفقه الدولي فیذهب للقول أنّ  ةشرطا من شرو المس الضرر لا  یر . ؤول

ز محمد سرحان"الأستاذ  ة یتنافى " :أنّ " عبد العز ة الدول ام المسؤول اشترا الضرر في العمل غیر المشروع لق
ة الدولة ا لإثارة مسؤول اف ار العمل غیر المشروع وحده  طالما نسب لها هذا العمل ، والاتجاه الذ ذهب إلى اعت

ة ما هي إ وإنّ . المخل ة الدول ة هي الجزاء القانوني الذ  لا نتیجة متولدة عن هذا الفعل أ أنّ المسؤول المسؤول
ة ه القانون الدولي العام على عدم احترام أحد أشخاص القانون لالتزاماته الدول   .)1("یرت

  
ة على أساس الفعل غیر المشروع  :الثالث مطلبال ام المسؤول   خرق الالتزام الدولي لق

ة  ط المسؤول الالتزامترت ة  ة من جانب الشخص ، الدول غیر تحمل المسؤول فلا معنى لالتزام دولي 
ة ه القاعدة القانون فعل ، القانوني الذ تخاط ام الدولة  ق ل مخالفة لالتزام دولي تفرضه قواعد القانون الدولي  ف

ة البیئة أو عدم الا، غیر مشروع حما ة التي تعنى  ات الدول ة المتمثلة في مثل خرق الاتفاق التدابیر الوقائ لتزام 
م المخاطر(: العرف الدولي لمنع الضرر العابر للحدود مثل أو عدم ، ...)الإعلام والإخطار الإذن المسب، تقی

ة البیئة ادئ عامة للقانون لحما م   .الالتزام 
ان  استقر الفقه الدولي على أنّ  ا  ة هو خرق أو انتهاك التزام دولي أ ة الدول ام المسؤول الشر الأول لق

ة ة أو قاعدة عرف ان في معاهدة دول ادئ القانون الدولي، مصدره سواء  التالي فلا بد من . أو مبدأ من م
ة في حالة انتهاك التزام دولي اتفاقي وحالة انتهاك التزام  ة الدول   .)2(دولي عرفيالتمییز بین المسؤول

ة لحالة انتهاك التزام دولي اتفاقي أو تعاهد فالمعاهدة هي اتفاق بین شخصین أو أكثر یلزم ، النس
احترامها وتنفیذها ةومن قصّ . الأطراف  ة الدول ه المسؤول ام بهذا الالتزام تترتب عل التالي یلزم على ، ر في الق و

حسن ن احترام المعاهدة وتنفیذها  ة . ةالأطراف  فإذا قامت دولة  .)3(لقانون المعاهدات"فیینا " هذا ما بینته اتفاق
التزاماتها المقررة في معاهدة ما فإنّ  ها ترتكب عملا غیر مشروع وتكون مسؤولة عن تعوض الأضرار الإخلال 

  .التي تصیب الآخرن
ات الخطرة إلى الدول التي منعت استیراد هذه ال اتمثلا تحرم تصدیر النفا ة منها ، نفا م ة  التالي نقل أ

عدّ  ة إلى دولة أعلنت عدم استیرادها  ة عالم ة دول وامتناع عن ، )ازل(مخالفة لالتزام دولي فرضته اتفاق
                                                            

ة، النهضة دار العام، الدولي القانون  قواعد سرحان، محمد العزز عبد )1(  .497 ص ،1990 مصر، العر
، المرجع الحافظ، عبد محمد رتیب معمر )2(  .407ص الساب
ة من )26( المادة :انظر )3(  نافذة معاهدة ل :"تنص والتي ،1980 عام النفاذ حیز دخلت ،1969 لعام المعاهدات لقانون  فیینا اتفاق

ة حسن تنفیذها وعلیهم لأطرافها ملزمة قة ،" ن  VOL 1155,I 18232 :المتحدة الأمم منظمة وث
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حار عام ). منع التصدیر(عمل ات والمواد الضارة في ال ذلك نجد معاهدتي أوسلو ولندن لمنع الإغراق للنفا
حظر حظرا مطلقا إغراقهاالتي حددته المواد ا م1972 أو المواد التي لا یجوز إغراقها إلا بتصرح خاص ، لتي 

طرقة غیر مشروعة وذلك ، )1(من السلطات المختصة ات إلى دولة أخر  ام الدولة مثلا بتصدیر النفا ذلك ق
  . دون الحصول على موافقة أو إخطار الدولة الأخر 

ة هي حالة خرق  ة في غالبیتها ذات منشأ ، دولي عرفيلتزام إالحالة الثان حیث تعتبر الالتزامات الدول
ة ة الدول ام المسؤول أح ما یتعل  انت في بدایتها  لأنّ ، عرفي خاصة ف ة  ة الدول ام المنظمة للمسؤول هذه الأح

مخالفة  التالي .)2(سواء من حیث تحدیدها أو من حیث مساءلة أطرافها، وقبل تقنینها ذات أصل ومصدر عرفي
عدّ  ة  ة الدول ة ، انتهاكا لالتزام قانوني دولي هذه القواعد العرف ستوجب المسؤول ة عمل غیر مشروع  مثا فهو 

ة صفة ، الدول ة من التلوث  ة البیئة الدول م نشا الدول في مجال حما ة التي تح وهناك العدید من القواعد العرف
  .)3(عامة

ادئ العامة للقانون   ة للمعاهدات  تعتبر الم ة مساو ة وجب احترامها لما لها من قوة إلزام قواعد دول
ادئ العامة  لذلك فإنّ . والعرف الدولیین ة عن فعل غیر یخرق مثل هذه الم ة دول جعل الدولة مسؤولة مسؤول
ه ة البیئة، مشروع قامت  ادئ العامة للقانون لحما أ عدم منها مبد، ونحن قد تناولنا في الفصل الأول الم

أساس قانوني ءوأوضحنا مد ملا، التعسف في استعمال الح ومبدأ حسن الجوار ومبدأ الملوث الدافع متها 
ة البیئة من ال حما أ نشا أو تصرف قانوني، رر البیئي العابر للحدودضلإقرار إلزام الدولة  امها  ، عند ق

ه المسؤو  ولذلك فإنّ  قة یترتب عل ادئ السا ة على عات الدولة المخالفة وفقا لنظرة أ انتهاك للم ة الدول ل
ا   .الفعل غیر المشروع دول

انتهاك التزام دولي ه قواعد منع ، یتحق الفعل غیر المشروع  ون سلوك الدولة مخالفا لما تتطل عندما 
ة، الضرر البیئي ادئ عامة للقانون أو عدم اتخاذ تدابیر وقائ ة أو م ات دول ان اتفاق التالي النتیجة في . سواء 

ع الحالات واحدة ة، جم ام المسؤول ه. وهي مخالفة التزام دولي مما یوجب ق ه الفق : أنّ  "دیبو " وهو ما ذهب إل
ة"استكهولم " من إعلان) 21(الالتزام الدولي الوارد في المبدأ ة الدول ادئ العرف فرض على ، وغیره من الم لا 

ط  س ة من التلوثالدولة مجرد التزام  ة والوقا افة المضرورن من ، المراق بل یوجب علیها التزام بتعوض 
  .)4("التلوث العابر للحدود

  
  

                                                            
، المرجع الحافظ، عبد محمد رتیب معمر عن نقلا )1(  .409-408 ص ص، الساب
مة )2( مر، نع ، المرجع عم  .114 ص الساب
، المرجع الحافظ، عبد محمد رتیب معمر )3(  .413 – 412 ص ص، الساب

 )4( DUPUY PIERRE, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, PEDONE, PARIS, 1992, PP322- 323 
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حث الثاني ة المخاطر : الم ةنظر ام المسؤول ة عن الضرر البیئي العابر  أساس لق الدول
  للحدود

افة أنواع الأضرار انت نظرة الخطأ لا تصلح لمعالجة  ات خطأ  وقد لا، لما  ة إث ع الضح تستط
حصل المضرور على التعوض المناسب، الشخص القانوني المتسبب في الضرر ضا نظرة  .التالي لا  أ

حظرها القانون الدولي افة الأضرار خاصة الناتجة عن أفعال لا  ة   .الفعل غیر المشروع لم تعد صالحة لتغط
حث الفقه والقضاء الدول ح من المتعین أن ی ي عن نظرة جدیدة حدیثة تتناسب مع الأضرار الناتجة عن أص

حظرها القانون الدولي   .)1(الأفعال التي لا 
ة وما لحقها من تقدم علمي إلى ظهور مخاطر استخدام الوسائل  أد التطور التكنولوجي والثورة العلم

ة ة المتقدمة على البیئة الدول ة حالات ، التقن ة عن الأضرار التي فظهرت نظرة المخاطر لتغط ة الدول المسؤول
  :والتي تتكون من شقین، تحدثها الأنشطة المشروعة

ةأولهما الخطر إذ أنّ  -   .ه لو لا الخطورة لما تقررت المسؤول
عدّ  - ة في هذه النظرة وثانیهما الضرر الذ  یزة الثان   .الر

  
ة المخاطر: المطلب الأول حظرها (مضمون نظر   )القانون الدوليالأفعال التي لا 

ا  بدیل عن نظرة الخطأ والفعل غیر المشروع دول دأ الحدیث عنها  درس الفقه الدولي نظرة المخاطر و
عة هذه النشاطات الخطرة   . والأضرار الناجمة عنها، ما یتناسب وطب

ة الأفعال التي لا ، )2(جاءت نظرة المخاطر حظرها القانون التي أطلقت علیها لجنة القانون الدولي تسم
ا، الدولي ة التقدم العلمي ، لسد ثغرات نظرة الخطأ والفعل غیر المشروع دول وعدم قدرتهما على مواك

ة ما في مجالات الطاقة النوو أنشطة في الفضاء الخارجي، والتكنولوجي لاس ام  ات الخطرة، الق ذا نقل النفا   .و

                                                            
ة الدین، بدر محمد صالح )1( ة المسؤول ة، النهضة دار الدولي، القانون  في الموضوع   .33 ص ،2004 مصر، العر
ه خلال من "سالي" الأستاذ روادها أبرز ومن فرنسا، 19القرن  أواخر في المخاطر نظرة ظهرت )2( ة العمل حوادث تا  والمسؤول

ة، ه في "جرسران" والأستاذ المدن ة تا اء فعل عن المسؤول ة، غیر الأش رة أنّ  اعتبروا الح  انت الذ الماضي آثار من أثر الخطأ ف

ة ة المسؤول ه المدن ة تختلط ف ة المسؤول ة والتعوض الجنائ ة .العقو ة فالمسؤول رة تحقی إلا ماهي الخطئ  علیها تقوم التي الذنب لف

ة ة، المسؤول رة وهذه الجنائ ة ترمي التي الحدیث العصر في مجال لها عد لم الف ة المسؤول ه المدن ة تحقی إلى ف  هي هامة غا

ع إلى لا المضرور لح الذ الضرر تعوض ة التوق ة على العقو رة هجر یجب لذا .المسؤول رة واستبدالها الخطأ ف  التي المخاطر ف

ه انحراف عن ناشئا الضرر ون  أن تشتر لا  .نشاطه نتیجة وقع قد الضرر ون  أن تكفي بل عنه، التعوض یلزم حتى محدثه سلو
ة أساس ون  ة الحاج، القادر عبد محمد : راجع .الخطأ لا الضار الفعل المسؤول  التجارة قانون  في مقارنة دراسة والموزع، المنتج مسؤول

ة ة، النهضة دار الإسلامي، الفقه مقارنة مع الدول  .214 ص م،2005 مصر، ،2 العر
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رة المخاطر على أنّ  قوم بنشاطات تقوم ف ة عن المخاطر التي تنجم ه من  خطرة یجب أن یتحمل المسؤول
التزام دولي ات وقوع الخطأ أو الإخلال    .عنها دون حاجة لإث

ـه  ـة الناتجـة عـن المخـاطر وضـرورة "  Poual Fouchille "بـول فوشـیل"نـاقش الفق ة الدول ـرة المسـؤول ف
حصــل علیهـا ، نقلهـا إلـى القـانون الـدولي ضـع قاعـدة ل موجبهـا الأجانـب الـذین یتضـررون مـن جــراء إذ حـاول أن 

حدث فیها على التعوض المناسب م الدول التي  ة على أقال ـه. )1(الحروب الأهل الـذ " شـارل روسـو "ـذلك الفق
ع موضوعي ارها نظرة ذات طا اعت ة    .)2(قر بتطبی نظرة المخاطر في مجال العلاقات الدول

ات  ر منها هناك العدید من الاتفاق ة في الفقه الدولي التي أوردت نظرة مخاطر وتأكیدها نذ الدول
ة فیینا عام  ول تعدیل اتفاق ة الذ نص على1997بروتو ة عن الأضرار النوو ة المدن شأن المسؤول  أنّ :" م 

ة التي یثبت أنّ  ة الأضرار النوو ة یتحمل مسؤول ةمشغل المنشأة النوو سبب حادثة نوو انت    .)3(ها 
ة  إطار قانوني للمسؤول ا  ة الخطأ والفعل غیر المشروع دول فا لاحظت لجنة القانون الدولي عدم 

ة عد عن القانون ، الدول ل ال عیدة  انت  اد النشا الدولي التقني واستغلال مناط  سبب ازد  :مثل. وذلك 
شتى عناصرها، امتلاك الأسلحة الذرة الفتاكة ث البیئة  ة لهذا أ. وتلو درجت لجنة القانون الدولي المسؤول

حظرها القانون الدولي ة عن النتائج الضارة عن أفعال لا    .الدول
فاسا راو" حدد المقرر الخاص للجنة ن ة وهي" سر  :ضرورة توفر عدة شرو حتى تقوم هذه المسؤول

ة للضرر، الحدود عنصر عبور عة الماد ة(عنصر الت . على الاستخدام أو الانتفاع وعنصر الآثار )النتیجة الماد
حظرها القانون الدولي ة عن النتائج الضارة عن أفعال لا  ة الدول لا تنشأ إلا عن نشا ماد یتسم ، والمسؤول

احتمالات وقوع أضرار عبر الحدود   .)4(الخطورة التي تنذر 
ة وأحد أهم شروطها إذا  ة الدول ما تأسست على الفعل عتبر الخطر أحد المبررات لإقامة المسؤول

ا الخطر أنّ ، المحظور دول اء : "هفعبرت لجنة القانون الدولي عن المقصود  الشيء المتأصل في استعمال الأش
ة خطرة في حد ذاتها م خصائصها الماد ح ومثال ذلك المواد المشعة والمواد السامة أو القابلة ، التي تعتبر 

ة أو أماكن تساعد فیها على حدوث آثار ضارة عبر والتي تسبب أضرار تحدث في منا، للاشتعال ط قر
  .)5("الحدود

                                                            
یرن، الحمید عبد محسن )1( ، المرجع ف  .158 ص الساب
، المرجع الحافظ، عبد محمد رتیب معمر )2(  .355 ص الساب
ول من )2( المادة )3( ة تعدیل بروتو ة شأن فیینا اتفاق ة المسؤول ة الأضرار عن المدن قة راجع .م1997 لعام النوو  الوث

)INFCIRC/566.( 
ة راجع )4( قة ،1مج الدولي، القانون  لجنة حول  .157ص ،)A /CN.4SER.A/1998( :الوث
ة:راجع )5( قة، م،1988 الدولي، القانون  لجنة حول  .13 ص ،A/CN. 4/413)(U.N.DOC الوث
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ة سبب خصائصها الفیزائ اء خطیرة  النشاطات الخطرة تلك التي تحتاج لإنجازها إلى أش ضا  ، قصد أ
ة وجود أنشطة في المناط الحدود سبب موقعها  مثل بناء سد على ، مثل المواد المشعة والمواد السامة أو 

الدولة المجاورةالح ضر  ن أن  م سبب استعمالها، دود  ن أن تضر ، أو  م حار التي  مثل نقل البترول عبر ال
حرة   .)1(البیئة ال

سوب"و، "Teben Fled" "تابن فیلد" أكد الفقه الدولي من بینهم  تطبی نظرة  أنّ " Jessup"" ج
قولهما النشاطات الخطرة  ط  ة عن :" المخاطر ترت ه أن یتحمل المسؤول قوم بنشا شدید الخطورة عل من 

 .)2("المخاطر التي تترتب عن هذا النشا

ة مساءلة الشخص القانوني إذا مارس نشاط نستنتج أنّ  ان ة  امشروع انظرة المخاطر هي إم من الناح
ة ة الدول حیث ینتج عنه ضرر للدول المجاورة، القانون الخطورة  تسم  حدوث . و ففي هذه النظرة العبرة 

ة في ح الدولة المضرورة، الضرر ة الدول   .)3(فهو وحده یرتب المسؤول
ه ضرر ه الدول یترتب عل ة وجود خطأ ترتك ة على أسس تقلید ة المبن ة الدول ان . تفترض المسؤول ولما 

ة(ن فعل غیر مشروع الضرر یترتب عادة ع ع ة  فإنّ ، )استغلال مصنع أو استخراج ثروات طب ة الدول المسؤول
ا شتر وجود الخطأ وإنّ . الحدیثة تكون عن فعل مشروع دول في وقوع الضررلذلك لا  ن أن . ما  م وعلى ذلك 

ة عن الضرر البیئي العابر للحدود إما عن فعل غیر مشروع دول ة الدول أو نتیجة الأفعال التي ، اتترتب المسؤول
حظرها القانون الدو    .ليلا 

 
حظرها القانون الدولي: المطلب الثاني  عنصر الخطر في الأنشطة التي لا 

ة عن الأضرار التي تحدثها الأنشطة إ ة الدول ة تقرر المسؤول حث عن وسیلة قانون تجه الفقه الدولي لل
ا غیر المحظورة ا لإقامة وقد وجد ضالته في ، دول ه هذه الأنشطة حیث اعتبره مبررا مناس الخطر الذ تتسم 

ة ة الدول منع الضرر وتحقی الهدف الوقائي  و أنّ .)4(المسؤول ة تتعل  خطورة النشا فرضت التزامات أساس
صفة عامة ة  ة الدول ون النشا الذ تق. للمسؤول ة لا بد من أن  ة الدول ه التالي حتى تقوم المسؤول وم 

  .الدولة خطرا
ه ، ختلف الفقه الدولي على تحدید مفهوم موحد للخطرإ  :أنّ " HANDALLE" "لاهاند"إذ یر الفق

الضرورة إلى وقوع الآثار الضارة " عني احتمال وقوع حادث ضار دون أن یؤد ذلك  بینما یر . «الخطر 
                                                            

ة )1( ة المال، زد صاف ة المسؤول  الدولي القانون  في ماجستیر رسالة الدولي، القانون  حظرها لا أفعال عن الضارة النتائج عن الدول

ة العام، نون، بن جامعة الحقوق  ل  .27 ص ،1996 - 1995 الجزائر، ع
ة )2( ، المرجع المال، زد صاف  .26 ص الساب
، المرجع الدین، بدر محمد صالح )3(  .47 ص الساب
، المرجع الحافظ، عبد محمد رتیب معمر )4(  .392 ص الساب
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ه  وزا"الفق حتمل أن ینجم عنها آثار مدمرةالخطر یتمثل في الأنشطة : "أنّ " BARBOZA" " ار  .)1("التي 
ا شتر في الخطر الممیز للنشا الغیر محظور دول ون ، و ة أن  ة الدول ه المسؤول ن أن تبنى عل م والذ 

ه لا للتنبؤ  ون ملموسا أ لا تخفى جسامته، متوقعا أ قا   .وأن 
ه ن التنبؤ  م ون الخطر مما  أن  ة للشر الأول  حالات ، النس ون هذا التنبؤ عاما لا یتعل  وأن 

مجمل النشا نفسهوإنّ ، محددة ستند إلى التنبؤ  فمثلا إنّ . ما  ات الخطرة عبر الحدود لا  التنبؤ بخطورة نقل النفا
حرة معینة حراوإنّ ، الأخطار المحتملة لرحلة  ات الخطرة  شیر إلى ، ما إلى نشا نقل النفا والتوقع العام 

الغة حدوث  ة النقلالأضرار  حرة عند حدوث حادث أثناء عمل البیئة ال   .)2(خطورة 
ن ملاحظته وإدراكه م ه الخطر الذ  قصد  ون الخطر ملموسا  أن  وذلك بإعمال ، أما الشر الثاني 

ة الممارس للنشا ار شخص عین الاعت حتة لا تأخذ  ة  صورة عامة فإنّ . معاییر موضوع وس الخطر الملم و
ة للشيء عة الماد ن إدراكه من خلال الطب م   .)3(أو النشا الممارس هو الخطر الذ 

حرة من التلوث عام  ة البیئة ال شأن التعاون من أجل حما ت  ة الكو م الخطر حیث 1978تناولت اتفاق
ع أ:" نصت على ة للبیئة في جم النس م الآثار المحتملة  ل دولة على إدراج تقی ط التي أن تعمل  نشطة التخط

ة صفة خاصة في المناط الساحل مها و ن أن تنطو على خطر ، تشمل على مشارع في نطاق إقل م والتي 
حرة م من أخطار التلوث في المنطقة ال ة  .)4("جس ة الصادرة من منظمة التعاون والتنم ذلك التوص

شأن التلوث ة  م أشارت إلى الخطر.  العابر للحدود الاقتصاد قبل أن : " همنها أنّ  )6(فنصت في البند ، الجس
غي لهذا  ما على هیئة تلوث عابر للحدود ین ن أن توجد خطرا جس م یبدأ بلد من البلدان أشغالا لأ أنشطة 

ن أن تتأثر م قة إلى سائر البلدان المتأثرة أو التي  قدم معلومات مس   .)5("البلد أن 
  
  
  
  

                                                            
، جعفر )1( ة داود ة المسؤول ث عن الدول حرة البیئة تلو ا، محرمة غیر أنشطة ال رة دول  القانون  في الماجستیر شهادة لنیل مذ

ة، والعلاقات الدولي ة الدول ة، مختار، اجي جامعة الحقوق، ل  .62 ،14ص20 -2013 الجزائر عنا
، المرجع معلم، یوسف )2(  .93ص الساب
 .64 ص نفسه، المرجع )3(
ة من 11 المادة نص :راجع )4( ت اتفاق ة الكو م ة التعاون  الخاصة الإقل حرة البیئة لحما ط على ،1978لعام التلوث من ال  الرا

  :الإلكتروني
 http://www.unitar.org/cwm/publication/cbl/synergy/UNEP 

  18:50: الساعة ،على16/11/2017:الإطلاع تارخ 
، المرجع معلم، یوسف )5(   .94ص الساب
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عنصر: المطلب الثالث ا الضرر  ة عن الفعل المشروع دول ة الدول ام المسؤول  أساسي لق
یر في مساءلة محدثه وتحرك دعو التعوض في  عث منه التف ن الأساسي الذ ین عتبر الضرر الر

ة على أنّ . مواجهته ة المدن الضرر من الشرو الجوهرة لقبول  وقد استقر الرأ في النظرة العامة للمسؤول
ة ة )1(دعو المسؤول   .تقصیرةالأم  العقد

ه ة إلا  ة الدول سواء صدر من دولة أو منظمة أو أحد ، الضرر البیئي شر أساسي لا تتحق المسؤول
عة للدول انات الخاصة التا صفة عامة، الك ان الضرر  ة ، )2(فلما  ة المدن هو الشر الأساسي لدعو المسؤول

ة بدون ضرر ة مدن حمیها القانون  ولا ضرر، حیث لا مسؤول مصلحة مشروعة  الضرر  فإنّ . بدون المساس 
ة البیئي ة عن الأضرار البیئ ة المدن   .هو الأساس الجوهر في المسؤول

الضرر البیئي الأذ الحال أو المستقبلي الذ ینال من أ عنصر من عناصر البیئة والمترتب ، قصد 
عة والمتمثل في الإ التوازن البیئيعلى نشا الشخص أو فعل الطب ان صادرا من داخل البیئة ، خلال  سواء 

  .)3(الملوثة أم واردا علیها
ة الخصائص التال   :یختلف الضرر البیئي عن غیره من الأضرار مما یجعله منفردا یتمیز 

ملكه شخص معیّ ، )عام( ه ضرر غیر شخصيأنّ  - شيء لا  المساس  تعل  ستعمل من قبل وإنّ ، نو ما 
ع دون  ة، )4(استثناء الجم العموم سبب في أغلب الأحوال ضررا یتسم  أ ، فالنشا الذ ینجم عنه تلوث بیئي 

وناتها عناصرها وم   .)5(صیب البیئة 
اشر أ أنّ أنّ  - اشرةه غیر م اء م صیب الإنسان أو الحیوان أو الأش بل تتدخل وسائط من ، ه لا 

ونات البیئة في إحداثه ات فيحیث تساهم العدید ، م الماء من المسب والغازات ، والهواء إحداث الضرر 
عثة من المصانع التي ینجم عنها تسلل الأضرار ا وامتزاجها لتصل إلى ضرر بیئي واضح ، المن وتراكمها تدرج

  .)6(المعالم
                                                            

م نبیل )1(  .440ص م،2004 مصر، الجدیدة، الجامعة دار الالتزام، مصادر للالتزام، العامة النظرة سعد، إبراه
 مشروعة مصلحة أو حقوقه من ح المساس جراء من الشخص صیب الذ الأذ :"هأنّ  على عامة صفة الضرر الفقه عرف لقد )2(

لالي، علي راجع .ذلك غیر أو شرفه أو حرته أو ماله أو عاطفته أو جسمه سلامة المصلحة تلك أو الح ذلك تعل سواء له  ف

  .244ص م،2002 الجزائر، للنشر، موفم - للتعوض المستح العمل -الالتزامات
، رشید حنتوش حسن :عن نقلا )3(  جوان العراق، المجلد، ،13 العدد البیت، أهل مجلة البیئي، الضرر عن التعوض دعو  الحسناو

 .60 ص ،2012
ة الوسائل حوشین، رضوان )4( ة القانون قها، في القاضي ودور البیئة لحما رة تطب ا المدرسة إجازة لنیل تخرج مذ  الجزائر، للقضاء، العل

ة الفترة ن  .60 ص ،2006 – 2003 التكو
ة لقواعد استقراء سعد، محمود أحمد )5( ة المسؤول عة البیئي، التلوث منازعات في الدول ة، النهضة دار الأولى، الط  مصر، العر

  .67-66ص ص، 1994
 .226-225 ص ص، نفسه، المرجع سعد، محمود أحمد )6(
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اشر ار الضرر البیئي غیر شخصي وغیر م ذلك ضرر متراخي حیث لا تتضح فإنّ ، إضافة إلى اعت ه 
لة آثاره في ة طو عد فترة زمن ان والحالات إلا  ة الضرر التراكمي، غالب الأح عض تسم ه ال طل عل . لذلك 

ل أمر  ظهر عند تراكم المواد الملوثة للبیئة وتأتي في ش ةؤ ض تاحیث  الضرر  وأنّ . )1(ثر على الكائنات الح
الفترة  ة ولا  الحدود الجغراف عتد  ع انتشار حیث لا  ةالبیئي ذو طا م ، الزمن ن التح م فهو واسع النطاق لا 

م الدول الأخر وانتشار مواد غیر مرغوب فیها ه مما یؤد إلى خرق أقال عدّ ، ف من أهم  التلوث الذ 
ع الانتشار والاستمرار للضرر البیئي   .)2(المظاهر خاصة ذات الطا

ة عن الضرر الضرر البیئي العابر للحدود هو أحد الشرو الجوهرة التي  ة الدول ه المسؤول تتأسس عل
ان عن الأنشطة المشروعة التي تقوم بها الدولة، البیئي العابر للحدود عرف . الناتج في غالب الأح - فهو 
نتج آثاره :" هعلى أنّ -الضرر العابر للحدود التلوث العابر للحدود ذو اتجاه واحد والذ یجد مصدره في دولة و

نتج آثاره في دولة أخر وتوجد في هذه  أو .في دولة أو أكثر التلوث ذو اتجاهین والذ یجد مصدره في دولة و
أنّ . )3("الدولة الأخر مصادر للتلوث تنتج آثارها في الدولة الأولى ضا لجنة القانون الدولي  الضرر :" هوعرفته أ

م غیر الدولة المصدر أو في أماكن أخر موضوعة تحت ولا قع في إقل طرتها الذ  ة تلك الدولة أو تحت س
ة بین الدولتین المعینتین أم لم توجد   .)4("سواء وجدت حدود مشتر

الدولة  سمى  ان ممارسة النشا و مثل م مین أحدهما  فترض الضرر البیئي العابر للحدود وجود إقل
الدولة المتأثرة، ةالمصدر  سمى  مخاطر النشا و ان المتأثر  مثل الم إجراء نشا وه، والآخر  و ضرر عاد 

ه آثار عابرة للحدود عتها أضرار تمس الأشخاص . نوو تترتب عل طب ة (وهي  ة الجسمان اة والإصا فقدان الح
الأضرار التي تلح الممتلكات والأموال الأمر الذ یجعلها غیر ، )أو أضرار على الصحة اء  ما تمس الأش

ما تمس المناط ، قابلة للاستعمال ة التي تسببت في تلوث أد إلى التأثیر في و ة الإفرق الناقلة البترول
ا لسواحلها ان   .)5(استخدام إس

ون النشا الضار هو سبب الضرر الذ حدث ة في  فلولا النشا الضار لما وقع ، تتمثل علاقة السبب
یؤد وفقا للمجر العاد  و هو السبب الذ، فتقتضي العدالة أن تقف عند السبب المنتج الملائم الضرر؛

ة لنشاطه الضار، للأمور إلى مثل الضرر الذ حدث ع ل شخص النتائج الطب ة ، فیتحمل  تعدّ العلاقة السبب

                                                            
ات البیئي للضرر القانوني النظام حمیدة، جمیلة )1( ضه، وآل ة دار تعو   .93ص م،2011 الجزائر، والتوزع، للنشر الخلدون
  .91 -90 ص ص، نفسه، المرجع حمیدة، جمیلة )2(
ة  ، المرجع المال، زد صاف   .37-36ص ص، الساب
، المرجع سعد، محمود أحمد )3(   .67-66 ص ص، الساب
ار عبد جمعة شیر )4( سي، الج عة الدولي، القانون  حظرها لا التي الأنشطة عن للحدود العابر الضرر الكب  منشورات الأولى، الط

ة، الحلبي   .28ص ،2013 لبنان، الحقوق
ة )5( ، المرجع المال، زد صاف   .37-36ص ص، الساب
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بین الضرر الناجم عن النشا والشخص القانوني الدولي المتسبب في الأضرار شرطا جوهرا للحصول على 
ض   .)1(التعو

  
  خاتمة

ةأضحت الأ ـان سس التقلید ة غیر صـالحة فـي أغلـب الأح ة الدول ـة الضـرر البیئـي العـابر ، للمسؤول لتغط
ما نظرة الخطأ، للحدود اتها في جانب الدولـة، لاس صعب إث ة التي تقوم علیها والتي  مـا ، نظرا للعناصر النفس

صــفة عامــة ــة  ة الدول أســاس للمســؤول ة المطلقــة ممــا أد إلــى تطبیــ نظر ، أنّ الفقــه الــدولي هجرهــا  ــة المســؤول
ة ة الأضرار البیئ بیـرا مـن طـرف الفقـه والقضـاء، أساس لتغط وأخـذت بهـا العدیـد مـن ، لقیت هذه النظرة دعمـا 

ة البیئة حما ة الخاصة  ات الدول ـات ، الاتفاق حتـاج مـن المضـرور إث ة لا  ة الموضـوع نظرا لكـون نظـام المسـؤول
ا، الخطــأ ة الم ســبب تــداخل مصــادر نتــائج الضــرر البیئــيوإقامــة علاقــة الســبب ة ، شــرة  فتنقطــع معــه علاقــة الســبب
اشرة   .الم
ع   طرة ملائمــة تكــون  قــد المخــاطر نظرــة أنّ  القــول نســتط ــا مخــاطر علــى للســ  وخاصــة الحدیثــة التكنولوج

س فـــي ة التأســـ ـــة للمســـؤول ة فالنشـــاطات، للحـــدود العـــابر البیئـــي الضـــرر عـــن الدول  الأخیـــرة الآونـــة فـــي الإنســـان
حت ز أص ة السرع الإنتاج ومنه السرع الرح على تر ات لتلب ة حاج . معینـة خصـائص وتتطلب بیرة استهلاك

ن ولا ات بإنتاج مقترنا ذلك ون  أن دون  السلع إنتاج م ا تعدّ  التي النفا ـام جوهرـا سـب  العـابر البیئـي الضـرر لق
ه، للحدود ة نّ إف وعل اب تعني لا الإنساني النشا مشروع س أنّ  نـر  لهذا، البیئة على الخطر غ ة تأسـ  المسـؤول
ة ة الدول ـار علـى منـه لابـد أمـر المخـاطر نظرـة علـى الاعتمـاد، للحـدود عـابر ضرر وقوع عن الناتجة البیئ  اعت

  :حق هنّ أ
ات الخطرة عبر الحدود - ة النفا ن من حر ارها أهم مظهر للتلوث العابر  التقیید إلى أقصى حد مم اعت
ة للتعامل مع ، ومنه تستفید العدید من الدول للحدود ة التي لا تملك الوسائل التكنولوج خصوصا الدول النام

ات الخطرة التي تنتجها الدول المتقدمة ات المعتبرة من النفا   .الكم

ات ومنه الحصول على ال - ات الإث اء وصعو سر السبلإعفاء المضرور من أع أ ، تعوض المناسب و
عد وقوع الضرر البیئي العابر للحدو  اشرة    .دم

ــة عــن الضــرر العــابر للحــدود  ة الدول ــذلك لإثــارة المســؤول ــة المخــاطر ملائمــة  ــون نشــا ، نظر عنــدما 
س مـن العدالـة، الدولة مشروعا ولكن یتسم بخطورة مـا الأضـرار والإنصـاف أن تتحمـل الدولـة  و تعلیـل ذلـك أنّـه لـ

ـه دولــة أخـر  ولا تنطــو ، حجــة أنّ هـذه الأنشــطة مشـروعة، الناتجـة عـن تلــوث عـابر للحــدود نتیجـة نشــا تقـوم 
ة النشا ة أ عمل غیر مشروع من الدولة صاح انت دولة مصدرة أو مستوردة( على نس        ).سواء 

                                                            
ة، القاهرة،صالح ) 1( ة في القانون الدولي،دار النهضة العر ة الموضوع  .76،ص2004محمد محمود بدر الدین،المسؤول
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ة و هي إتصاف الفعـل   النظرة التقلید ـا ، ة علـى إطلاقـهعـدم المشـروع إنّ التمسك  اف عتبـر أساسـا  لا 
ة الدولــة عــن الضــرر البیئــي العــابر للحــدود أســاس وحیــد لتحمــل الدولــة ، لمســؤول ــه  بــل یجــب عــدم الاقتصــار عل

ة في حالات عة المسؤول ن الاعتداد على مجـرد التسـبب فـي إحـداث التلـوث، التلوث ت م صـرف النظـر ، و إنّما 
ع، عن الخطأ أو الإهمال ة المطلقةما  رة المسؤول ف        .ني الأخذ 

ـه الدولـة  ة عنـد حـدوث ضـرر ناشـئ عـن فعـل قامـت  ة الدول دون ، توجب نظرة المخاطر تقرر المسؤول
ـة ذلـك الفعـل ـان مشـروعا أو محظـورا، النظر إلـى نوع حـث عـن العنصـر ، ومـا إذا  مـا أنّ إعمالهـا لا یتطلـب ال

ـن  ،النفسي أو المعنو لمسبب الضرر منـع التسـبب فـي هـذه الأضـرار لأقصـى حـد مم ط بإلزام الدولـة  ولكنّه یرت
ـالنظر إلـى مصـالح الـدول الأخـر  ها  م سـلو اسـتمرار حتـى یـتم تقـو ة هذا الالتزام  ة ، وتنم ة الموضـوع فالمسـؤول

ا فعالا لضمان حقوق المتضررن وتسهیل تعوض الأضرار الناشئة عن ت اتت لوث البیئة فـي الیوم صماما قانون
ات خطأ المسؤول  .خالات العجز عن إث
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العملاء عنصر  -دراسة مقارنة -  في المحل التجار  الاتصال 

  
د ادن فر  *(1) ر

  بجاية  جامعة
  :الملخص

ة ومنها ما هو ذو عة معنو ن المحل التجار من مجموعة من العناصر المختلفة منها ما هو ذو طب  یتكوَّ
ة، إلا أنَّ  عة ماد ة، أما العنصر المعنو والأساسي من  طب مة أكبر من العناصر الماد ة لها ق العناصر المعنو

ط وجود المحل التجار من عدمه  العملاء، الذ یرت ة یتمثل في عنصر الاتصال  بین هذه العناصر المعنو
ظهر لنا من الفقرة ا العنصربوجود هذ منا بزوال المحل، وهذا ما  ، فمتى وُجد سلَّمنا بوجود المحل ومتى زال ح

ة من نص المادة  العملاء عنصر إلزامي في المحل التجار  78الثان   . ق ت ج التي تنص على الاتصال 
ل العق العملاء في  ود دون یجب عند التعاقد على المحل التجار ضرورة إدراج عنصر الاتصال 

، لأنّ  عة هذه العقود طالما هي واردة على محل تجار عاد هذا العنصر استثناء، مهما اختلفت طب ه في حالة است
عتبر العقد وارد عتبر عقدا واردا على ذلك العنصر المتصرف  الا  أخذ هذا التكییف، بل  ، ولا  على محل تجار

ه لوحده   .ف
ة    :الكلمات المفتاح

 .العملاء، الشهرة التجارة، الح في الإیجار، المحل التجار الاتصال 
 
 
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،24/03/2018 :تار خ نشر ،05/06/2018: تار   31/07/2018: المقال تار
ش المقال ادن فرد :لتهم العملاء عنصر" ،ر حث القانونيالمجلة  ،"-دراسة مقارنة - في المحل التجار الاتصال  ة لل م  المجلد، الأكاد

  .179-154 .ص ص، 2018 ،01العدد، 17

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

 

                                                            
ة م القانون الخاص،قس ،"أ"قسم أستاذ مساعد  (1) اس ة الحقوق والعلوم الس ة، ، ل ة، ، 06000جامعة بجا   .الجزائربجا
  farid.kerkedene@gmail.com :المؤلف المراسل -
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Customer Element in the Business Assets 
- comparative study- 

 
Abstract: 

The business assets consists of a set of material and moral elements. The latter 
are of paramount importance, particularly that of the relationship with customers. 
Indeed, the existence of a business assets depends on this element. This is apparent 
from the provisions of article 78/02 of the trade code which provides that the business 
assets necessarily includes customers and renown. Therefore, in all business assets 
contracts, the element must be integrated and taken into account. 
Keywords: 
Customer basis, business assets, commercial renown, right to lease. 
 

La clientèle élément dans le fonds de commerce 
- étude comparative- 

 
Résumé: 

Le fonds de commerce est constitué d'un ensemble d'éléments matériels et 
moraux. Ces derniers revêtent une importance capitale notamment celui de la relation 
avec la clientèle. En effet, l'existence d'un fonds de commerce est tributaire de cet 
élément. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 78/02 du code de commerce 
qui prévoit que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et 
l'achalandage. 
Mots clés: 
La clientèle, l'achalandage, droit au bail, le fonds de commerce. 
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  مقدمة
عض منها یتمثل  78دت المادة عدّ  ، ف ن المحل التجار ن أن تساهم في تكو م ق ت ج العناصر التي 

عضها الآخر  ذاتفي عناصر  ة و عة ماد ة تتمثل في المعدات  ذاتطب ة، فالعناصر الماد عة معنو طب
العملاء والشهرة التجارة، عنوان المحل  ة فتتمثل في عنصر الاتصال  ضائع، أما العناصر المعنو والآلات وال

، الح في الإیجار،  ة والتجارة، غیر أنّ و والاسم التجار ة الصناع شمل  حقوق الملك ن أن  م المحل التجار 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الرخص، عناص  .إلخ... ر أخر غیر هذه الواردة في هذا النص 

ما بینها لتشّ تتّ  ام التي  مستقلا ل مالاحد هذه العناصر ف ام خاصة تختلف عن الأح عنها، یخضع لأح
عتها بل تحتفظ بذاتیتها ها لا تذوب ولا تتغیر طب، إذ رغم هذا الاتحاد إلا أنّ ل واحدة منها على حدهتخضع لها 

عة النشا التجار المزاول  إلا أنّ . ما هي هذه العناصر تختلف أهمیتها من محل تجار إلى آخر حسب طب
ذا، غیر أنّ  اموجود افي المحل، فنجد مثلا عنصر   في محل تجار معیَّن ولا نجده في محل تجار آخر وه

ل ا غیب في  ن أن  م عة النشا التجار الممارس العنصر الوحید الذ لا  انت طب لمحلات التجار مهما 
العملاء والشهرة التجارة حسب نص المادة   .ق ت ج 78فیها، یتمثل في عنصر الاتصال 

ن یتمتع بها إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن  ة المعطاة لهذا العنصر لها ما یبررها، إذ لم  إنَّ الأهم
ظهور الثورة الصناع ه من اختراعات في المجال الصناعي والتجار تعدت عشر  ة في العالم، وما جاءت 

ل دول  ولا على سبیل المثال التي نجدها في  ا  و ات  مشرو  ، حدود الدولة الواحدة لتشمل عدة دول أخر
ال ة حقهم في الاتصال  ة هؤلاء المخترعین والتجار عن طر حما ان من اللزوم حما ، عملاء العالم، لذلك 

ه التاجر  ان الذ یزاول ف ان الم انت في الساب أین  ما  رة  سواء الموجودین أو المستقبلیین، إذ لم تعد الف
حتة، وإنما تغیَّ  ة  رة ماد ، أ ف عتبر هو المحل التجار ة إلى تجارته  رة ماد رة المحل التجار من ف رت ف

ة، في مق ة جوهرها العناصر المعنو رة معنو العملاءف  .دمتها عنصر الاتصال 

مال منقول  العملاء ووجود المحل التجار  ا الوثی بین وجود عنصر الاتصال  ظهر لنا من هنا الارت
ذلك فإنّ  ان  ه إذا  نا نطرح معنو مخصص لمزاولة نشا تجار مشروع، والذ یتأثر بوجوده وانعدامه، وعل

ة ة التال ال ؟ما هو الدور الذ  :الإش العملاء في المحل التجار ه عنصر الاتصال    یلع
العملاء،  حث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول مفهوم عنصر الاتصال  ة قسمنا ال ال ة عن هذه الإش للإجا

ة وجود هذا العنصر  .على أن نخصص المطلب الثاني لدراسة مد إلزام
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العملاء: المطلب الأول  مفهوم عنصر الاتصال 
ه من  العملاء والشرو التي یجب أن تتوفر ف م تعرف عنصر الاتصال  سنحاول في هذا المطلب تقد

ضا إلى أهمیته في المحل التجار )الفرع الأول( ه هذا التكییفئأجل إعطا ، على أن )الفرع الثاني( ، ونتطرق أ
عض العناصر الأخر للمحل التطرق إلى علاقته ب  ).الثالث الفرع( نختم هذا المطلب 

   
العملاء وشروطه: الفرع الأول  تعرف عنصر الاتصال 

العملاء، وإنّ  عرِّف المشرع الجزائر ولا التشرعات الأخر عنصر الاتصال  ة توفر لم  ما نص على إلزام
ما أنّ  التالي ترك المجال للفقه لتعرفه،  ، و لهذا العنصر شرو یجب أن تتوفر  هذا العنصر في المحل التجار

ه من أجل تمتعه بهذه صفة، وهذا ما سنحاول دراسته في هذا الفرع  . ف
  

العملاء: أولا  تعرف عنصر الاتصال 
ة من عند تاجر  اد صفة اعت قتنون حاجاتهم  العملاء مجموعة من الأشخاص الذین  الاتصال  قصد 

ضیف على هذا أنّ 1معیَّن ة في التاجر، أو  ، وهناك من  ضا أولئك الذین تجذبهم صفات شخص العملاء هم أ
الثقة ه  ة ف طون بتاجر معیَّن نظرا لصفات شخص ع2مفهوم آخر هم أولئك الذین یرت ات الب تقن خدمة ( ، أو 

ال التاجر لعملائه) إلخ ...حرة، قرض،  ادلات،( أو حسن استق ه، تواصل اجتماعي، تسهیل الم  .3...)التوج

قصد بها الزائن  العملاء بهذا المفهوم عن عنصر الشهرة التجارة التي  یختلف عنصر الاتصال 
موقع المحل التجار  طین فقط  التاجر وإنّ 4العرضیین، غیر الدائمین المرت ما ، فهم لا تجذبهم الصفات الخاصة 

عبر منه ال موقعه في حي  المحل التجار  طة  ة مرت أو موقعه بجانب محطة المیترو  5ناستجذبهم عوامل ماد
ن أن تكون موضوع الوفاء... مثلا  م  .6إلخ، فهي لا 

العملاء والشهرة التجارة إلا أنّ نشیر إلى أنّ  ة ه رغم هذا الاختلاف في مفهوم عنصر الاتصال  ه من الناح
ار أنّ  اعت س هناك أ فائدة من ذلك  ة من الصعب التفر بینهما، ول ق  78/2المشرع في نص المادة  العمل

                                                            
1 - LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires, 24ème éd., Sirey, Paris, 2018, p.73. 
2 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 3ème éd., Dalloz, Paris, 2011, 
p.225. Voir aussi DELPECH Xavier, Fonds de commerce, 18ème éd., Delmas, Paris, 2011/2012, 
p.59. 
3 - COLLOMB Pierre, « La clientèle du fonds de commerce », RTD. Com., 1979, n° 01, p.4. 
4 - DELPECH Xavier, op- cit, p.59. Voir aussi, MENJUCQ Michel, Droit commercial et des 
affaires, 10ème éd., Galino, Paris, 2017/2018, p.81. 
5 - COLLOMB Pierre, op- cit, p4. Voir aussi, BERT Daniel et PLANCKEEL Frédéric, Cours de 
droit commercial et des affaires, 3ème éd., Gualino, Italie, 2017/2018, pp.121-122. 
6 - " … Il s' agit d' une clientèle qui ne peut faire objet d' une fidélisation". BRAUD Alexandre, 
Droit commercial, 5ème éd., Gualino, Paris, 2013/2014, p.127. 
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فرق بینهما، وإنّ  ان في المحل التجار ما نص على أنّ ت ج لم  عادهما عنه، 1هما عنصران إلزام ، فلا یجوز است
ن القول بوجوده، فهو یتواجد بتواجده سواء عنصر الاتصال لأنّ  م ابهما عنه لا  عادهما أو غ ه في حالة است

، ولذلك من المستحسن استعمال مصطلح الزائن للإشارة إلى مجموعة الأشخاص 3أو الشهرة التجارة 2العملاء
ة من تاجر معیَّن ة أو عرض اد صفة اعت قتنون حاجاتهم سواء   .4الذین 

  
ا العملاء: ثان  شروط عنصر الاتصال 

هم فیأن تتوفر  امعین اتجار یجب لإضفاء صفة العملاء على مجموعة الأشخاص الذین یرتادون محلا
ما یلي  :مجموعة من الشرو نلخصها ف

  
ون  -أ دینیجب أن  قیین ومؤ  العملاء حق

قیین ومؤّ   ونوا حق العملاء أن  دین، وهذا ما نستنتجه من یجب من أجل القول بوجود عنصر الاتصال 
ة التي قضت أنّ  مة النقض الفرنس م مح ون ، 5ه لا وجود لمحل تجار إذا لم یوجد العملاءح فاكتساب الزائن 

في لإنشاء المحل 6عن طر جذبهم والاحتفا بهم ، أما القول بوجود مجرد زائن افتراضیین أو احتمالیین لا 
 .7التجار 

                                                            
ا عملا( هق ت ج على أنّ  78/2تنص المادة   -  1 شمل المحل التجار إلزام   ).ه وشهرتهءو

2 - " Il n' y a pas de fonds de commerce lorsqu' il n' y a pas, ou lorsqu' il n' y a plus de clientèle qui s' 
y trouve attachée". Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. Voir aussi, LE 
GALL Jean Pierre et RUELLAN Caroline, Droit commercial, 17ème éd., Dalloz, Paris, 2017, p.57. 
3 - Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. Préc. Voir aussi DERRUPÉ Jean, 
« Condition d' existence du fonds. clientèle et l' achalandage », RTD. Com., 1988, n° 4, pp.609-610. 
Voir aussi Cass. Civ. 15 sep. 2010, n° 94-13.765, D., A/DA., 2010, n° 33, n° 2151. Voir aussi, bull. 
Civ. III, n° 155, p.146. 
4 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, op.cit, p.226. 
5 - Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. Préc. Voir aussi, JULIAN Jérôme 
et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, Droit commercial, 3ème éd., L.G.D.J., France, 2017, 
p.228. 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس ه، أنّ ، أنّ 1976أفرل  27قضت مح ه لا یوجد لا ه تمت ملاحظة عند إمضاء العقد المتنازع عل
التالياستغلال ولا زائن،  ل إیجار تسییر لا یوجد محل تجار وأنّ  و ش   .العقد لا 

Cass. Com. 27 avr. 1976, D., 1976, IR., p.208. 
6 - JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.228. 
7 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2015, 
p.233. Voir aussi Cass. Civ 04 déc. 2013, n° 12-28.076, bull. Civ. I, n° 238. Voir aussi, 
SAINTOURENS Bernard,  « La condition d' exploitation et la qualification de bien commun d' un 
fonds de commerce de pharmacie », RTD. Com., 2014. n° 02, pp.306-307. 
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ة الصادر بتارخ إلا أنّ  مة النقض الفرنس م مح الرجوع إلى ح فر  27نا  ها اعترفت ، نجد أنّ 1973ف
ة قامت بتهیئة محطة خدمات من أجل التزود  إذ أنَّ . جار بوجود العملاء قبل فتح المحل الت ة بترول شر

ة أنّ  مة النقض الفرنس م مح ان ح المستأجر المسیر  الوقود، وقامت بإیجارها لمسیر، وثار نزاع بینهما، ف
ن له الادعاء أنّ  م ةاتجار ه أنشأ محلالمحطة الخدمات لا  الشر ة التي ترطه  الاتفاق ة ، والتمسك   -البترول

قة إیجار شّ  - ه إیجار تسییرف خطأً على أنّ یِّ  منح له الح  ال في الحق  ، لعقار مخصص للاستغلال التجار
ض ان تعو  .ااستحقاق افي تجدید عقد الإیجار أو في حالة عدم الإم

ة ه من الثابت أنّ حیث أنّ  ة البترول ة تعود ملكیتها للشر ما فیها العناصر المعنو ، ل عناصر المحل 
قة حاضرةو  حق الفعل  فلا یوجد ما یبرر ادعاء المستأجرن المسیرن لمحطة الخدمات . الزائن موجودون 

المحل الذ استأجروه فقط وأنّ  طین  ة ولن یتلقو بإنشائهم لزائن مرت في حالة نزع  -اهم لم یتحصلوا على الملك
ة ارهم مالكي المحل -الملك اعت   .1على تعوض 

ن إعطاؤه لهذا  أنّ   PEDAMON Michel et KENFACH Huguesقول الأستاذان م السبب الذ 
م هو أنّ  مجرد أن تكون محطة الخدمات جاهزة لاشتغالها وحتى قبل اشتغالها، فإنّ الح محطة الخدمات  ه 

قیین  ةتحتو على عملاء حق ة البترول قین على استغلال المحل هم للشر دین؛ وهؤلاء العملاء السا   .2ومؤ
ة صادر بتارخ  مة النقض الفرنس م آخر لمح ضا ح فر  01وما یدعم هذا الموقف أ العقار  ، إذ أنَّ 1984ف

ار أنّ  اف لجذب زائن، یبرر اعت بیر من السائحین  ارة لعدد  الزائن موجودین قبل  الكائن في نقطة عبور إج
 .3إبرام عقد إیجار تسییر المحل التجار 

  
ون  -ب  العملاء شخصیینیجب أن 

ا ومستقلین ه شخص مالك المحل التجار متعلقین  ون العملاء خاصین  مفهوم المخالفة . 4یجب أن 
عین لمحل تجار آخر طین بتاجر معیَّن ومستقلین غیر تا ون العملاء مرت أد هذا الشر إلى رفع  .یجب أن 

ة تاجر مستأجر  ما یتعل بتطبی نظام الإیجارات التجارة، إذ من أجل مطال ة ف العدید من الدعاو القضائ

                                                            
1 - Cass. Com. 27 fév. 1973, JCP., G., 1973, 2, n° 17403. Voir aussi LELOUP Jean- Marie, « La 
place de clientèle aujourd'hui », Gaz- Pal,. Mai- juin 2009, p.1802.   
2 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.233. Voir aussi, 
BERT Daniel et PLANCKEEL Frédéric, op.cit, p.128.  
" Bénéficier du statut des baux commerciaux la société locataire d' un terrain à usage de station- 
service dès lors que cette station- service constitue un fonds de commerce indépendant  disposant d' 
un droit au bail, de bâtiment et d'installations appropriées, d' une clientèle locale et d' un 
achalandage important". Cass. Civ. 13 fév. 1980, n° 73-14.553, bull. Civ. III, n° 37, p.26. 
3 - Cass. Com. 01 fév. 1984, n° 83-13.151, bull. Civ. IV, n° 52, p43.  
4 - LEGEAIS Dominique, op- cit, p.74. 
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نه الادعاء  م ون في الواقع مالكا لمحل تجار مستغل في الأماكن المؤجرة، بینما لا  بهذا النظام یجب أن 
ان العملاء الذ محل تجار آخربهذه الصفة إلا إذا  سوا عملاء خاصین  ه ول  .1ین یخدمهم خاصین 

اعة و ضائع الم ؛ جودة ال ون هؤلاء العملاء قد جذبهم المحل التجار قة أن  أو فوائد / یجب في الحق
 .2الخدمات المقترحة، شهرة التاجر

ما یلي الات نلخصها ف   :یثیر هذا الشر العدید من الإش
ما یخص المحل  - 1 ستغل في حرم تجارة أخر أوسعف أ المحلات التي تستغل في حرم : التجار الذ 

اق الخیل، في المطار، في  مقهى، مطعم مقام في میدان س ضا زائن خاصین بها؛  مؤسسة أوسع والتي لها أ
 ، ة الأمر رفضت المحاكم عموما الاعتراف لمستغ. 3إلخ... فناء الفندق، المساحات الكبر لي هذه ففي بدا

ون لدیهم زائن خاصین بهم ومستقلین ستفیدون من زائن المحلات التجارة الأخر ، لأنّ 4التجارة أن    .5هم 

                                                            
1 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.233. 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس اني  ، أنّ 2005جانفي  19قضت في هذا الشأن مح طب على إیجارات الم نظام الإیجارات التجارة 
التاجر أو  ستغل فیها المحل التجار أو المحل الحرفي، وتتمیَّز هذه المحلات بوجود زائن خاصین  المستقرة والدائمة التي 

 . الحرفي
Cass. Civ. 19 jan. 2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p.8. 
2 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, Droit commercial, 8ème éd. Dalloz, Paris, 2017, 
p.235. 
3 - Voir Cass. Civ. 19 jan. 2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p.8. Préc. 
4 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, pp.233-234. 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس مح ه الغرفة المجتمعة  المستفید من  ، أنَّ 1970أفرل  24ظهر هذا من خلال ما قضت 
اق،  ات على مضمار الس ع المشرو ون تنازل حصر لاستغلال ب ون  شر أن  اق  محصورًاأن  في حرم مضمار الس

ام ومقصورً  اقاتالتي تا فقط على الأ ه ومختلفین عن زائن  ،قام فیها الس ن القول أنَّ هذا المستفید لم ینشأ زائن خاصین  م فإنه 
اق، فالجمهور  ة الس اق الخیول،شر ل شيء أتى من أجل حضور س اق الخیل واتصل بهذه المقهى فهو قبل   الذ أتى إلى س

ه محل تجار  اره أنَّ لد ن اعت م التالي لا    .و
Cass. Ass. Plén. 24 avr. 1970, JCP., G., 1970, 2, n° 16489. 
اق الخیل أم  ة عن السؤال المطروح هنا هل الزائن جذبهم نشا س مة النقض الفرنس مح التالي أجابت الغرفة المجتمعة 

حیث اعتبرت أنّ  في نشا مستغل ات؟  ع المشرو اق الخیل  ب س طین  التاجرالزائن هم فقط أولئك المرت سوا بزائن خاصین  : ول
الاستفادة من زائن الغیر التالي فإنّ  قوم إلا    .هذا الأخیر لا 

JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.230. 
" Ne bénéfice pas de législation sur les baux commerciaux le commerçant exploitant un banc 

de poisson à proximité d' un supermarché dès lors que la clientèle de ce commerce est constituée, de 
manière largement prédominante, par celle du supermarché exploité par la société propriétaire du 
local". Cass. Civ. 27 nov. 1991, n° 90-15.177, bull. Civ. III, n° 289, p.170. 
5 - JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.231. 
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ات أنه رغم موقع  ن للتاجر إث م حیث أنه  س قطعي الثبوت،  م ل نشیر في هذه النقطة إلى أن هذا الح
محله ا  طین شخص ة. 1محله إلا أن هناك زائن مرت  Grand Case Beach Clubفمنح شر

Management Association( société Grand Case) ، ان مؤقت لمدة شهرا داخل فناء  12عقد شغل م
ع نظام الفندق من حیث وقت الفتح والغل وطرقة الاستغلال   miltich Welchالفندق للسیدة  .على أن تت
الاستف فالأصل أنّ  ة  س لها الح في المطال ار أنّ  ،ادة من نظام الإیجارات التجارةهذه الأخیرة ل س اعت ه ل

ات أنّ لها زائن خاصین بها، إلا أنّ  عین للفندق،  ها استطاعت إث لدیها زائن خاصین بها مختلفین عن أولئك التا
انها الاستفادة من تطبی نظام الإیجارات علیها  .2التالي بإم

ضا أنّ  ن إضافة أ ت الذ یزاول نشا المستأجر م ر مار والذ ،  تجار في مبنى دائم داخل سو
موقعه و  أنّ ملك زائن شخصیین جذبهم  اره  ع، یجب اعت ه مستغل لمحل التخصصات التي وضعها للب

 .3تجار 

ونوا حیث أنّ ،نوعا ما في التطبی الصارم لهذا الشر  اهناك تراجع نشیر إلى أنّ  ن للزائن أن  م ه 
ا حیث ، 4مستقلین نسب لهم لتاجر آخر،  عین  ا وغیر تا ه حتى ولو نسب ون للتاجر زائن خاصین  معنى 

ة الصادر بتارخ  مة النقض الفرنس م في قرار مح مة  ، إذ أنَّ 2003مارس  19ظهر الأخذ بهذا الح مح
عالاستئناف التي  ملكون والم" الأكل الخفیف" اعتبرت أنَّ مؤجر المحل التجار یزاولون نشا ب ات و شرو

لین من المتزلجین والراضیین العابرن قرب  ة، زائن خاصین مش ان خارج الزائن العابرن لإدارة الأدراج الم
التالي نهم من الاستفادة لدیهم محل تجار  ن و المستأجر ف المحل المستغل، و م من نظام الإیجارات  ،الأمر الذ 

 .5التجارة

ة التسییرالقضاء توجه إل نجد أنّ  ار آخر یتمثل في استقلال ة في تسییر 6ى مع ، هل لهذا التاجر استقلال
ستغله أم أنّ  ه محلهالمحل الذ  ستغل ف ظهر لنا من خلال . ه یخضع لإرادة صاحب المحل التجار الذ 

ة الصادر بتارخ  مة النقض الفرنس فر  05قرار مح ن المطال، الذ مفاده أنّ 2003ف م الاستفادة من ه لا  ة 
حیث أنّ  ة التسییر،  اب استقلال ز تجار  نظام الإیجارات التجارة في ظل غ ان داخل مر ة الحائزة لم الشر

ة الكهراء، بوحدها ل وتقوم اشرة اشتراكاتها لد شر عاتها وتسو م ولكنّها من جهة أخر تسییر مخزونها ومب
                                                            

1 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op-cit, p.235. 
2 - Cass. Civ. 19 jan. 2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p.09. Préc 
3 - Cass. Civ. 01 déc. 1971, n° 75-14.592, bull. Civ. III, n° 436, p.331.  
4 - HOUTCIEFF Dimitri, Droit commercial, 4ème éd., Sirey, Paris, 2016, p.250. 
5 - Cass. Civ. 19 mars 2003, n° 01-17.679, bull. Civ. III, n° 66, p60. Voir aussi D., 2003, n° 40, 
p.2749. Note KENFACK Hugues. Voir aussi CA. Paris 31 oct. 2001, n° 2000/05133, AJDI., 2002, 
p.216. 
http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-
paris1.fr/documentation/Document?id=AJDI/JURIS/2002/0060. 
6 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.234. Voir aussi, 
HOUTCIEFF Dimitri, op.cit, p.250. 
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ز الذ تدف اسة الأسعارتخضع إلى أوقات فتح وغل المر حدد س نظم الإعلانات و اء، و التالي ،1ع له الأع  و
س لها محل تجار  ة التسییر ل اب استقلال   .لغ

ال الثاني الذ یثار وهو: التجارة المعتمدة - 2 ة التوزع  هذه التجارة تدخلحیث  ،الإش خصوصا في ش
ة  ارات التوزعالعصرة، على سبیل المثال ش  ,Peugeot, Citroën: الحصرة المنشأة من طرف مصنع الس

Opel, …   ضع المانحالحر  عز أو التو موجبها  ة، في مقابل دفع ) الصانع( التي  ات المتلق في خدمة الشر
ة  ، عنوانه، علامته، معرفته الفن اتو ح الدخول والرسوم، اسمه التجار  مجموعة من المنتجات لنشرها وفقا لتقن

 .2جرها من قبل بنفسه تجارة

ن للزائن ة المموِّ ملك عضها  حیث اعترفت  ة  ام القضائ ار أنّ  ،ظهر انقسام في الأح الموزع  على اعت
ل قا والذین جذبتهم شهرة العلامة ومنتجات المموِّ وهي على سبیل المثال . 3ستقبل فقط الزائن الموجودین مس

ن  ة التمو ة التي حدثت بین شر والمستأجر السید  Esso Antilles Guyane( Essant)القض
Deloumeaux  المستغل لمحطة الخدمات تحت شعار علامةEsso ة مة النقض الفرنس حیث قضت مح  ،

ة  أنّ  ن له المطال م امالك المحل التجار وحده فقط من  وهذه ، 1950سبتمبر  30م مرسوم الاستفادة من أح
ملكها المستغل صاحب مجرد عقد إیجار التسییر ة لا  ان بیر أنّه لم یثبت على الأقل ما ، الإم ل  ش طوَّر 

ة السید حیث أنّ . زائن شخصیین ان للمحطة زائن  1968استغلال المحطة سنة  Deloumeauxه قبل بدا
 . 19654منذ افتتاحها سنة 

مة بینما اعترف م مح ظهر لنا من ح ه، وهذا ما  ملكیته لزائن خاصین  عضها الآخر للمستأجر  ت 
ارس بتارخ  فر  06الاستئناف  حیث قضت أنّ 1996ف ار أنَّ المستأ،   ةعلامال مستغلأو جر ه من أجل اعت

طین بنشاطه الشخصي ه زائن مرت م دلیل على أنَّ لد ه تقد عن  رغض النظ له محل تجار مستقل، یجب عل
سبب علامة المانح أو المتنازل، أو أن  المحل یجذب الزائن في  -الح في الإیجار -عنصر أنَّ  یبیِّنجاذبیتهم 

ل الذ تفعله  .العلامة الش

هون هذا ما  ة ل الحال عل النس از على وجه الخصوص  ارات استغلال صاحب امت علامة إیجار الس
ك الحدیدة  ،فرد من نوعه موقعهأن الذ یبیِّن  الس ة النقل  نظرًا لموقعه الجغرافي المتواجد في نقطة تقاطع ش

                                                            
1 - Cass. Civ. 05 fév. 2003, n° 01-16.672, bull. Civ. III, n° 25, p.25. 
2 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op- cit, p235. Voir aussi 
DELPECH Xavier, Fonds de commerce, op.cit, p.60. 
3 - DELPECH Xavier, op- cit, p60. 
4 - Cass. Com. 21 mars 1995, n° 93-11.868, bull. Civ. IV, n° 91, pp.81-82. 
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ات  ،Massy Palaiseaux السرعة ل وب ( استعمال المسافرن لهذه المحطةشرطة إث ات أنَّ هناك ر أ إث
 .1)ونزول للمسافرن

مة النقض إلا أنّ  ة مح حیث 2002مارس  27الصادر بتارخ  فصلت في هذا الأمر في قرارها الفرنس  ،
ه أنّ  شهرة علامة المانح جاء ف طون  انوا على المستو الوطني یرت الزائن المحلیین لا  فإنّ  ،الزائن إذا 

ة لمحله التجار والعنصر المعنو  فعل الوسائل التي قام بها المتنازل له، من بینها العناصر الماد یوجدون إلا 
له الإی ش حد ذاته ؤلاءه جار، وأنّ الذ  لون  مالزائن  ه حتى وإن لأنّ  ،من المحل التجار للمتنازل له جزءً  ش

س مالكا للعلامة والعنوان الموضوعان تحت تصرفه خلال تنفیذ عقد الفرانشیر، فإنّ  ه أنشأ ان هذا الأخیر ل
ه أو مقرضي بها عن طر وسائل یتعاقد زائن بنشاطه ة مع ممون نفذ على مسؤولیته  صفة شخص هؤلاء، و

ة بدفع التعوض الاستحقاقي عن عدم تجدید إیجاره ن للمستأجر المتنازل له المطال م التالي   .2الخاصة، و

ان الزائن محلیین نستنتج من هذا القرار أنّ  ففي هذه الحالة نعترف للتاجر أنَّ له محل تجار ، ه إذا 
ع انوا و والزائن تا عین للمانحن له، أما إذا   .على المستو الوطني فهم تا

هناك عوائ  أنَّ  DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie ضیف الأستاذان 
حالة استغلال المحل  ن أن تعترض أو تجعل من الصعب الاعتراف بوجود زائن شخصیین،  م ة  تعاقد

ضا و التجار لصالح الغیر على سبیل المثال،  ، لأنّ المستأجر المسیر أ المحل التجار ة  ن له المطال م ه لا 
الة تسییر لا  ستغل المحل التجار عن طر و ة للشخص الذ  النس ذلك الأمر  ستغل محل مملوك للغیر، 

ملكیته لعملاء مستقلین نه الادعاء   .3م
  

العملاء -ج ة عنصر الاتصال   تجار
نوا إلا من خلال أعمال تجارة، فعملاء  وعتبر عملاء المحل التجار ذو  ن أن یتكوَّ م صفة تجارة فلا 

الشهرة: المهن الحرة یختلفون أساسا عن العملاء التجارین س  الشخص ول طون   .4فهم مرت

أعمال تجارة،  ام  التالي أنَّ المحل التجار یجب استغلاله من طرف تاجر وموضوعه هو الق  مانقول 
ا حرًاالشخص الذ أنّ  طوِّر نشاطا مدن التالي )إلخ... الطبیب، المحامي، (   س مالكا لعملاء تجارین، و ، ل

                                                            
1 - CA. Paris 06 fév. 1996, D., Somm.,  1997, pp.57-58. Voir aussi CA. Paris 04 oct. 2000, D., 
affaires, 2001, n° 04, p380. Voir aussi Cass. Com. 26 fév. 2008, D., 2008,  n° 41, pp297-2908. Note 
FERRIER Didier. Voir aussi, Cass. Com. 29 juin 2010, D., 2010, n° 27, 1703. Note E. CHEVRIER. 
2 - Cass. Civ. 27 mars 2002, n° 00-20.732, bull. Civ. III, n° 77, pp.66-67.  JCP. E., 2002, p1252. 
Voir aussi Cass. Civ. 12 juin 2007, n° 06-14.872, bull. Civ. IV, n° 160, p.178. Voir aussi JULIAN 
Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.232. 
3 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op- cit, p235. Voir aussi Cass. Civ. 09 juill. 
2008, bull. Civ. III, n° 22. 
4 - HOUTCIEFF Dimitri, op- cit, p249.  
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س مالكا لمحل تجار  ن له 1ل م س له من وسائل العمل إلا عقله، إضافة إلى ذلك لا  ، فالطبیب أو المحامي ل
فعل التاجر ه مثلما  ت ع م  .2ب

  
ة العملاء -د  شرع
ه قانونا، یجب أن یتمتع الزائ  ون مرخص  ة، التي مفادها أنَّ النشا المزاول في التجارة  صفة الشرع ن 
س مالكا لمحل تجار و  ص ل ة دون ترخ ات الكحول ع المشرو عطي له ، ولا 3التالي فإنَّ مستغل بیت القمار و

لاد ات 4م  .في ظل هذه المعط
  

العملاء: الفرع الثاني ة عنصر الاتصال   أهم
عتبر العنصر المعنو الإلزامي  حتل  حیث   ، بیرة في المحل التجار انة  العملاء م عنصر الاتصال 

ن الاستغناء عنه م مارسه التاجر  5الذ لا  ل المحلات التجارة دون استثناء مهما اختلف النشا الذ  في 
ن أن یوجد ا م ة الذ بدونه لا  ، ومن أشهر 6لمحل التجار في هذه المحلات، فهو العنصر الأكثر أهم

ة التي اعتبرت أنّ  مة النقض الفرنس ة الصادرة عن مح ام القضائ العملاء عنصر مهم في المحل  الأح
، ذلك الصادر بتارخ  فر  15التجار ه أنّ 1937ف حیث جاء ف ة من  ،  مثلون العنصر الأكثر أهم العملاء 

 .7جار العناصر الأخر والذ بدونه لا یوجد المحل الت

ضا أنّ  ة العملاء أ َّ عقد على المحل التجار إن لم یتضمن من بین العناصر تظهر أهم ه عند إبرام أ
ه  موج ، فالعقد الذ یتنازل  ون العقد واردا على محل تجار العملاء، فلا  المتف علیها عنصر الاتصال 

العملا ه حرمه من تكییف العقد على أنّ ، ء الشخص عن الح في الإیجار دون التنازل عن ح الاتصال 
طب في حالة توقف المحل التجار . 8تنازل عن محل ضا  م أ ل فندق ومطعم( نفس الح عن ) في ش

                                                            
1 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op.cit, p.235. 
2 - DIDIER Paul et DIDIER Philippe, Droit commercial, Tome 1, Economica, Paris, 2005, p.336. 
3 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op.cit, p.236. 
4 - " Ne peuvent pas donner naissance à un fonds de commerce". PEDAMON Michel et KENFACH 
Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.236. 

  . ق ت ج 78من نص المادة  2أنظر الفقرة  -  5
6 - RIGAUD B., « Bail commercial: La prépondérance de la clientèle n'a plus d' être démontrée », 
AJ., 2003, n° 281, p.06.  
http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-
paris1.fr/documentation/Document?id=JA/CHRON/2003/0296.  
7 - Req. 15 fév. 1937, DP., 1938, p13. Voir aussi Cass. Civ. 11 déc. 2001, n° 99-15. 194, bull. Civ. 
I, n° 311, p.197. 
8 - CA. d' Aix Provence 22 nov. 2016, n° 15-10.282, AJDI., 2017. P.277. 
 http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-
paris1.fr/documentation/Document?id=AJDI/JURIS/2017/0318. 
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ا أنّ  ن استن م س هناك إیجار تسییر وإنّ  الاستغلال لمدة سنة،  التالي ل ما إیجار من العملاء تلاشوا، 
اطن  .1ال

ات الواردة سنحاول التفصیل في هذه النقطة ع العملاء على العمل ندما نتناول تأثیر عنصر الاتصال 
 .على المحل التجار 

العملاء هو هدف التاجر أم هو عنصر من عناصر المحل  ان الاتصال  أثیر تساؤل حول ما إذا 
؟ ظهر اتجاهان في هذا الشأن، یر الاتجاه الأول وعلى رأسهم  أنَّ العملاء  RIPERT Georges2التجار

التاجر الذ  ن للتاجر تملكهم، إذ أنَّ لهؤلاء الحرة في الاتصال  م حیث لا  عنصر في المحل التجار  سوا  ل
ونة  مثلون میزة مثل نتیجة لاتحاد مختلف العناصر الم ما أنّهم  مال  ارهم قانونا  ن اعت م ما لا  یردونه، 

ة لاتح نها  .3اد هذه العناصرللمحل التجار في الواقع ، أو على الأقل 

، ولكن إلزامي لا  العملاء هو عنصر من عناصر المحل التجار أما الاتجاه الثاني یر أنّ الاتصال 
ة بتارخ  مة النقض الفرنس م الصادر عن مح عتبر الح عاده منه، إذ  فر  15یجوز است م  1937ف أول ح

ال حیث اعتبر أنَّ الاتصال  عملاء عنصر أساسي في المحل التجار ودونه لا حسم الأمر في هذا الموضوع، 
  . 4یوجد

 
وّ : الفرع الثالث العناصر الأخر الم العملاء   نة للمحل التجار علاقة عنصر الاتصال 

الرجوع إلى نص المادة  ن من مجموعة  78نجد  ق ت ج أن المشرع نص على أن المحل التجار یتكوَّ
الآلات  الح في الإیجار والعنوان والاسم من العناصر منها ما هو ماد  والأثاث، ومنها ما هو معنو 
العملاء والشهرة التجارة ، الاتصال   .5التجار

                                                            
1 - SAINTOURENS Bernard, « La requalification en sous-location, relevant du statut des baux 
commerciaux, d' un acte de location-gérance de fonds de commerce pour disparition de la 
clientèle », RTD. Com., 2008. n° 03, p.499. 

حد ذاته  RIPERT Georges قول الأستاذ -  2 ، وإنّما هو المحل  عنصر فقط في المحل التجار سوا    "العملاء ل
" La clientèle n' est pas un élément essentiel du fonds de commerce, c' est le fonds lui même".           
LE GALL Jean Pierre et RUELLAN Caroline, op.cit, p.57. 
3 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op.cit, p.234. 
4 - Req. 15 fév. 1937, DP., 1938, p13. Préc. Voir aussi Cass. Com. 23 mai 1960, n° 235, bull. Civ. 
III, n° 192, p177. Voir aussi Cass. Com. 24 nov. 1992, n° 90-20.874, bull. Civ. IV, n° 371, p263. 
Voir aussi Cass. Civ. 19 jan. 2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p8. Préc. Voir aussi, JULIAN 
Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, pp.227-228. 

  .تعد جزء من المحل التجار الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشا تجار ( ق ت ج على أنه 78تنص المادة  -  5
شمل المحل  ا عملائه وشهرتهو    .التجار إلزام

عنوان المحل والاسم التجار والح في الإیجار  ضا سائر الأموال الأخر اللازمة لاستغلال المحل التجار  شمل أ ما 
ل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك ة والتجارة  ة الصناع ضائع وح الملك   ).والمعدات والآلات وال
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س على سبیل  ر هذه العناصر على سبیل المثال ول ظهر لنا من خلال هذا النص أن المشرع ذ
ارة مفهوم المخالفة "ل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك "و" تعد جزءً " الحصر، وذلك من خلال استعماله ع  ،

شمل المحل التجار عناصر أخر غیر ن أن  ورة في هذا النص، أما العنصر الوحید الذ اعتبره تلك ال م مذ
العملاء والشهرة التجارة، أما العناصر الأخر فهي تعمل على جذب هذا  فهو االمشرع إلزام الاتصال 

 .العنصر

عتهاتختلف  ونة للمحل التجار من حیث طب ة( التالي العناصر الم ة وماد عضها ) معنو وقد تتواجد 
عة النشا التجار المزاول في المحل، إلا أنه رغم ذلك فإن الهدف الذ تسعى  ما تغیب الأخر حسب طب ف

قه من وراء اندماجها واتحادها هو واحد، یتمثل في جذب العملاء والاحتفا ب  .1هملتحق

ن للعملاء  م بیرا في جذب العملاء، إذ بهما  ان العنوان والاسم التجار دورا  ثیر من الأح یلعب في 
اقي المحلات التجار الأخر المشابهة له ع ( تمییز المحل التجار عن  أ التي تقدم نفس الخدمات أو تب

ل مراسلات التاجر المتعلقة ، وذلك بوضعه على واجهة المحل التجار وعلى الفو )نفس المنتجات اتیر وعلى 
 .2بنشاطه التجار من أجل إعلام الجمهور

ون فیها مالك المحل التجار ومالك العقار ( عتبر الح في الإیجار في حالة وجوده وهي الحالة التي 
بیرة في جذب الزائن إلى هذا الأخیر) نین مختلفیشخص ة  ون ، 3ضمن عناصر المحل التجار ذو أهم وقد 

ان عنصر  عض الأح ، وفي هذه الحالة فإن التنازل عن المحل التجار یؤد  اأساس افي  في المحل التجار
ه 4حتما إلى التنازل عن الح في الإیجار ه المحل یتردد عل ستغل ف ون موقع العقار الذ  ثیرا ما  ، ف

القرب من محطة المساف تواجد المحل  بیر من الناس،  السائحینجمهور  ة تعج  اح  .  رن أو في منطقة س

اع حاجاته عه من منتجات مینجذب العملاء إلى محل تجار معیَّن من أجل إش قدمه  ،نظرا لما یب أو لما 
ة التالي  ،من خدمات تحمل علامة معیَّنة تمثل لدیهم جودة عال  ، أو فیها صفات لا نجدها في المنتجات الأخر

ستغل نفس  فهذه العلامة الممیزة بیرا في جذب الزائن للمحل التجار والاحتفا بهم، ما دام التاجر  تلعب دورا 
ل لهم ضمان جودة المنتجات والخدمات ، وعلى هذا الأساس لا یجوز لأ شخص استعمال 5العلامة، فهذه تش

                                                            
1 - JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.232. 
2 - Voir PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.234-226. 
3 - BARRET Olivier, Les contrats portant sur le fonds de commerce, LGDJ, Paris, 2001, p.08. 
4 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, Fonds de commerce, 2ème éd., Dalloz, 
Paris, 2011, p.126.  
5 - Voir, LAMBERT Thierry, « La marque: garantie de qualité », D., 2015, n° 36, p. 2087.  
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ص مسب من مالكها ا لجرمة التق 1هذه العلامة دون الحصول على ترخ لید والمنافسة غیر وإلا اعتبر مرتك
التالي على عملاء مالك العلامة2المشروعة ا   .وعلى مستغلها ، معتد

عتبر  ان المحل التجار  ستخدمها التاجر خاصة إذا  ة لبراءة الاختراع التي  النس م  ینطب نفس الح
ه، فإنها تعتبر ذامصنع بیرة، فالكثیر من العملا ات، ففي هذه الحالة إذا وجدت ف ة  مصنع أهم طون  ء یرت

مثله الاختراع المس ما یتمتع صاحب  تغلمعیَّن مثلا نظرا لما  ة لهم من ثقة وجودة المنتوج،  النس في المصنع 
عتبر اعتداء على ح المخترع ة من التقلید الذ  ة والجزائ ة المدن الحما احتكار استغلال اختراعه و ، 3الاختراع 

عملائه والحفا علیهم ة حقه في الاتصال  قة الأمر هو حما ن أن نقول من خلاله أنه في حق م  . والذ 

ستخدمها التاجر على منتجاته، الأمر  ة التي  الرسوم والنماذج الصناع ان العملاء  عض الأح ُعجب في 
التالي تبرز هنا أه شترونها من عنده، و ه و ة هذالذ یجعلهم یترددون عل ن في جذب العملاء ن العنصر یم

ة حقه عن طر دعو المنافسة و  الاحتفا بهم، ولمالك هذه الرسوم والنماذج ح احتكار استغلالهما وفي حما
ة حقه في الاتصال بهؤلاء العملاء  .4 غیر المشروعة ودعو التقلید التي من ورائها حما

ان دار  عض الأح ستغل في هذه الحالة ما  ار للنش اون المحل التجار في  أو سینما على سبیل المثال ف
عة هذه الخدمة  ط العملاء بهذا النوع من المحلات نظرا لطب حیث یرت حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  سمى 

ضائع( المقدمة ال ة  ست أعمال ماد رة ول لما زاد عدد )فهي أعمال ف مة  انت هذه الخدمات ذات ق لما  ، ف
ه، ومن أجل العملا ء في التردد علیها، فتواجده بتلك المحلات دون غیرها راجع إلى هذه العناصر المستغلة ف

سب حمى المشرع صاحب هذه الحقوق بدعو التقلید والمنافسة غیر المشروعة   .5الحفا على هذا الم
 
 
 
 

                                                            
1 - Voir DALEAU Jeanne, « Contrefaçon: Remise en cause de l'exception pour motif légitime », D., 
Actu., 2018, p.1.  
http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=ACTU0188871. 
2 - AZÉMA Jacques, « Caractère distinctif de la marque », RTD. Com., 2017, n° 04, p.879. Voir 
aussi, Cass. Com. 25 nov. 2014, PIBD., 2015, n° 1019, III, p.06. Cf. également,  LARRIEU 
Jacques, « La guerre des étoiles contre la fraude à laguiole », D., aff, 2018, n° 10, n° 1124, pp.54-
55.   
3 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op.cit, pp.243-244. Voir aussi, CA. Paris 25 
nov. 2014, PIBD., 2015, n° 1021, III, p.101. 
4 - Voir, JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, pp.246-247. 
5 - Voir MENJUCQ Michel, op.cit, p.86. Voir aussi DELPECH Xavier, op- cit, p.80. 
" Faisant application des principes dégagés par la jurisprudence Sife, le Conseil d’Etat juge que le 
droit d’ utiliser le nom de domaine d’ un site internet est un élément incorporel de l’actif 
immobilisé". CE. 07 déc. 2016, n° 369814. https://www.efl.fr/droit/fiscal/details.html?ref. 
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العملاء: المطلب الثاني ة وجود عنصر الاتصال    مد إلزام
ما رأینا عنصر  عنصر الاتصالعد  ن المحل التجار والذ بدونه لا یوجد اأساس االعملاء   في تكو
ن القول أن هذا الأخیر م التالي  ، فوجوده واستمراره في الوجود متوقف على وجود هذا العنصر من عدمه، 

حث عن تارخ نشوء هذا  لاد هذا العنصر، ومنه سنحاول ال لاد المحل التجار متوقف على م الفرع ( العنصرم
انة فإنه لا محال یؤثر في)الأول ان لهذا الأخیر هذه الم ان  ،)الفرع الثاني( وجود المحل التجار  ، وإذا  وإذا 

ضا على   .)الفرع الثالث( هالعقود الواردة علیؤثر على وجود المحل التجار فإنه یؤثر أ
  

 وقت نشوء العملاء: الفرع الأول
حث عن شتر لوجود المحل  ما سب وقلنا، ولمعرفة إذن تارخ نشوئه یجب ال التجار وجود العملاء 

حیث یؤد  بیرة  ة  ما أن الصلة بینهما متصلة، فمعرفة تارخ نشوء هذا العنصر له أهم تارخ نشوء العملاء 
قة على العناصر ام المط ه تختلف عن الأح ام خاصة تطب عل لة  إلى ظهور مال خاص مستقل له أح المش

ما یلي  :له على حده، ولتحدید هذا التارخ ظهرت العدید من المعاییر التي قیلت في هذا الموضوع، نلخصها ف
  

خ القید: أولا عتمد على تار ار الذ   المع
شر لنشوء العملاء عتمد على تارخ القید في السجل التجار  لي، إذ أنه  ار ش ار مع ، 1عتبر هذا المع

ز الوطني للسجل التجار في تارخ معیَّن ینشأ له عملاء  حیث أنَّ  مجرد قید نفسه لد المر الشخص 
ون له عملاءو خاص ه من ذلك التارخ، أما قبل هذا القید فلا   .ن 

ار من أجل القضاء بنشوء  مة اعتمدت على هذا المع نشیر إلى نقطة مهمة تتمثل في أن هناك مح
مة  ، وهي مح حیث رُفعت أمامها دعو طلاق بین زوجین یجمعهما نظام الأموال Colmarالمحل التجار  ،

ة، أثیر نزاع حول تارخ إنشاء المحل التجار  ة للزوجین أم لا المشتر ، للقول أنه یدخل في الأموال المشتر
ة ة المشتر عد ،حیث أنه إذا تم إنشاؤه قبل الزواج فهو لا یدخل في الذمة المال الزواج فهو یدخل  أما إذا أنشئ 

 .ضمنها

مة  م أنَّ مح الرجوع إلى مضمون الح ز  Colmarنجد  استنتجت أن الزوجة قیَّدت نفسها لد مر
فترض أنَّ  عده، الأمر الذ  س  المحل التجار موجود قبل إبرام عقد الزواج،  السجل التجار قبل الزواج ول

سب عادة فتح المحل التجار  ان القید  ون غیر ذلك إذا اقتضت الظروف  فحتى وإن  ن أن  م إلا أنَّ الأمر 
ة للزوجین وإنما هو ملك للزوجة وحدها ة المشتر التالي فإنَّ هذا المحل لا یدخل في الذمة المال بینما . ذلك، و

                                                            
1 - GOUACHE Jean- Baptiste et BEHAR- TOUCHAIS Martine, Fonds de commerce, Législative 
éd., France, 2017, p.38. 
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عد خمسة ار أنه تم فتحه  اعت ة لهما  ة المشتر ما من یو  عشر تمسك الزوج أنَّ هذا المحل یدخل في الذمة المال
 . 1تارخ الزواج

ار أنّ  شدة على اعت م  ن الاعتراف بوجود المحل التجار قبل الزواج وهو انتقد هذا الح ه من غیر المم
ه للجمهور إلا  فتح أبو ن أن ) 15( عد خمسة عشرالذ لم  عد الزواج، فالمحل التجار من غیر المم یوما 
لوا إلا إذا فتح المحل للجمهورفي التش ؤوایوجد إلا إذا وجد هناك عملاء بد ن أن یتش م  .2ل وهؤلاء لا 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس م صادر عن مح فر  01تكرس الأخذ بهذا الانتقاد في ح ، حیث 1995ف
وّ  اعتبرت أنّ  عتبر من بین العناصر الم هالقید في السجل التجار لا  س شرطا لاكتسا . 3نة للمحل التجار ول
ال ز السجل التجار لا ینشنستنتج   . العملاء ولا المحل التجار  ىءتالي أنَّ القید لد مر
  
ا خ الحصول على رخصة الاستغلال: ثان عتمد على تار ار الذ   المع

اشر  4عتبر العملاء موجودین من تارخ حصول الشخص على رخصة استغلال النشا التجار  سواء 
ار . التاجر استغلالها أم لا، أما قبل حصوله على الرخصة فلا یوجد عملاء اعت ار  ولكن لم یتم الأخذ بهذا المع

مة  ةه لنشأأنّ  م مح ظهر من ح ة استغلال، أ الفتح الفعلي للمحل، وهذا ما  ون هناك بدا العملاء یجب أن 
ار  ة التي لم تأخذ بهذا المع تارخ وجودهم یبدأ من تارخ  واعتبرت أنّ  ،لتحدید تارخ نشوء العملاءالنقض الفرنس

س من تارخ الحصول على الرخصة  .5فتح المحل التجار للجمهور ول
  
عتمد على بد: ثالثا ار الذ   النشاط أو فتح المحل التجار للجمهور ءالمع

ار هو السائد، إذ أنّ  ل إلا من الوقت الذ یجمع حوله عملاء عتبر هذا المع . المحل التجار لا یتش
ن المحل التجار  اف لتكو الیین أو احتمالیین غیر  الاستغلال، فمجرد عملاء خ  .6معنى عندما یبدأ 

                                                            
1 - Colmar 06 jan. 1967, cité par JAUFFRET Alfred, « Organisation générale du commerce, Actes 
de commerce, commerçants et fonds de commerce », RTD. Com., 1969, n° 06, p.40. 
2 - JAUFFRET Alfred, « Organisation générale du commerce, Actes de commerce, Commerçants et 
fonds de commerce », RTD. Com., 1969, n° 06, pp.40-41. 
3 - Civ. 01 fév. 1995, n° 93-12.537, bull. Civ. III, n° 38, p.26. 
4 - GOUACHE Jean- Baptiste et BEHAR- TOUCHAIS Martine, op.cit, p.38. 
5 - SAINTOURENS Bernard, « La condition d' exploitation et la qualification de bien commun d' 
un fonds de commerce de pharmacie », op.cit,  pp.306-307 
6 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, op.cit, p.230. 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس ل، فإنّ  ، أنّ 1952ما  23قضت مح لون عنصر أساسي  العملاء حتى عندما یبدأون في التش ش هم 
فترض    .في الاستغلال ءالبدفي المحل التجار ولوجود هذا الأخیر 

Trib. Civ. Marseille, 23 mai 1952, JCP., G., 1953, II, n° 7777. 
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ة بتارخ  مة النقض الفرنس ار في قرار مح سمبر  04ظهر أخذ القضاء بهذا المع ، حیث أنَّه 2013د
ا أنّ  ة، فإنّ  تم استن ع الأدو العملاء  بتارخ الحصول على الرخصة من المحافظة من أجل إنشاء محل لب

ة، وأنّ  صفة احتمال ؤد تي تفتحه للجمهور هو الوسیلة الوحیدة ال العنصر الأساسي للمحل التجار لا یوجد إلا 
حیث لا دین،  قیین ومؤ مة الاستئناف أنّ إلى إنشاء عملاء حق ( ة المنشأة من طرف الآنسةالصیدل حظت مح

عد زواج العرسین في 1961ما  29فتحت في  )س أنّ 1961أفرل  30،  ة  ، وقضاؤها  مة هذه الصیدل ق
ما ان سل ة  ة المشتر  .تدمج في الذمة المال

ة قد تحصلت قبل الزواج على محل تجار في  )س( الآنسة حیث أنّ  تزوجت تحت نظام الأموال المشتر
ل صیدل م اقتراح إلى ورثة المرحوم مفاده إجراء تعدیل على ش عد وفاة زوجها، قامت مدیرة الضرائب بتقد ة، و

مة المحل التجار  عة ق ة( طب ان قد اعتُبِر على أنّ ،) أ الصیدل الزوجة ولا یدخل في الذمة الذ  ه مال خاص 
ة ة المشتر ر  02ه بتارخ حیث أنّ . المال أنّ اعترفت مح 2012أكتو المحل التجار یدخل  مة الاستئناف 

غرامة  ة، وتمت المنازعة حول هذا التكییف الذ فتح الطر أمام القضاء الذ قضى  ضمن الأموال المشتر
ة، فقامت السیدة ة )س( ضرب مة الصیدل عة الخالصة لق الطب ة  هذه الأخیرة تحصلت  لأنّ  ،بنقض القرار مطال

 .علیها قبل الزواج

ه ما أنّ  وعل العملاء، فإنّ  ف ه لا یوجد إلا العنصر الأساسي في المحل التجار هو عنصر الاتصال 
د له لم یوجد إلا وقت فتح المحل  قي والمؤ ة وقت الحصول على الرخصة، بینما الوجود الحق صورة احتمال

الزفاف الذ ج،  1961ما  29التجار الذ تم یوم  عد الاحتفال  أفرل  28ر في وهو شهر واحد 
19611. 

قا بوجود المحل التجار حتى قبل فتحه للجمهور،  نشیر هنا إلى أنّ  ة قضت سا مة النقض الفرنس مح
ة محطة الخدمات ثر 2قض ه زائن  مر عل ان الذ   .3أو الم

  
العملاء: نيالفرع الثا أثر لزوال عنصر الاتصال   زوال المحل التجار 

حیث أنّ  رأینا أعلاه أنّ   ، بیرة في وجود المحل التجار ة  العملاء أهم وجود هذا  لعنصر الاتصال 
حق أراح ه لا  التالي فالمحل الذ انصرف عنه العملاء ولا یتصلون  ط بوجود العملاء، و س  االأخیر مرت ول

                                                            
1 - ABD EL HAFIZ Alaa, « Le maintien de la distinction entre le titre et finance sous le régime 
légal pour l' acquisition d' un fonds de commerce », RIDAI., mai 2014, n° 1, pp.05-06. Voir aussi,                   
SAINTOURENS Bernard, « La condition d'exploitation et la qualification de bien commun d'un 
fonds de commerce de pharmacie, » op.cit, Voir aussi, HILT Patrice, « Un fonds de commerce de 
pharmacie n' existe qu' au jour de son ouverture au public », D., fam., 2014, p.62. 
2 - Cass. Com. 27 fév. 1973, JCP., G., 1973, 2, n° 17403. Préc. 
3 - Cass. Com. 01 fév. 1984, n° 83-13.151, bull. Civ. IV, n° 52, p43. Préc. 
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ان مثلا المح ساد السلع لانعدام التداول إذا  ع السلع، أو  ال مخصصله رقم أعمال، الأمر الذ یؤد إلى  لب
ه،  حجز غرف للنوم ف قم الأشخاص  ة مثلا إذا لم  م خدمات فندق  .1إلخ... عدم تقد

ة بتارخ  مة النقض الفرنس أنّ 1978ما  18وقد قامت مح م الذ قضى  للمستأجر الح  ، بنقض الح
حقه في التعوض الاستحقاقي وأنَّ  ار أنّ  ل،المحل التجار لم یزُ  في الاحتفا  ه لا یزال هناك زائن اعت

عدة طلب فسخ عقد الإیجار المؤسس على زوال المحل التجار و احتمالی ن إیجار تسییره، مست م التالي  ن و
لون العنصر  سبب عدم الاستغلال، إذ أنّ  ش اب العملاء، الذین  ون في ظل غ ن أن  م المحل التجار لا 

ه  .2الأساسي ف
  

ات الواردة على المحل التجار : لثالفرع الثا  تأثیر العملاء على العمل
اره مالا إنَّ  اعت ه مختلف العقود التي تتلا امعنو منقولا المحل التجار  ن أن ترد عل عته ءم م مع طب

عدّ  حیث   ، ما رأینا جوهر هذا المحل، الذ دونه  الخاصة مثله مثل الأموال الأخر العملاء  عنصر الاتصال 
اب هذا وجد، فرغم توفر العناصر الأخر للمحل إلا أنّ لا ی ل هذا المال المنقول المعنو في ظل غ ها لا تش

معزل عنه مفهوم آخر  انة فالأكید أنَّ . العنصر أو  ان هذا العنصر یتمتع بهذه الم ه إذا  وجوده في ضمن  وعل
ة،  مته القانون التعاقد له ما یبرره وله ق عاده من العناصر المشمولة  أما اتفاق الأطراف المتعاقدة على است

الأمر هنا لا یتعل بتعاقد على محل  عناصر المحل المتصرف فیها أو التعاقد على عنصر آخر مستقل، فإنَّ 
شمل فقط تلك العناصر، وهذا ما سنحاول دراسته أدناهتجار وإنّ   :  ما تعاقد 
  

العملاء على عقد : أولا ع المحل التجار تأثیر عنصر الاتصال   ب
ع عقد ا آخر في مقابل ثمن نقد ناقلا اعتبر عقد الب ة شيء أو حقا مال ، فالتزام المشتر یتمثل 3لملك

ائع ، أما التزام ال ة المحل التجار وهذا الأخیر هو الذ یهمنا ) المالك( في المقابل النقد فیتمثل في نقل ملك
 .في دراستنا هذه

العناصر ما یتعل  ة المحل التجار  ف ائع یتمثل في نقل ملك ان محل التزام ال ع، إذا  عقد الب المشمولة 
ه، فإنّ  ار أنّ المتف عل اعت ع،  الب هذا الأخیر یتكون من عناصر مختلفة،  ه یجب تحدید العناصر المشمولة 

                                                            
1 - Voir CA. 06 jan. 1989, RTD. Com., 1989, n° 04, p.646. Obs. DERRUPPE Jean. Voir aussi, 
Cass. Civ. 10 oct. 1979, RTD. Com., 1980, p73. Obs. DERRUPPE Jean. 

د على أنّه  التالي إنّ القضاء یؤ اب الاستغلال فإنّ المحل التجار غیر موجود، و العملاء وغ اب عنصر الاتصال  في حالة غ
ون إیجار تسییر ن أن  م   .فإنّ عقد الإیجار یرد حتما على الجدران ولا 

MENJUCQ Michel, op.cit, p.83. 
2 - Cass. Civ. 18 mai 1978, n° 76-13.943, bull. Civ. III, n° 205, p.159.  

 .ق م ج 351نص المادة  -  3
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ار العناصر التي یرغبون شملها  ان عنصر والمشرع في هذه النقطة منح المتعاقدین حرة اخت العقد، ولما 
ه، فإنّ  العملاء هو العنصر الأساسي ف عالاتصال  ة الب عاده من عمل  ا، وإلا اعتبر العقد واردً 1ه لا یجوز است

ه دون المحل التجار  ه نقول أنّ . 2على هذا العنصر المتصرف ف ان هناك  وعل لما  ع لمحل تجار  هناك ب
العملاء  .3تنازل عن عنصر الاتصال 

ة قضت بتارخ إ مة النقض الفرنس فر  01لا أنَّ مح ، أنَّ التنازل عن الشهرة التجارة والعنصر 1984ف
عتبر تنازلا عن محل  العملاء،  الجاذب له والمتمثل في الح في الإیجار دون التنازل عن عنصر الاتصال 

ه المحل التجار  ان الذ یتواجد ف ه الم ، وهذا راجع لما یلع ان إلزامي لمرور السوَّاحتجار اره م  . 4اعت

ذلك أنّ  ة نجد  مة شراء العناصر المعنو ومن بینها  5المشرع أوجب على المتعاقدین تضمین العقد ق
س هذا فقط وإنّ  العملاء، ل ائع في حالة إخلال المشتر عنصر الاتصال  از ال ما یرد على هذا الأخیر ح امت

اره من العناصر اعت شمل هذا العنصر حتى وإن أهمل  ما أنّ . المبینة في العقد والقید التزامه  از  الامت
وضع سعر خاص بهذا العنصر ع، و عقد الب  .6الطرفان عند إبرام العقد تحدید العناصر المشمولة 

از عنصر العملاء وسعر  ع المحل التجار عند إجراء قید الامت یجب أن یتضمن الجدول المرف لعقد ب
عه  س العقد، وهذا حسب النص ب طلان القید ول ن أن یؤد ذلك إلى  م بدقة، وفي حالة إهمال هذا الإجراء 

طلان ولم یبیِّ  ،ق ت ج 100الفرنسي للمادة  شمل بینما النص العري نص فقط على ال طلان  ن هل هذا ال
  .7العقد أم القید

                                                            
1 - DOSSIER THÈMEXPRESS, Vente de fonds de commerce ( Régime juridique et fiscal), Francis 
Lefebvre éd., France, 2017, p.24. Voir aussi, PIEDELIÈVRE Stéphane, Droit commercial, 11ème 
éd., Dalloz, Paris, 2017, p.280. Voir aussi, Cass. Com. 24 nov. 1992, n° 90-20.874, bull. civ. IV, n° 
371, p263. Préc. 
2 - Voir Cass. Com. 12 déc. 1989, Gaz.Pal., 1990, II, p413-414. Voir aussi Cass. Com. 17 déc. 
1996, D., 1997, p387. Voir aussi Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. 
Préc. Voir aussi, LEGEAIS Dominique, op.cit, p.134. Voir aussi, BRAUD Alexandre, op.cit, 
pp.190-191. 
3 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, op.cit, p.710. Voir aussi, LE GALL Jean 
Pierre et RUELLAN Caroline, op.cit, p.60. 
4 - Cass. Com. 01 fév. 1984, n° 83-13.151, bull. Civ. IV, n° 52, p.43. Préc. 

أنّ  التنازل عن الشهرة التجارة  عترف  العملاءلكن هناك قرار آخر لم    .ه تنازل عن محل تجار دون عنصر الاتصال 
Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. Préc. Voir aussi Cass. Civ. 18 mai 
1978, n° 76-13.943, bull. Civ. III, n° 205, p.73. 

  .ق ت ج 79نظر نص المادة ا -  5
  .ق ت ج 96نظر نص المادة ا -  6

BRAUD Alexandre, op.cit, p.197. 
  .ق ت ج 100و 98 نظر نص المادتینا -  7

انات الواردة في المادة ( هق ت ج على أنّ  100تنص المادة  ضرر  إذا نشأ عنه طلان 98یترتب على إهمال واحد أو أكثر من الب
  ).لغیر المتعاقدین
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ا م المح: ثان العملاء على عقد تقد ةتأثیر عنصر الاتصال  حصة في الشر  ل التجار 
ن حسب نص المادة  ة، سواء على سبیل  117م حصة في الشر م محله التجار  ق ت ج للمالك تقد

ك ع( التمل ام عقد الب ه أح ام عقد الإیجار( أو على سبیل الانتفاع) تسر عل ه أح ما أنّ 1)تسر عل المال  ، ف
، فإنّ  حصة هو المحل التجار ه أنّ ه لا شك المقدم  ون موجودا وإلا  ف العملاء یجب أن  عنصر الاتصال 

س المحل التجار وإنّ  فإنَّ  فه إلى عقد آخر محله ل عة العناصر المقدمةالعقد یتغیر تكی ، فقد تكون 2ما حسب طب
 . إلخ...براءة اختراع، أو علامة، أو آلات، 

ل في هذه المسأ نشیر في هذه النقطة إلى أنّ  فصِّ از المشرع لم  ع أو الرهن الح ما فعل في عقد الب لة 
طب  م  ه نقول أنَّ نفس الح العملاء في العقد، وعل ة إدراج عنصر الاتصال  عندما نص صراحة على إلزام
العملاء من  ة، حول ضرورة تضمین العقد عنصر الاتصال  حصة في الشر م المحل التجار  على عقد تقد

ن إضفاء هذا التكییف على ذلك العقده وارد على محل أجل القول أنّ  م ، وإلا فلا  م إن 3تجار ، ولا یختلف الح
ك أم على سبیل الانتفاع م على سبیل التمل  .قدِّ

  
ا: ثالثا از العملاء على عقد رهن المحل التجار ح  تأثیر عنصر الاتصال 

ازا ان التاجر إلى رهن محله التجار ح ثیر من الأح في مقابل حصوله على ائتمان من أجل  4یلجأ في 
ه  تأمین في حالة عدم سداد التاجر لدینه یتم التنفیذ عل ون هذا المحل  حیث  ع تجارته وتفعیلها أكثر،  توس

المزاد العلني عه   .بب

ون له محل، ومحل التزام  اقي العقود الأخر أن  از للمحل التجار مثله مثل  شتر عقد الرهن الح
ون هذا العقد واردالمد ، ولكي  ون هذا  این الراهن یتمثل في المحل التجار على محل تجار یجب أن 

العملاء فلا  ه والمتمثل في الاتصال  الأخیر موجودا وفقا لما تناولناه أعلاه، فإذا لم یوجد العنصر الأساسي ف
ن أن نقول أنّ  از  م ة رهنه ح ان التالي عدم إم  .اهناك محل تجار و

                                                             
(L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciation prescrites à l'article 98 n' 
entrainera nullité de l' inscription que lorsqu' il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers).    

 .ق م ج 422نص المادة  -  1
2 - Voir Cass. Civ. 18 mai 1978, n° 76-13.943, bull. Civ. III, n° 205, p73. Préc. 
3 - Voir LEGEAIS Dominique, op.cit, p.142. 

عة خاصة، لأنّ  - 4 طب از للمحل التجار  ه لا تنتقل من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن، فهو  یتمیز عقد الرهن الح ازة ف الح
ة للمحل التجار هي التي  غة المعنو ه الرهن الرسمي الوارد على العقار، رغم وروده على مال منقول، فالص ش ة  بهذه الخاص

ة   .منحت له هذه الخاص
Voir LEGEAIS Dominique, op- cit, p142. Voir aussi, DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et 
BLARY- CLÉMENT Édith, Droit commercial, 11ème éd., LJDG., France, 2015, p.441. 
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قول أنّ  عد، فهناك رأ  ة رهن محل تجار مستقبلي لم ینشأ  ان ة حول مد إم ال ن ظهرت إش م ه لا 
ه للجمهور ولم یبدأ في الاستغلال  فتح أبوا اب محل العقد، فالمحل التجار إذا لم  إبرام هذا العقد نظرا لغ

ه س له زائن خاصین  ن أن نقول أنّ  ،الفعلي ول م ن لا  طلان 1ه تكوَّ ون رهنه تحت طائلة ال التالي   .2و
مة التجار حیث قضت المح ه ، أنّ 1951أفرل  18بتارخ  فرنسا seineل  ةوسار القضاء في هذا الاتجاه 

ونة للمحل التجار فإنّ  ة، والذ بدونه لا  من بین العناصر الم مثل العنصر الأكثر أهم العملاء هو الذ 
، و  هذا العقد لا  هذا العنصر غیر موجود في الماضي عندما أبرم عقد الرهن، فإنّ  ما أنّ یوجد المحل التجار
ون قد أنش ن أن  طلان آثاره ئم طلانه و التالي یجب القضاء ب حا، و مة النقض . 3صح ما رفضت مح
ضا بتارخ  ة أ فر  01الفرنس ة رهن الزائن الاحتمالیین أو 1984ف ان م بإم الرهن الوارد  الفرضیین وأنّ ، التسل

عدّ  ن لا  ، لأنّ  ارهن على عناصر المحل في طور التكو ص المدین على محل تجار س هناك أ سبب لترخ ه ل
اشر أ نشا ان لا ی المال محل الرهن إذا  س هناك أ نشا( الاحتفا   .4)أو ل

قول أنّ  عد، استبینما هناك من  ن رهنه حتى وإن لم ینشأ  م ة التصرف في المال ه  ان نادا إلى إم
منع رهنه حول أو  س هناك أ عائ  حیث یؤسسون رأیهم على نص المادة 5المستقبلي، فل ق م  2355، 

مة الاستئناف  مح الفرنسي التي تجیز رهن المال المستقبلي، وقد تأثر القضاء بهذا الرأ الأمر الذ أد 
ة  03ارس بتارخ ل ل عد من  ر قرار مفاده أنَّ ، لإصدا1963جو شرع في استغلاله  المحل التجار الذ لم 

ما أنّ  از  ون موضوع عقد الرهن الح افشأنه أن  ل  ش  .6ه معروف 

سلم من الانتقاد،  غیر أنّ  ة رهن المال المستقبلي إلا أنّ  أنّ  فرغمهذا القرار لم  ان  القانون نص على إم
ق ن تطب م من غیر المم ةهذا الح اب التال ، وذلك للأس   :ه على المحل التجار

  ).أ المحل التجار ( التأمین لا نعرف مما یتكون  لأنّ  -أ
از لعدم معرفة العناصر التي تدخل في وعاء الرهن -ب ة شهر عقد الرهن الح ان   .7عدم إم
العملاء العنصر الأساسي والفعّ  -ج اب عنصر الاتصال    .ل التجار ال الذ بدونه لا یوجد المحغ

الرهن  منح المشرع للأطراف المتعاقدة الحرة في تضمین العقد العناصر التي یرغبون في شملها 
قوة القانون  عدة  ضائع مست استثناء ال  ، از لها أو 1الح ، أما العناصر الأخر فلهم الح في الاتفاق علیها 

                                                            
1 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, op.cit, p.928. 
2 - DELPECH Xavier, op.cit, p.270. 
3 - Tri. Com. de la Seine, 18 avr. 1951, Gaz. Pal., 1951, 2, J., p.333.   
4 - Cass. Com. 01 fév. 1984, GP., 1984, 2, p170. Cité par DIDIER Paul et DIDIER Philippe, op.cit, 
p.400. Voir aussi, Cass. Com. 06 sep. 2011, n° 10-19.623. cité par GOUACHE Jean- Baptiste et 
BEHAR- TOUCHAIS Martine, op- cit, p42. Voir aussi, Cass. Civ  04 déc. 2013, n° 12-28.076, bull. 
Civ. I, n° 238. Préc. 
5 - GOUACHE Jean- Baptiste et BEHAR- TOUCHAIS Martine, op.cit, p.41. 
6 - CA. Paris 03 juill. 1963, D., 1964, p.205. 
7 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, op.cit, p.928. 
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ون من بین هذه العناصر المتف علی ،الإنقاص منها عادها عنصر الاتصال على أن  ها والتي لا یجوز است
الرجوع إلى نص  ،العملاء والشهرة التجارة حیث نجد   ، ن المحل التجار اره العنصر الأساسي لتكو اعت

شملها  المشرع الجزائر نص على أنّ  ق ت ج أنّ  119المادة  از یتضمن مجموعة من العناصر  الرهن الح
قوة القانون  شملها الرهن  ،الرهن  في حالة عدم اتفاق الدائن المرتهن والمدین الراهن على العناصر التي 

العملاء ، ومن بینها عنصر الاتصال  از  .2الح

، فإنّ نقول من خلال ما سب أنّ  العملاء في المحل التجار مة عنصر الاتصال  ه لا یجوز للدائن ه نظرا لق
عاده من العقد، لأنّ المرتهن والمدین الراهن الاتفاق على اس ن ت م عاده صراحة في العقد فإنه لا  ه في حالة است

، وإنّ  أن نقول أنَّ  از وارد على تلك العناصرالعقد وارد على محل تجار ضا أنّ 3ما رهن ح  ، ونضیف هنا أ
از ذ عة العقد تتغیر من رهن ح عة خاصة طب ل عنصر على حده،  4طب از عاد یرد على  إلى رهن ح

قة على المحل التجار  ام المط ه ولا یخضع للأح ل منها یخضع للقانون الخاص   .و

شملها ح الدائن المرتهن المتمثل في ح  العملاء من بین العناصر التي  عتبر عنصر الاتصال 
التنفیذ على المحل التجار  قوم الدائن المرتهن  ة، إذ عندما لا یوفي المدین الراهن بدینه  أ (  المرهون الأفضل

العملاء عقد الرهن والتي من بینها عنصر الاتصال  المزاد ) على العناصر المشمولة  عه  وذلك عن طر ب
اقي الدائنین الآخرن التالین له في القید ة على  الأولو ستوفي حقه  ضا الدائن المرتهن 5العلني، و مارس أ ، و

                                                             
  .ق ت ج 119نظر نص المادة ا -  1
عة له إلا عنوان ( هق ت ج على أنّ  119تنص المادة  -  2 از للمحل التجار من الأجزاء التا شمل الرهن الح لا یجوز أن 

حار والزائن والشهرة  التجارة والأثاث التجار والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل والاسم التجار والح في الإ
ة  ة وعلى وجه العموم حقوق الملك راءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناع المحل و

ه طة  ة المرت ة والتقن ة والأدب   .الصناع
عد الرهن و  وأنّ  ة الصادرة  ع مصیر هذه البراءة وتكون جزء من الرهن المنشأالشهادة الإضاف قة علیها، تت   .الشاملة للبراءة المنط

عین صراحة وعلى وجه الدقة العقد ما یتناوله الرهن فإنّ  ون شاملا إلا العنوان والاسم التجار والح في الإجارة وإذا لم  ه لا 
   ).والزائن والشهرة التجارة

ضا DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- CLÉMENT É ضیف الأستاذان أنَّ المحل  أ
ضا  شمل أ هالتجار یجب أن  ط    .عنصر السند المرت

DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- CLÉMENT Édith, op- cit, p.442. 
3 - Cass. Civ. 17 juin 1918, DP., 1922, p128. Voir aussi BRAUD Alexandre, op.cit, p.200. 

ة ورغم ذلك فإنّ لأنّ  -  4 ة ومعنو ازة لا تنتقل ه یرد على مال منقول معنو یتكون من عناصر ماد   .الح
ما بینهم على حسب ( هق ت ج على أنّ  122المادة  تنص. ق ت ج 126نظر نص المادة ا -  5 یجر ترتیب الدائنین المرتهنین ف

ةوتكون للدائنین المرتهنین . ترتیب تارخ قیودهم ة واحدة متساو   ).المقیدین في یوم واحد رت
ضا المادة  از أم لا( هق ت ج على أنّ  293/3تنص أ ل دائن آخر صاحب امت از الدائن المرتهن على    ).قدم امت

Voir aussi BRAUD Alexandre, op.cit, p.201. Voir aussi, DELPECH Xavier, op.cit, p.276. 



אאא RARJ
  

176 
א17،א01-2018 

،אאא-א-،K154-179. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ع على المحل التجار في حالة تصرف ا التصرف  ، لأنّ 1لمدین الراهن في المحل التجار محل الرهنح التت
العملاء عتبر تصرفا في عنصر الاتصال    .في المحل التجار 

 
عا العملاء على عقد إیجار تسییر المحل التجار : را  تأثیر عنصر الاتصال 

ممارسة التجارة أو ة لا تسمح له  ان مالك المحل التجار في وضع عض الأح الاستمرار في  ون في 
اب مختلفة ومتعددة سمى المستأجر 2ممارستها فالأس عهد تسییر هذا المحل لشخص آخر  ، الأمر الذ یجعله 

تحمل لوحده المخاطر الناجمة عنه سیره تحت مسؤولیته و  .3المسیر 

ون له محل، مثله مثل العقود الأخر  اعتبر عقد إیجار تسییر المحل التجار عقد ، ولكن شتر أن 
س محل التزام المستأجر المسیر الذ  ، ول عنینا هنا هو محل التزام المؤجر الذ یتمثل في المحل التجار الذ 

ون هذا الأخیر موجودا  شتر لكي نقول أنّ . یتمثل في بدل إیجار التسییر العقد وارد على محل تجار أن 
اب عنصر الاتصا التالي عدم وفقا لما تناولناه أعلاه، ففي ظل غ ن أن یوجد المحل التجار و م العملاء لا  ل 

ة إیجار تسییره ان  .4إم

المشرع الجزائر لم یتناول العناصر التي یجب أن یتضمنها عقد  نشیر هنا إلى نقطة مهمة تتمثل في أنّ 
ه نظرا لأنّ  ، وعل از ع والرهن الح س ما فعله في عقد الب أ المحل ( واحدمحل العقد هو  إیجار التسییر، ع

العملاء نا نقول أنّ ، فإنّ )التجار  شمل عنصر الاتصال  عاده( عقد إیجار التسییر إن لم  ) غیر موجود أو تم است
ون هناك إیجار تسییر أما إن . 6ما عقد إیجار عاد وارد على عقار أو على منقول حسب الظروفوإنّ  ،5فلا 

                                                            
ائع والدائن المرتهن المحل التجار أینما وجد( هعلى أنّ ق ت ج  132/1تنص المادة  -  1 از ال ع امت   ).یت

Voir aussi DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- CLÉMENT Édith, op.cit, p.445. Voir 
aussi GOUACHE Jean- Baptiste et BEHAR- TOUCHAIS Martine, op.cit, p.211. 

ونه موظف مثلا، فیلجأ إلى هذه الوسیلة للاحتفا أن یرث شخص محل تجار  - 2 وهو ممنوع من مزاولة نشا تجار 
ة هذا المحل، أو قاصرا،    .إلخ... ملك

DELPECH Xavier, op.cit, p.262. 
3 - BARRET Olivier, op.cit, p.222. Voir aussi DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- 
CLÉMENT Édith, op.cit, p.425. 
4 - DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- CLÉMENT Édith, op.cit, p.427. 
5 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, op.cit, p.591. Voir aussi Cass. Civ. 19 jan. 
2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p.8. Préc. Voir aussi DUMENT- LEFRAND Marie- Pierre, 
« Bail commercial et contrat de location- gérance », AJDI., 2008, p.581.  

ضا أنّ   ن أن نقول أ طب على محل عقد إیجار التسییر  م از التي تناولناهما أعلاه  ع والرهن الح ام عقد الب طب على أح ما 
اس الق   .وهذا 

6 - Civ. 05 oct. 1994, loyers et copr., janvier 1995, n° 28. Cité par DEKEUWER- DÉFOSSEZ 
Françoise et BLARY- CLÉMENT Édith, op.cit, pp.426-427. Voir aussi Civ. 30 jan. 2002, n° 00-
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ذلك في حالة عدم الاتفاق ه في هذه التم تعیینه صراحة في العقد فإنّ   ، عتبر العقد واردا على محل تجار حالة 
شملها عقد إیجار التسییر اطلا  ، فإنّ )حالة إهمال تعیین العناصر( على العناصر التي  عتبر  هذا العقد لا 

العملاءوإنّ  قوة القانون مجموعة من العناصر والتي من بینها عنصر الاتصال  شمل   .1ما 

ة ه ة اعترفت بوجود إیجار تسییر بوجود عنصر ذا العنصر إلا أنّ رغم أهم ام القضائ عض الأح نا نجد 
حالة محطة الخدمات مثلا العملاء،  اب عنصر الاتصال  ان الذ یجب أن 2الشهرة التجارة رغم غ ، أو الم

ه السوَّاح  .3مر عل
  
العملاء على العقود الأخر : خامسا الواردة على المحل التجار التي لم تأثیر عنصر الاتصال 

 یرد في شأنها نص خاص
، إذ أنّ  ورة في القانون التجار عدم  تمتد العقود الواردة على المحل التجار إلى عقود أخر غیر مذ
ن أن نقول أنّ  م ه، فلا ینفي علیها ذلك، ف ة ورودها عل ان عادها أو عدم إم الضرورة است عني  رها لا  عدم  ذ

رها س العقود الأرعة الأخر التي تناولها  ذ عود إلى عدم شیوعها، ع أو تناولها في القانون التجار قد 
التالي نقول أنّ 4المشرع ن لمالك المحل التجار إبرام عقود أخر نص إلا أنّ  هاه حتى وإن لم یرد في شأن، و م ه 

عة الخا انت تتواف مع الطب ورة، متى  اره مالاغیر تلك الأرعة المذ اعت  امعنو منقولا صة للمحل التجار 
ن تلخص هذه العقود في عقد  امخصص م ة، و ة ومعنو لمزاولة نشا تجار مشروع یتكون من عناصر ماد
ة،  ضةو اله ة وعقد المقا  .الوص

ون هذا الأخیر موجود شتر للقول أنّ  ه اهذه العقود واردة على محل تجار أن  ون لد ، أ أن 
ه في لوجوده ، لأنّ 5عملاء مستقلین وخاصین  ن التعا 6مجرد زائن احتمالیین لا  م التالي لا  هو رأینا . قد عل

، فنفس  قا أنَّ محل التزام مالك المحل التجار في العقود الأرعة التي تناولناها یتمثل في المحل التجار سا
شأنها نص  ما یخص هذه العقود التي لم یرد  ضا یتمثل في المحل التجار  ناهه خاص، فمحل التزامالأمر ف أ

                                                             
17.342, bull. Civ. III, n° 19, pp.15-16. Voir aussi SAINTOURENS Bernard, Location-gérance de 
fonds de commerce ou sous-location des murs ?, RTD. Com., 2016, p.680. 
http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-
paris1.fr/documentation/Document?id=RTDCOM/CHRON/2016/0461&ctxt=. Voir aussi Cass. 
Ass. Plén. 24 avr. 1970, JCP., G., 1970, 2, n° 16489. Préc.  

اسا على نص المادتین  -  1   .ق ت ج 119/03و 96/02هذا  ق
2 - Cass. Com. 27 fév. 1973, JCP., G., 1973, 2, n° 17403. Préc.  
3 - Cass. Com. 01 fév. 1984, n° 83-13.151, bull. Civ. IV, n° 52, p43. Préc. 

ع - 4 ة)ق ت ج 79المادة ( الب حصة في الشر م المحل التجار  از )ق ت ج 117المادة ( ، تقد ، )118المادة ( ، الرهن الح
  ).ق ت ج 203المادة ( إیجار التسییر

5 - Req. 15 fév. 1937, DP., 1938, p13. Préc. Voir aussi BRAUD Alexandre, op.cit, p.126. 
6 - Cass. Civ  04 déc. 2013, n° 12-28.076, bull. Civ. I, n° 238. 
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ة أو  اله حیث للمتعاقدین الحرة في تضمین العقد العناصر التي یرغبون في التصرف فیها سواء  ملكه،  الذ 
العملاء ه العنصر الأساسي المتمثل في الاتصال  ضة، ولكن دائما یجب أن یدرج ف ة أو المقا من أجل  ،الوص

، لأنّ عقد على أنّ تكییف ال أحد هذه ه عقد وارد على محل تجار عاده من العناصر المشمولة  ه في حالة است
ن تكییف العقد على أنّ  م ، وإنّ العقود لا  ما عقد وارد على العناصر الأخر المتصرف ه وارد على محل تجار

العملاء، أما إذا لم یتف معزل عن عنصر الاتصال  ة للعقود ( المتعاقدان) لأغف( فیها حسب الحالة  النس
ضة ة مثلا عقد المقا عدد المالك) الملزمة للجانب ة( أو لم  العناصر ) في العقود الملزمة لجانب واحد مثلا اله

العقد، فإنّ  العملاء المشمولة  قوة القانون عنصر الاتصال  شمل   .1هذا الأخیر 
  

 خاتمة
هذا العنصر جوهر وإلزامي لوجود المحل  العملاء أنّ نستنتج من خلال دراستنا لعنصر الاتصال 

، والتي تختلف أهمیتها من  ن منها المحل التجار س العناصر الأخر التي یتكوَّ ، فبدونه لا یوجد، ع التجار
مارسه التاجر في محله، فللقول أنّ  عة النشا التجار الذ  للتاجر محل تجار  محل تجار لآخر، حسب طب

ون  مارس نشاطو ن وخاصو له عملاء شخصییجب  ه، و ا  مستقلا اتجار ان  فتح فعل عن التجار الآخرن و
ار أنّ  اعت اشرة الاستغلال،  بدأ في م ة الرخص محله و عد محلا تجارا، حسب  ةملك دون الاستغلال الفعلي لا 

ة مة النقض الفرنس ه مح  . ما ذهبت إل
زول متى انقطع العملاء عن ستمر المحل التجار في الوجود متى  ه، و استمر العملاء في الاتصال 

س هذا فقط وإنّ  ط بهذا العنصر الفعَّال، ل ه، فمن نشأته إلى زواله یرت لما زادت الاتصال  ما رقم الأعمال یرتفع 
عدد العملاء ولكن برقم الأعمال  س  قلتها، فالعبرة ل نخفض  حققه المعاملات التي یبرمها التاجر معهم، و الذ 

ون هناك زون واحد ن أن  م ة( التاجر معهم، ف ة من  2000و خبزة 2000التي تشتر  الإقامة الجامع ح
ات شترون ( زون  100أحسن من ) ا مثلایوم الحلو ات  200وزة بخ 200الذین  ة من الحلو اح  ).یوم

ة لا یؤثر فقط على وجود المحل  قوته الإلزام متد إلى العقود التجار في حد ذاته، وإنّ إنَّ هذا العنصر  ما 
حیث أنّ  لما اعتبرت أنّ الواردة على هذا الأخیر،  ، أما إذا تم ه متى شملته هذه العقود  ها واردة على محل تجار

معزل عنه، فلا تكون  عاده صراحة منها وتم التصرف في عنصر واحد أو أكثر من العناصر الأخر   تلكاست
، وإنّ العقود في هذه  أما إذا تم التعاقد . ما واردة على ذلك العنصر أو تلك العناصرالحالة واردة على محل تجار

اطلا، وإنّ  على المحل التجار ولكن لم یتم تعیین العناصر المتعاقد علیها، فإنّ  عتبر  ما العقد في هذه الحالة لا 
قوة القانون من بین العناصر المع شمل في هذه الحالة  ح و العملاءصح ة الأخر عنصر الاتصال   .نو

                                                            
اسا على نص المادتین  -  1 م  ق   .ق ت ج 119/03و 96/02نستنتج هذا الح
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ضا في العقود  شتر أ العملاء  عاب على المشرع الجزائر عدم النص على أنَّ عنصر الاتصال 
ة مثلا، ولم یدرج لا مادة ولا  ة والوص اله از  ع والرهن الح الأخر الواردة على المحل التجار غیر عقد الب

ع وا ارة مثلما فعل في عقد الب ة في ع حصة في الشر م المحل التجار  ، علما أنّه تناول عقد تقد از لرهن الح
     . من نفس القانون  203ق ت، وعقد إیجار التسییر في المادة  117المادة 

ل العقود الواردة على المحل التجار دون استثناء ومهما  ان على المشرع تخصص مادة مفادها أنّ 
عتها یجب أن تتض العملاء، وإذا لم تشمله لا تعتبر عقود واردة على محل تجار انت طب من عنصر الاتصال 

  .وإنّما عقود واردة فقط على العناصر الأخر مستقلة
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ة   طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسة : الإجراءات التفاوض

 )دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائر (
  

سمینة  *(1) شیخ أعمر 
  بجاية  جامعة

  :الملخص
ي عد اللجوء إلى أدوات القمع  ة مثلا(الكلاس ، عرف قانون المنافسة تطورا معتبرا أسفر عن )العقو

عرف بـ  لاد ما  ة"م قانون "إلى " قانون قمعي"، لیتحول بذلك من )عفو، مصالحة وتعهدات"( الإجراءات التفاوض
  ".مفاوض

ما بینها تتقاسمحیث  ا یتمثل في السعي تلك الاجراءات ف إلى توطید العلاقات بین المؤسسات  هدفا مشتر
ة و  ة الإأالمعن غ   . سراع في دراسة الملفاتجهزة المنافسة 

ان المشرع الجزائر قد اهتم  بإجراء التعهدات فإنّ  أخذ وإذا  ه استكمالا لعصرنة قانون المنافسة سوف 
قیین ستوجب وضع إط )العفو و المصالحة(الإجراءین المت ة مما  مصورة تدرج   . ار قانوني مح

ة    :الكلمات المفتاح
ةالإ ة النز ، المنافسة، جراءات التفاوض  .طرق بدیلة عات،ا تسو

  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،22/30/2018 :تار خ نشر ،05/06/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال سمینة: لتهم ة "، شیخ أعمر  دراسة مقارنة بین القانونین ( بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسةطرق:الإجراءات التفاوض

حث القانوني ،")الفرنسي والجزائر  ة لل م   .195-180 .ص ص، 2018 ،01، العدد17 المجلد ،المجلة الأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة الحقوق والعلوم ، "أ"قسم  ةساعدم ةأستاذ (1) ةل اس حثعضوة  ،الس ة مخبر ال ة القاعدة القانون ة، ،حول فعل  جامعة بجا

ة، ، 06000   .الجزائربجا
  chikhamer.yasmina@gmail.com :المؤلف المراسل -
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The « Negotiated procedures »: Alternatives Methods of Conflicts 
Settlement in Antitrust Law 

(Comparative Study of French and Algerian Law) 
 

Abstract : 
After having resorted to conventional repression instrument, such as punishment 

.The fight against anticompetitive practices  has undergone a profound evolution, 
which will give rise to the negotiated procedures as Clemency, transaction and 
commitment, so that the competition law thus passes from a “repressive right” to a 
“negotiated right”.  

The common point of these procedures is to facilitate the relations between 
companies and organs of competition, to accelerate the treatment of  files and do 
without of  the benefit of the negotiation and of the debate. 

Otherwise, admitting the Algerian legislator is  interested in the procedure of 
commitment, the modernization of the competition law is going to force him to 
implement gradually two other procedures(Clemency and transaction) ,a thing that 
requires a coherent a legal framework. 
Keywords: 
Negotiated procedures, Competition ,Conflicts settlement, Modes alternatives.     

Les procédures négociées : modes alternatifs de règlement des 
différents en droit de la concurrence 

 (Etude comparative entre droit Français et Algérien) 
 

Résumé : 
Après avoir eu  recours à des instruments de répression classiques, le droit de la 

concurrence a subi une  profonde évolution qui a mis en lumière des procédures 
négociées  telles que la clémence, la transaction et  les engagements, en  passant d’un 
« droit répressif » à un « droit négocié ». 

En effet, le point commun entre toutes ces procédures est de faciliter les 
relations entre les entreprises et les organes de concurrence afin d’accélérer le 
traitement des dossiers. 

Par ailleurs, en admettant que le législateur algérien est intéressé par la 
procédure d’engagement, la modernisation du droit de la concurrence le conduira 
progressivement à mettre en œuvre les deux autres procédures (clémence et 
transaction) dont un encadrement juridique cohérant est nécessaire. 
Mots clés : 
Procédures négociées, concurrence, règlement des différents, modes alternatifs.    
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  مقدمة 
ة المختلفة في  تعدّ      م العلاقات الاجتماع ة التفاوض من أهم الطرق التي أثبتت نجاعتها في تنظ تقن

ة النزاعات أمام القضاء أو خارجه التفاوض في مجال تسو ذلك المجال القانوني،   .عصرنا الحالي لتكتسح 

من س  مضي قدما أوقانون المنافسة بدوره ل ونه لا یزال في تطوره المستمر الذ   عن هذه الظاهرة، 
عرف  المعتمد على الحوار والمناقشة بین هیئة المنافسة  « Un droit négocié»" القانون المفاوض"نحو ما 

ة ام هذا القانون ، والمؤسسات المعن  .)1(مع التوجه نحو إشراك هذه الأخیرة في تطبی أح

ذا اتجهت ا ة خاصة فرنساو لسلطات العامة في الدول الأوه ة إلى تغییر )2(ر ، تحت تأثیر اللجنة الأورو
التكرس التدرجي  ط المنافسة،  استها في ض ة"س ، بدافع « Les procédures négociées » للإجراءات التفاوض

ة الكمّ  ا المرفوعة أمام  ایجاد حل لتسو ا جهزة المنافسة في أالهائل من القضا ة قصیرة و التفرغ للقضا مدة زمن
لا لحلها، صة التي تتطلب وقتا طو ة الحصول على الدلیل وتفاد إالعو انات هدار الإإ لى جانب تسهیل عمل م

ة الفصل في النزاع ة الهائلة التي تستوجبها عمل ل من إجراء العفو، المصالحة والتعهد التي إها نّ إ، الماد ذن 
انة لا  ة بدأت تكتسي م ستهان بها في قانون المنافسة الفرنسي لتنافس بذلك أدوات الردع والعقاب التقلید
ات الخاصة(المخولة لسلطة المنافسة   ).العقو

ه هو الآخر إلى الدور الإیجابي  امه من التشرع الفرنسي، فهل تن ستقي أح ان المشرع الجزائر  ولما 
ات السائرة في طر ه هذه التقن را أمامه للخوض في تلك المسألة ؟ الذ تتمتع   التطور؟ أم لا زال الوقت م

ال تلك الإجراءات ؟ ة لاستق ة مناس ة  والمؤسسات  وإن رحب بها، فهل المنظومة القانون

ة  ة التال ال حث في الإش ل تلك التساؤلات ن ن الفرنسي و الجزائر ایف تعامل المشرع: وعلى أساس 
 ة على ضوء قانون المنافسة ؟مع الإجراءات التفاوض

المرور عبر القانون الفرنسي  ة  ال ه نجیب على هذه الإش معتمدین في  -ملهم المشرع الجزائر  –وعل
ذلك على المنهج المقارن وصولا إلى القانون الجزائر أین سوف نتعرض الى الموقف المتبنى من المشرع 

عا لما یلي   : معتمدین على المنهج التحلیلي وذلك ت
I -  ة في القانون الفرنسي  وجه جدید لدور سلطة المنافسة: الإجراءات التفاوض

II- ة في القانون الجزائر الإجراءات الت ة محتشمة لدور مجلس المنافسة: فاوض  رؤ

III- ة؟ ة الاجراءات التفاوض  حول فعال

 

                                                            
1- RIEM Fabrice, « Concurrence effective ou concurrence efficace ? L’ordre concurrentiel en 
tromp- l’œil », R I D E, N°1, 2008, p.86.  
2- Loi n°2001- 420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, J O R F n°113 
du 16 mai 2001. 
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I -  ة في القانون الفرنسي  وجه جدید لدور سلطة المنافسة: الإجراءات التفاوض
ه في شتى المجالاتإذو استعمالات شائعة، امصطلح" التفاوض " عدّ  عمل  ة، ذ  ة،الاجتماع اس ، الس

ة ة و القانون شأنه التعارف، الاقتصاد ارات من أجل التوصل لاتفاق:"لتتعدد  حراز تقدم نحو أو إ" مناقشة الخ
ة منشودة ادل  الاقتراحات بین طرفین ر أنوع من الحوا"أو " هدف أوغا لى اتفاق إكثر بهدف التوصل أو أو ت

ة بینهمإیؤد  ة نزاع ما بینهموفي نفس الوقت الحفا ، لى حسم قض ة ف  .)3("على المصالح المشتر

اره تعاونا لا مواجهة نّ أغیر  قوم على اعت ح للتفاوض  فهو فرصة للعمل المشترك بین ، المفهوم الصح
ع  ستط ادل بینهما لتحقی هدف لا  مفردهإحدهما أطرفین بوجود رضا مت ذلك تعبر، نجازه  الإجراءات "و

ة ة القائمة على الحوار "في قانون المنافسة عن " التفاوض مختلف إجراءات التعاون الممنوحة للمؤسسات المعن
ین سلطة المنافسة ادل الرضا بینها و  .)4("وت

انت جلّ  ل من  وإذا  ونها تهدف إلى توطید العلاقات بین  ما بینها في  تلك الإجراءات تشترك ف
ا وال ة وسلطة المنافسة للإسراع في حل القضا ع التنازعي لفتح المجال أمام المؤسسات المعن تخلي عن الطا

دة ه مع ذلك لكل إجراء خصوصیته، فإجراء العفو یتعل فقط بإحد الممارسات المقیّ الحوار والمنافسة، إلا أنّ 
، وإجراء المصالحة لا یتم إلا في حالة عدم اعتراض المؤسسة على المخالفات )أولا(للمنافسة ألا وهي الإتفاقات 

ة إل ا(یها المنسو ة تشّ ) ثان ه في حالات آن  ).ثالثا(ل انشغالات حول المنافسةوأخیرا إجراء التعهد یلجأ إل

  
 La procédure de clémence : إجراء العفو -أولا

ه إعفاء )5(من التقنین التجار  IV-2-464.Lأخذ المشرع الفرنسي بإجراء العفو في المادة  قصد  ، الذ 
غ عنه أو  التبل ا، إذا قامت  ا أو جزئ ل ة علیها  ع العقو انت طرفا في إتفاق مقید للمنافسة من توق ل مؤسسة 

ه أمام سلطة المنافسة قصد مساعدة هذه الأخیرة  وضع حد لمثل تلك الممارسات حفاظا  علىالكشف عن فاعل
 .)6(مستهلكعلى النظام العام الاقتصاد ومصالح ال

عض الشرو غیر أنّ  عض الإجراءات ) أولا(ه لإعمال إجراء العفو لا بد من توافر  اع  ا(وإت   ).ثان
                                                            

3 - GOGUELIN Pierre L.G,"Le concept de négociation", Revue négociation n°03, 2005, 
pp.149-170. 
4 - SELINSKY Véronique, « Procédures négociées et stratégie des entreprises », In BOY Laurence, 
MARTY Fréderic et REIS Patrice, (s/de), Les procédures négociées en droit de la concurrence, 
RIDE, n° 4, 2011, p.61. 
5- « Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise 
ou organisme (…) s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses 
auteurs… » ; Ordonnance n° 2008- 1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la 
régulation de la concurrence, JORF n° 143 du 14 novembre 2008.    
6- VIALFONT Arnauld, « Le droit de la concurrence et les procédures négociées », RIDE, n°2, 
2007, p.160. 
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   : شروط الإستفادة من إجراء العفو -1
  :بتحق ما یلي 

عة الممارسة المقیدة للمنافسة -)أ(  ة لطب عمل بإجراء العفو إلا في حالة تكییف الممارسة على :  النس لا 
ة أنّ  منة أو التعسف في وضع ة اله التعسف في وضع اقي الممارسات  ما یخص  ها إتفاق مقید للمنافسة، أما ف

ة، فإنّ  ة الاقتصاد ع   . )7(ها تخرج من نطاق تطبی هذا الإجراءالت
ة -)ب( ة إستفادة المؤسسة من الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقو ف ة لك ادر إعفاء مؤسسة ما ت إنّ  : النس

ون في حالتین ة علیها،  ط العقو ه، من تسل ت ف غ عن اتفاق شار   :التبل
ة -   : حالة الإعفاء الكلي من العقو

الإتفاق المعني، فإنّ    ة معلومة تتعل  انت سلطة المنافسة لا تتوفر على أ شتر على المؤسسة إذا  ه 
غ أولا عن الاتفاق هي الوحیدة التي  التبل جب أن تكون التي تقوم  ة، و تستفید من الإعفاء الكلي من العقو

ر إسم ومقر  ذ ه قانون المنافسة  اشرة التدابیر اللازمة وفقا لما ینص عل ة لم المعلومات والأدلة المقدمة مناس
ین في الإتفاق ن المشار  .إلخ... المؤسسة التي تطالب بإجراء العفو، أسماء وعناو

انت سلطة المنافسة شأن الإتفاق، لكنّ  أما إذا  ة للقول بوجود مخالفة تتوفر على معلومات  اف ها غیر 
ذلك على المؤسسة المستفیدة من الإعفاء الكلي أن تكون الولى التي تقوم  شتر  ام قانون المنافسة، ف لأح

ة وف ة العفو الكلي من العقو ان غ عن الإتفاق وأن لا تكون ثمة مؤسسة قد إستفادت من إم قا للحالة التبل
  .الأولى

ة - ل المؤسسات التي لا تتوافر على الشرو  :حالة الإعفاء الجزئي من العقو تستفید من هذا الإجراء 
ة الإعفاء الكلي من العقو قا والخاصة  م معلومات جدیدة تدعم عمل )8(المنصوص علیها سا ن من تقد ، وتتم

  .سلطات المنافسة للكشف عن وجود الإتفاق المزعوم
  
 
 

  

                                                            
7- « La procédure de clémence ne joue que pour les ententes » : LASSERE Bruno, « La politique 
des engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles : premiers pas et premiers bilans en 
France », contribution de la 32e Conférence International Antitrust law and policy à l’université de 
Fordham : www.autoritedelaconcurrence.fr  

ة والمعروف بـ إنّ  -8 ات المتحدة الأمر عود إلى تطبی مبدأ قانوني في الولا  plea » مصدر هذا النوع من الإعفاء، 
bargaining » « plaidoyer de marchandage » ، ن للمؤسسة التي م غ عن اتفاق ما، الإستفادة من إذ  تتأخر في التبل

مخالفتها شر أن تعترف  ة  ض العقو   .تخف
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عة  - 2   :الإجراءات المت
موجب     طلبها أمام سلطة المنافسة توجهه إلى المقرر العام  ة للعفو التقدم  غي على المؤسسة الطال ین

الإستلام،  ا من المقرر العام الذ یتولى تحرر محضر أرسالة موصى علیها مع الإشعار  و طلب ذلك شفو
م الطلب ه تارخ وساعة تقد  . )9(یدون ف

ل المعلومات والوثائ  ن من خلالها جمع  ة محددة للمؤسسة، تتم منح المقرر العام مهلة قانون و
الإتفاق والضرورة لدراسة طلب العفو من قبل سلطة المنافسة  .المتعلقة 

عة  ه طب قوم المقرر العام بتحرر تقرر یوضح ف مه من المؤسسة،  ل ما تم تقد عد الإطلاع على  و
بلغه للمؤسسة في أجل ثلاثة )ي أم جزئيل(العفو  ع على الأقل قبل موعد الجلسة المحددة مع ) 03(، و أساب

قبول أو رفض العفو  .سلطة المنافسة، التي تصدر قرارها إما 

  
ا  La transaction : إجراء المصالحة -ثان

موجب قانون أ ة، النشا  2015أوت  6ستحدث إجراء المصالحة  التنم والمساواة في الفرص المتعل 
ة والمعروف بـ  عدّ )loi MACRON » )10 »" قانون ماكرون "الاقتصاد من التقنین التجار  III 2-464ل المادة ، ل

عرف بـ  انت تكرس ما   Non-contestation des »" إجراء عدم الاعتراض على المآخذ"الفرنسي التي 

griefs »)11(. 

مّ  ل مؤسسة لا و تعترض على المآخذ المسجلة علیها والمبلغة لها من الحصول على ن هذا الإجراء 
ة التي سوف تلحقها،  ة المال موجبها تحدید المبلغ الأقصى والأدنى للعقو مصالحة، یتم  ام  اقتراح من المقرر للق

ها المستقبلي ة الم)12(في المقابل تتعهد المؤسسة بتغییر أو تعدیل سلو التفاوض على العقو ضها ، فتقوم  راد تخف
ة وطمأنینة لأنّ  ان إلحاقها بهال شفاف الإم ان  مقدار الغرامة التي  قة  ة مس   .ها على درا

  
  
  

                                                            
9- Autorité de la concurrence, communiqué de procédure du 3 Avril 2015, relatif au programme de 
clémence français, www.autoritédelaconcurrence.fr  
10- Loi n°2015- 990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, JORF du 07 août 2015. 
11- « Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiées (…) le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié… », Art 464- 2 III, 
non modifié du code de commerce, op.cit. 
12- BOUGETTE Patrice, MONTET Christian et VENAYRE Florent, « Jeu de négociation dans les 
affaires antitrust : Engagement et transaction », Revue concurrence et consommation, 2006, p.53. 
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 La procédure d’engagement : إجراء التعهد - ثالثا

موجب المادة  ة من الأمر رقم R-464-2رس هذا الإجراء في التقنین التجار  المادة الثان ، المعدلة 
 .)13(المتضمن تحدیث المنافسة 2008نوفمبر  13الصادر في  1161-2008

ل مؤسسة تتعهد بوضع حد للممارسات أو الأفعال التي ترتكبها وال ة على  ع العقو ه عدم توق راد  ي تو
المنافسة ل لسلطة المنافسة مجرد ، إذ أنّ )14(قد تضر  ة تش حالات آن " انشغالات حول المنافسة"ه یتعل فقط 

« Des préoccupations de concurrence ».   

ع  ن للتعهدات أن تكون ذات طا م لي"و ي"التنازل عن الأسهم أو المؤسسة أو " ه الالتزام ، "سلو
ة أو الامتناع عن عمل الاستفادة من منشأة قاعد التوقف عن إبرام ، عمل مثل السماح للمؤسسة في السوق 

 .)15(عقود التوزع الحصر 

 عةالإجراءا عة أمام سلطة  R.464-2حددت المادة  :ت المت من التقنین التجار مختلف الاجراءات المت
ة التعهد قبل أ تعهد إلا في مرحلة )16(المنافسة لإعمال تقن ة"، حیث لا  م المبدئي للممارسات المعن " التقی

« Une évaluation préliminaire des pratiques en cause ». 
  تعین بذلك م المبدئيو التقی أن تتقدم أمام المصالح ، على المؤسسة التي یتم إخطارها من سلطة المنافسة 

ة أو رسائل  المخولة المات هاتف ادل م التحقی للإعلان عن رغبتها في اللجوء إلى إجراء التعهد، عن طر ت
ة  ل رسمي في أجل لا یتعد ، مع وجوب تأكیدها على طلب)ها تعتبر إجراءات تحضیرة فقطلأنّ (إلكترون ش ها 

م المبدئي التقی لاغها    .شهر، یبدأ سرانه من تارخ إ
ومة   ل من صاحب الإخطار ومندوب الح تولى المقرر إرسال طلب التعهدات إلى  قوم بنشر ، و ثم 

ن الغیر الذ یهمه الأمر من إبداء ملاحظاته  نة، لیتم ل الوسائل المم ة مع الطلب  في أجل لا ملخص القض
 .)17(یتعد شهر من تارخ نشر الملخص

عد السماع لملاحظات أطراف التفاوض  ومة، تدوّ ) سلطة المنافسة، المؤسسة والغیر(و ذا مندوب الح ن و
عا، وهذه المرحلة تسمى  سلم لهم جم ار السوق "الأقوال والملاحظات في ملف  من  « Test de marché »" إخت

ة التعهدات المقدمة من قبل المؤسسةخلالها تراقب سلطة المن  .افسة مد صحة ومصداق

                                                            
13- « … Accepter des engagements proposés par les entreprises ou organisme et de nature à mettre 
un terme a ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées 
visées aux articles L.420-1, L.420-2 et L.420-5 » ; Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 
portant modernisation de la régulation de la concurrence, JORA du14novemre2008. 
14- VIALFONT Arnauld, op.cit, p.164. 
15- RIEM Fabrice, op.cit, p.87. 

ام المادة  - 16 مل لأح قي الم ، المرجع الساب  R.464-2للمزد من التفاصیل راجع هذا النص التطب   : من التقنین التجار
- L’article 42-1 du décret n°2005- 1668 du 27 décembre 2005, JORF du 29 /12/2005 portant 
modification du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.          
17- Art R.464.2 du code de commerce, op.cit. 
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ل من سلطة المنافسة  ة حول تلك ) الأعضاء والمقرر(وفي الأخیر، یتم التفاوض بین  مع المؤسسة المعن
ح حینها ملزما،  ص قبول التعهد، الذ  ما قدمته المؤسسة، تصدر قرارها  التعهدات، وإذا ما اقتنعت السلطة 

قفل بذ اب الاجراءاتو   .لك 
  
II-  ة في القانون الجزائر ة : الإجراءات التفاوض  محتشمة لدور مجلس المنافسة رؤ

ة في القانون الفرنسي، قد    انت مختلف الاجراءات التفاوض قة سلطة المنافسة برداء إذا  ست حق
میل إلى الحوار  عید عن القمع والعقاب بل  قى مع ذلك والنقاش، إلا أنّ الحداثة، أین أظهرتها بوجه جدید  ها ت

الجزائر سائر في طر النمو  قودنا إلى التساؤل عن مصیرها في بلد  ة، الأمر الذ  في مرحلتها التجرب
ة جهاز المنافسة  اب ثقافة المنافسة عند أغلب المتعاملین الاقتصادیین في السوق مع عدم فعال لنجد ) أولا(وغ

أت إلى تكر أنّ  ة عصرنة قانون المشرع لم  ة استكمال عمل عا على الأقل في الوقت الحالي إلى غا سها جم
ا(المنافسة    ).ثان

 

ة -أولا ال قانون المنافسة للإجراءات التفاوض   مد قبول فكرة استق
ة، أنّ  ن القول بدا ادل الحر والتي  م ات الت  -ورأتي في مقدمتها اتفاق الشراكة الأعقد الجزائر اتفاق

ل  ش ضطرها إلى عصرنة الإطار التشرعي الداخلي  ي، الذ  جزائر واحترامها لإلتزاماتها أمام الإتحاد الأرو
ل خاص ش ة)18(عام وقواعد المنافسة    .   ، لرما سوف یجبرها شیئا فشیئا إلى تبني مختلف الاجراءات التفاوض

ة، التشر غیر أنّ  ة الاقتصاد ة مهه إذا سلمنا بذلك، فهل الأرض ة والمؤسسات  جراءات؟ة لتفعیل تلك الإأع

  
    من حیث التطور الاقتصاد -1

ار الجزائر تنتمي إلى فلك الدول السائرة في طر النمو، فإنّ  النظر إلى  اعت اقتصادها غیر متطور 
ن أن یتحول إلى نوع من المساومة خارج إطار  م ط المنافسة  طرقة من طرق ض اكلها، فالتفاوض إذن  ه

  .)19(القانون 

                                                            
ذا التشرعات  فتحیینا للنصوص -18 ة، و ات السوق الوطن قة لمتطل ة ومطا هدف جعلها أكثر فعال المنافسة، و ة المتعلقة  التشرع

المنافسة، تم تعدیل الأمر رقم  ة المتعلقة  ة  19المؤرخ في  03-03الدول ل المنافسة، ج ر عدد  2003جو ، الصادر 43والمتعل 
ة  20في  ل موجب القانون رقم 2003جو ة  2، الصادر في 36، ج ر عدد 2008جوان  25، المؤرخ في 08-12،  ل ، 2008جو

موجب القانون رقم    .2010أوت18، الصادر في  46،ج ر عدد2010أوت 05،المؤرخ في  05-10و
ة اللجزائرة ، ،شن لیلىأ -19 ة و المؤسسات الاقتصاد ة الحقوق ،جامعة الشراكة الاجنب ل رة ماجستیر في القانون، مولود  مذ

  .عدها وما 50،ص2011وزو، معمر تیز 
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   من حیث وجود ثقافة المنافسة عند الفاعلین في السوق  -2
ه، أنّ  ات المحررة حدیثا أمام المنافسة مما لا رب ف ه في الجزائر، ه في الاقتصاد مثلما هو الوضع عل

میزون بین الممارسات غیر المحظورة  فتقرون إلى ثقافة المنافسة فنراهم لا  نجد معظم المتعاملین الاقتصادیین 
عرف بـ مارسون نشاطهم في إطار ما  ما نجد أغلبهم  ، حیث لا "الاقتصاد الفوضو "وتلك المقیدة للمنافسة، 

ه للقواعد القا م السوق، فعلى سبیل المثال من النادر یخضعون ف ة التي تح أن  -إن لم نقل من المستحیل–نون
موجب قوانین  عتها  ا للكشف عنها من قبل السلطات ومتا طلب العفو من جهاز المنافسة، تفاد تتقدم مؤسسة ما 

ض الأموال التهرب الضربي أو تبی تلك المتعلقة  ل ذلك من شأنه أن ... أخر  ة الإجراءات إلخ، و ح فعال
ة  .التفاوض

  
سلطة  -3 ةإمن حیث تمتع مجلس المنافسة  ق ة حق   تخاذ القرار واستقلال

ة ": ه المعدل والمتمم والتي تنص على أنّ  03-03من الأمر رقم  23المادة الرجوع إلى  تنشأ سلطة إدرا
ع السلطو لمجلس )20("مستقلة عدّ )21(المنافسة، نستشف التكرس الصرح للطا مجرد هیئة استشارة  ، إذ لا 

ات فحسب م الآراء والتوص إصدار )22(تكتفي بتقد ط المنافسة في السوق  سلطة إتخاذ القرار لض ، بل یتمتع 
ة التجمعات الاقتصاد ص  م  ،)23(قرارات في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة أو الترخ مما یؤد إلى التسل

ة إدراج مثل تلك الاجراءات المرنة ضمن قانون المنافسة ان   . بإم
ة  ة ولا للوصا ة المجلس لعدم خضوعه لا للسطلة الرئاس انت المادة تنص صراحة على استقلال في المقابل إذا 

ارة الإدارة، فإنّ  ة فع ك في تلك الاستقلال ش اتها ما  ذلك في ط لف "ها تحمل  ر الم یوضع لد الوز
س إلا جهاز  ، تفید أنّ "التجارة عة  اإدارا المجلس ل غیره من الأجهزة التا ة وزارة التجارة  اشرة لوصا یخضع م

                                                            
ة  19 ، مؤرخ في03-03أمر رقم  - 20 ل المنافسة، ، 2003جو   .مرجع ساب معدل و متمم، متعل 
ط الاقتصاد راجع  - 21 رة الض   :للمزد من التفاصیل حول مضمون ف

-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005 ,pp09 -33. 
- BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire: Essai sur l’émergence d’un concept », Revue 
Académique de la Recherche Juridique, Vol.11, n°1, 2015, pp26-45.  

  :راجع في ذلك -22
- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeis , Alger, 2012 , pp50-
67. 
- MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Edition Berti ,Alger,2013,pp152-153.  

    .من المرجع نفسه 19و 15راجع المادتین  -23
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، حسب ما جاء في التقرر 2013لها، الأمر الذ أد إلى إثارة عدة مشاكل منذ إعادة تفعیل المجلس سنة 
  .)24(2015السنو لمجلس المنافسة سنة 

ه في الوقت الحالي، فإنّ  ما هو عل قي الوضع  ه إن  ة الإ وعل ها فعال شو ة تظل مسألة  جراءات التفاوض
ة ق ة حق استقلال حاجة ماسة إلى تمتع المجلس    .الغموض، فمصداقیتها 

  
ا ة  -ثان   الأخذ فقط بإجراء التعهد ؟: التكرس المحتشم للإجراءات التفاوض

قرر : "ه التي تنص على أنّ  03-03من الأمر رقم  60 المادةالرجوع إلى  ن لمجلس المنافسة أن  م
ة إلیها أثناء  المخالفات المنسو م بها على المؤسسات التي تعترف  ض مبلغ الغرامة أو عدم الح تخف

عدم إرتكاب المخالفات المتعلقة ب التحقی فیها، وتتعهد  ة، وتتعاون في الإسراع  تطبی التحقی في القض
ام هذا الأمر   .)25("أح

س  ه المشرع ل مقارنة (لانتفاء الشرو اللازمة لإعماله " بإجراء العفو"یتجلى لنا بوضوح أن ما جاء 
ذلك، بل ما تم تكرسه هما )القانون الفرنسي التعهدات وإجراء عدم : ، ولا إجراء المصالحة  الإجراء المتعل 

  .الاعتراض على المآخذ
الإجراءین معا في نص واحد  في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة، غیر  و)60المادة (إذن المشرع أخذ 

قة من قبل مجلس المنافسة وف ما جاء في التقرر السنو  أنّ  الملفت للنظر هو التفسیر المقدم للمادة السا
د ذلك صدور خط توجیهي "هدبإجراء التع"ه یتعل فقط ، حیث فسر النص على أنّ 2015لأعماله سنة  ، وما یؤ

ة، دون إشارة إلى إجراء عدم الاعتراض على  عة لإعمال هذه التقن ه الاجراءات المت عن المجلس یوضح ف
اس الجزائر ؟ "، أم تفصیل 60المآخذ فهل هذا راجع إلى سوء تفسیر المادة  ة على الق   للإجراءات التفاوض

ة فعلا ة من سنةولقد تم استعمال هذه التقن ، 2013عادة تفعیله منذ إ عد   2015  من مجلس المنافسة بدا
ة سونطراك ة واحدة من هذا الاجراء و المتمثلة في شر حیث تعهدت بإعادة نشا المز ، حیث استفادت شر

سوق المز لفات ل الاجراءات الضرورة لاحترام قواعد المنافسة المتعلقة   .لفات للموزعین و اتخاذ 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 concurrence.dz-www.conseil :  2015التقرر السنو لمجلس المنافسة الجزائر لسنة  -24
ة  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  -25 ل   .مرجع ساب ، معدل ومتمم،2003جو
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عة تنفیذ التعهدات، الذ انتقل بتارخ  س مجلس المنافسة بتعیین مقرر لمتا عا لذلك قام رئ وت
ة سونطراك حیث تأكد فعلا إ 03/03/2015 ة التجارة لشر العقد التجار الذ رط  نّ ألى مقر المدیرة الفرع

الموزعین قد تم تعدیل بنوده، ة  ع على عقود جدیدة الشر حق بذلك هذا الإبین  لیتم التوق ثر جراء الأالطرفین، ل
ة  قواعد المنافسة   .)26(المنتظر و المتمثل في حما

    جراء التعهد؟إلماذا  -1
اقتراح تعهدات    یرمي هذا الإجراء حسب ما جاء عن مجلس المنافسة الجزائر إلى السماح للمؤسسة 

ام  تشفة أثناء الق ة محل إخطار من قبل مجلس من شأنها وضع حد لمشاكل المنافسة، الم قات في قض بتحق
  .)27(المنافسة
  

   شروط إعمال الإجراء -2
 موجب قرار صادر عن أعضاء مجلس المنافسة  .یجب الإعلان عن التعهدات المقترحة من قبل المؤسسات 

  قات المخالفة أثناء مرحلة التحق ة  میز  وهنا نلاحظ أنّ : یجب أن تعترف المؤسسة المعن مجلس المنافسة لا 
ل من  قى محصورا " إجراء عدم الاعتراض على المآخذ"و" إجراء التعهد"بین  قه ی ة للأول، نطاق تطب النس ف

مخالفات، وهو ما عبر عنه المجلس بـ  فها  ة من المؤسسة دون تكی وضع حد لمشاكل "... على الأفعال المرتك
التحق ام  تشفة أثناء الق شتر لإعماله "قاتالمنافسة الم رس في (، في حین الإجراء الثاني  ان م حسب ما 

ة إلیها) القانون الفرنسي قبل استبداله بإجراء المصالحة  .أن لا تعترض المؤسسة على المخالفات المنسو

 عدم اقتراف مخ ا  تاب التعهد  ما تلتزم  قات،  ة أن تتعاون للإسراع في التحق الفات یتعین على المؤسسة المعن
ام قانون المنافسة مع عدم وجودها في حالة العود  .لأح

  
ام بإجراء التعهد -3    مراحل الق

  :  مر عبر عدة مراحل 
اشرة الإجراء -)أ(   :  م

ة وضع المقرر النهائي أمام    ة إلى غا ن اللجوء إلى هذا الإجراء في أ وقت أثناء التحقی في القض م
ه  عمل  ما یخص التدابیر لأمسواء تعل امجلس المنافسة، و ر بإخطار في الموضوع للمجلس أو حتى ف

ة   .)28('التحفظ
                                                            

 .،المرجع الساب2015لسنة  راجع التقرر السنو لأعمال مجلس المنافسة -26
  .المرجع نفسه -27
 .المرجع نفسه -28
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تابي أمام مصالح  موجب طلب  تعین عل المؤسسة إعلام المقرر برغبتها من الإستفادة بهذا الإجراء  و
عة الملفات والمنازعات على مستو مجلس المنافسة ،إدارة هذا الإجراء   .ومتا

محتو تلك التعهدات تتناسب أو تستجیب لمشاكل المنافسة  المقرر التأكد فقط من أنّ ولا یجب على 
قة من  حة ودق ستوجب أن تكون التعهدات المقترحة صح جل تسهیل مراجعتها وحسن ألإصلاحها فحسب، بل 

 .تنفیذها

غ التعهدات للأطراف والغیر المعني  -)ب(   :تبل
قوم ، المقترحة من قبل المؤسسة أمام أعضاء مجلس المنافسةضع المقرر تقرره مع التعهدات   و

ة الإعلام لكل من المؤسسة  ف ه مصلحة، دون تمییز بین  ذا إلى الغیر الذ لد غهما إلى الأطراف و بتبل
ة للغیر(والغیر  النس ه ملاحظاته، على خلاف المشرع الفرنسي )النشر  قدم ف ر للأجل القانوني الذ  ، أو ذ

  .)29(ما رأینا ذلك آنفامثل
ة  تاب موجب ملاحظات  ة أن تبین ذلك  ستوجب على المؤسسة المعن وفي حالة تغییر تلك التعهدات، 

التقرر النهائي) 02(في أجل شهرن  غها    .یبدأ حسابهما من تارخ تبل
  : جلسة أعضاء مجلس المنافسة - )ج( 

ةعقد أعضاء مجلس المنافسة جلسة للنظر في    عرض ، التعهدات المقترحة من قبل المؤسسة المعن
ه نقاش  مدافع ) تفاوض(أولي من قبل المقرر ثم یل نها الاستعانة  م ة لإجراء التعهد التي  بین المؤسسة الطال

  .ومجلس المنافسة
ن لهیئة صنع القرار  م ة) الأعضاء(و ح حینها ملزمة للمؤسسة المعن أو  قبول التعهدات المقترحة، فتص
  .طلب تعدیلها أو رفضها تماما

ع على التعهدات في الجلسة ذا یتم التوق شأنها أو ترسلها المؤسسة ، وه ة ملاحظة  إذا لم توجد أ
  .لأعضاء المجلس في الآجال المحددة لذلك

عة تنفیذ التعهدات - )د(  : متا

ة أن تحرر تقررا حول مد تنفیذها لتلك التع ل السندات یتعین على المؤسسات المعن م  هدات وتقد
ة منها، وإذا ما تبین من الوثائ المقدمة أنّ  قوم المقرر بتحرر ملاحظاته ، التعهدات لم یتم احترامها المطلو

قترحها على مجلس المنافسة ا من أجل  ،التي    ."عدم احترام التعهدات"لیخطر هذا الأخیر نفسه تلقائ
 
 
 
 

                                                            
29 - Conseil de la concurrence, « La procédure d’engagement », www.conseil-concurrence.dz  
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III – ة ؟ ة الإجراءات التفاوض   حول فعال
ة تعتبر مختلف الإ   مثا ة  لحل مشاكل المنافسة دون العودة إلى الحلول " طرق بدیلة"جراءات التفاوض

ة اللاحقة  ع العقو ة على توق ة المبن عصرنة قانون "لتسیر بذلك قدما نحو  (La sanction ex post)الكلاس
  )La modernisation du droit de la concurrence »)30 »" المنافسة

طة س ا ال ات على الإسراع لحل القضا ة لجهاز المنافسة تساعده هذه التقن والتفرغ للممارسات ، فالبنس
ة المنافسة مع اقتصاد في الموارد المال ة تستفید هذه الأخیرة من ، الخطیرة الضارة  ومن جهة  المؤسسة المعن

ة ا ض أو إعفاء من العقو بیرةتخف الغ  لة تكبلها م الإضافة ، لمفترض تقررها علیها  مع تجنب  إجراءات  طو
السوق    إلخ ...إلى الحفا على سمعتها 

ه أنّ  تلك المتعلقة  و مع ذلك لابد من التنو ة  ات العمل عض الصعو إعمال تلك الإجراءات قد تعتره 
ادلة بین جهاز  المؤسسات مد الحفا على سرة المعلومات المت ة و المتعلقة  المنافسة و الهیئات القطاع

ة ما یخص  ، المعن ةإف ض العقو التنازل ، جراء العفو أو النقائص التي تشوب إجراء المصالحة من حیث تخف
ة عدم احترام جهاز المنافسة للاتفاق الذ تم بین المؤسسة و المقرر العامإ، عن حقوق الدفاع ان ، إلى )31(م

ط " جراء المصالحة مع إجانب احتمال تداخل  س ضف إلى ذلك، لجوء   « La procédure simplifiée » "الإجراء ال
عرضه  ات یجعله في احتكاك دائم مع المتعاملین الاقتصادیین المعنیین، مما قد  جهاز المنافسة لمثل تلك التقن

ه التمتع ستهدافه من قبل المؤسسات و احتمال التأثیر الخطر  على القرارات التي سوف یتخذها، لذلك یتعین عل
ات أثناء استخدام تلك الاجراءات مثلما یراه عض الأدب ة و التحلي ب   :المهارة الكاف

Chone philippe  :  
« Traiter une dénonciation ou négocier un engagement suppose un certain savoir 
faire et une certaine déonontologie… »(32).                                               

ل الذ تتخذه تلك الإ  ان الش ا  غي على جهاز المنافسة )عفو، مصالحة و تعهدات ( جراءات وأ ، ین
ات، من أجل تفعیلها و جعلها تراعي الموازنة بین حاجة المؤسسات  ادئ إزاء تطبی تلك التقن عض الم التقید ب

ة المنافسة في السوق  ط حر   . للتطور و ض
  

                                                            
  : راجع في ذلك  -30

LASSERE Bruno, « Propos introductifs », in colloque sur la clémence et transaction en matière de 
concurrence : Première expérience et interrogations de la pratique, CREDA, paris, 19 janvier 
2005, p.32 et sur le site: www.creda.ccip.fr/                
31 - BOUGETTE Patrice, MONTET Christian et VENAYRE Florent, op.cit, p.55. 
32- CHONE Philippe, « L’articulation des politiques de concurrence et de régulation sectorielle », in 
Rapport du conseil d’analyse économique, politique de la concurrence, La documentation 
française, Paris, 2006, p. 2015. 
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اد  -أولا   Le principe de neutralité :مبدأ الح
ة المبتغاة من هذه تلتزم أجهزة    ار الغا عین الاعت ة، الأخذ  اشرتها للإجراءات التفاوض المنافسة حال م

ة الناتجة عن الصفقة، ومن  افة الآثار غیر التنافس عاد  التدابیر والمتمثلة في إعادة المنافسة الفعالة للسوق واست
ع ضر  ستت ة المؤسسات، وهو ما  وسیلة لحما اد أجهزة المنافسة تجاه الأطراف ثم لا یجوز استخدامها  ورة ح

ة والمنافسین في السوق على حد سواء  .)33(المعن

  
ا    Le principe de proportionnalité : مبدأ التناسب -ثان

القدر الضرور للحفا على المنافسة، فلا  یتعین على أجهزة المنافسة أن تكون الاجراءات التي تتخذها 
مبدأ حرة المنافسة،  مس  ة المنافسة، لكي لا  یجب أن تتجاوز تلك التدابیر في نطاقها ما یتعد غرض حما

ا مع أغراض المنافسة ولا  ون إذن الإجراء المتخذ متناس   .تعداها لتحقی أهداف أخر یفیجب أن 
  

ة التفاوض -ثالثا    سر
اشرة تلك الإ   غي إعادة النظر في تعدد جهات التدخل أثناء م تخاذ اجراءات قبل لتحقی هذه السرة، ین

اشر إجراءات التحقی واتخاذ القرار من قبل جهة  غي أن ت ات العفو، إذن ین شأن قبول التعهدات أو طل قراراتها 
هیل التعرف على العناصر المتواطدة، سواء داخل جهاز المنافسة أو من بین إطارات المؤسسة واحدة لتس

اد مبدأ الح ة، دون المساس    . المعن
  

عا   حترام المصالح المشروعة للمؤسساتإ - را
حرة  شر عدم الإضرار  ة لكن  مة أصولها الرأسمال م ق تهدف المؤسسات في السوق عموما إلى تعظ

مراعاة المصالح المشروعة  المنافسة، وانطلاقا من ذلك فإنّ  اشرتها لتلك الاجراءات تلتزم  أجهزة المنافسة حال م
ة لإزالة المخاوف المثارة حول المنافسة اف انت مثلا التعهدات المقدمة منهم غیر  فعلى ، لأطراف الصفقة، فإذا 

قا ما أنّ أجهزة المنافسة أن لا تلجأ إلى فرض أوامر علیها،  ة تحق اشرة تلك التدابیر تتطلب العلان انت م ه وإن 
ة مثل الإعلان عن تعهدات الأطراف، فإنّ  عض منها إذا مست لمبدأ الشفاف ن تقرر سرة ال م ه مع ذلك 

                                                            
ط الاقتصاد -33 اد هیئات الض  :راجع حول مبدأ ح

-ZOUAÏMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives  indépendantes en 
matière  économique », Revue Idara, n°28, Alger, p.143.              
                                                                                                                              

،أطروحة لنیل شهادة  - ة للهیئات الادارة المستقلة في المجال الاقتصاد ة على السلطة القمع ة القضائ ساو عزالدین،الرقا ع
توراه في    .374-367، ص ص 2015جامعة مولود معمر ، تیز وزو، القانون، :تخصص العلوم،الد
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ة ة للمؤسسات المعن طة و الحذر )34(المصالح الاقتصاد زاء تكرس هذه الاجراءات مسألة في إ، فتوقي الح
ة  ةغا ون اللجوء إ، الاهم س في مصلحة المؤسسات مثلما یراهإذ قد    لیها ل

 LASSERE Bruno : 
« Le droit de la concurrence ne peut pas et surtout  ne doit pas devenir un droit 
entièrement négocié, cela ne serait du reste pas dans l’intérêt des entreprises elles-
mêmes »(35)     

ة في الحفاظ على المنافسة المهددة مساهمة الإ -خامسا    جراءات التفاوض
ار مد نجاعة الإیجب أن تكون تلك الإ تم اخت جراء جراءات فعالة للحفا على المنافسة المهددة، و

قا لإ ا في إطاره الزمني المفروض، فعلى سبیل المثال المتخذ ط قه فعل ة تحق ان ب قد تطرأ ظروف معینة تصعّ م
عض أصول أو أسهم مؤسسة ملزمة  ة إیجاد مشتر ل صعو من إتمام إجراء التعهد المقدم لأ سبب ما، 

م بدائل أخر ضمن إطار زمني جدید محدد لتنفیذه ة تقد غي إذن على الأطراف المعن   .الاستغناء عنها، فین
  

   خاتمة
ة للجزاء، إذ أنهّ  نصل إلى القول في الأخیر أنّ    رة الكلاس ة تصطدم مع الف ا الإجراءات التفاوض

طها على المؤسسات المقترفة لمخالفات أو تسبب  ات التي من المفترض تسل تهدف إلى التفاوض على العقو
ة وجهاز المنافسة، لأنّ  قة بوجود التفاوض أو الحوار بین المؤسسة المعن ه مشاكل للمنافسة، هذا إن سلمنا حق

أنّ  ة للتشرعین الفرنسي والجزائر تظهر تلك الإجراءات و النس ه آنفا  ارة عن وحسب ما تطرقنا إل عقود "ها ع
ستحوذ على سلطة العقاب  "إذعان ست إلا ) المؤسسة(على طرف ثاني ) جهاز المنافسة(أین نجد طرف  التي ل

ارن إما الإذعان أو الرفض   .أمام خ
اتوضع حیز التنف ما أنّ  عض الصعو احترام ، یذ هذه الإجراءات من شأنه تولید  ما یتعل  خاصة ف

ونها ذا ذا ح اللجوء إلى القضاء، ضف إلى  ة استعمالها  تحقوق الدفاع و ان النظر إلى إم خطورة معتبرة 
أداة ضغط على المؤسسات ارها على اللجوء إلى تلك الاجراءات ، من قبل جهاز المنافسة  والمساهمة بذلك لإج

ة القضاء علیها ل تام عن رقا ش عیدة  ر ثقافة منافسة جدیدة   .في تطو
 
 

                                                            
یز الاقتصاد في قانون المنافسة -  34 ات التر ادة یوسف، النظام القانوني لعمل ة مقارنة(أسامة فتحي ع ر )دراسة تحلیل ، دار الف

  .357، ص 2014والقانون، مصر، 
35-LASSERE Bruno, "La non -contestation des griefs en droit Français de  la concurrence", Revue 
concurrence, n° 02, 2008, p.27. 



אאא RARJ
  

195 
א17،א01-2018 

، אאאאWאאאFאא  א
אאE،K180-195. 

 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

م من أجل ضمان الحقوق امن هنا تتجلى الضرورة الملحة لتأطیر تلك الإ ل مح ش ة لأساجراءات  س
از جهاز المنافسة لصالح إحد المتعاملین  الاقتصادیین للأطراف وللغیر المعني من جهة، والحد من خطر إنح

وننا نعتقد أنّ الرغم من التكرس المحتشم لتلك الإ ،من جهة أخر   ، ه استكمالا جراءات في القانون الجزائر
المنافسة ة المتعلقة  قة مع التشرعات الدول ة وجعلها أكثر مطا م ة والتنظ سوف ، لعصرنة المنظومة القانون

ار أ اعت قیین  ا الاجراءین المت ة مراجعة تلك المنظومة لا زالت مستمرة على مستو هیئات  نّ رس تدرج عمل
ا"المنافسة لمنظمة    .والتي تعتبر الجزائر طرفا فیها « MENA »" الشرق الأوسط وشمال إفرق
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رة القدم ا  ))دراسة مقارنة((لاختصاص القضائي في عقد احتراف لاعب 
  

ح حسن   (1) حیدر فل
غداد    جامعة 

اس فاضل حسین   (2)ع
غدادو دی ة  ة المال  ان الرقا

 : الملخص
رة القدم ینظر إلى الراضة عد لاعب  ح ینظر إلیها  لم  ة، بل أص ة البدن ة والتنم على أنّها وسیلة للتسل

ة  ة الراض منظورها الاقتصاد وهو الحصول على مقابل للجهد الذ یبذله، من خلال إبرام عقد مع أحد الأند
اقي العقود لا یخلو من  عقد الاحتراف، هذا العقدِ شأنه شأن  سمى  م هذا النشا والذ  المشاكل وسیلة لتنظ

ونها  ع الراضي لهذه المنازعات وخصوصیتها  عد انتهائه، ونظراً للطا والمنازعات التي تثار أثناء تنفیذه أو 
ة(تخضع إلى قواعد خاصة  ة والدول ة خاصة )لوائح الاحتراف الوطن ، اقتضى ذلك خضوعها إلى جهات قضائ

ة، وتتمثل هذ ة المنازعات الراض عة للاتحادات تنحصر مهمتها على تسو ة التا اللجان القانون ه الجهات 
ة فإنّه  ة، ومع وجود هذه الجهات القضائ ة، والمحاكم الراض ة الدول م الراض مة التح ة، ومح ة والدول الوطن
اشرة عند حدوث أ نزاع بینها وعدم الرجوع إلى  یجب على الأطراف المتنازعة في عقد الاحتراف اللجوء لها م

ة المحاكم حث العاد  . وهو ما سنبینه في هذا ال

ة   : الكلمات المفتاح
عة للاتحادات  رة القدم، اللجان التا رة القدم، عقد إعارة لاعب  رة القدم، عقد انتقال لاعب  عقد احتراف لاعب 

ة،  ة الراض ة، المحاكم الراض ة الدول م الراض مة التح   .مح
 

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،05/06/7201 :تار خ نشر المقال ،15/04/2018: تار   31/07/2018:تار
ش المقال ح حسن،  :لتهم اس فاضل حسینحیدر فل رة القدم "، ع المجلة  ،"))دراسة مقارنة((الاختصاص القضائي في عقد احتراف لاعب 

حث القانوني ة لل م   .225- 196.ص ص، 2018 ،01العدد، 17المجلد ، الأكاد
ةالمقال  ط التال https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:متوفر على الروا

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte

                                                            
ة القانون  القانون الخاص المساعد، أستاذ (1) غداد ، ل  .، العراقجامعة 
غداد العراق (2) ة،  ة المال   .مدرس مساعد، دیوان الرقا
 haiderflayh73@gmail.com  :المؤلف المراسل -
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Jurisdiction in the contract of professional football player 
((comparative study  ))  

Abstract: 
Is no longer a football player looks to sport as a means of entertainment and 

physical development. But become see as part of The economic and is getting in 
return for the effort of، Through a contract with a club to organize the activity which 
is called a contract of professional, This contract is similar to the rest of the contracts 
in terms of problems and dispute that arise during the implementation or after it ends 
because of the nature of sports to such disputes and privacy being subject to special 
rules (regulations, national and international professional) required that subject to 
judicial bodies private mission confined settle sports disputes these entities and is 
affiliated unions legal committees and the court of arbitration for sport international 
sports court, with this judicial authorities it on the conflicting parties in the contract 
professionalism must have direct recourse in the event of any dispute between them. 
Keywords:  
Professional football player contract; Hold the football player transition; A loan 
contract for a football player; Committees of sports federations; International Court 
of Arbitration for Sports; Sports Courts. 

 
Compétence juridictionnelle en matière de contrat de Foot-Ball 

professionnel ((Etude comparative)) 
Résumé :  

Un joueur de Foot-Ball professionnel ne voit plus le sport comme un moyen de 
divertissement et de développement physique, mais s’intéresse plus à l’aspect 
économique de cette activité ; il attend l’obtention d’une  contrepartie de son effort 
dans le cadre d’un contrat professionnel avec un club. 

Ce type de contrat est similaire au reste des contrats en termes de contentieux 
qui surviennent lors de la mise en œuvre ou après sa fin en raison de la nature 
sportive des litiges qui en découlent et soumis à des règles spéciales (règlements 
professionnels nationaux et internationaux). De tels litiges sont soumis à des 
juridictions spéciales comme les commissions juridiques liées aux fédérations 
nationales et internationales et à la cour d'arbitrage internationale et les tribunaux 
sportifs. Ces instances sportives constituent ce qu’il convient d’appeler les modes 
alternatifs de règlement des litiges en matière sportive. 
Mots clés : 
Joueur de Foot-Ball, contrat professionnel, Transfert du contrat, Prêt de joueur, 
comités des fédérations sportives, Cour d'arbitrage. 
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  مقدمة 
عض لا  عدّ الاحتراف الراضي ظاهرة حدیثة، فقد عرفته الحضارات منذ القدم، حیث احترف الإنسان 

اء  انت مقصورة على الأغن ة عند الیونان و قات الراض ة منذ أقدم العصور، فقد ظهرت المسا الأنشطة الراض
طة في التارخ للاعبین  ة في فیها، وقد أنشئت أول را ا الرمزة هي عامل جذب للراضیین للمشار انت الهدا و

ة ا) 40(المحترفین عام  لاد، وأطل علیها أسم نقا لدفاع عن حقوق السادة، ومارست اختصاص النظر قبل الم
ات علیهم ارات، وسفر اللاعبین وفرض العقو تحدید مواعید الم وفي عام . في شؤون اللاعبین المحترفین 

لاد أنشئ أول ملعب في مدینة ) 550( ال على ممارسة الاحتراف ) ورنیث(قبل الم عد أن زاد الإق ة  الیونان
حصل علیها اللاعبون المحترفون في مقابل نشاطهم الراضي، وفي عام  نتیجة لزادة الجوائز ) 680(التي 

مارس هذه  ة  ان سائ المر ات صغیرة تجرها الخیول و انت تجر بین مر اقات التي  عرفت أثینا الس
اق وما زال مو  مصدر للرزق، وقد استمر هذا النوع من الس عتمد علیها  جوداً في الراضة على أنّها حرفة 

ما عرفت نظام المراهنات  قات الخیل  فرنسا، وفي هذه المرحلة ظهرت في روما مسا ة  عض الدول الأور
شترك  ان الفارس الذ  الدخول في مراهنات، و قات لمحترفي هذه الراضة  سمح نظام هذه المسا ان  حیث 

مة المراهنات التي یدفعها المش حصل على أجره من ق اق  قةفي الس ون في المسا قتصر الاحتراف . 1تر ولم 
م،  عند الیونان والرومان، فقد مارس الفراعنة الراضة وعرفوا الاحتراف وذلك من خلال تنافسهم على مراكز الح

م في الأسرة  1640ففي عام  لاد تولى أمنمحات الح عد ما حصل على لقب سید ) 18(قبل الم للفراعنة 
  . 2الراضیین
اب للهواة للاشتراك في 1896وفي عام    الظهور تم فتح ال ة الحدیثة  ، مع بدء الألعاب الاولمب

یرتان اشتراك اللاعبین المحترفین في  و ة د  ة الدول س اللجنة الاولمب عد أن رفض رئ ة  قات الراض المسا
قى الم ة، واستمر هذا المبدأ و ة أراح ماد ة ومنع الحصول على أ ار الدورة الأولمب ال محرماً بل وعوقب 

ة الصادر عام  ة الدول ة الذ حدده میثاق اللجنة الاولمب ل 1925اللاعبین نتیجة تجاهلهم مبدأ الهوا ، وش
ة عام  ة الدول ساً للجنة الأولمب لانین رئ اً، حیث أقر مبدأ  1972انتخاب الایرلند لورد  منعطفاً تارخ

ة للاعبین افآت المال رة القدم واهتمت أغلب  ، وإزاء3الم ما في  هذه التطورات انتشر الاحتراف الراضي ولاس

                                                            
 :انظر 1

Robert Crego، sport and Games of 18Th and 19 centuries Greenwood publishing، 2003، p. 34، p35. 
رة القدم، . مال دروش و د. أنظر د 2 ز الكتاب 1السعدني خلیل، الاحتراف في   .31، ص2006 للنشر،، القاهرة، مر
  :انظر 3

Brandon smith، sport the history and evolution. 
  : متاح على الموقع الالكتروني     

http:/ www.The people history.com / sports. Html. 
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ة  ا والسعود طال ما في فرنسا وا مه من خلال تشرع قوانین وإصدار لوائح تنظم عقد الاحتراف  الدول بتنظ
فض  اً متخصصاً  عد من ذلك حیث أنشأت قضاءً راض عض الدول إلى أ ما ذهبت  ت،   ومصر والكو

ة في ال مة الراض یل المح ما هو الحال في مصر والجزائر والعراق، ونظراً لحداثة تش ة،  منازعات الراض
رة القدم،  الفصل في المنازعات الناشئة عن عقد احتراف لاعب  ة المختصة  العراق بوصفها الجهة القضائ

حث في موضوع  ة في هذا المجال، ارتأینا ال حاث القانون لاختصاص القضائي في عقد احتراف ا(ولندرة الأ
رة القدم القانونین الفرنسي والسعود وفي ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة ) لاعب  في العراق على نحو مقارن 

حث  رة القدم وخصصنا الم ة عقد الاحتراف لاعب  حث الأول منهما لماه حثین أفردنا الم القدم، وذلك في م
ات التي الثاني للاختصاص القضائي في  عض النتائج والتوص حثنا ب رة القدم، ثم ختمنا  عقد الاحتراف لاعب 

 . نأمل من المشرع العراقي الأخذ بها 
  

حث الأول رة القدم: الم ة عقد احتراف لاعب    ماه
حث إلى ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الأول منها، لتعرف عقد الاحتراف، ونخصص  سنقسم هذا الم

ه من المطلب الثاني، ل ه  شت خصائص عقد الاحتراف، ثم نتناول في المطلب الثالث تمییز عقد الاحتراف عما 
ة  . عقود راض

  
رة القدم: المطلب الأول   تعرف عقد احتراف لاعب 

اله، والحرفة هي : الإحتراف لغةً  د على ع ان، والمحترف هو الصانع، واحتراف الرجل إذا  ا  الاكتساب أ
سب من الصنعة وجه الكسب  معنى  حترف  اله و حترف لع قال هو  وهي إسم من الاحتراف وهو الاكتساب، 

 . 4هنا وهناك
الاحتراف اصطلاحاً  قصد  عمل معین لتحقی غرض : و ام  صفة معتادة ودائمة للق ه النشا  توج

رة القدم، فإنّه لابد من ممارسة اللاعب للأعما. 5معین الراضة ولكي یتحق مفهوم الاحتراف في  ل المتعلقة 
س محترفاً لها اً للراضة ول ة من 6قصد تحقی عائد مالي، وإلا عدّ اللاعب هاو ، وهذا ما أكدته المادة الثان

ة الصادرة عام  اللاعب الهاو هو اللاعب (، والتي جاء فیها 2007لائحة أوضاع اللاعبین وانتقالاتهم الدول
                                                            

عدها 402، ص2003 الحدیث،، القاهرة، دار 2ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر 4  .وما 
ة الحقوق، جامعة : انظر 5 ل ضمان السلامة، رسالة ماجستیر،  ائع المحترف  ، 2006 النهرن،موف حماد عبد، التزام ال

 .21ص
عة، القاهرة، دار النهضة . انظر د 6 ة، بدون ط مان الأحمد، الوجیز في العقود الراض ة،محمد سل ، 2005 العر

 .19ص



אאא RARJ
  

200 
א17א،01-2018 

،، אאאאאFFאEE،
K196-225. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

نشا غیر رسمي مارس الراضة  سب ماد الذ  حصل منه على أ م شتر في الاحتراف )ولا  ، و
عدّ محترفاً إلا بإبرامه  ة الاحتراف الراضي، فاللاعب لا  رة القدم وجود عقد، وهنا تكمن خصوص الراضي 

عرف جانب من الفقه7عقدا مع الناد أنّه 8، و ة  ة القانون ا تعاقد بین اللاعب "، الاحتراف من الناح ارت
ة في الطرف ونا ة التي تنظم اللاعبین في طرف والأند ة والاجتماع ه وهو إطار شامل للعلاقات الراض د

ل "أنّه  9وعرفه جانب من الفقه الفرنسي" . الآخر قدم للناد المتعاقد معه  أن  ه یتعهد اللاعب  موج عقد 
ق ارات والمسا ته في الم ة من خلال مشار اته البدن ان  ". ات، مقابل أجر معینقدراته وإم

رة القدم  ون أقرب إلى مفهوم عقد احتراف لاعب  اد  قه، و یتبین لنا أنّ التعرف الأخیر أفضل من سا
ان قد  ، وإن  ذلك التزام الناد سي الواقع على عات اللاعب المحترف و حیث نجده قد أشار إلى الالتزام الرئ

ر عنصر المدة في العقد، إلا أنّ  ونه أكثر شمولاً من التعرف السابأغفل ذ ح هذا التعرف   .نا نمیل إلى ترج
الرجوع إلى موقف التشرعات من لائحة أوضاع ) 11(، واللوائح في هذا الشأن، نجد أنّ المادة 10و

ة الصادرة عام  أنّه 2014اللاعبین الفرنس رة القدم  ه "، قد عرفت عقد احتراف لاعب  مارس  العقد الذ 
قات لمصلحة الناد المتعاقد معه لمدة محددة مقابل أجر معیناللاع ة في المسا ، 11"ب النشا المهني للمشار

ذلك الحال في العراق ة، لم ینص المشرع على تعرف عقد الاحتراف في لوائح الاحتراف، و  وفي السعود
ذلك فإنّنا نقترح على المشرع العراقي النص على تعرف عقد الاحتراف عند  إصداره للائحة تنظم هذا و

 . العقد

  
                                                            

مة، الحد. د: انظر 7 ة، فائ حسین أبو حل ان 1یث في الإدارة الراض  .341، ص2004 نشر،، عمان، بدون م
ة، المجلد الأول، الكتاب الأول، . د: انظر 8 ة السعود مة العر ة في المح ة الراض ، 3أمین ساعاتي، موسوعة تارخ الحر

ة للعلوم والمعرفة،  ات العالم  .97، ص2000الراض، مدینة الطی
  :انظر 9

Mandinfrancois، la chart du football professional، la nature de La relation contractuelle. Joueur – 
club، 1999، p. 2. 

ه المادة  10 تي رقم ) 1(ومن ذلك ما نصّت عل المجال الراضي الكو م الاحتراف  عقد (، وجاء فیها 2005لسنة  49من قانون تنظ
رة القدم ة لقاء اجر  عقد محدد المدة: احتراف لاعب  ل وقته وقدراته البدن قدم للناد المتعاقد معه  أن  مقتضاه اللاعب  یتعهد 

ه  ).معین متف عل
أنه 2013من لائحة شؤون اللاعبین المصرة الصادرة عام ) 1(ما عرفته المادة  مة بین الناد (،  العقد المحدد المدة والق

 ).واللاعب والموث من الاتحاد
  :انظر11  

(La ctiviteprofessionnelle de joueur de football constitue un employ i lest d'u sage de participer aux 
competitions pour le benfic de club specifique pour un salairespecifique). Le statue du joueur 
federal 2014. 
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رة القدم: المطلب الثاني   خصائص عقد احتراف لاعب 
عدة خصائص، منها أنّه عقد مسمى، ورضائي ومن عقود المدة وقائم  رة القدم  یتمیز عقد احتراف لاعب 

ة ادلي وهو ما سنوضحه في الفروع الآت ار الشخصي، وعقد ت   :على الاعت
  

  مسمىعقد : الفرع الأول
رة القدم من العقود المسماة ة 12عتبر عقد احتراف لاعب  ه هذه التسم ، وذلك في الدول التي أطلقت عل

اً خاصاً  ماً قانون مه تنظ م القانوني الخاص13وتولت تنظ نه وأثاره لذلك التنظ أما الدول . ، فهو یخضع في تكو
ما هو الحال ف ففي فرنسا تناول المشرع الفرنسي . ي العراقالتي لم تسمه ولم تنظمه فهو عقد غیر مسمى 

م هذا العقد في لائحة خاصة صدرت عام  ة )1973-1972(تنظ ، وأنشأت بناء على صدور هذه اللائحة أند
اللاعبین المحترفین ة خاصة  عد ذلك  ،14واتحادات راض رة القدم(ثم صدر  ، عام 15)میثاق احتراف لاعب 

م ) 1993-1994( اب الثالث وقد ورد التنظ ع من ال رة القدم المحترف في الفصل الرا لاعب  القانوني الخاص 
ة اللائحة التي تنظم  مثا اللاعب المحترف في هذا المیثاق  عدّ النظام القانوني الخاص  من هذا المیثاق، و

الاتحاد الراضي لكرة القدم ذلك علاقته  ه و ة نظم المشرع ، وفي السع16العلاقة بین اللاعب المحترف وناد ود
رة القدم السعود الصادرة  لائحتین، اللائحة الأولى هي لائحة احتراف لاعب  ام عقد الاحتراف  السعود أح

                                                            
اسم معین : العقد المسمى 12 مه لشیوعه بین الناس في تعاملهمهو ما خصّه القانون  . راجع د. للمزد من التفصیل. وتولى تنظ

ط في شرح القانون المدني، ج ، الوس ندرة، منشأة المعارف، 1عبد الرزاق احمد السنهور ، 2003، مصادر الالتزام، الإس
عر : أما العقد غیر المسمى. 130ص ه المشرع اسماً خاصاً  طل عل ام خاصة فهو العقد الذ لم  أح مه  ه ولم یتولى تنظ ف 

ع المتعاقدان إبرامها  ستط عقد النشر وعقد الإقامة في الفندق وغیرها من العقود التي  ان له اسم دارج بین الناس،  ه، حتى ولو 
ام العامة لنظرة العقد، انظر أستاذنا د ام العقود المسماة في القانون ال. وف الأح ، شرح أح اس العبود ع والإیجار(مدني ع ، )الب

 .19، ص2009، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزع، 1
م هذا العقد هي لائحة شؤون اللاعبین المصرة لعام  13 انت آخر لائحة صدرت لتنظ ذلك  2013ومن هذه الدول مصر و و

رة القدم لعام  موجب لائحة اللاعبین المحترفین في  موجب لائ2004تونس  ذلك قطر  حة اوضاع اللاعبین وانتقالاتهم لعام ، و
 .، وغیرها من الدول التي نظمت هذا العقد2013

  :انظر 14
Le statut du football professionnel de (1973-1972) 

ان أخر تعدیل طرأ على هذه اللائحة عام  ة2014و  .، أصدر المشرع الفرنسي لائحة أوضاع اللاعبین الفرنس
  :انظر15

La chart du football professionnel season (1994-1993) 
ان هذا آخر تعدیل طرأ على هذا المیثاق عام   .2013و

  :انظر 16
Michel L .zard، les relations de travail des sportifsprofessionnel These Aix – mavseille، 1979 – p.9. 



אאא RARJ
  

202 
א17א،01-2018 

،، אאאאאFFאEE،
K196-225. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

رة القدم غیر السعود ) 23(وقد تضمنت  1992عام  ة هي لائحة احتراف لاعب  ة، واللائحة الثان مادة قانون
عض ) 21(لى وقد احتوت ع. 17والصادرة في نفس التارخ أعلاه ما راف إصدار هذه اللوائح  ة  مادة قانون

رة قدم محترف، ونموذج  الملحقات الضرورة لأعمال نظام الاحتراف ومن هذه الملحقات نموذج عقد لاعب 
قة تسجیل لاعب متعاقد ونموذج نقل لاعب متعاقد مع ناد إلى أخر ة 18وث ، فضلاً عن اللائحة النموذج

ات  . 2014لصادرة عام  للمخالفات والعقو
ه، وخیر دلیل على ذلك  م القانوني لهذا العقد في العراق، فلم نلمس اهتماما من المشرع العراقي  أما التنظ
ام عقد  م قانوني مثلما فعل المشرع الفرنسي والسعود وغیرها من الدول التي نظمت أح انه لم یخصه بتنظ

ان المشرع العراقي قد أصدر  قات للموسم الاحتراف، وإن  ، إلا أنها لم تنظم عقد الاحتراف 2012لائحة للمسا
عض نصوصها، ومن هنا نقترح على المشرع العراقي إصدار  صورة متكاملة وإنما وردت الإشارة لهذا العقد في 

ة الدول التي نظمت هذا العقد ق ما فعلت   . لائحة أو تشرع قانون ینظم هذا العقد في العراق 
  

  عقد رضائي: نيالفرع الثا
ون  ، والتراضي لا  في لانعقاده مجرد التراضي، أ تواف إرادة اللاعب المحترف وإرادة الناد إذ 
اً والمسجلة لد  ة المرخصة رسم ان من الأند ة، فالناد الراضي متى  حاً إلا أذا صدر عن ذ أهل صح

عد أهلا للتعاقد ما لم تسلب أهلیته أو  قرار صادر عن الاتحاد الاتحاد الراضي  م القانون أو  ح حد منها 
ة التي تحدّدها لوائح 19الراضي المعني الغاً السن القانون ان  عد أهلا للتعاقد متى  ة للاعب فهو  النس ، و

ان  ون أهلاً للتعاقد متى  فقد اللاعب أهلیته فلا  م القانون، و ح حدّ منها  الاحتراف، ما لم تسلب أهلیته أو 
ة اللازمة لإبرام عقد 20فاقداً للتمییز لجنون أو عته أو سفاهة أو غفلة ا السن القانون ، وتحدّد لوائح الاحتراف غال

ه الفقرة  رة القدم الفرنسي ) 253(من المادة ) 1(الاحتراف، ومن ذلك ما نصّت عل من میثاق احتراف لاعب 

                                                            
ان أخر تعدیل عندما أصدر لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبین  17 ، وشملت اللاعب السعود وغیر 2013وانتقالاتهم عام و

 .السعود
، ص. انظر د 18  .98أمین ساعاتي، المصدر الساب
رة القدم، . د: انظر19  ة العصرة للنشر والتوزع، 1عبد الحمید عثمان ألحفني، عقد احتراف لاعب  ت ، 2007، المنصورة، الم
ة العراقي رقم من ) 3(من المادة ) 3(، نصت الفقرة 107ص عتبر (، على انه 1986لسنة ) 16(قانون الاتحادات الراض لا 

عد موافقة الاتحاد على طلب الانتماء ضا في نفس المعنى المادة )الناد أو المؤسسة عضواً في الاتحاد إلا  من قانون ) 2(، أ
ة العراقي رقم  ة الراض  .1986لسنة  18الأند

 .1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم ) 110،109،108،107(انظر المواد  20
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ع ع: "، وجاء فیها الآتي2013لعام  الغاً وعن طر ممثله یجب أن یتمّ التوق ان  لى العقد من قبل اللاعب إذا 
ان قاصراً   . 21"القانوني إذا 

ة، نصّت الفقرة  من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبین وانتقالاتهم الصادرة ) 4(من المادة ) 1(في السعود
ون اللاعب قد أكمل "، على 2013عام  جوز ) 18(أن  ع العقد، و ة عند توق لاد ع عقد احترافي سنة م توق

موافقة ولي أمره الرجوع إلى موقف المشرع العراقي نجد أنّ الفقرة ". مع من هو أقل،  من ) 17(من المادة ) 6(و
قات الصادرة عن الاتحاد العراقي لكرة القدم للموسم  لا یجوز للاّعب "قد نصّت على أنّه  2012لائحة المسا

حضور وليّ أمر اللاعبسنة أن  16القاصر الذ یبلغ من العمر  وتضیف الفقرة ". یوقع عقداً مع أ ناد إلاّ 
ع العقد مع أ ناد) 18(اللاّعب الذ یبلغ من العمر : "من نفس المادة أعلاه) 7( ّ له توق ح نستنتج ". سنة 

ما  من هذا النص أنّ المشرّع العراقي اتف مع المشرّع السعود في إجازة إبرام عقد الاحتراف من قبل القاصر، 
ة اللاعب ببلوغه  ام القواعد العامة في القانون المدني عندما حدّد أهل سنة، في حین أنّ  18أنّه خرج عن أح

املة) 18(من القانون المدني العراقي هي تمام ) 106(سن الرشد وفقاً لنص المادة  ع . سنة  ستط ذلك  و
ع عقد الاحتراف متى دخل في ال سنة، ونعتقد أنّ سبب خروج ) 18(شهر الأوّل من بلوغه اللاعب المحترف توق

ام القواعد العامة هو للاستفادة من قدرات اللاعب في هذا السن، حیث أنّ المؤهلات  المشرّع العراقي عن أح
سرعة مع تقدم العمر متلكها اللاعب المحترف تنخفض  ة التي  ة والفن  . البدن

  
  من عقود المدة: الفرع الثالث
قع على عات اللاعب المحترف یتمثل عدّ ع سي الذ  ون الالتزام الرئ قد الاحتراف من عقود المدة، 

ة، فاللاّعب المحترف  اته البدن ان الدرجة الأساس على قدراته وإم عتمد  رة القدم والذ  ة  في ممارسة لع
ة ل جهده وقدراته العضل ستعمل  قات إنّما  ات والمسا عتها تكون محدّدة اشتراكه في التدر طب ، وهذه القدرات 

رة 22من حیث المدة ار عقود احتراف  سي في اعت ة للاّعب تُعدّ السبب الرئ عة المؤقتة للقدرات البدن ، فالطب
الموسم الراضي ،23القدم عقوداً محدّدة المدة تمّ تحدید مدة هذا العقد في الغالب  ، فقد تكون مدة العقد موسماً 24و

 . وسمین أو أكثر حسب ما تتضمنه لوائح الاحتراف التي یخضع لها العقدواحداً أو م

                                                            
  انظر 21

(Le contratdoitetreconclu par li joueurs'ilestmageurmaisegalement par son representant legal 
s'ilestmineur non-emancipe) charte du football professionnel 2013. 

ات و د. انظر د 22 ا رة القدم نایف مف. ناجح محمد ذ  ، ات(ضي الجبور ة المجتمع 1، )مهارات، تدرب، إصا ت ، عمان، م
 .80، ص2013العري للنشر والتوزع، 

ة الحقوق، جامعة النهرن، المجلد . انظر د23  ل رة القدم في القانون العراقي مجلة  ، عقد احتراف لاعب  ، 15جلیل ألساعد
 .45، ص2013، )1(العدد 
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الرجوع إلى موقف المشرع الفرنسي، نجد المادة  رة القدم الصادر عام ) 260(و من میثاق احتراف لاعب 
ة تكون عقود اللاّعبین المحترفین لمدة لا تقل من تارخ دخولها حیز التنفیذ حتى نها"تنصّ على أنّه  2013

ون الحد الأقصى لمدة خمسة مواسم  . 25"الموسم، و
ة، نصّت الفقرة  من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاّعبین وانتقالاتهم ) 15(من المادة ) 5(وفي السعود

ة الموسم الراضي، "، على أنّه 2013الصادرة عام  تتحدد أقلّ مدة للعقد بدءاً من تارخه الفعلي وحتى نها
  ". وتكون أقصى مدة للعقد هي خمس سنوات

قات الصادرة عن الاتحاد العراقي لكرة القدم للموسم مّا موقف المشرع العراقي، فنأ جده في لائحة المسا
موجب الفقرة 2012 ة وناقصها في تحدیده لمدة العقد ف امل الأهل فرّق بین اللاعب  من المادة ) 6(، حیث 

ن نفس م) 7(، وتضیف الفقرة "تكون مدة عقد اللاعب القاصر لا تزد عن ثلاثة مواسم"من هذه اللائحة ) 17(
حد أقصى 18تكون مدة عقد اللاعب الذ یبلغ من العمر "المادة أعلاه    ". سنة لخمسة مواسم 

ه على أنّ عقد الاحتراف هو عقد محدّد المدة، وهذا ما نجده في القرار الصادر  وقد أكّد القضاء من جان
ة عام  مة النقض الفرنس ه 1981عن مح رة القدم من العقود المحدّدة أنّ عقد احتراف لاعب "، والذ جاء ف

ة عدد من المواسم الراض ما جاء في القرار الصادر عن الدائرة . 26"المدة على الرغم من أنّ مدّته تحدّدت 
ة عام  مة النقض الفرنس ة لمح أنّ 1989الاجتماع العقد الذ اتف على سرانه لمدة موسمین راضیین "، 

عتبر رغم ذلك عقداً محدداً المدةوانقضى قبل انتهاء المدة المتف ع   . 27"لیها 

                                                             
قات الصادرة عن الاتحاد العراقي لكرة القدم للموسم ) 12(من المادة ) 8( حیث نصت الفقرة 24 ، على انه 2012من لائحة المسا
مواسم(  ).تكون مدة العقد محددة 

 :انظر 25
(Les lescontrats de joueurssontetablis pour uneduree minimal allant de la date de son entrée en 
rigueur jusquala fin de la saisonsoit au maximum pour uneduree de cinqsaisons). Chart du football 
professionnel 2013. 

  :انظر 26
Cass – soc. janv، 1991، Bul، 50، p. 366. 

ه عند د ، ص. مشار إل  .79عبد الحمید عثمان ألحفني، المصدر الساب
  :انظر 27

Cass – soc – 31 mai – 1989، D، som. 1989. p. 407. Not 
، ص ه في المصدر الساب  .79مشار أل
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ع ار الشخصي: الفرع الرا ادلي قائم على الاعت   عقد ت
ل  ون  حیث  ه،  فهو من العقود الملزمة للجانبین حیث ینشئ منذ إبرامه التزامات متقابلة في ذمة عاقد

ه هي ، 28من الناد واللاعب المحترف دائناً ومدیناً للأخر في الوقت نفسه فالحقوق التي تترتب عنه لأحد طرف
فرضها هذا العقد على عات اللاعب تتمثل  في ذات الوقت التزامات على الطرف الآخر، وأهمّ الالتزامات التي 
ات التي یتم إخطاره بها من قبل الناد  ارات والتدر ة في الم ه، أ المشار أداء العمل المتف عل في التزامه 

ه بنفسه فلا ینیب عنه غیره في أدائه، فضلاً عن  المتعاقد معه، لّف  العمل الم ام  والذ یتطلب من اللاعب الق
ة أخر  التزامه بدفع . 29وجود التزامات ثانو ه تتمثل  فرضها العقد عل ة للناد فأهم الالتزامات التي  النس أمّا 

، ف سي للناد ل الالتزام الرئ ش ة أخر الأجر للاّعب المحترف والذ    . 30ضلاً عن وجود التزامات ثانو
ار الشخصي عد عقد الاحتراف من العقود القائمة على الاعت ل من اللاعب المحترف 31ما  ة  ، فشخص

حث  ة اللاّعب، فنجده ی ثیراً على شخص ل  عوِّ ار عند العاقد الأخر، فالناد الراضي  والناد تكون محل اعت
فا ة في هذا عن أشهر اللاعبین وأكثرهم  ارات شخص ءة، فلا یتعاقد مع اللاعب المحترف إلاّ بناء على اعت

س  ة الخاصة والتي یتفوق بها عن سواه، فهذا العقد ل المهارات والقدرات الراض اللاعب ومن ذلك تمتع اللاّعب 
شخص اللاعب المحترف فلولا تلك الص ط من حیث أداء العمل  اً محضاً، بل أنه یرت فات التي یتمیز عقداً مال

  . 32بها اللاعب المحترف لما أبرم الناد معه عقد الاحتراف

                                                            
ة، 1سعید سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، . للمزد عن العقود الملزمة للجانبین راجع د 28 ، 2003، دار النهضة العر
 .41ص

ة 29 عدم : وتتمثل التزامات اللاعب المحترف الثانو السرة والتزامه  عة تحصیله التزامه  متا أ عمل آخر والتزامه  ا  الارت
ة، انظر د الامتناع عن تعاطي المنشطات الراض الحفا على الصحة فضلاً عن التزامه  سى الهاد و د. العلمي والتزامه  . ع

رة القدم،  عدها. 33، ص2012، القاهرة، دار الكتاب الحدیث، 1مال رعاش، الاحتراف الراضي في   .وما 
ة 30 ة في : وتتمثل التزامات الناد الثانو المشار السماح للاعب  أحد اللاعبین المحترفین والتزامه  التزامه بتسجیل اللاعب 

ین اللاعب من تنفیذ موضوع العقد ه فضلاً عن التزامه بتم ضمان سلامة اللاعب والتأمین عل محمد . انظر د. منتخب بلده والتزامه 
مان الأحمد، المصد ، صسل  .176ر الساب

اعث  31 انت عنصراً جوهراً في التعاقد أو هي ال ة المتعاقد أو صفة من صفاته  ار الشخصي في التعاقد إن شخص الاعت قصد 
ة، الأخلاق، للمزد حول  انة، الكفاءة، الشهادة العلم ة المعتبرة في العقد، السمعة، المهنة، الد الدافع للتعاقد، ومن الصفات الشخص

ار الشخصي في العقد راجع دالا ة، العدد . عت ار الشخصي في التعاقد، مجلة العلوم القانون ، الاعت ، المجلد )2،1(جلیل ألساعد
عدها 151، ص1998، 13  .وما 

رة القدم، . انظر د 32 م، المرجع الشامل في   .31، ص2011، القاهرة، دار الكتاب الحدیث، 1مفتي إبراه
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ة: المطلب الثالث اض ه من عقود ر ه  شت رة القدم عما    تمیز عقد احتراف للاعب 
 ، عض النقا ه معها في  شت ة التي قد  رة القدم عن غیره من العقود الراض متاز عقد احتراف لاعب 

  : عقد انتقال اللاعب المحترف، وعقد إعارته، وهو ما سنبینه في الفرعین الآتیین
  

  تمییز عقد الاحتراف عن عقد انتقال اللاعب المحترف: الفرع الأول
ة عدّ عقد الانتقال وثی ال ة الراض عقد الاحتراف الراضي الذ أخذت تمارسه معظم الأند صلة 

عض من الفقه أنه  33واللاعبین، وقد عرف ال ان على نقل لاعب محترف "عقد الانتقال  ه ناد موج عقد یتف 
ه الأصلي و  عد انقضاء عقد احتراف اللاعب مع ناد موافقة اللاعب، وذلك  مقابل من الناد الأوّل إلى الثاني 

ه بین النادیین، یلتزم الناد الجدید بدفعه للناد الأصلي واللاعب ما وعرفه جانب من الفقه "یتمّ الاتفاق عل  ،
مقتضاها ینتقل اللاعب المحترف من "أنّه  34الفرنسي ة  قیود لائح ة تتصل بثلاثة أشخاص مقیّدة  ة قانون عمل

ه الأصلي للّعب في ناد آخر وتحت إشرافه ورقابته وذلك لقاء مبلغ معین یدفعه الناد الجدید للناد  ناد
ما أنّ عقد ". الأصلي ستلزم موافقة اللاعب،  نستنتج من هذین التعرفین أنّ إبرام عقد الانتقال بین نادیین 

ده الفقرة  عد انتهاء عقد الاحتراف مع الناد الأصلي وهذا ما تؤ من ) 18(من المادة ) 3(الانتقال لا ینشأ إلاّ 
ة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم عام  ، حیث نصّت على 2007لائحة أوضاع اللاعبین وانتقالاتهم الدول

ان عقده مع الناد الحالي قد انتهى أو " أنّه  ون اللاعب المحترف حراً في أن یتعاقد مع ناد آخر إذا 
ترتب على الإخلال بذلك خضو  اتسینتهي خلال ستة أشهر و   .35"ع اللاعب للعقو

ه إبرام عقد احتراف بین اللاعب والناد الجدید وذلك لأنّ انتقال  ضاً أنّ عقد الانتقال یترتب عل تضح أ و
ما أنّ  ة والاستفادة من مهارته، و ارات الرسم ة اللاعب في الم اللاعب إلى الناد الجدید الغرض منه مشار

ارات تتطلب إبرام عقد احتراف مع الناد الجدیداللاعب المنتقل هو لاعب محترف  ته في الم   .فمشار

                                                            
ة ودار الثقافة للنشر 1مان الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبین المحترفین، محمد سل. ومنهم د 33 ، عمان، الدار العلم

ضا د. 49، ص2001والتوزع،  ، ص. مال دروش و د. أ  .95السعدني خلیل، المصدر الساب
  :انظر 34

Michel L. zard. Op. cit، p.106. 
اللاعب (على أن  2013من لائحة شؤون اللاعبین المصرة الصادرة عام ) 8(المادة  من) 1(وفي نفس المعنى نصت الفقرة  35

ة ون حراً في التعاقد مع أ ناد في الحالات الآت  :المحترف 
ه- أ   .إذا انتهت مدة تعاقده مع ناد
اتفاق الطرفین-ب   .إذا تم إنهاء عقده 
قرار من لجنة شؤون اللاعبین-ج  ).إذا تم إنهاء عقده 
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ة والعراق لم نجد أ تعرف لعقد   رة القدم سواء في فرنسا والسعود الرجوع إلى موقف لوائح احتراف  و
ه ا لمادة الانتقال وإنّما أجازت هذه اللوائح انتقال اللاعبین المحترفین ونظّمت إجراءاته، ومن ذلك ما نصت عل

ة الصادرة عام ) 6( ة "، والتي جاء فیها 2014من لائحة أوضاع اللاعبین الفرنس یتم انتقال اللاعبین في نها
تم إرسال ملف اللاعب للّجنة  رة القدم للمحترفین، و موسم عقودهم وفقاً للشرو المنصوص علیها في میثاق 

ة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لأغراض التسج صالقانون  .36"یل والموافقة على نقل اللاعب واستلام الترخ
، عقد الانتقال حیث نصّت على أنّه 2013من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبین وانتقالاتهم الصادرة عام ) 23(
ه، على أن - 2" اتفاق اللاعب والناد المتعاقد معه والناد الذ یرغب في الانتقال إل یجوز انتقال اللاعب 

ادلة بین النادیین، یوقع الأط ات المت صورة من الخطا د لجنة الاحتراف  ة الانتقال مع تزو راف الثلاثة على اتفاق
 ، مة الانتقال للناد الساب ان -3وأن یتمّ سداد ق یله التفاوض أو التعاقد مع ناد أخر إذا  ح للاعب أو لو

  ". عقده انتهى أو سینتهي خلال ستة أشهر من عقده الحالي
من ) 13(من المادة ) 6(مّا موقف المشرّع العراقي، فقد أجاز انتقال اللاعبین عندما نصّ في الفقرة أ

قات الصادرة للموسم  یجوز انتقال أ لاعب من ناد إلى أخر في فترة الانتقال "، على أنّه 2012لائحة المسا
قا الإ عاقب اللاعب  استغناء رسمي من الناد وفي حالة المخالفة  ة و ف لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مال

  ".ملیون دینار عراقي) 000،1000(مقدارها 
ون ضمن فترة الانتقال والتي لم   یتضح من هذا النصّ أن من شرو انتقال اللاعب في العراق هو أن 

قصدها النص هي فترة انتهاء عقد احتراف اللا ه تحددها هذه اللائحة، ونعتقد أن فترة الانتقال التي  عب مع ناد
ة للانتقال، وانسجاماً مع ما حددته لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم  الأصلي، طالما لم تحدد اللائحة فترة زمن
عد انتهاء عقد الاحتراف أو قبل  ون الانتقال  ة للدول المقارنة حیث اشترطت أن  فضلاً عن اللوائح الوطن

شتر حصول اللاعب  ما  ستة أشهر  ةانتهائه  ، 37على استغناء رسمي أ حصوله على شهادة انتقال دول
ة  مخاط ام الاتحاد الجدید للاعب المحترف  ق ة، والتي تتمثل  ل عض الإجراءات الش والتي یتطلب إصدارها 
ة  مخاط قوم الاتحاد الساب  عد ذلك  ة للاعب المعني، و طلب منه إصدار شهادة انتقال دول الاتحاد الساب 

ر سبب الناد  ذلك اللاعب المحترف للتأكد من انتهاء عقد الاحتراف من عدمه مع ذ الساب للاعب و
                                                            

  :نظرا 36
(les joueurs sont mutés temporairment une saison par des club des championnats; dans les 
conditions enoncessc aux la charte du football professionnel، les dessiers de mutation sont 
addresses ala commission juridique de la (LFP) l’enregistrement et homlogation de la mutation 
temporaire sont des conditions al qualification du joueur et a la remise de la licence par) le statut du 
joueur federal 2014 . 

ة الصادرة عام ) 9(ت المادة نصّ  37 ة من (أنّه  2007من لائحة أوضاع اللاعبین وانتقالاتهم الدول تصدر شهادة الانتقال الدول
أن حامل الشهادة له حرة اللعب داخل اتحاد وطني محدد، وتودع  ان ینتمي له اللاعب وتتضمن إقرارا  الاتحاد الساب الذ 

 ).كرة القدمنسخة منها لد الاتحاد الدولي ل
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قوم إما  ام من استلامه طلب إصدار شهادة الانتقال أن  عة أ جب على الاتحاد الساب وخلال س الانتهاء، و
ار الإتحاد الجدید  ة لنقل اللاعب للاتحاد الجدید أو إخ ن إصدار الشهادة بإصدار الشهادة الدول م أنّه لا 

ان سبب ذلك ة مع ب   . 38الدول
ة   : نخلص مما تقدم أن عقد الانتقال یختلف عن عقد الاحتراف في الأمور الآت

م، في حین أن أطراف عقد  - 1 إنّ أطراف عقد الانتقال هم اللاعب المحترف والناد الجدید والناد القد
  . الاحتراف هما اللاعب المحترف والناد الراضي فقط

م إلى ناد جدید، في حین أن موضوع عقد  - 2 ه القد موضوع عقد الانتقال هو نقل لاعب محترف من ناد
رة القدم(نشا الراضي الاحتراف هو أداء اللاعب لل ة    ).ممارسة لع

سمى  - 3 ر في عقد الانتقال تعوض    . ، بینما لا وجود لهذا المقابل في عقد الاحتراف)مقابل الانتقال(یُذ
  . ُعد عقد الانتقال من العقود الفورة التنفیذ، بینما عقد الاحتراف عقد مستمر التنفیذ - 4
عد ان - 5 ن إبرام عقد الانتقال إلاّ  م ع اللاعب إبرام عقد الاحتراف في لا  ستط تهاء عقد الاحتراف، في حین 

ه شرو الاحتراف   . أ وقت متى توفرت ف
ة أمّا عقد  - 6 اً إذ یتطلب إبرام العقد حصول اللاعب على شهادة انتقال دول ل ُعد عقد الانتقال عقداً ش

 . الاحتراف فهو عقد رضائي
  

  عقد إعارة اللاعب المحترف تمییز عقد الاحتراف عن: الفرع الثاني
أنّه  اً "لقد ذهب رأ في الفقه إلى تعرف عقد إعارة اللاعب المحترف  ه الناد الراضي لاع سلم  عقد 

عود  انقضائها  ه أطراف العقد ولمدة محدّدة والتي  مقابل یتف عل موافقته إلى ناد أخر للاستفادة منه، و
ه الأصلي اشرة إلى ناد   . 39"اللاعب م

ه  وتجیز أغلب لوائح الاحتراف إعارة اللاعبین المحترفین من ناد إلى أخر، ومن ذلك ما نصّت عل
ة الصادرة عام ) 1(المادة  موجب عقد " ، 2014من لائحة أوضاع اللاعبین الفرنس ة إعارة لاعبیها  ُسمح للأند

ام اللوائح العامة ة أخر وفقاً لأح ما 40"محدّد المدة إلى أند من لائحة ) 11(من المادة ) 1(نصّت الفقرة ، 
ة الصادرة عام  ة إعارة لاعبیها "، على أنّه 2013الاحتراف وأوضاع اللاعبین وانتقالاتهم السعود یجوز للأند

                                                            
ة أعلاه) 3(للمزد حول هذه الإجراءات راجع الملح رقم  38  .من لائحة أوضاع اللاعبین وانتقالاتهم الدول
، ص. انظر د 39 مان الأحمد، المصدر الساب عدها 74محمد سل  .وما 
  :انظر 40

(La divisonautiliser des joueurs sous contrat federal danslequipe premiere du club pretespeuvent 
solon les reglementgeneraux). Le statut du joueur federal 2014. 
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ان واللاعب وقّع علیها الأطراف الثلاثة الناد ة، و ة إعارة تحدد مدّتها والالتزامات المال اتفاق وفي . 41"المحترفین 
قات الصادرة للموسم  ) 13(من المادة ) 14(اق نصت الفقرة العر  یجوز إعارة "على أنّه  2012من لائحة المسا

قل عن ثلاثة أشهر قات الاتحاد لعقد لا  افة مسا ة في    ". اللاعبین بین الأند
الناد المعیر والناد المستعیر واللاعب : ستفاد من هذه النصوص أنّ أطراف عقد الإعارة هم

موجب ا م اللاعب  قوم الناد بتسل موافقة اللاعب موضوع العقد، حیث  ما أنّ هذا العقد لا یتمّ إلا  لمحترف، 
ّ للناد المستعیر أن ینقل اللاعب إلى ناد ثالث دون  ح عقد مُوقّع من الأطراف الثلاثة لمدة معیّنة ولا 

الأمر    .الحصول على موافقة الناد المعیر واللاعب المعني 
ة معینة یجب مراعاتها وهو ما أكّدته المادة  ل ر أنّ عقد إعارة اللاعب یتطلّب ش الذ من ) 4(والجدیر 

ة رقم  تطب قواعد - 1"، حیث نصّت على أنّ 2007الصادرة عام ) 4(ملح لائحة أوضاع اللاعبین الدول
ع لاتحاد معین لنا ع لاتحاد أخر انتقال اللاعب على إعارة اللاعب المحترف من ناد تا یجب أن -2د تا

ة للاّعب المعار ة في عقد الانتقال "یتضمن عقد الإعارة شهادة انتقال دول ل ، حیث تطب نفس الإجراءات الش
  . على عقد الإعارة

ة من في النقا الآت   : یتبیّن لنا ممّا تقدم أنّ الاختلاف بین عقد إعارة اللاعب وعقد الاحتراف 
في حین أنّ أطراف عقد . ارة هم اللاعب المحترف والناد المعیر والناد المستعیرإن أطراف عقد الإع - 1

  . الاحتراف هما اللاعب المحترف والناد الراضي فقط
ة معینة یجب مراعاتها ومن ذلك ضرورة حصول اللاعب  - 2 ل اً، فثمّة ش ل ُعد عقد إعارة اللاعب عقداً ش

ة   . ، من الناد المعیر ترف مع العقد بینما عقد الاحتراف عقد رضائي42على شهادة انتقال دول
ه الأصلي  - 3 ، في حین )الناد المعیر(یترتب على انتهاء عقد إعارة اللاعب عودته فور انتهاء عقده إلى ناد

 . یترتب على انتهاء عقد الاحتراف انتقال اللاعب إلى ناد أخر ما لم یجدّد عقد احترافه
  
  
  
  
  

                                                            
ه الفقرة  41 ضا ما نصّت عل تكون إعارة (، وجاء فیها 2013من لائحة شؤون اللاعبین المصرة لعام ) 8(من المادة ) أ-4(أ

ه الأ وقع عل موجب نموذج عقد إعارة والصادر من الاتحاد، و م –الناد الجدید  –اللاعب (طراف الثلاثة اللاعب   ).الناد القد
ة الصادرة عام ) 9(نصّت المادة  42 ة من (على ان  2007من لائحة أوضاع اللاعبین وانتقالاتهم الدول تصدر شهادة الانتقال الدول

ه اللاعب وتتضمن إقرارا على إن حامل الشهادة له حرة اللعب ضمن اتحاد  وطني محدد، وتودع نسخة منها آخر ناد لعب ف
 ).لد الاتحاد الدولي لكرة القدم
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حث  رة القدم: الثانيالم   الاختصاص القضائي في عقد احتراف لاعب 
ة المنازعات  ة خاصة تختص فقط بتسو تخضع المنازعات الناشئة عن عقد الاحتراف إلى جهات قضائ
ة  م الراض مة التح ة ومح عة للاتحادات الراض اللجان التا ة دون سواها، وتتمثل هذه الجهات  الراض

ة،  عة للاتحادات والمحاكم الراض حث إلى ثلاثة مطالب نفرد الأول منها للجان التا لذا سنقسم هذا الم
ة حث في المطلب الثالث المحاكم الراض ة، ون م الراض مة التح ة، ونخصص الثاني لمح   . الراض

  
ة: المطلب الأول اض عة للاتحادات الر   اللجان التا

ة ة والدول ة الوطن یلها واختصاصها  تنشئ الاتحادات الراض على حد سواء لجان متخصصة تحدّد تش
رة القدم(موجب لوائح تصدرها هذه الاتحادات  النظر في المنازعات )لوائح احتراف  ، وتختصّ هذه اللجان 

صورة خاصة ففي فرنسا صورة عامة والناشئة عن عقود اللاعبین  ة  النظر في 43الراض ، أنعقد الاختصاص 
عة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حیث نصّت المادة المنازعات  ة التا الناشئة عن عقد الاحتراف إلى اللجنة القانون

رة القدم الفرنسي لعام ) 271( على أنّه ) التقاضي(، والتي جاءت تحت عنوان 2013من میثاق احتراف لاعب 
ما تلك ال" ة واللاعبین، ولاس ع المنازعات التي تحصل بین الأند ادلة جم مدّة العقد والالتزامات المت متعلقة 

ة فض المنازعات 44"موجب العقد تكون من اختصاص لجنة الشؤون القانون ، وتمارس هذه اللجنة اختصاصها 
ه الفقرة  تختص "من المیثاق أعلاه حیث نصّت على أنّه ) 51(من المادة ) 2(أسلوب التوفی وهو ما أشارت إل

موجب ة  موجب العقد بین الناد  -2القانون  اللجنة القانون التوفی بین الطرفین في حالة الإخلال والانتهاكات 
انهم اللجوء إلى . 45"واللاعب ة، بل بإم بدو أنّ أطراف النزاع غیر ملزمین بإحالة نزاعهم إلى اللجنة القانون و

ة أو إحد لجان الاتحاد الدولي لكرة ال م الراض مة التح مح قدم وهذا ما التمسناه من نص جهة أخر  
رة القدم الفرنسي، حیث نصّت على أنّه ) 259(المادة  ن للاعب والناد إحالة "من میثاق احتراف لاعب  م

                                                            
ة  43 ة اللاعبین المحترفین الفرنس منازعات اللاعبین 1961التي أنشأت عام ) UNFP(تعتبر نقا الفصل  ، أوّل جهة اختصّت 

اً  انت اغلب المنازعات تحل ود ة اختصاص قضائي و مال دروش والسعدني . اجع دللمزد ر . المحترفین، وقد مارست هذه النقا
، ص  .210خلیل، المصدر الساب

  :انظر 44
(Tous les litiges entre clubs ET joueurs. Notamment ceux relatives a la durée et aux obligations 
réciproques qui découlent du contrat petenc de la commission juridique).  

  :انظر45
(La commission juridique، dans le cadre des textes législatifs et de tenter de concilia les parties' en 
cas de manquements aux gâtions découlant d'un contrat passe par un club avec un joueur). 
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سجّل لد الاتحاد موجب طلب  مة مختصة  ة احترام  46"قضیتهم إلى مح ه على أهم وقد أكّد القضاء من جان
ار الجهة ا القرار الصادر عن إرادة أطراف النزاع  في اخت ة التي تتولى الفصل في النزاع، وهو ما جاء  لقضائ
ة عام  ة الدول م الراض مة التح ه  2012مح ار عند "والذ جاء ف أنّ إرادة الأطراف یجب أن تؤخذ في الاعت
شأن الاختصاص القضائي   . 47"اتخاذ قرار 

عها اللجنة في فض المنازعات فق من المیثاق أعلاه ) 52(د نصّت علیها المادة أمّا الإجراءات التي تتّ
ات المقدمة من قبل (وجاء فیها  ة المعروضة أمامها من خلال الطل ة سماع القض تتولى أمانة اللجنة القانون

م الطلب في جلسة  ة بتارخ تقد ة مصحو تو صورة م م ملاحظاتهم شفاهاً أو  جوز للأطراف تقد الأطراف و
جب تمثیل مة أن تمنع الأطراف من حضور جلساتها متى رأت  الاستماع، و الأطراف من قبل محامي، وللمح

سیر الإجراءات   .48)ذلك مضر 
لاحظ على هذا النص أنّه أشتر أن تكون إجراءات التقاضي أمام اللجنة من خلال محامي، ونعتقد أن  و

مثله ممثل قانوني و  ون الناد هو شخص معنو  ة  ع عتبر نتیجة طب ذلك أنّ أغلب اللاعبین المحترفین ذلك 
م عقودهم وتمثیلهم في فض المنازعات لاء قانونیین یتولون  تنظ   . یوجد لدیهم و

ام من تارخ استلام القرار وتكون ) 10(وتكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة قابلة للطعن خلال  أ
الطعن وحسب ما حدّدتها المادة  ع للاتحاد (ثاق أعلاه من المی) 53(الجهة المختصة  مجلس الاستئناف التا

م الطعن) الفرنسي لكرة القدم   . والتي اشترطت على الطاعن دفع رسم قبل تقد
ة  ة المنازعات الراض ظهر دور الاتحاد واضحاً في تسو وفي ظل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، 

ما تلك الناشئة عن عقود اللاعبین المحترفین، وهو م من لائحة أوضاع اللاعبین ) 22(ا أكدته المادة ولاس
ة الصادرة عام  سماع(ونصّت على أنه  2007وانتقالاتهم الدول   : یختص الاتحاد الدولي لكرة القدم 

ل ما یتعل -أ ات العقد و الحفا على الالتزام التعاقد وث ة واللاعبین التي لها علاقة  المنازعات بین الأند
ات الراض ضات المطالب بها من جراء فسخ العقدالعقو   . ة والتعو

ة-ب عاد الدول العمل بین ناد ولاعب ذات الأ   . المنازعات الخاصة 
                                                            

  :انظر 46
(Le joueur peut saisir de son litige le conseil de prudhommes compétent par lettre recommandée 
adressée au secrétariat de ce conseil). 

م : انظر 47 ة، رقم التح م الراض مة التح  :، متاح على الموقع الالكتروني2012سبتمبر  3في  ،A) 2359(قرار مح
http://jurisprudence.tas–cas.org        

  :انظر 48
(Le secrétariat de la commission juridique convoque immédiatement les parties ou leur demande de 
faire valoir par écrit leurs par lettre recommandée avec accuse de réception، les parties peuvent 
présenter leur dossier، soit verbalement، soit par écrit، que par un avocat، en cas de conflit intérêts 
la commission juridique pourra interdire  les personnes de participer al audition en cas de conflit 
intérêts). 
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ة-جـ عاد الدول العمل بین ناد أو هیئة ومدرب ذات الأ   . المنازعات المتعلقة 
ة لهی- د ة المنتم ة التضامن بین الأند افئات التدرب وآل م   . ئات مختلفةالمنازعات الخاصة 
عة لاتحاد واحد-ه ة التا ة التضامن بین الأند آل   . المنازعات الخاصة 
ة إلى اتحادات مختلفة والتي لا تندرج بین الحالات الواردة في -و ة المنتم ). ه –د -أ(المنازعات بین الأند

ة المنازعات مارس الاتحاد الدولي لكرة القدم اختصاصه القضائي في تسو أعلاه، فقد أنشأ جهتان  ولأجل أن 
ة هذه المنازعات وهما  م وضع اللاعب(قضائیتان مختصتان بنظر وتسو  49)غرفة فض النزاعات(و) لجنة تقی

م وضع اللاعب، ) 23(وهذا ما أكدته المادة  ة أعلاه عندما نصّت على اختصاص لجنة تقی من اللائحة الدول
ورة في المادة (وجاء فیها  ا المذ م اللاعبین القضا ، وفي حالة الشك في )و - ج(، الفقرات )22(تنظر لجنة تقی

م اللاعبین وغرفة فض النزاع م اللاعبین سوف نطاق الاختصاص القضائي للجنة تق س لجنة تقی ات فأن رئ
ون لها الاختصاص في نظر المنازعة   ) . قرر أ هیئة س

ه، والتي علیها  س أو نائ ما فیهم الرئ حضور ثلاثة من أعضائها على الأقل  م اللاعبین  تنعقد لجنة تقی
انت ال) 60(إصدار قرارها خلال  ة، إلاّ أذا  ن أن تسوّ من یوماً من تارخ استلامها القض م عتها  طب ة  قض

ة معقدة مثل تلك المتعلقة بإصدار  ات قانون ا التي لا تنشأ عنها صعو خلال قاضي واحد، وذلك في القضا
ة، أو أنّ  س اللجنة أو  شهادة انتقال دول ون لرئ ستدعي سرعة البت فیها، ففي هذه الحالات  ة  عة القض طب

ص النزاع و صدر قراره خلال من ینوب عنه أن یبت  ه أن  اً منفرداً والذ عل یوماً ) 30(در قراره بوصفه قاض
ة   . 50من تارخ استلامه القض

مة  وتكون هذه القرارات سواء التي صدرت من اللجنة أو من القاضي المنفرد قابلة للطعن فیها أمام مح
موجب المادة  ة، وذلك  ة الدول م الراض لائحة أوضاع اللاعبین وانتقالاتهم  ، الش الأخیر، من)23(التح

ة الصادرة عام  م (، حیث نصّت على أنّه 2007الدول القرارات التي تصدر من القاضي الفرد أو من لجنة تقی
ة ة الدول م الراض مة التح اب الطعن ). اللاعبین یجوز الطعن بها أمام مح عاب على هذا النص أنه ترك  و

حدد المدة  ةمفتوحاً دون أن  م الدول مة التح ه إلى مح قدم القرار المطعون ف   . التي یجب أن 
ة الأخر  من المادة ) 1(، فقد نصّت على اختصاصاتها الفقرة )غرفة فض النزاعات(أمّا الجهة القضائ

ة أعلاه، وجاء فیها ) 24( ورة في المادة (من اللائحة الدول ا المذ  )22(تختص غرفة فض النزاعات بنظر القضا
ة) أ، ب، د، ه(الفقرات  مسائل شهادة الانتقال الدول   ). استثناء المنازعات التي تتعل 

                                                            
، ص. و د مال دروش. انظر د 49  .135السعدني خلیل، المصدر الساب
ة، . انظر د 50 ة وتفسیراتها القانون رة القدم الدول ه عبد الحمید العلقامي وآخرون، لوائح احتراف  ز الكتاب 1نب ، القاهرة، مر

 .132، ص2009للنشر، 
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ه  واثنان من الأعضاء وعلیها أن تصدر قرارها خلال  س أو نائ ل هذه الغرفة من الرئ یوماً ) 60(وتتش
ن أن تحلّ من خلال قاض م ة  عة القض انت طب ة، الاّ إذا  ي واحد من غرفة فضّ من تارخ استلامها القض

ه إصدار قراره خلال  ون ذلك بدعوة الأطراف المتنازعة من خلال مرافعة حضورة، وعل یوماً ) 30(النزاعات و
ة م 51من تارخ استلامه القض مة التح ، وتكون القرارات الصادرة عن غرفة فض النزاعات قابلة للطعن أمام مح

موجب الفقرة  ة  ة الدول ة أعلاه، ونصّت على أنّه ) 24(المادة من ) 2(الراض القرارات التي (من اللائحة الدول
ة ة الدول م الراض   ). تصدر عن غرفة فض النزاعات أو من القاضي یجوز الطعن بها أمام التح

ترتب على إحالة النزاع أمام لجنة تقّم وضع اللاعب دفع نفقات التقاضي على الطرف الذ خسر  و
س ا ع  ، ون التقاضي أمامها مجاناً، وهو الدعو ما لو عرض النزاع على غرفة فض المنازعات والتي  لحال ف

ه الفقرة  ة أعلاه وجاء فیها ) 25(من المادة ) 2(ما نصت عل الحد الأقصى لتكلفة الإجراءات (من اللائحة الدول
م وضع اللاعبین هو  ، وتد) 250،000(والمرافعات أمام لجنة تقی سر فع من الطرف الذ خسر فرنك سو

ان دفع التكالیف محدداً في القرار، أما الإجراءات التي تقام أمام غرفة فض النزاعات فتكون  ون م الدعو و
  ). مجاناً 

والذ أشار إلى  2006ومن القرارات التي صدرت عن غرفة فض النزاعات، القرار الصادر عام 
ه  ة التي تدور تكون غرفة فض (اختصاص هذه الغرفة، وجاء ف البت في هذه القض النزاعات الجهة المختصة 

ات مختلفة ة بین ناد ولاعب من جنس علاقة عمل تعاقد   . 52)حول نزاع یتعل 
وأخیرا لابد من الإشارة إلى أنّ مدة التقادم المانع من سماع الدعو هو سنتان فإذا مرّ على موضوع النزاع 

م و  س للجنة تقی ) 5(ضع اللاعب وغرفة فض النزاعات، النظر فیها، وهذا ما أكدته الفقرة أكثر من سنتین، فل
ة الصادرة عام ) 25(من المادة  لا (، حیث نصت على أنّه 2007من لائحة أوضاع اللاعبین وانتقالاتهم الدول

م اللاعبین أو لجنة فض النزاعات أذا مر علیها أكثر من سنتین منذ نش وء تسمع الدعو من قبل لجنة تقی
  ). النزاع

ة المنازعات الناشئة عن عقد الاحتراف إلى  ة، أنا المشرع تسو لجنة الاحتراف وأوضاع (وفي السعود
موجب المادة )اللاعبین ل المنازعات المتعلقة بهذا العقد،  ة النظر في  من لائحة ) 56(، وأعطاها صلاح

ة الصادرة عام  تختص لجنة  - 1(صّت على أنّه حیث ن 2013الاحتراف وأوضاع اللاعبین وانتقالاتهم السعود
أوضاع وانتقال اللاعبین  افة الأمور والمنازعات المتعلقة  ام هذه اللائحة والنظر في  الاحتراف بتطبی أح

                                                            
، ص. انظر د 51 ه عبد الحمید العلقامي وآخرون، المصدر الساب  .133نب
ر /  26غرفة فض النزاعات، الصادر في  انظر قرار 52 ة 2006أكتو - : متاح على الموقع الالكتروني). 539(، رقم القض
)www.fifa.com.document ( 
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شأنها،  لاء اللاعبین واتخاذ القرارات  لاء  - 6وو ة واللاعبین وو ات ضمن صلاحیتها على الأند قاع العقو إ
م  اللاعبین في الحالات التي یثبت   ..) . فیها مخالفتهم هذه اللائحة والقدرات والتعام

ون أحد الأعضاء حاصلاً على شهادة في  س وثلاثة أعضاء على أن  وتتألف هذه اللجنة من الرئ
طة وفي حال  س ة ال الأغلب لیزة، وتتخذ هذه اللجنة قراراتها  ون أحدهم ممن یجیدون اللغة الان القانون وأن 

ستساو الأصوات    . 53یرجع جانب الرئ
ان أ طرف من أطراف النزاع الناشئ عن عقد الاحتراف عرض نزاعهم  أمام لجنة الاحتراف وذلك  إم و
ة التي  انات الإلزام و من حیث الب ة اللازمة لهذه الش ل جب أن تراعى الش و تقدم للجنة و من خلال ش

الوقائ عها من قبل المشتكي أو من أوجبها المشرع السعود والتي تتمثل تضمینها  دة لها وتوق ع والمستندات المؤ
و  ة والعنوان الكامل لطرفي الش ،  54)أرقام الهاتف والفاكس والبرد الالكتروني(مثله قانوناً وتحدید نوع المطال

ة في عرضة الدعو  انات الإلزام ه إلى حداً ما الب انات تش ح  ، وأثناء نظر اللجنة لموضوع55وهذه الب النزاع 
الخبراء والقانونیین وذلك  ما یجوز لها الاستعانة  ة والاستماع إلى إفادته  اً من أطراف القض لها استدعاء أ
عد أن تنتهي من هذه الإجراءات تصدر قرارها والذ یجب أن  عة المنازعة المعروضة أمامها و حسب طب

بلغ إ) 30(صدر خلال  و و م الش ان أطراف النزاع الطعن في 56لى أطراف النزاعیوما من تارخ تقد إم ، و
ه المادة  ه وهذا ما نصّت عل ورة ) 19(قرار لجنة الاحتراف في حال عدم القناعة    . من اللائحة المذ

القرارات المشار إلیها في المادة (حیث نصّت على أنّه  ة  ن لأ طرف من الأطراف المعن رفع ) 18(م
شأنها إلى مج تخذ المجلس قراره استئناف  قرارات اللجنة، و لاغها  ام من تارخ إ عة أ لس إدارة الاتحاد خلال س

اً وملزم التنفیذ عتبر القرار الذ یتخذه المجلس نهائ ). شأنها خلال شهر واحد من تارخ تسلمه الاستئناف و
ستة أش و فقد حدده المشرع السعود  ة للتقادم المانع من سماع الش النس ة للاعب السعود و النس هر 

ه  و وهذا ما نصت عل انقضاء هاتین المدتین تمتنع لجنة الاحتراف عن نظر الش وسنتان للاعب الأجنبي و
قولها ) 58(من المادة ) 4(الفقرة  التزامات (من لائحة الاحتراف أعلاه  و المتعلقة  لا تنظر اللجنة في الش

عد م ة  ات مال ّ مطال ة أو أ ة للاعب غیر تعاقد النس ة للاّعب السعود ومرور سنتان  النس رور ستة أشهر 
  ). السعود من تارخ الاستحقاق

  
  

                                                            
ة الصادرة عام ) 54(انظر المادة  53  .2013من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبین وانتقالاتهم السعود
 .من نفس اللائحة أعلاه) 58(من المادة ) 1(انظر الفقرة  54
ة العراقي رقم ) 46(انظر المادة  55  .1969لسنة  83من قانون المرافعات المدن
 .أعلاه) 58(من المادة ) 5، 3(انظر الفقرات  56
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ة فإنّه مع ذلك یجوز  ة المنازعات الناشئة عن عقد الاحتراف في السعود ومع وجود جهة مختصة بتسو
ة للأطراف المتنازعة إحالة قضیتهم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للنظر  فیها من خلال إحد لجانه القضائ

فهم من  ون أحد أطرافها غیر سعود وهذا ما  ع دولي أ أن  شتر في ذلك أن تكون المنازعة ذات طا و
ة حیث جاء فیها ) 3(من المادة ) 3(نص الفقرة  یله أو ممثله (من اللائحة السعود و أو و ح لصاحب الش

ع ال واه ذات الطا اشرةالقانوني رفع ش   ).دولي إلى الاتحاد الدولي م
مرحلتین  عقد الاحتراف مرت  المرحلة   -وفي العراق فإنّ اختصاص النظر في المنازعات المتعلقة 

سها، وهذه المرحلة الأخیرة  عد تأس ة مرحلة ما  ة، والمرحلة الثان مة الراض س المح الأولى مرحلة ما قبل تأس
ة  - ففي المرحلة الأولى . ا المطلبسنعالجها في الفرع الثالث من هذ مة الراض س المح  –مرحلة قبل تأس

انت اغلب المنازعات  افة المنازعات الناشئة عن عقد الاحتراف تحل من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم و انت 
اً  بین الأطراف وهو ما لمسناه من خلال مراجعتنا لمقر الاتحاد العراقي وعلى الرغم م ات تحل ود ن سلب

ومساوئ إخضاع منازعات عقود الاحتراف للاتحاد العراقي والتي سنوضحها في الفرع الثالث من هذا المطلب إلا 
ة مقامة أمام  ة دعو قضائ ة هذه المنازعات، فلم نعثر على أ انت هي الطرقة الوحیدة لتسو أنّها مع ذلك 

ون هذه المنازعات  ده الفقرة محاكم البداءة تخص عقد الاحتراف  اشرة من الاتحاد وهذا ما تؤ من ) 5(تسو م
ة الصادرة للموسم ) 17(المادة  قات العراق ز (حیث نصّت على أن  2012من لائحة المسا ون الاتحاد المر

ما یخص العقود المبرمة بین  ه ف فض المنازعات التي تحدث بین اللاعب وناد هو الجهة الوحیدة المختصة 
اً من تحدید الجهة المختصة في الاتحاد فهل هي اللجنة و ) . الطرفین لاحظ على هذا النص أنّه جاء خال

ة  ما أنّها لم تحدد آل عة للاتحاد،  قات أو أ لجنة أخر تا عة للاتحاد ام هي لجنة المسا ة التا القانون
اتة أ ة إصدار القرار وهل أنّ قرارات الإتحاد  ف م أنّها تقبل الطعن فهذه التساؤلات وإجراءات فضّ المنازعات و

ل واحدة من نقا القصور في هذه اللائحة قات والتي بدورها تش   . لها لم تعالج في لائحة المسا
  

ة : المطلب الثاني ة الدول اض م الر مة التح   )CAS(–مح
ة  ة تعمل على حل وتسو ة الدول م مؤسسة مستقلة عن المنظمات الراض مة التح النزاعات تعد مح

ة عة المنازعات الراض ة تتلاءم مع طب اعتمادها على إجراءات قانون م أو الوساطة  ة عن طر التح . الراض
النشا الراضي على المستو  طة  ة المرت ل النزاعات القانون نها الفصل في  م ة خاصة  فهي مؤسسة قضائ

امها تصدر وف قواعد. الدولي أو المحلي ام  ما أنّ أح ة التي تتمتع بها أح ة لها نفس القوة التنفیذ إجرائ
ة مة عام . المحاكم العاد اً على  1983تأسست هذه المح المصادقة رسم ة  ة الدول عندما قامت اللجنة الاولمب

ح نافذاً المفعول في  مة اختصاصاتها 30/6/1984نظامها الأساسي والذ أص ، ومنذ ذلك الحین مارست المح
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قتضي أنّ نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع نخصص 57ةالقضائ ه  ل جوان ، ومن أجل إحاطة الموضوع من 
عها  ة التي تت مة ونخصص الثالث للقواعد الإجرائ مة ونخصص الثاني لمهام المح یل المح الأول منها لتش

مة   . المح
  

ة: الفرع الأول ة الدول اض م الر مة التح یل مح   تش
مة  ل قسم تتألف مح م الاستئنافي و اد وقسم التح م الاعت ة من قسمین، قسم التح م الراض التح

عة  مة توزع بین القسمین حسب طب ا التي تعرض على هذه المح ذلك فإنّ القضا س قسم، و یدار من قبل رئ
ة المنازعا اد عمله بواسطة هیئات واجبها تسو م الاعت اشر قسم التح ت الناشئة عن المنازعة، حیث ی

النظر في صحة القرارات الصادرة عن اللجان  م الاستئنافي فیتمثل  ة، أمّا مهمة قسم التح العلاقات الراض
ة المنشطات الراض الإضافة إلى المنازعات الخاصة  ة  عة للاتحادات الراض ة التا ة والتأدیب اط   . 58الانض

مة من قبل الم ار رؤساء أقسام المح تم اخت م الراضيو من بین أعضائه ولمدة  59جلس الدولي للتح
  . أرع سنوات قابلة للتجدید

  
  
  

                                                            
  :انظر 57

Court of arbitration for sport، guide to arbitration without place of publish، 1991، p2. 
ة القانون،  58 ل م، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر جامعة الموصل،  التح ة  ة المنازعات الراض انظر محمد جمال محمد طاهر، تسو

عدها 67، ص2005  .وما 
ة الصادر  59 ة الدول م الراض مة التح م الراضي أحد الهیئات التي نظمها قانون مح ، وتمّ 1994عام عد المجلس الدولي للتح

ة عام  ة الدول م الراض مة التح ة 1994إنشاؤه نتیجة الإصلاحات التي شهدتها مح ، إذ حلّ هذا المجلس محلّ اللجنة الاولمب
ة في إدارة مة ونصّت على  الدول مة، وقد نظمت عمل المجلس المادة الثالثة من قانون المح ل المح إنّ مهمة المجلس (وتمو

مة وحقوق الدولي للتح ة استقلال المح م والوساطة وحما ة عن طر التح ة المنازعات الراض م الراضي هي تسهیل تسو
مة ل المح عني بإدارة وتمو ة فإنّه  مارس المجلس عدّة وظائف أوردتها المادة السادسة من ) الأطراف، ولتحقی هذه الغا ما 

مة وتتمثل في  یختار المجلس من بین أعضائه ولمدة أرع سنوات قابلة  -2وص هذا القانون وضع وتعدیل نص -1: قانون المح
لاً من أ ضا ب - للتجدید  مة أ ساً للمح ون نفسه رئ ة والذ  ة الدول ساً للمجلس تقترحه اللجنة الاولمب س، الأول  -رئ نائبي الرئ

ة والثاني تقترحه اللجنة الاولمب ة الدول س جـتقترحه الاتحادات الراض ة الرئ ا ونوا مسؤولین عن ن ة و رؤساء أقسام  - ة الدول
مة د اد والاستئنافي في المح م الاعت م العاد والاستئنافي  - التح للمزد من التفصیل حول . نواب لرؤساء القسمین التح

م الراضي، راجع  -: المجلس الدولي للتح
'' The international council of arbitration for sport'' 

 ).cas.org-www.tas(-: متاح على الموقع الالكتروني
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اد والسرة، حیث یجوز لأطراف النزاع الاعتراض علیهم  الح مة الالتزام  جب على رؤساء أقسام المح و
ادهم ضد أحد الأطراف، وعند ما یتم  م متى وجد شك مشروع في ح الاعتراض من أمام المجلس الدولي للتح

اب التي استند إلیها مقدم الاعتراض والتأكد من مشروعیتها  قبل أحد أطراف النزاع یتولى المجلس دراسة الأس
مة  س مح النزاع رئ حل محله في البت  س القسم و ة من رئ قرر المجلس سحب القض انت مشروعة  فإن 

انت ممنوحة لرئ م والذ یتولى إنجاز الوظائف التي  مةالتح موجب قانون المح   . 60س القسم 
مة وعدد من المستشارن الذین  ضم الأمین العام للمح تب خاص  م م مة التح س مح ط برئ رت و
ه  مة وهذا ما نصّت عل حدّدها له قانون المح تب إنجاز المهام والوظائف التي  تولى هذا الم ون عنه و ینو

م لعام) 22(المادة  مة التح اً مؤلفا من الأمین (، والتي جاء فیها 1994 من قانون مح ت مة م ل المح تش
حدّدها له هذا  تب الوظائف التي  نجز هذا الم حلون محل الأمین العام عندما یلزم الأمر و العام ومستشارن 

  ). القانون 
عة لها تقع في لوز  ع الأقسام التا ة وجم م الراض مة التح ر أنّ مقر مح الذ سرا، ومن الجدیر  سو ان 

مة أو  س المح ان أخر بناء على قرار من رئ مة أن تعقد جلساتها في م ن للمح م وفي الظروف الخاصة 
ه المادة  ع الأطراف وهذا ما نصّت عل عد استشارة جم س القسم المختص و مة والتي )  28(رئ من قانون المح

مة ال(حیث جاء فیها ) المقر(جاءت تحت عنوان  ل هیئاتها في لوزان ون مقر مح ة و م الراض تح
س  مة أو رئ س المح قرّر رئ ع الأطراف قد  عد استشارة جم ة حال إذا اقتضت الظروف و سرا، وعلى أ سو

ان أخر   ) . القسم المختص عقد جلساتها في م
ا والأخر في ن أسترال م في سدني  مة التح تب مح اتب أخر في عدة دول منها م مة م ورك وللمح یو

الإمارات وتمّ افتتاحه عام  تب أنشئ في أبو ظبي  ان أخر م ة و ات المتحدة الأمر   . 201261في الولا
  
  
  
  
  
  

                                                            
، ص: نظر 60  .69محمد جمال محمد طاهر، المصدر الساب
  :انظر 61

Mathieu reeb (cas secretary general، the court of arbitration for sport. 
 )www.mhoswholegal.com(متاح على الموقع الالكتروني 
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ة: الفرع الثاني ة الدول اض م الر مة التح   مهام مح
عقود اللاعبین المحترفین ما تلك المتعلقة  ة ولاس ع المنازعات الراض م حلّ جم مة التح ، 62تتولى مح

مین والوسطاء بهذا الواجب، وهذا ما أكّدته المادة  م والوساطة، وذلك بتكلیف المح من ) 3(عن طر التح
مة حیث نصّت على أن  ة النزاعات الناشئة (قانون المح مین تتوصل إلى تسو م قائمة مح مة التح ون لمح

ل هیئة من هیئات الت م وتتكون  مین، في مجال الراضة من خلال التح م واحد أو ثلاثة  مح م من مح ح
م إجراءاتها  ة عن طر الوساطة والتي تح ة النزاعات الراض ضاً أن تتوصل إلى تسو مة أ ع المح وتستط

ة )قواعد منفصلة عة الراض لّفة بواجب حلّ المنازعات ذات الطب م م مة التح تضح من هذا النص أنّ مح ، و
م وذلك بإصد ة عن طر التح ام المحاكم العاد ة لها نفس القوة الملزمة التي تتمتع بها أح م ار قرارات تح

اً وذلك عن طر الوساطة، فضلاً عن  حل قضیتهم ود ضاً مساعدة الأطراف المتنازعة  مة أ ع المح ما تستط
مة اختصاص استشار حیث تقدّم الآراء والاستشارات للّجان والاتحادات ال ة في مختلف ذلك فإنّ للمح راض

فهم من نصّ الفقرة  لما طلبت ذلك وهذا ما  ة  ة والراض من قانون ) 12(من المادة ) جـ(المسائل القانون
مة والتي نصّت على أن  ة (المح ة الدول مة أراء استشارة غیر ملزمة بناء على طلب اللجنة الاولمب تقدم المح

ةّ أو اللّجا ة الدول ة أو الاتحادات الراض ة الدول ة أو الجهات التي تعترف بها اللجنة الاولمب ة الوطن ن الاولمب
ة عتها إلى )واللجان المنظمة للألعاب الاولمب م من حیث طب مة التح ، وتقسم المنازعات المرفوعة أمام مح

  : قسمین 
ة وتتمثل المنازعات المتعلقة بتنفیذ العقود والمنا-أ عة المال انتقال اللاعبین المنازعات ذات الطب زعات الخاصة 

ة  لائهم والأند اللاّعبین وو ّ منازعات تتعل  ة وأ ات الراض أماكن الفعال المحترفین والمنازعات المتعلقة 
الحوادث التي یتعرّض لها  ة  ة المدن المسؤول دخل ضمن هذا النوع من المنازعات تلك المتعلقة  ة، و الراض

ة اللاعبین أثناء المنافسة   . 63الراض
ة تعمل ضمن -ب ة معیّنة أو لجان قضائ المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة بدرجة أخیرة من محاكم راض

مات هذه الهیئات  ة وتعل ة أخر وذلك عندما تنصّ الأنظمة الأساس ة أو هیئات راض إطار الاتحادات الراض
الطعن في قراراتها م  مة التح    .64على اختصاص مح

                                                            
ة عام  62 رة القدم المحترفین لغا عقود لاعبي  م والمتعلقة  مة التح ا المعروضة أمام مح ، حوالي 2012حیث بلغ عدد القضا

ة ال 200 ضات الانتقال وال ة واغلب هذه المنازعات تتعل بخرق العقد ودفع تعو تضامن بین اللاعب والناد في دفع ألف قض
ضات للمزد راجع   :التعو

Matthieu Reeb، cas –mie der sport gerichtsh of mit 
   ).casorg-www.tas(متاح على الموقع الالكتروني 

، ص 63  .72انظر محمد جمال طاهر، المصدر الساب
، ص 64  .72المصدر الساب
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ة لابدّ من وجود اتفاق بین أطراف النزاع، حیث یتف  م فتها التح مة أن تمارس وظ ع المح ولكي تستط
قاً لنشوء النزاع أو لاحقاً له ون هذا الاتفاق سا م وقد  مة التح ة إلى مح ، أو 65الطرفان على إحالة القض

ة  ل نصّ في اللوائح الصادرة عن الاتحادات الراض ه المادة ون على ش من ) 19(ومن ذلك ما نصّت عل
ة الصادرة عام  م (، والتي جاء فیها 2014لائحة أوضاع اللاعبین الفرنس مة التح ن إحالة النزاع إلى مح م

ة لمحاولة التوفی بین الطرفین   . 66)الراض
م فهو مة التح لاحظ على هذا النصّ أنّه أجاز للاعب والناد إحالة نزاعهم إلى مح بذلك حدّد الجهة  و

س للأطراف أن  ترتب على ذلك أنّه ل ة النزاع عن طر التوفی و ما وحّد طرقة تسو فض النزاع  المختصة 
م طالما أنّ النص صرح في تحدید  مة فض النزاع عن طر التح طلبوا من المح ستندوا إلى هذا النص و

ة النزاع   .طرقة تسو
ه المادة  ضا ما نصّت عل ة عام ) 74(وأ ة الدول  2000من المیثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الأولمب

ه  م (والذ جاء ف مة التح ة أو سببها إلى مح ة دورة الألعاب الأولمب مناس ن إحالة أ نزاع ینشأ  م
ة   ). الراض
  

مة ا: الفرع الثالث عها مح ة التي تت ةالقواعد الإجرائ ة الدول اض م الر   لتح
ة فیلزم  م الراض مة التح متى أراد أطراف عقد الاحتراف إحالة المنازعة الناشئة عن هذا العقد إلى مح
ن الأطراف  جب أن یتضمن الطلب أسماء وعناو سرا و سو مة في لوزان  تب المح م طلب بذلك إلى م تقد

ة معینة یجب67فضلاً عن موضوع النزاع ل مة، وهو ما نصّت  ، فثمة ش م الطلب لهذه المح مراعاتها عند تقد
ه المادة  م الراضي وجاء تحت عنوان ) 38(عل مة التح م(من قانون مح حیث نصّت على أنّه ) طلب التح

الآتي ( ضمنه  ة أن  موجب هذه القواعد الإجرائ م  م طلب للتح اسم  -أ -:یجب على الطرف الذ یرغب بتقد
ه بوعنوان المد ة جـ -عي عل نسخة من العقد تحتو على _ طلب المدعي للمعونة د -الوقائع والحجج القانون

م و قة تحیل للتح م أو أ وث ارهم_ اتفاق التح مین واخت ة حول عدد المح ولا تنظر ) . أ معلومات مناس
موجب المادة  عد دفع الرسم المحدد  م إلاّ  مة في طلب التح عد ) 1( فقرة) 64(المح مة، و من قانون المح

عة المنازعة  قوم بدوره بإحالة النزاع إلى القسم المختص وفقاً لطب مة  تب المح م الطلب ودفع الرسم فإنّ م تقد
                                                            

  :انظر 65
Count of arbitration for sport، présentation، op. cit. p6. 

  :انظر 66
(peut soumettre le différend a la cour d'arbitrage du sport de tenter de concilier les deux parties). 

  :انظر 67
Court of arbitration for sport، Guide to arbitration. Op. cit. p.14. 
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ة عدم المشروع سبب للدفع  ه  س للأطراف الاعتراض على هذا الإجراء أو التمسك  ة . ول عد إحالة القض و
س الهی صدر رئ عد أن  یتأكد من للقسم المختص  ة  ة توجهاته بخصوص تارخ سماع القض م ئة التح

ة التي  تو ل الأدلّة الم م  ات، وعلى الأطراف المتنازعة تقد موضوع الطل ونها موجزة  انات المقدمة من  الب
ات أ شهود أو خبراء لیتم استدعائه حدّدوا في هذه الطل اتهم التحررة وأن  م من قبل ستندون إلیها مع طل

مة  ع للمح ساعده مترجم تا ة بناء على طلب احد الأطراف،  م ه الهیئة التح ّ شخص تستدع مة، وأ المح
مقابل یدفعه الطرف الذ طلب سماعه ّ  ،68و ة وفي أ م ة فإنّ للهیئة  التح م وأثناء سیر الإجراءات التح

ة أن تطلب من الأطراف المتنازعة تس ه مرحلة من مراحل القض ل ود وهو ما نصّت عل ش ة المنازعة  و
مة والتي جاءت تحت عنوان ) 42(المادة  س القسم قبل نقل (ونصّت على ) التوفی(من قانون المح قوم رئ قد 

ّ وقت السعي لحل النزاع  عد ذلك وفي أ ة إلى الهیئة للعمل على حل النزاع عن طر التوفی وللهیئة  القض
، وأّ  ميعن طر التوفی صدر بها قرار تح ة للنزاع برضاء الأطراف    ).ة تسو

القانون الواجب التطبی على موضوع النزاع، فللأطراف الحرة في الاتفاق على تعیین قانون  ما یتعل  وف
ه المادة  سر وهو ما أشارت إل مة القانون السو مة، وعند عدم وجود هذا الاتفاق تطب المح قه المح ) 45(تط

م والتي جاءت تحت عنوان من قا مة التح حیث نصت ) القانون واجب التطبی على موضوع الدعو (نون مح
یجب أن تبت الهیئة في النزاع وف قواعد القانون الذ اختاره الأطراف وفي حالة عدم وجود مثل هذا (على أنّه 

سر  ون وفقاً للقانون السو ار ف   ).الاخت
ة عام وهذا ما أكده القرار الصادر  ة الدول م الراض مة التح ه  2004عن مح عملاً (والذ جاء ف

مة قواعد القانون التي اختاره الطرفان ) CAS(من قانون ) 58(المادة  طبّ على النزاع المعروض أمام المح
ة التي أصدرت القرار  ار فوفقاً لقانون البلد أو الهیئة الراض ه وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاخت المطعون ف

سر    .69)وفي حالة عدم ملاءمته لأ جانب من جوانب النزاع فیتمّ البتّ في النزاع وفقاً للقانون السو
ة  مة أن تطب قانون الدولة التي فیها مقر الاتحاد أو الهیئة الراض یتضح من هذا القرار أنّه یجوز للمح

ة المعروضة أمامها ت انت القض أحد القرارات الصادرة عن هذه التي أصدرت القرار متى  الطعن  تعل 
  .الاتحادات
  
  
  
  

                                                            
، ص 68 عدها 96انظر محمد جمال محمد طاهر، المصدر الساب  .وما 
ة، الصادر في  69 م الراض مة التح م 2004فبرایر  9انظر قرار مح  : متاح على الموقع الالكتروني) A) (5077(، رقم التح

http://jurisprudence.tas–cas.org 
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ون  ة ف ة وفي حالة عدم وجود الأغلب الأغلب مها  مة من هذه الإجراءات تصدر ح عد أن تنتهي المح و
م خلال صدر الح جب أن  ة وحده، و م س الهیئة التح م، وهذا ) 6(قرار رئ م طلب التح أشهر من تارخ تقد

م في التح ة أ التح الطعن في قرارات الاتحادات الراض ا التي تتعل  ، أما في القضا اد م الاعت
م خلال صدر الح م الطلب) 4(ألاستئنافي فیجب أن  اللغة التي 70أشهر من تارخ تقد اً  تو م م صدر الح ، و

اً وملزماً للأطراف منذ لحظة  اً ونهائ ون مسب م و ن تمت بها إجراءات التح م قاعدة عامة لا  غهم، و تبل
حالة عدم الاختصاص وتكون مدة الطعن قة  ة إلا في أحوال ض م الراض مة التح ام مح أح ) 30(الطعن 

سرة، ومتى رفض  ة السو مة الفدرال مة المختصة بذلك هي المح م، وتكون المح الح غ  یوماً من تارخ التبل
ن للطر  م م ف ورك لعام احد الأطراف تنفیذ الح ة نیو الخاصة ) 1958(ف الأخر تنفیذه جبراً وفقاً لاتفاق
ة م الأجنب ام التح   .71الاعتراف وتنفیذ أح

  
ة: المطلب الثالث اض   المحاكم الر

ثرت صور التعاقدات في المجال الراضي   عد أن  ، 72نظراً للتطورات التي افرزها الواقع الراضي، و
ة والتي یتطلب حلها وجود قضاء راضي متخصصوالذ أد بدوره إلى تعدد  الأمر . صور المنازعات الراض

ع الراضي،  النظر في المنازعات ذات الطا ة تختص  س محاكم راض عض من الدول إلى تأس الذ دفع ال
عد الاطلاع على میثاق احت الرجوع إلى موقف الدول محل المقارنة، في هذا الشأن، لم نجد في فرنسا، و راف و

رة القدم الفرنسي الصادر عام  ة الصادرة عام 2013لاعب  ذلك لائحة أوضاع اللاعبین الفرنس ة 2014، و ، أ
ة ذلك الحال في السعود ة، و فض المنازعات الراض ة مختصة  مة راض   .نصوص تشیر إلى وجود مح

ة المنازعات في الفصل مختص راضي قضاء بإنشاء اهتمّت أخر  دول هناك المقابل ولكن  الراض
ما مة تأسست حیث. ، مصر73الدول هذه الاحتراف، ومن عقد عن الناشئة تلك ولاس ة المح في  المصرة الراض

                                                            
  :انظر70

Court of arbitration for sport، présentation، op.cit، p13. 
، ص 71  .120انظر محمد جمال محمد طاهر، المصدر الساب
ات  72 ة والعقود المبرمة مع شر ومن هذه العقود عقد احتراف اللاعب وعقد انتقاله وعقد إعارته فضلاً عن عقود المشاهدة الراض

ة والإعلان وغیرها من  ، للمزد راجع دالدعا ، . العقود الأخر ة، المصدر الساب مان الأحمد، الوجیز في العقود الراض محمد سل
 .7ص

ة الجزائرة في  73 مة الراض ة، حیث تأسست المح مة راض ه  12وتعتبر الجزائر واحدة من الدول التي أنشأت مح / جو ل
مة 1999تموز  س المح مة من رئ ل هذه المح مة من غرفتین الغرفة ، وتتش ما تتألف هذه المح ط،  اتب ض عة أعضاء و وس

امها  م والوساطة وتكون أح ة المنازعات المعروضة أمامها عن طر التح مة تسو ة وغرفة الاستئناف، وتتولى هذه المح العاد
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ة المختصة الجهة أضحت والتي 2004مایو  12  اختصاصها عن الاحتراف، فضلا عقد المتعلقة المنازعات بتسو
ة في ة المنازعات افة تسو مة من  بین تحصل التي تلك الأخر  الراض ل هذه المح ة والاتحادات، وتتش الأند

ة ة الدول م الراض مة التح ة وخبراء في المجال الراضي وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام مح   .74هیئة قضائ
ة والاتحادات أو بین  ة سواء المتعلقة بین الأند ثرت صور المنازعات الراض عد أن  وفي العراق، و

انت أغلبها تحلّ من قبل الاتحادات الأند ضمنها منازعات عقود اللاعبین المحترفین، والتي  ة واللاعبین، 
ة متى رغب أطراف النزاع بذلك،  ة الدول م الراض مة التح تها من قبل مح عضها الآخر یتم تسو ة و الراض

عد ملائماً  ة لم  في الوقت الحاضر فالقرارات الصادرة عن  فإن حلّ هذه المنازعات عن طر الاتحادات الراض
ة  الجوانب القانون ة غیر متخصصة  ون الاتحادات الراض هذه الاتحادات تفتقد لعنصر الإلزام، فضلاً عن 

اً  اف عد  ة والسلوك المهني في المیدان الراضي وهذا لا  . 75للمنازعة، رغم أنّها تعرف قواعد الألعاب الراض
ا الناشئة عن فهناك الكثیر من ال ها إلا المتخصصین في مجال القانون، ومن ذلك القضا ة لا یدر ا القانون قضا

تجدید العقد وحالات إنهائه، وانتهاك بنود العقد فضلاً عن القانون واجب التطبی  عقد اللاعب المحترف، 
صدد هذا العقد ا التي تثار  صورة عامة . وغیرها من القضا ة  ة لا تقل إنّ العقود الراض ة وخصوص لها أهم

حتاج إلى قضاء  لات العقود الناشئة عنها  ة ومش ة المنازعات الراض عن سواها من العقود، لذا فإنّ تسو
مة راضة من قضاة وخبراء متخصصین في الراضة من جهة، ومن أجل الابتعاد عن المحاكم  متخصص ومح

اً  ة وحل المنازعات داخل نظراً للتطور التشرعي والقضائي الذ شهده العراق ولكل هذه و . من جهة أخر  76الدول
ة المنازعات  ة متخصصة فقط بتسو مة راض س مح ادرة مجلس القضاء الأعلى بتأس المبررات جاءت م

ان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى رقم  ة، وجاء في الب أنّه 4/2/2014في ) 126(الراض بناء على (، 
ات المصلحة ال ام المادة مقتض من قانون ) 22(عامة وما عرضه الاتحاد العراقي لكرة القدم واستناداً إلى أح
م القضائي رقم  ع من الأمر رقم 1979لسنة ) 160(التنظ ام القسم السا : تقرر  2004لسنة ) 12(، بدلالة أح

ة بین المؤسسات ال –أولا  الشؤون والمنازعات الراض النظر  مة متخصصة  یل مح ة أو بین هذه تش راض
غداد  مة في  ون مقر المح رئاسة  –مجمع المحاكم في الكرخ  –المؤسسات ومنتسبیها او من غیر منتسبیها و

غداد  مة استئناف  اً / مح ة، ثان ان من تارخ  –الكرخ الاتحاد  ) .4/2/2014ینفذ هذا الب

                                                             
ة ة الدول م الراض مة التح مة راجع فر . قابلة للطعن أمام مح ة للمزد حول هذه المح مة الجزائرة لتسو د بن بلقاسم، المح

ة، مقال، متاح على الموقع الالكتروني   ).www.vataminedz.com(النزاعات الراض
، ص. انظر د 74  .137مال دروش والسعدني خلیل، المصدر الساب
حث منشور على الموقع الالكترونيمنذر الفضل، القانون والقضاء الراضي . انظر د75  ة : (في العراق،  ة العراق السلطة القضائ

viem-http://www.iraqia.iq. 
 .منذر الفضل، المصدر الساب. انظر د 76
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صدر لحد الآن قانون  مة لم  یل هذه المح ماتونظراً لحداثة تش مة من 77أو تعل ، تنظم عمل هذه المح
امها أح ة الطعن  ف یله أو اختصاصها و مة هي الجهة . حیث تش حت هذه المح ان أص ومنذ صدور هذا الب

الفصل في منازعات عقد الاحتراف انت هذه المنازعات تدخل ضمن اختصاص الاتحاد 78المختصة  عد إن   ،
موجب الفقرة  ة الصادرة للموسم ) 17(من المادة ) 5(العراقي لكرة القدم  قات العراق ، 2012من لائحة المسا

ة في ) 12(من المادة ) 5(ومن هنا نقترح على المشرع العراقي حذف الفقرة  مة الراض حل محلها المح أعلاه ل
  .الاختصاص بنظر منازعات عقود اللاعبین المحترفین

ع الراضي اقتضت أن  الطا رة القدم واتسامه  ة عقد احتراف لاعب  وأخیرا لابدّ أن نشیر إلى خصوص
ع  ة هذه المنازعات ذات الطا فض المنازعات الناشئة عنه هي محاكم خاصة فقط بتسو تكون الجهة المختصة 

عض الدول لا تسمح  الاتحادات، بل أكثر من ذلك إن  للأطراف المتنازعة اللجوء الراضي أو للجان خاصة 
ة، وهذا ما نجده واضحاً في نص المادة  المنازعات الراض ما یتعل  ة ف من النظام ) 62(للمحاكم المدن

یجب على الاتحاد العري السعود لكرة (، وجاء فیها 2012الأساسي للاتحاد السعود لكرة القدم الصادر عام 
                                                            

رة القدم،  77 منازعات ناشئة عن عقد احتراف لاعب  ة  ات ما لم تصدر لحد الآن قرارات قضائ انتخا حیث وجدنا قرارات تتعل 
ة ومنها القرار  ة /2رقم (الاتحادات الراض ة /13رقم (، والقرار )غیر منشور( 6/4/2014، الصادر في )2014/م راض م راض

طال والرواد رقم )غیر منشور( 16/6/2014الصادر في ) 2014/  قانون منح الأ شمول اللاعبین  لسنة  6، وأخر تتعل 
ة /15رقم (، ومنها القرار 2013  ).غیر منشور. (24/8/2014الصادر في ) 2014/ م راض

ة، رقم  78 مة التمییز الاتحاد ة الأولى /  201وهذا ما أكّده القرار الصادر عن مح ، في 2014/ الهیئة الموسعة المدن
انت (، والذ تتلخص وقائعه في أن )غیر منشور( 17/6/2014 مة بداءة المعقل  ، وفي 10/12/2013قد أصدرت بتارخ مح

ه 2013/ب/641الدعو رقم  اً قضى بإلزام المدعى عل اب ماً غ ة للمدعي / ، ح فته بتأد س ناد نفط الجنوب إضافة لوظ رئ
ة مستحقاته من عقد تدرب لاعبین نفط الجنوب) 15(مبلغاً مقداره ) عبد الكرم جاسم بدر( ق عد الاعتر . ملیون دینار عن  اض و

ماً بتارخ  ورة ح مة المذ ابي، أصدرت المح م الغ ه وإحالة  23/2/2014على الح ابي المعترض عل م الغ طال وجرح الح بإ
ورة قرّرت رفض الإحالة  مة المذ ة، إلاّ أنّ المح مة بداءة الكرخ المختصة بنظر الشؤون والمنازعات الراض الدعو إلى مح

مة بداء مة بداءة المعقل عرض الدعو على . ة المعقلوإعادة الدعو إلى مح ولوجود التنازع السلبي في الاختصاص، قررت مح
ونها تتعل بنزاع ناشئ عن عقد راضي مة المختصة بنظر الدعو  ان المح ة لب مة التمییز الاتحاد مة أن . مح وتر هذه المح

مت بتارخ  ان مجلس 15/7/2013الدعو المنظورة قد أق مة المختصة بنظرالقضاء الأعلى ال، وان ب یل المح  خاص بتش
العدد  ة  ة المنشور في الوقائع العراق ، وحیث إن 4/2/2014النافذ من تارخ  17/2/2014في  4310الشؤون والمنازعات الراض

القانون إلا من وقت صیرورته نافذاً فلا(المادة العاشرة من القانون المدني قد نصت على أن  عمل  سر على ما سب من  لا 
النظام العام أو الآداب ان القانون الجدید متعلقاً  غیر ذلك أو  قضي  ناء على ذلك ) الوقائع إلاّ إذا وُجد نصّ في القانون الجدید  و

قاً للقانون والإ مة بداءة المعقل، قرّر إعادة الدعو إلیها للفصل فیها ط مة المختصة بنظر الدعو هي مح شعار إلى تكون المح
الاتفاق في  ة بذلك وصدر القرار  مة بداءة الكرخ المتخصصة بنظر الشؤون والمنازعات الراض ان/19مح هـ المواف 1435/شع

 ) .م17/6/2014
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ةالقدم وأعضائه واللاعبین والإدارین و  ارات عدم إحالة أ نزاع إلى المحاكم العاد لاء الم لاء اللاعبین وو ). و
ه المادة  ضا ما نصّت عل وجاء  2012لسنة  560من النظام الأساسي للاتحاد المصر لكرة القدم، رقم ) 45(أ

ة والتي تخضع لقواعد الاتحاد المصر لكرة القدم ولو (فیها  ائحه اللجوء لا یجوز لأ عنصر من عناصر اللع
ة   ).إلى المحاكم العاد

عته الخاصة فهو یختلف عن سواه من  رة القدم هو عقد له طب وهذا یدل على أنّ عقد احتراف لاعب 
ة المنازعات الناشئة عنه ة في تسو ة في عدم خضوعه للمحاكم العاد ولا نجد مثل هذه النصوص . العقود المدن

  .النص على ذلك لأهمیته في العراق ونقترح على المشرع العراقي
  

ات   :النتائج والتوص
 النقا عض نسجل أن لابد القدم رة لاعب احتراف عقد في القضائي الاختصاص حث من انتهینا أن عد
ما یلي الخصوص بهذا اقترحناه ما وعض حثناه ما خلاصة فیها الموضوع، ندون  لهذا سرعة خاتمة   :و

ة العقود من الاحتراف عقد عد- 1 ام اللاعب بوضع قدراته  العراق، تدور في الحدیثة الراض رته حول ق ف
ه الناد الراضي، ونقترح على  ة لصالح الناد المتعاقد معه، مقابل أجر معین یلتزم  ة والبدن ومهاراته الفن

الآتي عقد احتراف : (المشرع العراقي النصّ على تعرف عقد الاحتراف عند إصداره لائحة تنظم هذا العقد و
رة القدم قدم العمل الراضي للناد المتعاقد معه وتحت : لاعب  مقتضاه أن  عقد محدّد المدة یتعهد اللاعب 

  ).إشرافه وتوجیهه مقابل أجر معین
یتمیز عقد الاحتراف بجملة خصائص منها أنّه عقد غیر مسمى في العراق وعقد رضائي ومن عقود المدة - 2

ار ال اوقائم على الاعت ادل ونه عقدا ت   .شخصي فضلاً عن 
عقد انتقال - 3 ة التي وإن اقترت منه إلاّ إنها مختلفة عنه  ه من عقود راض ه  شت یختلف عقد الاحتراف عما 

  .اللاعب المحترف وعقد إعارته
اللجان - 4 ة خاصة، وتتمثل  ون اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن عقد الاحتراف لجهات قضائ
ة، ال ة والمحاكم الراض ة الدول م الراض مة التح ة، ومح ة والوطن ة الدول عة للاتحادات الراض ة التا قانون

عها الراضي ة هذه المنازعات وطا   .وذلك لخصوص
ة للموسم ) 17(من المادة ) 5(نقترح على المشرع العراقي حذف الفقرة - 5 قات العراق  2012من لائحة المسا

، وضرورة  والتي أشارت ة بین اللاعب والناد ة المنازعات العقد إلى اختصاص الاتحاد العراقي لكرة القدم بتسو
الاتي ون النص  ة هذه المنازعات و ة في تسو ة العراق مة الراض تكون -1: (النص على اختصاص المح

ما یخص  ة الجهة المختصة لفض المنازعات بین اللاعب والناد ف مة الراض -2. العقود بین الطرفینالمح
ة أو إلى إحد لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم  ة الدول م الراض مة التح یجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى مح

ة النزاع   ).لتسو
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ة - 6 ان ة أو نظامها الداخلي النص على إم مة الراض نقترح على المشرع العراقي عند إصداره قانون المح
امها أ الآتيالطعن في أح ون النص  ة و ة الدول م الراض مة التح   :مام ح

سرا خلال ( سو ة في لوزان  ة الدول م الراض مة التح ة قابلة للطعن أمام مح مة الراض ام المح تكون أح
  ).یوماً من تارخ صدور القرار) 30(
ة أو نظامها -7 مة الراض الداخلي على عدم جواز لجوء نقترح على المشرع العراقي النص في قانون المح

الاتي ون النص  ة، و اد انت إلى المحاكم الاعت ة أّا  حظر : (الأطراف المتنازعة في المنازعات الراض
ة ة في المنازعات الناشئة عن علاقة راض اد    ).على الأطراف المتنازعة اللجوء إلى المحاكم الاعت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ة، رقم وهذا ما أكّده القرار الصادر  مة التمییز الاتحاد ة الأولى /  201عن مح  17/6/2014، في 2014/ الهیئة الموسعة المدن

انت قد أصدرت بتارخ (، والذ تتلخص وقائعه في أن )غیر منشور( مة بداءة المعقل  ، وفي الدعو رقم 10/12/2013مح
ه 2013/ب/641 اً قضى بإلزام المدعى عل اب ماً غ س ناد / ، ح ة للمدعي رئ فته بتأد عبد الكرم (نفط الجنوب إضافة لوظ

ة مستحقاته من عقد تدرب لاعبین نفط الجنوب) 15(مبلغاً مقداره ) جاسم بدر ق م . ملیون دینار عن  عد الاعتراض على الح و
ماً بتارخ  ورة ح مة المذ ابي، أصدرت المح ابي المعترض عل 23/2/2014الغ م الغ طال وجرح الح ه وإحالة الدعو إلى بإ

ورة قرّرت رفض الإحالة وإعادة الدعو  مة المذ ة، إلاّ أنّ المح مة بداءة الكرخ المختصة بنظر الشؤون والمنازعات الراض مح
مة بداءة المعقل مة التمییز . إلى مح مة بداءة المعقل عرض الدعو على مح ولوجود التنازع السلبي في الاختصاص، قررت مح

ونها تتعل بنزاع ناشئ عن عقد راضيالاتحا مة المختصة بنظر الدعو  ان المح ة لب مة أن الدعو . د وتر هذه المح
مت بتارخ  مة المختصة بنظر الشؤون 15/7/2013المنظورة قد أق یل المح ان مجلس القضاء الأعلى الخاص بتش ، وان ب

ة  ة المنشور في الوقائع العراق ، وحیث إن المادة 4/2/2014النافذ من تارخ  17/2/2014في  4310العدد والمنازعات الراض
سر على ما سب من الوقائع إلاّ (العاشرة من القانون المدني قد نصت على أن  القانون إلا من وقت صیرورته نافذاً فلا  عمل  لا 

ان القانون الجدید متعل غیر ذلك أو  قضي  النظام العام أو الآدابإذا وُجد نصّ في القانون الجدید  ناء على ذلك تكون ) قاً  و
مة  قاً للقانون والإشعار إلى مح مة بداءة المعقل، قرّر إعادة الدعو إلیها للفصل فیها ط مة المختصة بنظر الدعو هي مح المح

الاتفاق في  ة بذلك وصدر القرار  ا/19بداءة الكرخ المتخصصة بنظر الشؤون والمنازعات الراض هـ المواف 1435/نشع
 ) .م17/6/2014
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ل الإلكتروني للأموال  البنوك في مواجهة التحو

  
 *(1) بلجود أحلام

  جیجل جامعة
  :الملخص

عد، أمر فرضه واقع  الدفع عن  م الخدمات المتعلقة  إنّ فتح المشرع الجزائر المجال أمام البنوك لتقد
ة مدفوعاتها، والذ انتشار  ة لتسو ة المناس ه من ضرورة استعمال التقن ة وما تتطل التجارة الالكترون التعامل 

ل  ات التحو ، ولكن عمل عة الوسائل المستخدمة في هذا النوع من النشا التجار یجب أن یتناسب وطب
ة، تختلف عن وسائل ال ة وتقن ات قانون غي إحاطتها الإلكتروني للأموال تتمیز بخصوص ة، لذلك ین دفع التقلید

مجموعة من  موجبها على البنوك التقید  ط التي تضمن سلامتها وأمنها، والتي یتعین  مجموعة من الضوا
انت مسؤولة أمام عملائها عن الأخطاء التي ترتكبها  ل الإلكتروني، وإلا  ات التحو الالتزامات أثناء تنفیذ عمل

ن أ م ما  ةفي هذا الشأن،  ة وحتى جزائ ة تأدیب ة مسؤول   .ن تسأل أمام اللجنة المصرف
ة    :الكلمات المفتاح

ل الإلكتروني للأموال ل المزور ،التحو ة، التحو ة البنوك، أمن العمل   .مسؤول
  
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،15/03/2018 :تار خ نشر ،26/04/2018: تار   31/07/2018: المقال تار
ش  ل الإلكتروني للأموال" ،بلجود أحلام :المقاللتهم حث القانوني ،"البنوك في مواجهة التحو ة لل م ، 01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد

  .245 -226 .ص ص، 2018

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

 
                                                            

ة، قسم الحقوق ، "أ"قسمأستاذة مساعدة  (1) اس ة الحقوق والعلوم الس     .الجزائر جیجل، ،18034 ،جیجل جامعة، ل
 a_beldjoudi@yahoo.fr :المؤلف المراسل -
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Banks Facing the Electronic Transfer of Funds 
 

Abstract: 
The opening of the field by the Algerian Legislator to banks to provide services 

related to remote payments is a fact imposed by the reality of the spread of the use of 
electronic commerce and by the need for the use of the appropriate technique to pay 
its payments, which should be compatible with the means used in this kind of 
commercial activity. However, electronic funds transfer transactions are 
characterized by their legality and their technicality distinguishing them from other 
conventional means of payment. Thus, it is imperative to identify them through a 
variety of rules that ensure their safety and security and that require banks to comply 
with a set of obligations during the execution of the electronic transfer operations, 
under penalty of their responsibility vis-à-vis their customers for the mistakes 
committed for this purpose, in addition to their disciplinary responsibility before the 
Banking Commission and even criminal. 
Keywords: 
Electronic funds transfer, illicit transfer, operation security’s, responsibility of the 
banks. 

  
Les banques face au transfert électronique de fonds   

 
Résumé : 

 L’ouverture des prestations liées aux paiements à distance est un fait imposé par 
la réalité de la propagation du recours au commerce électronique et par la nécessité 
de l’usage de la technique adéquate au règlement des paiements bancaires. 

Cependant les opérations de transfert électronique de fonds se caractérisent par 
leur juridicité et leur technicité les distinguant des autres moyens de paiements 
classiques. Ainsi, il est impératif de les cerner par une panoplie de règles garantissant 
leur sûreté et leur sécurité en vertu desquelles, les banques doivent se conformer à un 
ensemble d’obligations pendant l’exécution des opérations de transfert électronique, 
sous peine d’engager leur responsabilité vis-à-vis de leurs clients, en plus de leur 
responsabilité pénale et disciplinaire. 
Mots clés : 
Transfert électronique de fonds, transfert illicite, sécurité de l’opération, 
responsabilité des banques. 
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   مقدمة
ة، وأخذت تعید  لقد استجابت البنوك للتطور الهائل ام مجتمع المعلومات ا وق في مجال استخدام التكنولوج

م  ة في تقد یزة الإلكترون حت البنوك تعتمد على الر ه، حیث أص انت تؤد النظر في الدور التقلید التي 
الذهاب  انت تهدف من وراء ذلك إلى خفض التكلفة وزادة عائداتها، مما سمح لها  ة، و في خدماتها المصرف

ة ة العال عد الحدود في جو من الثقة والخصوص حت تتوافر  ، )1(علاقاتها مع الجمهور المتعامل معه إلى أ وأص
ن هذا الأخیر من الاستفادة من خدمات البنوك في أ زمان أو  حیث یتم بیئة مرنة تتمحور حول الزون، 

ان   ).2(م
التطور والنمو منذ ال ة  دأت نظم الدفع الإلكترون ات من القرن العشرن حیث ظهرت بدائل متعددة و ستین

ا، حیث یتم  ل الأموال إلكترون ، ومن بین هذه البدائل وسائل الدفع الحدیثة التي یتم فیها تحو عن الوفاء النقد
ل سرة وأمان ل معلومات  ة، فقد سمح  )3(نقل الأموال من حساب إلى آخر على ش ة هذه العمل ،وعلى أهم

ة، من خلال نص المادة المشرع ال ات الحدیثة في وسائل الدفع الإلكترون استخدام التقن من قانون  69جزائر 
ام المقررة في التقنین التجار  )4(النقد القرض الأح ل الإلكتروني  التحو ما یتعل  فرد  )5(،غیر أنّه اكتفى ف ،فلم 

ضا التقن ة وأ الرغم من أهمیته القانون   .ةله أ نظام خاص، 
ة التي یتم فیها قید مبلغ من المال في الجانب الدائن  أنّه العمل ل الإلكتروني للأموال  عرف التحو و
قید في حساب شخص آخر، وتتم  ون قید هذا المبلغ في حساب الشخص نفسه الآمر أو  لحساب آخر، وقد 

ة بناء على طلب الآمر في البنك نفسه أو في بنك آخر   ).6(هذه العمل
عدّ  ة للاقتصاد الوطني، حیث  النس ة لأطرافه و النس ا عدة  حق مزا ل الإلكتروني للأموال  وإنّ التحو
ة للمستفید فإنّه  النس اع الأموال، و ه السرقة وض ة للزون الآمر وسیلة آمنة وسرعة لوفاء الدیون تجن النس

                                                            
ة،   )1( ة البنوك القانون ل الإلكتروني للأموال ومسؤول مان ضیف الله الزن، التحو ، دار الثقافة للنشر والتوزع، الأردن، 1سل

  .30، ص2012
ة،  )2(   .11، ص 2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1أحمد سفر، العمل المصرفي الإلكتروني في البلدان العر
ة"موسى، أحمد جمال الدین  )3( اسة النقد زة في إدارة الس ة وتأثیراتها على دور المصارف المر ، مقال منشور في "النقود الإلكترون

ة الحقوق في جامعة  ة، أعمال المؤتمر العلمي السنو لكل ة والاقتصاد تاب الجدید في أعمل المصارف من الوجهتین القانون
ة، الجزء الأول ة، لبنان، الجدید في ال: بیروت العر عة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ة، الط ات المصرف   .124، ص 2002تقن

ة عدد 2003أوت  26، مؤرخ في  03-11 أمر رقم)4( النقد والقرض، جردة رسم ، 2003أوت  27، الصادر في 52، المتعل 
  .المعدل والمتمم

رر  543انظر المواد  (5) رر  543و  19م ، یتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ  59-75من الأمر رقم  20م
ة عدد  ، الجردة الرسم سمبر  19 ، الصادر في101التجار   .، المعدل والمتمم1975د

ة، مصر،(6) عة الخامسة، دار النهضة العر ط في شرح قانون التجارة المصرفي، الجزء الثاني، الط ي، الوس حة القلیو سنة  سم
  .767، ص 2007
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ض ه دون عبء الإنتقال للق مجرد القید في حسا ة للبنك وسیلة  ستوفي حقه  النس عتبر  وتحمل التكالیف، و
قلل من استخدام العملة المتداولة، وهو ما  ما یؤد إلى التخفیف من آثار التضخم لأنّه  لتحصیل العمولة، 

ل   ).1(حق الفائدة للاقتصاد 
المصالح الا حمل مخاطر عدة تمس  ل الإلكتروني فإنّه  ة التي یتمتع بها التحو ة وعلى الأهم قتصاد

ضا  ة، وأ الاقتصاد الوطني، من هذه المخاطر وقوع خطأ من البنك عند تنفیذ العمل انا  للعملاء والبنوك، وأح
ض الأموال، ضف إلى ذلك  وسیلة لتنفیذ جرائم تبی ة  ة، عندما تستعمل هذه الآل ة العمل مخاطر عدم مشروع

ة ة والتشغیل ة من قبل وفشل خطو الإمداد والت المخاطر التقن انات الإلكترون خزن وفقدان أو تدمیر قواعد الب
  .المتطرفین وقراصنة الانترنت

ة لمواجهة تلك المخاطر، ولعل أول التطلعات  ومن هنا فقد بدت الحاجة ماسة إلى إیجاد منظومة قانون
ن من  الطرقة التي تم صفة عامة،  ة  ط المعاملات الإلكترون الاستفادة من هو إیجاد نظام قانوني لض

م والحقوق والحرات العامة للأشخاص، وفي مرحلة أخر  الق منتجات التطور العلمي والتكنولوجي دون مساس 
ل الالكتروني ة التحو ة التي یجب أن تحا بها عمل ة والتقن ط القانون حدد لنا الضوا ي أكثر دقة    .تشرع بن

ة الجزائرة تفتقر ما أنّ المنظومة التشرع التطور التكنولوجي و فإنّنا ،) 2(للقوانین المنظمة للمسائل المتعلقة 
ل الإلكتروني للأموال من خلال القواعد العامة  ة للتحو ط القانون حث في الضوا ارتأینا من خلال هذه الدراسة ال

ة ال ال ي، وذلك من خلال مناقشة الإش ي، وعض النصوص المتفرقة في القانون البن ةللعمل البن ما مد :تال
القواعد  ل الإلكتروني عن طر الالتزام  ة الأسالیب المستعملة من قبل البنوك في التصد لخطورة التحو فعال

ة؟   القانون
ات المستعملة من قبل البنوك والتي  ة لابد من التوقف عند مختلف الآل ال ة عن هذه الإش للإجا

ل الإلكتروني للأموال  تنصب على ة التحو سلامة عمل ل الإلكتروني  ثم التأكد من أمن) أولا(التقید  ة التحو عمل
ا(للأموال   ).ثان

  
  

                                                            
، الجزء الثانيعز (1) یلي، شرح القانون التجار عة الأولى، دار الثقافة للنشر : ز الع ات البنوك، الط الأوراق التجارة وعمل

  . 350، ص 2007والتوزع، الأردن، سنة 
رر حتى  394استثناء ما جاء في المواد  (2) رر  394م ، یتضمن 1966جوان  08المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  07م
ة عدد قان ات، الجردة الرسم ، المعدل والمتمم، والتي تضمنت مجموعة من الجرائم 1966جوان  11، الصادر في 49ون العقو

الإضافة إلى القانون رقم  ات،  ة للمعط أنظمة المعالجة الآل فر  04المؤرخ في  04-15أسماها المشرع بجرائم المساس  ف
ة عدد ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2015 ع والتصدی الإلكترونیین،جردة رسم فر  10في  ، الصادر06التوق  ،2015ف

طها ة وض م المعاملات الإلكترون عد خطوة مهمة نحو تنظ   .والذ 
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ل الإلكتروني للأموال: أولا ة التحو سلامة عمل   التقید 
ة، ة لضمان سلامة العمل ل الإلكتروني التزامات أساس حیث  تفرض على البنوك عند تنفیذها أوامر التحو

حیث  ل الواردة إلیها من صاحب الحساب،  ة اللازمة للتحق من صحة أوامر التحو ستوجب علیها بدل العنا
ة  ان مشروعا، لذلك )1(تمتنع عن تنفیذ أ أوامر مزورة أو أوامر تثیر الر ل إلا إذا  ، ولا تتحق سلامة التحو
ة  الوقا ض الأموال یتعین على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفیلة  ل الإلكتروني في جرائم تبی من استعمال التحو

ل الإرهاب    ).2(وتمو
  
ل الإلكتروني للأموال: 1 ة التحو التأكد من صحة عمل   إلتزام البنك 

قات  ون ذلك بإجراء التحق ة في تنفیذه، و ة المطلو ل معین أن یبدل العنا ه أمر تحو یلتزم البنك لد تلق
ه  مات العمیل)أ(الضرورة التي یتأكد من خلالها من صحة الأمر الوارد إل ضا التقید بتعل   ). ب(، وأ

 
ل الإلكتروني للأموال -أ   واجب التأكد من توافر شروط التحو

الحذر ارها مهني محترف في المجال المصرفي والمالي التزاما عاما  اعت ،وتزداد شدة  )1(تتحمل البنوك 
ات التي تؤدیها والخدمات التي تقدمها، ولذلك یتعین على  لما زادت المخاطر التي تحملها العمل هذا الالتزام 

ة التي تستوجبها ص ع، البنوك التأكد من مد توافر الشرو القانون ضا التأكد من صحة التوق ة، وأ حة العمل
ل معیب أو مزور   .لتفاد تنفیذ أمر تحو

  
ل: 1-أ التحو الأمر    الشروط المتعلقة 

ي الإلكتروني للأموال، ولذلك فإنّ تحدید  ل البن التحو اما خاصة  ي أح لم تتضمن نصوص القانون البن
ل ستكون استنادا لما ه أمر التحو   .و مقرر في القانون التجار الشرو الخاصة 

  
ا - 1 ا وإسم تو ل المصرفي م ون أمر التحو  یجب أن 

رر  543لقد تضمنت المادة  ا،  19م تو ون م ل یجب أن  فید أنّ أمر التحو من القانون التجار ما 
ل،وتعِدّ البنوك لذلك نماذج مطبوعة  ة التي یجب أن تتوفر في أمر التحو انات الإلزام من خلال عرضها للب

                                                            
حیث  (1) اه والتفطن المفترض في البنوك أثناء ممارستها لنشاطها،  ه الانت قصد  قظة، و صر أو ال الت الالتزام  ضا  سمى أ و
ة اللازمة والتدقی الكافي تبد   .العنا

-THIERRY BONNEAU, Droit bancaire, 10° édition, édition LGDJ, Paris, 2013, p. 367. 
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ل التحو ادل رسائل أما التحو ،) 1(تسلمها لعملائها لاستخدامها في إصدار أوامرهم  ل الإلكتروني فیتم من خلال ت
ة متوفر مادام هذه المعلومات تتوفر على الشرو التي نصت علیها  ة، إلا أنّ شر الكتا المعلومات الإلكترون

رر  323المادة  ة  )2(من القانون المدني 01م ة والكتا ة العاد ة بین الكتا ، والتي تسو من حیث الحج
ة   .الإلكترون

ان الحساب الذ والأمر  ل أن یتضمن ب شتر لصحة أمر التحو الأنّ المشرع  ون إلا إسم ل لا  التحو
ه ل وصاح ه التحو   .یتم إل

  
ل المصرفي على أمو  -2 مةیجب أن یرد التحو م أو سندات محددة الق   ال أو ق

ون  ل المصرفي على نقود، غیر أنّه یجوز أن  ة التحو ما جرت العادة أن ترد عمل ل ق محل أمر التحو
ة من محفظة  ة من الأوراق المال م أو سندات محددة، حیث ینصب الأمر في هذه الحالة الأخیرة على نقل 

  .)3(الآمر إلى المستفید

  
  یجب توافر حسابین مختلفین -3

ان  ون هناك حسا ل الإلكتروني للأموال، یجب أن  ة التحو عض الفقه أنّه لكي تصح عمل یر 
ن  ین مختلفین، فإذا لم  ان سواء لنفس العمیل أو لشخصین مختلفین، وسواء في ذات البنك أو في بن مصرف

لا س تحو ة ول ون حوالة مصرف ه  قوم  ل، وما  أ تحو أمر  نه أن  م   .)4(للآمر حساب لد البنك فلا 
  
اف في حساب الآمر -4   توفر رصید 

ون للآمر لد البنك رصید مجرد  یجب أن  شتر توافر المبلغ  له، غیر أنّه لا  ساو المبلغ المراد تحو
ل ون موجودا عند تنفیذ التحو ك، بل یتعین أن  ة للش النس ما هو الحال  ن التنفیذ رغم ، )5(صدور الأمر  م و

مة التحو  عادل ق منحه ائتمانا  ان هناك اتفاق بین الآمر والبنك أن  ة الرصید، إذا  فا     ).6(لعدم 
                                                            

ل المصرفي الالكتروني  (1) املكي، عقد التحو ة، أكرم  ة مقارنة(محمد عمر ذوا عة الأولى، دار الثقافة للنشر )دراسة قانون ، الط
  .94، ص 2006والتوزع، الأردن، 

ة عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58 -75أمر رقم  (2)  30، الصادر في 78، المتضمن القانون المدني، الجردة الرسم
  .، المعدل والمتمم1975مبر سبت
، ص  (3) املكي، المرجع الساب ة، أكرم    .97محمد عمر ذوا
ة، (4) ات البنوك من الوجهة القانون ة، القاهرة، 3علي جمال الدین عوض، عمل   .135، ص 2000، دار النهضة العر
، ص  (5) ، المرجع الساب سى لافي حسن الصماد   .105ع

(6)com, 19 décembre 2000, Bull, civ, IV, n0 193, p. 169 : « un établissement de crédit n'est tenu 
d'exécuter un ordre de virement, ne serait-ce qu'en vue de la restitution des fonds indument perçus 
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ع: 2-أ صحة التوق   الشروط المتعلقة 
ره، ولكن الأمر  ع للآمر، أ التأكد من عدم تزو ة هذا التوق التأكد من نس قع على البنك التزام أساسي 

ون من الصعب على البنك مراقبتها ا، حیث  ل الأموال إلكترون  ،)1(ون أكثر تعقیدا عندما یتعل الأمر بتحو
عد  ل مزور، وقد ازدادت مسؤولیته شدة  ة عن تنفیذه أمر تحو ن إعفاء البنك تماما من المسؤول م ومع ذلك لا 

ات  04-15صدور القانون رقم  ع والتصدی الإلكترونیین، الذ حدد آل التوق المحدد للقواعد العامة المتعلقة 
ع الإلكتروني والتحق من قة لإنشاء التوق ،وفي هذا الإطار یتعین على البنوك أن تنشىء  )2(هخاصة وشرو دق

ات التي فرضتها المادة  ع الإلكتروني تتوافر على المتطل ة موثوقة للتحق من التوق من هذا القانون، والتي  13آل
ر اكتشاف أ تزو   .تسمح له 

اطات وا الرغم من الاحت ر  ن البنك من اكتشاف التزو حیث لم یتم س،  ة التي بدلها، وفي حالة الع لعنا
ام  عض العمیل الآمر مخطئا في حالة الق عتبر ال ة البنك، ف اینت آراء الفقهاء في تقدیر مد مسؤول فقد ت
ة لأن تؤد إلى  اف ة معلومات أخر  ه الشخصي، أو أ حسا بتصرفات تؤد إلى تسرب المعلومات الخاصة 

سرقة مثل هذه ال لاغ البنك  ر، أو عدم إ قدر جسامة خطئه، )3(معلوماتالتزو ة إلا    .ولكنه لا یتحمل المسؤول
طة أكبر قبل  قات اللازمة واتخاذ ح ه إجراء التحق ة البنك، إذ یتعین عل شدد في مسؤول أما الرأ الآخر ف

ل إلكتروني ة لأمر ا ،)4(تنفیذه أمر تحو ل ة الش المراق تفي  ه ألا  ر تكون أشد، وعل ل، لأنّ مخاطر التزو لتحو
ة العیوب المنطق سمى  حث عما  قه، لل وسع من نطاق تحق قى البنك مسؤولا عن تنفیذ ،) 5(و وأكثر من ذلك قد ی

الرغم من عدم ثبوت خطأ منه، على أساس نظرة تحمل المخاطر ل مزور،  س من المعقول  ،)6(أمر تحو لأنّه ل
سأل البنك عن ال حة ولا  ل غیر صح ه تحو العمیلأن تحصل عمل   .)7(ضرر الذ لح 

  
                                                             

par son client, que le date de cet ordre, il existait sur le compte des fonds disponibles, soit en raison 
de l'état créditeur du compte, soit en raison de l'existence d'un découvert autorisé" 

توراه علوم في قانون الأعمال،  (1) ات، رسالة مقدمة لنیل شهادة د ة للبنوك في مجال الحسا ة المدن عبد الح قرمس، المسؤول
ا ة الحقوق والعلوم الس ة، جامعة منتور ل   .338،، ص 2011قسنطینة،  –س

  .04 -15من القانون رقم  14إلى  07انظر المواد من  (2)
ل الداخلي والخارجي، دراسة مقارنة في التشرع اللبناني والفرنسي، (3) ات التحو اب، النقل المصرفي، عمل ، )د (  سلمان بوذ

ة، بیروت،    .128، ص 1985الدار الجامع
(4)Nicolas KILGUS, « virement en ligne et responsabilité du banquier », Revue de droit bancaire et 
financier, n° 2, Mars 2014, paris, p. 05. 

، ص  (5)   .340عبد الح قرمس، المرجع الساب
، ص ص  )6( مان ضیف الله الزن، المرجع الساب   .184-183سل

(7) FRANCI-J CREDOT et Thierry SAMIN, « fraude dite au président. Exécution d’un virement 
faux ou d’un virement authentifié selon une procédure sécurisée », Revue de droit bancaire et 
financier, n° 4, Juillet 2015, Paris, p 112. 
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ل -ب التحو مات العمیل الآمر    تقید البنك بتعل
مات  ل هو مراعاة تعل التحو ة التي یتعین على البنك احترامها عند تنفیذ الأمر  ط الأساس من الضوا

فرضه عقد فتح الحساب  لا عنه، وإلا اعتبر مقصرا في تنفیذ التزام تعاقد  اره و اعت يالآمر،    .البن
  
ل: 1-ب  مبلغ التحو

ل، سواء حدث الخطأ  أرقام مغایرة غیر تلك المسجلة في أمر التحو لا  طر الغلط تحو إذا نفذ البنك 
ون  ة المعدة لذلك، فإنّه  ا على مستو الأجهزة الالكترون عند التحق من المبلغ أو حدث عند ترجمته إلكترون

التعوض عن  ه من جراء ذلكمسؤولا اتجاه العمیل    ).1(الأضرار التي لحقت 

  
ل : 2-ب التحو   الحساب المعني 

ل، لتجنب وقوع خطأ في الحساب المعني،  التحو ون حرصا في تنفیذه الأمر  یتعین على البنك أن 
بیرة  ة قد تلح أضرارا  ان رقم حساب الآمر أو رقم حساب المستفید، لأنّ مثل هذه الأخطاء الماد سواء 
الإضافة إلى الجزاءات المقررة عن عدم الوفاء بدینه اتجاه  ل،  حیث تؤد إلى خسارته مبلغ التحو الآمر، 

  ).2(المستفید

  
ل: ثالثا خ التحو   تار

ن دون تأخیر، وهذا الالتزام  ي تنفیذه في أسرع وقت مم ل البن ه أمر التحو یجب على البنك عند تلق
قة  ة، حیث جاء فيتفرضه القواعد العامة المط ات المصرف ل ، )3(على العمل ون البنك مسؤولا عن  حیث 

ة، من خلال تعوض یدفع للزون  ة المصرف حدث في تنفیذ العمل   ).4(تأخر 
ارات  ل مبررا إذا ما استند في ذلك إلى اعت ون تأخر البنك في تنفیذ أمر التحو ن أن  م ومع ذلك 

حول  وجود مانع قانوني  ة أو معینة،  ل ة الش ة، مثل الشك في صحة الأمر من الناح دون تنفیذ العمل

                                                            
ن أن ترفع )1( م ة الرصیدعلي جمال الدین غیر أنه البنك  فا سبب عدم  ان  ل الجزئي  ة البنك متى أثبت أنّ التحو مسؤول

، ص    . 2017عوض، المرجع الساب
، ص  (2)   .335عبد الح قرمس، المرجع الساب
الشرو 2013أفرل  08مؤرخ في  01-13من النظام رقم  07و 06المواد (3) حدد القواعد العامة المتعلقة  قة على ،  ة المط البن

ة عدد  ة، الجردة الرسم ات المصرف   .2013جوان  02، الصادر في 29العمل
  .01-13من النظام  08انظر المادة  (4)
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سبب رجوع العمیل عن هذا  ان  ة من حیث مشروعیتها، أو إذا ما  العمل ط  ة، أو وجود شبهة تح الموضوع
  ).1(الأمر 

  
ل الإلكتروني للأموال : 2 ة التحو ة عمل التأكد من مشروع   إلتزام البنك 

لات  ض الأموال توفر التحو ات تبی عمل ام  ات هائلة ومتنوعة وسرعة للق ان ة إم ة الإلكترون المال
قة الأموال القذرة، لذلك أحا  ات المشبوهة مع إخفاء مصدر وحق ن من تمرر العمل ل الإرهاب، حیث تم وتمو

ط خاصة للحیلولة دون استعمالها لارتكاب هذه الج ضوا ة  منها ما هو وقائي ،)2(رائمالمشرع الجزائر هذه العمل
افحة هذه الجرائم )أ(   ).ب(، ومنها ما یدخل في إطار م
  
ض الأموال : أ ة من تبی الوقا ما یتعل    التزامات البنوك ف

ات  ة من خطر استعمال التكنولوج ة قصد الوقا أوجب المشرع على البنوك اتخاذ الإجراءات المناس
ر ذات الصلة  ل الإرهابالجدیدة أو قید التطو ض الأموال وتمو ،ومن أهم  )3(التعاملات التجارة، لأغراض تبی

ة مایلي   :هذه التدابیر الوقائ
  
ة العملاء: 1-أ   التحق من هو

قاعدة  عرف  ة العملاء یدخل في إطار ما  التحق من هو ، وهي من "إعرف عمیلك"إنّ التزام البنوك 
ة التي استقر علیها العمل رسها المشرع الجزائر  القواعد المصرف قتضي تفعیل هذه القاعدة ، )4(المصرفي، و و

                                                            
رر  543انظر المادة  (1)   .، المعدل والمتمم59 -75من الأمر رقم  20م
لات الإ(2) التحو ة تتعل  ةوفي هذا الإطار أصدر بنك الجزائر خطوطا توجیه   .لكترون

Linges directrices relatives aux virements électroniques, du 23 décembre 2015 :www.bank-of-
algeria.dz 

ل الإرهاب 2012نوفمبر  28، المؤرخ في03-12من النظام رقم  11انظر المادة  (3) ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا ،المتعل 
ة عدد  افحتهما، الجردة الرسم فر  17، الصادر في 12وم   .2013ف

اب الأول من النظام رقم (4) ات" تحت عنوان  03- 12حیث جاء ال ام ،"التعرف على الزائن والعمل ي الأح ما وعزز المشرع البن
ة ات من خلال الخطو التوجیه التعرف على الزائن والعمل قظة المتعلقة  فر  08نحو العمیل، الصادرة في  حول معاییر ال ف

  : ، المنشورة في الموقع الالكتروني لبنك الجزائر2015
www.bank-of-algeria.dz 
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ة العمیل ة العمیل وعنوانه، من خلال  )1(التحق من شخص انات هو ون عن طر الحصول على ب ،والذ 
ة المعمول بها   ).2(الوثائ الرسم

ل  التحو تشدد المشرع أكثر في تطبی هذا المبدأ عندما یتعل الأمر  الإلكتروني للأموال، حیث یلزم و
ة والمستفید منها ومن  العمل ة الآمر  ن من التحدید الدقی لهو ة خاصة، حتى تتم أن تولي عنا البنوك 

  ).3(عنوانیهما
ام  حة، یجب على البنوك الق املة وصح ات المتوفرة لدیها عن العملاء  وقصد التأكد من أنّ المعط

ل  ا، أو عند  الوثائ المتعلقة بتحیینها سنو التزود  معاملة مهمة أو تعدیل جوهر في المعاییر الخاصة 
الوثائ والسجلات المتعلقة  ،)4(الزائن أو في منهج تسییر الحساب الاحتفا لمدة محددة  ما تلتزم البنوك 

ات التي تنجزها   ).5(العملاء والعمل
ي على البنوك ال ستوجب المنظم البن ة حول البنوك وأكثر من ذلك  اف عاملة في الجزائر جمع معلومات 

عة نشاطها وسمعتها معرفة طب     ).6(المراسلة التي تعمل معها ،تسمح لها 
  

ات : 2-أ ة العمل مراق   الإلتزام 
ات التي یجرها العمیل  ون على البنك التعرف على العمل التعرف على عملائه،  إلى جانب التزامه 

ات،) 7(لامتها ومشروعیتهاوأنشطته للتحق من س ستعین البنك في مراقبته لهذه العمل أنظمة إنذار تسمح بإبراز  و
ه  ان عل  ، اد ع غیر اعت ات ذات طا ه فیها، ومتى تبیّن له وجود عمل ة أو المشت اد النشاطات غیر الاعت

ة لمعرفة  ة، والاستعلام عن هذه العمل قظة أكثر صرامة في المراق مصدر الأموال وغایتها والغرض التحلي ب
خضع البنك في  شأن المعلومات المتحصل علیها وحفظه، و ه في آخر التحقی تحرر تقرر سر  منها، وعل

ه ن أن توقع عل م ة  ة أو تأدیب ات جزائ ة تحت طائلة عقو ة اللجنة المصرف     ) .8ذلك لرقا
                                                            

فر  06، المؤرخ في 01-05من القانون رقم  07المادة )1( ل الإرهاب 2005ف ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا ، یتعل 
ة عدد  افحتهما، الجردة الرسم فر  09، الصادر في 11وم   .، المعدل والمتمم2005ف

  .03-12من النظام رقم  05و 04أنظر المواد  )2(
ضا المادة  03-12رقم من النظام  17المادة 3 ر، وأ ة  08-11من النظام رقم ) ج(الفقرة  29السالف الذ ة الداخل الرقا المتعل 

ة   .للبنوك والمؤسسات المال
  .03- 12من النظام رقم  06انظر المادة  )4(
  .03-12من النظام رقم  08، المعدل والمتمم، والمادة 01-05من القانون  14انظر المادة )5(
ة 2011نوفمبر  28، مؤرخ في 08-11من النظام رقم  29، والمادة 03-12من النظام  09المادة انظر  )6( ة الداخل الرقا ، یتعل 

ة عدد  ة، الجردة الرسم   .2012أوت  29، الصادر في 47للبنوك والمؤسسات المال
  .المعدل والمتمم 01-05من النظام رقم  10، والمادة 03-12من النظام رقم  03من المادة  02الفقرة )7(
  .، المعدل والمتمم01-05من القانون  12أنظر المادة  )8(
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ض: ب مة تبی افحة جر م ما یتعل    الأموال إلتزامات البنوك ف
ة من  الوقا ما یتعل  ه المشرع ف فرضها عل ة التي  اد قد یتوصل البنك عند اتخاذه للإجراءات الاعت

ل الإرهاب، إلى معلومات  ض الأموال وتمو لات، وفي   تبی أومؤشرات تثیر الشبهة حول أحد العملاء أو التحو
ه المشرع اتخاذ إجراء آخر أكثر صرامة، ة  هذه الحالة أوجب عل الشبهة، یوجه حصرا إلى خل سمى الإخطار 

  ) .1(الإستعلام المالي

  
ل الإلكتروني للأموال: 1-ب ات التحو الشبهة حول عمل الإخطار    مضمون التزام البنك 

ة  الشبهة هو ذلك الواجب القانوني الملقى على عات البنوك والمؤسسات المال الإخطار  إنّ الالتزام 
ة  ، والمصالح المال اد ع غیر اعت ات أو نشاطات ذات طا عمل اه  لبرد الجزائر بتحرر تقرر سر عند الاشت

قا  ارا دق حدد المشرع الجزائر مع ل الإرهاب، ولم  ض الأموال وتمو ونها تدخل في إطار جرائم تبی ه في  مشت
ول للبنك، لأنّ الشبهة الشبهة، فتقدیر الوقت الملائم للإخطار مو ة  للإخطار  ذاتها لم توضع معاییر موضوع

حث عن  )2(لتقدیرها، وإنّما تخضع للتقدیر الشخصي للبنك ال ،ولكن هذا لا یجعل من البنك محققا، فلا یلزم 
تم هذا الإخطار وف نموذج معدّ لذلك ة، و ة العمل   ).3(مد شرع

ات و  ة الاستعلام المالي صلاح قرر لخل ما یتعل بتحلیل هذه وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون  اسعة ف
ة تراها ضرورة لممارسة مهامها ن أن تطلب من البنك معلومات إضاف م حیث  ،  )4(الإخطارات ومعالجتها، 

عي أو  ل إلكتروني للأموال، لأ شخص طب ة تحو ة، على تنفیذ عمل صفة تحفظ ون لها أن تعترض،  ما 
ض الأموال ة بتبی ه شبهات قو   ) .5(معنو تقع عل

  
  
  
  

                                                            
موجب المرسوم التنفیذ رقم  )1( ة الاستعلام  ة الاستعلام 2002أفرل  07، مؤرخ في 127-02تم إنشاء خل ، یتضمن إنشاء خل

ة عدد  مها وعملها، الجردة الرسم   .المعدل والمتمم،2002أفرل  07، الصادر في 23المالي وتنظ
ة الحقوق  )2( ل تور في العلوم، تخصص القانون،  ض الأموال، رسالة لنیل شهادة د افحة تبی رمة تدرست، دور البنوك في م

ة، جامعة مولود معمر  اس   .214، ص 2014تیز وزو، سنة  -والعلوم الس
الشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، 2006جانفي  09، مؤرخ في 05-06مرسوم تنفیذ رقم  )3( ل الإخطار  ، یتضمن ش

ة عدد    .2006جانفي  15، الصادر في 02الجردة الرسم
  .المعدل والمتمم 01- 05من القانون رقم  15من المادة  02انظر المادة )4(
  .المعدل والمتمم 01-05من القانون رقم  17انظر المادة  )5(
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الشبهة: 2-ب الإخطار  التزامها  ة البنوك عن إخلالها    مسؤول
ل الإرهاب، فقد رتب  ض الأموال تمو افحة تبی ه البنوك في مجال م ة الدور التي تنا  نظرا لأهم

ة في حالة إخلالها بإحد الالتزامات الملقاة على عاتقها  في المشرع الجزائر على البنوك نوعین من المسؤول
ة ة الجزائ ة والمسؤول ة التأدیب   .هذا المجال، هما المسؤول

ة في مجال  اته المهن ة ضد البنوك المخلة بواج ع الجزاءات التأدیب ة سلطة توق وتخول اللجنة المصرف
ض الأموال، حیث تنص المادة  افحة تبی المعدل والمتمم على أنّ اللجنة  01-05من القانون رقم  12م

ة  قا للقانون ،ضد البنك أو المؤسسة التي تبث عجزا في إجراءاتها المصرف ا ط ما یخصها إجراء تأدیب اشر ف ت
ل الإرهاب ض الأموال وتمو ة من تبی ة في مجال الوقا الرقا ة الخاصة  الرجوع لنص المادة ،) 1(الداخل  114و

ات التأ ن أن نمیز بین نوعین من العقو م ةمن قانون النقد والقرض، ف   :دیب
ات، والتوقیف المؤقت لمسیر  - عض العمل یخ والمنع من ممارسة  ة؛ ومن بینها الإنذار والتو ات غیر مال عقو

ة  ات التأدیب فهم مؤقتا، وقد تصل هذه العقو ضا إنهاء مهام واحد أو أكثر من المسیرن الذین تم توق أو أكثر، أ
  .إلى حد سحب الاعتماد من البنك المخالف

ات أخر عقو - ة أن تضیف إلیها عقو ن للجنة المصرف م ر  ات السالفة الذ ة؛ وزادة على العقو ات مال
ة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذ  ة مساو ة المال حیث تكون هذه العقو ة أو أن تقضي بها بدلا عنها،  مال

ة بتوفیره   .تلزم البنوك أو المؤسسات المال
ن أن تساءل البنوك م ض الأموال، والتي  ما  افحة تبی م عض الجرائم الخاصة المتعلقة  ا عن  جزائ

ض الأموال ة من تبی الإخلال بتدابیر الوقا فها إلى جرائم متعلقة  ن تصن ضا عن جرمة الامتناع عن ،) 2(م وأ
ة عن جرمة الإفشاء للعمیل عن أ،) 3(الإخطار عاقب مسیرو البنوك والمؤسسات المال إجراء من  في حین 

  .المعدل والمتمم 01-05من القانون  33إجراءات الإخطار حسب المادة 
ة مد  ل الإلكتروني، هي أنّ المشرع یتشدد في مراق ط سلامة التحو ضوا ما یتعل  والملاحظة العامة ف

سبب أخطاء  ة حقوق العملاء  حما ما یتعل  تفي ف ع مراحلها، في حین  ة في جم ة العمل البنك عن مشروع
ي وحتى القانون المدني، دون تقرر وسائل خاصة وفعالة  ما هو مقرر في القواعد العامة للعمل البن التنفیذ، 

حقوقه في مواجهة البنك ة  سر له المطال   .ت
  
  
  

                                                            
ه الفقرة (1)   .03-12من النظام رقم  25من المادة  03وهذا ما أكدت عل

  .المعدل والمتمم 01-05من القانون  34المادة )2(
  .المعدل والمتمم 01-05من القانون رقم  32المادة (3)
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ا ل الإلكتروني للأموال: ثان ة التحو   التأكد من أمن عمل
ل  ة التحو ا التي توفرها عمل ة متعلقة الرغم من المزا ق الإلكتروني للأموال إلا أنّها تحمل مخاطر حق

ة من قبل المتطفلین وقراصنة الأنترنت،  انات الإلكترون ة، مثل فقدان أو تدمیر الب ة والتشغیل الأنظمة التقن
الزائن، لذلك ف ة تلح  ق ل هذه المخاطر خسائر حق ال، وقد تنتج عن  ر والإحت ضا اتساع حالات التزو إنّه وأ

الزائن، والحیلولة دون  انات المتعلقة  اطات اللازمة للمحافظة على أمن الب ل الاحت یتعین على البنوك اتخاذ 
حیث یجب أن توفر هذه التدابیر مستو من الأمن  ه،  ه أو تلف أو اختراق غیر مصرح  تعرضها لأ تشو

انات الواجب حما عة الب ن أن نمیز بین نوعین من  ،)1(یتهایتلاءم مع المخاطر التي تحملها طب م وفي الإجمال 
ة  ط قانون ط، ضوا ة )1(هذه الضوا ط تقن   .)2(، وضوا

  
ة: 1 ط القانون الضوا   التقید 

ة المفروضة على البنوك في سبیل تحقی الأمن  ة مجموع الالتزامات القانون ط القانون الضوا والمقصود 
ل الإلكتروني  التحو ما یتعل  ات ف انات والعمل العمل على حفظ سرة الب تم ذلك  ،وتوفیر )أ(للأموال، و

ات أمن الدفع الإلكتروني    ).ب(متطل
  
حفظ السر المصرفي: أ   التزام البنوك 

ل، وهو التزام  ة التي قام علیها النظام المصرفي  ادئ الأساس عتبر حفظ السر المصرفي من الم
ع العاملین ف قع على جم ة أساسي  أقل المستخدمین رت المسیر وانتهاء  ة  ،وهو من الضمانات  )2(ي البنك، بدا

ة المعلومات التي قد تتحصل علیها البنوك  ة وخصوص النظر إلى أهم ة للعملاء المتعاملین مع البنك،  الأساس
ل إلكتروني للأموال یوفر له ام البنك بتنفیذ تحو معلومات هامة لا  عند أدائها للنشا المصرفي، حیث أنّ ق

عث الثقة في  ة ل الغیر، لذلك فقد اعتبر حفظ السر المصرفي من الالتزامات الأساس عملائه بل و تتعل فقط 
ل الإلكتروني   .أمن التحو

حرص  الخروج عن هذا المبدأ في عدة حالات، إلا أنّه  الرغم من أنّ المشرع الجزائر قد سمح للبنوك  و
ل مرة على احترام  ه العمل المصرفي هو حفظ أسرار العملاء، من خلالفي  قوم عل  المبدأ الأساسي الذ 

مبدأ السرة   ) .3(تقیید الجهات المخول لها الحصول على هذه المعلومات من البنوك 

                                                            
(1) Georges Daladier ABI-RIZK, L’internet au services des opération bancaires et financiers, Thèse 
pour Doctorat en Droit, Faculté de droit, Université PANTHEON-ASSAS (PARIS II) , 2006, p. 

397. 
  .المعدل والمتمم، المرجع الساب 11-03من الأمر  117انظر المادة )2(
    .، المعدل والمتمم127-02من المرسوم التنفیذ رقم  12المادة )3(
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ترتب على تجاوز البنك للحدود المقررة له قانونا في استعمال المعلومات السرة التي تحصل علیها  و
ة  التعوض لمصلحة الشخص الذ تم هذا الإفشاء ضده، مناس ل الإلكتروني، التزامه  ات التحو اشرته لعمل م

ة سواء ضد  ة المناس ع الجزاءات التأدیب ة توق ون للجنة المصرف ما  ة،  ة المدن على أساس قواعد المسؤول
ه ه ومستخدم ، أو ضد ممثلي البنك وموظف اره شخصي معنو اعت عاقب علیها ، )1(البنك  عتبر الإفشاء جرمة  و

ات والمتعل بإفشاء السر المهني  موجب النص العام الوارد في قانون العقو   ).2(قانونا 
  
ل الإلكتروني: ب ات أمن التحو مراعاة متطل   إلتزامات البنوك المتعلقة 

ة التي قد تحملها إدراج الدفع  ق غفل المشرع الجزائر عن المخاطر الحق الإلكتروني ضمن المنظومة لم 
ات تحقی الأمن في مجال أنظمة الدفع  ة الجزائرة، لذلك سعى إلى وضع معاییر معینة تستلزمها متطل القانون

انت بإصدار النظام رقم  صفة خاصة، وأولى الخطوات  ل الإلكتروني  والمتضمن  07-05صفة عامة، والتحو
عض القو ،) 3(أمن أنظمة الدفع رس  ن إجمالها والذ  م ات أمن الدفع، والتي  ة التي تستلزمها متطل اعد الأساس

ما یلي   :ف
ما فیها البنوك، بوضع أجهزة أمن تكون  - ة في أنظمة الدفع الإلكتروني  ع الجهات المسیرة أو المشار إلزام جم

ة المعمول بها، ووضع أنظمة نجدة لضمان استمرارة س والمعاییر الدول قة للمقای الاستغلال لمواجهة  مطا
  ) .4(الكوارث الكبیرة

ادلة  - ات المت ة للأنظمة الدفع توفر الأنظمة اللازمة لذلك، وأن تكون المعط ة الأساس یجب لتحق أمن البن
ات الدفع  عمل ام  ما یجب تعیین موظفین مؤهلین وأكفاء للق حة وسرة وقابلة للمراجعة،    ) .5(صح

ات اللازمة  م التوص ات أمن أنظمة الدفع، وتقد مراعاة متطل ة مد التزام البنوك  تولى بنك الجزائر مراق و
نه اتخاذ قرار توقیف إدخال وسیلة الدفع  م ما  ة لهذه الأنظمة،  ة الأساس لتدارك النقائص التي قد توجد في البن

الم لفة  عد استشارة السلطة الم ة في النظام  ة المعن   ).6(راق

                                                            
النقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03من الأمر  114انظر المادة  )1(   .المتعل 
رر من الأمر  303والمادة  301المادة  )2(   .، المعدل و المتمم156-66م

سمبر  28، مؤرخ في 07-05نظام رقم (3) ة عدد 2005د جوان  04، الصادر في 37، یتضمن أمن أنظمة الدفع، الجردة الرسم
2006.  

  .07-05من النظام رقم  06المادة  (4)
  .07-05من النظام رقم  05الماد )5(
  .المعدل والمتمم 11-03من الأمر  56، والمادة 07-05من النظام رقم  12المادة  )6(
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ة على أمن  56ما وتقرر المادة  ة القبل ة الرقا رر من قانون النقد والقرض لبنك الجزائر صلاح م
ة  ص مسب من قبل بنك الجزائر قبل إدخال أ وسلامة أنظمة الدفع، من خلال اشترا حصول البنوك على ترخ

  .وسیلة دفع جدیدة
التزام البنوك بتحقی الأمن في ما یتعل  ة أخر متفرقة، منها  وف م ة هناك نصوص تنظ مجال المعلومات

ة  08-11من النظام رقم 36و  35ما جاء في نص المواد  ة للبنوك والمؤسسات المال ة الداخل الرقا المتعل 
ة التأكد من أمن أنظمة المعلومات الخاصة بها ،)1(   .والتي توجب على البنوك في مجال المعلومات

عد، من خلال وفي هذا الشأن ع الدفع عن  مل المشرع الفرنسي على تعزز الإطار التشرعي المتعل 
موجب القانون  ل لبنك 2001نوفمبر  15المؤرخ في  1062-2001تعدیل قانون النقد والمالي  ، حیث أو

ما عد،  ضمان أمن الدفع عن  طاقات الدفع فرنسا مهمة عامة تتعل    ) .2(أنشأ مرصدا لأمن 
  

ل الإلكتروني للأموال: 2 ة لأمن التحو ط التقن   الضوا
انات  ة وأمن الب ة اللازمة لضمان تأمین العمل ة الفن ة التحت ا توفر البن ل الأموال إلكترون قتضي تحو

ة،  ات اللازمة للتأكد من الهو ضا تكرس التقن ل اختراق أو قرصنة، وأ ستدعي ) أ(والمعلومات من  ما 
ل الإلكتروني للأموال وضع برامج موحدة للت عامل الإلكتروني سواء في علاقات البنوك تحقی الأمن في التحو

ما بینها    ). ب(عملائها، أو علاقة البنوك ف
  
ل الإلكتروني للأموال: أ ة لتأمین التحو انیزمات التقن   الم

تمثل المستو الأول في  ل الإلكتروني للأموال، و ات معینة یجب تأمینها لضمان أمن التحو هناك مستو
ات جدیرة لكشف أ ة الأطراف، والمستو الثاني  وضع آل التحق من هو ة، تسمح  ر أو انتحال للشخص تزو

  .هو ضمان نقل آمن للمعلومات
  
ة الأطراف: 1-أ ات التحق من هو   آل

ة الأطراف، وفي سبیل ذلك یتم  ل الإلكتروني للأموال التحق من هو تحتاج البنوك عند تنفیذ أوامر التحو
عض الإجراءات التي  ع والتصدی الإلكترونیین، وتعرف المادة تطبی   02تسمح بذلك، والتي تتمثل في التوق

انات  04-15من القانون  ا بب طة منطق ل إلكتروني، مرفقة أو مرت انات في ش أنّه ب ع الإلكتروني  التوق

                                                            
ة عدد 2011نوفمبر  28مؤرخ في  08-11نظام رقم  (1) ة، الجردة الرسم ة للبنوك والمؤسسات المال ة الداخل الرقا ، 47، یتعل 

  .2012أوت  29الصادر في 
(2)Geoges Daladier ABI-RIZK, op.cit. p 120. 



אאא  RARJ
  

241 
א 17،01-2018א 

،אאאאא،K226-245. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

أنّه استخدام و  عرفه  ، أما القانون المدني الفرنسي ف وسیلة توثی ، تستعمل  ة أخر سیلة آمنة لتحدید إلكترون
ه التصرف الذ وضع عل حیث تضمن صلته  ه  ة صاح ال متعددة منها  ،) 1(هو ع الإلكتروني أش وللتوق

الرقم  ع  ستخدم التوق ما و ة،  استخدام الخواص الذات ع  ضا التوق القلم الإلكتروني وأ ع  ع الرقمي، والتوق التوق
  ) .2(راف الآليالسر في السحب النقد من خلال أجهزة الص

ما  04-15من القانون رقم  07وتشتر المادة  ع الإلكتروني وموثوقیته،  شرو خاصة لصحة التوق
ة التحق من  ع الإلكتروني مؤمنة وآل ة إنشاء التوق ات التي یجب توافرها حتى تكون آل حدد القانون المتطل و

اعت لفة  ة الم ع الالكتروني موثوقة، على أن تتكفل الهیئة الوطن ع الإلكتروني التوق ات إنشاء التوق ماد آل
ات    ) .3(والتحق منه، من مد توافر هذه المتطل

ع الإلكتروني وحمایته عن طر التصدی الإلكتروني، حیث یتم منح شهادة تصدی  تم تأمین التوق و
ع الإلكتروني إلى شخص معین ة التوق مات ،والتي تصدر من مؤد خد )4(للموقع، والهدف منها هو نس

  ).5(التصدی الإلكتروني
  

ات ضمان سلامة المعلومات: 2-أ   تقن
ات تستخدم لضمان سلامة المعلومات المخزنة أو المرسلة، أهمها نظام التشفیر، وهو  هناك عدة تقن
ا إلى رموز  انات والمعلومات المقروءة إلكترون ل الب ح خاصة لمعالجة وتحو ة تستخدم مفات ة حساب منظومة تقن

ام وحروف غیر مفهومة، للحفا على سرة هذه المعلومات ومنع وصولها إلى الأشخاص غیر المرخص وأرق
ات معقدة للتشفیر وفك التشفیر ،)6(لهم ة وخوارزم غ راض ة إلى ص   ).7(وتستند هذه العمل

منع المخرین من العبث  ات الرسالة إلا أنّه لا  منع المتطفلین من الإطلاع على محتو ورغم أنّ التشفیر 
ات معیّنة،  ة یتم اشتقاقها وفقا لخوارزم صمة رقم ة، وهي  صمة الإلكترون بها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ال

ة ات راض ات حسا ه، إذ تطب هذه الخوارزم ع هذه  تدعى بدوال التمو صمة، وتستط على الرسالة لتولید 

                                                            
(1) Marie-Elisabeth M Aathieu, Les Services et financier en ligne, Imprimé en France, Jouve, 11, Bd 
De Sebastropol ,75001, Paris,p196. 

ات،  : انظر )2( ع الالكتروني في الإث ة التوق ، ص ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزع، الأردن، 1علاء محمد نصیرات، حج
32-36.  

  .04-15من القانون  14و 13و  11انظر المواد )3(
  .04-15من القانون  15انظر المادة )4(
عدها من القانون  33انظر المواد )5(   .04-15ما 
ة، مصر، )د (محمد أمین الرومي، التعاقد عبر الأنترنت، : انظر )6(   .32، 31، ص ص 2004، دار المطبوعات الجامع
  .176، ص 1995، دار الفجر للنشر والتوزع، مصر، 1حسن طاهر داود، الحاسب وأمن المعلومات، )7(
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صمة مختلفة  فضي إلى  ة والتعرف علیها بدقة، حتى أنّ أ تغییر في الرسالة  صمة تمییز الرسالة الأصل ال
  ).1(تماما

، وهو  الجدار النار عرف  ة، بواسطة ما  تها الداخل ة ش ما وتستخدم البنوك أنظمة خاصة لحما
ة أو مجموعة أنظمة توفر  ات العبور إلى الش ع عمل ة البنك، لتجبر جم ة بین الأنترنیت وش اسات أمن س

صد أ تطفل   ).2(الخروج منها أن تمر من خلال الجدار النار الذ 
  
ة:ب ة الإلكترون لات المال   برامج تأمین التحو

ل الإلكتروني للأموال من قبل البنوك، یجب توافر الأن ات التحو ة لتنفیذ عمل ة والبرامج الإلكترون ظمة الفن
ل أمان، سواء على مستو علاقة البنك مع عملائه، أوعلى مستو علاقة  ة  أداء هذه العمل التي تسمح 

ما بینها   .البنوك ف
  
عملائها: 1-ب   البرامج المستخدمة في علاقة البنوك 

ة، ر برامج معلومات ة على تطو ات العالم ة وتأمین العلاقات  لقد عملت الكثیر من الشر الهدف منها حما
ة  ة الآمنة، والغا ات المال ول الحر الناشئة عن الدفع الإلكتروني، ومن أهم هذه البرامج وأكثرها استعمالا بروتو
ة مفتوحة مثل  ة عبر ش ات المال انات أثناء إجراء الحر ول ضمان الحفا على أمن الب من هذا البروتو

ثیرة على خادم ، ولكن  )3(الأنترنت حیث یتطلب تثبیت برامج  ول أنّه معقد وضخم،  عاب على هذا البروتو
  ) .4(البنك والزون 

انات والمعلومات المشفرة من جهازن عبر  ة، فهو برنامج متخصص لنقل الب قات الأمن ول الط أما بروتو
ن لأ شخص قراءتها من غیر ال م حیث لا  طرقة آمنة،  ة الأنترنت  مرسل والمستقبل، وفي نفس الوقت ش

                                                            
افحة جرائم الكمبیوتر والأنترنیت،  )1( م ة في القانون العري النموذجي  ، التجارة الالكترون ، دار )د (عبد الفتاح بیومي حجاز

ة، مصر،    .282، ص 2007الكاب القانون
مؤتمر القانو "أمن المعلومات في الأنترنیت بین الشرعة والقانون : "إسماعیل عبد النبي شاهین )2( حث مقدم  ن والكومبیوتر ، 

ة المتحدة، المنعقد من  ة الشرعة والقانون، جامعة الإمارات العر ل ، منشور في 2000ما  03إلى  01والأنترنت، المنعقد 
ة المتحدة، 3حوث مؤتمر القانون والكومبیوتر والأنترنیت، المجلد الثاني،   ، 276، ص ص 2004، جامعة الإمارات العر

277.  
(3) Pierre LECLERCQ, Lionel KHALIL, « La confiance est-elle enfin possible dans les moyens de 
paiement en ligne ? », Revue communication commerce électronique, n°12, décembre 2004, paris, 
p 06. 
(4)Geoges Daladier ABI-RIZK, op.cit. p 119. 
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ه ون فیها التشفیر صعب ف ا و زة، ونظم أمن ،) 1(قو ات المر الإضافة إلى ذلك یوجد نظام أمن الحسا
ة  ات الشخص   ) .2(الحسا

  
  البرامج المستخدمة في العلاقة ما بین البنوك : 2-ب

ین مختلفین إلى وجود أنظمة  ل الإلكتروني بین حسابین في بن ة خدمات التحو تحتاج البنوك لتأد
فت  ة سو ا توفر ش ة مؤمنة على المستو الداخلي أو الدولي، ودول ة تضمن وجود إتصالات إلكترون إلكترون

ة بین البنوك( ة إلكترون ة إتصالات عالم ة من الدقة)وهي ش ة  ، خدمات في غا فضل البرامج المعلومات
  ) .3(المعتمدة في السلامة والسرة والتعرف والتوثی والحفظ 

ة  قوم علیهما الدفع الإلكتروني، هما نظام التسو ا قد استحدث بنك الجزائر نظامین أساسین  وداخل
ة الفورة  ة (ARTS))4(الإجمال   .(5)(ATCI)، ونظام المقاصة الإلكترون

ة لنظام  ة أوامر الدفع یتم إنجازها في وقتها النس ة تسو أنّ عمل ة الفورة فإنّه یتمیز  ة الإجمال التسو
ادل، وللإنخرا في هذا النظام  ة لها خلال فترة یوم الت مة الإجمال صورة مستمرة ، على أساس الق قي  الحق

مد المنخرطین برموز سرة تم ات الدفعیجب الحصول على موافقة بنك الجزائر، الذ   ،)6(نه من إجراء عمل
لات إلى  ة من بنك إلى آخر والتحو لات المال ین في النظام، مثل التحو هذه الأخیرة قد تكون بین المشار
ات الزائن وأمر إستعادة الأموال، أو مع بنك الجزائر، مثل اقتطاع الفوائد والعمولات، وتسدید فواتیر بنك  حسا

  ) .7(الجزائر
ة فإنه حسب المادة أما نظام المق وك  06-05من النظام رقم  06اصة الإلكترون مقاصة الص المتعل 

ة عن ملیون  متها الإسم لات التي تقل ق قبل إلا التحو ، لا  الجمهور العرض الأخر وأدوات الدفع الخاصة 
ل وسائل الدف ارها تقوم بتحو اعت ارة  صفة إج   . ع وتسییرهادینار، وتشترك البنوك في هذا النظام 

                                                            
م بختي، التجارة الا )1( ةإبراه ة، الجزائر، : لكترون ات التطبی في المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامع م واستراتیج ، 2005مفاه

  .78ص 
  .79المرجع نفسه، ص)2(
، ص  )3(   .157أحمد سفر، المرجع الساب
ر  13، مؤرخ في 04-05نظام رقم  )4( الغ الكبیرة والدفع المستعجل، 2005أكتو ة الفورة للم ة الإجمال ، یتضمن نظام التسو

ة عدد    .2006جانفي  15، الصادر في 02جردة رسم
سمبر  15، مؤرخ في 06-05نظام رقم  )5( الجمهور العرض 2005د وك وأدوات الدفع الخاصة  مقاصة الص ، ، یتعل  الأخر

ة عدد    .2006أفرل  23، صادر في 26جردة رسم
  .04- 05من النظام  09المادة  )6(
  .04- 05من النظام  25المادة  )7(
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ام بتجرد وسائل الدفع المستخدمة من  ستدعي الق ة بین البنوك  وإنّ العمل بنظام المقاصة الإلكترون
ع الرقمي عها الماد إلى الطا ة لأطرافها  )1(طا حساب الأرصدة الصاف قوم النظام  ات صحتها  عد إث ،و

عد إجراء المقاصة المتعددة الأطراف یرسل ا ز المتعددین، و علن مر ین حول أرصدتهم، و لنظام معلومة للمشار
غها لكل  تم تبل ة المدینة لكل مشترك و تم حساب الأرصدة الثنائ ادل، و ة یوم الت قة عن نها المقاصة المس
قوم حینئذ النظام بإجراء المراجعة  ن للطرف المعني الاعتراض، ف م قا  ن الرصید مطا ین، فإن لم  المشار

  ) .2(الضرورة 
ن القول أنّ  م عد،  ومما سب  ات التي یواجهها المشرع عند فتح المجال لحرة الدفع عن  من أهم التحد

ة،  ة منها أو التقن ات، سواء القانون ع المستو ة الدفع، على جم ة لتحقی أمن عمل ط المناس هو إیجاد الضوا
ة، ة واستقرار السوق المال الرغم من الجهود  لضمان سلامة المعاملات المصرف المهمة السهلة،  س  وهذا ل

ة ة وحتى الدول   .الكبیرة الوطن
  

  ةخاتم
ة، فرض علیها إلى جانب التزاماتها  م الخدمات المصرف ا في مجال تقد إنّ استخدام البنوك للتكنولوج
ة  النس ة فعالة لمختلف الأطراف، و ة، تضمن من خلالها تحقی حما ة المعروفة، التزامات أخر إضاف المصرف

ة ط القانون مجموعة من الضوا ط  ل الإلكتروني للأموال فقد أح التأكد من سلامة للتحو ، جانب منها یتعل 
ة ضمان أمن العمل ة، والجانب الآخر یتعل    . العمل

التأكد من  فرض على البنوك التزامات تتعل  ل الإلكتروني للأموال،  وإن تحقی السلامة في مجال التحو
، وتن ة مد توافر شروطها المقررة في القانون التجار ة، من خلال مراق مات صحة العمل فیذها بدقة حسب التعل

ل الإرهاب  ض الأموال وتمو ة والتصد لجرائم تبی ات الوقا الصادرة من العمیل، إلى جانب ذلك تفرض متطل
ة على البنوك، في سبیل منع استغلال السرة والسرعة التي تمیز هذا النوع من وسائل الدفع  اء إضاف أع

ه إخطار لارتكاب مثل هذه الجرائم، لذلك تلتزم الب ات التي یجرها، وتوج الاستعلام حول الزون والعمل نوك 
ات ة هذه العمل ه أ شك حول مشروع   .الشبهة، متى تكون لد

ضمن  ل التدابیر والإجراءات التي  ه توفیر  ة، بل یتعین عل تفي البنك من التأكد من سلامة العمل ولا 
ل الإلكتروني،  ات التحو انت من معها تحقی أمن عمل صفة عامة  وإنّ مسألة الأمن في الدفع الإلكتروني 

عد، حیث تتطلب تحقی الأمن التزامات  ة عند تحرر الدفع عن  ة العالم أولى اهتمامات الدول والمنظمات المال
رامجها  ة اللازمة لضمان عدم وجود أ خلل في عمل أجهزتها و ة على البنوك بتوفیر الوسائل التقن قانون

                                                            
  .04- 05من 32تنص المادة  )1(

  .06- 05من النظام رقم  34انظر المادة  (2)
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اطات والتدابیر للكشف عن وجود أ اختراقات وصدها، تحت الم ل الاحت الدفع الإلكتروني، واتخاذ  طة  رت
ة ة قد توقع علیها من قبل اللجنة المصرف ة وجزائ ات تأدیب   .طائلة عقو

ل الإلكتروني للأموال، إلا  ط التي فرضها المشرع الجزائر في مجال التحو ل هذه الضوا الرغم من  و
ة أنّ  خدمة مصرف الرغم من أهمیتها للبنك  ل الإلكتروني،  ات التحو لاحظ عدم وجود نظام خاص یؤطر عمل ه 

تنف العدید من الجوانب  قى الغموض  ة المستحقات الملقاة على عاتقهم، حیث ی وسیلة لتسو وللعملاء 
ات الملقاة على البنوك في حالة المسؤول ما یتعل  طة بها، خاصة ف ذا  المرت ل المزور أو المعیب، و التحو

ملكه  ة التي تنصفهم في حالة وجود أ نزاع في مواجهة البنك، نظرا لما  ین العملاء من الوسائل القانون عدم تم
اتها تجاه العملاء ة قد تسمح له من التملص من مسؤول ة وفن   .هذا الأخیر من قوة مال

ة هذه الدراسة نشیر إلى أنّ وضع إط لوفي نها التحو العمل الهین،  ار قانوني خاص  س  الإلكتروني ل
س على المستو الداخلي فقط،  ة، ل ة التي یثیرها هذا الموضوع متعددة ومتشا ة والعمل الات القانون لأنّ الإش
ة المتعلقة  ح القواعد القانون قى على المشرع الجزائر تحدید وتوض بل وعلى المستو الدولي، ومع ذلك ی

ة، مع سلا ل الإلكتروني، في سبیل تعزز الثقة لد المتعاملین وضمان استقرار السوق المال مة وأمن التحو
ط،  ة مد مراعاة البنوك لهذه الضوا عة ومراق ل إلیها مهمة متا خل أجهزة خاصة على مستو بنك الجزائر تو

  .والعمل على ملاحظة أ قصور فیها ومعالجته
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م فـي المنازعات الناشئة عـن عقـود الإدارة   مـع أشخاص القانون الخاص التح

  
  (1) میسون علي عبد الھادي

  جامعة بغداد

  :الملخص

ون أحد  الفصل في منازعة إدارة  م الإدار هو طر یتعل  أطرافها جهة إدارة تتصرف التح
عقد إدار  ون أحد  لذا نجد أنّ , بوصفها سلطة عامة وتتصل  م الإدار أن یوجد عقد إدار وأن  شرو التح

  . أشخاصه سلطة عامة
م الإدار  اختلافمعظم الدول على  ونجد أنّ  ل عام والتح ش م  التح ة قد أخذت  أنظمتها القانون
ل خاص   و، ة مهمة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص القانون الخاصه أدا إذ أنّ ،ش

طل علیهم لفظ  صلة  متون إلى القضاء  م إلى أفراد لا  مین(یتم إسناد مهمة التح جر ) المح ارهمو من  اخت
أ, قبل أطراف النزاع م الإدار عن غیره من الأنظمة المشابهة له  مي نّ ذلك یتمیز التح ه ینتهي إلى قرار تح

ة أ سلطة أخر  أن  بینما نجد أنّ , نافذ لا یخضع لرقا ه الطرفان نزاعاً محتملاً وذلك  حسم  الصلح هو عقد 
ل منهما على وجه التقابل عن جزء من  عمل , ادعائهینزل  م فیتم حله  عمل تعاقد أما التح فالصلح یتم 

  .قضائي
ة    :الكلمات المفتاح

  المنازعة الإداریة ،داريالتحكیم الإ
  
 
 
 
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،70/50/7201 :تار خ نشر ،50/06/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال سون علي عبد الهاد :لتهم م في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة"، م ة المجلة  ،"مع أشخاص القانون الخاص التح م الأكاد
حث القانوني   .266-246 .ص ص، 2018 ،01العدد، 17 المجلد، لل

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ز دراسات المرأة  (1) غداد ،مر   ، العراقجامعة 
  saddam_kokez@yahoo.com :المؤلف المراسل -
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Arbitration in Disputes Arising from Management Contracts with 
Private Law Persons 

Abstract: 
Administrative arbitration is a procedure related an administrative dispute where 

one party is an administrative contact acts as a public authority and it is related to an 
administrative contract, so we find that the clauses of the administrative arbitration 
are an administrative contract where one party is a public authority. We find that 
most countries of different legal systems have adopted arbitration in general and 
administrative arbitration in particular and that where it is considered as an important 
tool for adjudication of disputes arising from administrative contracts with private 
law, the task of arbitration is assigned to members have nothing to do with judiciary 
and who are called (arbitrators) being chosen by the parties of the conflict. The 
administrative arbitration is distinguished from other similar systems in the fact that it 
ends with an effective arbitrary decision that is not subject to the control of any other 
authority while we find that reconciliation is a contract where a potential conflict 
between two parties is resolved where each party waives of part of his claim so that 
the reconciliation is done a contractual action whereas arbitration is resolved by a 
judicial action. 
Keywords: 
Administrative arbitration, Administrative arbitration. 
 
Arbitrage des litiges découlant de contrats d’administration avec des 

personnes de droit privé 
Résumé : 

L’arbitrage administratif est un mode de résolution des litiges où 
l’administration, en tant que puissance publique, est partie d’un contrat. 

La plupart des pays reconnaissent aujourd’hui le concept d’arbitrage en matière 
administrative en ce qu’il est le moyen le plus efficace de résolutions des litiges entre 
administration et personnes de droit privé. Dans ce cadre, la fonction d’arbitre est 
attribuée à des personnes privées choisies par les contractants. L’objet de cette étude 
est de cerner avec précisions la notion d’arbitrage administratif avec la référence à 
certaines législations comparées. 
Mots clés:  
Arbitrage administratif, litige administratif 
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   مقدمة
الرغم من  افة دول العالم  م من أهم الظواهر التي اتسع نطاقها حتى عم الاعتراف بها في  ح التح أص

ة ة وأوضاعها الاقتصاد اناً متزایداً في تحقی العدالة بین الأطراف ، اختلاف أنظمتها القانون ة لها م تار
 .المتنازعة

عدّ  م أداة فعالة للفصل في المنازعات بین الأفراد والجماعات بدلاً من القضاء العام في  و نظام التح
ة العامة في الفصل في المنازعات، الدولة الحدیثة  .صاحب الولا

م طل علیهم هیئة التح م إلى أفراد عادیین أو أشخاص غیر قضائیین  تم إسناد مهمة التح جر ، و و
ارهم بواس ماخت انطلاقاً من الثقة التي یتمتعون بها في قدرتهم ، طة أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التح

م  .على حسم النزاع موضوع الاتفاق على التح
م في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص وقد سلّ  حث عن دور التح طنا الضوء في هذا ال

قصد منه إدارة المرف  ستلزم العقد الإدار  إذ أنّ ، القانون الخاص ه شخص معنو عام  ون أحد طرف أن 
عاً في ذلك الأسالیب المقررة في القانون العام، العام أو تسییره ابتغاء تحقی مصلحة عامة التالي فإنّ ، مت ه و

اع في عقود القانون الخاص قع والذ یهمنا هنا العقد الإدار ، ینطو على الشرو غیر المألوفة الات  الذ 
م مرف  قصد تسییر وتنظ بین شخص من أشخاص القانون العام وشخص آخر من أشخاص القانون الخاص 

ه الإدارة بنّ ، عام هوتظهر ف ام القانون العام وأسالی أح  .ة الأخذ 
اه ومن ثم م الإدار من حیث تعرفه وشروطه ومزا ة التح ان ماه حث ب  ومما تقدم سنتناول في هذا ال

م الإدار  حث الثاني سنتناول التح حث الأول منه، أما في الم تمییزه عن غیره من الأنظمة المشابهة له في الم
ة المنازعة الناشئة عن العقد الإدار بین اتجاهین  م الإدار في فض اتجاه مؤّ ،طر لتسو د للجوء للتح

مصر والعراق م الإدار في فض المنازعة الإدارة  واتجاه معارض، المنازعات الإدارة متمثل  للجوء للتح
  .فرنسا ولبنانمتمثلاً في 

  
حث ة: الأول الم م ماه   الإدار  التح

اه فضلاً  م الإدار من حیث تعرفه وشروطه ومزا ان مفهوم التح م الإدار یتطلب ب ة التح ان ماه لب
م الإدار عن غیره من الأنظمة    .المشابهة لهعن تمییز التح
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م مفهوم: الأول المطلب   الإدار  التح
م التعرف:  الأول الفرع   الإدار  التح

م لغةً  أتي من المصدر  :التح م في اللغة  م((التح شدید الكاف مع الفتح )) ح اب التفعیل  من 
مه في الأمر أ فوّ  هوحّ م ف ه الح ما . )1( ض إل منا فلانا ف قال حّ مته في و مه بیننا وحّ بیننا أ أجزنا ح

مه ه ح   .)2(الأمر فأحتكم أ جاز ف
عرّ  أنّ ما  ه طلب الفصل في المنازعة سواء عن طر قضاء الدولة أم عن طر قضاء خاص ف لغة 
ه أطرافها   .)3(یرتض

عض الأشخاص ار  ه بدلاً  أما اصطلاحاً فهو اتفاق أطراف النزاع اتفاقاً یجیزه القانون على اخت للفصل ف
شأنه   .)4(من القضاء المختص وقبول قراره 

عرّ  أنّ و ضاً  مقتضاه الأطراف في نزاع معیّ ف أ م یختارونه ه إجراء یتف  ن على إخضاع خلافاتهم لمح
حددون سلطاته للفصل بینهم عتبرونه ملزماً ، و صدره و مي الذ  م التح قبول الح   .)5(مع تعهدهم 

م مقتضاه المتعاقدان على حل المنازعات التي تنشأ ، في صورة بند في أحد العقود وقد یرد التح یتف 
م طل على هذا الاتفاق شر التح م و ، أ قبل وقوع النزاع وقد لا یتفقان في العقد )6(عن العقد بواسطة التح

ام النزاعالأصلي وإنّ  عد ق مین بینهما یبرمان اتفاقاً خاصاً لعرض نزاع  معین ما  سمى ذلك مشارطة  ،على مح و
م الخاصة قة التح م أو وث عدّ . )7(التح م و م مستقلاً عن عقد التح   .شر  التح

                                                            
عة الثامنة والعشرون،  )1( ا، دار المشرق العري، بیروت، الط ستاني، عادل امبو ، 1986المنجد في اللغة والاعلام، الكرم ال

 .146ص
ة،  )2( عة الثان اء التراث العري، بیروت، الط ، 1997لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن منظور، دار إح

 .129ص
تور محمد الشیخ ا )3( ة دار الحدیثة، القاهرة، تحقی الد ت لإمام بن قدامة المقدسي، المغني والشرح الكبیر، الجزء الثالث عشر، م

عة الأولى،  م صادق، الط تور سید إبراه  .629، ص1995شرف الدین خطاب والد
حاث القان. د: انظر  )4( ز أ ة، مر م عبد الله، الدراسات القانون ، 2010أریل،  –العراق ) 19(ون المقارن تسلسل عبد الرحمن رح

ة . د: ؛ وانظر 124ص ل ة، مقدمة إلى  ة على التقنینات العر ام العدل توراه، تأثیر مجلة الأح م العوا، رسالة د فاطمة محمد سل
ندرة، / الحقوق   .155، ص1999جامعة الإس

م في منازعات العقود الإد. د )5( ندرة، أشرف محمد خلیل، التح ر العري، الإس ة، دار الف  .62، ص2010ارة وآثاره القانون
ندرة، . د )6( م، منشأة المعارف، الإس م التح سى، ح   : ؛ وانظر98، ص2009عبد الله ع
عة جامعة القاهرة، . د ط في القضاء المدني، مط م والنظام 926، ص1980فتحي والي، الوس اد محمود بردان، التح العام، ؛ أ

ة، بیروت،   .5، ص2004منشورات الحلبي الحقوق
اعة والنشر والتوزع، النجف الأشرف، . د )7( م في الشرعة والقانون، دراسة مقارنة مؤسسة النبراس للط م حاتم، التح عبد الرح

 .81، ص2010
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الآتي  إذ أنّ    :الفرق بینهما یتمثل 
م هو الاتفاق بین الأطراف المتعاقدة على أنّ  إنّ  - 1 ما قد ینشأ بینهما من نزاع من العقد یتم  معنى شر التح

م ه بواسطة التح عد  في حین أنّ  ،الفصل ف عقد بین الأطراف المتعاقدة  م تعني الاتفاق الذ  مشارطة التح
م ون الغرض منه عرض النزاع على التح ام النزاع و   .ق

م اتفاق رضائي بین الطرفین الم إنّ  - 2 م ومشارطة التح ون قبل  أنّ  تعاقدین إلاّ شرو التح م  شر التح
الضرورة اللجوء إلا في حال وقوع تنازع بین الطرفین أ أنّ ، وقوع النزاع س  م ،ه ل على خلاف مشارطة التح

عد وقوع النزاع أ أنّ فإنّ  ه لابد منه لحسم النزاع بین الطرفین ه    .)1(اللجوء إل
قع في العقد ذاته أو  إنّ  - 3 م  شتر القانون أن أو ، یرد في اتفاق لاح قبل نشوء أ نزاعشر التح اناً قد  ح

ون في اتفاق خاص مستقل لما له من أثر خطیر وهو حرمان المتعاقد من اللجوء إلى قضاء الدولة، أما 
م فإنّ  عد وقوع النزاع و مشارطة التح ونه یتم  شأنه دعو أمام جهة أن إ ه یرد في اتفاق مستقل  مت  ق

ة   .)2(قضائ
ان ما تقدم یبیّ  م مفهومن لنا وإذا  م ومشارطة التح م ، التح ط الضوء على معنى التح لابد من تسل

أنّ  عرف  ون أحد أطرافها جهة إدارة تتصرف بوصفها سلطة ، دارةإه طر الفصل في منازعة الادار الذ 
عدّ  ، ف عقد إدار م إداراً عندما  عامة وتتصل  منازعة تنشأ بین السلطة الإدارة والمتعاقدین معها التح یتعل 
ون أحد أطرافها جهة إدارة ف.)3(من أشخاص القانون الخاص الفصل في منازعة إدارة  م الإدار یتعل  التح

عقد إدار    .تتصرف بوصفها سلطة عامة وتتصل  
ون هناك عقد إدا أ أنّ  م الإدار تتلخص في أن  ون أحد أشخاصه سلطة شرو التح ر وأن 

  .عامة
  
م شروط: الثاني الفرع   الإدار  التح

ة المنازعات الناشئة عن تنفیذ العقد الإ م أحد الطرق لتسو ان التح دار لابد من توافر شرو طالما 
 :نة وهي معیّ 

طرف في العقد -1 صدده من منازعة  إنّ : وجود الإدارة  ة على عرض ما ینشأ  اتفاق طرفي العلاقة القانون
م القرار الصادر من المح مة المختصة والتزامها  م أو أكثر للفصل فیها بدلاً من المح   .)4(على مح

                                                            
م مصطفى المحروقي ود. انظر د )1( ة إبراه م في . شاد ة أحمد محروس علي ناجي، التح ت العقود الادارة، دراسة مقارنة، م

 .67-66، ص2012القانون والاقتصاد، الراض، 
ندرة، . انظر د )2( الإس م وإجراءاته، منشأة المعارف   .132، ص1974أحمد أبو الوفا، عقد التح
ندرة، . د )3(  .330، ص2013ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس
ة، بیروت، . د )4( م والنظام العام، منشورات الحلبي الحقوق اد محمود بردان، التح  .5، ص2004ا
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ون أحد أطرافها الإدارة العقد الإدار هو العقد المبرم من قبل أحد أشخاص القانون العام  إذ أنّ ، ستلزم أن 
اً (سواء أكان  اً أو مرفق م اً أم إقل ون لها سلطة عامة )معنو صفة أخر دون أن  ، فإذا ما تعاقدت الإدارة 

التالي أنّ  ،انتفت الصفة الإدارة عن العقد عدّ  و م الوارد في العقد لا  ماً إدا شر التح  .)1(راً تح
استخدامها  تعاقد إنّ : عامة دارة بوصفها سلطةتعاقد الإ -2 ة السلطة العامة یتمثل  الإدارة بوصفها صاح

ازات السلطة العامة التي لا تتوافر في التعاقد بین أشخاص القانون الخاص ون أحد أطراف ، لامت في أن  فلا 
ازات السلطة العامة التي یتم إدراجها ضمن بل لابد من ، العقد شخصاً من أشخاص القانون العام استخدام امت

  .)2(والتي لا تنطب مع الشرو الواردة في عقود القانون الخاص، شرو العقد
ون الطرف الآخر شخصاً  -3 سواء أكان فرداً أو سلطة عامة انتفت عنها : من أشخاص القانون الخاص أن 

  .)3(خاص القانون الخاصشأالصفة الإدارة عن العقد بوصفها شخص من 
م یرمي إلى تحقی : مصلحة العامة المتحققة لمرف عامال -4 ه شر التح ون العقد الإدار الذ یرد ف أن 

عة لتحقی هذا الهدف المصلحة العامة  ون العقد الإدار إذ أنّ ، غض النظر عن الطرق المت ه لا فرق في 
اع الحاجات العامةإالمبرم لإدارة المرف العام أو ضمان استمراره لغرض  ون الطرف المتعاقد مسؤولاً عن  ،ش و

  .)4(خلال في تحقی المصلحة العامةلإحالة التقصیر أو ا
  
ا: الثالث  الفرع م مزا   الإدار  التح

ة والتجارة  على الرغم من أنّ  حسم النزاعات الناشئة في مختلف المسائل المدن صفة عامة  م  التح
ةوالأ الآتي  إلا أنّ ، حوال الشخص م  م الإدار یتمیز عن غیره من أنواع التح   :التح

م الإدار أنّ  إنّ  - 1 میز التح ة  أهم ما  ة أ مي الصادر بین طرفي النزاع لا یخضع لرقا القرار التح
ة والتجارة والأ، لطة أخر س ا المدن مي الصادر في القضا ة على خلاف الحال في القرار التح حوال الشخص
ة القضاءفإنّ    .)5(ها تخضع لرقا

عید عن التعقیدات  إنّ  - 2 منح للأطراف المتنازعة میزة سرعة حسم النزاع ال م الإدار  اللجوء إلى التح
على خلاف الحال إذا ما تم ،الروتین الإدار والتعقیدات التي یواجهها طرفا النزاع تتلاشى أمامه  إذ أنّ ، الإدارة

  .)1(ضافیینإه یتطلب وقتاً وجهداً اللجوء إلى القضاء إذ أنّ 

                                                            
ندرة، . انظر د )1( ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس  .115، ص2010ماجد راغب الحلو، القضاء الإدار
، ص. انظر د )2(  .115ماجد راغب الحلو، المصدر الساب
، ص ماجد. انظر د )3(  .31 – 30راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
، ص. انظر د )4(  .44ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
القاهرة، . انظر د )5( م في منازعات المشروع العام، عالم الكتب   .10، ص1973شمس مرغني علي، التح
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ة الإدارة التي یجسدها العقد الإدار والمتمثلة بتحقی المصلحة العامة ودوام استمرار  وهذا یتطاب مع غا
  .رف العامسیر الم
میزة مهمة - 3 م  ة أنواع التح ق م الإدار عن  حافظ على شؤون الدولة عند تعاقدها ، یتمیز التح ونه 

ون موضوع  السرة  العقدوخاصة في حال  ة ولا تكون سرة إلا في حالات  إذ أنّ ،یتم  جلسات القضاء علن
متینمعینة، فضلاً عن أنّ  متاز بتوافر الثقة في المح حرصون على وضع المنازعة في  إذ أنّ ، ه  طرفي النزاع 

ه الثقة والكفاءة ار القانون المطب والقواعد الإ، من یتوسمون ف حرة اخت ضاً  متاز أ ة ما  جرائ
ة   .)2(والموضوع

  
م تمییز: الثاني المطلب   له المشابهة الأنظمة من غیره عن الإدار  التح

م الإدار وغیره من النظم  عدّ  ما بین التح عنصر الاتفاق بین الجهة الإدارة والمتعاقد أساس التمییز ف
ة  ،القانون عمل  الأخر ام  منح سلطة الق ان  منحها الاتفاق فإن  عة المهمة التي  ختلف التكییف حسب طب و

م قضائي فإنّ  ون اتفاق تح م لذا سنتناول الفارق . )3(الاتفاق  م تح ون القرار الصادر استناداً له هو ح و
ة  م الإدار والأنظمة القانون   :المشابهة له على النحو الآتي  الأخر بین التح

  
م الإدار والصلح: الفرع الأول   التح

ة النزاعات التي تنشأ عن تنفیذ العقود الإدارة أو تفسیرها،  ما أسلفنا أنّ  م الإدار هو طرقة لتسو التح
ة النزاعات الناشئة بین الأطراف المتعاقدة  ح من الأسالیب الحدیثة التي تعتمد لغرض التوصل إلى تسو فهو أص

ارة ة الاخت عیداً عن التعقیدات أو العراقیل حیث تتوافر السرعة اللازمة والدقة الم، الطرق القانون ة  طلو
ن أن یواجهها الأطراف م ة التي  م ة  إذا ما أثیرت هذه، الإدارة والتنظ النزاعات أمام الجهات القضائ

أنّ . )4(المختصة م الإدار  ة للتح ة أ سلطة والمیزة الأساس مي نافذ لا یخضع لرقا ه ینتهي إلى قرار تح
، ة القضاء أخر م العاد لرقا   .)5(بینما یخضع القرار الصادر في التح

                                                             
م في العقود . انظر د )1( مش، التح ة، بیروت، جعفر مش عة الأولى، منشورات زن الحقوق ة والتجارة، الط الإدارة والمدن

 .33، ص2009
، ص. انظر د )2( ، المصدر الساب  .317 – 316ماجد راغب الحلو، القضاء الإدار
اعة، القاهرة، . د )3( اس للط ة  م، شر  .22، ص2007احمد شرف الدین، قواعد التح
مش، . د: انظر  )4( ، صجعفر مش  .33المصدر الساب
، ص شمس مرغني علي،. د )5(  .10مصدر ساب
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ل منهما على وجه التقابل عن جزء  أن ینزل  ه الطرفان نزاعاً محتملاً وذلك  حسم  أما الصلح هو عقد 
ه وحتى )1(ادعائهمن  ة سلو تم حل النزاع بإرادة الطرفین من بدا قع عند حدوث نزاع بین الأطراف و ، فهو 
الاتفاق بین الطرفین ولكنّ  ایته، في حین أنّ نه م یبدأ  عد بدالتح ه  طرة لهما عل إجراءاته وحتى صدور  ءه لا س

س من  م ول صدر من المح عمل قضائي  م فیتم حله  عمل تعاقد أما التح م، فالصلح یتم  م التح ح
ما أنّ  ل من الطرفین عن جزء من  الطرفین،  م فإنّ  هادعاءاتالصلح یتنازل  ن أن  أما في التح م م  المح

الصلح م مفوضاً  ان المح ه ولو  م لطرف ما یدع   .)2(ح
ة المنازعات الإدارة بل رّ  ة لتسو وسیلة غیر قضائ ار الصلح  ز على وفي الفقه الفرنسي لم یتم اعت

ة والتوفی ة الود ون تلك الوسا، )3(الوساطة والتسو عود إلى  اتها مفهوم والسبب في ذلك  ئل تتضمن في ط
، إذ یجد  ة في النزاع الناشئ عن إلغاء العقد الإدار ق الصلح، وفي فرنسا یجد الصلح الإدار مجالات تطب

أنّ  بیرة للمرف العام  مجلس الدولة الفرنسي  حق فائدة  ب الإدارة تأخیر الفصل ه سیجنّ إذ أنّ ،الصلح الإدار س
  .)4(في المنازعات

ما فیها  أما في مصر ة المنازعات الإدارة  طرقة من طرق تسو والعراق فلم تنظم القوانین الصلح 
ام الصلح الواردة في القانون المدني، المنازعات المتعلقة بإبرام وتنفیذ العقود الإدارة تم اللجوء إلى أح   .و

ضرورة إیراد نص في قانون مجلس شور الدولة ا ر جانب من الفقه العراقي  ما یتعل و لعراقي ف
ة المنازعة الإدارة، أما ما  ط إجراءات تسو س ة ت غ شمل النظر في منازعات القضاء الكامل  الصلح الإدار ل

منازعات قضاء الإلغاء النظام العام ومن ضمنها منازعات إبرام العقود یتعل  ، فلا یجوز التصالح فیها لتعلقها 
ن التصالح وهي المنازعات الناشئة عن القرار  م التعوض في هذه المرحلة ف ات الإدارة أما المنازعات المتعلقة 

  .)5(فیها
  
  
  
  
  

                                                            
فندق . د )1( م المنعقد  ة، ورقة عمل لمؤتمر القاهرة للتح الصلح في الشرع الإسلامي والقوانین الأور م  أحمد أبو الوفا، التح

 .54، ص1989النیل، ینایر 
ش، القوة ا. د )2( ة، القاهرة، أحمد محمد حش م، دار النهضة العر م التح ة لح  .187، ص2000لتنفیذ
ة، . د )3( ة المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق اسین علي، تسو عثمان 

عة الأولى،   .65، ص2015بیروت، الط
م، النظرة ال. د )4( م حسین الح ة، مصر، محمد ح قاتها في المواد الجنائ  .71، ص2005عامة للصلح وتطب
، ص. د )5( ة المنازعات، مصدر ساب اسین علي، تسو  .66عثمان 
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م الإدار والوساطة: الفرع الثاني   التح
ة  الوساطة تعني لجوء المتعاقدین إلى شخص ثالث أو أشخاص آخرن لمساعدتهما في التوصل إلى تسو

ة أو غیر ة لنزاعهما الناشئ عن علاقة عقد ة أو لنزاع متصل بهذه العلاقة، فالوساطة ترمي إلى التقرب  ود عقد
م ملزم من الطرفین وهذا ح س له سلطة الفصل في النزاع  ماً ول س مح عرض اقتراحات وإنّ ، الشخص ل ما هو 

س محّ  ط ول ل منهما، فهو وس   .)1(ماً على الطرفین للتوفی بین وجهة نظر 
ذلك تختلف الوساطة عن التح طب القانون على الوقائع لیتوصل إلى نتیجة م في أنّ و ط لا  بل ، الوس

ة للوصول إلى حل النزاع مهم وتنفیذها على الحقائ الواقع ساعد الأطراف المتنازعین في تطبی ق وهذه ، هو 
النزاهة والعدالة والدین والأخلاق ن أن تتضمن القانون والشعور  م م    .)2(الق

ة وفي فرنسا نص المش ة لتسو ة على الوساطة القضائ رع الفرنسي في القانون الجدید للإجراءات المدن
ة ط التي تعمل ، المنازعات المدن عض المنازعات الإدارة وأنشأ مؤسسة الوس ة  ضاً لتسو قها أ ن تطب م والتي 

ة النزاع الإدار    .)3(في تسو
ة مثا   .وساطة إدارة أما في مصر فقد وجدت لجان التوفی والتي تكون 

ة إلا أنّ  عنأما  ة المنازعات المدن طر لتسو ه أشار إلى العراق فتناول المشرع العراقي الوساطة 
ة، إذ أنّ  وم ة البدیلة الوساطة الإدارة في مجال العقود الح وسیلة للتسو ة  ه یجوز اللجوء إلى الوساطة الود

ه المادة . )4(لإدارةللنزاع الناشئ في مرحلة إبرام وتنفیذ العقود ا مات العقود ) 8(وهذا ما أشارت إل أولاً من تعل
ة رقم  وم التواف ((على أن ) 2014(لسنة ) 2(الح ع العقد  عد توق ة المنازعات  اً (یتم تسو ون من ) ود و

ام الق ة بین طرفي النزاع المتمثلین بجهة التعاقد والمتعاقد معها وف أح یل لجنة مشتر مات خلال تش انون والتعل
عدّ  نود العقد و ة و س جهة التعاقد المعن ه من رئ صادق عل   .)5())محضر بذلك الاتفاق بین الطرفین 

ام الفصل الأول منها إذ نصت في المادة  ونجد أنّ  موجب أح مات قد حددت نطاق سرانها  هذه التعل
مات والتي أشارت إلى أنّ ) 1( ام السران للتعل ها تسر على العقود الإدارة التي تكون الدولة طرفاً أولاً على أح

ارها مقاول أو مجهز أو استشار  اعت ذلك أخرجت ، فیها وأخرجت من نطاق سرانها العقود التي تبرمها الدولة 
ات ة والمنعقدة استناداً إلى اتفاق ولات خاصة العقود التي تبرمها الدولة مع الدول الأجنب ت ما أخرج، أو بروتو

ح من نطاق سرانها عقود التسل ما یتعل  ة ف ة والأجهزة الأمن   .عقود وزارتي الدفاع والداخل

                                                            
ة، الراض، . د )1( عة الأولى، دار اشبیل ة، الط ، 1995عبد الرحمن بن صالح الأطرم، الوساطة التجارة في المعاملات المال

 .40ص
شیر الصلی )2( ة، دار وائل للنشر، عمان، القاضي  ة، الوساطة القضائ  .59، ص2010بي، الحلول البدیلة للنزاعات المدن
، ص. د: انظر  )3( اسین علي، مصدر ساب  .67عثمان 
ة رقم ) 12(القسم : انظر  )4( وم  .العراقي النافذ) 2008(لسنة ) 87(من قانون العقود الح
ة رقم )5( وم مات تنفیذ العقود الح ة رقم ) 2014(لسنة ) 2( تعل  .68، ص)16/6/2014(في ) 4325(المنشورة في الوقائع العراق
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مات قد أشارت صراحة إلى اللجوء إلى الوساطة  لذا نجد أنّ  ة(هذه التعل رت التواف إذ أنّ ) الود ها ذ
اً ( ة المنازعة الإدارة وعند عدم التوصل إلى الاتفاق ) ود مطر لتسو   .الود یتم اللجوء إلى التح
  

م الإدار والخبرة :الفرع الثالث   التح
ة نزاع معیّ  مناس اً وقد یبد هذا الرأ  اً فن ن بین الطرفین أو بناءً على طلب أحد الخبیر هو من یبد رأ

ام أ نزاع ة . )1(الأشخاص دون ق النس لة  ون رأ الخبیر غیر ملزم للأطراف ولا تثور مش للتمییز بین ف
م ین التح م و ون الخبرة ، الخبرة التي تتم بناءً على قرار القاضي أو المح ظهر الفرق واضحاً في حال  ولكن 

  .قد اتف علیها الطرفان خارج القضاء
س  حتة ول ة  مسألة فن القانون، والخبرة تتعل  م تتعل  الوقائع أما مهمة المح إذ تتعل مهمة الخبیر 

حبنزاع  المعنى الصح   .قانوني 
  

ع م القاضي :الفرع الرا م الإدار وح   التح
م القاضي في أمرن م الإدار عن ح م المح صدر أمر القضاء ، یختلف ح م أن  م المح إذ یلزم ح

ة  طلان أصل ه بدعو  ما یجوز الطعن ف ات  ما أنّ  –بتنفیذه  ات تزد عن صلاح م الإدار صلاح للمح
ة فضلاً عن أنّ ذ أنّ إ ،القاضي قواعد القانون الإجرائ ة في ه غیر مقید  قواعد القانون الموضوع عفى من التقید  ه 

م. )2(حال اتفاق الطرفین على ذلك عها هیئة التح فإن لم یتف الطرفان ، فیتف الطرفین على الإجراءات التي تت
ام قانون  م مع مراعاة أح ان لهیئة التح ةعلى ذلك  م التي تراها مناس ار إجراءات التح م اخت   .التح

ة التي یتف علیها الطرفان م القواعد الموضوع فإن لم یتف الطرفان علیها جاز ، ذلك تطب هیئة التح
ة في القانون الذ تر أنّ  م تطبی القواعد الموضوع النزاعلهیئة التح   .)3(ه الأكثر اتصالاً 

  
  
  
  
  
  

                                                            
، ص. د )1(  .115أحمد شرف الدین، مصدر ساب
عة الأولى،  )2( م التجار الدولي، دار الشروق، الط م . د: ؛ وانظر 99، ص2003أحمد محمد القاضي، موسوعة التح ة إبراه شاد

، صأح. مصطفى المحروقي، ود  .58مد محروس علي ناجي، مصدر ساب
،ماجد راغب الحلو، . د )3( ، ص القضاء الإدار  .329مصدر ساب
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حث م: الثاني الم ة طر الإدار  التح ة المنازعات لتسو   الإدار
ة منازعات العقود الإدارة إلى اتجاهین م الإدار في تسو د اللجوء ، انقسم الفقه في شأن التح أولهما یؤ

حث في مطلبین  ة منازعات العقود الإدارة وثانیهما یرفض ذلك لذلك سنتناول هذا الم إلى تلك الوسیلة لتسو
الآتي   : و
  
د الاتجاه: الأول المطلب م للجوء المؤ ة الإدار  للتح ة المنازعة لتسو   الإدار
م الإدار في مصر: الأول الفرع   التح

م الإدار إلى قسمین   صدد التح   :انقسم الفقه المصر 
م رقم أیّ  :القسم الأول  رة ) 1994(لسنة ) 47(د جانب من الفقه المصر قبل صدور القانون المنظم للتح ف

م ة منازعات العقود الإدارة بواسطة التح وفقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات ، جواز الاتفاق على تسو
ة والتجارة، إذ أجاز المشرع في مصر منذ صدور القانون رقم  ومة أن تلجأ إلى ) 1912(لسنة ) 25(المدن للح

م في المنازعات التي تنشأ عن عقود الأ ازالتح ) 74(، وعندما صدر القانون رقم )1(شغال العامة والتورد والامت
مشارطة ((ه نص على أنّ ) 1954(لسنة  م  یجوز فض المنازعات القائمة بین الدول والغیر عن طر التح

مین حدد فیها موضوع النزاع وأسماء المح م خاصة  ما قد احتوت أغلب العقود المبرمة بین الدولة )) تح
ة خاصة في مجال التنقیب عن البترول واستغلالهوال ع ات الخاصة لاستغلال موارد الثروة الطب النص ، شر ذلك 

ومة والمتعاقد معها یتعل بتفسیر أو تنفیذ العقد ل نزاع قد نشأ بین الح م  حال على التح   .)2(على أن 
ر هذا الجانب أنّ  ست جهات إدارة ذات اختصاص و م ل ة بل أنّ ، قضائي هیئات التح ها جهات قضائ

مة ) 1981(لسنة ) 137(فالقانون رقم  م في منازعات العمل تتكون من إحد دوائر مح جعل هیئة التح
ل سنة الاستئناف التي تحددها ة  مة في بدا ة لكل مح ة العموم ضاف إلیها اتفاق مندوب عن وزارة ، الجمع و

ه لذلك وزرها ومندوب ه لذلك وزرها القو العامة ینو النزاع یند ة  س ، عن الوزارة المعن وتكون الرئاسة لرئ
مة  م صادر من مح ة ح مثا عتبر  اً و ون مسب ة الآراء و أغلب صدر  ورة وقرار هذه الهیئة  الدائرة المذ

مة الاستئناف المختصة تاب مح ه من قلم  غة عل عد وضع الص م إذن لا ، الاستئناف  ن أن فهیئات التح م
س جهات إدارة ذات اختصاص قضائيیترسب الشك في أنّ  ة ول إلا . في مجال عقود العمل. )3(ها هیئات قضائ

عض إلى القول أنّ  أنّ  م  ذلك أنّ ، هذا النص لا مبرر له هذا القانون واجه النقد إذ ذهب ال هیئات التوفی والتح
                                                            

ع، ص. د )1( ة، بدون سنة ط ة والداخل م في العلاقات الخاصة الدول اشة عبد العال، التح تور ع  .142مصطفى الجمال والد
ة . د )2( ت م، م ر حسین، العقد الإدار والتح طنطا، محمد   .165، ص1993السعادة 
عة الثالثة سنة . د: انظر  )3( ، مجلس الدولة، الط . د: ؛ وانظر 310ص ،1966(مصطفى أبو زد فهمي، في القضاء الإدار

عة الثالثة، منشأة  ، الط ام وفتاو القضاء الإدار م المنجي، التعلی على قانون مجلس الدولة في ضوء آراء الفقه وأح إبراه
ندرة، المع  .156، ص2011ارف، الإس
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التالي ضرورة  غیرها هیئات إدارة ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات إدارة و في منازعات العمل تعتبر 
ة القضاء الإدار    .)1(إخضاعها لولا

ستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدد من المبررات ومنها    :و
حظر التح - 1   .)2(م لحسم منازعات العقود الإدارةعدم وجود نص صرح في قانون مجلس الدولة 
قها على منازعات  أنّ  - 2 المادة الثالثة من مواد إصداره إلى تطب ام قانون المرافعات قد أشارت  أح

ه نص خاص بهذا القانون  ما لم یرد  ط القانون العام التي تجیز ، العقود الإدارة ف ما لا یتعارض مع روا و
ما أش م،  ه الصلح أ جعلت موضوعات الاتفاق على التح ما لا یجوز ف م ف ار القانون إلى عدم جواز التح

ه فإنّ  م هي ذاتها موضوعات الصلح، وعل اختصاص  التح ل مساساً  ش م شأنه شأن الصلح لا  التح
مة المختصة بنظر النزاع   .)3(المح

ر في منازعات العقود الإدارة من قانون مجلس الدولة والذ لهُ اختصاص النظ) 10(نص المادة  إنّ  - 3
  .هي الحد الفاصل بین اختصاص القضاء العاد والقضاء الإدار 

لاً أ :القسم الثاني  م في العقود الإدارة جملةً وتفص ر فقهاء هذا القسم جواز الالتجاء إلى التح وقد ذهب ، ن
م في منازعات العقود رة النظام العام الإدارة إلى حد  هذا الاتجاه إلى رفض التح اره مخالفاً للدستور ولف اعت

ستند أنصار هذا الاتجاه إلى مبررات وهي )4(ذاتها   :، و
شّ  إنّ  - 1 م  ادة الدولة، إذ أنّ التح س ه من ل مساساً  ما ینطو عل ادة الدولة  ه یتعارض مع مبدأ س

ادة، عد مظهراً من مظاهر تلك الس م إذ أنّ  سلب لاختصاص القضاء الوطني الذ  موجب اتفاق التح  تتجهه 
ادتها س ل مساساً  ش عیداً عن قضاء الدولة مما  ة نزاعهم  ه إلى تسو   .)5(إرادة طرف

ونوا غیر متخصصین  عض الفقه یر أنّ  وقد تعرض هذا المبرر إلى انتقاد ذلك أنّ  قضاة الدولة قد 
ة محل النزاع ه " الاستعانة بخبیر ووقف الفصل في الدعو انتظارا الأمر الذ یدفعهم إلى، في المسائل الفن لرأ

عدّ  ادة الدولة لذا لا  س   .)6(مساساً 
م في العقود الإدارة إذ أنّ  - 2 النظام العاملا یجوز التح م في المسائل المتعلقة  ، ه لا یجوز التح

رة النظام العام   .والعقود الإدارة تستهدف تحقی الصالح العام وهو قوام ف

                                                            
، . د  )1(  .306، ص1991محسن خلیل، القضاء الإدار
ع، ص. د )2( اشة، موسوعة العقود الإدارة في التطبی العملي، القاهرة، بدون سنة ط اسین ع  .197حمد 
ندرة، . د )3( الإس م الدولي والداخلي، منشأة المعارف  م القانوني للتح  .259، ص1997منیر عبد المجید، التنظ
ر الجامعي، . د )4( م وقواعده، دار الف ، اتفاق التح  .130، ص1995محمود التحیو
، ص. د )5( ، مصدر ساب  .145محمود التحیو
م التجار الدول. د )6( ، التح ة، القاهرة، محسن شفی  .41، ص1997ي، دار النهضة العر
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على اختصاصاته بنظر ((منه ) 1(من النظام العام إذ قد نصت المادة  قواعد الاختصاص تعدّ  ما أنّ 
ة منازعات العقود الإدارة على القضاء الإدار دون ))منازعات العقود الإدارة ، وفي هذا النص قصر لتسو

م ة المنازعات الإدارة ومنها التح   .)1(سواه من وسائل تسو
صدور القانون وهذا  حسم  حسم الخلاف حول جواز إذ أنّ ) 1994(لسنة ) 27(الخلاف الفقهي لم  ه  لم 

م الإدار  ة المنازعات الإدارةلأنّ  ،أو عدم جواز التح م لتسو   .ه لم یتضمن نصاً یجیز اللجوء إلى التح
ه أضاف إذ أنّ ) 1997(لسنة ) 9(هذا الموضوع قد حسم عند ورود نص صرح في القانون رقم  إلا أنّ 

ة إلى المادة الأولى من قانون رقم  ة للمنازعات : ((... ه نص على إذ أنّ ) 1994(لسنة ) 27(فقرة ثان النس
ة  النس موافقة الوزر المختص أو من یتولى اختصاصه  م  الاتفاق على التح ون  العقود الإدارة  الخاصة 

ة العامة ولا یجوز الت اد   .)2()) فوض في ذلكللأشخاص الاعت
م في العقود الإدارة  ة وخطورة التح م ،فنظراً لأهم اشتر المشرع المصر أن یتم الاتفاق على التح

انت الإدارة المتعاقدة هي إحد الوزارات أو بواسطة من یتولى اختصاص الوزر  موافقة الوزر المختص إذا 
ة العامة، وهو رئ اد ة للأشخاص الاعت ة أو المحافظالنس ة للأشخاص المرجع النس  س الهیئة العامة المتعاقدة 

ون له  م دون أن  ة، وحرص المشرع على أن یتولى هذا المسؤول الموافقة على التح ة للأشخاص المحل النس
اطلاً لحدوثه من غ ان الاتفاق  م في منازعات العقود الإدارة وإلا  یر ذ ح التفوض في إبرام اتفاق التح

  .)3(صفة
  

م الإدار في العراق : ني الفرع الثا   التح
ة العراقي رقم  إلى ) 276 – 251(المعدل في المواد من ) 1969(لسنة ) 83(نص قانون المرافعات المدن

م في نزاع معیّ  ع المنازعات الناشئة جواز الاتفاق على التح م في جم ن، فضلاً عن جواز الاتفاق على التح
ذلك نجد أنّ تنفیذ عقد معیّ عن  ة المنازعات الناشئة عن أالمشرع العراقي قد  ن، و م لتسو جاز اللجوء إلى التح

م ، فضلاً عن أنّ )4(العقود الإدارة التح عض القوانین والشرو العامة للمقاولات نصوص خاصة  ه أورد في 
  :ة وهذه القوانین هي التي تكون أحد أطرافها الجهة الإدار، وسیلة لفض النزاعات

                                                            
ار في العقود الإدارة، مجلة العلوم الإدارة السنة . د )1( م الاخت مال منیر، مد جواز الاتفاق على الالتجاء إلى التح محمد 
م في المنازعات الإدارة، . د: ؛ وانظر 330، ص)1991(العدد الأول سنة ) 33( ة، حسن محمد هند، التح دار الكتب القانون

 .110، ص2004القاهرة، 
ع، ص. د )2( ة، القاهرة، بدون سنة ط ة والدول م في منازعات العقود الإدارة الداخل فة، التح  .95عبد العزز عبد المنعم خل
،ماجد راغب الحلو، . د )3( ، ص القضاء الإدار  .340مصدر ساب
، ص. د )4( اسین علي، مصدر ساب  .72عثمان 
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ة اللجوء ) 2(الفقرة ) 47(إذ أشارت المادة ) 1970(لسنة ) 202(قانون التعاون  رقم  - 1 ان منه إلى إم
م   .إلى التح

ة التي تطب في مجال العقد الإدار المدني  - 2 أشارت الشرو العامة لأعمال مقاولات الهندسة المدن
م والمحافظات إذ ن، الملغاة) 2008(لسنة ) 1(برقم  طة بوزارة والأقال صت إلى إلزام الوزارات والجهات غیر المرت

أتي  م على مراعاة ما    :غیر المنتظمة في إقل
ة وشرو  اماً تلزم تطبی شرو المقاولات لأعمال الهندسة المدن تضمن عقود الأشغال العامة أح

ة والك ان ة والم ةالمقاولات لأعمال الهندسة الكهرائ او ط والتعاون الإنمائي ، م المعتمدة من وزارة التخط
ه نص، المعمول بها داخل العراق ل ما لم یرد  ارها جزءً لا یتجزأ من العقد وفي  وقد أشارت المادة . )1(واعت

مات تنفیذ العقود رقم ) 11( ع العقد وهي ) الملغاة( 2008لسنة ) 1(من تعل عد توق ة فض المنازعات  إلى آل
  :الآتي 

ة  –أولاً  استخدام إحد الأسالیب الآت مختلف أنواعها  ع العقود العامة  عد توق   :تفض المنازعات 
ة بین طرفي النزاع المتمثلین بجهة التعاقد  –التوفی  -أ یل لجنة مشتر ون من خلال تش المتعاقد (و

ام القوانین الموضوع والات لدراسة) معها من مقاولین أو مجهزن أو استشارین فاق على المعالجات حسب أح
مات النافذة في شأن موضوع النزاع   .والتعل

م  -ب موضوع  –التح مثله من ذو الخبرة والاختصاص  ماً  ل طرف متنازع ح ار  اخت ون  و
ماً ثالث، النزاع مان ح ختار المح مة الموضوع  او م، وفي حالة تعذر ذلك تتولى مح ار لرئاسة لجنة التح اخت

م الثالث اته  ،المح ل حیث ه  م بدراسة الموضوع المتنازع عل وتصدر اللجنة قرارها ،وعند ذلك تقوم لجنة التح
م تحمل الطرف الخاسر نفقات التح مة ، النهائي لحسم النزاع و قه من مح عد تصد قرار اللجنة  ون ملزماً  و

  .الموضوع وفقاً للقانون 
مها موضوع النزاعإحالة النزاع إلى ا -ج ار القانون  ،لمحاكم المختصة لإصدار ح مع الأخذ بنظر الاعت

  .الواجب التطبی لفض هذه النزاعات
ون أحد  - د م الدولي لفض المنازعات على أن ینص ذلك في العقد، وعندما  ار التح لجهة التعاقد اخت

ة الإجرائ ار الآل اً مع الأخذ بنظر الاعت وأن ، ة المتف علیها في العقد عند تنفیذ هذه الطرقةطرفي العقد أجنب
ة المعتمدة لحسم النزاع ة الدول م ار إحد الهیئات التح   .)2(یتم اخت

اً  ار الأسلوب الأمثل لفض النزاعات الناجمة عن تنفیذ العقد بینهما –ثان اخت بإحد  ،یلتزم طرفا العقد 
هالطرق المنصوص علیها في البند أولاً من ه موجب شرو التعاقد المتف عل   ).3(اذه المادة 

                                                            
ة رقم ) 20(انظر المادة  )1(  .الملغاة) 2008(لسنة ) 1(من الشرو العامة لأعمال مقاولات الهندسة المدن
ة رقم  )2( وم مات تنفیذ العقود الح العدد  2008لسنة ) 1(تعل ة  ار/19 4075الملغاة المنشورة في جردة الوقائع العراق  .2008/ا
ة رقم  )3( وم مات تنفیذ العقود الح  .الملغاة 2008لسنة ) 1(تعل
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ة  - 3 المقاولات لأعمال الهندسة المدن وشرو المقاولات لأعمال الهندسة ) 1987(الشرو الخاصة 
ة لسنة  او م ة والك ان ة والم   ).1987(الكهرائ

ط سنة  - 4 ة ) 1972(المنشور الصادر عن وزارة التخط م الإجراءات المقتض ة لتنظ لممارسة صلاح
م   .)1(الموافقة إلى اللجوء إلى التح

ة البدیلة للنزاع الإدار  في إذ أنّ ) 2004(قانون عقود المقاولات العامة لسنة  - 5 ه نص إلى جواز التسو
م   .)2(مجال العقود الإدارة شر اتفاق الأطراف علیها ومن ضمنها التح

اً من المادة  - 6 ة رقم من ) 8(أشارت الفقرة ثان وم مات تنفیذ العقود الح النافذة ) 2014(لسنة ) 2(تعل
عند عدم التوصل إلى اتفاق ود یتم اللجوء إلى أحد الأسالیب التي یجب أن ینص علیها في العقد ((ه إلى أنّ 

الآتي    :وهي 
أتي  -أ ون وفقاً لما  م و   :التح
م الوطني ) 1( ون وفقاً للإجراءات المحددة ف: التح ة و قانون المرافعات المدن ي شرو المناقصة أو 

  ).1969(لسنة ) 83(رقم 
م الدولي ) 2( ة المنازعات في حالات الضرورة : التح م الدولي لتسو ار التح لجهة التعاقد اخت

أتي اً على أن یراعى ما  ون أحد طرفي العقد أجنب ة الكبر أو المهمة وعندما    : )3(وللمشارع الاستراتیج
ة المعتمدة –) أولاً ( ة الدول م ار إحد الهیئات التح   .أن یتم اخت
اً ( م –) ثان ان ولغة التح   .تحدید م
قانون واجب التطبی –) ثالثاً (   .اعتماد القانون العراقي 
عاً ( ة المنازعات بهذا الأسلوب –) را ة لتسو   .أن تتوفر في العاملین لد جهة التعاقد المؤهلات المطلو
مة إلى النزاع إحالة -ب   .لحسمه الموضوع في المختصة المح

مات إلى أنّ  ة المنازعات الناجمة ما أشارت هذه التعل ار الأسلوب الأمثل لتسو اخت ه یلتزم طرفا العقد 
والتي  ،وفقاً لأحد الأسالیب المنصوص علها في هذه المادة وف شرو التعاقد المتف علیها ،عن تنفیذه بینهما

رهما ابتداءً في وثائ المناقصة   .)4(یجب ذ
مات أنّ  تضح من هذه التعل ة أالمشرع العراقي قد  و الشرو الآت م    :جاز اللجوء إلى التح

اً بین طرفي التعاقد - 1 ة النزاع ود ة تسو ان   .عدم إم

                                                            
، ص. انظر د )1( اسین علي، مصدر ساب  .72عثمان 
 ).2004(من قانون عقود المقاولات العامة لسنة ) 2(القسم  )2(
ة رقم  )3( وم مات تنفیذ العقود الح ة ) 2014(لسنة ) 2(تعل ةجردة الوقائ(المنشورة في الجردة الرسم العدد )ع العراق  ،)4325 (

 ).16/6/2014(في 
ة رقم ) 8(انظر المادة  )4( وم مات تنفیذ العقود الح  ).2014(لسنة ) 2(الفقرة ثالثاً من تعل



אאא RARJ
  

261 
א17،א01-2018 

א،אאאאאאא،.246-266. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

قانو  - 2 حدد وفقاً لشرو المناقصة أو  م و ة رقم أن ینص العقد على اللجوء للتح ن المرافعات المدن
  ).1969(لسنة ) 83(

ة  - 3 ة النزاعات الإدارة الناشئة عن إبرام العقود الإدارة الوطن م الوطني لتسو ون اللجوء إلى التح
مات  ،مع شخص من أشخاص القانون الخاص ار الاستثناءات الواردة بهذه التعل مع الأخذ بنظر الاعت

ارها مقاول أو مجهز أو استشار والمتضمنة إخراج طائفة الع اعت فضلاً عن العقود ، قود التي تبرمها الدولة 
ما أسلفنا ح  التسل ة الخاصة  ة والأجهزة الأمن   .المبرمة من قبل وزارتي الدفاع والداخل

م الوطني قتصر المشرع العراقي على الإحالة إلى التح م  ،ولم  ضاً إلى اللجوء إلى التح بل أشار أ
ة المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الدولة في حالات الضرورة للمشارع الكبر والمهمة  الدولي لتسو

ة ، اً إذ یتطلب توافر الشرو الآت ون أحد طرفي العقد أجنب   :عندما 
ة لتنفیذ مشر  - 1 ون العقد بین الدولة وجهة أجنب   .وع استراتیجيأن 
م - 2 ان ولغة التح   .أن یتم تحدید م
ة معتمدة - 3 ة دول م   .أن یتم اللجوء إلى هیئة تح
ون القانون العراقي هو القانون الواجب التطبی - 4   .أن 
م -5 أسلوب التح ة المنازعات  ة لتسو ة لد الجهة التعاقد   .)1(توافر المؤهلات المطلو

مة المختصة في ما نص المشرع في حال ا ستكمال الإجراءات المتقدمة یتم إحالة النزاع إلى المح
ة المنازعات ، الموضوع لحسمه ار الأسلوب الأمثل لتسو ضرورة اخت ما ألزم القانون العراقي طرفي العقد 

م عدها یتم اللجوء إلى التح موقف  أنّ ومن هنا یتضح ، الناجمة عن تنفیذ العقد وفقاً للاتفاق الود أولاً و
ة  اراً (المشرع العراقي أشار إلى تسو م) المنازعات إج صار إلى التح عدها  وهنا ، اللجوء إلى الاتفاق الود و

ضرورة النص على ذلك في ، العقود المبرمة مع شخص من أشخاص القانون العام إلزام لجهة التعاقد الإدارة 
مشار أو العقود المبرمة مع جهة ة خاصة  ة ومهمة سواء في الشرو العامة للمقاولات الملغاة أجنب ع استراتیج

  .أو النافذة
  
م للجوء المعارض الاتجاه: الثاني المطلب ة المنازعات فض في الإدار  للتح   الإدار

م الإدار في فرنسا: الفرع الأول   التح
عدّ شّ  ز الشخص المعنو العام في فرنسا إذ  مر م مساساً  م محرّ  ل التح ماً في مجال القانون التح

ه،العام الفرنسي  عض الاستثناءات الواردة عل ون مطلقاً إذ یوجد    .على أن هذا التحرم لا 

                                                            
ة، ) 8(من المادة ) 2: (انظر  )1( وم مات تنفیذ العقود الح  ).2014(من تعل
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ار تجسد  م وهذا الإن ار القضاء الفرنسي ح أشخاص القانون العام في الرجوع إلى التح الرغم من إن و
ه ) 2060(عدیل المادة الذ تم بت) 1972یولیو عام  5(صدور قانون  موج من التقنین المدني الذ حظر 

المؤسسات العامة ة للمنازعات المتعلقة  النس م  النظام العام مع وجود  ،التح ع المسائل المتصلة  جم بل و
م ة الرجوع إلى التح ان ة والتجارة التي لها إم عض فئات المؤسسات العامة الصناع   .)1(استثناءات ل

  
م في فرنساالاستثناءات الواردة على من –أولاً    ع التح

الصفقات العامة الصادر عام  - 1 منه على ) 361و 247(إذ نص في المادتین  1906القانون الخاص 
م في المنازعات الناشئة عن عقود الصفقات العامة ة اللجوء إلى التح ان ما یتعل  ،إم صفة محددة وف ولكن 

ة النفقات في مجال    .)2(شغال العامة والتورد فقطعقد الأبتصف
ه في القانون الصادر في عام  - 2 ة المنصوص عل صفة استثنائ م الإدار  الخاص  1919التح
ةالطاقة    .)3(الهیدرول
م لحل  - 3 الرجوع إلى التح ل محدود  ش ة والتجارة  عض المؤسسات العامة الصناع التصرح ل

  .)4(1975لسنة  9موجب القانون رقم منازعاتها والمنصوص علیها 
م لفض  1982القانون الصادر عام  - 4 ة اللجوء للتح ك الحدید ة للس ة الوطن والذ أجاز للشر

  .)5(المنازعات الناشئة عن العقود الخاصة بها
م في العقود ال 1986القانون الصادر عام  - 5 تي الذ أجاز للدولة والمؤسسات العامة اللجوء إلى التح

ة النزاعات الناشئة عن عقودها ة من أجل تسو ات للمصلحة الوطن ة لتحقی عمل ات أجنب   .تبرم مع شر
ات ((إذ أشار القانون  ة والمؤسسات العامة في العقود التي تبرمها مع شر یجوز للدولة والوحدات المحل

ة  المصلحة العامة أن تضمن عقودها شرو تح لإنجازأجنب ات تتصل  ة المنازعات المتصلة عمل م لتسو
  .)6( ))بتطبی وتغییر هذه العقود

                                                            
ة لحسم المن. د )1( ي محمد النجار، الوسائل غیر القضائ ة، القاهرة، ز  .325، ص1993ازعات الإدارة، دار النهضة العر
، ص. انظر د )2(  .332ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
، ص. انظر د )3(  .332ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
ة في العقود التي تكون . انظر د )4( م اس الشیخاني، البنود التح ، 2008الإدارة طرفاً فیها، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، إل

 .12ص
ندرة، . انظر د )5( ر الجامعي، الإس ة، دراسة مقارنة، دار الف م في المنازعات الإدارة وآثاره القانون أشرف محمد خلیل حماد، التح

 .358، ص2010
ة في العقود، الم )6( م اس الشیخاني، البنود التح ، انظر إل م . ؛ وانظر د12، ص2008صدر الساب ، التح جورجي شفی سار

ة، القاهرة،  ة، دار النهضة العر عة الثان ه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارة، الط  .157، ص2005ومد جواز اللجوء إل
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ة  - 6 ومة الفرنس ة العامة في العقود المبرمة من قبل الح ة للأشخاص المعنو النس م  اللجوء إلى التح
م التجار الدولي عام  ة جنیف للتح قاً لاتفاق ة  ،1961تطب النس م  ة منها التح إذ أجازت المادة الثان

ة العامة وقد نصت على أنّ ل ة للقانون العام تملك القدرة على إبرام اتفاق ( لأشخاص المعنو الاشخاص المعنو
م ة )التح ذلك اتفاق ة لأشخاص  1965عام ) واشنجتن(، و النس م  اً إلى التح التي أجازت اللجوء ضمن

  .)1(القانون العام
  

اً  م الإدار  فرنسي منموقف القضاء ومجلس الدولة ال: ثان   اللجوء للتح
الدولة والمؤسسات العامة  ة عدداً من القرارات في المنازعات الخاصة  مة النقض الفرنس أصدرت مح

ة ة واستندت بتلك ، الفرنس علاقات التجارة الدول م في منازعات العقود المتصلة  ة التح ان اعترفت فیها بإم
صحة الأ ام إلى اعتراف القانون الأجنبي  مح امها إلى استقلال العقد الدولي ، شر التح وأكدت في أحد أح

م ونه ینصب على  إذ أنّ ، وعدم شموله مبدأ حظر التح الحظر  شمل  ن أن  م شغال تدخل أالعقد الدولي لا 
اً على الدولة م یؤثر سل عتها في اختصاص الدولة وتحرم التح   .)2(في طب

م الإدار  أما عن موقف مجلس الدولة الفرنسي   .من اللجوء للتح
م الوارد في عقود الأ طلان شر التح ام مجلس الدولة الفرنسي ب شغال العامة استناداً فقد استقرت أح

م التقنینمن ) 2061(إلى نص المادة  ة ، المدني التي تحظر شر التح وأن توجه مجلس الدولة الفرنسي رغ
عن قضاء الدولة وأن لا تهمل في الدفاع عن مصالحها العامة منه في جعل الهیئات العامة تظهر رضاها 

ه  فضلاً عن أنّ  مس اختصاص القضاء الذ ینفرد إلى الهیئات التي تقوم  م  ل  نّ أو ،التح ش ه  التمسك 
ظهر اجتهادات  ادئ القانون الإدار التقلید و م ه المادة أمساساً  ت  م، وهذا ما تمس خر تنبث عن التح

ة والتجارة إذ أجاز لها ) 2060( عض فئات المؤسسة العامة الصناع من القانون المدني الفرنسي مع استثناء 
ورة م وفقاً للفقرة المضافة للمادة المذ   .)3(اللجوء إلى التح

م  ع إطار التح ة بتوس المطال ان لمجلس الدولة الفرنسي دوراً تمثل  ور  وعلى الرغم من الموقف المذ
هم عنوان ، وجب التقرر الخاص  مه  طرقة اخر وقد صدر عام ((والذ تم تقد ة المنازعات  ، )4(1993تسو

الآتي    :والذ انتهى إلى مقترحات تمثلت 
م في مجال العقود الإدارة المسماة  - 1 م التح   .Lesmarchesتعم

                                                            
، ص. انظر د )1(  .333ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
ندرة، . انظر د )2( م، دار الجامعة الجدیدة، الإس  .180، ص2000ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة والتح
، ص. انظر د )3( ي محمد النجار، المصدر الساب ، . ، وانظر د325ز ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب

ضاً د330ص اسین علي، المصدر الساب. ، وانظر أ  .75، صعثمان 
، ص. انظر د )4(  .335ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
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م شر اعتراف الح - 2 الرجوع إلى التح صدر السماح لأ مؤسسة عامة  موجب مرسوم  ومة بذلك 
ه الرجوعسمح لها    .إل

ة - 3 ة المبرمة مع الهیئات الأجنب الوحدات المحل م في العقود الخاصة    ).1(الرجوع إلى التح
  

م الإدار في لبنان :الفرع الثاني   التح
م الإدار في لبنان یتواف مع موقف القانون الفرنسي الاصل العام  إذ أنّ ، الموقف من اللجوء إلى التح

م في العقود الإدارة فقد استقر مجلس شور الدولة اللبناني  وفقاً للقانون اللبناني هو حظر اللجوء إلى التح
الإدارة العامة، إذ أنّ  ا المتعلقة  م في القضا عدّ  على عدم صحة التح م  قاً من الإدارة عن  التح تنازلاً مس

منح الخعض حقوقها أو أنّ  حه  ون لها نصیب من الصحة وهذا ما    .)2(ره القانون ظصم حقوقاً قد لا 
ما هو الشأن في القانون الفرنسي إلا أنّ  وتعلقت هذه ، القانون اللبناني أورد استثناءات على هذا الحظر 

ة  م في العقود الإدارة التي تبرمها المؤسسات العامة الصناع   .)3(والتجارةالاستثناءات بجواز اللجوء إلى التح
  

م في لبنانالاستثناءات ا –أولاً    لواردة على منع التح
أجاز القانون للمتعاقدین أن یدرجوا في العقد التجار أو المدني المبرم بینهم بنداً ینص على أن تحل 

ع المنازعات القابلة للصلح م جم   .التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسیره أو تنفیذه ،طر التح
ون  وللأشخاصما یجوز للدولة  م و عة العقد موضع النزاع اللجوء إلى التح انت طب اً  القانون العام أ

م في العقود الإدارة مي أو اتفاق التح ه في نفاذ البند التح ون نافذاً ، تارخ تعدیل القانون هو المعول عل ولا 
مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناءً  عد إجازته  ة  إلا  ة للدولة أو سلطة الوصا النس لاقتراح الوزر المختص 

ین في القانون العام ة للأشخاص المعنو   .)4(النس
موجب المادة الأولى من القانون رقم ) 762(وهذا ما أشار القانون في المادة  الصادر في  440المعدلة 

م في النزاعات القابلة للصلح 29/7/2002 م والخاصة في موضوع التح   .ولجوء الدولة إلى التح
  
  

                                                            
، ص. انظر د )1(  .335ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
ة  )2( حث منشور على موقع العلوم القانون م في العقود الإدارة،  ، مد جواز التح  منشور على 2013/فبرایر/11أحمد الساقو

  الموقع الالكتروني
 http://www.marocdriot. com 
، المصدر الساب)3(  .أحمد الساقو
موجب القانون رقم  762انظر المادة  )4( ة المعدلة   .29/7/2002الصادر في  440من قانون أصول المحاكمات المدن
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اً  م الإداموقف القضاء ومجلس الد :ثان   ر ولة اللبناني من التح
م الواردة في العقود الإدارة، إذ أنّ إادئ الأمر استقر القضاء اللبناني على  ات التح اختصاص  طال اتفاق

  .النظر في المنازعات الإدارة تكون للقضاء الإدار 
م الموقعة من قبل الدولة  ة التح طلان اتفاق اماً تقضي ب وقد أصدر مجلس شور الدولة اللبناني أح

م الأول بتارخ  ات الهاتف النقال العاملتین في لبنان، إذ صدر الح ة مع شر طل أوالذ  17/7/2001اللبنان
م من قبل مجلس شور الدولة الواردة في عقد  ة التح ه اتفاق تي موج لبنان (و) سیلس(الهاتف النقال مع شر

  .)1()سیل
عد صدور قانون رقم  من قانون أصول المحاكمات ) 762(قانون تعدیل المادة  2002لسنة  440أما 

ة اللبناني م في العقود توضّ ، المدن ، فاختصاص المح م الإدار عمل ضمنها المح ل تام الحدود التي  ش حت 
ون متعلقاً  طال بتنفیذ العقد الإدار وتفسیره، أما القضاء الإدار فله الاختصاص الحصر في الإالإدارة 

م الإدار أد إلى خل وضع غیر مستقر بین القضاء  ات المح سبب تجاوز السلطة وهذا التحدید لصلاح
م الإدار  عن تنفیذ العقود اللجوء إلى القضاء الإدار في حسم المنازعات الناشئة  إذ أنّ ، الإدار والتح

ل وعدم السرعة في حسم المنازعات ، الإدارة عید أطراف النزاع إلى التعقیدات الإدارة والروتین الطو
  .)2(الإدارة
  
   خاتمة

ة  حث موضوع توصلنا إلى الاستنتاجات الآت   :عد أن أكملنا 
افة دول العالم على  عدّ  - 1 ة التي اتسع نطاقها وتم الاعتراف بها من قبل  م من أهم الظواهر القانون التح

ة ة وأوضاعها الاقتصاد   .الرغم من اختلاف أنظمتها القانون
م القضائي - 2 الوساطة والصلح والح ة المشابهة له والمتمثلة  م عن الأنظمة القانون   .اختلاف التح
ون أحد أطراف التعاقد شخصالتح عدّ  - 3 عتمد  اعام امعنو ام إداراً عندما  سعى لتحقی منفعة عامة ف

  .لحل النزاعات الناشئة عن العقد المبرم مع شخص من أشخاص القانون الخاص

                                                            
م في العقود الإدارة، منتد )1( تور محمد ولید منصور، التح ة المحامین في  انظر القاضي الد  28/7/2012محامي سورا، نقا

 منشور على الموقع الإلكتروني 
www.damascusbar.org/showtheard . 

، ص. تنظر د )2(   .330ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، مصدر ساب
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ة المنازعات  - 4 طرقة لتسو م  نص المشرع المصر والعراقي بنصوص صرحة وواضحة إلى اعتماد التح
  .العقود التي تبرمها الإدارة مع القطاع الخاص الناشئة عن

اً  إنّ  - 5 اً أم دول ار سواء أكان وطن م الإج وألزم جهات التعاقد على ، المشرع العراقي أشار صراحة إلى التح
ه عند إبرامها العقود   .ضرورة النص عل

ار  إنّ  - 6 م الإج قتصر على النص على اللجوء إلى التح ة المشرع العراقي لم  ة( بل أشار إلى التسو ) الود
ة المنازعات الناشئة عن إبرام العقود الإدارة طر لتسو ضاً    .أ

ادة الدولة إلا  - 7 س ل مساساً  ش ونه  م  على الرغم من حظر المشرع الفرنسي في قانونه  اللجوء إلى التح
عض الاستثناءات على هذا التحرمأنّ  ان منهج الم. ه  وردت  ذلك  اللجوء إلى  أجازه شرع اللبناني إذ أنّ و

م إلا أنّ  ه استثناءاتالتح   .ه أورد عل
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  الجانب الماد للقانون الدولي الإنساني

  
م ر   (1) ناتور 

ةجامعة     بجا
  :الملخص

قانون الحرب والأشخاص، فهو مجموعة من القواعد التي تهدف ُعرف  ا  القانون الدولي الإنساني تقلید
ة والأشخاص الذین لا  إلى الحد من آثار ان المدنیین، والمراف المدن الس ما یتعل  ما ف ة، لا س ات الحر العمل

ون في القتال ة ،شار عمل من أجل تقیید ح استخدام ووسائلهم القتال والأسلحة الحر سمى القانون  .ما 
ضا  ة"قانون النزاعات المسلحة"الدولي الإنساني أ ضمن حما ان  ،  ةللأع ة والمدن الجانب  الماد عرف  وهو ما 

ة والمناط  الماد للقانون الدولي الإنساني ع رة، والبیئة الطب ان التي لا تُعد أهدافا عس ع الأع شمل جم الذ 
ة والمناط المنزوعة السلاح المراكز الطب   .الخاصة 

ة    :الكلمات المفتاح
ة، الإنساني، الجانب الماد للقانون الدولي الإنسانيالقانون الدولي  رة، الممتلكات الثقاف ، الأهداف العس

ة والمناط الخاصة ع ة البیئة الطب ة، حما ة والمدن ان الماد   .الأع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 05/04/2018 :تار خ نشر، 02/07/2018: تار   31/07/2018: المقال تار
ش  رم :المقاللتهم حث القانوني، "الجانب الماد للقانون الدولي الإنساني" ،ناتور  ة لل م  ،2018، 01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد
  .288-267.ص ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، ، قسم القانون العام، "ب"قسم حاضرأستاذ م (1) ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ة، الجزائر06000ل   ، بجا
  natourik@gmail.com: المؤلف المراسل -
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Physical Aspect of International Humanitarian Law 
Abstract: 

International humanitarian law (IHL), the name of what is traditionally known 
as the law of war and of people, is a set of rules that tends to limit the effects of war 
operations, especially with regard to populations. and civilian installations and people 
who do not participate in the fighting, or limit the objectives, means and weapons of 
war. IHL is also called the law of armed conflict. It ensures the protection of the 
material and civil objects, which is known as the aspect, That includes all objects that 
are not military targets and the environment and special areas such as medical centers 
and demilitarized zones. 
Keywords:  
International Humanitarian Law, Physical Aspect of International Humanitarian Law, 
Military Objectives, Cultural Properties, Physical and Civilian Objects, Protection of 
the Natural Environment and Special Areas. 

 
Aspect Physique du droit international Humanitaire 

Résumé : 
   Le droit international humanitaire (DIH), appellation de ce qui est connu 

traditionnellement sous le nom du droit de la guerre et des gens, est un ensemble de 
règles qui tend à limiter les effets des opérations de guerre, en particulier à l'égard des 
populations et des installations civiles et des personnes qui ne participent pas aux 
combats, ainsi qu'en limitant les objectifs, les moyens et les armes de guerre. Le DIH 
est également appelé « droit des conflits armés ». Il assure la protection des objets 
matériels et civils, qui est connu comme l’aspect physique du droit international 
humanitaire, qui comprend tous les objets qui ne sont pas des cibles militaires, 
l’environnement et les zone démilitarisées.  
Mots clés: 
Droit International Humanitaire, Aspect Physique du Droit International Humanitaire, 
Objectifs Militaires, Biens Culturels, Objets Matériels et Civils, Protection de 
L'Environnement Naturel et Zones Spéciales. 
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  مقدمة
ة، سواء في  شمل القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد التي تهدف إلى جعل الحرب أكثر إنسان

ة إلى الأشخاص غیر المنخرطین في النزاع  النس المسلح، أو بخصوص العلاقة بین الأطراف المتنازعة، أو 
رة، فالقانون الدولي الإنساني ان والأهداف غیر العس یتضمن جانبین الأول شخصي أو فئات الأشخاص   الأع

ة، إذ  ان أو الأماكن محل الحما اء أو الأع ه، والثاني ماد أو موضوعي یخص الأش موج ة  والكائنات المحم
ة ان والأماكن المدن ة لتشمل الأع مة في وسّع الحما ة المقررة للأشخاص والكائنات ستكون عق ، لأنّ الحما

ة ع ة خاصة لبنیتهم الطب هم، ودون توفیر حما ة التي تأو ة موازة للمؤسسات والأماكن المدن اب حما ، 1غ
الإنسان، بل شملت ممتلكاتهم  لات النزاعات المسلحة لم تتوقف عند حد الإضرار  خاصةً أنّ الواقع أثبت أنّ و

ة والتراث الإنساني والثقافي للشعوب ة وممتلكات الدولة ومرافقها الحیو   .2الشخص
ستوجب حظر  ان المدنیین،  ة الس م حما ة تطبی التمییز بین المدنیین والمقاتلین، وتدع فضمان فعال

رة سو  ان التي لا تُعد عس ارها تلك الأع اعت ة،  رة ضد الأهداف المدن ه الهجمات العس عتها توج طب ان  اء 
غایتها موقعها أم  ة ، وحظر المساس بتوازن البیئة وسلامتها، 3أم  ان المدن ة العامة للأع وتستند قواعد الحما

اً أو  ل حق تدمیرها  رة التي  عتبر الهجمات مشروعة عندما توّجه فقط ضد الأهداف العس على المبدأ الذ 
دة رة مؤ اً فائدة عس ة بهدف  ، لكن مهما4جزئ ارات الإنسان نها أن تتعد الاعت م رة فلا  تكن الفائدة العس

ة   .تحقی مغز القانون الدولي الإنساني ألا وهو الحما

                                                            
ة(أبو الوفا أحمد، النظرة العامة للقانون الدولي الإنساني 1- ة، )في القانون الدولي وفي الشرعة الإسلام ، دار النهضة العر

ضاً .04-03، ص 2006القاهرة،    :راجع أ
ة حقوق المدنیین أثناء - ة، حما ة وفي القانون الدولي(النزاعات المسلحة زرول سعد رة لنیل شهادة )في الشرعة الإسلام ، مذ

 .83، ص 2003الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة تیز وزو، 
م محمد،  -2 ة للتراث الإنساني والبیئة وف النزاعات المسلحة"العناني إبراه ة القانون آفاق (نون الدولي الإنساني ، القا"الحما

ات ة، لبنان، )وتحد   .25، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوق
ات جنیف المبرمة في  1فقرة  52المادة -3 ول الإضافي الأول لاتفاق ا 1949أوت  12من البروتو ة ضحا حما ، المتعل 

ة المسلحة لعام  ه الجزائر ، 1977النزاعات الدول ، 1989ما  16، المؤرخ في 68-89موجب المرسوم الرئاسي رقم انضمت إل
  .1989لسنة  20ع .ر.ج

-R.H.F Austin, « Le Droit des Conflits Armés Internationaux », in : BEDJAOUI Mohamed (RG), 
Droit International : Bilan Et Perspectives, Tome II, Edition A.Pedone, Paris, 1991, p 843. 

ه جبهة القتال أو منطقة  -4 طل عل ن أن  م انت تُمیز بین ما  ة تسمح بتطبی هذه القاعدة عندما  انت الحرب التقلید وقد 
ات   :أنظر. العمل

ندرة، -   .261، ص 2005الشلالدة محمد فؤاد، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإس
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مه  شملها الجانب الماد للقانون الدولي الإنساني؟ بناءاً على ما تم تقد  نتساءل عن المجالات التي 
ة نتولى دراسة  ال ة على هذه الإش ةحموللإجا ان المدن ة الأع ة والمناط ، ثم )أولاً ( ا ع ة البیئة الطب حما

اً ( الخاصة   ).ثان
 

ة: أولاً  ان المدن ة الأع   حما
ز  رة، وهي متعددة ومتنوعة، لذلك سنر س لها أهداف عس ان التي ل افة الأع ة  ان المدن الأع نقصد 

قا ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع ان المدنیینعلى دراسة حما ة )1(ء الس ان الثقاف ة الأع ، ثم حما
ادة  ة على مخاطر )2(وأماكن الع ة الأشغال والمنشآت المحتو   ).3"(قو أو مواد خطیرة"، وحما

  
ان المدنیین-1 قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع   حما

منع الهجمات  ة المدنیین الذ  حما ان المدنیین، تمییز هذه الفئة فرض المبدأ العام  رة ضد الس العس
رة ضد  ه الضرات العس أسلوب من أسالیب الحرب، والامتناع عن توج عهم  عن المقاتلین، ومنع تجو

ان المدنیین قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة،  ،5الأع لكن هناك حالات محددة ومعینة تُستثنى من الحما
ة نتناول هذا ان المدنیین  وعل قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع ة حما ف العنصر في نقطتین، 

ة )أ(   ).ب(، ثم حالات فقدان الحما
  

ان المدنیین-أ قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع ة حما   ف
ل وسائل القت ة على إجازة استخدام  انت الأطراف المتقاتلة استقر العمل في ظل النظرة التقلید ال، ف

اره على الاستسلام فتم  وسیلة للضغط على العدو وإج ع الاقتصاد للمدنیین،  تلجأ إلى استخدام أسالیب التجو
ة للضغط على العدو ة وردع ات انتقام عمل حر    . 6اللجوء إلى الحظر الجو والبر وال

عة لعام   ة لاها الرا احت ضرب ح 1907عدها قیّدت اتفاق ار وسائل القتال، فأ  المتحارین في اخت
عة لعام  ة جنیف الرا ة المرضى والجرحى،  1949المدن بهدف حملها على الاستسلام، وأشارت اتفاق إلى حما

ة اة المدن اقي المنشآت الضرورة للح ر  ، واستقرت الأوضاع على ذلك إلى أن تم إبرام 7إلاّ أنّها لم تذ
                                                            

ول الإضا 54أنظر المادة -5 ات جنیف، المرجع السابمن البروتو   .في الأول لاتفاق
، ص  -6 ضاً . 272الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب   =:أنظر أ
، ص - ة، المرجع الساب   .89زرول سعد
ات جنیف الأرعة المبرمة بتارخ  -7 ، انضمت إلیها الجزائر أثناء 1950جوان  21، دخلت حیز النفاذ في 1949أوت  12اتفاق

ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة حرب التحرر ضاً . من طرف الح   :أنظر أ
ن القانون الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، -   .195، ص 1997سعد الله عمر، تطور تدو
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ول الإ ات جنیف لعام البروتو اتفاق ان والمواد  54، في مادته 1949ضافي الأول الملح  تحت عنوان الأع
ان المدنیین قاء الس أسلوب من أسالیب 8التي لا غنى عنها ل ع المدنیین  موجب هذه المادة تم حظر تجو ، و

ان9الحرب ع الأع قاً لهذه القاعدة تم حظر مهاجمة أو تدمیر أو نقل أو تقط والمواد التي لا غنى  عنها  ، وتحق
اه  ة ومراف الم ة التي تنتج المحاصیل والماش ة والمناط الزراع ان المدنیین، مثل المواد الغذائ قاء الس ل

اتها وأشغال الر  ع المدنیین أو حملهم 10الصالحة للشرب وش اعث سواء تعل الأمر بتجو ان ال ، وذلك مهما 
اعث آخر  ّ   . 11على النزوح أو لأ

  
ة حالات -ب   فقدان الحما

ست  ان المدنیین حدود معینة، فهي ل قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة المقررة للأع تعرف الحما
قاً للفقرة الثالثة من المادة 12مطلقة ان والمواد من قبل الخصم  54، وط ة إذا استعملت تلك الأع تفقد هذه الحما

ع المدنیین أو زاد لأفراد قواته المسلحة  ر شرطة أن لا یؤد ذلك إلى تجو اشراً لعمل عس وحدهم، أو دعماً م
رین في آن واحد   .13نزوحهم في حالة استخدامها من طرف المدنیین وللعس

  
  
  

                                                            
ة للصلیب الأحمر التي قدّمت مشروع نصّها وتم دراسته خلال مؤتمر الخبراء -8 تعتبر هذه المادة ثمرة جهود اللجنة الدول

ات جنیف لعام 1971ومیین في دورته الأولى لعام الح اتفاق ول الإضافي الأول الملح    :أنظر. 1949، لیتم إقراره في البروتو
، ص - ة، المرجع الساب   :ولتفاصیل أكثر راجع. 89زرول سعد

-R.H.F Austin, op-cit, p 843.  
ول الإضافي الأول  54من المادة  1راجع الفقرة -9 ات جنیف، المرجع السابمن البروتو   .لاتفاق

-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, Droit International Humanitaire, Théorie 
Générale Et Réalités Africaines, Editions l’Harmattan, Paris, 2000, p 95. Voir aussi : 
-HAROUEL Véronique, Grands Textes du Droit Humanitaire, 1ére édition, Collection « Oue sais-
je » ?, P.U.F, Paris, 2001, p 99. 
10-San doute l’obligation faite aux belligérants, par l’article 52, aliéna 2, de limiter leurs attaques 
aux objectifs militaires devraient dans de nombreux cas, suffire à protéger la population civile 
contre la porte de ses moyens de subsistance. Voir :  
-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 95. 

ات جنیف، المرجع الساب 54من المادة  2راجع الفقرة -11 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
ول الثاني في مادته - ة 14ما تضمن البروتو ان، أنظر المادة  حما ات  14هذه الأع ول الإضافي الثاني لاتفاق من البروتو

ة لعام 1949أوت  12جنیف المبرمة في  ا النزاعات المسلحة غیر الدول ة ضحا حما  .1977، المتعل 
12-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 95.  

، ص -   .273الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ات جنیف، المرجع الساب 54من المادة  3راجع الفقرة  -13 ول الإضافي الأول لاتفاق  .من البروتو
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ة في حالة    رة الملحة"ما تُفقد هذه الحما ّ "الضرورة العس ة لأ ات الحیو ، حیث ُسمح مراعاةً للمتطل
ضرب الطرف الآخر في النزاع رداً عن  أن  مه الوطني ضد الغزو،  طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقل

ة من المادة  طرته إذا أملت ذلك ضرورة ، في نطاق مثل هذا ا54الخطر الوارد في الفقرة الثان م الخاضع لس لإقل
رة ملحة ة التي تهدف 14عس ارات  الإنسان ن لها أن تتعد الاعت م رة فلا  انت الضرورة العس ، لكن مهما 

ة وأنسنة النزاعات المسلحة  .إلى تحقی الحما
  

ة-2 ة الممتلكات الثقاف   حما
لات الحروب والنزاعات المسلحة الإضرار  ة للأفراد  تتعد و الإنسان، لتشمل الممتلكات الشخص

ة، ثم إلى التراث الثقافي والإنساني للشعوب ، ولقد خلّفت النزاعات المسلحة 15وممتلكات الدولة ومرافقها الحیو
ة تعوض ما  ة، مع صعو ة العدید من صور الدمار والسلب والنهب للممتلكات الثقاف على مرّ العصور التارخ

ه واست ة عملت تم نه حالة أعادة تهیئة ما تم تدمیره من هذه الممتلكات، الأمر الذ دفع إلى ظهور جهود دول
ة  ة مثل هذه الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، والتي تُوّجت بتبنّي اتفاق م قانوني دولي لحما على إیجاد تنظ

ة في حالة نزاع مسلح، المبرمة بتار  ة الممتلكات الثقاف ح هذه المسألة 195416ما 14خ لاها لحما ، ولتوض
ة  ة المقررة للممتلكات الثقاف ة المعززة: سنتناول الحما ة العامة إلى الحما ، ثم حالات فقدان هذه )أ(من الحما

ة    ).ب(الحما
  
  
  
  

                                                            
ات جنیف، المرجع الساب 54من المادة  5راجع الفقرة -14 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
ة في فترات النزاع المسلح "عمرو محمد سامح، -15 ة الممتلكات الثقاف ام حما آفاق (، القانون الدولي الإنساني "والاحتلالأح

ات ة، لبنان، )وتحد   .221، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوق
ات مؤتمر فیینا  -16 ة هذه الممتلكات، وأول إشارة تمثلت في توص ة محاولات عدیدة تهدف في معظمها إلى حما قت هذه الاتفاق س

ا  1863لعام "  لیبد"صنفات الفنّة لأ بلد لابد أن تحترم على الدوام، ثم قانون ، التي أكّدت أنّ الم 1815لعام  في أمر
ة لاها لعام  ة، ثم اتفاق   :لتفاصیل أكثر أنظر. 27للحرب البرة في مادتها  1907الشمال

ة والمقدسة في منظور القانون الدولي الإنساني"مصطفى أحمد فؤاد، - ة الأماكن الدین آفاق (انون الدولي الإنساني ، الق"حما
ات ة، لبنان، )وتحد   .11-10، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوق

ة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الأردن، - ق ة، دراسة تطب ة الممتلكات الثقاف ، ص 1999الحدیثي علي خلیل إسماعیل، حما
ضاً . 55- 54   :أنظر أ

-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 96. 
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ة-أ ة المقررة للممتلكات الثقاف ة المعززة: الحما ة العامة إلى الحما   من الحما
ة لاها ل ن القانون الدولي تندرج اتفاق سمى بتدو ة في حالة نزاع مسلح ضمن ما  ة الممتلكات الثقاف حما

ات خاصة بإحد مجالات القانون الدولي الإنساني عتمد على إبرام اتفاق ، وأهم ما ورد في 17الإنساني، الذ 
اً، الذ  ة دول ة المحم ة هو المفهوم الواسع لمصطلح الممتلكات الثقاف شمل العقارة منها والمنقولة هذه الاتفاق

ة معززة الأمر الذ ُعطیها حصانة أقو مقارنةً 18والمنشآت المخصصة لحفظها حما ، خاصة تلك التي تتمتع 
ة العامة الحما ة المشمولة    .19بتلك الممتلكات الثقاف

ة، فیتعیّن على أط  ع الممتلكات الثقاف ة عامة على جم ة توفیر حما ة تفرض هذه الاتفاق ة رقا راف الاتفاق
اتخاذ التدابیر التي تراها  ة وقت السلم من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، وذلك  ممتلكاتها الثقاف

ة ة بین الدول الأطراف في النزاع المسلح، وذلك بإلزام 20مناس ة هذه الحما ، وقُسمّت بناءاً على ذلك مسؤول
مها النزاع ا ة الدولة التي یثور على إقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض الممتلكات الثقاف ر  لعس

اتخاذ  إلزام القوات المسلحة للدولة أو الدول الأخر الأطراف في النزاع المسلح  مها للاعتداء، و التي تقع في إقل
  .الإجراءات الكفیلة لمنع الاعتداء على هذه الممتلكات

م تلتزم حال ة الإقل نة لعدم استخدام فالدولة صاح ل الإجراءات المم اتخاذ  ة نشوب النزاع المسلح 
رة  رة، أو تجنب إقامة أهداف عس عیداً عن الأهداف العس ، ونقلها  ر ّ غرض عس ة لأ الممتلكات الثقاف

الامت21على مقرة من هذه الممتلكات ناع عن ، بینما تلتزم  الدولة أو الدول الأطراف الأخر في النزاع المسلح، 
ون الهدف منه  ّ هجوم  ة، ومنع أ ة، ووقایتها من الأعمال العدائ سلب أو نهب أو تبدید الممتلكات الثقاف

ة تمس بها ّ تدابیر انتقام الامتناع عن اتخاذ أ ما تلتزم    .22تخرب هذه الممتلكات، 
                                                            

، ص -17 ة، المرجع الساب ضاً . 94زرول سعد   :أنظر أ
، ص - ن قواعد القانون الدولي الإنساني، راجع. 233سعد الله عمر، المرجع الساب   :ولتفاصیل أكثر حول تدو
رة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة ل- ة روشو خالد، الضرورة العس ل توراه في القانون العام،  نیل شهادة الد

ر  بلقاید، تلمسان،  ة، جامعة أبو  اس  .60-53، ص ص 2013-2012الحقوق والعلوم الس
-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, La Protection Des Biens 
Culturels, Manuel Militaire, UNESCO, L’Institut International De Droit Humanitaire, Italie/France, 
2017, p 03. 

ة في حالة نزاع مسلح، المبرمة في " ج"، "ب"، "أ:  "في فقراتها 1أنظر المادة  -18 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما  14، من اتفاق
 .1954ما 

-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 15. 
، ص -19   .355روشو خالد، المرجع الساب
ة، المرجع الساب 3راجع المادة -20 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما  =.من اتفاق

-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 03-04. 
، ص عمرو محمد سامح، المرجع ا-21   .225لساب
ة، المرجع الساب 4راجع المادة -22 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   :ولتفاصیل أكثر أنظر. من اتفاق
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 ، ر فته إلى هدف عس ة من حیث وظ ل الممتلكات الثقاف فإنّه یجوز للطرف الآخر لكن في حالة تحو
الضرورة  حمایتها، غیر أنّ اتخاذ قرار التذرع  ة  رة القهرة للتخلي عن الالتزامات القاض الضرورة العس التذرع 
ة أو قوة أصغر إذا  تی رة تعادل في حجمها أو تفوق حجم  غي أن یُتخذ من قائد قو عس رة القهرة ین العس

غیر ذلك،  لما سمحت الضرورة بذلكلم تسمح الظروف   جب إعطاء إنذار مسب    . 23و
ات جنیف 53وقد جاء نص المادة   اتفاق ول الإضافي الأول الملح  ام 24من البروتو ، منسجماً مع أح

ة ة لنص المادة 25هذه الاتفاق النس ذلك الأمر  ات  16، و اتفاق ول الإضافي الثاني الملح  من البروتو
  .26جنیف

ة في حالة نزاع مسلح على جواز    ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ة العامة نصت اتفاق إلى جانب الحما
ة خاصة حما ة  عض الممتلكات الثقاف انت لها 27تمتع  بر "، متى  ة  ، وذلك بتوفر شرطین 28"أهم

اف بیر أو موضوعیین أساسین، الأول یتمثل في أنّ الممتلك الثقافي واقفاً على مسافة  ز صناعي  ة من أ مر
رة ة، أما الثاني فیتمثل في عدم استعمال هذه الممتلكات لأغراض عس   .29هدف حري مهم، ُعتبر نقطة حیو

قاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثامنة،    ل تلقائي، وإنّما ط ش ة الخاصة لا تقرر  إلاّ أنّ هذه الحما
ة الخاصة له في على وجوب قید الممتلك الثقافي ال ة توفیر الحما السجل "ذ ترغب الدولة الطرف في الاتفاق

ة الخاصة ة الموضوعة تحت نظام الحما ه منظمة " الدولي للممتلكات الثقاف و"الذ تشرف عل س ، وذلك "الیون
ة الاتفاق ة المرفقة  ة الخاصة للممتلكات ، وتمتد الحما30وفقاً للإجراءات الخاصة التي تشیر إلیها اللائحة التنفیذ

ة، وإلى وسائل نقلها لّفین بهذه الحما ة إلى الموظفین الم   .31الثقاف

                                                             
، ص ص -   .60-57الحدیثي علي خلیل إسماعیل، المرجع الساب
، ص -23  .352روشو خالد، المرجع الساب

-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 33-34  
ات جنیف، المرجع الساب 53راجع المادة -24 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
، ص -25   .270الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ول الإضافي الثاني لاتف 16راجع المادة -26 ات جنیف، المرجع السابمن البروتو   .اق
ة، المرجع الساب 14إلى  8من : راجع المواد-27 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   .من اتفاق

28-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 96. 
 

ة، المرجع الساب 8راجع المادة 29- ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   .من اتفاق
ة في حالة نزاع مسلح -30 ة الممتلكات الثقاف ة حما ة لاتفاق  .منها 15و 12، راجع المواد )1954ما  14لاها (اللائحة التنفیذ

-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 17. 
ة -31 ة في زمن النزاع  1954لاها لعام عبد القادر نارمان، القانون الدولي الإنساني واتفاق ة الممتلكات الثقاف ولیها لحما روتو و

ات(المسلح، القانون الدولي الإنساني  ة، لبنان، )آفاق وتحد  .78و 75، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوق
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ة  ول الأول لهذه الاتفاق ة في حالة الاحتلال، 32وجاء البروتو الممتلكات الثقاف ة الخاصة  ، لتأكید الحما
ه في المادة  قاً لما نص عل ة، ونظراً لإحجام العدید من ال 05ط ة من الاتفاق دول عن قید الممتلكات الثقاف

ه المواد   ة الخاصة وفقاً لما نصت عل ة الممتلكات ) 14إلى  08(سجل الحما ة لاها لحما من اتفاق
ة ول 33الثقاف ة الخاصة، ثم جاء البروتو ل الذ أد إلى عدم تحقی النتائج المتوقعة في نظام الحما الش  ،

ة المعززة"بنظام  بنظام جدید ُعرف 1999الثاني لعام  ة   ، الذ34"الحما الممتلكات الثقاف ُعتیر نظام خاص 
فالة حصانة  شرة، ومضمونها إلتزام أطراف النزاع المسلح  ة لل النس بیراً  اً  ة جان التي تبلغ من الأهم

الهجوم أو استخد الامتناع عن استهدافها  ة، وذلك  ة المشمولة بهذه الحما اشر في دعم الممتلكات الثقاف امها الم
ر    .35عمل عس

ة تحت     ة اللازمة لوضع الممتلكات الثقاف ول الشرو الموضوع حدّدت المادة العاشرة من هذا البروتو
ة المعززّة   :، وهي36الحما

شرة- ة لل النس بیرة  ة  اً ذات أهم   .أن تكون تراثاً ثقاف
ة على- ة إدارة مناس ة بتدابیر قانون ة  أن تكون محم ة والخارج متها الثقاف ق الصعید الوطني، تعترف لها 

ة ة، وتكفل لها أعلى مستو من الحما   .الاستثنائ
رة- ة مواقع عس درع لوقا رة أو    .37أن لا تستخدم لأغراض عس

ة في حالة نزاع مسلح   ة الممتلكات الثقاف ول الثاني لجنة لحما ، تختص في إنشاء قائمة 38أنشأ البروتو
ه، والنظر في التقارر للم ول والإشراف عل ة تنفیذ هذا البروتو ة معززة، ومراق حما ة المشمولة  متلكات الثقاف

شأن تنفیذ هذا  ضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقاررها  قدمها الأطراف والتعلی علیها، والتماس الإ التي 
ة المعززة حدیث من حی ول، ونظراً لكون نظام الحما سمبر البروتو ة د لم یتم  2016ث الممارسة فإنّه وإلى غا

ة ة ذات الحما عة دول أطراف  12المعززة سو  جرد في السجل الدولي للممتلكات الثقاف موقع موزعین عبر س
ولها روتو ة و ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   .199939الثاني لعام  في اتفاق

                                                            
ة في حالة نزاع  32- ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الأول لاتفاق   ).1954ما  14لاها (مسلح البروتو

ة، المرجع الساب 14إلى  08و  05أنظر المواد -  33 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   .من اتفاق
34-Adopté le 26 mars 1999 à La Haye, il a été ouvert à la signature le 17 mai 1999, voir : 
-MARCHIC Gilles, « Le protocole de 1999 additionnel à la convention de 1954 sur la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé », in : TAVERNIER Paul et BURGORGUE-LARSEN 
Laurence, Un Siècle De Droit International Humanitaire : Centenaire des Conventions de La Haye, 
Cinquantenaire des Conventions de Genève, Editions Bruylant, Bruxelles, 2001, p 43. 

، ص -35 م محمد، المرجع الساب   .42-41العناني إبراه
36-« Un nouveau régime de protection renforcée », voir : -MARCHIC Gilles, op-cit, p 49. 

ة الممتلكات  10المادة -37 ة لاها لحما ول الثاني لاتفاق ة، من البروتو  ).1999مارس  26لاها (الثقاف
  .من المرجع نفسه 24راجع المادة -38
ة في حالة نزاع مسلح، أنظر المادة -39 ة الممتلكات الثقاف   .من المرجع نفسه 27حول مهام لجنة حما
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ة-ب   حالات فقدان الحما
ة    عض الحالات التي تفقد فیها هذه تضمنّت اتفاق ة في حالة نزاع مسلح  ة الممتلكات الثقاف لاها لحما

قاً لنص المادة  ة العامة فإنّه ط ة الموضوعة تحت الحما ة للممتلكات الثقاف النس ة، ف ، 2فقرة  4الممتلكات الحما
ن للأطراف المتنازعة التخلي عن التزامات الح2فقرة  11ونص المادة  م ة، وذلك في الحالات التي ،  ما

ة  رة أو الحر رة المُلحة، دون أن تحدد هذه المادة مفهوم وحدود الضرورة العس تستلزمها الضرورات العس
 . 40المُلحة

ة في مادته الأولى الفقرة    ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الإضافي الثاني لاتفاق وضّح البروتو
رة الضرورة العس0941 ر ، ف عد ذلك في مادته السادسة 42رة القهرة على ضوء مفهوم الهدف العس ، لینّص 

ستوجب تحق شرطین مجتمعین هما ة العامة  الحما   :عشر على أنّ التخلي عن الالتزام 
ر - فتها إلى هدف عس   .أن تكون هذه الممتلكات قد حُوّلت من حیث وظ
رة م- ه عمل عدائي ضد ذلك الهدفألاّ یوجد بدیل عملي لتحقی میزة عس حها توج ، 43ماثلة للمیزة التي یت

ة في حالتین ة الخاصة، فتفقد تلك الحما الممتلكات الموضوعة تحت الحما ما یتعل    :أما ف
ستعین الفقهاء - رة،  ارة الأهداف العس ع رة، ولتحدید المقصود  إذا ما تم استعمالها لأهداف ولأغراض عس

ات جنیف لعام  3و 2الفقرتین  52المادة ما ورد في نص  ول الأول الإضافي إلى اتفاق   . 194944من البروتو
رة المُلحة-   .في حالة الضرورة العس
  

                                                             
-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 17-18.  
40-«  L’article 4 de la convention de 1954 n’envisage que l’hypothèse de l’utilisation d’un bien 
culturel à des fins militaires comme autorisant une dérogation aux obligations de respect de ce bien, 
sur le fondement de la nécessité militaire impérative. Cet article reste muet sur le cas dans lequel 
une partie ne remplirait pas ses obligations… », De même pour l’article 11/2.  Voir : 
-MARCHIC Gilles, op-cit, p 48.  

ة، المرجع الساب 09فقرة  01أنظر المادة - ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الثاني لاتفاق .من البروتو 41 
، ص - .104-103عبد القادر نارمان، المرجع الساب 42   

ة، المرجع الساب 16أنظر المادة -43 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الثاني لاتفاق   .من البروتو
، محل نقاش خلال - ر فتها إلى هدف عس ة من حیث وظ ان إدراج الشر الأول الخاص بتحول الممتلكات الثقاف مناقشة وقد 

ول  ارة 1999مشروع بروتو فتها"، تمّحورت بوجه الخصوص حول استبدال ع ارة " من حیث وظ م استخدامها"ع ، لتفاصیل "ح
  :أكثر أنظر

، ص -   .229و 226عمرو محمد سامح، المرجع الساب
ات جنیف، المرجع  3و 2الفقرتین  53أنظر المادة - ول الإضافي الأول لاتفاق .السابمن البروتو 44 
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حت هذه   ة تسقط إذا أص ة المعززة، فإنّ هذه الحما أما بخصوص الممتلكات الموضوعة تحت الحما
ون الهجوم علیها هو الوسیلة الوحیدة لإنهاء استخدامها  راً، وأن  م استخدامها هدفاً عس ح الممتلكات 

ن رة شرطة حصره في أضی نطاق مم   .45أهداف عس
ة تعرّضت ولا تزال تتعرّض رغم هذه الترسانة من القوا   ة، إلاّ أنّ الممتلكات الثقاف عد والنصوص القانون

ر منها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر   :لانتهاكات عدیدة، والتي نذ
ام إسرائیل خلال عدوانها على لبنان عام - ة من المتحف 1982ق ، بنهب معظم الآثار والصور التارخ

حاث الوطني اللبناني، وسرقة ا ز الأ ة، ومر ة، وجامعة بیروت العر ات العامة للجامعة اللبنان ت لم
ة لعام 46الفلسطیني ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ام اتفاق ل خرق لأح ش ما  ولیها  لعام 1954،  روتو ، و

  ).1999(و) 1954(
ة في حرها على العراق عام - ات المتحدة الأمر  170ومسؤولیتها عن سرقة  ،2003ما ارتكبته الولا

غداد، وحرق المتحف الوطني العراقي،  ة في  ة الوطن ت ألف قطعة أثرة من متحف العراق، وعن تدمیر الم
ز  ما یخالف قواعد القانون الدولي الإنساني" صدام حسین"وسرقة مر   .47للفنون الجمیلة، 

ة في عدوانها على العرا- ات المتحدة الأمر لقذائف الیُورانیوم، والقذائف ) 2003(ق استخدام الولا
عة، وخرقاً لقواعد القانون الدولي  ل اعتداءاً صارخاً على الطب ش ما  ة على الیُورانیوم،  الخارقة للدروع المُحتو

  . 48الإنساني
  

ة على قو خطیرة-3 ة الأشغال والمنشآت المحتو   حما
ة للمنشآت والأهداف التي تحتو على قو خطیرة حرصت قواعد القانون الدولي الإنساني على إقرار حما

ة على تدمیر مثل هذه  ان المدنیین ضد الآثار الخطیرة المترت ة الس أثناء النزاعات المسلحة، وذلك من أجل حما
  .49المنشآت

ة مثل هذه المنشآت والأشغال حما ة من نص خاص  ات جنیف خال ، لذا عملت لجنة 50لقد جاءت اتفاق
ان المدنیین في زمن الصلیب الأح ة إلى الحد من الأخطار التي یتعرض لها الس مر بإعداد مشروع القواعد الرام

                                                            
ة، المرجع الساب 13أنظر المادة -45 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الثاني لاتفاق   .من البروتو
مال، -46 ة التراث والبیئة خلال النزاعات المسلحة" حماد  آفاق (، القانون الدولي الإنساني "القانون الدولي الإنساني وحما

ات ، ص ص )وتحد    .169-129، المرجع الساب
، ص -47    .272-271الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
   .284-283المرجع نفسه، ص -48
اق-49 ة، أنظر في هذا الس ع البیئة الطب الإنسان، بل تتعد ذلك فتضر    :هذه الآثار لا تضر فقط 

  .275المرجع نفسه، ص -
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ة المنشآت التي تضم قو خطیرة، ثم تم إقرار "تحت عنوان  18، من خلال  المادة 1956الحرب سنة  حما
لات التي طرأت علیها، في نص المادة  عد التعد و  56نص هذه  المادة  ل الإضافي الأول، التي من البروتو

ول الإضافي الثاني لعام  15تقابلها المادة    :، وعلى ذلك سنتناول هذا العنصر في نقطتین197751من البروتو
 

ة حمایتها-أ ف ة على قو خطیرة، و   تعرف الأشغال والمنشآت المحتو
ول الإضافي الأول لعام  56حسب المادتان  ول الإضافي من  15، والمادة 1977من البروتو البروتو

أنّها السدود والجسور والمحطات 1977الثاني لعام  ة على قو خطیرة  ، تُعّرف الأشغال والمنشآت المحتو
ة ة لتولید الطاقة الكهرائ رتها المادتان أم تشمل 52النوو ة تنحصر في المنشآت التي ذ ، لكن هل هذه الحما

ة على قو خطیرة؟ ع المنشآت المحتو قتین لا تكون الجسور والسدود والمحطات ، وح53جم سب المادتین السا
ان من شأن هذا الهجوم أن  رة، إذا  انت أهدافاً عس ة محلاً للهجوم حتى ولو  ة لتولید الطاقة الكهرائ النوو
ما لا یجوز تعرض الأهداف  ان المدنیین،  یتسبب في انطلاق قو خطرة ترتب خسائر فادحة بین الس

رة  ان من شأنه أن یتسبب العس القرب من هذه الأشغال أو المنشآت لأ هجوم إذا  الأخر الواقعة عند أو 
ان المدنیین   .54في انطلاق قو خطیرة من الأشغال أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بین الس

ول الإضافي الأول لعام    ة نص البروتو سلح على عمل أطراف النزاع الم 1977لضمان مزد من الحما
ان التي تحتو على قو خطرة ة للأع ة إضاف ما بینهم لتوفیر حما ما نصت الفقرة 55على إبرام اتفاقات ف  ،

ة توضع على  ة زاه ة وضع علامة متمیزة تتكون من ثلاثة دوائر برتقال ان عة من ذات المادة على إم السا
ة على قو خطرة ة والمنشآت المحتو س المحددة في المادة ، وف المع56الأشغال الهندس من  17اییر والمقای

ول الأول لعام  رة قرب الأشغال 197757الملح الأول للبروتو ، وتلتزم أطراف النزاع بتجنب إنشاء أهداف عس
ون محلاً  ان القصد منها الدفاع عنها، شر ألاّ  ة على قو خطرة، إلاّ إذا  ة أو المنشآت المحتو الهندس

                                                             
ات جنیف الأرعة  -50 ة لاتفاق ة العامة المستفادة من نص المادة الثالثة المشتر ، والتي تمنع الاعتداء على 1949استثناء الحما

ان المدنیین اشر  على الس ل اعتداء غیر م ش ل، ذلك أنّ الاعتداء على هذه المنشآت  أ ش   :أنظر. غیر القادرن عن القتال 
ة من  03المادة - ات جنیف الأرعة لعام المشتر    .، المرجع الساب1949اتفاق
، ص -51 ة، المرجع الساب   .98زرول سعد
، والمادة  56المادة -52 ات جنیف، المرجع الساب ول الإضافي الأول لاتفاق ول الإضافي الثاني  15من البروتو من البروتو

ات جنیف، المرجع الساب    .لاتفاق
ار البترول أو الغاز-53   :التي وقع الاعتداء علیها في حرب الخلیج من قبل قوات الحلفاء، أنظر في ذلك مثل آ
، ص - ة، المرجع الساب   .99زرول سعد
، ص -54   .275الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ات جنیف، المرجع الساب 06الفقرة  56أنظر المادة -55 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو

56-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 96.  
ات جنیف، المرجع الساب 07الفقرة  56أنظر المادة -57 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
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ة، إلاّ للرد على الهجمات الموّجهة ضد الأشغال، والمنشآت التي للهجوم أو للاستخدا مات في الأعمال العدائ
ح هذه الأهداف على الأسلحة القادرة على صد الأذ الذ یوجّه  قتصر تسل وضعت من أجل الدفاع عنها، و

ة   .58ضد الأشغال والمنشآت المحم
 

ة على قو خطیرة ل-ب ة في حالات معینّةفقدان الأشغال والمنشآت المحتو   لحما
ة منها إذا ما  رة القر ة على قوة خطرة، والأهداف العس ة الأشغال والمنشآت المحتو تتوقف حما

ان رد الهجوم علیها هو السبیل الوحید لإنهاء هذا الدعم رة، و ات العس ، وهذا ما 59استخدمت في دعم العمل
ة من المادة  ات جنیف من الب 56ورد في نص الفقرة الثان ول الإضافي الأول لاتفاق ، 1977لعام  1949روتو

ة المقررة لهذه الأشغال والمنشآت في حالات   : لكن حسب هذه الفقرة تتوقف الحما
رة - ات العس ة، دعماً للعمل السدود أو الجسور إذا استخدمت في غیر استخداماتها العاد ما یتعل  ف

ان مثل اشر، و ما  على نحو منتظم وهام وم هذا الهجوم هو السبیل الوحید لإنهاء هذا الدعم، ونفس الشيء ف
القرب منها رة الأخر الواقعة  الأهداف العس ما یتعل  ذلك  ف ة لتولید الكهراء، و المحطات النوو   . یتعل 

ع الأحوال متم 56تضیف الفقرة الثالثة من المادة     ان المدنیون في جم قى الس افة دائماً أنّه ی تعین 
أهداف  ة أو المنشآت  منع اتخاذ أ من الأشغال الهندس فلها لهم القانون الدولي، و ة التي  أنواع الحما

رة في هجمات الردع     .60عس
ة أثناء حرب الخلیج لعام    ة، 1991قامت القوات الأمر ، بتدمیر الشامل لمحطات تولید الكهراء العراق

ة"عد أن اعتبرتها أهداف  ة للصحة ، "مشروعة ذات أولو ة للمنظمة العالم وقد أثبت تقرر اللجنة المشتر
ة   ) UNICEFF(ومنظمة  ان العراقیین وارتفاع نس ة للس ة وتدهور الأوضاع الصح عن ترتیبها الآثار الثانو

ام المادة  ول الأول الإضافي من البروتو 2فقرة  52الوفاة، فمن الواضح أنّ مثل هذا التدمیر متناقض مع أح
ات جنیف لعام   .194961لاتفاق

  
  
  
  

                                                            
، ص-58 ة، المرجع الساب    .100-99 زرول سعد
، ص -59    .276الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ات جنیف، المرجع السابمن البروتو 56من المادة  4، 3، 2الفقرات -60   .ول الإضافي الأول لاتفاق

61-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 96. 
ضاً المادة - ات جنیف، المرجع الساب 02فقرة  56أنظر أ ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
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على الرغم من هذه الترسانة من القواعد والنصوص، إلاّ أنّه وقعت العدید من  الانتهاكات العدیدة التي 
ة  ات المتحدة الأمر قاً حول تدمیر الولا رناه سا ة، مثل ما ذ تعّرضت ولا تزال تتعرّض لها الأهداف المدن

  .الخ...لمحطات تولید الكهراء 1991خلیج عام خلال حرب ال
  

اً  ة والمناط الخاصة: ثان ع ة البیئة الطب   حما
ة ع ة البیئة الطب حما ، إلى جانب 62في وقت النزاعات المسلحة اهتمت قواعد القانون الدولي الإنساني 

ة في وقت السلم  ما )1(قواعد القانون الدولي للبیئة التي تضمن هذه الحما اهتم القانون الدولي الإنساني ، 
عض المناط الخاصة  ة  شرة )2(حما عني الحفا على سلامة ال ة  ع ل هذا لأنّ الحفا على البیئة الطب  ،

ة ل الكائنات الح   .وصحة 
  

ة-1 ع ة البیئة الطب   حما
ة في وقت النزاعا ع ة البیئة الطب حما ةً من برز اهتمام قواعد القانون الدولي الإنساني  ت المسلحة بدا

ة لاها الأولى لعام  قوانین وأعراف الحرب البرة1907اتفاق ة لعام 63المتعلقة  ة لاها الثان  1907، واتفاق
اً  المتعلقة  ول جنیف لعام 64بوضع  الألغام التي تنفجر تلقائ ة  1925، ثم بروتو ماو شأن تجرم الحرب الك

ات جنیف الأرعة لعام واستخدام الغازات السامة، مروراً  ولین الإضافیین لعام  1945اتفاق ، ثم 1977والبروتو
حظر أو تقیید استخدام وسائل وأسالیب معینة أثناء النزاعات المسلحة،  ة الخاصة  ات الدول العدید من الاتفاق

ة أخر لعام  رة أو لأ أغراض عدائ ات التغییر في البیئة لأغراض عس ة حظر تقن ة 1976اتفاق ، واتفاق
ة معینة لعام  ولات الثلاثة الملحقة بها 1980حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلید   .65والبروتو

اشرة  صفة م ة التي تحمي البیئة  وك الدول ننا التمییز بین الص صفة )أ(م ، وتلك التي تحمي البیئة 
اشرة    ).ب(غیر م

  
  
  

                                                            
62-« L’environnement est perçu comme l’ensemble des conditions physico-chimiques et biologiques 
qui permettent et favorisent la vie des êtres vivant… », Voir : 
-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 98. 

قها إعلان -63 منع استخدام المقذوفات الشدیدة الانفجار، أنظر " 1869سان بترسبورغ لعام "وقد س م-:الذ  ال، المرجع حماد 
، ص    .154الساب

، ص -64 ة، المرجع الساب   .105-104زرول سعد
، ص -65   .280-279الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
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اشرة-أ صفة م ة البیئة    حما
ة ال حما ة التي تقرّها النصوص الواردة في القانون الدولي الإنساني، نقصد  اشر تلك الحما ل م ش بیئة 

ة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، وتتجلى هذه  اشر حیث أكّدت على ضرورة حما ل صرح وم ش والتي أتت 
ول الإضافي الأول لعام  03، الفقرة 35النصوص أساساً في المادة  ات جنیف ال 1977من البروتو اتفاق ملح 

  :، إذ نصّت على ما یلي194966الأرعة لعام 
ة أضراراً " ع البیئة الطب قصد بها أو قد یتوقع منها أن تلح  ُحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال، 

لة الأمد ه المادة "الغة واسعة الانتشار وطو ذلك ما نصت عل ة الب 55، و عنوان حما ول  یئة من نفس البروتو
ة ع لة الأمد -1: " الطب الغة واسعة الانتشار وطو ة من الأضرار ال ع ة البیئة الطب تراعى أثناء القتال حما

قصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه  ة حظر استخدام أسالیب ووسائل القتال التي  وتتضمن هذه الحما
قاء  صحة أو  ة ومن ثم تضر  ع البیئة الطب انالأضرار    .الس

ة-2 ع   .67"تحظر هجمات الردع التي تُشن ضد البیئة الطب
ة البیئة وقت النزاعات  ات تُقیّد وتحظر استخدام أسالیب معینة في تقرر حما ما ساهمت عدّة اتفاق

ة 68المسلحة رة أو لأّة أغراض عدائ ات التغییر في البیئة لأغراض عس ة حظر استخدام تقن ، ومن أهمها اتفاق
ارة  197669لعام  ع ات"، والتي تعني  ات التغییر في البیئة سواء   "التغییر في البیئة تقن ل استخدام لتقن

لة الأمد ، تكون لها آثار واسعة الانتشار أو طو ة أخر ة أغراض عدائ رة أو لأ   .70لأغراض عس
  
  
  
  
  

                                                            
ات جنیف 03، الفقرة 35أنظر المادة -66 ول الإضافي الأول لاتفاق   .، المرجع الساب...من البروتو

67-« Sans doute, les destructions étendues de l’environnement naturel qui sont intervenues pendant 
la guerre d’Indochine du fait de l’emploi d’herbicides et des bulldozers et du recours à des 
bombardent massifs, ont justifié la codification des dispositions relatives à la protection de 
l’environnement par le protocole I », Voir : 
-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 98. 

، ص -68   .281الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ع في -69 ، عرضت للتوق ة أخر ة أغراض عدائ رة أو لأ ات التغییر في البیئة لأغراض عس ة حظر استخدام تقن ما  18اتفاق

موجب مرسوم رئاسي رقم بجنیف، انضمت  1977 ة، عدد 1991سبتمبر  28، مؤرخ في 444-91إلیها الجزائر  ، جردة رسم
  .1991لسنة  47
، ص -:ولتفاصیل أكثر أنظر. من المرجع نفسه 02أنظر المادة -70 م محمد، المرجع الساب   .53- 52العناني إبراه
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ات التغییر في ة حظر استخدام تقن اتفاق على أنّ  1992البیئة المعقود سنة  أكد المؤتمر الثاني الخاص 
ات، خاصةً  ، یدخل ضمن هذه التقن ة أخر رة أو لأّة أغراض عدائ استخدام مبیدات الأعشاب لأغراض عس
ة الأمم  ضاً في هذا الصدد إلى اتفاق ما نُشیر أ ولوجي في أّة منطقة،  التوازن الإ إذا أدّت إلى إخلال 

قانون الاس ة العامة في سنة المتحدة المتعلقة  اه التي اعتمدتها الجمع ة لمجار الم تخدامات غیر الملاح
ة ": على أنّه  29، والتي تنص في مادتها 1997 ق لات و ة والمنشآت والتسه اه المجار الدول تتمتع م

قة في النزاعات الد ادئ وقواعد القانون الدولي المط ة التي تكفل م الحما ة وغیر الأعمال المتعلقة بها  ول
ة   .71..."الدول

  
اشرة-ب صفة غیر م ة البیئة    حما

عض المعاهدات التي  ة المستفادة من نصوص  اشر، الحما ل غیر م ش صفة أو  ة البیئة  حما نقصد 
عض أنواع الأسلحة أو اللجوء إلى وسائل قتال معینة، ومن ذلك    :تحظر استخدام 

شأن زرع ألغام التماس - ة لاها  ة الصادرة في اتفاق حرة الأوتومات ر  18ال ، التي دعت إلى 1907أكتو
م استعمال هذه الألغام   .72تقیید وتنظ

ة في الحرب، - شابهها والوسائل الجرثوم حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما  ول الخاص  البروتو
قرر الحظر العالمي لاستعمال ا192573الصادر في جنیف عام  ل ما ، والذ  لغازات الخانقة أو السامة و

جزء من القانون الدولي   .شابهها من مواد سائلة 
عة لعام - ة جنیف الرا ام متعلقة 194974اتفاق ، والتي لم تشر صراحة إلى البیئة، إلاّ أنّ ما تضمنته من أح

رة  ات العس ه العمل رة(بتدمیر الممتلكات في غیر ما تقتض ه ما )الأهداف العس ة للبیئة ، ف یوفر حما
ة ع   .الطب

  
  

                                                            
ة رقم -71 ة في التوص شأن 1997نفي جا 16الصادر في  51-206وردت هذه الاتفاق ة  قانون استخدام "، المتضمنة اتفاق

ة ة في الأغراض غیر الملاح ة الدول ة العامة، الدورة "المجار المائ   :، أنظر في ذلك 51، الجمع
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون - ر القانون الدولي الإنساني، مذ قة، دور الأمم المتحدة في تطو موسي عت
، تیز وزو، ال ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .29، ص 2004دولي لحقوق الإنسان، 

، ص -72   .281الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
، ص -73 م محمد، المرجع الساب   .52-51العناني إبراه
ة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، المبرمة -74 شأن حما عة  ة جنیف الرا ، دخلت حیز النفاذ في 1949أوت  12بتارخ اتفاق

ومة المؤقتة للجمهورة 1950جوان  21 ات جنیف الأرعة أثناء حرب التحرر من طرف الح ، انضمت إلیها الجزائر وإلى اتفاق
  .الجزائرة
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ة العامة - ة وتدمیر هذه الأسلحة التي أقرتها الجمع ة والتكسین ة حظر استخدام وإنتاج الأسلحة البیولوج اتفاق
  .197275أفرل  10للأمم المتحدة بتارخ 

ة - ارها مفرطة الضرر وعشوائ ن اعت م ة معینة  ة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلید الأثر، المعتمدة في اتفاق
ر  10جنیف بتارخ  ة198076أكتو ولات التال   :، التي ألحقت بها البروتو

ن الكشف عنها- م ا التي لا  شأن الشطا ول    .بروتو
شأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة- ول    .77بروتو

ول الإضافي الأول لعام     ام الواردة في البروتو ات جنیف  1977یجب الإشارة إلى  الأح اتفاق الملح 
ة البیئة في وقت النزاعات المسلحة، ومن بین هذه 1949الأرعة لعام  اشر في حما ل غیر م ش ساهم  ، والذ 

ام نص المادة  ذلك المادة  54الأح ان المدنیین، و قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع حما المتعل 
ول  نفسه، ا 56 ة على مواد خطرةمن البروتو ة والمنشآت المحتو ة الأشغال الهندس   .78لتي نصت على حما

ة في نزاع    ة استخدام الأسلحة النوو ة في رأیها الاستشار حول مشروع مة العدل الدول وقد أكدت مح
ه عند ا1996مسلح سنة  ع الدول أن تأخذ  غي على جم تخاذ ، على أنّ الحفا على البیئة هو التزام دولي ین

ة، 79قرار استخدام هذه الأسلحة ، هذا إلى جانب تحرم استخدام الأسلحة التي تصیب بدون تمییز أو العشوائ
البیئة، فح الدول في استخدام الأسلحة مقیّد من أجل تحقی أكبر قدر من  وتسبب آلام مفرطة وأضرار طائلة 

ة   . 80الحما
  
  

                                                            
ة -75 ترولوج ة حظر استحداث وإنتاج وتخزن الأسلحة ال ة(اتفاق ة وتدمیر هذه ) البیولوج الأسلحة، حررت بتارخ  والتكسین

   .، متوفرة على موقع منظمة الأمم المتحدة1985-1980،مجلة الأمم المتحدة 04-1972- 10
ة الأثر، -76 ارها مفرطة الضرر أو عشوائ ن اعت م ة معینة  حظر وتقیید استعمال أسلحة تقلید ة الأمم المتحدة المتعلقة  اتفاق

ر  10المبرمة بتارخ    .1980أكتو
عة حظر ورد -77 ة منه في فقرتها الرا ة، حیث ورد المادة الثان ع ول إشارة صرحة إلى أحد عناصر البیئة الطب في هذا البروتو

ة في إخفاء  ع أسلحة محرقة، إلاّ في حالة استخدام هذه العناصر الطب اتي هدف لهجوم  ات وغیرها من أنواع الكساء الن جعل الغا
رة أو تكو  رة في حد ذاتهامحارین وأهداف عس   :أنظر. ن أهداف عس

ة لعام - عض الأسلحة التقلید ول الثالث لمعاهدة حظر  حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة1980البروتو   . ، متعل 
ات جنیف، المرجع الساب 56و 54أنظر المادتین -78 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو

79-LANFRANCHI Marie-Pierre, CHRISTAKIS Théodore, La Licéité de L’emploi d’Armes 
Nucléaires devant la Cour Internationale de Justice, Analyse et documents, Centre d’Etudes et de 
Recherches Internationales et Communautaires, Université d’Aix-Marseille III, ECONOMICA, 
France, 1997, p 57-58. 

، ص -  80 قة، المرجع الساب   .73موسي عت
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ة البیئة في النزاع المسلح ة لحما النس غیر الدولي، فإنّه على الرغم من المخاطر الواضحة التي  أما 
قة على هذه  تتعرض لها البیئة في حالة النزاع المسلح غیر الدولي، إلاّ أنّ  قواعد القانون الدولي الإنساني المط

ل أو  قى ضرورة في  ة ت ع ة البیئة الطب قات الحالات  لا تحمي البیئة على وجه التحدید، ومع ذلك فإنّ حما
ة، ونجد المادة  ة وغیر الدول ول الإضافي الثاني لعام  14السلم أو في وقت النزاعات المسلحة الدول من البروتو

ان المدنیین 1977 قاء الس ان التي لا غنى عنها ل ة الأع ات جنیف أكدّت على ضرورة حما اتفاق ، الملح 
ذا المادة  اة، و ول نفسه ا 15على قید الح ة من البروتو ة المنشآت الهندس لتي أكدّت على ضرورة  حما

ة على قو خطرة ة المُحتو   .81والمنشآت المحتو
ل    ة تش ة منها والاتفاق ام القانون الدولي الإنساني العرف قاً یتجلى لنا أنّ أح بناءاً على ما قدمناه سا

ة والحفا على مواردها وثرواتها في أوقات  ع ة للبیئة الطب ة القانون سي والفعال لتوفیر الحما المصدر الرئ
  .82الحروب والنزاعات المسلحة

  
ة المناط الخاصة-2   حما

ال    ة بإقامة مناط مخصصة لاستق ة الثان ة للصلیب الأحمر أثناء الحرب العالم ادرت اللجنة الدول
ادرة، فقد تم النص على إنشاء مناط  ا المدنیین للحرب، وعلى أساس نجاح هذه الم المرضى والجرحى والضحا

ام اتفاقیتي جنیف الأولى والرا ة في أح شأن مناط 83عةاستشفاء ومناط محایدة ومحم ، وفي مشروع الاتفاق 
النص على إنشاء مناط  مل هذا المجال  ول الإضافي الأول ل عد ذلك البروتو أتي  ومواقع الاستشفاء، ل

ة 84منزوعة السلاح والمناط المجردة من وسائل الدفاع ة المراكز الطب ح هذا العنصر سنتناول حما ،  لتوض
  ).ب(ة المناط المنزوعة السلاح والمواقع المجردة من وسائل الدفاع ، ثم حما)أ(ومناط الاستشفاء 

  
ة ومناط الاستشفاء-أ ة المراكز الطب   حما

قاً لنص المادة  ة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في  19ط من اتفاق
ة  تتمتع ،194985المیدان لعام  حیث لا المنشآت الثابتة والوحدات المتحر ة،  الحما ة  عة للخدمات الطب التا

ع الأوقات قع على عات أطراف النزاع  احترامها وحمایتها في جم أ حال الهجوم علیها، و   .یجوز 

                                                            
ات جنیف، المرجع الساب 15و  14المادتین -81 ول الإضافي الثاني لاتفاق   .من البروتو
، ص -82   .283-282الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب

83-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 93. 
84-Ibid, p 94.  

ة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في المیدان،   19أنظر المادة -85  12المبرمة بتارخ من اتفاق
   .1949أوت 
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ات والتي  20وتُضیف المادة  مستشف أة  ة أنّه لا یجوز الهجوم من البرّ على السفن المه من ذات الاتفاق
مقتضى اتفاق ة جنیف الثالثة، لتحسین حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة تستوجب حمایتها 

ة إلاّ في حالة استخدامها 191986لعام ة المتحر ة للمنشآت الثابتة والوحدات الطب ة الواج ، ولا یجوز وقف الحما
ة  عد توجیهه إنذار لها ومرور مدة زمن العدو، و ة في أعمال تضر  اتها الإنسان معقولة دون أن خروجاً على واج

  .87تستجیب لهذا الإنذار
ة  ة للصلیب الأحمر في إنشاء مناط ومواقع استشفاء خلال الحرب العالم ادرة اللجنة الدول عد نجاح م و

ة ة جنیف الأولى على جواز إنشاء مثل هذه المناط والمواقع من طرف  23، نصت المادة 88الثان من اتفاق
ة الجرحى والمرضى من أضرار الحربالأطراف المتعاقدة في وقت السلم عد نشوب النزاع لحما   .89، أو 

ادل  ما بینها عند نشوب النزاع وخلاله، وذلك للاعتراف المت ة أن تعقد اتفاقات ف ن للأطراف المعن م و
شأن مناط ومواقع الاستشفاء  بهذه المناط والمواقع المنشأة، ولها أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق 

قرر في مادته ا ة الأولى، والذ  الاتفاق أ حال من الأحوال الهجوم على مناط  11لملح  أنّه لا یجوز 
ع الأوقات قع على أطراف النزاع حمایتها واحترامها في جم حیث    .الاستشفاء، 

  
ة المناط منزوعة السلاح والمواقع المجردة من وسائل الدفاع-ب   حما

ول الإضافي الأول في فصله الخامسُقصد بها تلك المناط  ة 90الواردة في البروتو قر لها حما ، والذ 
راً، جرمة من جرائم القانون الدولي الإنساني عتبر قصفها أو جعلها هدفاً عس ، وتتمثل في المواقع 91خاصة و

  .المجرد من وسائل الدفاع والمناط منزوعة السلاح
قاً لنص المادة  اً من وسائل من هذا البروتو  59فط اناً خال ول، فإنّه یجوز لأحد أطراف النزاع أن تعلن م

القرب من منطقة تواجد القوات المسلحة أو داخلها، موقعاً مجرداً من  قع  ان  الس ان آهل  الدفاع في أ م
ة شتر في هذه المواقع توافر الشرو التال   :وسائل الدفاع، و

  
  
  

                                                            
ة جنیف الأولى 20المادة -86  .، المرجع السابمن اتفاق
 .من المرجع نفسه 21المادة -87

88- DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 93-94.  
ة جنیف الأولى، المرجع الساب 23أنظر المادة -89 عة، المرجع الساب 14والتي تقابلها المادة  .من اتفاق ة جنیف الرا  .من اتفاق
ات جنیف، المرجع الساب 60و  59أنظر المادتین -90 ول الإضافي الأول لاتفاق  .من البروتو
، ص -91 ة، المرجع الساب   .112زرول سعد
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  .إجلاء القوات المسلحة عنها-
ان المتواجدین فیها، وأن لا تستخدم المنشآت أو ألا- ة من قبل السلطات والس  ترتكب أّة أعمال عدائ

راً  رة الثابتة استخداماً عس   .المؤسسات العس
رة- ات العس   .92ألا یجر فیها أ نشا یدعم العمل

یر أنّ هذه الشرو لا تتعارض مع وجود أشخاص في هذه المناط  ة خاصة یجب التذ حما مشمولین 
ات جنیف الأرعة لعام  قاء قوات الشرطة للمحافظة على النظام والقانون 1949مقتضى اتفاق ، 93، أو مع 

فاء هذه الشرو  است ة من –و ه في الفقرة الثان ه أحد الأطراف المتنازعة  الإعلان المنصوص عل عد توج و
ول الإضافي الأول( 59المادة  ع  -الطرف الآخر المتنازع معه، وإقراره لهإلى ) من البروتو حظر على جم

انت المواقع المجردة من وسائل الدفاع ّ وسیلة  أ   .94أطراف النزاع مهاجمة و
قاً لنص المادة  ة للمناط المنزوعة السلاح، فإنّه ط النس ول الإضافي الأول لعام  60أما  من البرتو

اتفاق صرح لأطراف ال 1977 عد نشوب الأعمال یتم تعیینها  حدد حدود المنطقة سواء في زمن السلم أو  نزاع، 
عد أن تستوفي الشرو المحددة في الفقرة الثالثة من ذات المادة ة،  موجب الفقرة الأولى 95العدائ عاً لذلك و ، وت

، إذا  رة  غلى مثل هذه المناط اتهم العس حظر على أطراف النزاع مد عمل اً من المادة السالفة  ان المد مناف
  .للاتفاق المبرم بینهما

ول الأول،  ام الأخر الواردة في البروتو ة المنصوص علیها في الأح قى هذه المناط تحت الحما وت
قة في النزاعات المسلحة، في حالة عدم توافر الشرو اللازمة لتقرر  وقواعد القانون الدولي الإنساني المط

فقدان صفتها ، لأنّ الهدف من ال96حمایتها ة  عض الأماكن الحما ة،إذ لا تفقد  قانون الدولي الإنساني هو الحما
ة من  ورة في الفقرة الثان منطقة منزوعة السلاح رغم عدم توافر الشرو المذ موقع مجرد من وسائل القتال أو 

عة من نفس 59المادة  ول الإضافي الأول، وهذا ما ُفهم من الفقرة الرا المادة، التي مفادها أنّه  من البروتو
نة حدود الموقع " الدقة المم ه وتبیّن  ة إلى الخصم ، وتحدد ف ه في الفقرة الثان یوّجه الإعلان المنصوص عل

عامل الموقع على أنّه  استلامه و ه  المجرد من وسائل الدفاع، وُقر  طرف النزاع الذ یوّجه الإعلان إل
ة غیر مستوفاة فعلاً، وفي هذه  موقع مجرد  من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط  التي تتطلبها الفقرة الثان

ظل هذا الموقع  حتى في حالة لاغ ذلك فوراً إلى الطرف الذ أصدر الإعلان، و قوم بإ فائه  الحالة  عدم است

                                                            
ات جنیف، المرجع الساب 59من المادة  02الفقرة -92 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
  .من المرجع نفسه 59من المادة  03أنظر الفقرة -93

94-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 93-94. 
ضاً الفقرة الأولى من المادة - ات 59أنظر أ ول الإضافي الأول لاتفاق    .جنیف، المرجع الساب من البروتو
عة من المادة -95   .من المرجع نفسه 60أنظر الفقرة الرا
، ص -96 ة، المرجع الساب   .113زرول سعد
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ام الأخر  ة التي تنص علیها الأح الحما ة، متمتعاً  لهذا الملح وقواعد للشروط التي وضعتها الفقرة الثان
 ...."القانون الدولي الأخر التي تطب على النزاعات المسلحة

موقع مجرد من وسائل الدفاع دائماً أنّه حتى وإن فقد الموقع صفته  59من المادة  07وتضیف الفقرة 
ة معد سبب ة في الفقرة الثان فاء الشرو المطلو ه في الفقرة  است من المادة نفسها،  05أو الاتفاق المشار إل

ول الإضافي الأول  وقواعد القانون  ام الأخر الواردة في البروتو فلتها الأح ة التي  الحما ظل الموقع متمتعاً 
ام تطب على المناط منزوعة السلاح التي تظل  قة على النزاعات المسلحة، ونفس الأح الدولي الأخر المط

ول الإضافي  ام البروتو ة أح ه تحت حما ادئ القانون الدولي الإنساني على النحو الذ أكدت عل الأول وم
عة من المادة  ول الإضافي الأول 60الفقرة السا  .97من البروتو

  
  خاتمة

ة أثناء النزاعات المسلحة،  اً أنّ قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى توفیر الحما یتضح لنا جل
ة المقررة  هدف تفعیل الحما ة للأماكن و للأشخاص المدنیین أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وفّرت حما

اللجوء  موجب نصوص عامة أو  ل الجانب الماد للقانون الدولي الإنساني، سواء  ة التي تش ان المدن والأع
ة، ة للممتلكات الثقاف النس ما هو الشأن  أنواع معیّنة من هذه الأهداف،  على الرغم  إلى تبني نصوص خاصة 

م الواردة فیها  عض المفاه رة، الأهداف ذات (من غموض  ه العس رة والأهداف ش مثل الأهداف العس
ة رة ومدن عة المزدوجة عس   ).الطب

لات النزاعات المسلحة  ة من و سي للقانون الدولي الإنساني هو توفیر حد أدنى من الحما فالهدف الرئ
صعب حصرها، و  ثیراً ما  ونة للجانب الشخصي للقانون الدولي التي  ة المقررة للفئات الم اراً أنّ الحما اعت

ة موازة  ة للجانب الماد منه، إذ وفّر حما مة، ضمن القانون الدولي الإنساني حما الإنساني ستكون وحدها عق
ة ع هم، ولبنیتهم الطب ة التي تأو   .للمؤسسات والأماكن المدن

ة  ننا الوقوف عند الانتهاكات رغم الترسانة القانون م ة، إلاّ انّه  ة التي تنص على توفیر الحما الدول
انت  ة، فتوجد عیّنة من الانتهاكات الخطیرة والتي إن  العدیدة التي تعرضت ولا تزال تتعرض لها الأهداف المدن

ة ا ع المسؤول ستوجب توق ة مما  ة، فارتكاب الجرائم تدل على شيء، إنّما تدل على خرق الالتزامات الدول لدول
قاً لما  ة ط ة الدول ة الجنائ ضاً تحق المسؤول ستوجب أ ة أثناء النزاعات المسلحة هي جرمة الحرب مما  الدول
ه  ة، أما موضوع الحصانة الذ تدفع  ة الدول مة الجنائ ورد في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمح

                                                            
ات جنیف، المرجع من  60من المادة  07، والفقرة 59من المادة  07و 04أنظر الفقرات -97 ول الإضافي الأول لاتفاق البروتو

 .الساب
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ة ورؤساء الدول اس ات الس ة لا بد من تقییده قدر المستطاع، لأنّه لا  الشخص شع الجرائم الدول عند ارتكابها لأ
ة ة وتوفیر الحما ارات الإنسان انت أن تتعد الاعت ن لا لأّة حصانة أو ضرورة مهما    .م

ة أثناء النزاعات المسلحة، التفرق  ع ة والبیئة الطب ان الماد ة الأع ات التي تواجه حما ة بین وأكبر التحد
ة  ة للأهداف والمنشآت ذات الاستخدامین مثل المنشآت الكهرائ النس رة، خاصة  ة والعس الأهداف المدن

ر  ون لها استخدام مدني وآخر عس ة التي    .والصناع
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افحة الإرهاب   الحلول البدیلة في م

 
ن    (1) یوسفمر

اسة طاهر   (2)ع
  مستغانمجامعة 

  :الملخص
ة  اب، حیث تتداخل العوامل الشخص ة تفرزها جملة من العوامل والأس الإرهاب ظاهرة معقدة ومتشا

ة مع  ة ووالنفس اس ة والس ة الثقاف ة لتشّل الإرهاب، ف و الإقتصاد اب والعوامل التي االإجتماع ستعراض الأس
عني محاولة تبرره وإیجاد حجج لا ما الهدف نتشاره وتوسعه في العدید من المجتمعات، وإنّ تولّد الإرهاب لا 

عة الظاهرة التي لم توجد من العدم وإنّ  ات تحدده طب اب وآل ةما هناك دائما أس  .لأ ظاهرة من الظواهر الإجرام
سلّ  ة الموجهة للتصد للإرهاب، وتوطیدا لذلك  ة العالم ة تعزز تدابیر العدالة الجنائ أهم م المجتمع الدولي 

ة ة الأمم المتحدة ، وتحسینا لهاته العدالة الجنائ ة العامة للأمم المتحدة إستراتیج ة  إعتمدت الجمع العالم
ة في هذا المجال  ة والدول م ة والإقل افحة الإرهاب بهدف تحسین الجهود الوطن وللمرة الأولى تتف الدول ، لم

ة فردًا وجماعًا لمنعه  افحة الإرهاب واتخاذ خطوات عمل عها على نهج استراتیجي موحّد لم الأعضاء جم
ة منه   .والوقا

ة    :الكلمات المفتاح
افحة الإرهابالإرهاب،  اب والدوافع، الحلول البدیلة، م   .الأس

  
خ إرسال المقال خ قبول المقال ،04/12/2017 :تار خ نشر، 15/04/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار

ش المقال اسة طاهرمرن  :لتهم افحة الإرهاب" ،یوسف، ع حث القانوني ،"الحلول البدیلة في م ة لل م ، 01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد
  .312-289. ص ص ،2018

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            

توراه، (1) ة احث د اس ة الحقوق والعلوم الس س ، العامةوالحرات مخبر حقوق الإنسان  عضو ،ل اد جامعة عبد الحمید بن 
 .، الجزائر27000مستغانم، 

ة ،"أ"قسم  أستاذ محاضر (2) اس ة الحقوق والعلوم الس جامعة عبد الحمید بن  ،والحرات العامةمخبر حقوق الإنسان مدیر ، ل
س مستغانم،     .الجزائر ،مستغانم ،27000اد

 merine.youcef.droit@gmail.com :المؤلف المراسل -
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Alternative solutions in the fight against terrorism 
Abstract: 

Phenomenon of terrorism is complex and interrelated produces a set of factors 
and causes, where the personal and psychological factors overlap with cultural, 
political, economic and social form of terrorism, the perusal of the reasons and 
factors that generate terrorism does not mean an attempt to justify the creation and 
expansion of the arguments of the alarming in many societies, but the goal is 
determined by the nature of the phenomenon that did not exist from scratch but there 
is always the causes and mechanisms of any phenomenon of criminal phenomena. 

Therefore, the international community recognizes the importance of 
strengthening the world criminal justice measures directed to deal with terrorism, and 
to consolidate and improve the criminal justice otherwise the United Nations General 
Assembly adopted the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy with a 
view to improving national, regional and international efforts in this area for the first 
time, all Member States agree on a common strategic approach to fight terrorism and 
take practical steps individually and collectively to prevent and prevention. 
Keywords:  
Terrorism, the reasons and motives, alternative solutions, the fight against terrorism. 
 

Les solutions de substitution à la lutte contre le terrorisme 
Résumé : 

Le terrorisme est un phénomène complèxe et peut être causé par le concours de 
plusieurs facteurs, personnels, psychologiques, culturels, socio-économiques et 
politiques. La société internationale, confrontée à ce phénomène complèxe, cherche 
les moyens les plus efficaces de lutte en recourant à des moyens plus intelligents et à 
des modes inédits. L’effort d’un seul Etat dans la lutte contre ce phénomène mondial 
serait vain ; l’assemblée générale des Nation-Unies suggère, en plus de la nécessité 
d’union de l’ensemble des pays,  l’adoption d’une stratégie unifiée et renforcer la 
justice pénale internationale. 
Mots clefs :  
Terrorisme, solutions de remplacement, lutte contre le terrorisme. 
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  مقدمة
ة مــن  ــن ردّهــا إلــى حزمــة متشــا م ــه أنّ ظــاهرة الإرهــاب تعــدّ مــن الظــواهر المعقــدة التــي  ممــا لا شــك ف

ة اســــ اب الس ــــة الأســــ ة و الإجتماع ــــة  و الإقتصــــاد ة والأمن اب التشــــرع ــــة، إلــــى جانــــب الأســــ ــــة والدین م والتعل
بیــــرة  ــــاقي الظــــواهر فــــي المجتمــــع، وقــــد بــــذلت جهــــود  اته  ه ومســــب ا ــــة، فالإرهــــاب لــــه أســــ ــــة والإعلام والثقاف

اب معینة لتحدیـدها، ولعّـل ذلـك یرجـع إلـى ت احثین والدارسین لم تتف على دوافع وأس ـاین لتحدیدها،إلا أنّ آراء ال
ة التي تنشأ عنها هذه الظاهرة ة و الإجتماع ة و الإقتصاد اس  .التفسیر في المشاكل الس

ة منظمـة للحـدّ مـن هـذه  اسـة عمـل موحـدة وإسـتراتیج ة الحیلولة دون نشوء الإرهاب ،لابد أن توضـع س غ و
لاء والشــر المســتطیر، ولكــي تكــون مجد انته مــن هــذا الــ ــة ونافعــة یجــب ألا الظــاهرة فــي المجتمــع وحفظــه وصــ

ــاف لحصــول  تقتصــر مفــرده غیــر  ــة الصــارمة ، فإنّــه قــد ثبــت أنّ مثــل هــذا الحــل  علــى ســنّ التشــرعات العقاب
ـــرا لصـــفو الأمـــن مخلخـــلا  ّ عـــود مع ین أعـــراض الـــداء لفتـــرة ثـــم لا یلبـــث أن  قتصـــر أثـــره علـــى تســـ المطلـــوب، إذ 

ـد أنّ الجر  ـة لـن تقهـر مـا لـم تـتم معالجتهـا معالجـة جذرـة للإقتصـاد مزعزعـا للمجتمـع، الأمـر الـذ یؤ مـة الإرهاب
ــة، ذلــك أنّ جرمــة  ة الدافعــة إلــى إرتكــاب الجرمــة الإرهاب ــة والعوامــل الشخصــ القضــاء علــى العوامــل البیئ شــاملة 

ط من العوامل   .الإرهاب شأنها شأن أ جرمة أخر ولیدة خل
ــان لزامـــا علــى المجتمـــع الــدولي إتخـــاد التــد ـــة إلــى إنتشـــار لــذلك  ـــة إلــى معالجـــة الظــروف المؤد ابیر الرام

ا : الإرهاب،  ومن بینها على سبیل المثال لا الحصر  عـد، وتجرـد ضـحا لة الأمد التي لـم تحـل  الصراعات الطو
ـــدیني و  ـــوطني وال ـــى أســـاس الإنتمـــاء العرقـــي وال اله ومظـــاهره مـــن إنســـانیتهم ، والتمییـــز عل ـــع أشـــ الإرهـــاب بجم

عاد  ـن أن الإست م أنّـه لا  م  م الرشید، مع التسل ، والافتقار إلى الح ش الاجتماعي و الاقتصاد اسي والتهم الس
ل أ من هذه الظروف ذرعة أو تبررا لأعمال العنف   .تش

ـة فـي هـذا الموضـوع، و ذلــك  ة لجملـة مــن الحـوافز التـي أثـارت لـدینا نزعــة الكتا ـة اسـتجا حث تـأتي ورقتنـا ال
ط الضو  أمن الأفراد و استقرار الـدول علـى حـد سواء،بتسل حت تمس  وسـنحاول مـن ء على هذه الجرمة التي أص

أسـلوب : خلال هذه الدراسة أن نلتمس  ـالمجتمع والفـرد  ضر  یف سعى المجتمع الدولي إلى وأد الإرهاب لما 
ة  المجتمع الدولي من هذه الظاهرة؟ مقبول ومعقول؟، وما هي الحلول التي وضعها لوقا
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حث الأول  ة إلى إنتشار الإرهاب: الم اب والدوافع المؤد   الأس
ـر أو مـذهب أو دیـن أو موقـف معـین فـي  ـة فـي فـرض رأ أو ف ة للإرهاب إلـى الرغ تعز الدوافع الأساس

فة القوة والأسالیب العن ا  ة من القضا ة 1قض ق ه  ا مـا أنّ الكشـف عـن ، فالإرهاب له أس الظواهر في المجتمع 
الــدرس  ه هــو موضــوع الســاعة وهــو مــن أشــد الموضــوعات خطــورة وأثــرا وأجــدرها  ا جــذور الإرهــاب ومعرفــة أســ

ه ه ودواع ا اطا ولم ینشأ جزافا، بل له أس أت إعت ل ، ذلك أنّ الإرهاب لم   2.المتأني ذ النفس الطو
 

اب والدوافع ا: المطلب الأول ةالأس   لداخل
ــاره ظــاهرة  ابها ولا یخــرج عــن هــذه القاعــدة الإرهــاب ، بــل أنّ للإرهــاب بإعت لكــل ظــاهرة مــن الظــواهر أســ
ــار أنّ هــذه الجرمــة الظــاهرة الأبــرز للعقــد الأخیــر مــن  اعت حــث والدراســة ،  ال ا عدیــدة جــدیرة  ا مــة حدیثــة أســ قد

  . 3القرن العشرن ومطلع القرن الحاد والعشرن
ة لفعـل الإرهـاب، فقـد أجمـع المـؤتمرون نقصد  ة داخـل الدولـة والمسـب اب المحل ة هنا الأس اب الداخل الأس

فعـل تراكمـات إحسـاس الـنفس  ـون مـدفوعا إلـى ذلـك الأسـلوب  على أنّ الإنسان عندما یتحرك إلى الإرهاب فإنّه 
ن أن نقول أنّ الإرهاب ظا م التالي  أس، وظلم و ؤس، وفقر، و بت و ابها متعددة ومتنوعةمن  ة أس  .هرة مر

 
ة: الفرع الأول اب والدوافع الإقتصاد   الأس

ــاد العنــف والتطــرف حــول العــالم هــو الفقــر والحاجــة والعــوز وعــدم تــوفر فــرص العمــل  اب إزد مــن أهــم أســ
انـت هـذه  ش حتـى ولـو  یـر بوسـائل وأسـالیب تحقـ لهـم لقمـة العـ صـرفهم للتف الوسـائل للملایین من الناس، ممـا 

ا لنمـو العنـف والتطـرف والإرهـاب جعـل هـذه البیئـات مرتعـا خصـ غذ العنـف والتطـرف و ،  غیر مشروعة ، مما 
ة لنشوء السلوك الإجرامي طالة هما من العوامل الأساس   . 4وقد أظهرت العدید من الدراسات أنّ الفقر وال

عـة ات العـالم الثالـث تا حت معظم إقتصـاد ـة، وهـذا مـا عملـت أدوات  ففي عصر العولمة أص للـدوائر الغر
ـــة والبنـــك  صـــندوق النقـــد الـــدولي، منظمـــة التجـــارة العالم ة والمتمثلـــة  العولمـــة علـــى تكرســـه خـــلال العقـــود الماضـــ

                                                            
عة الأولى،  -1 ة المقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الط افحتها في التشرعات الجزائ هیثم فالح شهاب، جرمة الإرهاب وسبل م

 .48ص  2010عمان الأردن 
اب  -2 ة الشرعة، جامعة الإمام محمد بن صالح بن غانم السدلان، أس ل ة  الإرهاب والعنف والتطرف، محاضرة ألقیت على طل

ة دون سنة، ص   .02سعود، الراض السعود
عة الأولى، القاهرة، مصر  -3 ، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید، دار السلام الحدیثة، الط ر علي یوسف ش

 .60، ص 2008
عة الأولى، هایل عبد المو  -4 ة للنشر والتوزع، عمان، الأردن، الط  .98، ص 2014لى طشطوش، الإرهاب المعاصر، دار البدا
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ات العملاقـة اسـات الخوصصـة1الـدولي والشـر طالـة  إزداد الفقیـر فقـرا والغنـي غنـى و ، ومـع إتسـاع س ازدادت ال
ة و  ونـه القـوة والأمراض الإجتماع ـة و ـاة الدول ـالنظر إلـى دور الإقتصـاد فـي الح ، إذ  غیرها من المشاكل الأخـر

ح التخرــب المتعمــد وتــدمیر  الجدیــدة فــي عــالم الیــوم فــي تصــنیف الــدول إلــى غنــي وفقیــر، قــو وضــعیف، أصــ
ة عض الدول دافعا من أهم دوافع الإرهاب في الفترة الحال ات   . 2إقتصاد

انـــه ، ممــــا یــــؤد إنّ تـــرد الأحــــوا ـــأس والحقــــد علـــى المجتمــــع و ــــا وال ة یــــؤد إلـــى الإح ل الإقتصـــاد
ـة  ة مزرـة وعوامـل خارج ـة ونفسـ صاحب الفقر من أوضاع إجتماع الإنسان إلى الإنتقام منه ومحارته، لأنّ ما 

ـالظلم و الإضـطهاد ومـن ثـم التـور فـي ارتكـاب جـرائم عنـف ـن القـ3أخر تولد الإحسـاس  م ثیـرا مـن ، و ول أنّ 
ـاء  شـون فـي بیئـات فقیـرة وأح ع الإرهابیین وحسب ما أثبتته الدراسات هم من الفقراء والعاطلین عن العمل والـذین 
ر وضجر وتعاسـة  عانون من فراغ ف ذلك من الأشخاص الذین  تظة تفتقر لخدمات الكهراء والماء، و ة م شعب

اة مع الموتنتیجة الجوع والحرمان والفقر عندها تتساو  مة الح  . 4 لدیهم ق
 

ة: الفرع الثاني اس اب والدوافع الس  الأس
ماتهـا أو  ة توجـه إلـى الدولـة ومؤسسـاتها أو تنظ اسـ اسي هو الإرهاب الذ یتبنى أهدافا س إنّ الإرهاب الس

ـا  الإح اسـي مـن أهـم الـدوافع المحفـزة للإرهـاب ، لأنّ الشـعور  عتبـر الـدافع الس اسـات هیئاتها، و والظلـم مـن الس
ة خالصة اس ا في تعرضها لهجوم إرهابي بدوافع س ون سب اسـي وضـعف 5الخاطئة لدولة ما قد  ، فالإقصـاء الس

ادة الـنظم  ة من قبل فئات عرضة من المجتمع والناجم عـن إنتشـار وسـ اس ة الس ة وعدم المشار اس الحرات الس
بیـرة جـ ة ، أد إلـى فجـوة  ة السلطو اس ح بـذلك المجتمـع المـدني محرومـا مـن الس ـوم وأصـ دا بـین الحـاكم والمح

ـة ة و الإجتماع اسـ ة والس مـا أنّ 6أدنى حقوقه للتعبیر عن مطالب ومشاكل و إهتمامات الجماهیر الإقتصـاد   ، 
اسـي ، ممـا یـدفع فـي الن ـة غل قنوات التعبیـر والتغییـر السـلمي فـي إطـاره القـانوني ینـتج عنـه شـیوع العنـف الس ها

                                                            
، ص  -1  .50هیثم فالح شهاب، المرجع الساب
ل، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -2 ، الإرهاب الدولي بین الغموض والتأو  .152، ص 2009محمد سعاد
ة، هیثم عبد السلام محمد، مفهوم -3 عة الأولى،  الإرهاب في الشرعة الإسلام ة، بیروت، لبنان، الط ص  2005دار الكتب العلم

84. 
، ص  -4  .102هایل عبد المولى طشوش، المرجع الساب
، ص  -5  .49هیثم فالح شهاب، المرجع الساب
، الإرهاب  -6 افحته–محمد مسعود قیرا ات م ة وإستراتیج ة للعلوم مق -دراسة في البرامج الوطن ة، جامعة نایف العر ارة إعلام

عة الأولى،  ة، الط ة، الراض السعود  .67، ص2011الأمن
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ة تعتبــر فیهــا ظــاهرة الإرهــاب مــن الظــواهر  الشــفاف إلــى الإرهــاب ، لــذلك فإنّــه مــن الملاحــظ أنّ الــدول التــي تتســم 
 .1المحدودة أو النادرة 

 
ة: الفرع الثالث  ة والثقاف   الدوافع الإجتماع

انـت  ـة، فـإذا مـا  ـاة الإجتماع ان المجتمـع والح قوم علیها بن تعتبر الأسرة نواة المجتمع ولبنته الأولى التي 
ــك فــإنّ  انــت تعــاني الجهــل والتخلــف والتف فة  انــت ضــع ا  ، أمــا إذا  ــا متماســ ــان قو ــان البن مة  تلــك اللبنــة ســل

اء مــن الســه التأكیــد إلــى نشــأة أشــخاص غیــر أســو ــن القــول عمومــا أنّ ذلــك یــؤد  م ولة إغــواؤهم و اســتهواؤهم، و
ـــار  ـــذا إنه ـــان مصـــدره، و ـــا  م الفاضـــلة وجنـــوح الأفـــراد إلـــى الـــرح الســـرع أ ة والقـــ م الأصـــل ـــار منظومـــة القـــ إنه
ة والتمییز داخل المجتمعـات  قات الإجتماع طالة و إتساع الهوة بین الط ة وال ة وتفاقم ظاهرتي الأم منظومة التر

عتبر من قبیل الإنحـلال الإجتمـاعي المشـجع علـى عل ل ذلك  ة،  ة أو طائف ة عرق ة، جهو م ة، إقل ى أسس حز
  . 2إنتشار الإرهاب 

ة والتـي خلقتهـا العولمـة  اسـات السـلب وعلى الصعید الثقافي فـإنّ شـعوب دول العـالم الثالـث تعـاني مـن الإنع
ة، الأ ة وأزمة الهو ة الثقاف ع الت عضـها والمتمثلة  ـة داخـل المجتمـع الواحـد  مر الذ دفـع إلـى خلـ صـراعات ثقاف

عارضه  د الإرهاب والآخر   . 3یؤ
 

ع  ة : الفرع الرا اب والدوافع النفس   الأس
ـــة للمجتمـــع ، خاصـــة  ات الإنســـان المعاد ـــة فـــي تحدیـــد ســـلو ـــة فـــي الأهم ة دورا غا تلعـــب العوامـــل النفســـ

عض الإ ـة عندما تتعرض تلك الجوانب ل اب وراث ن إرجاعها لأسـ م ة والتي  ة والمرض ات النفس ات والتقل ضطرا
قـي لإقحـام الفـرد فـي عـالم الإرهـاب ، خاصـة فـي ظـل  ة قد تكون الدافع الحق أو مفاجئة، فمثل هذه الجوانب النفس

ــه مثــل هــذه التحــولات،  ــالنقص لــد الأفــراد التــي تتســبب ف ــة الجدیــدة والشــعور  والتــي زادت مــن  التحــولات العالم
ـأ وسـیلة وتـأجیج  لاتها  ـأة لتحقیـ أهـدافها وحـل مشـ ة العنف والإجرام الفرد فتكون أهـم شـرحة وأقواهـا مه نس

ه   . 4روح الإنتقام لد
 
 

                                                            
عة الأولى  -1 اعة و النشر والتوزع، بیروت، لبنان، الط ضاء للط رائد قاسم، الإرهاب والتعصب عبر التارخ، دار المحجة الب

 .30، ص 2008
حاث في القانو  -2 ، أ عة الأولى، عبد العزز عشاو  .224، ص 2006ن الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومة الجزائر، الط
ة، القاهرة، مصر  -3  .101، ص 1988نبیل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العر
، ص  -4   .52هیثم فالح شهاب، المرجع الساب
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ة: المطلب الثاني  اب والدوافع الخارج   الأس
ة وعنصرة، ومعرفة هذه  ة إلى دوافع إستعمارة وإعلام بیـر فـي تتعدد دوافع الخارج ل  شـ ساهم  الدوافع 

ـة ،  ة حـدوث الجـرائم الإرهاب قلل مـن نسـ ما عن طر المنع ، حیث أنّ إزالة هذه الدوافع المختلفة  افحته ولاس م
ســتندون إلیهــا و انعــدام أ تعــاطف  اب أو مبــررات  ــة أســ ــة مــن أ مــا أنّ ذلــك یجــرّد الأفــراد والمنظمــات الإرهاب

  . 1شعبي تجاههم
م و  لــذلك فــإنّ  ــه والقــ ــان المجتمــع الــدولي والــنظم الســائدة ف قــة الصــلة  ــة هــي عوامــل وث العوامــل الخارج

ــة التــي تتجــاوز آثارهــا  ــات الإرهاب ــاد عــدد العمل ــة نلاحــظ إزد عتنقهــا، ولــو نظرنــا إلــى البیئــة الدول ــادئ التــي  الم
ا عا عالم ة طا تس  . 2حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدة دول م

 
  الإستعمار:الفرع الأول 

ـن القـول لـولا الإسـتعمار لمـا وجـد الإرهـاب بهـذه الكثـرة، ومـا زالـت الأمـم  م عـه بـل  هو أساس الإرهاب ومن
سـتعبد الشـعب  ـاحتلال الأرض بـل ینتهـك العـرض و تفـي  لات الإستعمار وآلامـه، فهـو لا  تضمّد جراحها من و

جعله صرع الجهل والمرض وا نهب خیراته و لتخلف، حیث أنّ التارخ الحدیث شهد موجـات إسـتعمارة غاشـمة و
ة هــدفها نهــب خیــرات الشــعوب وثرواتهــا ، وجعلهــا مصــدرا  ة وتســلط ــن لهــذه الموجــات إلا أهــداف إســتغلال ولــم 
اتها وقوتهـا وتحسـین أوضـاع مواطنیهــا  نـاء إقتصـاد ة و ـة اللازمـة لثرواتهـا الصـناع هامـا مـن مصـادر المـواد الأول

رةعل ة والعس ة و الإقتصاد ة و الإجتماع منة الثقاف ك عن اله   . 3ى حساب الآخرن، ناه
اله فمن الإعدام إلى السـجن إلـى التعـذیب إلـى القتـل إلـى الإغتصـاب  ل أش لقد ورّث الإستعمار الإرهاب 

فة والذ تطور مع الزمن لیتحـول  إلى التشرد إلى نشر الذعر والخوف، مما ولّد الحقد والكره لد الشعوب الضع
التالي إرهاب  .إلى بذور عنف وتطرف و

 
  ة الإعتداء على الدول والتدخل في شؤونها الداخلي: الفرع الثاني 

ــات المتحــدة  ــة إلــى مرحلــة التفــرد القطبــي الواحــد بزعامــة الولا ــة الثنائ أد إنتقــال العــالم مــن مرحلــة القطب
ة إلـى إخـتلال فـي النظـام  ة إلى رأسـمال ه في ذلك تحول دول إشتراك ة وظهور نظام عالمي جدید،  صاح الأمر

                                                            
ر منتصر سعید حمودة، الإ -1 افحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، دار الف ة ووسائل م ه القانون رهاب الدولي، جوان

ندرة، مصر،  عة الأولى، الإس  .139، ص 2008الجامعي، الط
عة علي بن فایز الجحني، الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض، دار الحامد للنشر والتوزع، عمان، الأردن، الط -2

 .28، ص 2014الأولى، 
، ص  -3  .81هیثم عبد السلام محمد، المرجع الساب
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، بــر فــي مصـائر الــدول الصــغر مـت دول  اسـي الــدولي ، حیــث تح ـة مجلــس الأمــن  الس ی أضـف إلــى ذلــك تر
ه وحجر ح النقض لها دون سواها من الدول  ة ف م خمس دول دائمة العضو   . 1الدولي وتح

ــالنظر لإمــتلاك الــو نهــا مــن إســتحواذها علــى .م.و ــاة المختلفــة ، مّ ــادین الح أ القــوة الهائلــة والمرعــة فــي م
اتــت د عــة فــي یــدها ، إذ  الإعتــداء مجلــس الأمــن وجعلــه أداة ط ولــة واحــدة تفــرض إدارتهــا علــى المجتمــع الــدولي 

ة اب مجتمعة دفعت إلى بروز العنف والإرهاب فـي العدیـد 2على الدول والتدخل في شؤونها الداخل ل هذه الأس  ،
عملــون  عــض الــدول بــل قــد  ح الإرهــابیون یجــدون الــدعم والمســاندة مــن  قــاع العــالم، ونتیجــة لهــذا الخلــل أصــ مــن 

اسب معینةلصالح   . 3تلك الدول من أجل م
 

  التمییز العنصر : الفرع الثالث 
ـــا علـــى  ـــة إلـــى ممارســـة الإقصـــاء والتمییـــز العنصـــر ومحاولـــة القضـــاء نهائ عـــض الجماعـــات العرق تلجـــأ 
ــة التــي مــورس علیهــا العنــف  الجماعــة العرق الإرهــاب أو تضــیی مجــال نشــاطها ، یــدفع  ــة أخــر  عناصــر عرق

ـه والـدفاع عــن وجودهـاالإرهـابي ل ــة علـى السـلطة الحاكمـة وتمـارس التمییــز 4لـرد عل طر النزعـة العرق ، فحینمـا تسـ
عـض الجماعـات إلـى ممارسـة العنـف والإرهـاب  ـان متنـوع الأعـراق،  تلجـأ  العنصر ضد شـعبها وخصوصـا إذا 

ـارهم ـل هـذه الممارسـات الع5ضد الجماعـة الأخـر الأقـل قـوة بهـدف إخـراجهم مـن د نصـرة تسـببت علـى مـدار ، 
ــزة الإنتقــام فــي داخــل النفــوس  ــالتمییز یلعــب دورا فعــالا فــي بنــاء غر صــناعة الإرهــاب، ذلــك أنّ الشــعور  التــارخ 

 . 6المضطهدة مما یولد العنف والتطرف والإرهاب
 

ع  ة: الفرع الرا اب الإعلام   الأس
ـــة صـــورا  ـــة واســـعة ، حیـــث یتخـــذ منفـــذو الجـــرائم الإرهاب أصـــداء إعلام أنّـــه یتمتـــع  یتمیـــز العمـــل الإرهـــابي 
وأسالیب مـن شـأنها لفـت نظـر المجتمـع سـواء علـى المسـتو الـدولي أو الـوطني ، وهـو بهـذا یجعـل لجرمتـه واقعـا 

                                                            
، ص  -1  .87هیثم عبد السلام محمد، المرجع الساب
، ص  -2  .106هایل عبد المولى طشطوش، المرجع الساب
، ص  -3  .88هیثم عبد السلام، المرجع الساب
افح -4 ة و وم ات المتحدة الأمر تیتن، الولا م ح عد نج ات– 2001سبتمبر  11ة الإرهاب الدولي  عاد والخلف  - دراسة في الأ

ة، جامعة الجزائر  ة، تخصص العلاقات الدول ة والعلاقات الدول اس رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الس ، 2009 3مذ
 .56، ص 2010

اب الإرهاب ودوافعه، نشر یوم  -5 فر  24جمال نصار، أس  10:05، على الساعة 29/07/2017رخ الإطلاع تا(، 2017ف
 http://rassd.com/201683.htm: متوفر على ) سا
، ص  -6  .106هایل عبد المولى طشطوش، المرجع الساب
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ــا لــه صــداه فــي مختلــف الوســائل ســو  ــة أو المســموعة أو المقــإعلام حــاول التأكیــد علــى اء المرئ روءة  ، وهــو بهــذا 
العمل الإرهابي ام  صال رسالته إلى الجهات المستهدفة من الق ـن القـول 1إ م ـة أخـر  ـة ومـن ناح ، هذا من ناح

عتمــد فــي تحقیــ أهدافــه علــى عنصــرن، الأول  ة  الآخــر هــو إثــارة الرعــب والــذعر و: أنّ الإرهــاب  نشــر القضــ
ـار التـي  ج الأف ـه ونشر وترو قـوم  عمـل مـن أجلهـا وطرحهـا أمـام الـرأ العـام،  وتوظیـف العمـل الإرهـابي الـذ 
ة اته  من أجل خدمة هذه القض   . 2الاعتماد على الجانب الإعلامي في تنفیذ عمل

ة أو  عــض وســائل الإعــلام مــن مقــالات صــحف صــدر عــن  الإرهــاب مــن خــلال مــا  وتتجلــى صــلة الإعــلام 
ة أو مسلسلات ـام  ندوات ثقاف عـض الأح ة خاصة ومـن  م الإسلام الدین وأهله، وتسخر من الق ات تهزأ  ومسرح

ــؤجج بواعــث الغضــب فــي  ســتثیر مشــاعر النــاس و ة الثابتــة ،والإعــلام بهــذا التوجــه  ــادئ الإســلام ة والم الشــرع
مارس الإرهاب ضد هذه الدول ة الحقّة ف مهم الإسلام ة لدینهم وانتصارًا لق  .3نفوسهم حما

 
حث الثاني  ة إلى إنتشار الإرهاب: الم ة إلى معالجة الظروف المؤد   التدابیر الرام

بیرة مـن التـدابیر  افحة الإرهاب خطة عمل تناولت مجموعة  ة لم ة الأمم المتحدة العالم تضمنت إستراتیج
ناء قدرا افحته، و ة إلى معالجة الظروف المساعدة على انتشار الإرهاب، ومنعه وم ت الـدول علـى التصـدّ الرام

ادة القــانون فــي  ســ لــه، وتعزــز دور الأمــم المتحــدة فــي هــذا الصــدد، وضــمان احتــرام حقــوق الإنســان، والتمسّــك 
ــام خطــة  ة الــدول الأعضــاء إلــى العمــل مــع منظومــة الأمــم المتحــدة لتنفیــذ أح افحــة الإرهــاب وتــدعوا الإســتراتیج م

ما تدعو ة،  انات الأمم المتحدة إلـى مسـاعدة الـدول الأعضـاء فـي  العمل الواردة في الإستراتیج في الوقت ذاته 
  . 4جهودها 

 
 
 
 

                                                            
عة الأولى، عمان، الأردن،  -1 افحة جرمة الإرهاب، دار الثقافة للنشر والتوزع، الط ة لم اطع، الجهود العر غسان صبر 

 .48، ص 2011
ة، الأمن والإرهاب في المغرب العري  -2 ة–براش رتی ة  -مقارة إستراتیج اس رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الس مذ

ة، جامعة الجزائر   .84، ص 2012-2011، 3والعلاقات الدول
ة  -3 اب ظاهرة الإرهاب في المجتمعات الإسلام ة ثقاف–عبد الله بن محمد عمرو، أس المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام  -ةرؤ

ة الشرعة،  ل ة،  ة، قسم الثقافة الإسلام  . 24ص ، 2004من الإرهاب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام
عقوب، المفهوم القانوني للإرهاب  -4 ة مقارنة–محمود داوود  ة تأصیل عة الأولى  -دراسة تحلیل ة، الط منشورات زن الحقوق

 .136بنان ص ، ل2011
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افحة الإرهاب على الصعید الدولي:المطلب الأول  ة لمنع وم   التدابیر غیر الجنائ
ما هي المقارة لظاهرة الجرمة منطلقة من نظـرة متكاملـة،  تتـوخى  یجب أن تكون مقارة ظاهرة الإرهاب 

ــاره 1معالجتهــا فــي جــذورها بــدلا مــن النظــر إلیهــا علــى أنّهــا مجــرد مــادة للقمــع ، وإزاء تزایــد الإرهــاب الــدولي و اعت
ـة التـي ترمـي  ح مـن واجـب المجتمـع الـدولي إتخـاذ الإجـراءات والتـدابیر العمل ن تجاهلهـا أصـ م ة لا  ق ظاهرة حق

اب الإرهاب ودوافعه  .إلى منعه، وذلك من خلال دراسة أس
 

ادة الدول: الفرع الأول    إحترام س
ــة مبــدأ عــدم إســتخدام القــوة فــي  ادة الــدول أو اســتقلالها، وعــدم التــدخل فــي شـؤونها وزــادة فعال إنّ احتـرام ســ
ــالود والتعــاون وفقــا لمواثیــ الأمــم المتحــدة تعــدّ مــن الوســائل الهامــة التــي  ــة، وإتســام هــذه العلاقــات  العلاقــات الدول

ـــةتجنـــب إرتكـــاب  ـــة العامـــة ومجلـــس الأمـــن اهتمامهمـــا 2العدیـــد مـــن الأفعـــال الإرهاب ، لهـــذا یجـــب أن تتـــولى الجمع
ة و إتخـاذ التـدابیر لحفـظ الأمـن والسـلم الـدولیین ، وتجنـب  ومـات الشـرع ادة الـدول والح مناشدة الدول بـإحترام سـ

اب الصـــراع التـــي تفضـــي إلـــى إســـتخدام القـــوة ، وأن یتـــدخلا لإنهـــاء النزاعـــ ـــة، والســـعي إلـــى أســـ ـــة والدول ات الداخل
أســلوب موضــوعي، وعــدم  ــة واضــحة و ــة بــین الجماعــات المتصــارعة داخــل الــدول وفــ آل تحقیــ المصــالح الوطن
ــة وفــرض  ة الدول ة والمصــالح الخاصــة للــدول، وتحمیــل الدولــة المخالفــة المســؤول اســ ــارات الس تــرك الأمــور للإعت

 .3ن الدوليجزاءات علیها وفقا لقواعد القانو 
 

ة للدول الفقیرة: الفرع الثاني    تحسین الأوضاع الإقتصاد
ـــ الأعمـــال  ـــدولي وخل ـــوتر ال ـــا علـــى الت اعث قى  ـــدول ســـت ـــین ال ـــاوت الإقتصـــاد ب لة التف ـــأنّ مشـــ لا شـــك 

مساعدة الـدول الفقیـرة علـى أسـاس قواعـد العـدل  ة  س إلتزام الدول الغن ة ، وهذا یدعو إلى تأس والإنصـاف الإرهاب
الإعفــاء منهــا أو إعــادة  مــنح القــروض والتغلــب علــى أزمــة دیونهــا  ة ،  لاتها الإقتصــاد ومســاندتها علــى حــل مشــ

  . 4جدولتها
ة  سبب الفقـر والأزمـات الإقتصـاد ة لمعالجة الأضرار التي تلح الدول  اف اسة غیر  قة أنّ هذه الس والحق

ة ، التــي تــؤ  لات الإقتصــاد ــان إلــى حــالات العــدوان ممــا یهــدد الأمــن الناشــئة عــن المشــ د فــي الكثیــر مــن الأح

                                                            
، الإرهاب الدولي  -1 ر ة ناقدة–محمد عزز ش عة الأولى،  -دراسة قانون  .10، دار العلم للملایین، القاهرة، مصر، ص 1991الط
، ص  -2  .245هیثم فالح شهاب، المرجع الساب
افحة الإرهاب، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر -3 ة لمنع وم في " الإرهاب في العصر الرقمي"الدولي سالم محمد الأوجلي، التدابیر العمل

 .33، جامعة الحسین بن طلال معان، الأردن، ص 13/07/2008إلى  10الفترة من 
، ص  -4  .35سالم محمد الأوجلي، المرجع الساب
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م  ل عملي وفعال لرفـع المعانـاة عـن الشـعوب الفقیـرة وتقـد ش والسلم الدولیین، وهنا تبرز الحاجة إلى تعاون دولي 
ها وتحسین إقتصادها ة لرفع مستو شعو  . 1المساعدة إلى الدول النام

 
ة: الفرع الثالث  مقراط   و إحترام حقوق الإنسان نشر الد

ة  ل قضــ ح المجتمــع الــدولي یتجــه نحــو تــدو ــادة التضــامن الإنســاني العــالمي ، أصــ إزاء فــرض الســلام وز
ة وحقوق الإنسان  التي تشهد إنتهاكات في العدید من الدول، فلم تعد مقراط ـه الد ا لا یجوز التدخل ف ، شأنا داخل

فسح المجال أمام المجتمع الدولي  ـة و إحتـرام وهذا  مقراط ة التنفیذ على الدول لإقـرار الد فرض إلتزامات واج أن 
ــة للــدول  ة ، ولا یتعــارض هــذا الإتجــاه مــع مبــدأ عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخل حقــوق الإنســان وحراتــه الأساســ

ست مطلقة في ظل الطلب المتزاید للشعوب وحراتها الأسا ادة ل ة ،لأنّ هذه الس ادة الوطن ةوالس   . 2 س
ــــار  ــــع ممارســــات الــــدول التــــي تنطــــو علــــى إن لــــذلك علــــى الأمــــم المتحــــدة أن تــــولي إهتمامــــا خاصــــا بجم
ة التي تولد الإرهاب وتعـرض الأمـن والسـلم الـدولیین  ة و إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحراته الأساس مقراط الد

ـة حقـوق الإنسـان للخطر،  فمنع الإرهاب یتأتى في ظل النظام العـالمي الجدیـد مـن خـلا ـة وحما مقراط ل نشـر الد
ــار  ســبب القیــود المفروضــة علــى حرــات الأفــراد وإن افحــة موجــات الإرهــاب التــي تتنــامى  ة، وم وحراتــه الأساســ
ه وعي الشـعوب وتصـاعدت مطـالبهم  ،  في وقت تزاید ف م الإستبداد ة وإخضاعهم لأسالیب الح حقوقهم الأساس

ة مقراط   . 3 الد
ما یجب على المجتمع الدولي في منعه للإرهاب ضمان إحترام حقـوق الإنسـان ، خاصـة فـي ظـل التـدخل 
سـبب عـدم تقیـد  ـاة الكثیـرن مـن الأبرـاء ،  ح وك الـذ أود  الدولي الإنساني الـذ طالمـا أثـار الكثیـر مـن الشـ

مـــا أنّ العق أســـالیب القتـــال و الإبتعـــاد عـــن الأســـلحة المحظـــورة،  ـــالمواطنین الجیـــوش  ة تضـــر  ـــات الإقتصـــاد و
ة  مقراط ة المسؤولة عن إنتهاك مبدأ الد اس ادة الس الق  . 4الأبراء أكثر من إضرارها 

 
 
 

                                                            
افحة الإرهاب، الأرعاء  -1 ه ی( 19/9/2005عبد القادر بن صالح، المؤتمر الدولي حول دور البرلمانات في م وم أطلع عل

 متوفر على ) سا 16:11على الساعة  20/9/2017
https://193.194.78.233//ma_ar/stories.php?story=05/10/19/4859971 

، ص  -2  .26ص-25سالم محمد الأوجلي، المرجع الساب
، ص هیثم فالح شهاب،  -3  .248المرجع الساب
افحته، مجلة الدفاع الوطني، العدد  -4 ة لم م ة والإقل اس أبو جودة، الإرهاب والجهود الدول انون الثاني، لبنان، 91إل أطلع (، 

ه یوم   https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content:متوفر على ) سا 11:55على الساعة  23/9/2017عل
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ع  ات: الفرع الرا ة حقوق الأقل  حما
ســبب العنصــر أو اللــون أو اللغــة أو الــدین ، أحــدثت  إنّ إنتهاكــات الــدول لحقــوق الإنســان داخــل أراضــیها 

ومـات لإرغامهـا علـى تطبیـ مبـدأ عـدم التمییـز ردود فعل عن ـة فـي مواجهـة الح ـة دام فة تمثلت في أعمـال إرهاب
ــان الدولــة و عــرض الأمــن والســلم الــدولیین للخطــر، وإزاء  أو مــن أجــل الإنفصــال عنهــا، ممــا یهــدد  إســتقرارها و

ات في العدید من الـدول و ـة إرتفـاع  تصاعد أفعال التفرقة العنصرة ضد الأقل جـرائم العنصـرة والصـراعات العرق
انـت مـن أهـم  ـات  لة الأقل ـأنّ مشـ ـة  ت الجماعـة الدول ة ، أدر ات الإجتماع بین فئات الشعب وتنامي الإضطرا

ة ة إلى إنتشار الإرهاب والحروب الأهل اب المؤد   . 1الأس
ارهـا مـن الحقـوق  ـات بإعت ـة الأقل ة من هنا رأت الدول ضرورة وضع قواعد لحما ة للإنسـان، وخشـ الأساسـ

ــات وحراتهــا تــأتي فــي  ــة الأقل ح حما عضــها إلــى تعــرض الســلم العــالمي للخطــر أصــ أن یــؤد ظلــم وإضــطهاد 
ــة لمنــع  عــة للأمــم المتحــدة لجنــة فرع مقدمــة إهتمامــات المجتمــع الــدولي ، حیــث أنشــأت لجنــة حقــوق الإنســان التا

ات سنة  ة الأقل العدیـد مـن النصـوص  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،وتناول  1947التمییز وحما
صــرف النظــر عــن إنتمــائهم إلــى  التــي تهــدف إلــى إقامــة المســاواة فــي الحقــوق والحرــات بــین الأفــراد داخــل الدولــة 
مجموعـــات، لـــذلك یجـــب علـــى هیئـــة الأمـــم المتحـــدة أن تضـــغط علـــى الـــدول التـــي ینســـب إلیهـــا إنتهاكـــات حقـــوق 

ــات ، ع ادة مبــدأ حظــر الأقل لــى ألا ترقــى هــذه التــدابیر إلــى منــع اللجــوء إلــى القــوة المســلحة خاصــة فــي ظــل ســ
ـل هـذه التـدابیر التـي   ، ـة للـدول الأخـر ة ومبدأ عدم التدخل فـي الشـؤون الداخل إستخدام القوة في العلاقات الدول

 . 2تتخذها هیئة الأمم المتحدة من شأنها أن تمنع حدوث الإرهاب الدولي
  

افحة الإرهاب على الصعید الوطني:المطلب الثاني  ة لمنع و م   التدابیر غیر الجنائ
ـــة مجموعـــة الوســـائل والإجـــراءات التـــي تتخـــذها الدولـــة لمنـــع وقـــوع الإرهـــاب أصـــلا  التـــدابیر الوطن قصـــد 

عدم تكرار وقوعه في المستقبل افحته  هـذا النحـو فـإنّ ،بإتخـاذ التـدابیر التـي تهـدف إلـى منـع الجرمـة، وعلـى  3وم
ضمن نجاعة العمل الوقائي ما  ة   .هذه التدابیر هي تحدیث للمنظومة التشرع

 
 
 
 

                                                            
، ص هیثم فالح شهاب، المرج -1  .251ص-250ع الساب
م مصطفى المحروقي، الضمانات الدستورة لحقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة،  -2 ة إبراه أحمد محروس علي ناجي، شاد

ة،  عة الأولى، الراض، السعود ة القانون والإقتصاد، الط ت  .34ص-33، ص 2012م
، ص  -3  .02سالم محمد الأوجلي، المرجع الساب
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اسي: الفرع الأول    في المجال الس
ـام الـدول  عتبران أساس الترد والسقو وتفشي الإرهاب فإنّ العـدل هـو أسـاس ق ما أنّ الظلم و الإستبداد 

ــاة الشــعوب مــن  ــه تزدهــر ح نائهــا و  ــدماء والأمــوال والأعــراض و ــع أوجههــا، فالعــدل هــو المحافظــة علــى ال جم
صال الحقـوق إلـى أهلهـا، إلا أنّ مفهـوم العـدل إتسـع فـي العصـر الحـدیث لإرتفـاع سـقف مطالـب الجمـاهیر، إلا  وإ

اسي ة في القرار الس ه فإنّه على السلطات القائمـة داخـل الدولـة إذا أ، 1أنّ الأبرز هو مطلب المشار رادت أن وعل
ها علــى أن تعتبــر هــذه  ــم وشــعو ادلــة بــین أنظمــة الح الإرهــاب ، أن تعلــي مــن شــأن الثقــة المت تتفــاد الإصــطدام 
ة زائفة ومـن  ة فارغة ومظاهر إعلام م س مجرد إطارات تنظ ة مستمرة، ول ة ووقائع ماد الثقة عن حقائ إجتماع

 : 2ذلك على سبیل المثال
  منهاج ـار أنّ إعتماد لغة الحوار  ومـة علـى إعت ادل بـین المـواطنین والح ة المت سي وتكرس مبدأ حسن الن رئ

س ة لا الع   .الأصل في التصرفات هو حسن الن
  الإعتقـال والتعـذیب وغیرهـا مـن طـرق المعاملـة التـي ة في التعامل مع المـواطنین  الإبتعاد عن الأسالیب القمع

  .لا تتف مع حقوق الإنسان
 اب مختلف الصراعات نشر ثقافة السلم ة ومحارة أس اس   . 3والحوار خاصة بین الأوسا الس
  

  في المجال الإقتصاد: الفرع الثاني 
م  ع الــتح ســتط ــة،  فمــن  ــة ومــن ثــم للعلاقــات الخارج ــة الوطن ســي للتنم ح الإقتصــاد المحــرك الرئ لقــد أصــ

ة ال م فــي القــرارات الإســتراتیج مفهــوم المخالفــة فــإنّ الدولــة التــي لا فــي القــرار الإقتصــاد هــو مــن یــتح ــة، و دول
ــــة أو  م فیهــــا مــــن الخــــارج ســــواء مــــن الــــدول الأجنب ة ، تكــــون عرضــــة للــــتح ط أوضــــاعها الإقتصــــاد نهــــا ضــــ م
ات أو  ات المتعــــددة الجنســــ ــــة ، التــــي تتســــتر تحــــت غطــــاء الشــــر ــــة أو مــــن المنظمــــات الإجرام المنظمــــات الدول

ة أو غیرها من  اح ات الس عائدات قذرةالشر ات التي تمارس في الظاهر نشاطا مشروعا    . 4الشر

                                                            
، ص سالم محمد -1  .02 الأوجلي، المرجع الساب
ضمن نجاعة العمل الوقائي والقمعي في مواجهة الجرمة المنظمة، الملتقى  -2 ما  ة  سة إسعاد، تحدیث المنظومة التشرع ع

ام  افحتها في الجزائر، أ اسة م ة الحقوق والعلوم 2008مارس  04-03-02الوطني الثالث حول الجرمة المنظمة وس ل  ،
ة، جامعة عمار ثلجي، الأغوا الجزائر، الإجت  .249، ص 2008ماع

، الملتقى الوطني الثالث حول الجرمة  -3 اب الجزائر اف زن الدین، مسعودان أحمد، الجرمة والسلوك الإنحرافي لد الش ض
ام  افحتها في الجزائر، أ اسة م ة الحقوق والعلوم الإجتما2008مارس  04-03-02المنظمة وس ل ة، جامعة عمار ثلجي، ،  ع

، الجزائر،   .82، ص 2008الأغوا
توراه، جامعة عین شمس، مصر،  -4 م الدولي المعاصر، رسالة د ة في التنظ راء، مفهوم العالم  .82، ص 2001جاسم محمد ز
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فــل قــدرة الأفــراد  مــا  ــع النظــام الإقتصــاد المناســب لوضــعها الإقتصــاد  لــذلك یجــب علــى الدولــة أن تت
فـتح  جـد مـن التمـایز الشـدید بـین فئـات المجتمـع و شـة للأفـراد و مسـتو المع اجاتهم،  وأن یرتقـي  على توفیر إحت

ات الـدخل و إزالـة حـالات الفقـر الأب واب أمام الأنشطة المشروعة لتـوفیر فـرص العمـل للعـاطلین ، وتحسـین مسـتو
طالــة والأجــر الضــئیل والــدعم الإقتصــاد  افحــة ال ة للأفــراد ، وم شــ ة والمع والبــؤس وتحســین الأحــوال الإقتصــاد

  . 1 والمستمر للأسر الفقیرة
الــداخل فــإنّ  ــان الإصــلاح یبــدأ  افحــة للإرهــاب الإقتصــاد أن تتخــذ جملــة التــدابیر  ولمــا  علــى الــدول الم

ة  : 2التال
  ا لاستنزاف ما لدیهم من سیولة وتعوض ذلـك ض الرسوم والضرائب على المواطنین محدود الدخل تفاد تخف

اء و الفقر  قتي الأغن اء من ذو النفوذ وذلك للإنقاص من الهوة الموجودة بین ط  .اءبرفعها على الأغن
  مـا ـة توزعـا عـادلا  شي للمواطنین عن طرـ العمـل علـى إعـادة توزـع فـائض الثـروة الوطن رفع المستو المع

شـي المتـرد للمـواطنین  ـاب أمـام أ محاولـة لاسـتغلال الوضـع المع ساهم في محارة ظاهرة الفقـر ، لإغـلاق ال
 .من أجل تورطهم في جرائم منظمة من بینها الإرهاب

 
  في المجال الثقافي: لثالث الفرع ا

ل  شـ التـالي تـدهورت  ة دور الثقافـة فـي منـع الإرهـاب، و لقد أغفلت أغلب الدول في العقود الأرعة الماضـ
ــة الحفــا  أهم اغة الــوعي الــوطني، وفشــلها فــي إقنــاع الــرأ العــام  بیــر الأمــر الــذ تســبب فــي عجزهــا عــن صــ

ـة و  ـار التطرف ة لنشر الأف ة، وهو ما شّل أرضا خص ة الوطن لـذلك یجـب محارـة الإرهـاب  الإرهـاب، على الهو
  . 3الفن والثقافة

ما وأنّ القـــانون  ـــة فـــي المجتمـــع ، لاســـ ـــز القواعـــد الأخلاق ولمواجهـــة الإرهـــاب فـــي هـــذا المجـــال یجـــب تعز
ــذا غیرهــا مــن الأمــم فــي تحلیلهــا النهــائي أزمــة  شــها أمتنــا فــي هــذا العصــر و رهــا، فالأزمــة التــي تع الوضــعي لا ین

ـــة قبـــل ـــة فـــي نفـــوس أفـــراد المجتمـــع  أخلاق ـــة و الإجتماع م الأخلاق غـــرس القـــ ـــل شـــيء، ولـــذلك فـــإنّ التهـــذیب 
ـة  ا ناجحـا للوقا عـدّ أسـلو ـة ،  ـة إرادتهـم علـى مقاومـة النـوازع الإجرام وتوعیتهم نحو أنفسـهم وأسـرهم مجتمعـة وتقو

ام   : ه من الإرهاب ،ولذلك فإنّ على السلطات القائمة من جملة ما علیها الق

                                                            
، ص  -1  .190هیثم فالح شهاب، المرجع الساب
، ص  -2 سة إسعاد، المرجع الساب  .250ع
ه 2017سبتمبر  03ندوات وتصرحات، نشر یوم الأحد ...تاح، دور الثقافة في محارة الإرهابمصطفى عبد الف -3 ، أطلع عل

  https://elbadil.com/2017/08:سا، متوفر على  22:00على الساعة  2017سبتمبر  03یوم 
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  م وحلقــات ــع أطــوار التعلــ ة فــي جم ــام دراســ ــة، محاضــرات وأ ــة ودول ضــرورة عقــد مــؤتمرات ونــدوات وطن
اسـي و الإقتصـاد  انة الإسـتقلال الس اتهم في صـ ضرورة آدائهم لواج اب  ة مختلف فئات الش في المساجد لتوع

الدرجة الأولى الثقافي ضمانا لعدم تورطهم في الإشتراك لاد ، و ان نشاطها لل ا   .في جرائم منظمة أ
  ـــع المجـــالات، إذ رهـــا وأدمغتهـــا فـــي جم ـــالمثقفین والإعـــلاء مـــن شـــأن علمـــاء الأمـــة ومف الإهتمـــام الجـــاد 

ن الأساسي في إزدهار الأمة وترقیتها وتوعیتها على الصعیدین المعنو والماد  . 1فترض أنّهم الر
  

ع    في المجال الإجتماعي: الفرع الرا
افحة الإرهاب، وإنّ ثقة المجتمـع فـي نفسـه مـن خـلال إنّ  تحقی التماسك الإجتماعي هو أمر لا بد منه لم

ـع  ـه إلـى مسـتو متقـدم علـى جم فیل بتفجیر طاقاتـه والنهـوض  اته  امه بإلتزاماته وواج إحترام حقوقه وحراته وق
ة هي   : الأصعدة، وهذه المقومات التي تحدّ من الجرمة الإرهاب

ـأ حـال مـن  :الأسرة  -أ ـن  م ـة أفرادهـا مـن الإنحـراف  والجرمـة ، ولا  ـه الأسـرة هـو وقا الدور الذ تضـطلع 
مة  ـة السـل التر ـام  نها من الق الدولة أن تزد دعمها للأسرة لكي تم ، فالأحر  ه مؤسسة أخر الأحوال أن تقوم 

ــ العمــل علــى تحســ تــأتى هــذا الــدور عــن طر اب، و ــاة للــنشء والشــ ــة و رفــع مســتو الح ین الظــروف الإجتماع
ة هـي المنـاخ الصـالح لنمـو  وإقامة العدل والمساواة و إحترام حقوق الإنسان، ومـا مـن أحـد یخـالف أنّ الأسـرة السـو

ون أهلا لخدمة نفسه و أسرته، وطنه وأمته   .الطفل الصالح الذ 
قــع علــى عــات الأســرة اتــه  ــة الفــرد بواج التــي لا بــد علیهــا مــن تهــذیب أبنائهــا وأن تفــرغ  هــذا التهــذیب وتوع

ـــادئ  م و الم ـــالق عـــض الوقـــت لشـــؤون أطفالهـــا، وعلـــى ذلـــك یجـــب أن تقـــوم بـــدورها بتهـــذیب أفرادهـــا وتـــوعیتهم 
لهم مـن أفـراد منغلقـین علـى ذاتهـم إلـى أنـاس ینتمـون قـولا و فعـلا إلـى  ة وتحو اتهم الیوم قها في ح ة وتطب الإنسان

  .2انيالمجتمع الإنس
ال الصاعدة لتكون :  المدرسة -ب ة ودورها في في إعداد الأج ة المدرس ة التر إنّ الواجب الأسر لا یلغي أهم

ـــاین بـــین  الها وإزالـــة الت ـــع أشـــ لات بجم ـــة ، ومقبلـــة علـــى معالجـــة المشـــ ة قـــرار حـــر ومتحـــرر مـــن الأنان صـــاح
ة ة 3الشــعوب والتســامح والتعــاون ونبــذ التصــرفات اللإنســان ــتم هــذا الإعــداد مــن خــلال المنــاهج والكتــب الدراســ ، و

ــرامتهم  ــاة الأفــراد و ــة إلــى الحفــا علــى ح ة الرام القواعــد الإنســان ــة وتوعیتــه  ــة و التنشــئة المدن ق والأنشــطة التطب
ة فـي معالجـة المسـؤول الها، و الإلتـزام  ة على مختلف أنواعها وأش ة ، ونبذ التصرفات اللإنسان الخلافـات  الإنسان

                                                            
، ص  -1 راء، المرجع الساب  .584-583جاسم محمد ز
، ص  -2  .186هیثم فالح شهاب، المرجع الساب
، ص  -3  .186هیثم فالح شهاب، المرجع الساب
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مـا یتوافـ  قهـا  الأنظمة والقوانین و الإلتزام بها والسعي إلى تحق بروح الح و العدل وتحصیل العلم ، لما والتقید 
  .1مع حاجات مجتمعه ووطنه

ة -ج ـة المختلفـة : المؤسسات الدین ة والمسـاجد(یجب أن تنهض المؤسسـات الدین ) المعاهـد والجامعـات الإسـلام
ح الصــورة ا ــه النــاس إلــى الخیــر وحمــایتهم مــن بتوضــ ــدین هــو الأســاس فــي توج ــة للإســلام، ولا شــك أنّ ال ق لحق

ة ما الشر المتمثل في الجرمة الإرهاب   .الشر، ولا س
ـة هـي الـوعظ والإرشـاد ومیـدانها الأول هـو المسـجد ، الـذ لا  لذلك فإنّ من جملة الوظـائف للمؤسسـة الدین

م فـي التـأثی ر أحـد دوره العظـ ـة التـي تهـم المصـلین هـي خیـر ین ر علـى الجمـاهیر وخطـب الجمعـة والـدروس الدین
مــا  التعـاون ف ـة الآن أكثـر مـن أ وقـت مضـى  ة مطال ـة ، والمؤسسـات الإسـلام افحـة الجرمـة الإرهاب وسـیلة لم

حـــ ا المســـتجدة ، حتـــى لا  دث بینهـــا علـــى الصـــعید الإســـلامي مـــن أجـــل الإتفـــاق والإجمـــاع علـــى الفتـــو والقضـــا
ـارهم  ـادئهم وأف فهـا لم سـتغلوا مثـل هـذه الأمـور فـي توظ سـمح للجهـال والمـارقین أن  التضارب أو التناقض الـذ 

 . 2المنحرفة التي تدعو إلیها
 

  في المجال الأمني : الفرع الخامس 
قـة و  ان الجهاز الأمني في أ دولة هو أداة تنفیـذ التشـرعات القائمـة فـإنّ لـه صـلة وث اشـرا لما  اطـا م إرت

ـــه الجرمـــة  ـــذلك فإنّـــه علـــى الدولـــة ألا تغـــل یـــده بتشـــرعات جامـــدة لا تســـایر مـــا وصـــلت إل افحـــة الإرهـــاب، و م
ادتها فإنّه یجب على  هدد سلامتها وس افة و أمن الدول  مس  ان هذا الأخیر  ة عموما من تطور، ولما  الإرهاب

ـــة الدولـــة أن تنســـ العمـــل فـــي مواجهتـــه وأن توجـــد آ م ـــات جدیـــدة للتعـــاون الـــدولي فـــي إطـــار المنظمـــات الإقل ل
ة افحـة الإرهـاب أن لا تنتهـك حقـوق الإنسـان، ولا یتـأتى هـذا إلا عـن 3والدول اق م ما یجب علـى الدولـة فـي سـ  ،

ادة القانون و تعزز حقوق الإنسان والحرات العامة   . 4 طر إحترام س
ـة وهـذا  ة نشر الوعي الأمني في أوسا المجتمع حـول خطـورة الجرمـة الإرهاب لذلك على المؤسسات الأمن
اب التـي دفعـت  ة عند وقوعها فقط أو الأس قبل وقوعها ،لأنّ معظم أوسا المجتمع تدرك خطورة الجرمة الإرهاب

                                                            
، ص  -1  .16سالم محمد الأوجلي، المرجع الساب
ة  -2 افحة الإرهاب، جامعة نایف العر افحة الإرهاب، أعمال ندوة م ة في م ة والأمن محمد فتحي عبده، دور المؤسسات الإجتماع

ة،  ة الراض، السعود  .145، ص 2006للعلوم الأمن
ع، دون سنة، ص  -3 اس، الجزائر، العدد السا سید بلع  .39برحال مختار، الإجرام المنظم، مجلة المستقبل، مدرسة الشرطة 
ادة الدستور و إنتهاك حقوق الإنسان  -4 افحة الإرهاب بین س سي، م ر الجامعي، مصر  -دراسة مقارنة–امن محمد من دار الف

 .12ص  2017
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ــات مهمــة لترســیخ الــوعي الأمنــي لــد أ اب مــن أجــل إلــى إرتكابهــا، لــذلك توجــد متطل وســا المجتمــع خاصــة الشــ
ة ومنها ة من إرتكاب الجرائم الإرهاب  : 1الوقا

  ل ما ینشر ة على  ام الرقا ة على وسائل الإعلام والنشر، وإح ة الإیجاب فرض مستو مناسب من الرقا
ـة و ة و الثقاف ات الراض ة الإنترنت خاصة مواقع التواصل الإجتماعي، وإقامة الفعال ـة تحـت  عبر ش الإجتماع

 .شعار لا للإرهاب
  ـة مـع وسـائل الإعـلام لإعـداد ـار منحرفـة وإشـراك الأجهـزة الأمن حظر إستخدام وسائل الإعلام في بث أف

افحـــة  ـــة التـــي تنظمهـــا أجهـــزة م ـــة الأمن ع التوع ة المـــواطنین فـــي أســـاب ة، ومشـــار ـــة المناســـ ونشـــر بـــرامج التوع
 .الإرهاب
 ة متوازنةإنشاء إدارة إعلام أمني م ة أمن ط و الإعداد والنشر لبرامج توع  .تخصصة في التخط
 ة ة من الجرائم الإرهاب الوقا ة الخاصة  ة الأمن  .تخصص مساحة أكبر لعرض برامج التوع
 ة ة الأمن ة حدیثة لأسالیب التوع م العام مقررات دراس ة في مراحل التعل  . تضمین المقررات الدراس

 
 المجال الإعلامي  في : الفرع السادس 

ة والإنترنـــت،  ـــالقنوات الفضـــائ ـــة والبـــث الإعلامـــي المفتـــوح  ش فـــي عصـــر الثـــورة المعلومات نحـــن الآن نعـــ
ــة التــي  ة وفــي مقــدمتها الجرمــة الإرهاب افحــة الظــواهر الغیــر الســو ــة فــي م ونأمــل أن تــنهض المؤسســات الإعلام

ثیــرا مــن الــدول، والإعــلام المطلــوب مــن هــذه  ضــع الأمــور فــي تجتــاح  المؤسســات هــو الإعــلام المعتــدل الــذ 
ـال  ـة الأج ات الأسـر نحـو حما ـة المسـموعة والمقـروءة مسـؤول بیّن من خلال مواده الإعلام ح ، و وضعها الصح

ادین و الإرتقاء بوعیهم الثقافي ل الم اب في  ة حاجات الش   . 2الناشئة من السقو في براثن الإرهاب، وتلب
ـاء وعـیهم لذلك على وس ـة للمـواطنین وإذ ـة الخلق ائل الإعلام المختلفة في الدولة أن تساهم في مجـال التر

افحتها وتع ة منع الجرائم وم أهم ـالثني علـى زز إحترام حقوق الإنسان وآدمیتـهالإرهاب وخطورته ، وتوعیتهم   ،
اسات العدوان والعنـف ضـد  د الإرهاب وعدم تبني س م التي تؤ صـفة خاصـة تكرس الق الفئـات المعرضـة للخطـر 

اله وصوره ل أش افحة إتجاهات التعصب ورفض الإرهاب    .3سبب أصلها العرقي أو الدیني ، وم
ــز التضــامن والتعــاون  ــة الجمــاهیر بــدورها فــي تعز ــة أن تقــوم بتوع مــا یجــب علــى وســائل الإعــلام المحل

ات قوامهـا النـواحي   لمواجهة مظاهر الإرهاب المتزاید في عالمنا المعاصر، ـات والمسـؤول وف منظومة مـن الواج

                                                            
ي بن عید عواض، دو  -1 ة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، تخصص تر ة من الجرائم الإرهاب ر الوعي الأمني في الوقا

ة،  ا، قسم العلوم الشرط ة الدراسات العل ل ة،  ة للعلوم الأمن ة، جامعة نایف العر ادة الأمن  .186، ص 2012-2011الق
، ص  -2  .186هیثم عبد السلام محمد، المرجع الساب
، ص هیثم فال -3  .186ح شهاب، المرجع الساب
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رامتــه  عــزز عنــدهم روح التعــاون مــع الآخــرن علــى صــون حقــوق الإنســان و  مــا  ة ،  ــة والإنســان ــة والمدن الخلق
اره شرطا ضرورا لضمان تقدم المجتمعات و إستقرارها  . 1اعت

 
ع   الجزائرالتدابیر على المستو الوطني في : الفرع السا

ة عدم نجاعته، حیث إعتمدت الجزائر طیلة عقد من  ات الإرهاب ر لقمع العمل اع النهج العس أثبت إت
لاد قاب قوسین  ة مما زاد من تأزم الوضع الذ جعل ال رة استئصال طرقة عس الزمن إلى التعامل مع الظاهرة 

ة الوضع، ة الجزائرة وانتهاجها طرق  لكن التغیر الذ حصل  أو أدنى من تدخل دولي لتسو في الاستراتیج
ة و  اس ة الحلول الس ة وأولو ة ، أكدت أحق انت له نتائج إیجاب ة في معالجة الأزمة  ة سلم ة واجتماع اقتصاد

رة ة على العس ة و الإقتصاد افحة الإرهاب 2الإجتماع ، مما جعل الجزائر الیوم تعدّ دولة رائدة في مجال م
ة   .شهادة دول

ــة ، التــي تقــوم  ــة الإجتماع مقراط ــ بإرســاء أســس الد إنّ مواجهــة ظــاهرة الإرهــاب فــي الجزائــر ومنعــه تحق
ـاة الكرمـة، وإدراكـا  ن و العمـل و الح ن و الس م و التكو على العدالة في توزع الثروة  وضمان الحقوق في التعل

ــة ذلــك شــرعت فــي تعزــز هاتــه التــداب أهم ــة  وم ــة فــي محاولــة منهــا لإرســاء أســـس مــن الســلطات الح یر الوقائ
ة في  ة الوقائ ا، و قد تمثلت هذه الإستراتیج ة نهائ  :الإستقرار ووضع حد للأعمال الإرهاب

  
ة-1 اسة الوئام و المصالحة الوطن  تبني س
ة الوئــام الـــمدني فــي اســتعادة الأمــن و العــودة إلــى قیـــم التســامح والـــحوار العرقــة لــد الشــعب   اســ لقــد ســاهمت س

اق على تعزز الإستقرار و تـوطین دولـة الحـ والقـانون ، مـن  فت السلطات الجزائرة في ذات الس ، وع الـجزائر
ع قاعــدة المشــار ــم الراشــد عبــر توســ اســة الح ــاب خــلال تبنــي س فــتح  ة و تفعیــل المجتمــع المــدني ،  اســ ة الس

اسي ع في الفعل الس ونات الشعب الجزائر والتناوب على السلطة و إشراك الجم   .الحوار والنقاش مع مختلف م
ـة مجتمـع السـلم ،  ة مثـل حر اسـ ة الس المشـار ة  ة الإسـلام اسـ وفي هـذا الإطـار تـم السـماح للأحـزاب الس

ة حقو  ـات القائمـة إلى جانب حما ـه فـي الإنتخا ـار ممثل ـه فـي اخت ـالتعبیر عـن رأ ق الإنسـان و السـماح للمـواطن 

                                                            
ام جرمة الإرهاب في القانون الأردني والقانون السعود  -1 رسالة ماجستیر، الجامعة  -دراسة مقارنة–طارق سفر الدهاس، أح

ة   .131ص  2006الأردن
م غرب-2 ة  ،ح اس ة إلى الحلول الس افحة الإرهاب : من الحلول الأمن تارخ (التجرة الجزائرة الرائدة في م

  :متوفر على) 17:00على الساعة 17/09/2017الإطلاع
http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/from-security-solutions-to-political-
resolution-the-innovative-algerian-cou  
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اسـي ة فـي صـنع القـرار الس المشار اننـا الیـوم أن نقـول أنّ 1على قواعد شفافة و عادلة ، من شأنها السماح  إم ،و
ات الـــحداثة والتـــجذر ضــمن  ستـــجیب لـــمقتض ا  اســ ، وهــي تعتــزم الـــجزائر قــد صــنعت نظامــا س الـمجتـــمع الـــجزائر

رامــة و احتــرام حقــوق  ــار لقیـــم  ة فــي رد الاعت ة والـــمشار ة العالـــم ة فــي الانطلاقــة الدیـــمقراط مــن ثمــة الـــمشار
احترامهــا  ـات تتعهـد السـلطات  ة لإرسـاء دولتهـا علــى أسـس جدیـدة، بـل وواج الإنسـان ، والتـي تعـدّ عناصـر أساسـ

س إزاء الشعب الـجزائ ةل ذلك إزاء الـمجموعة الدول  .ر فـحسب، بل و
  

اسيا-2  لإصلاح الس
ـــا  اســـي فعل اشــــر النظـــام الس ات الوطنیــــة  ة و الشخصــــ اســــ ــــاف الس عـــد المشــــاورات مــــع مختلــــف الأطی

ة بإلغائه حالة الطوارئ و صدور القـوانین الشهیرة ابتداء من سنة  اس ات الإصلاحات الس   :وهي  2011عمل
موجــب الأمــر -أ مـــه لمبـــادرة :  012-11إلغــاء حالــة الطــوارئ  س الجمهورـــة فــي تقد لعّــل أهــم مــا صـــرح بـــه رئـــ

ة، رفـــع حالـــة الطـــوارئ التـــي فرضــــت منــــذ  اســـ فـــر  09الإصـــلاحات الس لاد  1993ف فـــي فتــــرة شــــهدت فیهـــا الـــ
میـــة تـم إلغـــاء حالــة الطـــو  ا، و فــي ظــل المـــتغیرات الإقل ــة انقــلا قـوانین الإجــراءات الجزائ ارئ و تــم الرجــوع للعمـــل 

فسّر عودة الأمن ة، ما    .و الإستقرار للجزائر نظرا لتحسن الأوضاع الأمن
ــــات  -ب ــــانون الانتخا یــــزة النظــــام :  103-16ق ـــــتي تعـــــدّ ر ـــــة الانتخابیـــــة ال جــــاء هــــذا القــــانون لتــــأطیر العملی

ــز  مثلـــه علـــى المســتو المر ع المـــواطن اختیـــار مـــن  ســـتط مقتضـــى الانتخـــاب  مقراطي، حیــث  ) البرلمــان(الــد
ة المنتخبـة لمجالسا(وعلى المستو المحلي  ـات حــرة و نصــوص هـذا القـانون إلـى تحقیـ وتهـدف، )الشـعب  انتخا

ات  فـل إدارة جیـدة للمناسـ ـات الواقـع و نزهـة و شـفافة، وقـد تم تـبني النظـام الانتخـابي الـذ یتماشى     و متطل
ة   .الانتخاب

ة  -ج اســ محاولــة لرفــع التشــدد الـــذ طبـــع قــانون الأحــزاب :  014-12قــانون الأحــزاب الس جــاء هــذا القــانون 
ة الســاب رقـــ اســ ــة الجدیــدة ، 09-97م الس لات الحز مقتضـــاه تشــددت الــوزارة فــي مــنح الاعتمــاد للتشــ ، والـــذ 

عـــدّ هـــذا القـــانون أكثـــر  ة الجدیــدة فــي فتــرة وجیـــزة ، و  اســ عــد هــذا التعــدیل تــم اعتمــاد الكـــثیر مــن الأحــزاب الس ف

                                                            
، ص -1 ، المرجع الساب   .285محمد مسعود قیرا
فر  23المؤرخ في  01-11الأمر  -2 ة عدد یتضمن رفع حالة  2011ف فر  23الصادر بتارخ  12الطوارئ، جردة رسم ف

2011.  
ة عدد  2016أوت  25المؤرخ في  10-16قانون عضو رقم  -3 ات، جردة رسم  28الصادر بتارخ  50یتعل بنظام الإنتخا

  .2016أوت 
ات، جردة رسم2012جانفي  12المؤرخ في  01-12قانون عضو رقم  -4 ة العدد الأول الصادر بتارخ ، یتعل بنظام الإنتخا

  .2012جانفي  14
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ـــاة الس ـــات الح ـــة، فمتطل قه الصـــادر فـــي فتـــرة انتقال ـــي تغیـــر و أفــــرزت انفتاحــــا مــــن ســــا ة منـــذ الحـــراك العر اســـ
 .متطلبـات تغییر جدیدة

  
ز دولة الـح و القانون -3  : إصلاح العدالة لتعز

ل قطب روحي لدولـة الــح  ة تش ار أنّ الـمنظومة القضائ اعت بیر في إصلاح العدالة  لقد تـم قطع شو 
الآتي   :و القانون 

  ة و ة الـمنظومة القضائ  .مصداقیتهاتعزز استقلال
 تسهیل الوصول إلى هذه الـمنظومة و تعجیل وتیرة معالـجة الـخلافات وتنفیذ القرارات. 
 ة قته مع إلتزامات الـجزائر و تعهداتها الدول   .إتـمام مسار التساوق التشرعي، ضمانا لـمطا
  ة وإعادة تأهیل ة القضائ ة للش ات الـماد ان ن القضاة و مضاعفة الإم  . 1المسجونینتعزز تكو

 
 الإصلاح الإقتصاد-4

اب  ش و إشـراك الشـ طالـة والتهمـ ع مصادر الـدخل و القضـاء علـى ال ة و تنو من خلال الرشادة الإقتصاد
ة، و في هذا الصدد سطرت الدولة الجزائرة عدة أهداف في سبیل تحقی النمـو الاقتصـاد  ة الإقتصاد في العمل

اسات  الس طالة التي غذت على مر العشرة السـوداء المرجو للنهوض  ة،  ومحاولة القضاء على ظاهرة ال الوطن
ــة، ولعّــل الإصــلاحات التــي أقرتهــا الدولــة فــي مــا  اب و دفعــتهم إلــى الولــوج فــي عــالم الجرمــة الإرهاب عقــول الشــ

ة المعلـن ع اس اب لخیر دلیل على توفر الإرادة الس مجال الشغل وتشغیل الش ، والتـي 2نهـا بوضـوحیتعل خاصة 
  :تهدف أساسا إلى 

  م ــة والتقیــ عــة والمراق ــات الوســاطة فــي ســوق العمــل، مــن خــلال عصــرنة وســائل المتا ــز آل تحســین وتعز
ة ات الشغل الإضاف ار لطل عین الاعت  .والأخذ 

 طالة افحة ال ة من أجل م المقارات الاقتصاد ام   .الق
  م ـة وتعزـز السعي إلى تكییف مخرجات التعل م ـات سـوق العمـل بتغییـر المنـاهج التعل ن مـع متطل والتكو

ما في التخصصات غیر المتوفرة فـي  ة لا س سمح بتحسین مؤهلات الید العاملة الوطن ة، مما  الوسائل البیداغوج
 .السوق 

 ة ثقافة المقاولة وتعزز سمح بتنم م المشارع الاستثمارة المولّدة لمناصب الشغل، ما    . الإرادات تدع
                                                            

رة حول الإصلاحات في الـجزائر، نشر بتارخ -1 على الساعة  17/09/2017تارخ الإطلاع (،2004یونیو  09: سي آیلند، مذ
  :، متوفر على)16:30

http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite-memorandum.HTM       
  .سي آیلند، المرجع الساب -2
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ــــز علــــى محــــورن مــــن  طالــــة الــــذ ر افحــــة ال و لتنفیــــذ هــــذه الأهــــداف تــــم  وضــــع المخطــــط الــــوطني لم
طـالین مـن منحـة التـأمین علـى : الانشغالات وهما  طالـة، والتـي تـتم عـن طرـ اسـتفادة ال ـة لل المعالجة الاجتماع

ة لل ، والمعالجــة الاقتصــاد طالــة والإحالــة علــى التقاعــد المســب ــة مــن ال ة الاجتماع طالــة التــي تعتمــد علــى الشــ
ــذا مــن  ثــف للیــد العاملــة، و خــلال إنشــاء وظــائف مؤقتــة فــي إطــار الأشــغال ذات المنفعــة العامــة للاســتعمال الم

رامج الأشغال الكبر  اب عن طر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و  . 1 خلال دعم تشغیل الش
 

 الإصلاح الإجتماعي-5
ـةالجزائرة إلى جملة من الإصـلاحات علـى مسـتو العمدت السلطات  ـذا الإعلام ـة و  ، منظومـة الجمعو

ات جاء قانون  حیث ـة فـي الجزائــر  062-12الجمع ـة الجمعو لـة الحر حیـث جـاء ) المـدني لمجتمـعا(لإعـادة ه
ة ، ودعـا هـذا  31-90أكثر صرامة و شـدة مـن القــانون  اســ ـاة الس ـاقي فواعـل الح حیــث فصــل الجمعیــات عـن 

ا طا أخلاق ة وضا ون أكثر فعال عـث العمل الجمعو حتى    . القـانون في جـوهره إلى إعـادة 
ـة أفضـل للصـحفي علـى المتعلــ بــالإع 053-12وصدر في نفس السـنة القـانون العضـو  لام لتـوفیر حما

مـا یتضـمن  ـام السـجن المتعلقـة بجـنح الصـحفیین،  ضا على إلغـاء أح الصعید الاجتماعي والمهني، مثلما نص أ
صـــر  ط الحقـــل الســـمعي وال ضـــ ـــة، و هیئـــة أخـــر  تو الصـــحافة الم ط تخــــتص  ، 4القــــانون إنشــــاء هیئــــة للضــــ

حاجة إ انت  ة  ح الإعلام نافذا، ناقدا، فعّالا و مساهما في خل مجتمـع واع فالمنظومة الإعلام ص لى إصلاح ل
ح الهفوات و الأخطاء و التجاوزات ووضع الحلول الناجحة والبنّاءة ع في تصح ساهم الجم  .و مسؤول 

 
 الإصلاح الترو -6

لة قــد تعــود إلــى   مانهــا أنّ جــذور المشــ ة  الجزائرــة علــى القطــاع الترــو مــن منطلــ إ ــزت الإســتراتیج ر
م  ـن إصـلاح التعلـ م فـي المـدارس و الجامعـات، ولـم  عـض بـرامج التعلـ ـار المتطرفـة التـي تتضـمنها  عض الأف

                                                            
ة مقدمة في ملتقى دولي تحت  -1 طالة وإجراءات مواجهتها في الجزائر، ورقة علم اب انتشار ال عین تسعدیت، أس براق محمد، بوس

ومة في القض ة الح ة المستدامةعنوان إستراتج طالة وتحقی التنم ة العلوم  ،2011نوفمبر  16-15یومي  اء على ال ل
اف المسیلة، ص ة والتجارة وعلوم التسییر جامعة محمد بوض   .6الإقتصاد

ة العدد  2012جانفي  12المؤرخ في  06- 12القانون رقم  -2 ات، جردة رسم الجمع جانفي  15الصادر بتارخ  02یتعل 
2012.  

ة العدد  2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12القانون رقم  -3 الإعلام، جردة رسم جانفي  15الصادر بتارخ  02یتعل 
2012.  

م الراشد في الجزائر، العدد -4 ة و الدستورة و بناء الح اس مزار، الإصلاحات الس   .130،129ص .، ص2015، جوان4مال ت
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ــ م ــوّنین الــذین  ضــا المدرســین و الم یــر الأطفــال و فــي جانــب البــرامج فحســب، بــل شــمل أ ن أن یــؤثروا علــى تف
اب  .الش

ــة فتـــح هــذه الأخیــرة علــى العلـــم و الثقافــة العالـــمیین و علــى  مــا ــة الوطن شــمل إصــلاح الـــمنظومة الترو
ـة ضـمن  ـة الوطن ـة العناصـر الــمؤسسة للهو شـمل فـي الوقـت ذاتـه ترق ة و على التعاون الـدولي، و اللغات الأجنب

ةمنظور یندرج في إطار   .الـحداثة و التنـم
سـلك مسـلكین م  وذلـــك مــن  المسـتو الـوطني -أ : وانطلاقـا مـن ذلـك المفهـوم فـانّ الـوعي العـام و التعلـ

ـد  مهم وتزو ـة الأبنـاء و تعلـ الاســتثمار فـــي تر م  خـلال الجهـود الوطنیـة لبنـاء و دعــم أهمیــة الــوعي العــام والتعلــ
المهارات و الأدوات اللازمة لذلك المبتغى، ب م  المستو المحلي -الأسر  ة المجتمع فـي التعلــ من خلال مشار

ـــة للأفـــراد أنفســـهم و الوقــــائي و دعــــوة الأفــــراد  ـــة حما ة فـــي الجهـــود الوقائ و مؤسســــات المجتمــــع المحلـــي للمشـــار
تبـــــات والمراكـــــز الاجتماعیـــــة و  شـــــون فیـــــه،  مــــن خــــلال توظیــــف المؤسســــات المحلیـــــة و الم ع للمجتمـــــع الـــــذ 

ــار والــتعلم مــن  تجــارب الآخـــرن والــذ الترفیهیـــة، و المـــدارس و الــذ یثمـــر فــي مســاعدة المجتمــع و تلاحــ الأف
ه النفع على المجتمع المحلي و قاطن عود   . 1س

 
 خاتمة

افحـة الإرهـاب،  في العقود الأخیرة من القرن العشرن، مضت الدول الأعضاء قدمًا في عملها في مجـال م
، وقــد توصّــلت هــذه  ــل مــن المســارن القــانوني والتنفیــذ ــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى  ــ الجمع الأخیــرة عــن طر

اعتمـاد  ـة التـي تتنـاول الإرهـاب وتـوِّج عملهـا  ـولات الدول ـات والبروتو نتیجة جهودها إلى اعتماد العدید مـن الاتفاق
افحــة الإرهــاب، فــي  ــة لم ة الأمــم المتحــدة العالم وقــد شــدّدت الــدول الأعضــاء علــى  2006ســبتمبر  8اســتراتیج

افحة الإرهاب ة القائمة لم وك الدول ة الص   .أهم
قدمـه  ما  ضا  ة مرتكبها ، إنّما أ ه الدولة من إجراءات لمعاق ما أنّ منع الإرهاب لا یتوقف على ما تقوم 
ة وتحقیـ الحرـات  اسـ ة وتحسـین أوضـاعها الس ـة قـدرتها الإقتصـاد إلیها المجتمع الدولي من دعـم ومسـاندة وتنم

ة حقوق الإنسان وحراته الأس ة وحما مقراط ة  والد ة الراسخة فـي الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ، الأساس اس
ســبب أصــلها العرقــي أو العنصــر أو  ــات المعرضــة لخطــر الإرهــاب  ــة الأقل ــة لحما ات إجتماع ووضــع إســتراتیج
ــة لــدعم  ــات الدول م التعصــب وتنفیــذ الــدول لالتزاماتهــا فــي تطبیــ الإتفاق افحــة إتجاهــات قــ ــة، وم معتقــداتها الدین

ادة الق التـذرع س ـة  ومـات والـدول وعـدم تنصـلها مـن إلتزاماتهـا الدول ـة إسـتقرار الح غ انون الـدولي وزـادة فعالیتهـا 

                                                            
اسة  -1 افحة الجرمة سعداو محمد الصغیر، الس ة لم ة، : الجزائ دراسة مقارنة بین التشرع الجنائي الدولي و الشرعة الإسلام

ر  ة جامعة أبو  ة و العلوم الإنسان ة الآداب و العلوم الإجتماع ل ة،  ا الجنائ ولوج توراه في الأنثرو حث مقدم لنیل درجة الد
  .295، ص2009/2010بلقاید، تلمسان 
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الاتهـــا  افـــة أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة وهیئاتهـــا وو ـــع الـــدول وعلـــى  ـــارات أو تقالیـــد، إنّمـــا یجـــب علـــى جم ـــة إعت أ
ة لمنع الإرهاب والتقلیل من وق  .وعهالمتخصصة وضع التدابیر الوقائ

  
  :ومن أهم النتائج التي خرجت بها هاته الدراسة 

  ة مـن ر أو مذهب أو دین أو موقـف معـین مـن قضـ ة في رأ أو ف ة للإرهاب إلى الرغ تعز الدوافع الأساس
فة القوة والأسالیب العن ا   .القضا

 ــة لمنــع الإرهــ الإلتجــاء إلــى تــدابیر وقائ ــة  ــة و غیــر الجنائ اســة الإجتماع اب قبــل وقوعــه تكفــل حــل تهــتم الس
ــة وتحقیــ  مقراط ــة بنشــر الد ــاع أســالیب التهــذیب والتوع ــة،  بإت ة أو الإجتماع ة أو الإقتصــاد اســ لات الس المشــ
ــم الإســتبداد والقضــاء علــى مظــاهر الظلــم الإجتمــاعي وتحســین أوضــاع الأفــراد ورفــع  العدالــة والتخلــي عــن الح

شته  .مستو مع
 قدمه المجتمـع ا ة إنّ ما  اسـ ة وتحسـین أوضـاعها الس ـة قـدرات الدولـة الإقتصـاد لـدولي مـن دعـم ومسـاندة لتنم

ـة  ـة لحما ات إجتماع ة الراسخة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  ووضـع إسـتراتیج وتحقی الحرات الأساس
م التعصـب وتنفیـذ الـدول لإلتزاماتهـا فـي تط افحة إتجاهات قـ ات المعرضة للخطر وم ـة الأقل ـات الدول بیـ الإتفاق

فالة لمنع وقوع الإرهاب ادة القانون الدولي و  .لدعم لس
  ــة تمثلــت فــي تعــاظم دور ة لمنــع الإرهــاب نتیجــة لظــروف عالم جــاء إصــدار المشــرع الجزائــر لقــوانین إصــلاح

ه افحة الإرهاب والقضاء عل ة إلى م ة الرام  .الجهود الدول
  

  إقتراحات الدراسة  أما أهم
  على المستو الوطني:  أولا
 اب مختلف الصراعات ة ومحارة أس اس  .نشر ثقافة السلم والحوار خاصة بین الأوسا الس
 ة ة وصناع اب من خلال إنشاء مؤسسات إقتصاد  .توفیر فرص أكثر لتشغیل الش
 م السلم والحوار والتضامن وحب الوطن ة تتضمن ق م النظام الترو ببرامج ترو  .تعزز وتدع
  ـاء والأمهـات حـول س للآ ـة وتحسـ حمـلات توع ـام  اب مـن خـلال الق ة وتنشـئة الشـ م دور الأسرة في تر تدع

اتهم منذ الصغر، وعدم الإتكال على المدرسة ه سلو ة أبنائهم وتوج  .دورهم في مراق
 اب ة لد الش ة برامج وسائل الإعلام ومنع تلك التي تخل النزعة الإنحراف  .مراق
  ـــه دو اب ومحارــــة التطــــرف توج ــــة الشــــ حلقــــات لتوع مختلــــف الــــدروس و ــــام  ر الإمــــام فــــي المســــجد نحــــو الق

 .والإرهاب
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ا    على المستو الدولي: ثان
  مواصــــلة تعزــــز قــــدرات الأمــــم المتحــــدة واســــتخدامها علــــى أفضــــل وجــــه فــــي مجــــالات مــــن قبیــــل منــــع نشــــوب

ة  نـاء السـلام، مـن أجـل الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفی والتسو ادة القـانون وحفـظ السـلام و ة وسـ القضائ
ة الوسائل السلم ستعصى حلها  لة الأمد التي   .المساهمة في الحیلولة دون نشوب الصراعات الطو

  ـــین ـــاهم ب ـــز الحـــوار والتســـامح والتف رامجهـــا لتعز ـــادرات الأمـــم المتحـــدة و ـــات فـــي ظـــل م مواصـــلة وضـــع ترتی
ة والثقافاتالحضارات والثقافات  م والمعتقدات الدین ان والق ادل للأد ان، وتعزز الإحترام المت  .والشعوب والأد

  ــام حســب ــ الق شــرة وللتســامح العرقــي والــوطني والــدیني عــن طر ــة ال ج لثقافــة الســلام والعدالــة والتنم التــرو
ع قطاعات ا ة العامة تشمل جم ع برامج للتثقیف والتوع  .لمجتمعالإقتضاء بوضع وتشج

  الفعـل فـي مجـالات ـل علـى رفـع مسـتو التعـاون والمسـاعدة اللـذین تقـدمهما  ع منظومة الأمـم المتحـدة  تشج
ة المتواصلة ة و الإجتماع ة الإقتصاد م الرشید دعما للتنم ادة القانون وحقوق الإنسان والح  . س
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ة المرف العام ال اء وإش   الخدمة الشاملة في قطاع الكهر

 
سمینة سون    (1) م

ةجامعة    بجا
  :الملخص

ة  لة تحت احتكار الدولة إلى غا عتبر قطاع الكهراء من نشاطات المرف العام التي ظلّت لمدة طو
ه إلى 01-0220القانون رقم  صدور ، الذ أدخلها إلى المنافسة وفتح المجال للمتعاملین الخواص الاستثمار ف

  . جانب المتعامل التارخي
ات  ة التوازن بین مقتض رة المرف العام نظرا لصعو ة تراجع ف ال غیر أنّ هذا صادفه نقاش حول إش

أسلوب جدید لتسییرالمرف العام وقواعد السوق، ومن أجل تجاوز هذا  الخدمة الشاملة  سمى   العائ ظهر ما 

ط تنافسي، یهدف في العام المرف ات المرف : التوفی بین المتناقضین إلى مح مبدأ المنافسة من جهة ومقتض
رة المرف العام العام منظور جدید لف ، لكن    .من جهة أخر

ة    :الكلمات المفتاح
  .، إعانات الدولةالمنافسةمهام المرف العام،  الكهراء، الخدمة الشاملة، المرف العام، قطاع
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 missoun.yasmina@gmail.com :المؤلف المراسل -



אאא RARJ
  

314 
א17،א01-2018 

،אאאאא،K313  -326. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

Universal Service in the Electricity Sector and the Problem of Public 
Service 

Abstract: 
The electricity has always been considered a public service activity, for a long 

time it remained under a public monopoly until it was introduced to competition, 
under the law 02/01 which opened the possibility for private operators beside the 
historical operator to invest in the sector. 

However, this was accompanied by a debate on the problem of the decline of the 
idea of public service because of the difficulty of reconciling the requirements of the 
public service and the rules of the market. In order to overcome this obstacle, the so-
called "universal" service has emerged as a new method of public service 
management in a competitive environment designed to reconcile the two 
contradictories: the principle of competition on the one hand and the requirements of 
the public service on the other hand, but with a new conception about the idea of 
public service. 
Keywords: 
Electricity sector, universal service, public service, missions of public service, 
competition, the state Aid. 
 

Le service universel dans le secteur d’électricité et la problématique 
du service public 

Résumé: 
Le secteur de l’électricité a toujours été considéré comme des activités de 

service public, elles sont restées de ce fait pendant longtemps sous monopole public. 
Leur introduction à la concurrence, en vertu de la loi 02/01 a ouvert la possibilité aux 
opérateurs privés à coté de l’opérateur historique d’investir dans le secteur. 

Cependant, cela a été accompagné d'un débat sur la problématique du recul de 
l'idée du service public en raison de la difficulté de concilier entre les exigences du 
service public et les règles du marché. Afin de surmonter cet obstacle, le service dit 
« universel » a émergé comme une nouvelle méthode de gestion du service public 
dans un environnement concurrentiel visant à concilier entre deux contradictoires: le 
principe de la concurrence d'une part et les exigences du service public de l'autre part, 
Mais avec une nouvelle conception sur l'idée du service public.  
Mots clés : 
Secteur d’électricité, service universel, Service public, missions de service public, la 
concurrence, les aides de l’Etat. 
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  مقدمة
ة في الاقتصاد الوطني للدول لما له من دور في تحقی  عدّ قطاع الكهراء إحد القطاعات الإستراتیج

م نشاطاته  ستدعي تنظ ة على الصعیدین الوطني والدولي، الأمر الذ  على النحو ) إنتاج، نقل، توزع(التنم
حسّن  ة، و ة الأنشطة الكهرائ ر وترق ضمن تطو ة المقدمةالذ  ة الخدمة العموم م . نوع وفي سبیل تدع

ة في هذا القطاع صدر قانون سنة  اسة الإصلاحات التي انتهجتها السلطة العموم ، یهدف إلى فتح 2002س
التعاون مع القطاع العام في تسییر مرف الكهراء عن  هذا الأخیر على المنافسة والسماح للمستثمرن الخواص 

ة التفو ةطر آل ان محتكرا من قبل السلطات العموم عدما    .ض، 
ة التوفی بین مفهومین متناقضین صعو ات قانون : صاحب هذا التحوّل طرح وجدال هام یتعل  متطل

ة  ادرة الفرد ، فالأوّل قائم على المنافسة الحرة والم ات المرف العام من جهة أخر السوق من جهة و مقتض
المصلحة ا ط  ، والثاني مرت ارة أخر ع قوم علیها،  ادئ التي  احترام الم ط الاجتماعي المضمون  لعامة والترا

رة المرف في حالة تغلیب مصلحة  ط تنافسي قد یؤد إلى تراجع مضمون ف تسییر المرف العام في مح
أساس لوجود المرف العام   .المتعاملین الخواص على حساب المصلحة العامة 

ال ظه الخدمة الشاملة أمام هذا الإش سمى  أسلوب جدیدة للتسییر في  (service universel)ر ما 
اسب المتوقعة من المنافسة بتوفیر  ة الم ة المفتوحة على المنافسة، تهدف إلى تحقی فعال القطاعات الش

ادئ المرف العام المتمثلة في م أسعار منخفضة، دون الإخلال  ة و ، العدالة، الاستمرارة: (خدمة ذات نوع
ة المزدوجة للخدمة الشاملة تجعلها مختلفة عن مفهوم المرف العام، ما أد بنا )الملاءمة ، غیر أنّ هذه الخاص

سبب تجدید مضمونه في مفهوم الخدمة  رة المرف العام في قطاع الكهراء  ة تراجع ف ان إلى التساؤل حول إم
  . الشاملة؟

مسألة الخدمة  خلالها من نبرز الأولى :نقطتین في دراسته الورقة هذه في الطرح، سنحاول هذا لتحلیل
تجدید لمفهوم المرف العام للكهراء  ة سنتطرق فیها إلى الكشف عن تجسید )أوّلا(الشاملة  ، أما النقطة الثان

قوم علیها المرف العام والسبل الكفیلة لضمانها في إطار الخدمة الشاملة  ادئ التي  ا(الم   .)ثان
  

اء -أوّلا  الخدمة الشاملة تجدید لمفهوم المرف العام للكهر
ة المفتوحة على المنافسة، على غرار  ة الش ة الخدمة العامة هدف العدید من المراف العموم ال تعدّ إش
ضمنه  الحفا على التماسك الاجتماعي الذ  ط  اسي مرت مرف الكهراء، والتي تتمحور بین رهانین، الأوّل س

قواعد ا عدم الإخلال  لة للأعوان  المهام المو قوم علیها، والثاني یتعل  ادئ التي  احترام الم لمرف العام 
رة المرف العام في مفهوم الخدمة الشاملة الذ سنوضحه من خلال  السوق، ما یدل على تجدید مضمون ف

ات الأفراد  ثیرا مع حاج المقابل تتمیز عن مدلول المرف العام ، لكنّ )1(تحدید تعرف لها والذ یتناسب  ها 
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ي للإتصالات الرامي إلى حل التناقض الموجود بین )2( ونها مفهوم مستمد من القانون الأمر ، إلى جانب 
ع الاقتصاد   ).3(المرف العام والمراف العامة ذات الطا

 
ات المنتفعین: الخدمة الشاملة - 1   تعرف یتناسب مع رغ

الخدمة  ة على أنّها مجموعة قصد  ة الأورو الشاملة من منظور الكتاب الأخضر الصادر عن الجمع
ة  ع المستهلكین والمستعملین بنوع عض المراف لجم ات المصلحة العامة، تهدف إلى توفیر خدمات  مقتض

  .خاصة وسعر معقول
 « Un ensemble d’exigences d’intérêt général dont l’objectif est de veiller à ce 

que certains service soient mis a la disposition de tous les consommateurs et 
utilisateurs sur la totalité du territoire d’un Etat membre……..….au niveau de qualité 
spécifique……..., à un prix abordable »(1). 

ه  ة التوفی بین متناقضین ،المنافسة  CURIEN Nicolasمن جهة أخر عرّفها الفق من زاو
ة، تسهر على  ط المتوفرة في القطاعات الش أجهزة الض طة  ات المرف العام بوصفها وسیلة مرت ومقتض

ادئ المرف العام م اسب المتوقعة من المنافسة، مع عدم الإخلال  ارها )2(تفعیل الم اعت ما ینظر إلیها   ،
قع على عات  ة یتمتعوا دون أن علیهم ومفروضة المتعامل، حیث تكون التعرفات محددةواجب   في سلطة أ

ة تحدیدها، ة المستهلك أو حسب نوع   . )3(المنطقة الجغراف
لاحظ أنّ  01- 02العودة إلى القانون رقم  الكهراء  قدم تعرفالمتعل  للخدمة  اوواضح اصرح اه لم 

استثناء ورود مصطلحات  ر هذا المصطلح في مواده،  ما هو الحال في قطاع الاتصالات، ولم یذ الشاملة 
حث عن أسعار عادلة  ة تفید ال یهدف المرف  "ه نّ منه على أ 3 ، حیث تنص المادة« juste prix »عامة وقر

اء الكهر ن  ني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر عبر مجموع التراب الوط... العام إلى ضمان التمو
ة ة والبیئ الخدمة  هاه بتحلیل مضمون، غیر أنّ )4(".واحترام القواعد التقن سمى  اشرة لما  هناك إشارة غیر م

                                                            
(1)- Livre vert du 21/05/2003, « sur les services d’intérêt générale », présenté par la commission des 
communautés européennes, Bruxelles, J.O.C.D n° 76 du 25 mai 2004, www.lex.europa.eu.  
(2)- CURIEN Nicolas, « Service universel et concurrence : une cohabitation nécessaire », Revue 
sociétal n° 30, 2003, p.86. 
(3)- BREMOND Ciline Célia, Le service universel dans le devenir des industries de réseau: 
télécommunications, électricité, services postaux, thèse pour le doctorat en sciences économiques, 
faculté des sciences économique, université Montpellier I, 2003, p. 54 et 55.  

فر  5مؤرخ في  01-02قانون رقم -)4( الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، ج2002ف صادر  08عدد . ج.ج.ر.، یتعل 
فر  6في  القانون رقم  ل، معد2002ف سمبر  30مؤرخ في  10- 14ومتمم  ة لسنة 2014د ، 2015، یتضمن قانون المال
سمبر  31صادر  78عدد . ج.ج.ر.ج  ..2014د
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ون في جو تنافسي لأنّ  ،الشاملة ع الحصول على هذه الخدمة ، ضمان سعر معقول  سمح للجم الذ بدوره 
ة  نوع ادئخاصةمن دون أ تمییز و   .المرف العام ، مع احترام م

صرح  رة ، ان من الأجدر على المشرع تدارك الموقف وتبني الف لكن هذا لا ینفي تجاهل المسألة، حیث 
مثل الوضوح الموجود في القانون المنظم لقطاع  لات أخر  ارة حتى لا یدع أ مجال للشّك ولتأو الع

ة، حیث ة واللاسلك ع القدر " قدّم تعرف للخدمة الشاملة على أنّها الاتصالات السلك جعل تحت تصرف الجم
ادئ المساواة أسعار متاحة، وهذا في إطار احترام م ة و ة  الأدنى من الخدمة، ذات نوع ة والعموم والاستمرار

ة للتكیف م المللاحظ من التعرف تدارك المشرع . )1("والقابل ه في القانون القد استبداله لخطأ الذ وقع ف لغى 
حة لمصطلح " الخدمة الشاملة"مصطلح " الخدمة العامة"لمة  والأقرب  service universelترجمة صح
  .للمعنى

ة ،التي أوجبت على ة الأورو مات الصادرة من الجمع التعل ط  دول  الرجوع إلى القانون الفرنسي المرت
مین ،  الأعضاء ة لكافة المق الكهراء على توفیر الخدمة الشاملة الكهرائ ن  التمو واعتبرتها حقا للمرتفقین 

ي افة التراب الأورو ة خاصة وسعر معقول مستو  ، الأمر الذ جسّده تقنین الطاقة الفرنسي في المادة )2(بنوع
قوم علیها مرف الكهراء ا 121/1 ح المهام التي  حدّ ذاتها ضمانات للخدمة الشاملة من خلال توض لتي تعتبر 

ة الإنتاج الكهرائي الأولي  ، ة ورطها بخاص ات العموم ع الش صال الكهراء عبر جم اشتراطه لتوفیر إ
الكهراء ن  م إعانات من جانب السلطات لضمان التمو   .)3(الضرور الخاضع لتعرفة خاصة، مع تقد

ب من ثلاثة خصائص نستنتج أنّ من خلال هذه التعرفات المقدمة  أولها تتعل : الخدمة الشاملة تتر
ان موقعهم الجغرافي أو المالي، إلى جانب  بتوفر الخدمة ع بنفس مستو الخدمة مهما  د الجم معنى تزو

حدّ من  سعر معقولتوفیرها  ون ثمن الخدمة عائقا  ةحیث لا یجوز أن  ان  یتحق الذ ،الاستفادة منها إم

ة من سواء المعاملة في التمییز عدم ة أو السعر ناح ذا الخدمة نوع   . الموقع الجغرافي و

                                                            
حدد القواعد 2018ما  10مؤرخ في  04-18قانون رقم من ال 10/19، 9/9المادة  -)1( والاتصالات برد ال العامة المتعلقة، 

ة  . 2018ما  23صادر في  27ج عدد .ج.ر.، جالالكترون
(2)-( Bénéficient du service universel c’est-à-dire du droit d’être approvisionné, sur leur 
territoire, en électricité d’une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnable, aisément et 
clairement comparables et transparents) voir selon la version rectifiée ( Rectificatif, JO N° L16 
du 23/01/2004, p. 74) de l’article 3/3 de la directive 2003/54 de la commission européenne, du 26 
juin 2003, Concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, JO L176 du 
15/07/2003. 
(3)- Code de l’énergie France, www.légifrance.gouv.fr.  
 - TANSUG Cagla, La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie, (électricité 
et communications électroniques), L’harmattan, Paris, 2009, p. 238. 
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ستوجب توفیرها ة التي   التالي ومن منطل هذه المقارات، یتبین أنّ الخدمة الشاملة هي الخدمة الأساس
ع اد، العدالة قاعدة تحت لأفرادا لجم ة تتمتع یجعلها ما والح ة شفاف حولها والإجماع  القائم الجدل تزح اف

ة ع المراف العامة الش   . والعمل على تبنیها في جم
 

  أصل الخدمة الشاملة - 2
ة، أین أستعمل هذا المصطلح لأوّل مرة من  ات المتحدة الأمر ترجع جذور الخدمة الشاملة إلى الولا

ة  «Théodore VALI»طرف  ، یهدف من خلالها إلى  (TST)مدیر مؤسسة تلغراف والاتصال الأمر
على أنّ الخدمة الشاملة قادرة على  1909تبرر الاحتكار لسوق الاتصالات، حیث حدد في تقرر له عام 

ات المتعاملین المتنافسین في نظام احتكار  ل زمان، عبر توحید ش ع المراسلین وفي  ضمان الاتصال لجم
متعامل تارخي تسییرهتت لةلهذا السبب إ. ولى هي  احتكارها لمدة طو ة  حتفظت المؤسسة  انت توفر نس أین 

ح هذا  عد أن أص ا بین الخدمة الشاملة والاحتكار إلا  ة، ولم یتلاش هذا الارت تعرفة متدن ة من الخدمة و عال
اسي في إطار  عد اجتماعي س ي  ح له في التشرع الأمر ك المؤسسة، و أص ا لتف حد ذاته سب المفهوم 

 .)1(المصلحة العامة
ط  ة المقابل إرت ة تحرر المراف العموم ي مع ولوج حر بروز مفهوم الخدمة الشاملة في الاتحاد الأورو

المنافسة في أسواق  مات أهمها تلك المتعلقة  ة في هذا الشأن عدة تعل ة، حیث سنّت اللجنة الأور الش
ر هذا المفه ،)2(الاتصالات ة لتطو مرف الاتصالات التي مهدت الأرض طة  عدها تلاها )3(وموأخر مرت ، و

تحدید لمفهوم هذا المعنى في الكتاب الأخضر الذ استعمل لأول مرة مصطلح الخدمة الشاملة في قطاع 
مة الخدمة الشاملة سنة )4(الاتصالات ة لقطاع الكهراء فقد تم تحدید )5(2002، إلى أن صدرت تعل النس ، أما 

                                                            
   :أ راجع.م.فاصیل حول ظهور الخدمة الشاملة في الولأكثر ت -)1(

TOURBE Maxime, « service public versus service universel: une controverse infondée ? », Revue 
Critique international, n° 24, 2004, p.p. 23-24.  
(2)-Directive 1988/301 de la commission européenne, du 16 mai 1988, Relative à la concurrence 
dans les marchés de télécommunications, JO n° L 131, du 27 mai 1988.  
(3)- Directive de la commission européenne 90/388 du 28 juin 1990, Relative à la concurrence dans 
les marchés des services télécommunications, JO n° L 192, du 24 juillet 1990. 
(4)- Livre vert du 21/05/2003, op.cit.  

ل من - (5)  :راجع 
- Directive de la commission européenne 2002/22 du 07 mars 2002, Concernant le service universel 
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communication électroniques, JO 
n° L 108, du 24 mars 2002.  
- CAMANI Pierre, VERDIER Fabrice, « Le service universel des communications électroniques au 
regarde des nouveaux usages technologiques: enjeux et perspectives d’évolution », La 
documentation française, 17 octobre 2014, p. 07. 
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ة ل مة الأور مقتضى التعل موجبها ألزمت دول2003سنة مضمون هذا المفهوم   الخدمة توفیر على الأعضاء ، 

مین لكافة الشاملة ة الصغیرة والمؤسسات المق   .)1(وسعر معقول محددة بنوع
  

  تعارض أو تقارب؟: تمییز الخدمة الشاملة عن المرف العام - 3
لا  انت الخدمة الشاملة الوجهة الجدیدة للمرف العام هذا لا یدل على أنّ  ان إذا  حتو من المفهومین 

لف بتسییر  اره جهاز م ة قائمة على اعت تین مقارة عضو عرف المرف العام على زاو على نفس المعنى، حیث 
ل مشروع یهدف إلى تحقی  التالي هو  ة،  حسب الغا ة تحدّد مدلوله  ف نشا ذ مصلحة عامة، ومقارة وظ

ون صاحب المش ستو أن  ونه مفهوم  ،)2(روع شخصا عاما أو خاصاالمصلحة العامة ، و ضاف إلى ذلك 
قوم علیها القانون الإدار  ة التي  ادئ الأساس   .تقلید ومن الم

الخدمة الأدنى التي تتحق   سمى  ع، أو ما  ة المضمونة للجم أما الخدمة الشاملة تمثّل الخدمة الأساس
ة المرف العام والتخلي عن ص إستراتیج ارز والأساسي لصالح قواعد السوق، مع  من وراء تقل دور الدولة ال

المراف العامة  المرف العام في جزء منه، والمتعل  ضا مفهوم جدید یتصل  مل لها، وهي أ الدور الم الاحتفا 
ع الصناعي والتجار     .ذات الطا

قوم علیها المرف العام المتمثلة في المس ادئ التي  ضا في الم اواة، الاستمرارة، والملاءمة، ظهر الفرق أ
ع، السعر المعقول للخدمة،  المقابل الخدمة الشاملة تنبني على ثلاث خصائص وهي توفیر الخدمة الأدنى للجم

ن من المستهلكین ة التحاق أكبر عدد مم ان ادئ المرف )3(وإم ، لكن هذا لا ینفي مراعاة الخدمة الشاملة لم
ما أنّ قانون العام، فانفتاح قطاع  ات المرف العام،  ان متزامنا مع ضرورة احترام واج الكهراء على المنافسة 

عني أنّ مدلول الخدمة  ادئ المرف العام، هذا  الاتصالات قدم مضمون الخدمة الشاملة في إطار احترام م
ط تنافسي   .)4(الشاملة یتضمن المرف العام لكن مع إسقاطه في مح

  
  
  

                                                            
(1)- Directive 2003/54 de la commission européenne, du 26 juin 2003, op.cit. 
2- BAUBY Pierre, service public, services publics, 2ème édition, La documentation française, Paris 
2016, p.16. 
3- TOURBE Maxime, op.cit, p. 21 et 22. 

ل من -4 الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، المرجع الساب02/01من القانون رقم 3/2المادة  - : راجع    . ، یتعل 
حدد القواعد 04-18قانون رقم من ال 10/19، 9/9المادة  - ةوالاتصالات برد ال العامة المتعلقة،  .المرجع الساب ،الالكترون  

- BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, Thèse 
de doctorat en sciences, Faculté de droit et des sciences politiques, Université Mouloud 
MAMMERI Tizi-Ouzou, 2014, p.179. 
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غض النظر عن مصادرهم إلى جانب هذا، تهدف  ات  الش ن  الخدمة الشاملة إلى التحاق أكبر عدد مم
ة ة اللاّعدالة  ،المال في حین المرف العام یهدف إلى فرض تمییز في التعرفة بین المستعملین بهدف تسو
ة اع أسلوب التمییز الایجابي في المعاملة ت)1(الداخل ارة أخر إت ع عا لاختلاف ظروف مرتفقي المرف ، أو 

  .)2(لغرض تحقی المساواة
صل الأمر إلى  لا من المفهومین یختلفان في عدة نقا دون أن  من خلال هذه الفوارق، یتضح أنّ 
التعارض، لأنّ الهدف مشترك بینهما وهو تحقی المصلحة العامة، فقط یتعیّن على الخدمة الشاملة أن تسعى 

ط قوم علیها المرف العام وراء ذلك في مح ة التي  ادئ الأساس الم   .تنافسي دون الإخلال 
  

ا اء؟: المنافسة والخدمة الشاملة -ثان ز أو تراجع لمرف الكهر   تعز
ة على  أضحت الخدمة الشاملة الأسلوب الجدید الضرور  للتخفیف من آثار المنافسة في القطاعات الش

ة تراجع مدلول المرف العام نتیجة انصهاره في  غرار مرف الكهراء، غیر أنّ هذا ان أثار جدلا واسعا حول إم
قوم علیها، أو  ادئ التي  ر الم رة المرف العام من خلال تطو مضمون الخدمة الشاملة، أ هل ستعزّز ف

  .ستؤد إلى تراجعه؟
الاستناد على مفهوم الخدمة الشاملة،  قودنا  أنّها  هذا الطرح  رة المرف العام، إلى القول  وسیلة لتعزز ف

امل التراب الوطني ، مع ضرورة  ع وعبر  من خلال النظر إلى أهدافها، منها ما هو متعل بتوفیر الخدمة للجم
التماسك الاجتماعي الذ یتحق  طة  قوم علیها قطاع الكهراء المرفقي، وأخر مرت ادئ التي  احترام الم

سعر معقول ط تنافسي لجأت . )1( ضمان خدمة أدنى و ومن أجل ضمان أداء مهام المرف العام في مح
لفین بهذه المهام، والتي لا تشّل أ  اسة الدعم عبر منح إعانات للمتعاملین الم ة إلى س السلطات العموم

   .)2(تعارض مع قانون المنافسة؟ 
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1- LAGET ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en réseaux 
(télécommunications et électricité), L.G.D.J, Paris, 2002, p.247.  
2- GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du service public, Montchrestien, Paris, 2000, 
p.397.  
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 الخدمة الشاملة وسیلة لتجدید مهام المرف العام - 1
رة المرف العام، فهذا یتحق من خلال  انت الخدمة الشاملة تهدف إلى التوفی بین قواعد المنافسة وف إذا 
ان موضعه المالي  ع بدون تمییز مهما  ة ، أ ضرورة توفیر الخدمة للجم تكرس مهام المرف العام الكلاس

أسعار معقولة  م هذه الأخیرة)أ(أو الجغرافي و ادئ جدیدة  ، إلى جانب تدع   .)ب(م
  

اء  - أ ة في مرف الكهر ادئ الكلاس  تكرس الم
ة المتمثلة في ادئ أساس المساواة، : تخضع المراف العامة على غرار مرف الكهراء في تسییرها لم

الكهراء على أنّ مهمة المرف العام تهدف  3/2الاستمرارة، والملاءمة، حیث تنص المادة  من القانون المتعل 
ع ن زائنه في أحسن شرو الإنصاف في المعاملة والاستمرارة، والمعادلة في أسعار الب ما أكّد . إلى تمو

ات المرف العام  احترام واج از  از توزع الكهراء على التزام صاحب الامت مي المتعل بإجراء امت النص التنظ
  . )1(في معالجة شؤون الزائن

ة  من خلال النصین نستنتج أنّ  ادئ التقلید فتح قطاع الكهراء على المنافسة تزامن معه تكرس للم
ل  یب وحدات إنتاج الإغاثة في  استمرار الأمر الذ یتطلب تر المسیرة له، حیث ألزم القانون بتوفیر الكهراء 

انتظام وإطراد الخدمة  د  نها من تأمین التزو عد الزمني للمبدأ ، إلى جان)2(موقع إنتاج، لها قدرة ملائمة تمّ ب ال
امل المنطقة  قصد منه توفیر خدمة المرف في  ة ، والذ  الاستمرارة الجغراف عرف  عد جغرافي أو ما  هناك 

ه ة المتواجدة ف از )3(الجغراف قاته في قطاع الكهراء، أین یلزم القانون صاحب الامت جد هذا المعنى تطب ، و
از في  ازضمان الخدمة موضوع الامت ط الامت ل مح   .)4(أحسن شرو الاستمرارة وذلك في 

                                                            
ل من -1 الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، المرجع الساب02/01القانون رقم :راجع  من المرسوم  5والمادة . ، یتعل 

از 144-08التنفیذ رقم  حقوق صاحب الامت ازات توزع الكهراء والغاز وسحبها ودفتر الشرو المتعل  ات منح امت ف حدّد   ،
اته، ج  .2008ل أفر  13، صادر في 20ج عدد .ج.ر.وواج

  .من المرجع نفسه 39أنظر المادة  -2
3- DONIER Virginie, « Les lois du service public: entre tradition et modernité », RFDA, n° 06, 
2006, p.1230. 

ازات توزع الكهراء والغاز وسحبه144-08المرسوم التنفیذ رقم  من 12راجع المادة  -4 ات منح امت ف حدّد  ا ودفتر الشرو ، 
اته، المرجع الساب از وواج حقوق صاحب الامت   .المتعل 

ط  ض شر أن  اب معینة،  قطع توفیر الكهراء لأس قلص أو  ن للموزع أن  م ست مطلقة، حیث  غیر أنّ هذه الاستمرارة ل
عززه د ات استغلالها، وهو الأمر الذ  سن حوات بوجوب إخضاع المراف العامة ح. الانقطاع في الحدود التي تتلاءم مع مقتض

ة حجز أموال المرف ان ة والتجارة لهذا الاستثناء لضمان حقوق المتعامل معها من خلال إم ؤهلها  الصناع وهذا یدعمها و
ة، عدد  ،»أیة استمراریة للمرافق العامة الصناعیة والتجاریة  «راجع حوات حسن . للمنافسة ة والتنم ة للإدارة المحل المجلة المغر

  .95.، ص2002، 35
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ع  ة استفادة الجم ان احترام مبدأ المساواة، یتجلّى ذلك في إم ما ألزم القانون المتعامل في قطاع الكهراء 
ات متشابهة بین  ون أمام وضع ز الاجتماعي أو الاقتصاد عندما ن سبب المر ة دون تمییز  الخدمة الكهرائ

فرض تمییزات في التعرفة لتحقی الز  سمح  مفهوم المخالفة عند عدم توفر شرو متشابهة  عني  ائن، مما 
ة المقابل یبرز هذا المبدأ في إطار الخدمة الشاملة في جعل ثمن الخدمة في متناول )1(العدالة الاجتماع  ،

ة  غض النظر عن الحالة الاجتماع المرف  ع بهدف التحاق الكل  ان من الأجدر إعادة الجم ة للفرد، لذا  والمال
عدین رة الخدمة الشاملة القائمة على  ف صال الخدمة : النظر في هذا المبدأ الذ تأثر  اني أ توفیر وإ عد م

ون بتوفیر  عد غیر تمییز  رّس عبر مبدأ الاستمرارة، و الرغم من تواجدهم في منطقة منعزلة الم ع  للجم
سعر مع   .)2(قول والذ یدعم مبدأ العدالةالخدمة 

ات سایر حتى المرف نشا بتكییف المتعامل إلزام جانب إلى هذا ستمر، المتغیرة المنتفعین حاج  في و

عا العامة المصلحة تحقی ة الظروف لتطور ت ة الاجتماع ع المراف المتعلقة والاقتصاد  الصناعي ذات الطا

، س تحسین عبر والتجار ، التقني، المستو  على الاستغلال مقای   .)3(الاقتصاد والمالي التجار
  

ادئ جدیدة -ب م ز مرف الكهراء    تعز
ة الخدمة، التي تعدّ  نوع مهام أخر  مها  ة، بل تمّ تدع ادئ تسییره التقلید م مس  فتح قطاع الكهراء لم 

سعى  مفهوم الخدمة الشاملة ورهان  قة  عاد اللص قه لجلب أكبر عدد من من بین الأ المتعاملون المتنافسون تحق
ات أثناء توصیل الكهراء من أجل تفاد المخاطر المتعلقة  الزائن، إلى جانب مراعاة قواعد الأمن في الش
ة  أكبر مستهلك للطاقة النفط ن في موضوع البیئة خاصة في إنتاج الكهراء  استخدامها، مع إدماج التمو

ة للغازات رة الخدمة الشاملة تعتبر  بهذا فإنّ . )4(السامة المسب ة عبر ف الانفتاح على المنافسة في المراف الش
ح مهام المرف العام ارها مفهومذا دور و ، وسیلة لتوض اعت سهولة مع  امرن االمتعاملین الاقتصادیین،  یتكیف 
ة ة والاقتصاد   .)5(التغیرات الاجتماع

                                                            
ازات توزع الكهراء والغاز وسحبها ودفتر الشرو 144-08المرسوم التنفیذ رقم من  6و 3المادة  -1 ات منح امت ف حدّد   ،

اته، المرجع الساب از وواج حقوق صاحب الامت  .المتعل 
2- CHONE Philippe, FLOCHEL Laurent, PERROT Anne, « Obligations de service universel et 
concurrence dans les réseaux », Economie et prévision, n° 156, 2002, p. 97.  

شرو 2002ما  28مؤرخ في  194 - 02من المرسوم التنفیذ رقم  13انظر المادة  -3 ، یتضمن دفتر الشرو المتعل 
ن    .2002جوان  27، صادر في 39عدد . ج.ج.ر.الكهراء والغاز بواسطة القنوات، جالتمو

، والمادة 01- 02من القانون رقم  3/2المادة  -4 الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، المرجع الساب من المرسوم  5، یتعل 
حدد إجراءات منح رخص استغلال المنشآت 2006نوفمبر  26مؤرخ في  428-06التنفیذ رقم  . ج.رج.الكهراء، ج لإنتاج، 

 .2006 نوفمبر 29، صادر في 76عدد 
5- FLACHER David, « Ouverture à la concurrence et service universel : avancées ou reculs du 
service public ? », Regards croisés sur l’économie, n° 2, 2007, p.81.  
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م مهام المرف الع - 2   تعارض لمبدأ المنافسة الحرة؟: ام بإعانات الدولةتدع
فة  شّل خطرا على ضمان أداء مهام المرف العام عن طر تغلیب  فتح قطاع الكهراء على المنافسة 
ضات للمتعاملین  م إعانات وتعو ل عزمت الدولة على تقد المنافسة على حساب هذه الأخیرة، ولتفاد هذا المش

شّل هذا الإجراء تعارضا مع مبدأ المنافسة الحرة بهدف التخفیف من  المقابل قد  عات المرف العام، لكن  ، )أ(ت
لفة ، على أساس أنّها لا تتعل  عات المرف الم لهذا تفطّن المشرع بوضع استثناء لهذا الحظر الذ یبرره ت

ة الخاضعة لقواعد المنافسة    ).ب(النشاطات الاقتصاد
  

أصل إعانات الدولة -أ  للمتعاملین تعدیل لمبدأ المنافسة الحرة 
ا على مبدأ المنافسة الحرة بتفضیلها على  ة تعد ة الاقتصاد تشّل مساعدات الدولة للمؤسسات العموم

قتضي أن تكون الهیئات العامة على قدم )1(غیرها وجعلها تنفلت من تطبی قواعد السوق  ، في حین المبدأ 
  . )2(لخواص في إطار اقتصاد السوق المساواة مع المستثمرن ا

ما في ذلك تلك  حیث حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة  عیدا عن التحلیل الحرفي لقواعد المنافسة الذ 
ة بهدف استفادتها من الإعانات، نلاحظ أنّ هناك  ة لصالح المؤسسات العموم التي تبرمها السلطات العموم

ات المفروضة  القواعد المنافسة التي: تمییز بین یتضمنها الأمر التشرعي، تعرف على أنّها مجموعة من المتطل
ط تنافسي في السوق هذا من جهة ، من جهة أخر مبدأ المنافسة )3(على المؤسسات تهدف إلى ضمان مح

عتبر فتها الإدارة، الذ  امها بوظ اسة إطار في وسیلة الحرة المفروض على السلطات العامة أثناء ق ةاق س  تصاد

  .حول الأسعار تنافسي جو خل خلال من المستهلك على الفائدة تعود
قدر ما هي تؤد  الضرورة قواعد المنافسة  لهذا فإنّ إعانات الدولة لصالح مؤسسات القطاع العام لا تقید 

 الذ خواصإلى تشوهیها، إنّما تتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة بجعلها تنفلت من التنافس مع المستثمرن ال

                                                            
ي -1 الإعانات حسب قانون الاتحاد الأورو ع التدخلات المختلفة الأهي  :قصد  ال تهدف إلى تخفیف جم اء التي الأش تدخل ع

ة المؤسسةیفي م   :، انظر لأكثر تفاصیلزان

DONY- BORTHOLME Marianne, « Les aides publiques aux entreprises face au droit européen de 
la concurrence », Politiques et management public, n°4, 1991, p. 03. 

ة  19مؤرخ في  03-03رقم  أمر -2 ل المن2003جو ة  20، صادر في 43ج عدد .ج.ر.افسة، ج، یتعل  ل ، معدل 2003جو
القانون رقم  ة  25المؤرخ في  12-08ومتمم  ل ة  2، صادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جو ل ، معدل ومتمم 2008جو

 .2010أوت  15، صادر في 46عدد . ج.ج.ر.، ج2010أوت  18المؤرخ في  05-10رقم  ن القانو 
  :تفاصیل حول قانون المنافسة راجع لأكثر -  3

ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Belkeise Edition, Alger, 2012. 
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ة عبر نفسها لفرض أكبر جهد بذل قتضي ات  اللاّعدالة أنّ  ما ،)1(المنتوج وسعر نوع ان في في الإم
ص فرص  ة في الدخول إلى المنافسةالمتوفرة تؤد إلى تقل   .)2(المؤسسات الراغ

  
عاد تطبی مبدأ الح -ب عات ر على الإعانات الموجهةظاست   مرفال لت

ان المبدأ  قضي بخضوع المراف العامةإذا  صفة مطلقة  العام  عني وروده  لقواعد المنافسة، لكن هذا لا 
عات أداء مهام المرف العام، لأنّ المتعامل الاقتصاد  لففالمبدأ یتضمن استثناء تبرره ت  هذه المهام أداء الم

لفة ة إلى حاجة ون  قد الم ع انت إذاها فتكال تغط ذا للنشا المالي التوازن  تخل اتهات ، ما مردودیته و
غرض  م إعانات للمتعامل الاقتصاد  صورتها المعهودة في القانون العام وتقد یدفع السلطات العامة للتدخل 
التالي تطبی قواعد المنافسة  تحقی هدف المرف العام المفتوح على المنافسة ، المتمثل في المصلحة العامة، 

   .)3(عام یتوقف على شر عدم عرقلة أداء مهامهعلى المرف ال
قطاع الكهراء القانون  أقر السبب لهذا  عبء تقاسم إلى ؤدت أن هاشأن المساعدات من أسلوب المتعل 

ل نفقات تحمل  انّما ،مبدأ المنافسة الحرة تخل ولا المنافسة قواعد مع تتعارض لا التي العام، المرف نشا تمو
ات على مي ریتأث لها اشرة صفة تدفع التي المؤسسة حسا اشرة ریغ أو م  هاورائ من نتظری والتي لها تقدّم ،م
افأة هذه ،ةاقتصاد ةغا یتحق ط لجنة استشارة محل الم ات والغاز الكهراء ض ، حیث تتولى إعداد حسا

ات والحالات التي عات المرف العام في الوضع افأة متقد عنها ترتبی التكالیف والخسائر المتعلقة بت  قبل من م
  :وهي الدولة

 رائهاش أو الطاقة نللتمو  الدولة تفرضها عقود عن الناتجة ةالإضاف فیالتكال. 
 النوعي الزون  منها دیستف التي فیالتكال. 
 الخاصة المناط في عوالتوز  الإنتاج لنشاطات ةالإضاف فیالتكال. 
 ط  .)4(التكالیف التي تصنفها لجنة الض

  

  

  
                                                            

1- ZOUAIMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques: une entrave au 
principe de libre concurrence? », Revue Académique de la recherche juridique, n° 01, 2017, p.p. 18- 
19.   
2- DONY-BORTHOLME Marianne, op.cit, p. 7. 

المنافسة المرجع الساب03-03من الأمر رقم  2/3انظر المادة  -3  . ، یتعل 
الكهراء وتوزع الغاز بواسطة 01-02من القانون رقم  115/25 ،4: راجع المواد -4  .القنوات، المرجع الساب، یتعل 
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ة على هذه المسألة في نصه  أكد النص التشرعي المتعل ما ه المؤسسات العموم عندما تتحمل " بتوج
ة  ة، مساعدة مال ة قیودا من الخدمة العامة، تمنح لها وف إجراءات المیزان ة الاقتصاد المؤسسة العموم

ه ال م الجار  قا للتنظ مة ط ة عن ذلك ومق اء المترت ة للأع   .)1("عمل مساو
ل مساسا  ه فإنّ تقرر هذه الإعانات الممنوحة من طرف الدولة لصالح المتعاملین الاقتصادیین لا تش وعل
عات أداء مهام المرف العام التي لا تنتمي إلى النشاطات  انت في إطار ت أو خرقا لمبدأ المنافسة الحرة، إذا 

ة لمؤسسة تجارة الخاضعة لقواعد الرح ةتتمتع من جهة أخر هذه الإعانات . الاقتصاد  فإذا، التحفیز بخاص
ة على المؤسسة انت اء على نفقاتها أنّ  درا تتردد في بذل جهدها  فلن ،التعوض مغطاة ستكون  الأع

ض الأسعار   .لتخف
عني أنّ المراف العامة لا تخضع لمبدأ المنافسة الحرة بل ملزمة بتطبی قواعد المنافسة  ، لكن هذا لا 

س مجلس المنافسة في تقدیر مد خضوع الشخص  وفي حالة الإخلال بها القاضي الإدار هو المختص ول
ة فقط  متد نطاق رقابته على النشاطات الاقتصاد ات قانون المنافسة ،لأنّ هذا الأخیر  الإنتاج، ( العام لمقتض

  ).التوزع، الخدمات
 
 خاتمة

ة لتعزز المراف أنّ الخدمة یتبیّن بناء على ما تقدم،  ة ضرورة حتم ة والاجتماع یبتها الجغراف الشاملة بتر
متاز بخصائص  ان هذا المدلول  ع الصناعي والتجار المفتوحة على المنافسة، حتى وإن  العامة ذات الطا

ادئ الت م الم ح وتدع عتبر وسیلة لتوض المقابل  قوم تختلف عن تلك الموجودة في المرف العام، إلا أنّه  ي 
سعر  ع و ادئ جدیدة، إلى جانب توفیر خدمة أدنى للجم م ة وتعززها  ادئ التقلید علیها المرف عبر تكرس الم

المرف ن  التحاق أكبر عدد مم سمح    .معقول الذ 
رة الخدمة الشاملة لا یؤد أبدا إلى تراجع مضمونه ، بل تعدّ   التالي تجدید مفهوم المرف العام في ف

ةالح صعو ال الذ یتعل  ك الإش ات قانون  ل الوحید لتف ات المرف العام من جهة ومتطل التوفی بین مقتض
مثل ما هو مجسد في  ل صرح وواضح  ش ن  السوق، بید أنّ تكرس الخدمة الشاملة في قطاع الكهراء لم 

استثن افي من السلطات العامة  اهتمام  ارات عامة تفید الإشارة إلى قطاع الاتصالات ،حیث لم تحظ  اء ورود ع
الرغم من أنّ فتح قطاع الكهراء  رة من عدمها،  السعر العادل، الأمر الذ فتح مجالا للشك حول تبني الف
قوم  ادئ التي  ر للم ه تكرس وتطو رة المرف العام بل صاح ن على حساب ف المرفقي على المنافسة لم 

                                                            
ة، ج1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  -1 ة الاقتصاد  2ج .ج.ر.، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم

موجب الأمر رقم ( ، 1988جانفي  13صادر في  ا  ، یتعل بتسییر رؤوس 1995سبتمبر  25مؤرخ في  25-95ملغى جزئ
 ).1995سبتمبر  27صادر في  55ج عدد .ج.ر.الأموال التجارة للدولة، ج
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ع الاستثمار في علیها، مع منح مساعدات تعو غرض تحفیز وتشج لفة  ضا عن تكالیف أداء هذه المهام الم
مبدأ المنافسة الحرة   .القطاع، والتي لا تشّل أ إخلال 

المجال  فتح هو الأولى المادة نص حسب الكهراء لقطاع المؤّطر القانون  من الهدف ان ولما
 هذا المشرع تجسید على الأجدر من ان العمومي، المتعامل جانب إلى القطاع في الاستثمار الخواص للمتعاملین

  .مضمون المرف العام الإخلال دون  المنافسة على الانفتاح وهو المنشود الهدف لتحقی الحدیث المفهوم
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ة ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الاستعجال في ظل قانون  الدعو الإدار

ة ة والإدار   الإجراءات المدن
    

 *(1)بن دعاس سهام

  02سطیف جامعة

  :الملخص
ة للمحافظة على الدعو الإدارة الاتعدّ  ةستعجال قات القضاء الإدار  الحرات الأساس أهم تطب

ة والإدارة، من أجل تكرس دولة القانون  وتعزز الاتجاه ، الاستعجالي التي استحدثها قانون الإجراءات المدن
ات الضامنة لحقوق الأفراد ع الآل ضرورة توفیر جم وحمایتها من تجاوزات الهیئات والسلطات ، العام في الدولة 

ن للقاضي .العامة  م ة إذ  ل التدابیر الضرورة للمحافظة على الحرات الأساس ، الإدار الاستعجالي اتخاذ 
ة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات  ة من قبل الأشخاص المعنو المنته

ة الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها  ساعة من تارخ  48أجل على أن یتم الفصل في هذه الدعو في . القضائ
 . تسجیل الطلب

ة    :الكلمات المفتاح
ة، التدابیرالاستعجالقاضي   .، الحرات الأساس

  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،16/20/2018 :تار خ نشر ،21/04/2018: تار   31/07/2018: المقال تار
ش ة" ،بن دعاس سهام :المقال لتهم ة للمحافظة على الحراتالدعو الإدارة الاستعجال ة  الأساس في ظل قانون الإجراءات المدن
حث القانوني ،"والإدارة ة لل م   .341- 327.ص ص، 2018 ،01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، الحقوق قسم ،  "ب"قسم  ةمحاضر  ةأستاذ (1) اس ة الحقوق والعلوم الس اغین سطیف، ل سطیف،  19000 ،2جامعة محمد لمین د

    .الجزائر
 bendaas.siham@gmail.com   :المؤلف المراسل -
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Urgent Administrative Action to Preserve Fundamental Freedoms 
Under the Code of Civil and Administrative Procedures 

 
Summary: 

The urgent administrative case for the preservation of fundamental freedoms is 
the most important application of the administrative law, which is created by the 
Civil and Administrative Procedures Law, in order to consolidate the rule of law. An 
emergency administrative judge may take all necessary measures to preserve 
fundamental freedoms, which are violated by the public moral persons or bodies that 
are subject to prosecution by the administrative judicial authorities while exercising 
their powers. Provided that such action shall be adjudicated within 48 hours from the 
date of registration of the application. 
Keywords:  
urgency judge, fundamental freedoms, measures. 
 

Le référé administratif tendant à la préservation des libertés 
fondamentales en vertu du code de procédure civile et administrative 

 
Résumé : 

 Le référé administratif tendant à la préservation des libertés fondamentales est 
l’une des actions les plus importantes en matière administrative. Une telle action, 
consacrée par le code de procédure civile et administrative algérien, est une garantie 
de protection des droits des citoyens contre l’arbitraire de l’autorité publique.  

Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des 
libertés fondamentales, auxquelles des personnes morales de droit public ou des 
organismes dont le contentieux relève des juridictions administratives, auraient porté 
atteinte, dans l’exercice de leurs pouvoirs. Dans ce cas, le juge des référés se 
prononce dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de sa saisine. 
Mots clés: 
Le juge des référés, libertés fondamentales, mesures. 
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 مقدمة
ة  عد صدور قانون الإجراءات المدن تعاظم دور القضاء الاستعجالي في المادة الإدارة وازدادت أهمیته 

ة)1(والإدارة الدعو الإدارة الاستعجال بیرة بوضعه نظام قانوني خاص  وهذا ، ، إذ خطا المشرع خطوة 
صه  ع منه لموضوع الاستعجالبتخص اب الثالث من الكتاب الرا اشرة هذه ، ال ممارسة وم محددا قواعد خاصة 

ارها . د سلطات لقاضي الاستعجال الإدار ومن جهة أخر حد، الدعو من قبل المتقاضین من جهة اعت وهذا 
ة سرعة في النزاعات التي یخش ن المتقاضین من الحصول على حما ة تم ، ى علیها من فوات الوقتضمانة قو
لا، وخصها بإجراءات مستقلة ومتمیز  ساطة والتي یتعذر فیها إصلاح الأضرار المحتملة مستق ة مناطها السرعة و

 .التكالیف

قات  مقتضى جملة التطب موجب القانون أعلاه تطورا ملفتا  ما عرف القضاء الإدار الاستعجالي 
ات الحالة وتدابیر المستحدثة التي أقرها، فقد أورد تفص مادة إث قا لمجالات اللجوء لهذا القضاء المتمیز  لا دق

ة ائ ، التسبی المالي وفي المادة الج ذا ، التحقی ما عالج الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات، و
ة والمحافظة علیها  ة الحرات الأساس  .التدابیر المتخذة في مجال حما

شّل قضاء الاست ةعجال إذ  أهم استعجال تضمنه القضاء الإدار  للمحافظة على الحرات الأساس
ة للأفراد، الاستعجالي ة العاجلة واللازمة للحرات الأساس ة القضائ ذلك أنّ الوسیلة ، وهذا من أجل توفیر الحما

ة وانتهاكها هي دعو الإلغاء  ة المتاحة لمواجهة الاعتداء على الحرات الأساس طول القانون أساسا، لكنها تتسم 
ة، الإجراءات وتعقیدها وجعلها عاجزة عن توفیر ، الأمر الذ أثر على فعالیتها في الحفا على الحرات المنته

ة العاجلة والسرعة ، وهذا ما استلزم اللجوء للقضاء الإدار الاستعجالي عن طر رفع الدعو )2(الحما
ة للمحافظة على الحرات الأ ةالاستعجال  . ساس

قا لما سب عرضه فقد نصت المادة  ن لقاضي : "على أنّه  09-08من القانون رقم  920وتحق م
ه في المادة ، الاستعجال فصل في الطلب المشار إل انت ظروف الاستعجال قائمة، أعلاه 919عندما  أن ، إذا 

ة ة المنته ل التدابیر الضرورة للمحافظة على الحرات الأساس ة العامة أو  أمر  من الأشخاص المعنو
ة الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها انت ، الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائ متى 

ل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحرات   .هذه الانتهاكات تش
                                                            

فر  25 في المؤرخ 09- 08 رقم القانون  في المتمثل 1 ة الإجراءات قانون  المتضمن 2008 ف   .21 ر ج والإدارة، المدن
ح من ولمزد  2   : راجع الصدد هذا في التوض

-FARIDA ABERKANE ,« LE ROLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE FONCTIONNEMENT 
DE LA DEMOCRATIE », REVUE DU CONSEIL D’ETAT , N° 4 -2003, P. 9. 
- FAROUK. KESENTINI ,« LE ROLE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LA PROTECTION DES LIBERTES 
PUBLIQUES ET DES DROITS DE L’HOMME», CONFERENCE DONNEE AU SIEGE DU CONSEIL D’ ETAT LE 

15/9/2003 , REVUE DU CONSEIL D’ETAT , N° 4 -2003 , PP. 47-48. 
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 ".تسجیل الطلب ساعة من تارخ ) 48(في هذه الحالة في أجل ثمان وأرعین  الاستعجالفصل قاضي 

ة  ة الحرات الأساس ومنه یتضح أنّ للقاضي الإدار الاستعجالي دور هام في تكرس دولة القانون وحما
ة، للأفراد ة للمحافظة على الحرات الأساس حث، وهذا من خلال الدعو الإدارة الاستعجال  الأمر الذ دفعنا لل
ة هذه عن  ة  في سبیل حفاظها علىالدعو مد فعال  .الحرات المنته

ة ضمانة فعالة  ه هل تعدّ الدعو الإدارة الاستعجال وهل هي ة ؟ ساسللمحافظة على الحرات الأوعل
التصد    ؟ للإنتهاكات التي تطالها فیلة 

ة الحرات العامة الدراسة والتحلیل للوقوف على مد فعالیتها في حما ح ذلك وجب التعرض لها  وهذا ، ولتوض
  :النحو التالي على 
ةستعجالشرو الدعو الإدارة الا/ أولا    ،ة للمحافظة على الحرات الأساس
ا  الدعو الإدارة الا/ثان ة الخاصة  ةالقواعد الإجرائ ة للمحافظة على الحرات الأساس  .ستعجال

   
ة/ أولا  ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الاستعجال   شروط الدعو الإدار

ة تستوجب توافر الشرو العامة الأصل  ة للمحافظة على الحرات الأساس أنّ الدعو الإدارة الاستعجال
ة إجمالا استقراء نص المادة ، التي تخضع لها الدعو الإدارة الاستعجال یبرز  09-08من القانون رقم  920و

ارها دعو مستعجلة تهدف ، بجلاء أنّ المشرع استلزم توافر جملة من الشرو الخاصة لرفع هذه الدعو  اعت
صفة سرعة   .إلى وضع حد لتجاوزات السلطات الإدارة 

الإشارة في هذا الصدد وقبل الخوض في تحلیل الشرو الخاصة المتعلقة بهذه الدعو وجب  والجدیر 
أن  920التطرق إلى ما ورد في مطلع المادة  ن لقاضي الاستعجال" أعلاه الذ ینص  فصل في عندما ، م

ه في المادة  ة ..." . أعلاه 919الطلب المشار إل ة لحما معنى ذلك أنّ المشرع الجزائر جعل الدعو الاستعجال
ة المتمثلة في وقف تنفیذ القرار الإدار  عة للدعو الأصل طة وتا ة مرت ومن ثم وضع شرطا ، الحرات الأساس

ا جوهرا لرفعها وقبولها یتمثل في ضرورة رفع ل مخالفا بذلك ما . دعو إلغاء ضد قرار إدار غیر مشروع  ش
ة دعو مستقلة قائمة بذاتها ه المشرع الفرنسي الذ خص الحرات الأساس  .)3(نص عل

                                                            
3 ARTICLE L.521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : « SAISI D’UNE DEMANDE EN CE SENS 
JUSTIFIEE PAR L’URGENCE , LE JUGE DES REFERES PEUT ORDONNER TOUTES MESURES NECESSAIRES A 
LA SAUVEGARDE D’UNE LIBERTE FONDAMENTALE A LAQUELLE UNE PERSONNE MORALES DE DROIT 
PUBLIC OU UN ORGANISME DE DROIT PRIVE CHARGE DE LA GESTION D’UN SERVICE PUBLIC AURAIT 
PORTE , DANS L’EXERCISE D’UN DE SES POUVOIRS , UNE ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT 
ILLEGALE . LE JUGE DES REFERES SE PRONONCE DANS UN DELAI DE QUARANTE-HUIT HEURES . » 
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ة ة الحرات الأساس ة لحما عة الدعو الإستعجال ذلك خالف المشرع الجزائر طب التي لا تحتمل ، و
ام بتحقی مزدوج شرو وقف التنفیذالأو ، الإنتظار والق ة قام بتحقی ، ل یتعل  ثم إن وجد انتهاكا لحرة أساس

ة المستعجلة شرو الحما  . )4(ساعة 48بل تحتاج لتدخل سرع من طرف القاضي في ظرف ، ثان متعل 

ة للمحافظة على الحرات  أنّ رط الدعو الإدارة الاستعجال عض الفقه الجزائر یر  غیر أنّ 
ة  موجب المادة الأساس ة  919بدعو وقف تنفیذ القرار الإدار المنصوص علیها  من قانون الإجراءات المدن
ة، والإدارة ة القانون ین من ، أمر غیر ملائم من الناح ارة أعلاه زائدة لعدم وجود أ علاقة بین الدعو وأنّ الع

عتهما  . )5(الأمر الذ أد إلى وجود مادتین منفصلتین، حیث طب

ة  ة للمحافظة على الحرات الأساس ما أكد معظم القانونیین على أنّ رفع الدعو الإدارة الاستعجال
ة أو ، ، دون الإشارة إلى وجوب رفع دعو إلغاء ضد قرار غیر مشروع)6(ستوجب توافر ثلاثة شرو أساس
حصل ، ضرورة توافر قرار إدار لإقامتها الضرورة عن طر قرار إدار خاصة وأنّ انتهاك الحرات قد لا 

م تصرحات للصحافة، یجب رفع دعو إلغاء ضده ون مجرد عمل ماد مثل تقد  .)7(فقد 

ه سیتم التعرض للشرو الثلاثة الخاصة برفع هذه الدعو على النحو التالي   : وعل

  
  شرط الاستعجال/ أ

من عناصره التي تحدد الجهة وعنصر ، الإستعجال هو شر أساسي لاختصاص القضاء الإستعجالي
عة أمامها ذا الإجراءات المت ة المختصة، و ار مفهوم الاستعجال متغ. القضائ اعت ، والزمن یر حسب الظروفو
اغة عامة وإطار مضبو عد حصره في ص رة مرنة جدا لا تظهر في ، فإنّه ی رة الاستعجال هي ف ذلك أنّ ف

ل وضع ، صفة عامة ل حالة أو  م تدخل قضاء الاستعجال . )8(قانوني معین وعلى حدابل تتصل  فهو صم

                                                            
 . 131 ص ، 2014 ، هومة دار ، الجزائر ، الإدارة المواد في الاستعجال قضاء ، أمینة غني 4
   . 267 ص ، 2012 ، هومة دار ، الجزائر ، الإدارة المنازعات ، القادر عبد عدو /د -
 النزاعات لحل البدیلة الطرق  ، الإدار  الاستعجال ، الإدارة الخصومة ( الثالث الجزء ، الإدارة المنازعات قانون  ، خلوفي رشید /د 5

ة المطبوعات دیوان الجزائر، ،)الإدارة عة ، الجامع ة الط   . -بتصرف – عدها وما 186 ص ، 2013 ، الثان
6 RACHID ZOUAIMIA , MARIE CHRISTINE ROUAULT, DROIT ADMINISTRATIF, BERTI EDITIONS, ALGER, 
2009 , P. 273 . 
- REMY SCHWARTZ , "LE JUGE FRANÇAIS DES REFERES ADMINISTRATIFS " , REVUE DU CONSEIL D’ETAT 

, N 4 -2003 , P 77 . 
   . 131 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 7
قاته المستعجل القضاء ، ملحة بن الغوثي /د 8 ة للأشغال يالوطن الدیوان ، الجزائر ، الجزائر  القضائي النظام في وتطب  ، الترو

عة   .عدها وما 9 ص ، 2000 ، الأولى الط
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ة ، الإدار  أكبر سرعة من اللازم لوضع حد لاعتداء على حرة أساس ان من الضرور التدخل  لما  تحق  و
 .)9(أو الحیلولة دون وقوع هذا الاعتداء

حسب  عدّ شرطا مفترضا في هذه الدعو  عتها، والغرض من  الإضافة إلى ذلك فإنّ الاستعجال  طب
ظهر من خلال المدة القصیرة الممنوحة لقاضي الاستعجال في نظرها ، رفعها فقد أفادت الفقرة الأخیرة من . ما 

ة ، 09-08من القانون رقم  920نص المادة  بوجوب الفصل في دعو المحافظة على الحرات الأساس
ة في أجل ثمان وأرعین  تسجیلها، وهو ما یبرر حالة الاستعجال الفورة في هذا ساعة من تارخ ) 48(المنته

اب الاستعجال من ، الصدد الاستعجال الفور من  موجبها تم إدراج هذه الدعو ضمن الفصل المتعل  والتي 
ة الإدارة من القانون أعلاه عة أمام الجهات القضائ الإجراءات المت ع المتعل   . الكتاب الرا

الإشارة في ه الرغم مما سب عرضه حول توافر عنصر الاستعجال المفترض في وحر  ذا الصدد، أنّه و
م عناصر ، هذه الدعو  صفة مفصلة بتقد انها  ع الإستعجالي مسألة جوهرة تلزم العارض بتب إلا أن تبرر الطا
ة ملائمة ع، ماد ین قاضي الاستعجال الإدار من تقدیر هذا الطا ة ومقنعة لتم یجب على المدعي  إذ. )10(اف

ة ة سرعة لحراته المنته ات حالة الاستعجال التي دفعته لرفع دعواه من أجل الحصول على حما ، تبرر وإث
اب التي تجعل من النط  ذلك أنّ ، وهذا بإظهار توافر عناصر الاستعجال في عرضته عبء تحدید الأس

ه قع عل مفهوم ، التدبیر المطلوب ضرورا ومستعجلا  فإنّ التسبیب غیر الكافي أو غیر المحدد ، المخالفةو
 .)11(یؤد إلى رفض الطلب

  
ة –ب  ة أساس   شرط انتهاك حر

ة للمحافظة على الحرات  920تستلزم المادة  ا آخرا في الدعو الإدارة الاستعجال أعلاه شرطا أساس
ة ة الأساس ة من الأشخاص " ... بنصها على أنّ ، یتمثل في انتهاك حرة أساس ة المنته الحرات الأساس

ة الإدارة أثناء ممارسة  ة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لإختصاص الجهات القضائ المعنو
موجب ، ..."سلطاتها  فولة  ة الم ا على إحد الحرات الأساس ة منص ون طلب الحما ومفاد هذا الشر أن 
 .القانون 

حتو   ونة لهذا الشر والمتمثلة في تحدید  ومنه  هذا النص القانوني على مجموعة من العناصر الم
ة ة لها، مفهوم الحرات الأساس  : والتي سیتم التعرض لها على النحو التالي ، والأشخاص والهیئات المنته

                                                            
  . 267 ص ، الساب المرجع ، القادر عبد عدو /د 9

  . 167 ص ، الساب المرجع ، خلوفي رشید /د 10
   . 116 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 11

- RACHID ZOUAIMIA, MARIE CHRISTINE ROUAULT, OP.CIT , P. 273.  



אאא RARJ
  

333 
א17،א01-2018 

،אאאאאא אאאאאא،
K327-341. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة - 1 ات الأساس  مفهوم الحر

ع التي  ة من أهم المواض ة المعاصرةتعتبر الحقوق والحرات الأساس نظرا لما ، تهتم بها الأنظمة القانون
اة المجتمعات المتقدمة أو مجتمعات العالم الثالث ة في ح ه من أهم اس درجة ، تنطو عل إذ تعدّ أساسا لق

عض ، التطور والرقي في هذه المجتمعات ارا جوهرا لقبول الدول في  ح احترامها وحمایتها مع ما أص
ة والإ ةالمنظمات الدول م  .) 12(قل

املا للحقوق والحرات ه خصص الدستور فصلا  ناء عل موجب المادة )13(و ما أكد  منه على أنّ  38، 
ة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة ة ، الحرات الأساس ة هي حام ونص صراحة على أنّ السلطة القضائ

موجب الم مهمة الحفا علیها  ة والمخولة  والتي تنص صراحة على ، منه 157ادة الحقوق والحرات الأساس
ة المجتمع والحرات: " أنّه  ع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم ، تحمي السلطة القضائ وتضمن للجم

ة  ".الأساس

ة، لكنه  ، یتضح أنّ المؤسس الدستور أورد جملة من الحرات الأساس تصفح مواد الفصل الساب و
ستعمل مصطلح الح ، فنجده)14(أدرجها وأخلطها مع الحقوق  انا أخر  ستعمل مصطلح الحرة وأح ، مرة 

ة عدّ حرة أساس عتبر حقا وما  ة التمییز بین ما  الا هاما في صعو ذلك ، الأمر الذ أثار إش عتبر  . وما لا 
ة  ة القاضي الإدار الاستعجالي في هذه الدعو ؟ هل على الحرة الأساس ومن ثم على من تنصب حما

ح ارة أم على الحقوق والحرات معا ؟ صح  الع

عا  عتبرها جم عض من الفقه في هذا الصدد إلى استعمال مصطلح الحرات العامة و ه یذهب ال وعل
ة ة في مواجهة ، حقوقا أساس ة القانون الحما ة هي تلك التي تتمتع  عض الآخر فیر أنّ الحرات الأساس أما ال

ه فمصدر . السلطة العامة  ة التي وضعت وعل ة هو مصدر وضعي یتمثل في الإرادة الشعب الحرات الأساس
ن تصور وجود حرات عامة إلا في ظل نظام قانوني معین الدستور والقانون، لذا لا ن لقاضي ، م م إذ 

مختلف التدابیر الضرورة لحمایتها متى طلب منه ذلك   .)15(الإستعجال الإدار الأمر 

                                                            
ني بن الحمید عبد 12 ة في الإدار  القاضي دور ، لغو ة والحرات الحقوق  حما رة ، الأساس  في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة مذ

ة ، القانون  نون  بن ، الحقوق  ل    . 3 ص ، 2004 ، الجزائر جامعة ، ع
ع الفصل 13  في المؤرخ 438-96 رقم الرئاسي مرسومال موجب والمنشور 1996 نوفمبر 28 في الصادر الجزائر  الدستور من الرا

سمبر 7  ر ،ج الدستور  التعدیل المتضمن 2002 أفرل 10 في المؤرخ 03-02 رقم القانون  موجب والمعدل .76 ر ج ، 1996 د
ذا .25 ذا. 63 ر ج الدستور  التعدیل المتضمن 2008 نوفمبر 15 في المؤرخ 19-08 رقم القانون  موجب و  قمر  القانون  موجب و

  .14 ر ج الدستور  التعدیل المتضمن 2016 مارس 6 في المؤرخ 01- 16
  . الدستور من 71 المادة إلى 32 المادة من المواد راجع 14
ایل 15 ة بر ة الدعو  ، رض قا الإدارة الإستعجال ة الإجراءات لقانون  ط  2015 ، الصام رشة النشر دار ، الجزائر ، والإدارة المدن

   . 107 ص ،
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ناء على ما سب  ةو موجب الدعو الإدارة الإستعجال ة  ة محل الحما ، عرضه فإنّ مفهوم الحرات الأساس
ة خاصة ة قانون حما شمل الحرات التي خصها المشرع   .)16(یتضمن و

  
ة - 2 ات الأساس ة في انتهاك الحر  الأشخاص المتسب

ة من قبل  920تشتر المادة  قع الاعتداء على الحرات الأساس ة العامةأعلاه أن  أو ، الأشخاص المعنو
ة الإدارة  .الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لإختصاص الجهات القضائ

ة العامة المتمثلة في الدولة الفئة الأولى الأشخاص المعنو قصد  ة، حیث  ة والمؤسسات ، الولا البلد
ه المادة  غة الإدارة حسب ما أفادت  ة ذات الص ة والإدارة من قانون الإج 800العموم في حین . راءات المدن

ة مجموع الهیئات والمؤسسات التي أخضع القانون منازعاتها لإختصاص القضاء الإدار للنظر  الفئة الثان یراد 
ة ة الوطن منظمة المحامین ، والفصل فیها، ومنها على سبیل المثال الهیئات العموم ة  ة الوطن والمنظمات المهن

ات الط موجب المادة ، بومجالس أخلاق اختصاصات  9/1والمنصوص علیهما  من القانون العضو المتعل 
مه وعمله الفصل في : " ، والتي تنص على أن)17(مجلس الدولة وتنظ درجة أولى وأخیرة  یختص مجلس الدولة 

زة  ة في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارة المر والهیئات دعاو الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروع
ة  ة الوطن ة والمنظمات المهن ة الوطن  .)18("العموم

قع الاعتداء على الحرات  ة الحرات أن  حما قتضي المنط القانوني في هذه الدعو الخاصة  هذا و
ة من الإدارة خلال ممارسة سلطاتها فید ، الأساس النص أعلاه الذ  أثناء "... وهو الأمر الذ أكده المشرع 

منحها القانون لها فلا مجال ..." . سلطاتها  ممارسة ة لم  فإذا وقع الاعتداء نتیجة ممارسة الإدارة لصلاح
                                                             

   : من ل راجع الصدد هذا في التفصیل من ولمزد
  . عدها وما 11 ص ، 2005 ، للكتاب الحدیثة المؤسسة ، لبنان ، الإنسان وحقوق  العامة الحرات إلى مدخل ، خضر خضر /د -

- LOUIS FAVOREU , DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES , 1ER ED. DALLOZ , PARIS, , 2000, PP.75-76.  
- FAROUK. KESENTINI , OP.CIT , PP. 45-47. 

16 - RACHID ZOUAIMIA, MARIE CHRISTINE ROUAULT, OP.CIT , P .273.  
مه الدولة مجلس اختصاصات یتعل ،1998 ما 30 في المؤرخ 01-98 رقم العضو  القانون  17  ،37 عدد ر ج وعمله، وتنظ

ة 26 في المؤرخ 13-11 رقم العضو  القانون  والمتمم المعدل ل   . 43 ر ج ،2011 جو
   : من لا راجع الهیئات هذه حول أكثر ولتفاصیل 18
  . 57 ص ، الساب المرجع ، عدو القادر عبد -
ادئ ، شیهوب مسعود /د - ة، المطبوعات دیوان ، الجزائر ، الاختصاص نظرة الثاني، الجزء ، الإدارة للمنازعات العامة الم  الجامع

عة   . عدها وما 12 ص ، 2009 الخامسة، الط
توراه أطروحة ، الجزائر  القضاء في الدولة مجلس نظام ، جازة صاش - ة ، العام القانون  ،فرع الحقوق  في دولة د  ، الحقوق  ل

 . عدها وما 306 ص ، 2008 -2007، خدة بن یوسف بن الجزائر جامعة
- RACHID ZOUAIMIA, MARIE CHRISTINE ROUAULT, OP.CIT , PP. 252- 254 .  
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ة ه ، للحدیث عن استعجال المحافظة على الحرات الأساس موج ن  م ا، و شّل الاعتداء في هذه الحالة تعد إذ 
قا لنص المادة  ة والإدارة من قانون الإجر  921وقف تنفیذ القرار الإدار تطب    .)19(اءات المدن

   
ة  الانتهاكشرط  –ج  ة أساس   الخطیر وغیر المشروع لحر

ة خطیرا وغیر مشروعا حرة أساس ون المساس  ذلك أنّ ، شتر لتدخل قاضي الاستعجال الإدار أن 
ة لا یؤد إلى اتخاذ تدابیر من طرف القاضي  الحرات الأساس ان غیر مشروع  ، الإستعجاليأ مساس ولو 

شتر أن تكون جسامته وعدم مشروعیته ظاهرة   .)20(بل 

ة ة واضحة وجل شتر في هذه الدعو أن تكون عدم المشروع ه  ع قاضي ، وعل ستط موجبها  و
صدر أمرا خلال  ه قاضي الاستعجال ، ساعة 48الاستعجال أن  ستقل  علما وأنّ تقدیر خطورة الاعتداء أمر 

ل حالة على حداوف ما یتراء له  ة وحسب )21(من ظروف  ل قض ات وخصائص  ، إذ یتم حسب معط
انة قاضي الاستعجال الإدار عند فصله في الدعو التي تكون الإدارة طرفا فیها أ حسب درجة ، سلطات وم

ة القاضي الإدار   .)22(استقلال

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ایل 19 19 ة بر   . 109 ص ، الساب المرجع ، رض
  .عدها وما 129 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني -
  . 269 ص ، الساب المرجع ، عدو القادر عبد -
   . 120 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 20
ایل  21 ة بر   . 108 ص ، الساب المرجع ، رض
  . 269 ص ، ابالس المرجع ، عدو القادر عبد -

- RÉMY SCHWARTZ , OP.CIT , P 79 .  
  . عدها وما 191 ص ، الساب المرجع ، خلوفي رشید /د 22
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ا ة الإستعج/ثان الدعو الإدار ة الخاصة  ات القواعد الإجرائ ة للمحافظة على الحر ال
ة   الأساس

سلكها  ة بإجراءات ممیزة  ة للمحافظة على الحرات الأساس خص القانون الدعو الإدارة الاستعجال
ة ة حراته المنته ة ، المتقاضي لحما ومنح للقاضي فیها سلطة اتخاذ التدابیر الضرورة التي یراها مناس
 .لإصلاح الوضع في أقرب الآجال 

ه وجب التعرض لهذه الإجراءات الخاصة بهذه الدعو  وإلى السلطات والتدابیر المتخذة من قبل ، وعل
 : القاضي الاستعجالي على النحو التالي 

  
ة/ أ ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الاستعجال  إجراءات سیر الدعو الإدار
ة   ما یلي تتمثل الإجراءات الخاصة بهذه الدعو الاستعجال  :الممیزة ف
   
ضة - 1  محتو العر

ورة في نص المادة  ع العرائض المذ من قانون  15الإضافة إلى الشرو العامة الواجب توافرها في جم
ة والإدارة یجب أن تتضمن العرضة : "من ذات القانون على أنّ  925فقد نصت المادة ، الإجراءات المدن
ة إلى استصدار تدابیر  ة الرام ع الإستعجالي للقض ة عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطا  ".استعجال

ة ة منته ة حرة أساس ة للحصول على تدبیر ضرور من أجل حما ه فإنّ العرضة الرام یجب أن ، وعل
ة، تتضمن عرضا موجزا للوقائع ات مبررة تبین وتوضح ظروف الإستعجال وسبب اللجوء إلى طلب الحما  وحیث

ان الحرة التي تحتاج ، المستعجلة الإضافة إلى وجوب إبراز توافر شرو هذه الدعو وذلك من خلال تب
ة  . )23(وجسامة الانتهاك وعدم مشروعیته، للحما

  
محام - 2  التمثیل 

ة المستعجلة من أن  ة والإدارة لم ینص على إعفاء طالب الحما ار أنّ قانون الإجراءات المدن اعت
ا لتمثیله والدفاع عن مصالحهیؤسس  من ذات  826وجب تطبی القاعدة العامة الواردة بنص المادة ، محام

مة الإدارة، تحت طائلة عدم قبول :" القانون والتي تنص على أنّه ي أمام المح محام وجو تمثیل الخصوم 
ي رفع الدعو الإدارة الا". العرضة  محامي إجراء وجو ه فإنّ التمثیل  ة للمحافظة على الحرات وعل ستعجال

تخلفه لا تقبل الدعو  ة، و  .الأساس
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ة - 3 ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الاستعجال  إجراءات الفصل في الدعو الإدار
ة والإدارة صراحة على أنّه 929تنص المادة  عندما یخطر قاضي :" من قانون الإجراءات المدن

ات مؤسسة وفقا طل ام المادة  الاستعجال  ستدعي الخصوم إلى الجلسة في ، أعلاه 920أو المادة  919لأح
مختلف الطرق  فصل وفقا  923هذا وتفید المادة ". أقرب الآجال و أنّ قاضي الاستعجال  من ذات القانون 

ة ة ، لإجراءات وجاه ة وشفاه ة المستعجلة للحرات الأساس. تاب ار أنّ الفصل في طلب الحما اعت ة مقترن و
ادئ المعددة في هذه المادة ، ساعة 48أجل   .فإنّه یرجى احترام الم

ه ومن خلال استقراء نص المادة  یتضح أنّها لم تستثن أ حالة من حالات الاستعجال ، أعلاه 923وعل
ورة فیها مهما بلغت درجة الاستعجال ادئ المذ التالي على القاضي الاستعجالي أن ، من احترام الم حترم في و

ة والسرعة في الفصل في الطلب  ة تعفي . آن واحد الوجاه قتضیها الفصل في طلب الحما ما أنّ السرعة التي 
، المعاینة والإنتقال إلى الأماكن، المتمثلة في الخبرة وسماع الشهود، القاضي من اللجوء إلى وسائل التحقی

اقي التدابیر الأخر اللازمة للق التحقیمضاهاة الخطو و  . )24(ام 

  
 مدة الفصل في الطلب - 4

ة والإدارة في المادة  فصل في هذه الدعو  920/2ینص قانون الإجراءات المدن أنّ قاضي الاستعجال 
نظرا لخصوصیتها وخطورتها على النظام العام في ، ساعة من تارخ تسجیلها) 48(في أجل ثمان وأرعین 

ممارسة الحرا، الدولة ة للأفرادلتعلقها  ، ، إلا أنّه لم یرتب أ جزاء في حالة عدم احترام هذا الأجل)25(ت الأساس
ه ة تجاوزه من قبل القاضي الاستعجالي وعدم التقید  ان   . الأمر الذ یؤد إلى إم

  
ة/ ب  ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الإستعجال    سلطات القاضي في الدعو الإدار

ل التدابیر الضرورة للمحافظة  920المادة أفاد المشرع في نص  ة إتخاذ قاضي الاستعجال  ان أعلاه بإم
ة العامة ة من قبل الأشخاص المعنو ة المنته أو الهیئات الخاضعة في مقاضاتها ، على الحرات الأساس

ة الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها ل ولا ن. لاختصاص الجهات القضائ حدد نوع وش طاق هذه التدابیر إلا أنّه لم 
ار الإجراء المناسب دون قید اه السلطة التقدیرة الواسعة في اخت  .الضرورة، مانحا إ

ة ة الحرات الأساس ة لحما اب تحدید تشرعي للتدابیر المتخذة في إطار الدعو الاستعجال ، وأمام غ
د ة و ل قض ل حالة على حداعود للقاضي الاستعجالي تحدید التدبیر الضرور حسب ظروف  ما . راسة 

                                                            
  . - بتصرف – عدها وما 135 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 24
   : راجع التفصیل من ولمزد ، الدعو  في للفصل حرة – الاستعجال لقاضي الفرنسي المشرع من الممنوح الأجل نفس وهو 25

- RÉMY SCHWARTZ , OP.CIT , P 79 .  
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ة ة المنته ة الحرة الأساس ه إلى الدفاع وضمان وحما ل یتناسب ، یجب أن یؤد التدبیر المأمور  ش ولكن 
 .مع جسامة الانتهاك

أكثر مما طلب منه، غیر أنّ له  م  ح ات المدعي ولا  طل لذا وجب على القاضي الاستعجالي أن یتقید 
ان ات إذا  ستبدلها بتدبیر أقل أو أكثر شدة منها، ت عامةتحدید الطل ة و عد التدابیر المطلو ست وله ، ما له أن 

التدبیر المناسب في حالة ما إذا وجد أنّ التدبیر المطلوب من المدعي  ستبدل التدبیر المطلوب  ضا أن  أ
 . )26(یتجاوز إختصاصه

الإشارة في هذا الصدد أنّ المادة  صفة  من قانون  918والجدیر  ة والإدارة تحدد  الإجراءات المدن
صدرها قاضي الاستعجال الإدار  ة للأوامر التي  مة والقوة القانون أمر : " وهذا بنصها على أنّ ، واضحة الق

التدابیر المؤقتة فصل في أقرب الآجال، قاضي الاستعجال  ط وجب ، "لا ینظر في أصل الح و وهذه الضوا
ة التقید بها ومراعاتها، رغم أنّ القانون منحه سلطة  على القاضي الاستعجالي للمحافظة على الحرات الأساس

اتخاذ الإجراء المناسب والضرور   . في هذه الدعو  تقدیرة واسعة 

أمر بها القاضي الإستعجالي في هذه الحالة للمحافظة على الحرة  ومن بین أهم التدابیر الضرورة التي 
 : يمحل الاعتداء ما یل

  
الدعو  - 1  الأمر بوقف تنفیذ قرار إدار یتعل 

ة  القاضي الاستعجالي الناظر في الدعو الإدارة الاستعجال ات الواسعة المنوطة  م الصلاح ح
ة أمر بوقف تنفیذ قرار إدار صادر عن الهیئات الإدارة، للمحافظة على الحرات الأساس ن له أن  ، م

ة  ة لحرة أساس ، إذا ما تأكد أنّه التدبیر المناسب لمواجهة هذا والمنته الدعو عند ممارسة سلطاتها یتعل 
ة ة الحرة المنته  .الاعتداء وحما

  
عمل أو الامتناع عن عمل من أجل المحافظة على  - 2 حة للإدارة بإلزامها  إصدار أوامر صر

ة  ة أساس  حر
ات الم ه الأوامر إلى الإدارة من الصلاح موجب قانون عتبر توج القاضي الإدار والمستحدثة  نوطة 

ة والإدارة م أو القرار :" منه على أنّه  978الذ ینص في المادة ، الإجراءات المدن عندما یتطلب الأمر أو الح
اتخاذ  ة الإدارة  ة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائ إلزام أحد الأشخاص المعنو

ة الإدارة المطلوب منها ذلك، یذ معینةتدابیر تنف التدبیر ، تأمر الجهة القضائ م القضائي  في نفس الح
 ".المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء 
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ة ة من أجل الحفا على الحرات الأساس ن للقاضي الناظر في الدعو الإدارة الاستعجال م ه  ، وعل
ة ا ه أمر لكل الأشخاص المعنو ة  لعامة أوتوج الهیئات الخاضعة في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائ

ان تصرف ، الإدارة عمل أو الامتناع عن إت ام  ة أثناء ممارسة سلطاتها، من أجل الق ة لحرة أساس والمنته
ة ورد الاعتداء عنها، معین ة للحرة المنته  .لصددالواسعة المخولة له في هذا افي إطار السلطات ، وذلك حما

  
ة - 3 غرامة تهدید  الأمر 

قرن التدابیر والأوامر المتخذة فیها في حالة  ان قاضي الاستعجال في هذه الدعو الممیزة أن  بإم
ة غرامة تهدید ، ، من أجل حملها على الخضوع للتدبیر المتخذ من تارخ انقضاء الأجل المحددر تس، الضرورة 

ة   .وذلك محافظة على الحرات المنته

ة من وسائل هذا و  ام وقرارات عكراه الإدارة إتعتبر الغرامة التهدید صدر ضدها من أوامر وأح لى تنفیذ ما 
ة ة والإدارة، قضائ ع الحالات حیث . )27(والمعترف بها من قبل قانون الإجراءات المدن تظهر أهمیتها في جم

م أو القرار،التي لا تكفي فیها الوسائل الأخر لحمل الإدارة على تنفیذ  ن قد  الح أو الأمر القضائي إذا لم 
م بها ا إلا في الحالات التي تظهر فیها الإدارة عدم رغبتها في ، سب الح والقاضي لا یلجا إلى هذه الوسیلة غال
م  .)28(تنفیذ هذا الح

  
ة الصادر في الدعو  الأمر في الطعن/ ج ةسالا الإدار ات  على للمحافظة تعجال ةالحر  الأساس

ة والإدارة صراحة على أنّه  937تنص المادة  تخضع الأوامر الصادرة : " من قانون الإجراءات المدن
ام المادة  قا لأح الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر ، أعلاه 920ط ة ) 15(للطعن  یوما التال

غ  غ الرسمي أو التبل  .للتبل

 ".ساعة ) 48(في أجل ثمان وأرعین  فصل مجلس الدولة، في هذه الحالة

الاستئناف از الطعن  امت ة  ة الصادرة في مجال الحرات الأساس ، وعلى ذلك تتمتع الأوامر الاستعجال
ة تحت طائلة  15أمام مجلس الدولة خلال  غ للأمر بواسطة عرضة مسب ة للتبیلغ الرسمي أو التبل یوما الموال

از. الرفض عتبر هذا الامت الفصل في ، تأكیدا وضمانا لعدالة جیدة إذ  خاصة وأنّ قاضي الاستئناف ملزم 
فصل فیها قاضي الدرجة الأولى وهي  ما أنّ هذه الإجازة تعتبر  .ساعة) 48(الاستئناف في نفس المدة التي 

 .)29(محاولة من المشرع لتوحید الاجتهاد القضائي في مجال الحرات نظرا لحداثته

                                                            
  .09-08 رقم القانون  من 986 إلى 980 من المواد 27
  .228 ص ، الساب المرجع ، عدو القادر عبد /د 28
  . عدها وما 143 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 29
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ن لمجلس  م ع هذا و عدل التدابیر التي أمر بها القضاء المستعجل التا جهة استئناف أن  الدولة 
مة الإدارة ضع حدا لها ، للمح ان الأمر لا یتعل بتدابیر معینة وإنّما برفض الطلب . ما له أن  أما إذا 

ه الما، لانعدام شر الاستعجال ة الإدارة حسب ما نصت عل من  924دة أو لعدم اختصاص الجهة القضائ
ه المادة ، القانون أعلاه قا لما أفادت  الاستئناف ط  938فإنّ لمجلس الدولة مهلة شهر واحد للفصل في الطعن 

ة، من ذات القانون  ل تدبیر ضرور للحفا على الحرات الأساس أمر  ن له في هذه الحالة أن  م  .)30(و

  
   خاتمة

ة الاعو الإدارة تم التطرق في هذه الدراسة للد ةستعجال ة في مجال حما والمحافظة  الحرات الأساس
ارها من المسائل الهامة التي قننها المشرع الجزائر ، علیها ورغم أنّ ، 09-08لأول مرة في القانون رقم  اعت

اقي التشرعات ادرة جاءت متأخرة نوعا ما مقارنة ب ة تحسب لقانون ، هذه الم الإجراءات إلا أنّها تعدّ خطوة ایجاب
ة والإدارة الذ استحدثها ما یتماشى ، المدن ة  ر منظومته القانون وهي تأكید لإرادة المشرع الجزائر في تطو

ة حقوق الإنسان والحفا على الحرات العامة إجمالا، وهذا مناشدة لتكرس  والتطورات الحاصلة في مجال حما
 .دولة الح والقانون 

اقي الدعاو الإدارة إجمالا فقد خلصنا من الدراسة ا قة لهذه الدعو أنّها دعو ممیزة عن  لسا
ة منها على وجه الخصوص إذ أفرد المشرع جملة من الشرو الخاصة لقبولها والنظر فیها، ونظم ، والاستعجال

اع من الأطراف والقاضي لاتخاذ التدبیر الملائم فیها ة الإت عض الإجراءات الواج ا منح م، للفصل فیها 
ل التدابیر التي یراها ضرورة للمحافظة على الحرات  للقاضي الناظر فیها سلطة تقدیرة واسعة للأمر 

ة وحمایتها ة والإدارة یبیّن طر الطعن ، الأساس قانون الإجراءات المدن إلى جانب إفراد نص خاص 
 .الاستئناف ضد الأوامر الصادرة من قاضي الدرجة الأولى فیها 

ط شروطها وإجراءاتها والتدابیر المتخذة و ض الرغم من محاولات المشرع الجزائر لاحتواء هذه الدعو 
ة للأفراد داخل الدولة ة الحرات الأساس والتصد لانتهاكات السلطات ، فیها، حتى تكون ضمانة فعالة لحما

اتها  ، من القانون أعلاه 920ثل في نص المادة إلا أنّ أساسها القانوني المتم. الإدارة لها عند ممارسة صلاح
ضاح ط والإ حتاج للض عض المواطن لذا فهو  تنفه الغموض في  خاصة مسألة ، ه العدید من الثغرات و و

                                                             
  . 141 ، الساب المرجع ، شیهوب مسعود /د -
  . عدها وما 194 ص ، الساب المرجع ، خلوفي رشید /د -

- RACHID ZOUAIMIA, MARIE CHRISTINE ROUAULT, OP.CIT , P 274 .   
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ا هذا النص بنص المادة  ون ثمة طعن ، من ذات القانون  919مد ارت شتر لقبول هذه الدعو أن  وهل 
ة لطلب وقف تنفیذه ؟موضوعي في قرار إدار غیر المشر   وع ودعو إستعجال

اغتها 920نقترح تعدیل نص المادة وعلى ذلك  ة والإدارة وإعادة ص ل  ،من قانون الإجراءات المدن ش
ة دعو یجعل الدعو الإدارة الا ة للمحافظة على الحرات الأساس ومنفصلة عن  ،قائمة بذاتها ومستقلة ستعجال

ة الحرات الأض وهذا، ة لوقف تنفیذ قرار إدار ستعجالالدعو الإدارة الا ل مانا لفعالیتها في حما ة من  ساس
 .هذا من جهة ، نتهاكاتالا

ة النص ، ومن جهة ثان ضا التدابیر المتخذة من قبل القاضي في هذه الدعو  طال التعدیل أ لابد أن 
مظاهر معینةعلى جملة معینة من التدابیر، تتماشى وموضوع هذه الدعو الحساس  على أن تكون ، وتقییدها 
ار موضوع الانتهاك عین الاعت أخذ فیها القاضي  ع مؤقت  ة ، ذات طا ان ة عنه وخاصة إم والنتائج المترت

ه  انت عل ة ممیزة لحرات الأفراد . إرجاع الحالة إلى ما  ما وأنّ هذه الدعو تضفي حما  .لاس

، ة دارة الاالدعو الإفإنّ  الإضافة إلى ما سب ة للمحافظة على الحرات الأساس حتاج نصها ستعجال
الاجتهاد القضائي الإدار الشارح والمفصل لكل تراتیبها، حتى تلعب الدور المنو بها  مه  للتفعیل أكثر بتدع

ازاتها، جیدا اتها وامت مع ، في التصد لانتهاكات السلطات الإدارة لحرات الأفراد بدعو ممارسة صلاح
ة الحقوق والحرات إجمالا ة المتخصصة في مجال حما مختلف الدراسات العلم ودور القضاء ، تكمیل ذلك 

ذا الاستعجالي منه في ترسیخ هذه الضمانة الهامة   .مناشدة لدولة القانون والحرات ، الإدار و
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ة على دراسة التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة ة المؤسسات ة:  الرقا  مقارة نقد
 

  (1) خالد السعد بن
ةجامعة     بجا

  :الملخص
ة التي تمارسها المؤسّسات فة الرقاب زت هذه المساهمة على تحلیل الوظ ة على دراسات التأثیر  رّ الرسم

عد غي أن تقدّمه في  في مجال المنشآت المصنّفة؛ إذ  النظر إلى ما ین ة الدور الرقابي لهذه الهیئات  استقراء أهم
الات التي یثیرها هذا النموذج الرقابي سبیل الحفا على البیئة، ان مختلف الإش  . تم تب

ات، قصور  مثل هذه العق ة على لا تتعلّ فقط  ة المؤسّسات موضوع الرقا ة ذات الصّلة  القاعدة القانون
اق العام الذ تندرج  دراسة التأثیر في مادة المنشآت المصنّفة، ضا إلى مبرّرات متعدّدة أفرزها الس وإنّما تعود أ

ة هذه الجهات   . ضمنه رقا

ة    :الكلمات المفتاح
ة ة البیئة ،دراسة التأثیر ،ةالمؤسّسات الرّسم ،المنشآت المصنّفة ،الرقا  .حما

  
  
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 05/05/2018 :تار خ نشر، 05/06/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال ة على دراسة التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة " ،بن خالد السعد :لتهم ة المؤسسات ة:  الرقا ة المجلة ، "مقارة نقد م الأكاد
حث القانوني   .354-342. ص ص، 2018، 01العدد، 17 المجلد، لل

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، "أ"قسم  ساعدأستاذ م (1) ة، جامعة بجا ة القاعدة القانون حث حول فعل ة، عضو مخبر ال اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،06000 ،

ة، الجزائر   بجا
 benkhaledsaadi@hotmail.fr : المؤلف المراسل -
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Institutional Control on the Impact Studies in the Field as of 
Classified Installations: Critical Approach 

 
Summary: 

This contribution focuses on the analysis of the function of the control exercised 
by the official institutions on the impact studies in the field of the classified 
installations. Indeed, having put the accent on the utility of this spot with regard to 
what requires the protection of the environment, we lifted deferential problematic 
which arouses this model of control. 

Such obstacles are not only justified by the failure of the legal rule concerning 
the institutional control of environmental studies regarding the classified installations. 
But they are also dependent on multiple reasons which concern the general context in 
which control in question is exerted.    
Key words:  
Control, classified installations, official institutions, impact study, environmental 
protection. 

 
Le contrôle institutionnel sur l’étude d’impact dans le domaine des 

installations classées : approche critique 
 

Résumé: 
Cette contribution se focalise sur l’analyse de la fonction du contrôle exercé par 

les institutions officielles sur l’étude d’impact dans le domaine des installations 
classées. En effet, après avoir mis l’accent sur l’utilité de cette tâche par rapport à ce 
qu’exige la sauvegarde de l’environnement, on a soulevé les différentes 
problématiques que suscite ce modèle de contrôle. 
De telles entraves, ne sont pas justifiées uniquement par l’ineffectivité de la norme 
juridique ayant trait au contrôle institutionnel de l’étude d’impact en matière des 
installations classées, mais elles sont liées également à de multiples raisons qui 
relèvent du contexte général dans lequel s’exerce le contrôle en question.  
Mots clés : 
Contrôle, installations classées, institutions officielles, étude d’impact, protection de 
l’environnement. 
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 مقدّمة
اسات ونقاشات العصر الحدیث ع التي احتلت الصدارة في س ة البیئة من المواض حت حما الرغم . أص ف

ك في  ه من تلوّث وتدهور إلا أنّ ما ،1حتمیتهامن التش ما لا یدع أدنى شك للتدخّل من أجل  2آلت ال یبرّر 
ان مندرج. حمایتها ن أن یُجني ثماره إلا إذا  م ةهذا الأخیر لا  ات المقارة الوقائ ، التي ترتكز ا ضمن مقتض

مجال حساس مثلما هو الشأن ، لاسّما إذول على دراسة التأثیر على البیئةالأساس وفي المقام الأ ا تعلّ الأمر 
ة للمنشآت المصنّفة  .3النس

س منحصرا على المنشآت المصنّفة فحسب ان نطاق تطبی دراسة التأثیر على البیئة ل یز  ،4إذا  فإنّ تر
ط، الض لة دراستنا على هذا المجال  ار المنشآت المصنّفة من أكبر المحاور المشّ ستند إلى اعت لقانون  إنّما 

ة  م ة الأكاد ة فائقة من الناح عنا غي مرافقتها   . البیئة ، والتي ین

ط تسمیتها التي أثارت الجدل ،5وصرف النظر عن المقصود بها هذا، ة المنشودة  ،6وعن ض فإنّ بلوغ الغا
ات الح من وراء فرضها على ة ، تستجیب لمقتض ةالمنشآت المصنّفة مرهون بإخضاعها لأطُرٍ رقاب ق ة الحق . ما

في إذن أن یتم إعداد هذه الد اتب دراسات معتمدةفلا  المستغل راسة من طرف م ، مادام ما یرط هذه الأخیرة 

                                                            
تاب  PASCCALET Yvesو  Le nouvel ordre écologique المؤلف لكتاب FERRY Lucأمثال  -1 صاحب 

L’humanité disparaîtra, bon débarras ،  ة البیئة رة حما ةمشروع "اللذان اعتبرا ف للتفصیل أكثر في  "مُضاد للإنسان
حملها هذا الاتجاه المعاد للبیئة، م التي   :انظر المفاه

BOUTAUD Aurélien, « Ecologie : les grandes controverses », Millénaire 3, 2010, p.02 et 03.  
ومات حول تطوّر المناخ  في تقرره الأخیر، -2 ي  » GIEC «أكّد مجمع ما بین الح س الأمر ة نائب الرئ مع  الذ تحصّل 

Al Gore  ل لسنة ة على أنّه منذ أكثر من  2007على جائزة النو افحة التغیّرات المناخ ارة في مجال م استحقاقا لمجهوداتهما الج
 : انظر  الأخیرة أكثر حرارة على سطح الأرض،" 2012-1983"تعتبر الثلاث عشرات  سنة، 1400

GIEC, Changements climatiques 2014: rapport de synthèse, p. 04 .   
المنشأة المصنّفة -3 ورة في قائمة المنشآت : "یُراد  مارس فیها نشا أو عدة أنشطة من النشاطات المذ ة ثابتة  ل وحدة تقن

ه المصنّفة، م المعمول  ة ف ،"المحدّدة في التنظ  ،2006ما  31مؤرخ في  198-06من المرسوم التنفیذ رقم  02. المادة الثان
ة البیئة، م المطب على المؤسسات المصنّفة لحما ط التنظ   .2006یونیو  04صادر في  ،37عدد  ج،.ج.ر.ج ض

ه المادة الثالثة من المرسوم التنفیذ رقم  -4 الملح الذ أحالتنا إل ل المشارع المرفقة  ضا  شمل أ  19مؤرخ في  145-07بل 
ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ،2007ما  ف صادر  ،34عدد  ج،.ج.ر.ج حدد مجال تطبی ومحتو و
   .2007ما  20في 

5- V. PRIEUR Michel, « Le respect de l’environnement et les études d’impact », RJE, n° 2, 1981, p. 
103. 
6- « Il y a trouble quand on évoque l’étude d’impact écologique. Vertige même si l’on observe les 
divers noms qui l’a qualifient en droit », NAIM-GESBERT Éric, « L’étude d’impact écologique », 
RJE, n° 04, 2015, p. 597. 
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ة 1"علاقة تجارة" هي ة البیئ حما الانشغالات المتعلّقة  ترثة  ة . غیر م ة رقاب ل آل إنّ دراسة التأثیر بهذا الش
ة العدید من المؤسّسات ،  ت المصنّفة،للأنشطة التي تنطو علیها المنشآ وهي في الوقت نفسه مجالا ممتازا لرقا

ن حصرها  م ة -على المستو الرسمي- التي  قوّة للاستفسار عن . في أٌطرٍ إدارة وأخر قضائ مما یدفع 
ستجیب من خلاله لمقت لهذا النموذج الرقابي على النحو ل من المشرّع والمنظّم مد تأطیر ة الذ  ات حما ض

      البیئة في مجال المنشآت المصنّفة ؟

ن لنا، م ة في مراتب النقد إلا بإجراء الوِصال بین ما  لا  ة أن نقوم بدراسة قانون ال من منطل هذه الاش
ضمن  ٍ قانوني  ه من أُف غي أن ترتقي إل ة ذات الصّلة بهذا المجال من حال ، وما ین ه القاعدة القانون انت عل

ة على دراسة التأثیر، ة فعل وعلى هذا .  2متجاوزن بذلك العتاب القاسي الذ عادة ما ٌلاح رجال القانون  رقا
ة التي تمارسها المؤسّسات  المنوال، ة الرقا ادئ الأمر على ابراز مواطن محدود تنصّب محاولتنا في 
حث في دراسة الدور الرق) أولا(الإدارة عد ذلك یتم خوض ال ان وارداثم  ما إن  ة ف ا  ابي للمؤسّسة القضائ وفعل

ا(؟    ).ثان
 

ة: أولا ة التي تمارسها المؤسّسات الإدار ة الرقا  محدود
المؤسّسات الإدارة في هذا المقام، ة على  یُراد  ات الرقا لت لها صلاح ة التي خُوِّ تلك الهیئات العموم

فتها  وهي. 3دراسة التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة ة التي تمارس وظ ل من الإدارة الكلاس تتحدّد في 
ة، ة على دراسة التأثیر العاد ط المحروقات إذا تعلّ الأمر بدراسة التأثیر المتعلقة  الرقاب وفي سلطة ض

عة لقطاع المحروقات ة في التمییز بین . المنشآت المصنّفة التا ان من الصائب أن یتم اعتماد الازدواج إذا 
،د ة التي تخضع لها من جهة أخر ین الأطر الرقاب  راسات التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة من جهة ، و

ة هاتین المؤسّستین قد أثبت محدودیتهما على أكثر من صعید ممارسة رقا ط  م الإطار العام الذ ُح . فإنّ تقی
ة  هذه الأخیرة، النزعة البیروقراط ة  الأساس إلى تأثّر الإدارة الكلاس ة ) 1(تُعز  ع التزیني للرقا وإلى الطا

ط المحروقات   ) . 2(التي تقوم بها سلطة ض

                                                            
1 - LECLERC Alain, « Comment le commissaire-enquêteur apprécie-t-il la qualité intrinsèque de 
l’étude d’impact en amont de toute procédure contentieuse ? », RJE, n° spécial 2004, p. 96. 
2- « Le juriste est juriste, de toute éternité et de la tête aux pieds », BOURDIEU Pierre, « La force 
du droit. Pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 
64, 1986, p. 6, cité par SUEUR Jean-Jacques, « Pierre Bourdieu, Le droit et les juristes. La 
méprise», Droit et société, n° 03, 2013, p. 727.  

ط مصطلح المؤسّسة، -3 از هذه  قٌدّمت هناك محاولات قّمة بخصوص ض امت ه  ة القانون العام الذ تندرج ف ما من زاو لاس
 : راجع في ذلك الدراسة،

MILLARD Éric, « Hauriou et la théorie de l’institution », Droit et société,  n° 01, 1995, pp. 381-
409. 
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ة، -1 ة الإدارة الكلاس ة  رقا   نموذج ممتاز للبیروقراط
سور  ارات التي في مساهمته الممتازة حول إدارة ا PRIEUR Michelستوقفنا البروف لبیئة على إحد الع

ة البیئة، اسة التي تقوم علیها حما ا الوثی بین الإدارة والس موجبها على أنّ  لخّصت لنا الارت   :حیث أجزم 
« La politique de l’environnement n’a d’avenir que si elle est appuyée et suivie par 
une administration compétente et spécialisée »1.  

ار مسألتي  فعلا، عین الاعت ة والأخذ  الات البیئ عنصر فاعل لمواجهة الاش فإقحام الإدارة وإدخالها 
ة ة من الأهم عنوان نشاطها الوقائي . الاختصاص والتخصّص أمر في غا ات المخوّلة لها  وعلى غرار الصلاح

ون 2في مجال المنشآت المصنّفة ن للإدارة أن  م لها ید في مزاولة اختصاصها الرقابي على دراسات التأثیر  ، 
ة في إطار مرحلتین3التي تخضع لها المنشآت المصنّفة الفحص الأولي : ؛ حیث تتجسد هذه الرقا الأولى تتعلّ 

فها من طرف الوالي عد تكل ا  م البیئة المختصة اقل لّفة  ة فتتمثل. 4الممارس من طرف المصالح الم  أما الثان
البیئة، لف  ه الوزر الم قوم  الموافقة على الدراسة أو  في الفحص النهائي الذ  ة المطاف  والذ یُتوّج في نها

 . 5برفضها مع التبرر

البیئة  لّفة  ة ، أنّه لم یتم تقیید المصالح الم ة للنصوص المؤطّرة لهذه الرقا عد قراءة متأن یتّضح 
أجل محدّد  ا  م المنشآت المصنّفة،المختصة اقل وهو ما  لمزاولة رقابتها على دراسة التأثیر على البیئة المتعلّقة 

ة، ات الإدارة الحدیثة التي تقوم على النوع ة یجعلها تتنافى ومقتض فتح المجال أمامها . 6السرعة والشفاف و
ة ة البیئة وتحقی التنم خاصة وأنّ ممارسة هذه  ،لاستعمال سلطتها التقدیرة في سبیل الموازنة بین حما

سور ردّاف في حدّ قوله ه البروف منأ عن الخطر البیروقراطي الذ أشار إل ست  ة ل   :الصلاح
« Ce risque bureaucratique découle du fait que le droit de l’environnement 

recèle des éléments d’ineffectivité. Ce droit confère à l’administration une marge 

                                                            
1 - PRIEUR Michel, « Administration de l’environnement », RJE, n° 02, 1983, p. 105. 

ص الاستغلال، -2 ة لمنح تراخ النس ط  ،198-06من المرسوم التنفیذ رقم  20المادة  انظر في ذلك، مثلما هو الشأن  ض
ة البیئة، م المطب على المؤسسات المصنّفة لحما   .مرجع ساب التنظ

ضرورة اعداد دراسة التأثیر هي تلك الخاضعة للرخصة الوزارة  -3 ة  أنّ المنشآت المصنّفة المعن غي أن نوضح في هذا المقام  ین
ة فقط س. أو الولائ منحها رئ ة للمنشآت الخاضعة للرخصة التي  النس المجلس الشعبي البلد أو تلك الخاضعة لنظام  أما 

م تأثیرها الضئیل على البیئة، ح المرسوم التنفیذ رقم  تخضع لموجز التأثیر، التصرح فهي   144-07انظر الملح المرف 
ة البیئة، ،2007ما  19مؤرخ في     .2007ما  20صادر في  ،34عدد  ج،.ج.ر.ج  حدد قائمة المنشآت المصنّفة لحما

ات المصادقة على دراسة وموجز  ،145-07انظر المادة الثامنة من المرسوم التنفیذ رقم  -4 ف حدد مجال تطبی ومحتو و
 .مرجع ساب التأثیر على البیئة،

  .من المرجع نفسه 18إلى  16انظر المواد من  -5
6- CHEVALLIER Jacques, « L’accélération de l’action administrative », in GERARD Philippe, 
OST François et VAN DE KERCHOVE Michel, (S/dir.), L’accélération du temps juridique, 
Publications des facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2000, p.489. 
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d’appréciation importante dans la réalisation de l’équilibre entre protection de 
l’environnement et développement économique »1.  

انت البیئة، فإنّ  ولما  لّف  ة اختصاص حصر للوزر الم ة من الرقا  الموافقة التي بها تٌتوّج المرحلة الثان

ة زه حساس اسي مر اسي في عدم الاستقرار  للضغوطات، مُعرّض رجل س وانتمائه إلى وزارة حطّمت الرقم الق
ومة  :على مستو الح

« Il détient probablement le record de l’instabilité au sein du gouvernement»2 . 

لا وم تخاصة مع التعد لّفةالأخیر  ةالح قا ة التي عرفت من خلالها الوزارة الم ا عم ا مؤسسات  3،البیئة تذبذ
ة للإدارة على دراسة التأثیر المفروضة  ة الفعل اب الرقا التالي غ ة الواضحة تجاه البیئة و من شأنه أن ٌعقّد الرؤ

  .في هذا المجال 
  
ط المحروقات -2 ة سلطة ض یني لرقا ع التز   الطا

ة، س یتعیّن بدا ت التكییف عن علینا إزالة الل انت تعتبر من الذ  ما إن  ط المحروقات، ف نف سلطة ض
وت النص، ة؟ وأمام س ن الاستناد إلى  قبیل السلطات الإدارة المستقلة أم أنّها تدخل ضمن الإدارة الكلاس م

ّفها  ة الذ  م ة متمیزة عن  ،4"سلطة تجارة مستقلة"رأ الأستاذ زوا ارها فئة مؤسّسات مما یؤسّس لاعت
قتها  . سا

المنشآت المصنّفة  ة على دراسات التأثیر المتعلقة  ة الرقا ط المحروقات صلاح ل سلطة ض إنّ تخو
عة لقطاع المحروقات، ستند التا ع الاستراتیجي لهذا المجال، إلى الأساس إنّما  ان ذلك من حیث  الطا سواء 

ا لادتأثیره ال ة في هذا المقام . 5لغ على البیئة أو من حیث مساهمته في الدخل القومي لل الأمر الذ یجعل الرقا
                                                            

1 - REDDAF Ahmed, « De quelques réflexions sommaires sur l’effectivité relative du droit de 
l’environnement en Algérie », Revue des sciences juridiques et administratives, Faculté de droit de 
Tlemcen, n° 01, 2003, p. 78.  

سور  -2 ارة للبروف ة عبر إحد أعماله المنشورة في سنة  PRIEUR Michelتٌنسب الع موجبها وزارة البیئة الفرنس یّف  الذ 
از لوصف حالة الجزائر، ،1983 امت       :انظر في هذا الصدد وهي في لحظة إعداد هذا المقال صالحة 

PRIEUR Michel, « Administration de l’environnement », op. cit., p. 105. 
ومیین في ظرف  -3 صفة خاصة التعدیلین الح ة البیئة إلى عدّة وزارات، راجع  زة لحما زمني قصیر جدا، أُوِلت الادارة المر

ما المرسوم الرئاسي رقم  ومة، ،2015مایو  14مؤرخ في  125-15الاخیرن، لاس عدد  ج،.ج.ر.ج یتضمن تعیین أعضاء الح
یتضمن تعیین أعضاء  ،2017مایو  25مؤرخ في  180-17رئاسي رقم ، والمرسوم ال)ملغى( 2015مایو  18صادر في  ،25

ومة،   . 2017مایو  28صادر في  ،31عدد  ج،.ج.ر.ج الح
4 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Belkeise édition, Alger, 2013, p. 57.  

ة، الجزائر،تعتبر  -5 ة الاقتصاد ة من الناح مثل هذا القطاع ،"رهینة للمحروقات" مثا لحده فقط حوالي نصف الدخل القومي  إذ 
ما ٌعادل  مة المضافة  ساهم في الق ار دولار 77الخام و ة  أما حجم الصادرات في هذا المجال،. مل ٪ من 97 6فهي تجاوزت نس

مة الصادرات لسنة   :أنظر ،2008ق
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ة الأشخاص القائمین بها لا تقوم فقط اد واستقلال ضا على ح . على توفر عنصر الكفاءة والتخصّص، وإنّما أ
میین . ة ومنصفةذلك أنّ هذه الأخیرة تُعدّ من الشرو الضرورة لاتخاذ قرارات عادل   :قول أحد الأكاد

« L’indépendance des contrôleurs, nécessaire pour une décision juste et sereine, 
(...) En effet, la complexité technique et politique des dossiers les place dans une 
situation où ils sont quasiment les seuls à posséder assez de compétence et 
d’informations pour décider de ce qui est réalisable et ce qui ne l’est pas»1. 

ط  3122-08عتبر المرسوم التنفیذ رقم    ة التي تمارسها سلطة ض ات الرقا ف م  ة لتنظ ة أساس مرجع
المنشآت المصنّفة الت عة لمجال المحروقاتالمحروقات على دراسات التأثیر المتعلقة  ط . ا ومسایرة لمنط الض

ة، اد والاستقلال قوم على الح س اللجنة المدیرة وأعضاؤها وأمینها العام،"نص المشرع على أن  الذ   مارس رئ
ة اد واستقلال ة وح ل شفاف الة المحروقات وظائفهم  ة هذا النص على مؤشّرات 3"وأعوان و ، إلا أنّ اسقا حرف

ة قد أثبت محدودیته من مناح عدّة؛ سواء من حیث الجانب العضو أین تبیّن أنّ تعیین الاستقلا ق ة الحق ل
موجب مرسوم رئاسي ون  ط المحروقات والمدیر  في من خلال 4أعضاء سلطة ض ، أو من حیث الجانب الوظ

ا لّف  ضرورة الحصول على تأشیرة الوزر الم قة  ة . 5لبیئةتقیید منح مقرّر الموافقة المس ممّا یؤد في نها
ط المحروقات على دراسة التأثیر في هذا المجال من معناها  ة التي تمارسها سلطة ض المطاف إلى إفراغ الرقا

قي؛ إذ على هذا النحو ة: الحق ة التي تمارسها الإدارة الكلاس  .ما هي إلا امتداد للرقا

ة التي تتسم بها دراسة ات التقن ة  التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة، إلى جانب الصعو فإنّ ممارسة الرقا
ل واضح لا یزد في الأمر إلا تعقیدا ش سور . علیها في اطار مؤسّساتي غیر مضبو  قول البروف

CAILOSSE Jacques  في مثل هذه المقامات:  

                                                             
CHABANE Mohamed, « L’Algérie otage de ses hydrocarbures : obligation de réformes, urgence 
d’une conversion », Cahiers de la Méditerranée, n° 83, 2010, p. 02. 
1- LINVANI Parfait Euloge, Le rôle des autorités publiques face aux atteintes à l’environnement, 
Thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2001, p. 80-81. 

ر  5مؤرخ في  -2 عة لمجال المحروقات، ،2008أكتو  حدد شرو الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات التا
ر  8صادر في  ،58عدد  ج،.ج.ر.ج   .2008أكتو
المحروقات، ،2005أبرل سنة  28مؤرخ في  07- 05من القانون رقم  35. ف 12المادة  -3  ،50عدد  ج،.ج.ر.ج یتعل 

أمر رقم  ،2005یولیو  19صادر في   30صادر في  ،48عدد  ج،.ج.ر.ج ،2006یولیو  29مؤرخ في  10-06معدّل ومتمم 
قانون رقم  ،2006یولیو   ،2013فبرایر  24صادر في  ،11عدد  ج،.ج.ر.ج ،2013فبرایر  20مؤرخ في  ،01-13معدّل ومتمم 

قانون رقم  سمبر  30مؤرخ في  18-15معدل ومتمم  ة لسنة  ،2015د صادر  ،72عدد  ج،.ج.ر.ج ،2016یتضمن قانون المال
سمبر 31في    . 2015 د

  .من المرجع نفسه 11. ف 12انظر المادة  -4
عة  ،312-08من المرسوم التنفیذ رقم  19انظر المادة  -5 حدد شرو الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات التا

  .مرجع ساب لمجال المحروقات،
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«On sait combien l’illisibilité, réelle ou prétendue, du paysage institutionnel est 
volontiers désignée comme l’une des marques les plus spectaculaires de la 
complexité »1 

ة أخر عساها تستدرك، ومن هنا، حث عن مؤسّسة رقاب فلسفتها  ظهرت الحاجة بإلحاح إلى ال
ر ومقوّماتها، ة الجهات السالفة الذ عتر رقا   . النقص الذ 

 

ا ة: ثان ة المؤسّسة القضائ ة: رقا اب الفعل  بین التكرس وغ
س ولید الصدفة، اغة العنوان على النحو الوارد أعلاه ل عد الحداثة ظلّ  إنّ ص فالقاضي في دولة ما 

عة للدولة احثین مؤسّسة تا حسب أحد ال اره في هذا المجال. 2دائما  فاعل حتمي لتحدید وتطبی " ونظرا لاعت
ةالقواعد الب عض  فإنّ الدور الرقابي للقاضي، ،3"یئ ة المؤسّسات الإدارة وتقاعسها في  ما أمام قصور رقا لاس
ان، قظ الذ قیل في شأنه الأح دور الراعي ال   :عتبر 

« Du rôle de bon berger pour l’application des lois de protection de 
l’environnement »4 

ا، ادرة الجزائر التي حاولت  مبدئ ار م ن إن م ل ما-لا  ة على دراسة  -ش ة المؤسّسة القضائ تكرس رقا
م  ا منها للانخرا ضمن هذه المفاه إلا أنّه سرعان ما ثبت  ،)1(التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة وذلك سع

الات التي جرّدت هذا الأسلوب الرقابي من فعلیته   ). 2( وجود العدید من الإش
  
  
  
  
  
  

                                                            
1- CAILLOSSE Jacques, « Savoir juridique et complexité : le cas de droit administratif », in DOAT 
Mathieu, LE GOFF Jacques et PEDROT Philippe, (S/dir.), Droit et complexité. Pour une nouvelle 
intelligence du droit vivant, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2007, p. 168. 
2- « … le juge demeure une institution de l'État et les représentations savantes du judiciaire restent, 
à ce titre, solidement arrimées à l'épistémè juridique moderne. », COLSON Renaud, La fonction de 
juger. Étude historique et positive, Thèse de doctorat en droit privé, Nantes, 2003, p. 244. 
3- LECUQ Olivier, « Présentation », in LECUCQ Olivier et MALJEAN-DUBOIS Sandrine, 
(S/dir.), Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, BRUYLANT, 
Bruxelles, 2008, p. 16. 
4- MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « Juge(s) et développement du droit de l’environnement. Des 
juges passeurs de frontière pour un droit cosmopolite », in LECUCQ Olivier et MALJEAN-
DUBOIS Sandrine, (S/dir.), Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, 
BRUYLANT, Bruxelles, 2008, p. 19.  
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ة القاضي الادار  -1 س لرقا   في ضرورة التأس
ه القاضي الإدار  ة الدور الذ یلع ار المختصین في القانون البیئي المقارن بإسهاب على أهم ِ توقّف 

ة البیئ سي في مجال حما المدافعین الجُدد على "من  PRIEUR Michelفقد جعل منه الأستاذ  ؛ةفاعل رئ
ة  PITTARD Yvesوأعتبره الأستاذ  1"البیئة اق،. 2"قاضي أخضر"مثا أسّست الأستاذة  وفي إطار نفس الس

CASADEI-JUNG Marie-Françoise ل محل  المجال الإدار بِخصوص رائع لاختصاص القاضي ش
  : قائلة في شأنه الدراسة،

« Le juge administratif est le juge naturel des installations classées dont 
l’existence procède de décisions administratives soumises à son contrôle : contrôle a 
minima, à l’instar du juge de l’excès de pouvoir, il est conduit à contrôler la légalité 
de l’acte ; mais aussi contrôle a maxima à l’occasion duquel il devient en quelque 
sorte, administrateur »3.   

قة تحضیرة لقرار إدار "دراسة التأثیر  تكییف ان ولما ة القاضي الإدار علیها تكون  ،4"وث فإنّ رقا
ضاحه أدناه طة بها مثلما سیتم ا اشر، وذلك عبر جلّ القرارات المرت ل غیر م  . ش

، الفعل، موجب قرار إدار ون  ة القاضي الإدار تستند في  فما دام قبول الدراسة أو رفضها  فإنّ رقا
ما . 5"القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارة ینظر" المقام الأول إلى الدستور الذ نص على أنّ 

م  غرض تقد ة اللجوء إلى القضاء  ان ضا ام مي المؤطّر لدراسة وموجز التأثیر على البیئة ا رّس النص التنظ
منه على هذا الح الذ ُمارس وفقا لمِا هو  19الطعن ضد القرارات المتعلّقة برفض الدراسة؛ إذ أكّدت المادة 

ه في الشرعة العامة،م في حالة ما إذا تم إقرار رفض دراسة أو موجز التأثیر : "فنصت بذلك على أنّه عمول 

                                                            
1- PRIEUR Michel, « Les tribunaux administratifs nouveaux défenseurs de l'environnement », RJE, 
n° 03, 1977, pp. 237-239. 
2- PITTARD Yves. « Le juge administratif : juge vert ? Le point de vue d'un avocat », RJE, n° 
spécial, 1995, p. 28. 
3- CASADEI-JUNG Marie-Françoise, « Le délicat choix des armes », RJE, n° spécial, 2004, p. 89. 
4- HEBRARD Serge, « Les études d'impact sur l'environnement devant le juge administratif », RJE, 
n°2, 1981, p. 134. 

موجب مرسوم رئاسي رقم  1996من دستور  161المادة  -5 سمبر  07مؤرخ في  438- 96الصادر  عدد  ج،.ج.ر.ج ،1996د
سمبر 08صادر في  76 موجب قانون رقم  ،1996د  25عدد  ج،.ج.ر.ج ،2002أفرل  10مؤرخ في  03-02معدّل ومتمم 

قانون رقم  ،2002أفرل  14صادر في  أفرل  16صادر في  63عدد  ج،.ج.ر.ج ،2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08و
استدراك ( 2016مارس  07صادر في  14عدد  ج،.ج.ر.ج ،2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم و ،2008

  ).2016غشت  03صادر في  46عدد  ج،.ج.ر.ج
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ه، ة المنصوص علیها في التشرع المعمول  الطعون القضائ قدم  ودون المساس  ن صاحب المشروع أن  م
البیئة طعنا إدارا  لف    .1(...)"للوزر الم

ة قب ل صلاح البیئةونظرا لتخو لّف  فإنّ أیلولة  ،2ول الدراسة أو رفضها في هذا المجال للوزر الم
 . 3تعود لمجلس الدولة عند الاقتضاء، اختصاص النظر في منازعاتها،

ة، ما اختصاص نفس الجهة القضائ غي التمسّك  ة ممارسة  ین مناس ن رفعها  م ة للطعون التي  النس
ط المحروقات لرقابتها على عة لقطاع المحروقات، سلطة ض المنشآت المصنّفة التا  دراسات التأثیر المتعلقة 

ة في هذا الصدد، ذلك أنّ هذه السلطة، اتها الرقاب ازات السلطة العامة  وهي تمارس صلاح قد استعملت امت
سلطة تجارة مستقلة عتها  اسم ولحساب الدولة ، وهذا رغم طب   .4وتصرّفت 

مه لدراسة الـتأثیر علىلا یت وعلى هذا الأساس، ط  وقّف القاضي الإدار في أسلوب تقی س اجراء فحص 
موجب القانون، مة هذا المحتو الذ یجب  لمحتو الملف على النحو المضبو  التأكّد من ق قوم  بل یتعداه ل

ة، ق التنبؤ بخطورة الآثار أن یتضمن عناصر دق سمح من خلاله  ل الذ  الش ن أن  ملموسة ومفصّلة  م التي 
 . 5تخلّفها المنشأة المصنّفة على البیئة

، عد التثبّت من نقص دراسة التأثیر على البیئة المفروضة على المنشآت المصنّفة  من للقاضي الإدار
ة هذه الدراسة أو عدم جِدّیتها، سلامة ونظام قوم بإلغاء العمل الإدار الذ تتوقف صحته    .6أن 

  
  
  
  
  

                                                            
ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ،145-07 مرسوم تنفیذ رقم -1 ف مرجع  حدد مجال تطبی ومحتو و

  .ساب
  المرجع نفسه من 18 انظر المادة -2
اختصاصات مجلس الدولة  ،1998ما  30مؤرخ في  01-98من القانون العضو رقم  09انظر المادة  -3 مه یتعل  وتنظ

القانون العضو رقم  ،1998جوان  1صادر في  ،37ج عدد .ج.ر.ج وعمله، ة  26مؤرخ في  13 -11المعدل والمتمم  ل جو
القانون العضو رقم 2011أوت  03صادر في  ،43ج عدد .ج.ر.ج ،2011 مارس  04مؤرّخ في  02 -18، المعدّل والمتمم 
  . 2018 سنة مارس 07صادر في  15ج، عدد .ج.ر.، ج2018سنة 

ط المحروقات، -4 سلطة ض   : أنظر للتفصیل أكثر بخصوص اختصاص الفصل في المنازعات المتعلّقة 
ZOUAÏMIA Rachid, op.cit., p. 80-81.  
5- DUPUY Roger-Christian, « Méthode de contrôle du juge administratif sur les études d’impact », 
RJE, n° spécial, 2004, p. 84. 
6-Ibid., p.86. 
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ة -2 مارسها القاضي الإدار  عدم فعل ة التي   الرقا
ة من العالم  القاعدة القانون ة قل العدید من رجال القانون الذین ینادون دائما إلى الخروج  رة الفعل أثارت ف

ة ة . 1المجرّد إلى عالم الممارسات الاجتماع طة بدرجة التأثیر الذ تمارسه القاعدة القانون ل مرت فهي بهذا الش
ة التي وُضعت من أجلهار إالنظ اق،. 2لى الغا ین القاضي الإدار من ممارسة  وفي نفس الس عتبر تم لا 

بیرة بین ما  ا على البیئة؛ ذلك أنّ الفجوة  ة عامة ومجرّدة دلیل على أنّه مدافعا فعل موجب قواعد قانون رقابته 
ه من ممارسة ان عل  .خُوّل له من دور وما 

ان التعرّض لأكبر مؤاخذتها إذا  عود إلى الدراسة القّمة  "عدوّ للبیئة "  مؤسّسة في القضاء الإدار 
سور  عض  ،3سنة33منذ أكثر من  CABALLERO Francisالتي قدّمها البروف فإنّ مواجهة القاضي الإدار ل

ات جعلته عُرضة للعتاب والمؤاخذة أكثر من أ وقت مضى من  19المادة ُفهم من خلال قراءة  الفعل،. العق
م ذات الصلة بهذا المجال مارس رقابته على دراسات التأثیر في مجال  ،4التنظ ن أن  م أنّ القاضي الإدار لا 

موضوع جدیر  البیئة  س  ة ول مصلحة اقتصاد ان الدافع إلى ذلك هو المساس  المنشآت المصنّفة ، إلاّ إذا 
ة ا یجد تفسیره في ت مثل هذا. الحما یز الاستن م الطعن ر ة تقد ر على منح أحق نص المادة السالفة الذ

م الطعن من  ة تقد ان لصاحب المشروع الذ یندرج ضمن مجال المنشآت المصنّفة ، دون أ اشارة إلى ام
ة البیئة في حالة قبول الدراسة ات حما  .طرف الغیر أو جمع

ة المستدام ة البیئة في إطار التنم ین قانون حما ة البیئة المعتمدة قانونارغم تم ات حما رفع  من ة جمع
ة المختصة الدعو  احثین  ،5أمام الجهات القضائ ه أحد ال سم عدم تكرس ما  ال جدّ یتعلّ  إلا أنّه ثمة إش
عد الإعلان ما في حالة رفض الدراسة؛ أ تم  « L’affichage post-décisionnel »6القرار  لاتخاذ ال لاس

                                                            
1- Sur la question, voir ZOUAÏMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit 
économique algérien », Revue Idara, n° 21, 2001, pp. 129-134 ; LEROY Yann, « La notion 
d'effectivité du droit », Droit et société, n°3, 2011, p.717. 
2- BETAILLE Julien, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne: 
illustrations en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, Thèse pour l’obtention du 
grade de docteur en droit public, Université de Limoges, 2012, p. 22. 
3- CABALLERO Francis, « Le Conseil d’Etat, ennemi de l’environnement ? ", RJE, n° 01, 1984, p. 
42.  

ات المصادقة على دراسة وموجز  ،145-07من المرسوم التنفیذ رقم  19انظر المادة  -4 ف حدد مجال تطبی ومحتو و
  .سابمرجع  التأثیر على البیئة،

ة المستدامة، ،2003یولیو  19مؤرخ في  10-03من القانون رقم  36و 35انظر المادتین  -5 ة البیئة في إطار التنم حما  یتعل 
القانون رقم  ،2003یولیو  20صادر في  ،43ج عدد .ج.ر.ج یتعل بتسییر  ،2007مایو  13مؤرخ في  06-07معدّل 

القانون رقم  ،2007مایو  13صادر في  ،31ج عدد .ج.ر.ج المساحات الخضراء وحمایتها و تنمیتها،  17مؤرخ في  02-11و
ة المستدامة، ،2011فبرایر  ة في إطار التنم المجالات المحم   .2011فبرایر  28صادر في  ،13ج عدد .ج.ر.ج یتعل 

6- DELNOY Michel, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, 
Thèse pour le doctorat en droit immobilier, Université de Liège, 2006, p. 334. 
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غ قصر الإعلام وتكرّر نفس . 1قرار قبول أو رفض الدراسة على صاحب المشروع فقط وذلك عن طر التبل
ة، منح رخصة استغلال المنشأة المعن ة اخر ثمینة  الموقف بخصوص القرار المتعلّ  خاصة وأنّها تمثّل مناس
مارس رقابته على دراسة التأثیر في هذا المجال التالي،. للقاضي الإدار لأن  فإنّ مثل هذا الأمر من شأنه  و

ة البیئة أمام القاضي الإدار  ات حما م الطعن للغیر ولجمع    .أن ُغیّب فُرص تقد

مارسها القاضي  ة التي  ة الرقا اب عدم فعل حث في أس ة التي على أساسها یتم خوض ال ة الثان أما الزاو
المنشآت المصنّفة موجب  ،الإدار على دراسة التأثیر المتعلقة  ل المحاور المؤطّرة  ة  ة وتقن صعو فتتعل 

، ة قانون البیئة الذ قة للعلوم والتكنولوج عیته العم ة للبیئة جعلت من القاعدة . 2یتّسم بت عة المتشعّ ما أنّ الطب
ة ة التي تنظمها فضاء لتدخل العدید من فروع العلم والتقن ن للقاضي  ،3القانون م النتیجة لا  الإدار أن و

قها، ة ط مقتضاه التطور الرهیب للعلوم والتقن ن عالي ُسایر  ان ذو تكو وما یزد الأمر أكثر تعقیدا . إلا إذا 
ه أحد  د عل ام حوار بناء بین العلم والقانون؛ مثلما یؤّ ة واحدة مما ُعقّد معه ق ة علم شأن قض اختلاف العلماء 

  : الكُتّاب
« Le dialogue permanent entre la science et le droit devient source de difficulté 

lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les scientifiques »4  
الات، ل هذه الإش ان  الإضافة إلى  اسي في هذه الدراسة؛ إذ لما  غي أن لا یتم إغفال الجانب الس ین

ة الفصل في المن عي أن تُخوّل صلاح م بین المصالح من الطب مارسها عن طر التح ازعات للقاضي الذ 
ة، موجب تطبی القواعد القانون ه خلقها، المتناقضة  انت موجودة فعلا أو یتعیّن عل فإنّه في مثل هذه  سواء 

از ة التي تدفعه عادة إلى الانح اس ن لقراره أن ینفلت من التأثیرات الس م  . 5لبللرأ العام الغا المقامات لا 

ان لذلك، م ة  ، فمن الصعو مارس القاضي الإدار الجزائر ه البیئي المحدود  أن  نه الضعیف ووع بتكو
وك فیها، ل فعلي على دراسة التأثیر في هذا المجال واستقلالیته المش ش   .دوره الرقابي 

  
  
  
  

                                                            
ات المصادقة على دراسة وموجز  ،145-07 من المرسوم التنفیذ رقم 18انظر المادة  -1 ف حدد مجال تطبی ومحتو و

  .مرجع ساب التأثیر على البیئة،
2- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 5ème édition, Dalloz, Paris, 2004, p. 06. 
3- POMADE Adélie, « Penser l’interdisciplinarité par l’internormativité. Illustration en droit de 
l’environnement », Revue interdisciplinaire des études juridiques, n°1, 2012, p. 85. 
4- MALJEAN-DUBOIS Sandrine, Quel droit pour l’environnement ? Hachette, Paris, 2008, p. 32. 
5- FEVRIER Jean-Marc, « La conciliation dans la pratique du juge », in LECUCQ Olivier et 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine, (S/dir.), Le rôle du juge dans le développement du droit de 
l’environnement, BRUYLANT, Bruxelles, 2008, p. 235. 
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 خاتمة
ره، برزت جلًا، ة  من خلال ما سلف ذ ة المؤسّسات ة فرض الرقا على دراسة التأثیر في مجال أهم

ضا لكونها مادة  ة ضرورة للحفا على البیئة وإنّما أ ارها تقن عود فقط إلى اعت المنشآت المصنّفة؛ وذلك لا 
حث وللدراسة ة شّقة لل ح أنّه ُشهد لهذا النموذج الرقابي بتعدّد وتنوّع الأُطر المتدخلة في ممارسة . علم صح

ة مراعا فة الرقاب ة الأنشطة التي تُزاولها المنشآت المصنّفة،الوظ اق العام الذ  ة لخصوص إلا أنّ تحلیل الس
الات التي حالت دون تحقی المقاصد  شف عن وجود العدید من الإش ة هذه الجهات ،  تندرج ضمنه رقا

 . المتوخاة من وراء فرضه في هذا المجال

ة ا و منها الرقا الات التي تش ه من إنّ طرح هذه الإش ما تنطو عل ة على دراسة التأثیر  لمؤسّسات
حث عن حلّها تعقید، الأساس إلى ال ة تأطیر هذه  لذلك،. 1إنّما یهدف  ف غي التعجیل بإعادة النظر في  ین

الات المُشار إلیها أعلاه؛ ة على النحو الذ یتم من خلاله تجاوز الإش ة الرقاب ان التدخل متأخرا  الآل لّما  ُ إذ 
ة أقل، ه إلى الغد انت الحما ن إنقاذه الیوم سیتعذر لا محالة اذا ما تم تر م    .2فما 

 
 

                                                            
ارات القّمة التي قیلت في هذا المجال؛ إذ جاء فیها - 1 المفهوم المخالف لإحد الع رة  اغة هذه الف   :انت ص

« Ne pas poser les problèmes dans leur complexité, c’est s’interdire de les résoudre », LABROT 
Véronique, « Droit et complexité. Regard sur le droit de l’environnement », in DOAT Mathieu, LE 
GOFF Jacques et PEDROT Philippe, (S/dir.), Droit et complexité. Pour une nouvelle intelligence 
du droit vivant, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2007, p. 29. 
2- « Plus l’on tarde à intervenir, moins il y aura à sauvegarder ; ce qui ne peut être sauvé 
aujourd’hui ne pourra pas l’être demain », DE SADELEER Nicolas, « Les enjeux de la temporalité 
dans le droit de l’environnement », in GERARD Philippe, OST François et VAN DE KERCHOVE 
Michel (S/dir.), L’accélération du temps juridique, Publications des facultés universitaires Saint-
Louis, Bruxelles, 2000, p. 895. 
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ة :الوحید اكالشَُّ  مها التعمیر عقود لتحضیر جدیدة آل   وتسل

 
مة بلول    (1)فه

ةجامعة    بجا

  :الملخص
م العمران في أّ  ة تنظ الغةتكتسي عمل ة  ارها المرآة العاكسة لمد وعي ، ة دولة أهم المواطنین اعت

ة هذا المجال وتأثیره على مختلف المجالات الأخر في الدولة مها في ، أهم ومد تمّن هذه الأخیرة من تح
مها ة وتحقی النظام العام العمراني داخل إقل ة العمران م العمل   .تنظ
ة  ط النشا ، وقد سعى المشرع الجزائر من خلال الترسانة القانون العمراني وإلزام إلى محاولة ض

ّ نشا عمراني أ ام  ات التي ، المواطنین على الحصول على مختلف وثائ التعمیر من أجل الق ومن أهم الآل
مها هو إنشاء الشُ  19 -15جاء بها المرسوم التنفیذ رقم  ة تحضیر عقود التعمیر وتسل ف اك َّ المتضمن 

مها ل    .طالبهاالوحید الذ یختص بتحضیر هذه العقود وتسل
ة سیر الشُ  ف ان  ط الإجراءات الإدارة َّ تتمحور هذه الدارسة حول تب س اك الوحید ومد فعالیته في ت

مها  .اك في التقلیل من المخالفات في مجال العمرانَّ ومد مساهمة هذا الشُ ، لتحضیر عقود التعمیر وتسل
ة    :الكلمات المفتاح

ة، عقود التعمیر ة، اك الوحیدَّ الشُ ، التهیئة العمران ة، البلد   .البناء الفوضو ، البناء بدون رخصة، الولا
 
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 24/05/2017 :تار خ نشر، 24/03/2018: تار   31/07/2018: المقال تار
ش المقال مة :لتهم ة :الوحید اكالشَُّ "،  بلول فه مها التعمیر عقود لتحضیر جدیدة آل حث القانوني، "وتسل ة لل م ، 17 المجلد، المجلة الأكاد

  .376- 355.ص ص، 2018، 01العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

 

                                                            
ة، "أ" قسم أستاذة مساعدة (1) اس ة الحقوق والعلوم الس ل م الأساسي للحقوق،  ة، ، قسم التعل ة، الجزائر06000جامعة بجا   .، بجا

 fbelloul@gmail.com :المؤلف المراسل -
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The Single Window: New Mechanism to Prepare Contracts of 
Urbanization 

Abstract: 
The process of organizing urbanization in any country is very important as a 

reflection of the extent of citizens' awareness of the importance of this field and its 
impact on various other areas in the country and the extent to which the latter is able 
to govern the organization of the urban process and the realization of public order 
within its territory. 

The Algerian legislator sought through the legal arsenal to try to control the 
urban activity and to compel citizens to obtain various reconstruction documents for 
any urban activity. The most important mechanisms mentioned in Executive Decree 
No. 15-19, which includes how to prepare and deliver construction contracts, 
Specialized in the preparation of these contracts and delivery to the student. 

This study will be countered on how the single networks and how effective it is 
in simplifying the administrative procedures for the preparation and delivery of 
construction contracts, and the extent of this contribution in reducing the violations in 
the field of urbanization. 
Keywords: 
Construction contracts, urbanization, single window, municipal, state, construction 
without license, chaotic construction. 

 
Le guichet unique : nouveau mécanisme d’instruction et de délivrance  

des actes d’urbanisme 
Résumé : 

Dans chaque Etat, l’opération de gestion de l’urbanisme revêt une grande 
importance en ce qu’elle reflète aussi bien le degré de la prise de conscience des 
citoyens de l’importance de ce dernier et son influence sur les autres domaines que 
l’étendue de la capacité de l’Etat à maîtriser l’organisation de l’opération urbanistique 
et à assurer l’ordre public en la matière. 

Ainsi, le législateur algérien a mis en place un dispositif juridique régulant et 
soumettant toute activité urbanistique à l’obtention des différents documents 
d’urbanisme. Parmi les mécanismes les plus importants, introduits par le décret 
exécutif  n° 15-19 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes 
d’urbanisme, on retient le guichet unique, chargé de l’instruction de ces derniers.    

L’objet de notre étude est de faire le point sur les modalités de fonctionnement 
du guichet unique et de savoir dans quelle mesure contribue-t-il efficacement à la 
simplification des procédures d’instruction et de délivrance des actes en question et à 
la réduction des infractions en matière d’urbanisme. 
Mots clé : 
Actes d’urbanisme, aménagement urbain, guichet unique, commune, wilaya, 
construction sans autorisation, construction anarchique.  
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 مقدمة
م المجال العمراني وضمان ، تعتبر عقود التعمیر من أهم الوسائل الإدارة التي تستعملها جهة الإدارة لتنظ

ة المنصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیراحترام المواطنین  ام القانون ما تعتبر هذه العقود الوسیلة ، للأح
اره ، الوحیدة التي من خلالها یتم الحفا على النس العمراني  م أّة  اعت من أهم المعاییر التي تبیّن مد تحّ

مها ة المواطنین ومد نجاحها في ترسیخ ثقافة ع، دولة في فرض سلطتها داخل إقل ة عن طر توع مران
ة   .ضرورة الحفا على النس العمراني داخل المناط العمران

ان القانون رقم   التهیئة والتعمیر قد حدّ  291 -90وإذا  ة المتعل  م العمل ة لتنظ د القواعد الأساس
صفة عامة ة  بدقة مختلف  بیّن الذ ،  1762 -91فإنّ هذا الأخیر قد أحالنا إلى المرسوم التنفیذ رقم، العمران

ة إلى طالبها س البلد مها من طرف رئ ة ، أنواع الرخص والشهادات التي یتم تحررها وتسل إلاّ أنّ الممارسة العمل
م عقود التعمیر استنادً إلى هذا المرسوم الإضافة إلى ، لتسل ة  عض النقائص والفراغات القانون أثبتت وجود 

ةقات المعوّ  صفة غیر قانون ة نظرا ، الإدارة التي قد تكون السبب في الشروع في مختلف الأشغال  عدم فعال
مها لطالبها  .إجراءات تحرر هذه العقود وتسل

ام المرسوم التنفیذ رقم، من هذا المنطل  عن طر 176 -91 ان لابد من إعادة النظر في أح
مها الذ 19 -15إصدار المرسوم التنفیذ رقم  ات تحضیر عقود التعمیر وتسل ف ومن أهم ، 3حدد 

ة من أجل تحضیر َّ الإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم هو إنشاء الشُ  ة  وولا ل بلد اك الوحید على مستو 
 .ل عقود التعمیر

أنّ لهذا الشُ  ة وعامة قد یبدو لنا  نظرة سطح إجراء جدیدَّ و الغة  ة  حق هذا لكن هل عمل، اك أهم ا 
ط الإجراءات الإدارة لتحرر عقود التعمیرَّ الشُ  س اسة الدولة في ت ات المرسوم  ؟اك س ل سلب قضي على  وهل 

عتبر هذا الشُ .  ؟176-91التنفیذ رقم  ةاك الحل الأنجع لتحقی َّ ومن جانب آخر ألا  الدولة للحفا  إستراتیج
افحة البناء الفو   ؟ضو على النس العمراني وم

  19-15التنفیذ رقم  ة لما جاء في المرسوممّ على هذا الأساس فإنّ دراستي سوف تكون تقی     
ة تحرر عقود التعمیرالمنظم  ف حث عن ما  لك وسیلة جدیدةمد فعالمن خلال ال تحضیر ل ّة الشَُّاك الوحید 

ضاف إلى التدابیر التي اتّ  أنّه مجردأم  عقود التعمیر؟ ة؟تدبیر إدار    خذتها الدولة لإصلاح الخدمة العموم
                                                            

التهیئة والتعمیر، ج ر عدد 01/12/1990، مؤرخ في 29 -90قانون رقم  1 معدل  ،02/12/1990، مؤرخ في 52 ، یتعل 
موجب القانون رقم    .15/08/2004، مؤرخ في 51 ،ج ر عدد 14/08/2004، مؤرخ في 05 -04ومتمم 

م 05/1991/ 28، مؤرخ في176 -91مرسوم تنفیذ رقم  2 ات تحضیر شهادة التعمیر رخصة التجزئة وشهادة التقس ف حدد   ،
م ذلك، ج ر عد قة ورخصة الهدم وتسل   .)ملغى(، 22/10/1991، مؤرخ في26 د ورخصة البناء وشهادة المطا

مها، ج ر عدد ،25/01/2015،مؤرخ في 19 -15مرسوم تنفیذ رقم  3 ات تحضیر عقود التعمیر وتسل ف مؤرخ في  ،07 حدد 
12/02/2015.  
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ر :المحور الأول ع الجزائر  وثائ تحر مة في قالب "  التعمیر في التشر إجراءات قد
 "جدید

عقود التعمیر وتحدید مدلولها القانوني ان المقصود  غي أولا تب أنواع هذه العقود  أهمثم حصر وتحدید ، ین
ط ون موضوعها دائما مرت مات  سواءً ، النشا العمراني االتي  أشغال بناء جدیدة أو ترم ام  عن طر الق

ات الهدم لأشغال منجزة عمل ام  مة أو الق ص ، لأشغال قد ة تستوجب الحصول على ترخ ات الماد وهذه العمل
لفة بإعداد هذه ا مها لطالبهامن طرف الجهة الإدارة الم  .لرخص وتسل

 
  التعمیر المقصود بوثائ – أولا
 تعرف التعمیر -أ

ة  عمل اطه  ة لارت ة والتقن ثیرا في المجالات الهندس مصطلح التعمیر من المصطلحات التي تستعمل 
ة ة وفن ة تقن عمل ة یُ ممّ ، البناء  ة القانون ة  اثیر نوعا یجعل تعرف هذا المصطلح من الناح ، من الصعو

عض المصطلحات الهامة قوم بوضع تعارف ل ة لا  ، خاصة وأنّ المشرع الجزائر في مختلف النصوص القانون
ان أهمیته  ة مع تب ة والفقه عض الدراسات القانون مع ذلك سنحاول وضع تعرف لمصطلح التعمیر استنادً إلى 

ة دولة  .في تحقی النس العمراني في أ
لمةلمة العمرا التي تعني المدینة وتم استعمال هذه المصطلح لأول مرة من طرف  (urbs) ن مشتقة من 
اني ه النظرة العامة للعمران 1867 في سنة   « Delfonso Cedra »المهندس الاس تا عرّف وقد ، 1في 
ة لاستعمال الأراض"ه التعمیر على أنّ  م مجموعة من القواعد المتعلقة بتدخل الأشخاص العموم ي وتنظ

قي"ه ما عرّف على أنّ ، 2"الفضاء ظهر بوجه مزدوج نظر وتطب م الفضاء و فالنظر یتمثل ، 3"علم یهتم بتنظ
ة التي تبیّ ، في مختلف القرارات والرخص والمخططات ات المیدان قي فیتمثل في العمل ن النس العمراني أما التطب

ل دولة   .داخل 
  
  
  
  

                                                            
رة لنیل شهادة ال 1 الجزائر، مذ ة  ع ة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطب اهنة، مد فاعل ماجستیر في مزوز 

اتنة، ة، جامعة الحاج لخضر،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .15ص ،2012 الحقوق، تخصص قانون إدار وإدارة عامة، 
2 CHAOUISSAT Jerome, Le droit de l’urbanisme, PUF, Paris, 1991, P 21. 
3 ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, Droit d’urbanisme, édition Berti, Alger, 2007, P 21. 



אאא RARJ
  

359 
א17،01-2018 א 

،אאWא،K355-376. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

م تندرج في هذا الإطار" هما عُرّف التعمیر على أنّ  ط وتنظ ة تخط ل العمراني وعمل ، أداة لتحسین الش
موغرافي والسوسیولوجي ة على الأساس الد هذا الأساس  حیث أنّ ، وهو یرتكز على التنبؤات والتقدیرات المبن

موغرافي هذا من جهة  ان نتیجة النمو الد ة الحاجات المتزایدة للس ط بتلب یبنى على ومن جهة أخر ، مرت
الأساس الأول ولارتفاع معدل العمالة ومعالجة خطو  ة  ا النشاطات الاقتصاد الأساس الاقتصاد لارت

ال شغل الأراضي  ."1التوسع الجغرافي للمدینة وأش
ة فقد عرّف التعمیر على أنّ  ة التقن شمل " هأما من الناح ل دقی  ش ة إعداد التراب وتهیئة المجال  عمل

ة مختلف متط المراف الخدمات ذلك ما یتعل  ة و ن ات الس اتهم على صعید إعداد البنا ان وحاج ات الس ل
ات  ة من صرف وش ة الحیو ات التحت البنا ل ما یتعل  ة والمساحات الخضراء و ة والثقاف والإدارة والراض

ة النقل الحضر   .2"التطهیر ورط الكهراء والماء وش
ادئ العامة لتطبی نلاحظ أنّ ، 3لمادة الأولى من قانون التهیئة والتعمیرالعودة إلى نص ا ها حددت الم

م إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر  ة إلى تنظ ام هذا القانون الذ یهدف إلى تحدید القواعد العامة الرام ، أح
ن  فة الس ر المبنى في إطار التسییر الاقتصاد والموازنة بین وظ ن وتحو ة ، والفلاحة والصناعةوتكو ووقا

ة والمناظر والتراث الثقافي والتارخي  ع ط والأوسا الطب اسة ، المح ادئ وأهداف الس على أساس احترام م
ة ة للتهیئة العمران غي أن تتم في ، الوطن ة ین ة العمران فمن خلال ما جاء في نص هذه المادة یتبیّن لنا أنّ العمل

عي والثقافيإطار احترام مجموعة من  ة الوسط الطب ما الاستغلال العقلاني للعقار وحما ادئ لاس  .الم
التهیئة والتعمیر تُلح دائما على ، على هذا الأساس ة التي لها علاقة  فإنّ مختلف النصوص القانون

أ نشا عمراني ام  ة أثناء الق ادئ الأساس سلطات واسعة للهیئات اوتُ ، ضرورة احترام هذه الم ة قر  لمحل
ط الإدار في المجال العمراني  ممارسة الض لفة  ات ، ) (police d’urbanismeالم ع عقو عن طر توق

ادئ  .4صارمة في حالة عدم احترام هذه الم
ار أو القرارات اشر بواسطة الأف ة فهي نوع من أسالیب التدخل الم أو عن طر ، أما التهیئة العمران

شرة سواءً وسائل الدراسات ووسائل ا شة في المستوطنات ال م وتحسین ظروف المع أكان  لتنفیذ والإنجاز لتنظ
مي أو الوطني  .5ذلك على المستو المحلي الإقل

                                                            
، أطروحة لنیل  1 ة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائر ا یزد، استراتیج ة رسالة عري  ل توراه في الحقوق،  د

ة، جامعة لحاج لخضر اس  .27 ، ص2015-2014اتنة،   -الحقوق والعلوم الس
ات استهلاك العقار الحضر في  2 حي، التعمیر وآل رة لنیل شهادة الماجستیر )حالة مدینة ورقلة(المدینة الجزائرة، مدور  ، مذ

ة والر والهندسة المعمارة، جامعة الحاج لخضر ة الهندسة المدن ل  .5 ، ص2012 اتنة، -في الهندسة المعمارة والعمران، 
 .، المرجع الساب29 -90قانون رقم  3

4 HENRI Jacquot, FRANCOIS Priet, Droit d’urbanisme, 5éme édition, Dalloz, France, 2004, p 6. 
، ص 5 حي، المرجع الساب  .13مدرو 
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ل من حیث  التهیئة والتعمیر مجموعة القواعد التي تنظم النشا العمراني  قصد  ة  ة القانون ومن الناح
م  ات البناءتهیئة الفضاء واستعمال الأراضي وتنظ جوهرة من النظام العام ، هذه القواعد آمرةوتعتبر ، 1عمل

ارها تهدف إلى  اعت ات على مخالفتها  ةوتفرض عقو  .2عامةالمصلحة ال حما
ر  ة تتجسد في یتبیّ ، استنادً إلى مختلف التعارف السالفة الذ ة ماد ة التعمیر هي عمل أنّ عمل ن لنا 

ة مخططة  صفة تقن عض الحالات تتم  ة التي في  ة ، مختلف الأنما العمران وفي حالات أخر تتم هذه العمل
ة ة وفوضو م الدولةممّ ، صفة عشوائ ا على الانسجام العمراني داخل إقل فیجب على هذه الأخیرة ، ا یؤثر سل

استها العامةاتّخاذ الت ة ، دابیر اللازمة والصارمة من أجل تحقی س مها قواعد قانون ة تح ة العمران وأنّ هذه العمل
ات الصارمة من طرف الجهاتیجب احترامها تحت طائلة اتّ  لّ  الإدارة خاذ العقو ة الم الحفا على العمل فة 

ة  .في الدولة العمران
 

 أدوات التعمیر -ب
ن الحدیث عن  م ما جاءت في قانون التهیئة ، موضوع التعمیر دون الإشارة إلى أدوات التعمیر لا 

ة  ة لاحترام قواعد التعمیر والمتمثلة في المخططات التوجیه انیزمات الأساس والتعمیر وهذه الوسائل من الم
سي لجهة الإدارةف، 3للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي لّ  هذه الأدوات هي المساعد الرئ م الم فة بتسل

م مختلف الرخصمختلف وثائ العمران لاتّ  مة أثناء تسل ل من یخالف ما تضمنته ، 4خاذ قرارات سل ة  ومعاق
ل دولة قواعد حفاظاً الهذه الأدوات من  اطا ، على النظام العام العمراني الذ تتبناه  ط ارت لأنّ تطوّر الدول یرت

                                                            
، ص 1 ا یزد ،المرجع الساب  .28عري 
صدر  2 ة الذ  س البلد ات إدارة یتخذها رئ ام البناء والتعمیر في عقو عها في حالة مخالفة أح ن توق م ات التي  تتمثل العقو

صدرها القضاء الجزائي قرار هدم الأشغ ة  ات جزائ طرقة مخالفة لرخصة البناء، وعقو ال المنجزة دون رخصة أو تلك المنجزة 
عات راجع ة، للمزد حول هذه المتا صفة غیر قانون الأشغال   :ضد الشخص القائم 

ة في مجال العمران"بن نجاعي نوال رمة، - الات العقار الحضر وأثرها ، من أعمال الملتقى الوطني "المنازعات العاد حول إش
ة في الجزائر، یومي فر  18 و 17 على التنم ضر2013 ف ة،جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة، ص ص  - ،  س

406-414. 
 .، المرجع الساب29 -90وما یلیها من القانون رقم  10 أنظر نص المادة 3
ن والعمران خلال  4 فرض نفسه علینا بل یجب أن لقد أكد وزر الس أنّ العمران لا یجب أن  اللقاء الجهو  للوسط المنعقد بورقلة 

ة أدوات التعمیر ز على أهم طه، ور ات لاعتماد على هذه الأدوات،   (PDAU – POS)یتم تخط ووجه نداء إلى رؤساء البلد
 : انظر في هذا الصدد

- Bulletin d’information de l’Agence National de l’Urbanisme,(Ettaamir), N°01, Alger,  Juin 2011, 
p 34. 
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مها في توزع أراضیها مد تح قا  ة  وث ة الاجتماع ة العقار في تحقی التنم سط رقابتها على أهم و
ة المرجوة منه  .1والاقتصاد

 
   (Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme) المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر - 1

ة الواردة فيعلى خلاف ما عوّ  ه المشرع الجزائر في عدم وضع تعارف للمصطلحات القانون النصوص  دنا 
ة ط المجالي فت هذا المخطط على أنّ من قانون التهیئة والتعمیر قد عرّ  16 فإنّ نص المادة، القانون ه أداة للتخط

ة، والتسییر الحضر  ات المعن ة أو البلد ة للبلد ة للتهیئة العمران ار ، حدد التوجهات الأساس عین الاعت آخذا 
ط  ض ة و م التهیئة ومخططات التنم ة لمخطط شغل الأراضيتصام غ المرجع   .الص

اقي  ین  نظم العلاقات بینه و عي والبیئي و فهو مخطط توجیهي یتناول التجمع الحضر داخل إطاره الطب
مي ع ، نقا الأوسا الأخر الموجودة على المستو المحلي والإقل ین جم راعي الانسجام والتناس بینه و و

موجب مداولة المجلس الشعبي البلد التي یجب أن   .2المراكز الحضرة المجاورة تم تیتم إعداد هذا المخطط 
ة ح ملزم، 3المصادقة علیها من طرف السلطة الوص ص لكل الجهات  اعد المصادقة على هذا المخطط 

ن مخالفة ما جاء في هذا المخطط م ة هذا المخطط في أنّه ، الإدارة ولكل المواطنین فلا  ساعد ما تبرز أهم
ما یخالف هذا المخطط فإنّ ، جهة الإدارة في تطبی الجزاءات الإدارة  لأنّه في حالة الشروع في أشغال البناء 

ة اللازمة ه الإجراءات القانون  . 4القائم بتلك الأشغال تطب عل
  
  
  
  
  
  

                                                            
، ص  1 ا یزد،المرجع الساب  .8عري 
رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  2 ة للحد من ظاهرة البناء الفوضو في الجزائر،مذ ات القانون مال، الآل تكواشت 

ة،جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  .81،ص 2009-2008اتنة،  -الحاج لخضرالقانون
، ونص المادة29-90من القانون رقم   27 انظر نص المادة 3 ،مؤرخ في 177-91من المرسوم التنفیذ رقم  02 ، المرجع الساب

ه، معد28/05/1991 ه، ومحتو الوثائ المتعلقة  حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة عل ل ،
موجب المرسوم التنفیذ رقم   .26 ،ج ر عدد 10/09/2005، مؤرخ في317 -05ومتمم 

ة الحقوق  4 ل ة،  رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانون ، مذ جي عبد الله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشرع الجزائر لعو
ة، جامعة الحاج لخضر اس  .13، ص 2012-2011اتنة، - والعلوم الس
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   (Plan d’occupation des sols ) : مخطط شغل الأراضي - 2
ة  صادق علیها من طرق السلطة الوص ة و ل بلد قة إدارة یتم إصدارها على مستو  ارة عن وث ، ع

صفة مفصلة القواعد العامة لاستخدام الأراضي وشرو البناء من قانون التهیئة  31 وحسب نص المادة، 1وتبین 
ة والتعمیر فإنّ هذا المخطط یهدف إلى تفصیل الشّ  ف ح  ل ل الحضر وتوض البناء والمساحات الخضراء و

الغة في الحفا على النس العمراني ، المناط الأثرة وتلك الواجب حمایتها، الارتفاقات ة  ولهذا المخطط أهم
ة  م البلد ة لإعطاء الشّ  ذال، في إقل ة وأخر مدن ة بناء أن یتم إعداد مخططات هندس ل عمل ل ُشتر في 

ة                               .2ما یتماشى مع هذا المخطط الجمالي والفني لكل بنا

ه في هذا الصدد         ن الإشارة إل م ات على المستو الوطني التي ، وما  أنّ هناك الكثیر من البلد
ة ممّا یؤد ، لا تقوم بإعداد هذه المخططات أو یتم إعدادها لكن لا یتم المصادقة علیها من طرف السلطة الوص

ة ذلكإل ة لصعو ة اتّخاذ إجراءات الرقا ان  .ى انتشار الفوضى في المجال العمراني وتزاید المخالفات وعدم إم
  
ا مات -ثان فها القانوني تقس   عقود التعمیر وتكی
مات -أ  عقود التعمیر تقس

ل  176 - 91العودة إلى المرسوم التنفیذ رقم  ر  نجده استعمل مصطلح الرخص والشهادات مع ذ
ة على حد وجاء في هذا المرسوم م  "عمل ات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقس ف

م ذلك قة ورخصة الهدم وتسل الإشارة إلى مختلف أنواع العقود  ته تمأ أنّ ، "ورخصة البناء وشهادة المطا
قة العودة إلى ، استعمال مصطلح الرخصة أو الشهادة حسب نوع الوث  19 -15المرسوم التنفیذ رقم لكن 

ام المنصوص علیها في المرسوم التنفیذ لسنة ورغم أنّ  ا نفس الأح استعمل  لكنه، 1991ه تضمن تقر
 .للتعبیر عن مختلف رخص وشهادات التعمیر "عقود التعمیر"مصطلح 

                                                            
 :راجع في هذا الصدد 1

ة الحقوق، جامعة الجزائر،   - ل رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  ة الجزائر، مذ جبر محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولا
 .48ص

-DEVILLER Jacqueline  Morond, Droit d’urbanisme, 4 eme édition, Dalloz, France, 1998, P47. 
 : راجع للمزد 2

، ص   -  .83جبر محمد، المرجع الساب
، ص  - اهنة،المرجع الساب  .44مزوز 

- KEHAL Kamel, Le lotissement résidentiel ( Enjeux urbanismes et développement urbain durable), 
Mémoire de magister, Faculté des sciences de la terre, De la géographie de l’aménagement du 
territoire, Université Mentouri Constantine, 2006, p 15. 



אאא RARJ
  

363 
א17،01-2018 א 

،אאWא،K355-376. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

قین في لا من المرسومین السا ما وردت في  رخصة -شهادة التعمیر :تتمثل مختلف هذه العقود 
م -التجزئة قة  – شهادة التقس ة الاستغلال -رخصة البناء –شهادة المطا لوحة  -طاقة معلومات-شهادة قابل
اك الوحید في َّ رخص التي یختص الشُ  ةأنّ دراستي سوف تنصب فقط على ثلاث إلاّ ، رخصة الهدم- الورشة

م النشا العمراني وهي  :دراستها وتحضیرها نظرا لأهمیتها في تنظ
  
 رخصة التجزئة  -1

موجب المادتین تمّ  م لالذ أحا، من قانون التهیئة والتعمیر  58و 57 إحداث هذه الرخصة  نا إلى التنظ
ان مختلف إجراءات إصدار هذه الرخصة ام المرسوم التنفیذ رقم ، من أجل تب العودة إلى أح  176 - 91و

مها ام التي جاء بها ، نجده فصل في إجراءات تحضیر هذه الرخصة وتسل ا تم الاحتفا بنفس الأح وتقر
ما یخص تحضیر هذه الرخصة بواسطة ، 19 -15المرسوم التنفیذ رقم  مع إضافة فقط إجراءات جدیدة ف

ات المواطنین سواءً َّ الشُ  الرفض اك الموحد الذ یختص بدراسة طل  .القبول أو 
ة العقارة من أجل استعمال هذه  اتعتبر رخصة التجزئة إجراء ضرور م الملك ة تقس عمل ام  قبل الق

ات مها إلى حصص من أجل إقامة بنا ة في أشغال مختلفة أو تقس وقبل إصدار هذه الشهادة یجب على ، 1الملك
ة عملا بنص المادة امل أمام مصالح البلد م ملف  یتم ، 19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  8 طالبها تقد

اجتماع أعضاء لجنة الشُ دراس ة حسب الحالةَّ ة الطلب  ة أو الولا  .2اك الوحید على مستو البلد
 

  رخصة البناء -2
ارها أوّ  اعت ثُر علیها الطلب  ه تعتبر هذه الرخصة من أهم الرخص الإدارة التي  ام  ل إجراء یجب الق

ة أشغال  ة، قبل الشروع في أ القرار الإدار "ها وتعرف على أنّ ، 3البناء وهي إجراء جوهر وساب عن عمل
عي أو المعنو بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء ، الصادر من سلطة مختصة قانونا مقتضاه للشخص الطب تمنح 

 .4"قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران

                                                            
 .، المرجع الساب19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  15و 14 راجع نص المادتین 1
، ص 2  .82جبر محمد،المرجع الساب
ات  "على أنّه29 - 90من القانون رقم  52 نصت المادة 3 ان استعمالها تشتر رخصة البناء من أجل تشیید البنا الجدیدة مهما 

ة ولإنجاز  ة على الساحة العموم طان الضخمة منه أو الواجهات المفض مس الح ات الموجودة ولتغییر البناء الذ  ولتمدید البنا
م أو التسییج  ...".جدار صلب للتدع

ر، "إجراءات إصدار قرارات الهدم في التشرع الجزائر "عزر الزن،  4 ة، ، مجلة الف اس ة الحقوق والعلوم الس ل العدد الثالث، 
ضر رة، ص -جامعة محمد خ  .12 س
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ة سواءً یُلزم قانون التهیئة والتعمیر ضرورة طلب رخصة  ة للشخص  البناء أمام مصالح البلد النس
عي أو المعنو  ون موقف الإدارة ایجاب، 1الطب غي في نفس الوقت أن  ن لمنح هذه الرخصة لضمان الحفا  او

ات البناء والحفا على النظام العام العمراني م عمل         .2على تنظ
التفصیل ، 19 -15المرسوم التنفیذ رقم وما یلیها من  41 العودة إلى نص المادة نجدها تتضمن 

ة  ان تواجد القطعة التراب ة لم مه أمام مصالح البلد مختلف إجراءات إصدار هذه الرخصة والملف الواجب تقد
الوثائ اللازمة التي قسمها نفس المرسوم إلى ، التي سیتم البناء علیها م طلب من المعني مرف  فیجب تقد

الهندسة المعمارة والملف التقني، دار الملف الإ  .الملف المتعل 
ات تحضیر عقود التعمیرالمرسوم التنفیذ  نفس من 48 وحسب نص المادة ف ه یتم دراسة فإنّ ، المنظم لك

جب على أعضاء هذا الشُ ، لهذا الغرض أاك الوحید المنشَّ الملف من أمام الشُ  ه َّ و اك دراسة الطلب والفصل ف
القبول أو الرفض 15 لخلال أج ون له الح ، یوما سواء  غ صاحب الطلب الذ  ففي حالة الرفض یجب تبل

ة  یوما أو ترفض الطعن مع التبرر  15ولهذه  الأخیرة أن تمنح الرخصة خلال أجل ، في رفع طعن لد الولا
ة المختصة، خلال نفس الآجال ح للمعني اللجوء إلى الجهة القضائ  .ما 

عد انتهاء الأشغالما  قة  وهذه الشهادة هي ، ألزم نفس المرسوم التنفیذ ضرورة طلب شهادة المطا
الأشغال قد أتمّ هذه الأشغال واحترم البنود والتحفظات ال أنّ القائم  في القرار المتضمن رخصة  واردةالدلیل 

ة لا تسلم وفي حالة عدم إتمامها أو عدم إنجازها حسب مخطط رخصة البناء ف، البناء ة المعن إنّ مصالح البلد
ام البناء المنصوص علیها في رخصة البناء قة لعدم احترام شرو وأح غي علیها أن تتخذ ، 3شهادة المطا ن و

الحفا على النظام العام العمراني  لفة  ارها  الم اعت ة صاحب المشروع  ة اللازمة لمعاق الإجراءات القانون
ة م البلد   .  4داخل إقل

  
  
  
  

                                                            
ة في مجال التهیئة والتعمیر"عزر الزن،  1 ة الحقوق والعلوم مجلة الاجتهاد القضائي، "دور الجماعات المحل ل ، العدد السادس، 

ضر ة، جامعة محمد خ اس رة،  -الس  .33 ، ص2009 س
 .، المرجع الساب19 -15المرسوم التنفیذ رقم  من 63 المادة  2
الات العقار "التزامات المرخص له ومسؤولیته في مادة البناء والتعمیر"مال محمد الأمین، 3 ، من أعمال الملتقى الوطني حول إش

ة في الجزائر، یومي فر  18 و 17 الحضر وأثرها على التنم ة،جام2013ف اس ة الحقوق والعلوم الس ل ضر، رة،  -عة محمد خ س
 .384 ص

، ص  4 جي عبد الله، المرجع الساب  .64لعو
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 رخصة الهدم –3
مها والجهة  ما یخص إجراءات طلب الرخصة وتسل ثیرا هذه الرخصة عن رخصة البناء ف لا تختلف 

لّ  ل الإجراءاتالم اتّخاذ  ون من أجل ، فة  ار أنّ طلب رخصة البناء  اعت إلاّ أنّ موضوع الرخصتین یختلف 
ون ، إنجاز أشغال جدیدة  .من أجل هدم أشغال سب وأن تم إنجازهافي حین أنّ طلب رخصة الهدم 

ة الهدم یجب أن تخضع لرخصة تُسلمها ، من قانون التهیئة والتعمیر 60 حسب نص المادة  فإنّ عمل
فاء الشرو َّ الهیئة الإدارة المختصة التي تقوم بدراسة الطلب عن طر الشُ  اك الوحید الذ یتأكد من مد است

ة المنصوص علیها في م الرخصة خلال ، فإذا تمّ قبول الطلب 19 -15المرسوم التنفیذ رقم  القانون یجب تسل
الرد  ، أجل شهر واحد ة التي تلتزم  ن للمعني رفع تظلم أمام مصالح الولا م أما في حالة عدم قبول الطلب 

ا،  اً یوم 15 خلال أجل لفة  ن للمعني رفع تظلم آخر لد الوزارة الم م  .1لعمرانوفي حالة عدم ردها 
عتبر جزاء إدار غي التمییز بین رخصة الهدم وقرار الهدم الذ  خاذه من أجل هدم البناء مهما یتم اتّ  این

رر 76 وحسب نص المادة، والذ یتم إنجازه دون رخصة البناء، ان نوعه من قانون التهیئة والتعمیر فإنّه  4 م
س المجلس الشعبي البلد اتّ  ام متزامنا مع خاذ قرار یجب على رئ ة أ الهدم ضد المخالف خلال أجل ثمان

ة عة القضائ  .2 المتا
 
 التكییف القانوني لعقود التعمیر -ب

عة هذه الوثائ التي  19 -15یُثیر المرسوم التنفیذ رقم  ما یخص طب ة ف ال عقود التعمیر إش المتعل 
ط ة اون موضوعها دائما مرت س البلد ص أو شهادة یتم تحررها من طرف رئ ان المرسوم ، بترخ وإذا 

م مختلف رخص التعمیر لسنة م المتعل بتسل قة المصطلح الذ یتواف  1991 التنفیذ القد قد خصص لكل وث
ل الرخص وشهادات التعمیر ر  ر قد استعمل ، مع موضوعها عن طر ذ فإنّ المرسوم الجدید الساب الذ

                                                            
  .، المرجع الساب19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  82 راجع المادة 1
قوم بها المخاطب  2 ة التي  ة الماد النظر إلى خطورة العمل ة خاصة  عتبر قرار الهدم من أهم القرارات الإدارة التي لها أهم

ضا إلى الق النظر أ قة، و ة دق ة وعمران رار من أشغال دون الحصول على رخصة البناء التي تسمح بإنجاز البناء وقف معاییر تقن
ة اللازمة من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات التي  ة من أجل اتّخاذ الإجراءات الإدارة والقضائ طرقة تدخل السلطات المعن

ة ا ا على العمل ة الخاصة أو العامة في تُؤثر سل ضا یؤد إلى المساس والتعد على الملك ة ،وأ ة وولا ل بلد م  ة داخل إقل لعمران
ان، راجع للمزد حول قرار الهدم   :الكثیر من الأح

ة، جامعة  - اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،  ر، منازعات العمران، أطروحة لنیل شهادة الد ش بو مولود بزغ
  .2017تیز وزو،  -معمر 

مة،  - ة، "بین إجراءات الإصدار ومعوقات التنفیذ: قرار الهدم" بلول فه اس ة وس حاث قانون ة الحقوق مجلة أ ل ، العدد الثاني، 
حي ة، جامعة محمد الصدی بن  اس سمبر  -والعلوم الس   .2016جیجل، د
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ة لطالبها في ، وهو عقود التعمیر  اواحد اصطلحم للإشارة إلى مختلف الرخص والشهادات التي تسلمها البلد
قة المصطلح الذ مع أنّ ، 1 مجال العمران ام التي تضمنها المرسوم التنفیذ استعمل لكل وث ه في مضمون الأح
 .فید موضوعها

م والتم ح هذه المفاه غي توض ات للوصول إلى تحدید هدف المشرع من یز  بین یمن هنا ین مختلف التسم
ة أثناء تحرر مختلف وهل استعمال هذا المصطلح لا یُ ، استعمال مصطلح عقود التعمیر ات میدان ثیر صعو

 ؟وثائ التعمیر
 

ر وثائ التعمیر - 1 م المستعملة أثناء تحر ط المفاه ة ض  أهم
اناستعمل المشرع الجزائر عدّ  لفة  ة مصطلحات لتب مختلف الوثائ التي تسلمها جهة الإدارة الم

ط هذه المصطلحاترغم أنّ ، العمران ض ل مرة لا  ّ ، ه وفي  مصطلح في غیر محله قد یؤد  لأنّ استعمال أ
قة الإدارة ة أثناء تحرر الوث ات میدان    .إلى صعو

ة و ، تمارس الإدارة نشاطها ضمن نمطین :التمیز بین القرار والعقد - ة وهذه الأخیرة  تصرفاتأعمال ماد قانون
الإرادة المنفردة للإدارة المجسدة في القرارات الإدارة ة صادرة  ة ، تنقسم إلى تصرفات انفراد وتصرفات قانون

ة صادرة عن طر اتفاق ثنائي بین الإدارة والمتعامل معها وتسمى هذه التصرفات العقود الإدارة  .اتفاق
ها وهذه العقود أكید أنّ ، قد استعمل مصطلح عقود التعمیر  19 -15المرسوم التنفیذ رقم والملاحظ أنّ 

ار أنّ جهة الإدارة هي التي تقوم بإصدارها اعت س في محله لأنّ ، عقود إدارة  إلاّ أنّ استعمال هذا المصطلح ل
مه لأّ  ة أو الوالي أثناء تسل س البلد التعرئ قوم  قة أو رخصة لا  ما وإنّ ، اقد أو الاتفاق مع صاحب الطلبة وث

قة موضوع الطلب أو رفض  تكون له السلطة التقدیرة في دراسة الطلب وإصدار القرار المتضمن منح الوث
ةً  ل صدرها الشُ ، الطلب  ل الوثائ التي  أنّ  فید  ولا ، معنى الكلمة  أتماك الوحید هي قرارات إدارة َّ مما 
لا من النمطین اتعتبر عقود العودة إلى الملاح الواردة في نفس وحتى  .إدارة لاختلاف إجراءات إصدار 

س العقدالمرسوم التنفیذ الساب الذّ  العودة إلى نفس الملاح  .2، ر نجدها تستعمل مصطلح القرار ول حتى 
ة نجد أنّه تمّ استعمال مصطلح  اللغة الفرنس س العقد معنى،  « Arrêté» 3الواردة    .القرار ول

                                                            
ة، ج ر عدد 22/06/2011،مؤرخ في10 -11من القانون رقم  98 تم استعمال مصطلح عقود التعمیر في المادة 1 البلد  ، یتعل 

ن والعمران رقم 03/07/2011، مؤرخ في 37 مة وزر الس ما استعمل هذا المصطلح في تعل ،المؤرخة 85-13 ، 
م عقود التعمیر من طرف السلطة المختصة، وقد أل17/01/2013في ة تسل ات تسهیل عمل ف ح الوزر من ، تتضمن تحدید 

قة،  م شهادة التعمیر، رخصة البناء وشهادة المطا ة تسل ما یخص عمل ط الإجراءات الإدارة ف س مة على ضرورة ت خلال هذه التعل
الرفض المبرر القبول أو  ص آجال دراسة الملفات والرد على طالبي هذه الوثائ سواءً   .مع تقل

 .، المرجع الساب19 -15فیذ راجع الملاح الواردة في المرسوم التن 2
3 Voir : 
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قة الإدارة التي تسلمها جهة الإدارة من أجل   :یز بین الرخصة والشهادةیالتم - الرخصة تلك الوث قصد 
ه ان موضوع طل الإجراء الذ  ام  الق قدمه المعني ، السماح للمعني  فالرخصة لا تمنح إلاّ عن طر طلب 

ة لرخصة البناء التي تسلم بناءً على طلب من ، والمستفید من هذه الرخصة النس الشخص طالب ما هو الشأن 
ام المعني الرخصة لأنّ  تختلف عنأما الشهادة الإدارة فهي . الرخصة ة وهي دلیل على ق عد إتمام العمل ها تسلم 

ه قانونا من أجل تحرر شهادة من طرف الإدارة والتي تثبت فیها وجود العمل عتهاما یجب عل ما هو ، ة وطب
ات أنّ المعني أنجز بنایته  عد إث ة  قة التي یتم تحررها من طرف مصالح البلد ة لشهادة المطا النس الشأن 

  .1حسب الرخصة المسلمة له
 
ة على استعمال هذه المصطلحات - 2   الآثار المترت

ة مهمة  الات عمل طرح إش ان استعمال مصطلح الرخصة أو الشهادة لا  ار أنّ ، إذا  ع نفس اعت ه تت
عد انتهائها وذلك أمام الشُ  ة أو  ة العمل فإنّ ، اك الموحدَّ الإجراءات من أجل إصدار هذه الوثائ سواء قبل بدا

الات عض الإش قة ه حتى ملأنّ ، استعمال مصطلح عقود التعمیر یثیر  عد إصدار الوث ة  ة العمل ن الناح
ون ذلك في نموذج  ة  ل عقد ، ..."یتضمن منح رخصة ... قرار إدار رقم "المعن ون النموذج في ش ولا 

  . إدار 
 

 اك الوحیدَّ الشُ  بواسطةتحضیر عقود التعمیر   :المحور الثاني
ه أنّ إنشاء هذا الشُ  الصدفة وإنّ َّ مما لا شك ف ن  اسة اتخذتها الدولة من أجل اك لم  ان نتیجة س ما 

وللقضاء على ، تفعیل إجراءات تحضیر مختلف رخص وشهادات التعمیر للحفا على النظام العام العمراني
ام الواردة في قانون التهیئة  حترمون مختلف الأح قوم بها الكثیر من الأشخاص الذین لا  ات التي  التعد

 .والتعمیر
  
  

                                                             
- Décret exécutif n° 15-19 du 25 Janvier 2015 Fixant les modalités d’instruction et délivrance des 
actes d’urbanisme, JORA n° 07, du 12 février 2015. 

سلمها رئ  1 ة التي  قة الإدارة النهائ قة تلك الوث شهادة المطا س المجلس الشعبي البلد أو الوالي حسب الحالة، تتضمن ُقصد 
ة قد احترم  ة بنا قا على رخصة البناء من أجل إنجاز أ هذه الشهادة إقرار من طرف الجهة الإدارة أنّ الشخص الذ تحصل سا

عد إتم قة إلاّ  الرخصة، ولا تسلم شهادة المطا ذا مخطط  البناء المرف  س و ام إنجاز الأشغال دون مخالفة ما الإجراءات والمقای
م هذه الشهادة في المادة  ة تسل ف ام الخاصة  وما یلیها من المرسوم التنفیذ  63رود في رخصة البناء، وقد تمّ الإشارة إلى الأح

  .، المرجع الساب19-15رقم 
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 اك الوحیدَّ تحضیر عقود التعمیر عن طر الشُ إجراءات  -أولا
ة إنشاء الشُ  -أ  الوحیداك َّ ف

یل أعضاَّ المنشئ لهذا الشُ  19-15لقد تضمن المرسوم التنفیذ رقم  ات تش ف قوم ئاك  ه والمهام التي 
ة وذلك الذ یتم ، بها اك الذ یتم إنشاءه على مستو البلد ه على مستو ؤ إنشاما فصل هذا المرسوم بین الش

ة  .الولا
  

یلة الشُ  - 1 ةَّ تش   اك الوحید للبلد
لون هذا الشُ 19- 15من المرسوم التنفیذ رقم  58 نصت المادة ش اك وفقد فصلت ًّ على الأعضاء الذین 

 :هذه المادة بین الأعضاء الدائمین والمؤقتین
ة للأعضاء الدائمین - س المجلس  7 عددهم: النس ساأعضاء وهم رئ س القسم ، الشعبي البلد أو ممثله رئ رئ

ة أملاك الدولة أو ممثله، الفرعي للتعمیر والهندسة المعمارة والبناء أو ممثله س مفتش المحافظ العقار ، رئ
ا أو ممثله م ة أو ممثله، مفتش التعمیر، المختص إقل س القسم الفرعي للأشغال العموم ، مفتش التعمیر، رئ

س القسم الف ة أو ممثلهرئ س القسم الفرعي للر أو ممثله، رعي للأشغال العموم  .رئ
ن وهم - ة للأعضاء المدعو س القسم الفرعي للفلاحة أو ممثله :النس ة، رئ ة المدن ممثل مدیرة ، ممثل الحما

ة ة، البیئة للولا احة للولا ة، ممثل مدیرة الس ة ، انممثل الصحة والس، ممثل مدیرة الثقافة للولا ممثل الشر
ة للكهراء والغاز  .الوطن

أنّ رئاسة هذا الشُ  یلة یتبیّن لنا  تفحص هذه التش اره َّ و اخت قوم  ة أو ممثله الذ  س البلد اك تكون لرئ
ة ة للبلد السهر على تطبی ، من ضمن موظفي المصلحة التقن لفة  ة م م هیئة إقل ة  هذا ما یبرر دور البلد

ام قانون ا م إلى أعضاء دائمین ومؤقتین فمردّه أنّ الأعضاء الدائمین هم ، لتعمیرأح ة لهذا التقس النس أما 
ل الاجتماعات حضور  لفین بدارسة الملفات وتحضیرها وهم ملزمون  ستلزم الأمر ، الم وفي حالات خاصة قد 

ان موضوع طلب أّ  عض الأعضاء إذا  عني قطاع من القطاعات الأخر دعوة  ضا . ة رخصة  ما تبرز أ
ة في المساهمة في تحضیر رخص التعمیر  ة ودور البلد أمانة الشُ ، أهم لفة  اك ًّ في أنّ هذه الأخیرة هي الم

  .1والمختصة بتسلم الملفات وفتح سجل مخصص لذلك
  
  
  
  

                                                            
 .، المرجع الساب19- 15المرسوم التنفیذ رقم من  2 فقرة 58 راجع  نص المادة  1
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یلة الشُ  - 2 ةَّ تش    اك الوحید للولا
موجب المادةَّ تم إنشاء هذا الشُ  ه على مستو 19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  59 اك  الذ یتم تنصی
ة ل هو الآخر من، مدیرة التعمیر للولا سا، ممثل الوالي :وهمعضو  18 یتش العمران رئ لف  ، المدیر الم

س المجلس الشعبي الولائي ن من المجلس الشعبي الولائي، رئ س المجلس الشعبي الب، عضو مدیر ، لدرئ
ة أو ممثله، مدیر المحافظة العقارة أو ممثله، أملاك الدولة أو ممثله مدیر الأشغال ، مدیر المصالح الفلاح

ة أو ممثله ة أو ممثله، العموم ة أو ممثله، مدیر الموارد المائ ة المدن مدیر الطاقة والمناجم أو ، مدیر الحما
ة للكهراء ، ممثله ة الوطن احة أو ممثله، مدیر البیئة أو ممثله، والغازمدیر الشر مدیر الثقافة أو ، مدیر الس
ان أو ممثله، ممثله   .مدیر الصحة والس

یلة ن ملاحظته من خلال هذه التش م لّ ، ما  وهذا ، اك َّ ف برئاسة الشُ أنّ المدیر الولائي للعمران هو الم
لّ منطقي لأنّ هذا الأخیر هو المختص في المسائل العمران م النشا العمرانية والم ما أنّ هذا ، ف بتنظ

س الشُ َّ الشُ  مثلون مختلف القطاعات ع اك البلد الذ میّز بین الأعضاء الدائمین َّ اك یتكون من أعضاء 
  .والمدعیین

إلا أنّه ، اك على أحسن وجهًّ لضمان سیر أعمال الشُ  اإیجاب ئاعتبر حضور مختلف ممثلي الإدارات شی
ن من نفس المجلس رما یُثیر تساؤل حول سبب إقحام  س المجلس الشعبي الولائي وعضو ة لحضور رئ النس

ار أنّ اختصاصات الشُ ، هؤلاء الأعضاء ات عقود التعمیرَّ اعت عة ، اك هو دراسة طل وهذه المسائل ذات طب
حتة ولا تشتر لتحضیرها حضور أعضاء المجلس الشعبي ال ة  لأنّ هذا قد یؤد إلى الدخول ، ولائيإدارة وتقن

اسة وتعطیل لحقوق المواطنین ات س   .في حسا
ة لأمانة الشُ  النس ة َّ أما  عن طر فتح سجل مخصص ، اك فتكون على مستو مدیرة التعمیر للولا

ال الملفات وتحضیر الاجتماعات وإرسال الدعوات وتعقد اجتماعات الشُ  ة مر َّ لاستق مقر الولا لاك   ة واحدة 
  .یوم 15

 
  اك الوحیدَّ اختصاصات الشُ  -ب

مها لطالبها حسب اختصاصهما  اكین البلد والولائي یختصان بتحضیر عقود التعمیر وتسل لا من الش
عة الأشغال إنجازها قة المراد تحضیرها وطب عة الوث النظر إلى طب لأنّ الأصل أنّ تحضیر عقود ، الذ یتحدد 

ون على ة الأقرب إلى المواطن التعمیر  م ارها القاعدة الإقل اعت ة  انت الرخصة ، مستو البلد لكن إذا 
ة تخرج عن اختصاص الشُ  ون الشُ َّ المطلو ة للمشارع َّ اك البلد ف النس اك الولائي هو المختص خاصة 

ة ة أو الولائ ة لمشارع، الوطن النس م رخصة البناء  ة لتسل النس الاستثمار في إطار عقود  ما هو الحال 
از  ن ، الامت م ة واحدة فقط و م بلد م الرخصة رغم أنّ المشروع یُنجز داخل إقل فالوالي هو المختص بتسل

ما یليَّ تلخص أهم اختصاصات الشُ    :اك الوحید ف
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اتهم  -1 ال المواطنین لإیداع طل   استق
ة عن  ال المواطنین والإجا استق اكین  لا الش ما یخص مختلف الوثائ التي یختص یختص  تساؤلاتهم ف

مهاَّ الشُ  أمانة الشُ ، اك بدراستها والوثائ الواجب تقد لف  تلقى العون الم قوم بتسجیلها َّ و ات المواطنین و اك طل
ة للسجلات الإدارة، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر النس ه العادة  ل هذا من ، ما جرت عل و

ات حسب تارخ إیداعها أجل تسهیل ة دراسة الطل   .عمل
  

ات -2   دراسة الطل
ة التي یختص بها الشُ  ات المواطنین للحصول على عقود َّ من المهام الأساس اك الوحید هو دراسة طل

ات سواءً ، التعمیر ما یخص مختلف الطل حضور مختلف ممثلي الهیئات الإدارة التي تبد رأیها ف وذلك 
ل  إلاّ  .الاعتراضالقبول أو  م  ضرورة تقد م عقود التعمیر لم یلزم المواطنین  أنّ المرسوم التنفیذ المنظم لتسل

ات أمام الشُ  شهادة التجزئةَّ ما منح فقط الاختصاص للشُ اك الوحید وإنّ َّ الطل ات المتعلقة  ، اك في دراسة الطل
م، رخصة البناء ة ، رخصة الهدم وشهادة التقس النس قةأما  شهادة ، للوثائ الأخر المتمثلة في شهادة المطا

اتَّ طاقة المعلومات ولوحة الورشة فلا یختص الشُ ، التعمیر   .اك الوحید بدراسة هذه الطل
 

قرارات الشُ   -3 ات  غ أصحاب الطل   اكَّ تبل
غ القرارات الإدارة من الشرو الجوهرة لإحداث الآثار  ة تبل ة لهذه القرارات خاصة لاشك أنّ عمل القانون

انت تخص حقوق الأشخاص ة التي تخاطب ، إذا  ة للقرارات الفرد النس ون فقط  غ  ة التبل واشترا عمل
ان القرار عام، الشخص بذاته غ الشخصي وإنّ  اموجه اأما إذا  شتر التبل ما یتم لكل أشخاص أو لفئة معینة فلا 

ة  .النشر فقط في الأماكن العموم
ة موجهة لشخص معین ار أنّ عقود التعمیر تعتبر قرارات فرد اعت غي على الهیئة الإدارة فإنّ ، و ه ین

لفة غها لأصاحبهابتحضیر هذه الوثائ ضرورة اتّ   الم من المرسوم  58/3وحسب نص المادة ، خاذ إجراءات تبل
ة هي  19 -15التنفیذ رقم  غ القرارات أو تحفظات الشُ لمافإنّ مصلحة التعمیر على مستو البلد اك َّ لفة بتبل

ات اختصاص مدیرة التعمیر  59/5ما أقرت المادة  .البلد إلى أصحاب الطل من نفس المرسوم التنفیذ 
غ قرارات الشُ  ة بتبل ةَّ للولا ات ، اك الوحید للولا غ أصحاب الطل أنّ تبل اغتها  إلاّ أنّ نص هذه المادة تفید ص

ةون بواسطة  ة "...البلد ة المعن ات من طرف البلد غ القرارات لأصحاب الطل أ أنّ مدیرة التعمیر ، "...تبل
غ  قوم بتبل ة  س البلد ة ورئ قة المعن ة موضوع طلب الوث ان تواجد العقار أو البنا ة م ترسل قراراتها إلى البلد

ةَّ المعني بنتائج وقرارات الشُ    .اك الوحید على مستو الولا
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ة لن تُزد إلاّ في تعقید الإجراءات وطولها ة لن ، لكن مثل هذه العمل غ القرارات عن طر البلد لأنّ تبل
ار أنّ مدیرة التعمیر ترسل قراراتها عن طر البرد اعت عد إجراءات مطولة  ومثل هذا الإجراء یثیر ، یتم إلاّ 

غ  ة التبل ة في عمل اشرة أمام الشُ ، تساؤل عن سبب إقحام البلد اك َّ خاصة وأنّ صاحب الطلب قام بإیداع ملفه م
غ، الولائي ا لتفاد طول إجراءات التبل ه هاتف اشرة أو الاتصال  غ المعني م   .فلماذا لا یتم تبل

  
ا ة تحضیر عقود التعمیر بواسطة الشُ  -ثان ة عمل  اك الوحیدَّ مد فعال

ةرغم أنّ  م أهم إجراء جدید تمّ َّ هذا الشُ  ه من الساب لأوانه تقی موجب المرسوم التنفیذ رقم  اك  إحداثه 
ة هذا الشُ ، 19 -  15 ان أهم ام هذا َّ إلاّ أننا سنحاول تب النظر إلى ما جاء في أح اك في تحرر عقود التعمیر 

العودة إلى الممارسة ال ةالمرسوم و م هذه العقود میدان   .لتسل
 

  ك الوحید في تحضیر عقود التعمیراَّ الدور الایجابي للشُ  -أ
م مختلف الرخص والشهادات الإدارة في مجال العمران  تلقد تم ات تحضیر وتسل ف ، إعادة النظر في 
ة نتیجة للتوجّ  ه الجدید للدولة الجزائرة التي شرعت في اتّخاذ مجموعة من التدابیر لإصلاح الخدمة العموم

ة حققها هذا الشُ ومن ، داخل الإدارات العموم ا التي    :اكَّ المزا
 

ة إقرار -1   مبدأ الشفاف
الإفصاح والوضوح في ممارسة أعمالها مع خضوعها للمسائلة في   ة التزام الإدارة  مبدأ الشفاف قصد 

ة ف اتها الوظ ع مستو ا، جم هذا المعنى فهي تحق الكثیر من المنافع والمزا ات ، 1و ة لدراسة الطل النس خاصة 
قدمها المواطن أمام الجهات الم ةعالتي  م الوثائ المطلو ة لتسل  .ن

ة َّ عقود التعمیر یتم دراستها أمام الشُ ونظرا لكون  ضم مختلف المصالح الإدارة المعن اك الوحید الذ 
قدمها المواطنین أمام الشُ  ات التي  ة، اكَّ بإبداء رأیها في الطل ل شفاف ة تتم  ل  فإنّ هذه العمل وتعرض 

ات أمام أعضاء الشُ  النظر إلى مد توفرها على َّ الطل ات  اك الذین تكون لهم السلطة التقدیرة في قبول الطل
ل الأعضاء أنّ ، الوثائ اللازمة ات أمام  ة دراسة الطل ة على والشيء الایجابي في عمل ل الشفاف ها تضفي 

ة ةو ا سیؤد إلى عدم تعسف المصالح الإدارة مّ م، هذه العمل ل موضوع ما أنّ دراسة الملفات ، إبداء آرائها 
                                                            

ة راجع 1    : للمزد حول مفهوم مبدأ الشفاف
ة،   - اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،  ة الجزائرة، رسالة لنیل شهادة د ات القوانین الضرب أمزان عزز، أخلاق

اتنة،   .197، ص 2013-2012جامعة الحاج لخضر  
افحة ا"بن عبد العزز خیرة،   - م الراشد في م م الراشددور الح ات الح ر، "لفساد الإدار وتحقی متطل ، العدد الثامن، مجلة الف

اتنة، ص  ة، جامعة الحاج لخضر  اس ة الحقوق والعلوم الس  .333ل
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اشرة أمام الشُ  ة َّ م ل دقة وموضوع ات  ساعد على تفحص الطل ات ، اك  ل الحسا وتقضي هذه الوسیلة على 
ة من أجل عرقل عض ممثلي المصالح الإدارة المعن ستعملها  ة التي قد  ةالشخص قة المعن م الوث   .ة تسل

 
ص آجال دراسة الملفات  -2   تقل

ام المرسوم التنفیذ رقم الملغى  176 - 91بإجراء نوع من المقارنة بین المرسوم التنفیذ رقم   - 15وأح
م عقود التعمیر قد یتّضح أنّ هذا الأخیر 19 قة من آجال دراسة الملفات وتسل ان المرسوم ، قلّص حق عدما  ف
ة الرخص بثلاثة أشهر إلى أرعة أشهرالتنفی م أغلب حدد مدّة تسل م  م  ضرورةالمرسوم الجدید  أقر، ذ القد بتسل

یجب  "هالتي نصت على أنّ  48/3ما جاء ذلك في نص المادة ، 1یوما 15 هذه الرخص والشهادات خلال آجال
ات رخص البناء في أجل ة في طل اك الوحید للبلد فصل الش فنص ، "یوما التي تلي تارخ إیداع الطلب 15 أن 

منح للشُ  ة  وحتى، اك الوحید سلطة تقدیرة في تمدید هذه الآجالَّ هذه المادة جاء على سبیل الإلزام ولم  النس
ة َّ للشُ  ما یخص آجال الفصل فياك المتواجد على مستو الولا ام ف ه نفس الأح ات  تطب عل المواطنین طل

م العقود ا   .لتي یختص بها الشَُّاك الولائيلتسل
 

  إقرار ح الطعن  -3
ح الطعن  العودة إلى مختلف إجراءات تحضیر رخص وشهادات التعمیر نجد أنّ المرسوم التنفیذ أقر 

م الطعن خلال آجال محددة وألزم الجهات ، اك في حالة رفض الطلبَّ الشُ  القرارات التي ُصدرهاضد  جب تقد و
ضرورة الرد خلال أجلالمطعون  زة  15 أمامها  یوم للسماح لصاحب الملف برفع طعن ثاني لد الهیئات المر

ة المختصة    .أو اللجوء إلى الجهة القضائ
  
  
  

                                                            
عتبر إجراء خاصا بهذه العقود، وإنّما یدخل هذا  1 م عقود التعمیر لا  ما یخص تسل ات المواطنین ف إنّ إقرار ضرورة دراسة طل

م مختلف الوثائ ضمن الس اسة التي انتهجتها الدولة الجزائرة لإصلاح الخدمات المقدمة للمواطنین وتسهیل مختلف إجراءات تسل
مة رقم  19-15الإدارة، وقبل صدور المرسوم التنفیذ رقم  ن والعمران التعل ر 2013 لسنة   85 أصدر وزر الس قة الذ السا

م عقود ال ة لشهادة التعمیر، یوم واحد وألح فیها على ضرورة تسل النس ام  عة أ تعمیر أو رفضها من طرف الوالي خلال آجال س
ا یتم التقیّد بهذه الآجال خاصة ما یتعل برخصة  قة، لكن هل عمل ة لشهادة المطا النس ة لرخصة البناء وخمسة عشرة یوما  النس

فید حقا البناء؟، فهل یتم دراسة الطعن من طرف مصالح الوالي خلال ی القبول أو الرفض في نفس الیوم؟، هذا ما  وم واحد والرد 
ثرة الملفات  عقل دراسة الطلب خلال أجل یوم واحد خاصة مع  قها في أرض الواقع لأنّه لا  ن تطب م مات لا  أنّ مثل هذه التعل

 .التي تُعرض على مصالح الوالي
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ة التي تعی سیر الشُ  -ب  ة والعمل الات القانون   اك الوحیدَّ الإش
ه هذا الشُ  ة والدور الفعّال الذ یلع م النشا عمراني وقف اك في تحقی َّ رغم الأهم توجّه الدولة لتنظ

ادئ العامة المنصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیر العودة إلى المرسوم التنفیذ المنظم لعمل  إلاّ أنّه، الم
ة أثناء سیر اجتماعات َّ هذا الشُ  الات عمل ة التي تؤد إلى إش عض الفراغات القانون اك نجده لا یخلو من 

الات التي قد تُثار في هذا المجالو ، اكالشَّ    :من أهم الإش
 

ا -1 ف   اكَّ تنصیب الشُ  تعدم وضوح 
ما یخص الجهة المصدرة للقرار المتضمن  ة ف ال ات إش ك على مستو البلد اب ة تنصیب الش أثارت عمل

كإنشاء  اب العودة إلى نص المادة ، هذه الش نجدها تنص على  19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  58/6لأنّه 
ا" هأنّ  م س الدائرة المختص إقل موجب قرار ممضي من طرف رئ ة  اك الوحید للبلد وقبل هذا ، "...یتم إنشاء الش

ة " هنصت نفس المادة في فقرتها الأولى على أنّ  ة على مستو البلد اك الوحید للبلد ا ممّ ، "...یتم فتح الش
ة إصدار القرار المتضمن إنشاء الشُ  یجعلنا ف ما یخص  ال ف ونین لهَّ أمام إش ار الأعضاء الم ة اخت ف   .اك و

لّ  س الدائرة هو الم أنّ رئ اك یتم فتحه على َّ الشُ أنّ عني  فإنّ هذا، اكَّ ف بإنشاء الشُ فإذا افترضنا 
ة س على مستو البلد اق ، مستولى الدائرة ول س یاك یتم تعیَّ فإنّ أعضاء الشُ وفي نفس الس نهم من طرف رئ

س الدائرة لإصدار القرار المنشئ للشُ ، الدائرة یف نُفسر تدخل رئ اك رغم أنّ مختلف َّ حتى في هذه الحالة ف
ة ة عن الوالي، الإجراءات تتم على مستو البلد ا ة ن ة الوصا مارس فقط الرقا س الدائرة  ، الإضافة إلى أنّ رئ

ام قانون  وهذا أح ة عملا  مختلف المصالح الولائ الأخیر هو المختص بإصدار القرارات الإدارة الخاصة 
حدد اختصاصات الوالي ة الذ  ة، الولا اره ممثل للدولة أو الولا اعت   .سواء 

قة نوع من الغموض أثناء تنصیب الشُ  ة َّ هذا ما یثیر حق ة ، اك الوحید للبلد س البلد یجد نفسه لأنّ رئ
حرر القرار الإدار  س الدائرة الذ  ار الأعضاء وإرسال القائمة إلى رئ اخت قوم  قي فهل  ال حق أمام إش

ما جرت ، ؟اكَّ المتضمن إنشاء الشُ  ه  س الدائرة للمصادقة عل وقعه ثم یرسله إلى رئ قوم بتحرر القرار و أم أنه 
ه العادة أثناء تحرر القرارات الإدارة     .عل

ا على إنشاء الشُ  ل هذه الاحتمالات تؤثر سل مات وزارة َّ ف اب تعل اك وسیر أعماله خاصة في ظل غ
ح ما جاء في المرسوم التنفیذ رقم  ان وتوض منح ، 19 -15لتب ان على المشرع أن  ة  ة العمل ومن الناح

س المجلس الشعبي البلدَّ الاختصاص لإنشاء الشُ  ار، اك إلى رئ ة هي التي  اعت ة للبلد أنّ المصالح التقن
ل القرارات التي  غ المواطنین  ل الاجتماعات وتبل ات المواطنین وتحضیر  ات استلام طل تتولى مختلف عمل

س الدائرة لإنشاء الشُ ، تخصهم س له ما یبرره الوحید اكَّ وتدخل رئ لأنّ المشرع وفي مختلف التشرعات ، ل
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التعمیر منح الا م مختلف العقودالخاصة  ة في تسل س البلد ة ، ختصاص لرئ ة لقانون البلد النس ونفس الشيء 
التعمیر ة وإعداد مختلف الأدوات الخاصة  ة العمران م العمل ة في تنظ س البلد   .1الذ ألح على دور رئ

  
ة اتخاذ القرار -2 ة التي لها صلاح ان الجهة الإدار   عدم تب

یل الشُ 19 -15 خصص المرسوم التنفیذ رقم ة تش ف ان  مما أد ، اك وإجراءات عملهَّ مادتین فقط لتب
ة اتخاذ القرار داخل الشُ  ف ما یخص  ل ، اك َّ إلى وجود فراغات ف ت أم أنّ  هل یتم ذلك عن طر التصو

القبول أو الرفض عة هذه الآراء، مصلحة من المصالح الإدارة تبد فقط رأیها سواء  وما هو دور ، وما هي طب
لّ  اره الم اعت س المجلس الشعبي البلد  قة عدم وضوح ، اكَّ ف برئاسة الشُ رئ ل هذه التساؤلات تفید حق

ام التي جاء بها المرسوم التنفیذ المنشئ للشُ  ة أثناء اتّ ، اك الوحیدَّ الأح الات عمل خاذ مما سیؤد إلى إش
طلبها القرارات   .ن و المواطن التي 

اتخاذ القرار النهائي فإذا فرضن س المجلس الشعبي البلد ینفرد  أنّ رئ فما هو دور مختلف المصالح ، ا 
قة موضوع  ؟اكَّ التي تحضر اجتماعات الشُ  أنّ اعتراض أّة مصلحة سیؤد إلى عدم تحرر الوث وإذا افترضنا 

قا قبل إنشاء الشُ ، الطلب  أننا نطب نفس الإجراءات المعمول بها سا انت ، اكَّ ف ة  لأنّ المصالح الإدارة المعن
القبول أو الاعتراض  ة لا یتم ، تبد موقفها أثناء إرسال الملف إلیها  قة المعن وفي هذا الحالة الأخیرة فإنّ الوث

ة المختصة  حیل المعني إلى اللجوء إلى الجهة القضائ سبب هذا الرفض و ة  س البلد إصدارها من طرف رئ
  .لرفع المعارضة

 
عض عقود التعمیر دون العقود َّ تقیید اختصاصات الشُ حصر و  -3 اك الوحید في تحضیر 

  الأخر 
ما جاءت مفصلة في المرسوم التنفیذ  الترتیب   - 15بتفحص مختلف إجراءات تحضیر عقود التعمیر 

أنّ الشُ  ، 19 ل العقودَّ یتبّین لنا  عض العقود التي یتم ز یما تم التمیإنّ ، اك الوحید لا یختص بتحضیر  بین 
عض الآخر التي لا یختص الشُ ، اكدراستها أمام الشَّ  ما جاء ذلك في نص المادة الثالثة من ، اك بدراستهاَّ وال

ة بدراسة الطلبنفس  اختصاص مصلحة التعمیر على مستو البلد العودة إلى ، المرسوم  التي أقرت  وحتى 
نلاحظ ، لف العقود المبینة في الملاح الواردة في نفس المرسوم التنفیذ نماذج القرارات المتضمنة إصدار مخت

العقود التي یتم دراستها أمام الشُ  اك َّ وتلك التي لا یختص بها هذا الشُ ، اك َّ أنّ هناك فرق بین القرارات الخاصة 
أنّ العقود التي لا یختص بها الشُ ،  فید  ام والإَّ مما  جراءات المعمول بها في المرسوم اك تطب علیها نفس الأح

لات لإجراءات إصدار هذه العقود 179 -91التنفیذ رقم  عض التعد   .مع 
                                                            

 .المرجع الساب ،10 -11من القانون رقم  95 و 94 راجع المادتین  1
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ل  اع نفس الإجراءات لتحضیر  سبب عدم إت ة إجراءات تحضیر عقود التعمیر  فید عدم فعال هذا ما 
، ح واحد وهو عقود التعمیرجمعها في مصطل إدراجها ضمن نفس المرسوم التنفیذ وتمّ  من جهة تمّ ف، العقود

م هذه العقود اع نفس الإجراءات لتسل ما یثیر تساؤل حول سبب عدم من حال م، ومن جهة أخر لا یتم ات
ات دون التمیز بین مختلف الرخصَّ اختصاص للشُ  ل الطل ط ، اك الوحید لدراسة  س لأنّ ذلك سیؤد إلى ت

م هذه العقود ات حتى ، الإجراءات الإدارة لتسل ال الملفات التي تجد صعو استق ة لجهة الإدارة المختصة  النس
ات المواطنین بین تلك التي یختص بها الشُ  رمجة طل    .اك وتلك التي لا یختص بهاَّ في ترتیب و

  
 خاتمة

ن استخلاصه من خلال هذه الدراسة  م مها َّ أنّ إنشاء الشُ ، ما  اك الوحید لتحضیر عقود التعمیر وتسل
ات الفعّ لطال عتبر من الآل ة بها  ط الإجراءات الإدارة وتحقی المرونة في العمل س اسة الدولة في ت الة لتحقی س

صفة خاصة  ة  ة استعمال العقار والقضاء على البناء الفوضو وغیر ، العمران لتفاد الفوضى في عمل
 .مشروعال

اسة لن یتم فقط من خلال تعدیل ة إلاّ أنّ تحقی هذه الس عن طر ذلك ما یتم وإنّ ، النصوص القانون
ة في  ة تفعیل دور الهیئات المحل ةال ههذتحقی فعال خاذ إجراءات من خلال اتّ ، في أرض الواقع  وسائل القانون

ة على مسؤولي هذه الهیئات أثناء اتّ  ، خاذهم لمختلف القرارات ضمانا لعدم تعسفهم في استعمال سلطتهمالرقا
ات على أملاك الدولة عن طر الشروع في أشغال البناء  لأنّ مثل هذه الممارسات ستؤد إلى المزد من التعد

ة هذا الشُ   ، 1على هذه الأملاك  دون رخصة أو دون احترام قواعد وأدوات التعمیر م َّ سبب عدم فعال اك في تسل
ا للجوئهم للبناء    .الفوضو وثائ التعمیر لأصحابها في الآجال المحددة تفاد

ا أنّ الشُ  النظر وإنّ ، اك لا یجتمع خلال الآجال المحددة في المرسوم التنفیذَّ والملاحظ میدان ما یتم ذلك 
مها للمعالجة ما جرت العادة فلا تنعقد اجتماعات الشُ ، إلى عدد الملفات التي تم تقد عد توفر عدد َّ و اك إلاّ 

ا على سیر هذا الشُ س هذا ما، ثائ التعمیرمعتبر من الملفات المقدمة من طرف طالبي و  ؤد َّ یؤثر سل اك و
  . ذلك إلى تعطیل مصالح المواطنین

                                                            
ن والعمران في سنة 1 ة مارس 2004 أنّه منذ تعدیل قانون التهیئة والتعمیر في سنة 2008 صرّح وزر الس تمّ 2008 إلى غا

أنّه تمّ هدم فقط 65434 حالة بناء غیر مطاب للرخصة المسلمة و  5995 تسجیل ة مقامة  دون رخصة البناء، وصرح   بنا
مثل  1008 ة ما  ات الغیر مشروعة، راجع للمزد 15%حواليبنا   :من هذه البنا

- Revue de l’habitat, N° 01, Ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Alger,  Juin 2008, P 14. 
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ة سیر أعماله ف وتشتت إجراءات تحضیر ، الإضافة إلى عدم وضوح إجراءات تنصیب الشَُّاك الوحید و
ل عقود التعم، عقود التعمیر هذا ما یؤد إلى تعقید ، یرعلى أساس أنّ الشَُّاك الوحید لا یختص بتحرر 

قدم ملفه للدراسة ة للإدارة أو المواطن الذ  النس   .الإجراءات سواءً 
ام المرسوم التنفیذ نُ ، على هذا الأساس ضرورة تعدیل أح المتعل  19-15ناشد المشرع الجزائر 

ة تحرر عقود التعمیر عن طر إقرار البدیل في حالة عدم اتّخاذ الشُ  زمة لدراسة ك للإجراءات اللاّ اَّ ف
ه في حالة عدم فصل عن طر النص على أنّ ، مبررالالملفات المقدمة أمام هذا الأخیر لتفاد التماطل غیر 

مها خلال الآجال المحددةَّ الشُ  ة قبول ضمني  ، اك في ملف الرخصة أو الشهادة المطلوب تسل مثا عتبر ذلك 
قة م الوث ضا على ، لتسل ه أن یلجأ إلى الطعن أمام والنص أ ح طالب الرخصة أو الشهادة التي رفض طل

س أمام نفس الَّ الشُ  ون بدون نتیجة على أساس أنّ نفس َّ لأنّ الاعتراض أمام نفس الشُ ، جهةاك الولائي ول اك 
قدمه المعني فصلون في الطعن الذ  قة هم الذین س   .الأعضاء الذین فصلوا في طلب الوث

غ م ما ین عد تسل ة  ل إجراءات الرقا ضرورة اتّخاذ  ة  م ي من جانب آخر إلزام مسؤولي الجماعات الإقل
ة ة لرخصة البناء أین أثبت الواقع، الرخصة المعن النس الرخصةأنّ المع المیداني خاصة  حترم مخطط  ني  لا 

خالف هذا المخطط ما هو محدد في الملف المقدم و س المجلس الشعبي البلد مع ذلك لا یتّ ، البناء  خذ رئ
عة ا یؤد إلى انتشار البناء الفوضو ممّ ، ما هو منصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیر، إجراءات المتا

  . والمخالف للقانون والتعد على أملاك الغیر
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مي الاختصاص حول المثار الغموض عض التنظ ط هیئات ل  بین: الإقتصاد الض

ة النص تقیید  الممارسة وحر
  

 *(1) فتوس خدوجة
  بجاية  جامعة

  :الملخص
ة اختصاص م لا ادستور اتعتبر السلطة التنظ ة، لكن تدخل القانون ومنح ممارسة هذا  أص للسلطة التنفیذ

ط الاقتصاد  عض هیئات الض ات البورصة  مثلالاختصاص ل م عمل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظ
عضها منح لها المساهمة في هذه السلطة أثناء ممارستها من طرف السلطة  اقي الهیئات ف ومراقبتها، أما 

ة، عن طر إبداء ات لهذه الأخیرة، ما یوحي بتردد المشرع منحها هذه السلطة  ، اقتراحات التنفیذ آراء وتوص
ة  م ط الاقتصاد وممارستها السلطة التنظ عض هیئات الض المهمة، وما یزد الأمر غموضا وتعقیدا هو تدخل 

ة عدم المشروع ة     .من تلقاء نفسها، دون وجود أ نص قانوني یخولها ذلك مما یجعلها مشو
ة    :الكلمات المفتاح

ة للسلطة  مي، الممارسة الذات ، المساهمة في الاختصاص التنظ ط الاقتصاد ة، هیئات الض م السلطة التنظ
ة م       .التنظ

 
  
 

  
خ إرسال المقال خ قبول المقال ،24/05/2018 :تار خ نشر ،10/06/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار

ش المقال مي الاختصاص حول المثار الغموض "، خدوجةفتوس  :لتهم عض التنظ ط هیئات ل  وحرة النص تقیید بین: الإقتصاد الض
حث القانوني ،" الممارسة ة لل م   .395-377 .ص ص ،2018، 01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac Droit Sciences Politiques/revues-de-la-faculte  

 
                                                            

ة، "أ"قسم أستاذة مساعدة  (1) اس ة الحقوق والعلوم الس ة، ، ل ة القاعدة القانون حث حول فعل مخبر ال ة، عضوة  جامعة بجا
ة، ، 06000   .الجزائربجا

 khe_06@hotmail.fr  :المؤلف المراسل -
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Ambiguity around the Regulatory Competence of Certain Economic 
Regulatory Authorities: Between Legal limitations and Free Exercise 

 
Abstract : 

The regulatory power is a constitutional competence proper to the executive 
power. However, the law recognizes such power to certain economic regulatory 
authorities that are the council of money and credit and the commission of 
organization and supervision of stock exchange operations. Other authorities are 
recognized as participating, through advice, proposal and recommendation, to the 
exercise by the executive power of the power in question, which indicates the 
hesitation of the legislator to confer on the latter this important power. Such 
ambiguities and complexities are accentuated with the exercise by certain authorities 
of economic regulation of a regulatory power apart from any legal provision, or the 
illegality tainting the latter. 
Keywords: 
Regulatory power, The authorities of economic regulation (economic regulatory 
authorities), participation in the regulatory power, The regulatory power of fact.  
 

Ambiguïté autour de la compétence réglementaire de certaines 
autorités de régulation économique: entre limitations juridiques et 

libre exercice. 
Résumé : 

Le pouvoir règlementaire est une compétence constitutionnelle propre au 
pouvoir exécutif. Cependant, la loi reconnaît un tel pouvoir à certaines autorités de 
régulation économique telles que le conseil de la monnaie et du crédit et la 
commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Quant aux 
autres autorités, elles se voient reconnaître la participation, par le biais d’avis, de 
proposition et de recommandation, à l’exercice par le pouvoir exécutif du pouvoir en 
question, ce qui dénote l’hésitation du législateur à conférer  à ces dernières cet 
important pouvoir. De tels ambigüités et complexités s’accentuent avec l’exercice par 
certaines autorités de régulation économique d’un pouvoir règlementaire en dehors de 
toute disposition juridique, d’où l’illégalité entachant ce dernier. 
Mots clés : 
Pouvoir réglementaire,  les autorités de régulation économique, la participation au 
pouvoir réglementaire,  le pouvoir réglementaire de fait.   
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  مقدمة
ة لا حت أجهزة الدولة التقلید عد أن أص ط الاقتصاد للسلطات الادارة المستقلة   أسندت مهمة الض

اع الدولة لنظام الخوصصة   .تتناسب مع نظام اقتصاد السوق وات
ة نموذج الدولة في مهامها  حلّ محل اجدید اتعتبر الهیئات الادارة المستقلة المستوحاة من التجرة الفرنس

عة الدور الاقتصاد الجدید للدولة ة لطب ة للسوق والمنافسة، وذلك استجا وتتمتع الهیئات الادارة . الرقاب
ات واسعة  صلاح ة الادارة  ة ولا للوصا ة الرئاس ط الاقتصاد والتي لا تخضع للرقا المستقلة  أو هیئات الض

ع رقابيومتنوعة في المجال الاقتصاد والمالي سلطات ذات طا ونها تتمتع  مي  ، ،    . قمعي وتنظ
ون أنّ  تعدّ  ة أهم وأخطر السلطات الممنوحة لهذه الهیئات،  م من  143و 99المادتین  السلطة التنظ

س الجمهورة والوزر الأول 1 2016التعدیل الدستور لسنة  ا لرئ ا وعضو   .قد منحت هذه السلطة ماد
مي منحه المشرع صراحة  نجد أنّ  ، منظمة للهیئات الادارة المستقلةالعودة للقوانین ال الاختصاص التنظ

ات البورصة ومراقبتها، أین قام بتحدید مجالات : لهیئتین فقط هما م عمل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظ
عض القطاعات دون أ تدخل أو م ة في  قى هذه السلطة تحتكرها السلطة التنفیذ ة لهیئات تدخلهما، وأ شار

ط مثل اه: الض ما ...المجال المنجمي، قطاع الم قي موقفه غامضا ومترددا ف عض القطاعات الأخر  ، أما 
تجلى ذلك في القوانین المنظمة ل هو عدم  هذه السلطات، وما یزد الأمر سوءیخص منحه لهذا الاختصاص و

عض القطاعات م في  التنظ   .تحدید الجهة المختصة 
ط لذا یثو  عض هیئات الض مي ل عة هذا الغموض الذ یثور حول الاختصاص التنظ ر التساؤل حول طب

؟   الاقتصاد
  
مي المقید: الأول حثالم   الاختصاص التنظ

ة  م ة التنظ مي المقید  تلك الصلاح الاختصاص التنظ حدود المساهمة نقصد  عض المقیدة  التي تملكها 
ط الاقتصاد من خلال  ة المنشئة لهاهیئات الض السلطة  من خلالها والتي تساهم وتشارك ،النصوص القانون

ة في  ة إ التنفیذ م م )مطلب أول(عداد النصوص التنظ ، وهي من نوع آخر غیر تلك التي تملكها لجنة تنظ
ونها تفتقد لعنص عاقب من یخالف تلك القواعد،  ات البورصة ومراقبتها ومجلس النقد والقرض، حیث لا  ر عمل

  ).مطلب ثاني(لكنها تساهم في تطور الاقتصاد الوطني ، الالزام والجزاء
  

                                                            
، جالم، 06/03/2016ؤرخ في الم 01-16قانون رقم المن  143و 99راجع المادتین  -  1 ، 14ر عدد .تضمن التعدیل الدستور
  .07/03/2016صادر في ال
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مي: المطلب الأول ط الاقتصاد في الاختصاص التنظ عض هیئات الض   مساهمة 
مساهمتها مي أنّ  نعني  ة في في الاختصاص التنظ ، 2عداد الأنظمةإ ها تشترك نوعا ما مع السلطة التنفیذ

ة من تخو  ة ممارسة  ل حسب مجال اختصاصها، لأنّ لأخر  هیئةتلف هذه المشار منح لها صلاح القانون لم 
 .الاختصاصهذا 

   
ميال :الفرع الأول ط المساهمة في الاختصاص التّنظ ة لهیئات الض عة القانون   طب

عة هذه ال ارها سلطات إدارتثیر طب ط هیئات، مد اعت اقي سلطات الضّ ة مستقلـةّ تضاف إلى 
ط المستقلـةّ ان مد توافرها على معاییر سلطات الضّ   . الاقتصاد المعروفة، وتحدید ذلك یتطلّب تب

أنّه سلطة ا 4إدارّة 3یّف المشرّع الجزائر مثلا مجلس المنافسة صراحة  مارس اختصاصات ومزا
الاستقلالّةالسّلطة العامة المتمثلة في السّلطة ا موجب المادّة  ، 5لتّنفیذّة، یتمتع   12- 08من قانون  09وذلك 

عه غیر القضائي03-03من أمر  23المعدّلة للمادّة  هذا یتأكّد طا   .، و
ة للموارد الصیدلان الة الوطن شر في المادّة ة المستعملة في الطّ حظیت بنفس التكییف الو -173بّ ال

الشّخصّة المعنوّة والاستقلال المالي" : تي تنصّ على ما یليال 1/2 ة مستقلّة تتمتّع  الة سلطة إدارّ ، "الو
د هذا التّكییف   .6هذا إضافة لمعاییر أخر تؤّ

  
  

                                                            
2 -  ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 74. 

ة سنة 19مؤرخ في ال 03- 03مرالأمن  23راجع المادة  - 3 ل المنافسة، جالم، 2003جو  20 مؤرخ فيال، 43ر عدد .تعل 
ة سنة ل المنافسة، ج2008 سنة جوان 25مؤرخ في ال 12-08قانون رقم ال متممالمعدل و ال 2003 جو ، 36ر عدد .، المتعل 

ة 02مؤرخ في ال ل القانون ، 2008 سنة جو أوت سنة  18، مؤرخ في 46ر عدد .، ج2010أوت سنة  15المؤرخ في  05- 10و
2010.  

4- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence 
Algérien », Revue des Avocats de la région de Tizi-Ouzou, n°2, 2004, p.165. 

ة للمنافسة في القانون الجزائر " تو محمد الشرف، : راجع في هذا الشأن -5 القانون الفرنسي :الممارسات المناف ، "دراسة مقارنة 
توراه دولة في القانون، فرع ة بالقانون العام، : أطروحة لنیل درجة د اس ة الحقوق والعلوم الس ، تیز ل جامعة مولود معمر

 ؛ 269ـ  268. ص. ص ،2005وزو،
TAIB Essaid, « Chronique de l’organisation administrative (1995)», Revue Idara, n°2, 1996, p.94  

ة سنة  20مؤرخ فيال 13-08قانون رقم المن  5-173و 19و 4/13- 173، 1/2-173راجع المواد  -  6 ل عدل الم ،2008جو
فر سنة  16مؤرخ في ال 05-85قانون رقم للتمم المو  ة الصحة وترقیتها، جالم، 1985ف حما  03مؤرخ في ال، 44ر عدد .تعل 

  .2008أوت سنة 
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ط البر ةد والاأمّا سلطة ض ط نصتعتبر من الهیئات التي  ،7تصالات الإلكترون عالمشرّع صراحة   هاا
ّفها  الخاص، ع صناعي  04- 18من القانون رقم  29في المادة حیث  ة ذات طا أنّها مؤسسة عموم
ط مستقلّةمن القانون نفسه على  11في المادة  صالنواكتفى ، 8وتجار  عها ، أنّها سلطة ض حیث یتجسد طا

امها بجزء من الاختصاصات ال السلطو  قا معهودة لوزارة البرد والافي ق انت سا قرارات  ، فتصدرتصالاتتي 
س سلطة ضفرد مّةط البرد والمواصلات في فرنسا الة، ع ممارسة السّلطة التّنظ التي تقتسمها مع  تي تتمتّع 

لّف بهذا القطاع، والّتي نصبت في  ع الاستقلالي صراحة علیها9 1997جانفي  05الوزر الم  ، أمّا إضفاء الطّا
الشخصّة المعنوّة الإنّما جاء ترجمة للخصائص التي  1110في المادة  خاصّة التمتّع  ي تمنح لها تتمیّزها، 

ة التّقاضي والتّعاقد أهل ات  قا  ما تتأكّد استقلالیتها أكثر في إعداد نظامها الدّاخلي لوحدها ، عدّة صلاح ط
قا لنصّ المادذ ، إضافة لنظام التّنافي ال11 04-18من قانون  24لنص المادة   23 ةفرض على الأعضاء ط

  . القانون نفسه من
أنّها سلطة إدارّة لاستعمال المشرّع مصطلح  ط الكهراء والغاز صراحة  هیئة "ما لم تكیّف لجنة ض

ات وزر الطّاقة"مستقلّة عها السّلطو من خلال تولیها للعدید من صلاح ستنتج طا عها الإدار  ، 12، لكن  وطا
ن استخلاصه من عدّة معاییر منها جانب  ة الالمنازعات، لأنّه م ف طعن بها  طعن في قراراتها بنفس الك تي 

قا لنص المادة ضد الأعمال الإد ظهر في ،أما الط01- 02من قانون  139ارّة ط ع الاستقلالي لها ف ا
استقلالیتها في نصّ المادالاعتراف الصّرح لل ط هیئة مستقلّة": الّتي تنصّ  112ة مشرّع  ، ...."لجنة الضّ

                                                            
موجب القانون  -  7 م سمیت  ة وال03- 2000الملغى رقم القد ط البرد والمواصلات السلك ة وعدل المشرع لا، سلطة ض سلك

ة  04-18موجب القانون الحالي رقم  ل مرة تقلیدنظیره الفرنسي، ب اقتداءالتسم د في  ة هما یؤ مائي للقوانین الفرنس   .الإ
البردلحدد الم، 2018ما سنة  10مؤرخ في ال 04- 18قانون رقم ال من 29تنص المادة  - 8  لقواعد العامة المتعلقة 

ة، ج مومّة ذات تمنح الدولة للمؤسّسة الع: " على ما یلي 2018ما سنة  13، مؤرخ في 27ر عدد .والاتصالات الإلكترون
ع الصناعي والتجار  ر واستغلال وتوفیر خدمات البرد التي تدخل في نظام التخصص" برد الجزائر"الطا   ".مهمة تطو

سلطة إدارة مستقلة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في ةجلیل مون -9 ة  ة واللاسلك ط البرد والمواصلات السلك ، سلطة ض
ة:  الحقوق، فرع ة الحقوق والعلوم الإدارة، جامعة الجزائر، إدارة ومال ل   .80. ، ص2002-2003، 

  . ، مرجع ساب04-18من القانون رقم  11المادة   -10
حدد القواعد العامة المتعلقة الم، 2000 سنة أوت 05مؤرخ في ال ، 03-2000قانون رقم المن  22و 20، 10نظر المواد ا -11

ة، ج ة  واللاسلك   ).ملغى(، 2000 سنة أوت 06مؤرخ في ال، 48ر عدد .البرد والمواصلات السلك
ط الكهراء والغاز " عسالي عبد الكرم، -12 ط المستقلة في مداخلة ألقیت في ، "لجنة ض الملتقى الوطني حول سلطات الض

ة، المجال الاقتصاد والمالي جامعة ب   .156. ، ص2007ما  24 و 23 یوميجا
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د استقلالالإض ه افة لمعاییر أخر تؤّ استقلالها المالي المعترف  ة ة اللّجنة،  الشخص صراحة وتمتّعها 
  .13إعداد اللّجنة لنظامها الدّاخلي ، ة، إضافة لنظام التّنافي المطل للأعضاء، ونظام العهدةالمعنو

قم المشرّع الجزائر  أمینات من قانون الت 209ت في المادة ذلك بتكییف لجنة الإشراف على التأمینالم 
س معناه أ ر اختصاصاتها، إلاّ أنّ هذا ل ن المعدّل على أنّها سلطة إدارّة مستقلّة، إنّما اكتفى فقط بذ م نّه لا 

ارها سلطة إدارة مستقل ن استخلاص الط . 14ةاعت م ة على نشا ف لها سلطة الرّقا ع السّلطو لها في تخو ا
ذلالت المالك تكون قد حأمین، و لّف  ظهر من 15ةلّت محلّ الوزر الم عها الإدار  ون قراراتها ، أمّا طا

النظر إلى ا، أمّا ط16ولةقّـت قابلة للطّعن أمام مجلس الدالمتعلّقة بتعیین متصرّف مؤ  ستنتج  ة لها ف ع الاستقلال
ة أ السّل جنةعمل الل ضا من طة التدون الخضوع إلى السّلطة الإدارة التقلید نفیذّة، وتتجسّد هذه الاستقلالّة أ
في 17العضو : الجانبین ة نسب، ال18والوظ أنّ استقلالّة اللجنة هي استقلال  .ةلّذان أظهرا 

  
مي :الفرع الثاني ات المساهمة في الاختصاص التّنظ   ف

ات مسا ف ةتتجسّد  ف مي عن طر  م )أولا(الاستشارة  همة هذه الهیئات في الاختصاص التنظ ، تقد
ات الآراء والاقتراحات والت ا(وص   ).ثان

    
  
  
  
  

                                                            
فر سنة  05مؤرخ في ال، 01-02قانون رقم المن  123و 122و 121، 119/6  ،112:راجع المواد -13 تعل الم ،2002ف

فر لسنة  06مؤرخ في ال، 08ر عدد .الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، ج   .2002ف
ط سوق التأمیندور لجنة الإشراف "إرزل الكاهنة،  -14 الملتقى الوطني حول سلطات ألقیت في  مداخلة، "على التأمینات في ض

ة،  ط المستقلة في المجال الاقتصاد والمالي، جامعة بجا   .110. ، ص2007ما  24 و 23 یوميالض
  .111. مرجع نفسه، صال -15

موجب المادة  213/6راجع المادة  - 16 فر سنة  20مؤرخ في ال 04-06قانون رقم المن  31عد تعدیلها  عدل الم، 2006ف
التأمینات، ج1995جانفي سنة  25مؤرخ في ال 07-95مر رقم للأتمم المو  مارس سنة  12مؤرخ في ال، 15ر عدد .، المتعل 

  .  08. ، ص2006
، أطروحة لنیل شهادة : راجع في هذا الشأن -17 ط نشا التأمین في القانون الجزائر توراه في العلوم، فارح عائشة، ض الد

، تیز وزو، : تخصص ة بجامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .37-30. ص .، ص2017القانون، 
18- Voir : ZOUAÏMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des 

, n°1, 2006,  p.p. Revue Idara»,  assurances22 - 23.   
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ة الاستشارة :أولا ف مي عن طر    المساهمة في الاختصاص التنظ
عض القرارات من جانب واحد أنّها إجراء ساب على صدور  فَتْ الاستشارة  ي ، وتنقسم الاستشارة ف19عرِّ

ط إلى ارستشارة ا،  وا)أ( ةاستشارة وجو: مجال الض   .)ب( ةخت
  

ة -أ    الاستشارة الوجو
ة ألزمت السلطة التنفیذسم ة لأنّ النصوص القانون الوجو مجلس یت  ما یتعلّ  ة اللّجوء إلیها، فف

ة یتبیّن أنّ المشرّع استقراء مختلف النّصوص القانون ار المنافسة، ف ة، فیلزم الأمر حدّد مجالات الاستشارة الإج
القانون رقم  03- 03رقم  قة لمجلس المنا 12- 08المعدّل والمتمّم  فسة، لذا فاستشارة المجلس الاستشارة المس

ة في المسائل التال   :ةإلزام
حدّد أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الد حول - مي  ع استراتیجيلّ نصّ تنظ   . 20ولة ذات طا
مي من شأنه أن یتضمّن  - لّ نصّ تنظ اتّخاذ تدابیر استثنائّة للحدّ من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها، في 

ما في حالة ار  ات السلاس سبب اضطرا ات مزمنة في التوق تفاعها المفر  ارثة أو صعو ن داخل قطأو  اع مو
عة معنشا معیّن أوفي منطقة جغراف أقصاها ة، فهذه التّدابیر تستمر لمدة یّنة أو في حالات الاحتكارات الطب

عد أخذ رأ مجلس المنافسة 06 م،  موجب تنظ ن تجدیدها دائما  م   .21أشهر، وإن استدعت الضّرورة ف
ما -  المنافسة، أو یدرج تدابیر من شأنها لاس مي له صلة  لّ مشروع نصّ تشرعي وتنظ   :وفي 

ة الكم، -   إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشا ما، أو دخول سوق ما إلى قیود من ناح
عضوضع رسوم حصر -   شاطات،   المناط أو الن ة في 
  وزع والخدمات،ة لممارسات نشاطات الإنتاج والتفرض شرو خاصّ  -
عتحدید ممارسات موحّ  -   .22دة في میدان شرو الب

ار م ة للمجلس بینماالملاحظ أنّ الاستشارة الإج ة، انت مقتصرة فقط على مشارع النصوص التنظ
ضا مشارع القوانین اتّسعت لتشمل حدد المشرّع في ظلّ القانون رقم  .أ الملغي له  والأمر 23 06-95ما لم 

                                                            
ان مالك، الدور الاستشار لمجلس المنافسة  - 19 ة(عل ق رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع)دراسة تطب الإدارة : ، مذ

ة، جامعة الجزائر،    .20. ، ص2003والمال
موجب المادة  05/1راجع المادة  -  20   .، مرجع ساب12-  08قانون رقمالمن  04عد تعدیلها 
المّادة معد تعدیله 03-03مر رقم الأمن  05ن المادة م 03و 02 ةفقر الراجع  -21   .اب، مرجع س12-08قانون رقم المن  04ا 
  .، مرجع نفسه12- 08قانون رقم المن  19المادة عد تعدیلها  03-03من الأمر رقم  36المادة  راجع -22
المنافسة، ج1995 سنة جانفي 25مؤرخ في  06-95رقم  أمر -23 فر  22، مؤرخ في 09ر عدد .، یتعل   1995سنة  ف
  ).ملغى(
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لمة الهیئات ال 03-03رقم  ا، وذلك لورود  ن أن تستشیر مجلس المنافسة وجو م ومة"تي  ، لكنّ المشرّع "الح
أنّ 12- 08تدارك هذا الفراغ في تعدیل قانون المنافسة رقم    .24جارةالته وزر ، وأكّد 

ط البر الاستشارة الوجو أما ةة لسلطة ض البرد د والاتصالات الالكترون لّف  قوم بها الوزر الم ، ف
ةوالا لّ ما یتعلّ بتصالات الالكترون ا في  ستشیرها وجو حیث  مي  تحضیر  - 1  :،  ل مشروع نص تنظ

ة، د والاتصالات الالكترون قطاعي البر د ملاء -4.... متعل  البر مي یتعل  مة أو ضرورة اعتماد نص تنظ
ة الاتصالات الالكترون البرد والمواصلات"(...)25 و لّف  قا ، وتأكدّ لجوء الوزر الم جنة في لاستشارة الل سا
م المرسوم التّنفیذ رقممشارع النصوص التظ  123-01ة التي عرضها علیها لإبداء رأیها فیها قبل إصدارها، 

ذا المر  ة للقانون رقم  ، 3626- 03سوم التّنفیذ رقم و ق قى سارة  03-2000هذه النصوص التطب الملغى، ت
ة المتخذة لتطبی هذا القانون  م ة صدور النصوص التنظ   . 27المفعول إلى غا

  
ة -ب  ار   الاستشارة الاخت

قصد من هذه الأخیرة   ومة منه ذلك، و المنافسة، إذا طلبت الح ط  لّ مسألة ترت ه في  یبد مجلس المنافسة رأ
ن استشارة المجلس من طرف أشخاص آخرن ف م ما  لّ الوزراء،  ع لا تتعلّ لّ من الوزر الأوّل و ي مواض

م   . 28ةالسّلطة التنظ
ذلك الاختصاص الاستشار للجنة ط الكه ظهر  : تي تنصّ علىال 114/2راء والغاز في المادّة ض

المهام ا" ةتضطلع اللّجنة  ة لد السّلطات العموم: "...لآت ما یتعلّ بتنمهمة استشار اء ة ف م سوق الكهر ظ
ومة جنة بإبداء آرائها إذا طلبت منه، وفي إطار هذه المهمّة تقوم الل"ة للغاز وسیرهماوالسوق الوطن ذلك ا الح

ق مات التطب ي29ةأثناء إعدادها للتنظ ومة لطلب رأ اللّجنة إجراء غیر وجو ما أنّ لجوء الح  ،.  

                                                            
  .ساب، مرجع 03-03من الأمر رقم  34لمادة ل ةتممالمو  ةعدلمال 12- 08قانون رقم المن  18راجع المادة  -24
  .، مرجع ساب04- 18من القانون رقم  4و 1فقرة  14نص المادة : راجع في هذا الشأن -25
ل نوع من أنواع 2001 سنة ما 09مؤرخ في  123-01تنفیذ رقم مرسوم  -26 ، یتعل بنظام الاستغلال المطب على 

ة، ج ة واللاسلك ة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلك ة الكهرائ ما فیها السلك ات  سنة  ما 13، مؤرخ في 27ر عدد .الش
المرسوم التنفیذ رقم 2001  جوان 07، المؤرخ في 37ر العدد .، ج2007 سنة ما 30رخ في المؤ  162-07، معدل ومتمم 
 26المؤرخ في  186-02، یتمم المرسوم التنفیذ رقم 2003سنة  جانفي13مؤرخ  في  36- 03؛ مرسوم تنفیذ رقم2007 سنة
ة ا2002سنة  ما ة للمواصلات اللاسلك ة عموم ة على رخصة إقامة ش ة من نوع ، المتضمن الموافقة على سبیل التسو لخلو

GSM ة للجمهور، ج   .07.، ص2003 سنة جانفي 22، المؤرخ في 04ر العدد .واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلك
  .، مرجع ساب04-18من القانون  2فقرة  189راجع المادة  -  27
  .، مرجع ساب03-03من الأمر رقم  35/2ـ راجع المادة  -  28
  ، مرجع ساب01- 02قانون رقم المن  13و 2 ةفقر  115راجع المادة  -  29
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شر من طرف السّلطة التنفیذ ة المستعملة في الطبّ ال ة للموارد الصیدلان الة الوطن ة، ما تستشار الو
مة تسیّر مجال الصیدلة و  ة أو تنظ بّة المواد الصیدلانّة والمستلزمات الطعند إعدادها لمشارع نصوص تشرع

شر لة في الطالمستعم ، نلاحظ أنّ إجراء 13-08من قانون  4/17 - 173ة ، فمن منطل الماد30بّ ال
ي، لعدم ورود أمر قانوني ملزم، لكنّ  الة ملزمة بإبداء رأیها والرد إن استشارتها الاستشارة هنا غیر وجو الو

 4/17 - 173لمجال،  لورود التّكلیف القانوني الملزم في  نصّ  قانوني وهو المادة ة في هذا االسّلطة التنفیذ
الة، " : الّتي تنصّ على ما یلي أتي ، ...تكلّف الو      .":ما 

  
ا ات :ثان م الاقتراحات والتوص   سلطة تقد

عني .الآراء من وتأثیرا أكثر قوّة االاقتراح قانون رة وعرضها  أنّ الأمر: فالاقتراح لغة  مُقْتًرَحٌ، اقتراح ف
حث رة، أمّا الر 31للمناقشة وال ة، مشورة، خطّة، ف تا عتقده المرء قولا أو  ظنّه أو     32. أ فهو ما 

ادرة منه  م التلمجلس المنافسة سلطة الاقتراح  لّـف  طلب من الوزر الم لّ طرف آخر أو  جارة، أو
مَةُ للمادّة 12- 08من قانون  18حسب نصّ المادّة  معني، لَةُ والمُتَمِّ ن 03- 03من أمر 34المُعَدِّ م ،  إذ 

المنافسة،  ومة له علاقة  مي من طرف الح قترح آراءه عند إعداد مشروع نصّ تنظ لمجلس المنافسة أن یبد و
ل نظام أو  نه اتّخاذ هذا الإجراء في ش م ادرته الخاصّة، و م مة أو لكنّ الاختلاف هنا أنّ المجلس یتدخّل  تعل

مة والمنشور لا یتة للمسممنشور ینشر في الجردة الر  القوّة نافسة، وحسب ما هو معروف أنّ التعل متعان 
لمة نظام ؟ هل أنّ المشرّع قد تراجع فعلا عن موقفه ومنح  طرح حول مقصود المشرّع  ال  الملزمة، فالإش

مي لمجلس المنافسة؟   الاختصاص التّنظ
الن، 12- 08من قانون  18ة نصّ المادعند التّدقی في  القرار، لأنّ : ظام فیهایتّضح أنّ المشرّع قصد 

س في النشرة النّظا ة للجمهورة الجزائرة ول عني ذلك الذ یتمّ نشره في الجردة الرسم المفهوم القانوني  م 
ما أنّ المشالرسم عض ة للمنافسة،  مي ل ط الاقتصاد سلطات الضرع عوّدنا عند منحه الاختصاص التنظ

حدّد مجال هذا الاختصاص     .أن 
  
  
  
  

                                                            
، ص2008-07- 20مؤرخ في ال 13-08قانون رقم المن  4/17-173راجع المادة  -  30   .06. ، مرجع ساب
س للنشر والتوزع، سورا،  -  31   .116. ، ص2001معجم منجي الطلاب، عري عري، دار الق
  .470. ، صنفسهمرجع المعجم منجي الطلاب،  -  32
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ة  ط البرد والاتصالات الالكترون ضا لسلطة ض ات، في نص سلطة إبدامنح المشرع أ ء اقتراحات وتوص
ر ونشر إعداد .....":على ما یلي تي تنصّ ال 14/ 13ة الماد اتها، وآراءها قراراتها یتضمن سنو  تقر  وتوص
ن ،....".التحفظ واجب احترام مع ات بناءا على استشارة وزر البرد والاتصالات جنة إبداء لل م ذلك توص

قها أو سحبها أو تجدیدها ة قبل منح الرخص أو تعل   .33الالكترون
مي في قطاع البرد والاتصالات  الاختصاص التنظ وهذا لا یدل إلا على إصرار الدولة على الاحتفا 

ة، خاصة ة خاصة لها الالكترون ة عامة للدولة إلى ملك ل هذا القطاع من ملك     34عد تحو
ضا للجنة الإشراف على الت مساهمتها في الاختصاص التأاعترف المشرع أ مي عن مینات  طر نظ

موجب المادة  ذ ، ال2008-04-09المؤرّخ في  113-08نفیذ رقم من المرسوم الت 13سلطة الاقتراح، 
حی35أمیناتالإشراف على التمهام لجنة یوضّح  لات الـتّي تراها ،  ة التعد ث تقترح اللّجنة على وزر المال

م المعمول بهما في مجال الت ونها أقرب إلى هذا المجالضرورة للتشرع والتنظ   .أمینات، 
ة المستعملة في الط ة للموارد الصیدلان الة الوطن م اقتراحات للسّلطةبّ الوتقوم الو نفیذّة الت شر بتقد

مي،  ع تشرعي أو تنظ ارعند إعدادها لمشارع نصوص ذات طا ام المع ة المعمول بها یرمي إلى تحسین الأح
  . ، لأنّها أدر بهذا القطاع36في هذا المجال

       
مي في  :المطلب الثاني ة القواعد التي تصدر في اطار المساهمة في الاختصاص التنظ أهم

م أداء هیئات ال ط الاقتصادتقی   ض
ة تبرز ط الاقتصاد في الاختصاص  أهم القواعد المرنة التي تصدر في اطار مساهمة هیئات الض

ة  عتها القانون مي من خلال التطرق إلى طب ذا دورها )فرع أول(التنظ انة هذه الهیئات في، و  في ابراز م
ة ة الاقتصاد   .)فرع الثاني(المساهمة في التنم

   
  
  
  
  

                                                            
  .، مرجع ساب04-18من القانون  5فقرة  14والمادة  14فقرة  13المادة  نظرا -  33
  .، مرجع ساب04-18من القانون  6و  5و  4راجع المواد  -  34
  05.، ص2008أفرل سنة  13مؤرخ في ال، 20ر عدد .ج: ـ راجع -35

ة سنة  20مؤرخ في ال 13-08قانون رقم المن  4/17-174ـ راجع المادة  -  36 ل ، ص، 2008جو   .06. مرجع ساب
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ة لهذه القواعد :الأولالفرع  عة القانون   الطب
ة  عة القانون ة الطب مي،تبرز أهم من خلال  للقواعد الصادرة في اطار المساهمة في الاختصاص التنظ

ان مد الزامیتها للمخاطبین بها، وما یترتب من جزاءات في حال خرق هذه القواعد    .تب
 

ة :أولا ة للآراء المقدّمة في الاستشارة الوجو عة القانون   الطب
استشا   الردّ على الاستشارات الما یتعلّ  تي تتقدّم بها الهیئات من أجل رة مجلس المنافسة فیُلْزَمْ 

ة الالاستفسار عن الوقائع  ونه الخبیر المختصّ في مجال المنافسةالقانون المنافسة،  ما أنّ  ، 37تي لها علاقة 
عض القیود منهاالرأ ال ه  قدّمه ترد عل    :ذ 

نه فحص مشروع م مي،  لألا  ّ نصّ تشرعي أو تنظ ل أ نّ ذلك من اختصاص ة أو تفسیر أو تأو
ن أن یبد رأالجهات القضائ م ام القضائة، ولا  ّ إجراء  قضائي سار المفعه في الأح ول، لأنّ ذلك ة أو أ

  . 38ةالطعن القضائمن اختصاص جهات 
ة للمجلس، نلاحظ أنّ الموادأمّا من حیث القوّ   03-03من الأمر 36و 5 ة الإلزامّة للاستشارة الوجو

الموادّ  لة  مارس دور الهیئة  12-08من قانون  19و 4المعدَّ لا تحتمل أكثر من تفسیر، فمجلس المنافسة 
ّ ه القوّة الإلزامّة للة، ولا تكون لآرائالاستشار س لها أ  فهي لا تعدو. سّلطة التنفیذ أن تكون مجرد اقتراحات ل

مارس دور الهیئة الاستشارة فحسب، فلا تكون لآرائه  أثر قانوني، إذ أنّ  المجلس في هذا النوع من الاستشارة 
قى وة الإالق ة، وما ی طلب استشارة المجلس و  الزامإلزام امها  ة الاستشارة هو ق اعلى الهیئة طال   .جو

ة للرأ ال عة القانون طذ تقدّمه أما الطب ة لاالبرد وا سلطة ض ، لعدم وجود تصالات الالكترون ار اخت
قى إجراء الاستش نص ي فقطارة هو الو ینفي ذلك، ممّا یدلّ على عدم إلزامیتها لی   .جو

عة هذه حدّد طب طلبتها أم لا؟  وحسب الأستاذ  ي تالآراء، وهل هي ملزمة للجهة ال إلاّ أنّ المشرّع لم 
ة  فإنّ الآراء مجرّدة من أّة قوة إلزامّة، لكن رغم ذلك تع م مرشید زوا   .  ةدّ من أسالیب ممارسة السّلطة التنظ

  
  
  
  

                                                            
رة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع - 37 سى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذ قانون الأعمال، : عمورة ع

، تیز وزو،    . 15. ، ص2006جامعة مولود معمر
رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، - 38 ساو محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذ قانون الأعمال، جامعة مولود : فرع ع

  .61.، ص2005معمر بتیز وزو، 
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ا  ة :ثان ار ة للآراء المقدّمة في الاستشارة الاخت عة القانون   الطب
ارة لمجلس المنافسة تعتبر غیر   ملزمة سواء من حیث الآراء المقدمة في الاستشارة أو الاستشارة الاخت

حدّ    .39ذاته اجراء الاستشارة 
رها في الاسالتي تقدمها  الآراء ما أنّ  مي الساب ذ تشارة اقي الهیئات المساهمة في الاختصاص التنظ

ارة فهي غیر ملزمة  ضاالاخت   .أ
ضرورة ة الاستشارة من الشعور الأدبي  ة أو العمل بها سواء في الاستشارة الإ لكن تظهر أهم لزام

ونها الخبیرة في مجالات اختصاصها ارة    .الاخت
  
ة للإ :ثالثا عة القانون ات الطب   قتراحات والتوص

ات عن الأنظمة من خلال تختلف الت  قوّة إلزامة، إذ في القوّة الإلزاموص عاقب حین تتمتّع الأنظمة  ة 
ات حر مخالف لها، نجد المعني بهذه الت لّ  اعها اّ وص ة، فهي أداة شرح   .40في إتّ ة قوة الزام س لها أ فهي ل

ة في المجالات التي م ة والتنظ سلطة  وتفسیر النصوص التشرع ط  تخاذ القرار، فهي إلا تتمتع بها سلطة الض
ات التي تصدرها الهیئات والمنظمات الدو  التوص ن تشبیهها  ةم سب للسّلطات الإدار41ل ما لم  ة المستقلّة ، 

ات   .أن أصدرت توص
ثیرا ما تقدم، وحلولا اأما الاقتراحات فتتضمن نصائح ة أو سلط و ط في تقاررها السنو ذا طلبت إة الض

ومة أخذلك السلطات المختصة، لكنّ  ن للح م حیث  عادهاها غیر ملزمة  ار أو است عین الاعت   .ذها 
  
  
  
  
  
  

                                                            
ة، فرع -  39 رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانون ، مذ ط النشا الاقتصاد قانون : حال سلمى، مجلس المنافسة وض

ة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ل   .58. ، ص2009الأعمال، 
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعتواتي نصیرة،  -  40 ات البورصة ومراقبتها، مذ م عمل ز القانوني للجنة تنظ :  المر

، تیز وزو،   .120. ، ص2005قانون الأعمال، جامعة مولود معمر
توراه في العلوم - 41 ة الجزائرة، أطروحة  مقدمة لنیل درجة د القانون، : ، تخصصحملیل نوارة ، النظام القانوني للسوق المال

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس   .79.، ص2014ل
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ط الاقتصادت :الفرع الثاني م أداء هیئات الض   قی
ات والآراء والاقتراحات والملاحظات والتقارر ، .. فضل التوص ط الاقتصاد الصادرة عن سلطات الض

ة ة غیر قانون ست دون  جعلها تملك وسائل تعبیر أصل ة، فهي ل ع  وغیر تقلید ة، فرغم افتقارها للطا أهم
، الإ القضاء المعنو عض الفقه  ه  سم عها السلطو وقوه تأثیرها، أو ما  طا بواسطتها حیث كراهي فهي تحتفظ 

أسلوب لین، مرن ورزنالهیئات للإقناع والتوفی بدل الإتسعى هذه    .42كراه 
م الإ ر سلطة حول مبدأ أتقد  وقتراح مثلا یتضمن التعبیر عن اعتقادات متعددة وموجهة من أجل تنو

ل ممارسة اختصاصاتها، فدور الإ ر قتراحات التي تقدمها لجنة الإش ستهان بها في تنو شراف على التأمینات لا 
ة م ة عند ممارسته لاختصاصاته التنظ المال لف    . 43الوزر الم

ة لحاجة  استجا ط  فة الض ة وخاصة، تضمن على نحو غیر تظهر إذن وظ ة القاعدة إجماع كراهي فعال
ة القان ابي، تساهم في حر عها المرن والض فضل طا ة في مجالات تستجیب فیها لضرورات الوضوح، فهي  ون

عابها   . 44تحولات المصلحة العامة واست
من خلال  ،45أنشئت إذن السلطات الادارة المستقلة للتوفی بین منط السوق ومنط المرف العمومي

مي  .مساهمتها في الاختصاص التنظ
  
مي غیر المقننالإ: الثاني حثالم   ختصاص التنظ

ط الاقتصاد في م عض سلطات الض ة التي تمارسها  م ال جقصد بهذا النوع تلك السلطة التنظ
ثیر من انشاطها، دون الإ عود السبب في  ة، و ان لعدم تدخل لأستناد لأ نص قانوني یخولها هذه الصلاح ح

م تنفیذ ة لإصدار مراس ة، وهذا ما یؤد لتدخل ة تبیّ السلطة التنفیذ عض النصوص القانون ة تطبی  ف ن 
ط لسدّ  ا هذه الثغرات سلطات الض ا لا قانون ان الهیئات التي تمارس فعل حث تب ، لذا تشمل الدراسة في هذا الم
ة  م مي الممارس لا ال)مطلب أول(السلطة التنظ ة عن الاختصاص التنظ مخول ، ثم عرض النتائج التي المترت

  .)مطلب ثاني(
  

                                                            
ة، الهیئات الإ - 42 توراه علوم في القانون العام، )دراسة مقارنة(دارة المستقلة في الجزائر شیبوتي راض ، رسالة لنیل شهادة د

ة الحقوق وا: تخصص ل ة والادارة،  اس   . 174-173. ص .، ص2015القانون العام، : لعلوم الادارة، قسمالمؤسسات الس
، ص -  43   .179. فارح عائشة، مرجع ساب

44 -CE , Les autorités administratives indépendantes, Rapport public, n°52 , la documentation 
française, paris, 2001, ou voir : www.conseil d’état française.fr 

ار الشاذلي،  - 45 ط الاقتصاد في القانون الجزائر " أز ة، "النظام القانوني لسلطات الض م احث للدراسات الأكاد ، مجلة ال
ع،   .214. ، ص2014 العدد الرا
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ل الذاتي للإ: المطلب الأول ميالتخو   ختصاص التنظ
منعها  ، فذلك  لم  ط الاقتصاد عض هیئات الض مي ل رغم عدم نص القانون على الاختصاص التنظ
ة  ة نظرا لعدم تدخل القانون لسد الفراغات الموجودة في النصوص القانون ة فعل م من منح نفسها سلطة تنظ

موالمنظمة لهذه الهیئاتالمنشئة  التنظ   .، وتحدیده للجهة المختصة 
 

ة :الفرع الأول   اللجنة المصرف
ة في نص  النقد والقرض 11-03الكتاب السادس من الأمر رقم  المشرع على اللجنة المصرف ، 46المتعل 

ة ة البنوك والمؤسسات المال حمل عنوان مراق الاختصاص .والذ  عترف المشرع لها  مي ولا  ولم  التنظ
ه، لأنّ  النقد والقرض واكتفى  ع وهو القطاع  المالي لمجلس ه منح هذا الاختصاص في نفس القطاالمساهمة ف

ة والعقاب ة، دون السلطة 47منحها سلطة الرقا م   .التنظ
دو  لنفسها اللجنة منحت  مي في المجال الت ن و ما یتعل أ سند قانوني الاختصاص التنظ أدیبي، ف

ة سیر الإ عین أمامف ة للأشخاص المتا شر إلیها خاصوالقرض قانون النقد  ون أنّ  ها،جراءات التأدیب ة لم 
حقوق الأشخاص ةمنها ح الدفاع والإ ،ما تعل منها  ، أین منحت لنفسها هذه طلاع على الملف والوجاه

ة موجب القرارفي نظام الصلاح كن هذا النظام أعتبر غیر مؤسس من ، ل48 05-04رقم  ها الداخلي الصادر 
ة،  ة القانون ة اللجنة  لاحتوائهالناح قواعد وحقوق الأشخاص الخاضعین لرقا ام التي تتعل  عض الأح على 

ه دستورا والذ لا  ة، وهذا یتعارض مع حقوق الدفاع المنصوص عل اتها القمع ة في اطار صلاح المصرف
القانون  مه إلا  ن تنظ   .أعتبر غیر مشروع ، لذا 49م

                                                            
النقد والقرض، ج2003أوت سنة  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 46 ، 2003أوت سنة  27في ، مؤرخ 52ر عدد.، یتعل 

  .معدل ومتمم
رة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: نظرا -  47 ي في الجزائر، مذ ط النشا البن ة في ض القانون : عجرود وفاء، دور اللجنة المصرف

ة الحقوق،  ل   .110-49. ص.، ص 2009الخاص، قانون الأعمال، جامعة منتور قسنطینة، 
ة 2005أفرل سنة  20مؤرخ في   05-04قرار  رقم  -  48 م وسیر اللجنة المصرف ، والذ )غیر منشور( ، المتضمن قواعد  تنظ

سمبر سنة  06مؤرخ في  01- 93ألغى القرار رقم    : نظر ا) غیر منشور( 1993د
ZOUAÏMIA Rachid, «les pouvoirs de la commission bancaire en matière de supervision 
bancaire », revue idara, n°40, 2010, p.63. 
49ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance », édition belkeise, Alger, 2013, p.p. 251-253 
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عد الفراغ المتعل بهذه المسألة بتعدیله للأمر  ما  قانون النقد والقرض 11- 03تدارك المشرع ف  ،المتعل 
ذلك تكون  114في المادة  0450-10موجب الأمر رقم  ة، و رر التي تضمنت اجراءات سیر الدعو التأدیب م

عني أنّ هذه المادة ألغت تلك النصوص المتعلقة بهذه المس ة قد  ألة في النظام الداخلي، وهذا  اللجنة المصرف
ة التي منحتها لنفسها في هذه المسألة تحت غطاء وجود فراغ قانونيجُرِّ  م   . دَتْ من السلطة التنظ

  
ط الكهراء والغاز: الفرع الثاني   لجنة ض

مهمة السهر على السیر الت  ط الكهراء والغاز عبر القنوات  نافسي لسوق الكهراء والسوق لفت لجنة ض
ة للغاز را في ید 51الوطن قي ح مي الذ  ، لذلك منح لها المشرع عدة اختصاصات ما عدا الإختصاص التنظ

ة   .السلطة التنفیذ
مي في مجال تطبی القانون  موجب القرار وذلك لتحدید ،منحت اللجنة لنفسها الاختصاص التنظ ها 

ة ل 200752الصادر في  ف اشرة للكهراء والغازشرو و ذا  ، منح التراخص لإنجاز واستغلال القنوات الم و
اشرة، ة،  دون أ سند قانوني حفر قنوات الغاز الم   .منحها هذه الصلاح

ة م ط الكهراء والغاز في سلطتها التنظ من قانون  115ولا  16لنص المادتین  هذه لم تستند لجنة ض
ما 02-0153 س هذه السلطة،  هما لم تمنحا اللجنة ه عند الرجوع إلى نص هاتین المادتین نجد أنّ أنّ  لتأس
ة صلا ة،إح م قیت من اختصاص ال صدار قرارات تنظ فقط  للجنة مانّ إ و وهو الوزر الأول  ةالتنفیذ سلطةلأنّها 

ه م إ" : على 16، حیث تنص المادة سلطة المساهمة ف الاستغلال، ولا جراء منح رخص حدد عن طر التنظ
ط، ووجهة الطاقة  ل الطلب ودراسة الملف من طرف لجنة الض ما منها ش  1فقرة  115، أما المادة ...."س

 أعلاه 114طار المهام المنصوص علیها في المادة تقوم اللجنة  في إ" : فتنص على 01-02من قانون رقم 
  : أتيما 

                                                            
تمم أمر رقم 2010أوت سنة  26مؤرخ في  04-10أمر رقم  -  50 عدل و یتعل  ،2003أوت سنة  26مؤرخ في  03-11، 

  . ، معدل ومتمم2010سبتمبر سنة 01، مؤرخ في 50ر عدد .النقد والقرض، ج
، فرع -  51 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الادار ط الكهراء والغاز في الجزائر، مذ ز القانوني للجنة ض ال لزهر، المر : نو
، الإ ة الحقوق بجامعة منتور ل ة القانون،  م   .51.، ص2012قسنطینة، دارة العامة وإقل

52  -   Décision D/04-07/CD du 24 Décembre 2007, fixant les conditions et les modalités d’octroi de 
l’autorisation pour la réalisation et l’exploitation de lignes directes d’électricité et de canalisations 
directes de gaz.www.creg.gov.dz. 

الكهراء والغاز، مرجع ساب01-02من قانون  115و 16راجع المادتین  -  53   . ، یتعل 
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ة المالمساهمة في إ-1 ق مات التطب طة عداد التنظ ة المرت ق نصوص علیها في هذا القانون والنصوص التطب
موجب  ."ه ة  م السلطة التنظ ط الطاقة التي تتمتع  ة وهي لجنة ض عتبر إلاّ تقلیدا لنظیرتها الفرنس وهذا لا 

  .10/02/200054من القانون الصادر في  37 المادة
  

ة :الفرع الثالث ة واللاسلك د والمواصلات السلك ط البر   سلطة ض
ط سلطة لفت    ة التي تسمح لنشاطات البرد  الاتصالاتالبرد و ض بتطبی مجمل النصوص القانون

ط المنافسة وجعلها مشروعة لاتوالاتصا   .55الانفتاح على الاقتصاد الحر، مع ض
ط البر  إنّ   03-2000سواء في القانون رقم - المشرعمحددة من طرف  د والاتصالاتمهام سلطة ض

ة المنافسة ، وهي واضحة وتتحدد في السهر على التخفیف من حدّ - 04-18الملغى أو في القانون الجدید رقم 
ذا التوفی مع مختلف مصالح الأعوان الاقتصادیین ،في قطاع الاتصالات ات الإ افةتاحة إمع  ،و ان م

الضرورة أن تكون محددة في رات لتحقی هذه الأهداف، لذا تصدر قرا ست  ضعه المشرع، لأنّ إل ه طار قانوني 
مي، إلا أنّ  ط البرد الاختصاص التنظ صورة واضحة عن منح سلطة ض وت هذا الأخیر  ها تمارس رغم س

ة سلطة  عین أمام اللجنة إصفة ذات مي تخص حقوق الأشخاص المتا ع تنظ ، 56صدار قرارات وأوامر ذات طا
مها ا لأنّ    .لقانون أغفل تنظ

البرد والا ات تطبی النص التشرعي المتعل  ف اب النصوص المحددة لطرق و  تصالاتإذن أمام غ
ة،الإ حقوق  لكترون ما یتعل   ط البرد والا ف عین أمام سلطة ض أو أطراف النزاع  تصالاتالأشخاص المتا

الخصوص ما تعل منها ینالخاضع م أمامها، و حقوق الدفاع وح الاطلاع على الملف، قامت  لإجراء التح
منح نف ط  ة سلطة الض م ة إصدار قواعد تنظ سمح بها القانون وتتعل بتحدید سها صلاح خارج المجالات التي 

قة على النزاعات في مجال التوصیل البیني وفي حالات التح  الإجراءات سلطة ، حیث أصدرت 57مالمط

                                                            
54- LEFEBRE José, «Un pouvoir réglementaire a géométrie variable », in Decoopman Nicole 
(sous/dir.), le désordre des autorités administratives indépendantes, l’exemple du secteur 
économique et financier, PUF, col. CEPRISCA, Paris, 2002, p.104. 

ط في المجال الاقتصاد -  55 ات: قورار مجدوب، سلطات الض ة عمل م ومراق ط للبرد  لجنة تنظ البورصة وسلطة الض
ر بلقاید، تلمسان،  ة الحقوق بجامعة أبو  ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  ، 2010والمواصلات نموذجین، مذ

  .117.ص
56-BERRI Noureddine , Les nouveaux  modes de régulation en matière de télécommunications, 
Thèse pour le Doctorat en Sciences, Filière : Droit ,Faculté de Droit et des Sciences Politiques , 
Université Mouloud  Mammeri Tizi-Ouzou, 2014 , p.        .252  
57 -ZOUAÏMIA Rachid, « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes en 
Algérie », colloque national sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, organisé par 
la Faculté de droit et sciences politiques, université 8 mai 1945, Guelma, le 13 et le 14 novembre 
2012, p.14. 
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ط مي بتارخ  الض ة  08هذا القرار التنظ ل همال المشرع إ لسد الفراغ القانوني الناتج عن  ، وذلك58 2002جو
م مثل هذه المسألة رغم أهمیتها   .في تنظ

ط، سلطة تصدرها التي من مرونة أقل هي أنظمة الدولة تصدر ة العامة الأخیرة هذه فقرارات الض  والفرع
مي أو القانوني طارالإ مع متوافقة ذلك رغم تأتي الدولة من موافقة دون  تصدرها والتي  فسلطة القائم، التنظ

ط ة تكون  هنا الض ط أكثر مناس ة السرعة مع مةملاء أثر تكون  أنظمة بإصدار القطاع لض  وضرورات والتقن
  .59الاقتصادیین الأعوان وحاجة الحالي الاقتصاد

ضا في حدد المشرع أ ة عند وجود نزاع أمام سلطة  04-18القانون الجدید رقم  لم  م الإجراءات التح
م أمامها ر حقوق الأشخاص الخاضعین للتح ما أغفل ذ ط،  حدد من هي السلطة التي تفصل 60الض ، ولم 

م في هذه المسألة   .التنظ
  

مي: المطلب الثاني ة عن ممارسة الاختصاص التنظ ة المترت   غیر المقنن النتائج القانون
ط الإالانّ إ  مي لهیئات الض طقتصاد هو الأختصاص التنظ فة الض ة لوظ ق  ،كثر تعبیرا عن ممارسة حق

ح لأنّ  الإضافة إلى الحرص على حسن تنفیذها، إلا إه أص ة من اختصاص هذه الهیئات،  نتاج القاعدة القانون
ه وتحدید مجالاته، وإنّ  أنّ  قى مقیدا  بنص القانون عل ختصاص دون أ سند ممارسة هذا الإ هذا الاختصاص ی

ة ا على مبدأ المشروع عتبر تعد ه من ضرر للأعوان الاقتصادیین )فرع أول ( أو منح قانوني  سب ، إضافة  لما 
ة عند خرقها لهذه القواعد،  اب الضمانات القانون سبب غ ة القضاءوالغیر    ).فرع ثاني ( ونها لا تخضع لرقا

  
ة :الفرع الأول   التعد على مبدأ المشروع

ط الإ إنّ   ة دون أ سند قانو سلطات الض م منحها هذا قتصاد التي تمارس السلطة التنظ ني 
ة لتدرج الهرم السلمي، الاختصاص فرض خضوع النصوص القانون ة الذ  ا على مبدأ المشروع  عتبر تعد

ة قا لهذا الأخیر، بل حتى أنّ ، للنصوص القانون م تطب قا له، ثم التنظ أتي القانون تطب علوها الدستور و هذا  أین 
ة ذاتها م   .التدرج موجود داخل السلطة التنظ

ة لسنة  143و  99الرجوع إلى نص المادتین  ة الشعب موقراط من تعدیل دستور الجمهورة الجزائرة الد
س الجمهورة والوزر  نّ ، نجد أ2016 ل من رئ ة متمثلة في  ة من اختصاص السلطة التنفیذ م السلطة التنظ

                                                            
58 -  Décision n° 03/SP/PC/2002 du 8 juillet 2002 relative aux procédures en cas de litige en matière 
d'interconnexion et en cas d'arbitrage, www.arpt.dz 
59 --BERRI Noureddine , op.cit, p. 253. 

  . ، مرجع ساب04-18من القانون رقم  2/4فقرة  105الفقرة الأخیرة والمادة  104راجع المادة  -  60
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عض المجالات  م  ة، أو تنظ ة في تفصیل وتفسیر النصوص التشرع م الأول، حیث یتمثل دور السلطة التنظ
مها ة بتنظ   .التي لم تقم فیها السلطة التشرع

مي ال نجد إذن أنّ  ط الإذ الاختصاص التنظ عض هیئات الض م على تمارسه  ه تعد جس قتصاد ف
مي ة، أین خولت لنفسها الاختصاص التنظ ات الدستورة والتي تعدّ  ،مبدأ المشروع ة من الصلاح   .صلاح

ز  ط الاقتصاد یجعلنا نتساءل عن مر عض هیئات الض ة من طرف  م ل الذاتي للسلطة التنظ التخو
متها الملزمة وما هي الجزاءات والضمانات التي تترتب في حالة  ؟ج القوانینذه القواعد في هرم تدر ه ذا عن ق و

  خرقها؟ 
ط  ءلملعلى المشرع إذن أن یتدخل  عض هیئات الض هذه الفراغات الموجودة في القوانین المنشئة ل

منح هذا الاختصاص صراحة لهذه الهیئات و أن  ، وذلك بتعدیل هذه القوانین،  حدد مجالاته، أو  الاقتصاد
ما یخص تلك القطاعات ة ف   . منحه للسلطة التنفیذ

  
ة غیر المقننة :الفرع الثاني م ة للسلطة التنظ اب الضمانات القانون   غ

ط الاقتصاد یترتب  عض سلطات الض ة من  م ة للسلطة التنظ ة إ ، إلىعن الممارسة الذات نتاج قواعد قانون
ة هشة وغیر ثابتة وقابلة  ة لحظة، إذا ما تدخل صاحب الاختصاص الأصیل وهي السلطة التنفیذ للزوال في أ

لغاء الأنظمة التي أصدرتها إا، وهذا ما یؤد إلى وأصدرت أنظمة في مجالات تدخلت هذه السلطات وأن نظمته
القرارات التي  وهذا یترك آثار على المتعاملین الاقتصادیین وذلك بإدخال الشك وعدم الثقة في، هذه الهیئات

   .تصدرها هذه الهیئات
ة غیر المقننة لهذه الهیئات دون سند قانوني یؤد الى تخوف المستثمر الأجنبي  إنّ  م قاء السلطة التنظ

شوب ا ، من الاستثمار في الجزائر ضا الغموض الد  ة ثابتة وأ لسلطات المختصة في لانعدام منظومة قانون
ة غامضةإ لمشرع و نظمة لتردد اصدار الأإمجال  ان نصوص قانون ثیر من الأح   .صداره في 

ط قد تطبی الأ ما أنّ  عض هیئات الض ة التي تصدرها  م عض القرارات التنظ عوان الاقتصادیین ل
ة ، ضرار بهم في حالة وجود نزاعیؤد إلى الإ ة واللاسلك  ما هو الحال في قطاع البرد والمواصلات السلك

قا، ق سا ما س ةلإشارة االإ تأین حددت اللجنة  م ة النزاعات أمام الغرفة التح عة لتسو والتي  ، جراءات المت
حدد هو السلطة المختصة بإصدارها   .  ان على المشرع أن 
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  خاتمة
ط الاقتصاد أثارت وما تزال تثیر الكثیر من  یتضح من خلال ما سب أنّ  ة لهیئات الض م السلطة التنظ

ة مترددة حول  قاء السلطة التنفیذ تنفها نتیجة  ا تخلیها عن هذا الإالجدل، نظرا للغموض الذ  ل ختصاص 
  .لصالح الهیئات الادارة المستقلة في المجال الاقتصاد

ط الاقتصاد  عض هیئات الض قى غیر فعال، لعدم فمنح  مي ی سلطة المساهمة في الاختصاص التنظ
ما أنّ  ات،  مات وتوص ه هذه الهیئات من آراء، اقتراحات، تعل ما تبد الأخذ  ة   إلزام القانون السلطة التنفیذ

عض الثغرات، فتح المجال واسعا أمام هذه  ط الاقتصاد على  عض هیئات الض احتواء القوانین المنشئة ل
شر القانون لتدخل السلطة التناله المجالات التي لم  ة تتعل  م ةیئات لإصدار قرارات تنظ ط  اتأو هیئ فیذ الض

عتبر تعد ل قانوني لممارسة هذا الاختصاص وهذا  مها، وهذا دون تخو ة وما یترتب  التنظ على مبدأ المشروع
ة أخر    .عنه من نتائج سلب

حسمإذن  الجزائر على المشرع  مي لهیئات أن  ط الاقتصاد موقفه إزاء الاختصاص التنظ ، وذلك الض
ل فعلي  ش ات منحها سلطة ممارسة هذا الاختصاص  م عمل مثلما فعل لمجلس النقد والقرض ولجنة تنظ

قتصر في حدود المساهمةالبورصة ومراقبتها  ع الإلزامي للآراء والاقتراحات التي تقدمها . ولا  وإضفاء الطا
ة أثناء إعدادها للأنظمة التي تخص قطاعات نشاطهاهیئات ا ط الاقتصاد للسلطة التنفیذ   .لض
ضا   ه أ ح السلطة المختصة بإصدار أنظمة عل ط، حیث أنّ  تطبیتوض  للقوانین المنشئة لهیئات الض

ة یولّ  ط تتدخل  ، د ثغرات واستفهامات حول السلطة المختصةترك فراغات قانون دون سند ما یجعل سلطة الض
 .قانوني
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قة تنظمالقواعد التي  م العروض في طلب العروض المحدود والمسا   فتح الأظرفة وتقی

  
  (1) عبد الغني بوالكور
   جیجلجامعة 

  :الملخص
ة،  م العروض من أهم المراحل التي تمرّ بها إجراءات إبرام الصفقة العموم ة فتح الأظرفة وتقی تعتبر عمل
عطي نتائجا مهمة  م الجید لها  م العروض و إرساء الصفقة، هذا ما یجعل من التنظ ونها تأتي بین إجرائي تقد

ة والتي منها الحصول على أحسن عرض للتعاقد، ة التعاقد ة مهمة ومعقّدة أفرد  لها المشرع   للعمل ولأنّها عمل
مها  طها وتنظ ة  من أجل ض  . مّا معتبراً من النصوص  القانون

ة، فإنّ  ة العمل ة صارمة حفاظا على شفاف مه قواعد إجرائ م العروض في طلب العروض تح ان تقی وإذا 
قة  ال طلب العروض-طلب العروض المحدود والمسا ارهما من أش لهما إجراءات خاصة تمیزهما عن  -اعت

ة التي ف حث في الك ل عام، یدفعنا هذا إلى ال ش عة في طلب العروض  نظم من خلالها المشرع  تلك المت
قة م العروض لكل من طلب العروض المحدود والمسا فتح وتقی   . الإجراءات الخاصة 

ة    :الكلمات المفتاح
قة، طلب العروض المفتوح ة الفتح، المسا م العروض ،عمل إرساء  ،ملف الخدمات ،الملف المالي والتقني ،تقی

  .الصفقة
  
  
 
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 11/01/2018 :تار خ نشر ،24/05/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال قة تنظمالقواعد التي " ،عبد الغني بوالكور :لتهم م العروض في طلب العروض المحدود والمسا المجلة ، "فتح الأظرفة وتقی

حث القانوني ة لل م   .411-396. ص ص ،2018، 01العدد، 17 المجلد، الأكاد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  
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Rules for Opening the Envelopes and Evaluating the Offers in 
Requests of the Limited Proposal and Competition 

 
Summary: 

Offers request and the competition, as two forms of solicitation, are 
characterized by a kind of privacy as compared to other forms. 

This is reflected in the complexity of the subject of contract, because topics need 
to be professional, technically efficient and financially capable in addition to the 
complexity of the theme. As the subject of the contract has always been 
distinguished, the legislator has assigned to it a special type of legal rules which 
differ from those governing other forms of solicitation. 

Perhaps the most distinguishing and clarifying points about their characteristic 
are the rules established by the legislator to determine and to organize the operation 
of envelopes’ opening and the evaluation of the special proposals for limited bidding 
and competition. 
Keywords: 
Bid evaluation; financial and technical file; services; awarding; clarification request 
extended evaluation committee. 
 

Règles spécifiques applicables  à l’ouverture des plis et l’évaluation  
des offres dans la consultation restreinte et  le concours 

Résumé : 
L’évaluation des offres est considérée comme l’étape la plus importante  dans 

l’accomplissement  de la procédure de passation  des marchés publics. Elle  se  situe  
entre  deux étapes  fondamentales à savoir : la présentation  des offres et l’ouverture 
des plis  et  la déclaration de l’adjudicataire. 

Une bonne  maitrise  et une organisation parfaite  de cette étape permettront  
d’aboutir  à des résultats  probants  dans l’accomplissement de la relation 
contractuelle  afin d’aboutir   à l’obtention des meilleures offres. 

Tenant compte  de l’importance et de la complexité  de cette étape, le législateur 
l’a entouré d’une attention toute particulière dans le but de mieux cerner la question 
et de s’assurer une organisation parfaite.  

Si  l’évaluation de l’appel  d’offres ouvert  est soumis à des procédures  rigides 
conçues pour assurer la  transparence totale  dans l’accomplissement de l’opération, 
la consultation restreinte et le concours  comme  formes  d’appel   d’offres,  sont des  
procédures   particulières différentes   de celles  poursuivies  dans l’appel d’offres  en  
général . 
Mots clés : 
L’évaluation des offres, les meilleures offres, la procédure de passation, la 
consultation restreinte, le concours. 
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  مقدمة
ا،  42نصت المادة  ا أو دول ون وطن ن أن  م ة على أنّ طلب العروض  من قانون الصفقات العموم

ال إما طلب عروض مفتوح ن أن یتم حسب أحد الأش م ا، طلب طلب عروض مفتوح مع اشترا قدرات ، و دن
م هذا الأخیر بناء على حسب نوع الخدمات أو الأعمال موضوع ، العروض المحدود قة  حیث قسِّ وأخیرا المسا

صدد موضوع تعاقد من الصنف العاد أو الخدمات التي تحتاج إلى  انت المصلحة المتعاقدة  الصفقة، فإذا 
ط من التأهیل س ح أو طلب العروض المفتوح مع اشترا قدرات فإنّها تعتمد على طلب العروض المفتو ، نوع 

ون التعاقد حول خدمات أو أشغال أو وسائل تحتاج  ات أخر  ا حسب نوع الموضوع، لكن في وضع ا تماش دن
قة  ة، حیث تعتمد المصلحة المتعاقدة على طلب العروض المحدود أو المسا ة عال ة وتقن إلى مؤهلات فن

ة خاصةالمصلحة في حال تعل موضوع هذ ة والجمال الأعمال الفن  .ه الأخیرة 

ال طلب العروض ل من أش ل ش حتّم على المشرع تخصص تنفیذ ، إذن اختلاف موضوع التعاقد في 
ة،  ة والمال ة والاقتصاد ة والفن ة من المؤهلات التقن ات العروض إلى متعاقد یتمتع بدرجة عال هذا النوع من طل

س ار، حیث عمد المشرع إلى تكرسها والوصول إلى منح الصفقة  عین الاعت تلزم أخد تلك الاختلافات الجوهرة 
قة   .من خلال وضع إجراءات خاصة في طلب العروض المحدود وإجراء المسا

ال الأخر لطلب  الأش ة مقارنة  قة بنوع الخصوص ل من طلب العروض المحدود والمسا یتمیز 
ة أساسا  ط هذه الخصوص ات المعقدة والعروض، ترت أو ذات /موضوع التعاقد، فالأول موضوعه یخص العمل

ة الخاصة عدّه ، 1الأهم ة لبرنامج  قة یتعل بـانجاز مخططات أو مشروع مصممة استجا بینما موضوع المسا
ة خاصة، صاحب المشروع ة وحتى فن ة أو جمال ة أو اقتصاد ة تشتمل على جوانب تقن  .قصد إنجاز عمل

ان م م إجراءات ، وضوع الصفقة فیهما یتمیز بهذه المیزةولما  ون تعامل المشرع مع تنظ فالأجدر أن 
ة ة التال ال م من خلال قواعد خاصة تراعي ذلك التمیّز، هنا نطرح الإش هل وُف المشرع الجزائر : الفتح والتقی
م قة  م العروض في طلب العروض المحدود والمسا ة فتح وتقی م  عمل ة في تنظ ضمن مراعاته لخصوص ا 

 موضوعهما؟

فتح  حثین، نتناول في الأول الإجراءات الخاصة  ة نقسم موضوع الدراسة إلى م ال ة على هذه الإش للإجا
قة م الخاصة بإجراء المسا م طلب العروض المحدود والقسم الثاني نخصصه لإجراءات الفتح والتقی   .وتقی

  
  
  

                                                            
م الصفقات  2015سبتمبر16مؤرخ في  ،247_15، المرسوم الرئاسي 45انظر نص الفقرة الثالثة من المادة  )1( ، یتضمن تنظ

ة، ج ر عدد    .2015سبتمبر 20، صادر في 50العموم
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حث الأول م طلب العروض المحدودالإجراءات الخاصة تنظم  :الم   فتح وتقی
قبل التفصیل في إجراءات طلب العروض المحدود نشیر فقط إلى نقطة مهمة مفادها أنّ طلب العروض 

ون عبر مرحلتین ن أن   م ة  مفصلة تعدّ ، المحدود  وهذا في حال أطل الإجراء على أساس مواصفات تقن
س و ن أن یتم /الاعتماد على مقای م ة، أو  ف ات الوظ ار المتطل ستلزم من المتعامل بلوغها أو لاعت أو نجاعة 

في، في حالة تعذر على المصلحة  طل هذا الإجراء بناء على برنامج وظ من خلال مرحلتین وهذا عندما 
صفقة دراسات ة حاجاتها ولو تعل الأمر  ة لتلب   .)2(المتعاقدة تحدید الوسائل التقن

م العرض التقني الأولي دون المالي والمرحلة  مر مرحلین الأولى تخص تق مها  إجراء فتح العروض وتقی
ة ة والمال ة النهائ م العروض التقن ة تخصص تقد   .الثان

 

م العرض: المطلب الأول   التقني الأولي دون العرض المالي تقد
ة للمصلحة المتعاقدة  الصفقات العموم م الخاص  اشرة للمتعاملین رخص التنظ استشارة م ام  الق

إذا تعل الأمر ، الاقتصادیین المؤهلین والمسجلین في قائمة مفتوحة تعدّها هذه الأخیرة على أساس انتقاء أولي
ة خاصة و ة أو ذات أهم ة مر ات دراسات أو هندس ع /بإنجاز عمل ات اقتناء لوازم خاصة  ذات الطا أو عمل

، في هذه الحال ل ثلاث سنوات التكرار   .ة على المصلحة المتعاقدة  تجدید الانتقاء الأولي 
غل  معنى أنّه لم  وُف المشرع أولا عندما نص على أنّ قائمة المتعاملین الاقتصادیین تكون مفتوحة، 

عة موضوع التعاقد لائم طب اب أمام المتعاملین الجدد الذین یتوفرون على التأهیل الخاص الذ  سن ما أح. ال
ما  ل ثلاث سنوات،  ضا عندما اشتر على المصلحة المتعاقدة ضرورة إجراء تجدید و تحیین هذه القائمة  أ
ین آخرن من  ة في عیّنة من المتعاملین دون تم منع المصالح المتعاقدة من حصر موضوع الاستشارة الانتقائ

  .ذلك
  

  تحدید أسلوب التعاقد :لفرع الأولا
س إجراء جدیدا في قانون عرف طلب العروض الم معنى أنّه ل ة، أنّه إجراء لاستشارة انتقائ حدود 

ة لسنة  قة من 2015الصفقات العموم ة في النصوص السا ة الاستشارة الانتقائ ان موجودا تحت تسم ، بل 
م  28خلال نص المادة م  25،  وقبله المادة2010من تنظ م  28والمادة 2002لتنظ ، هذا 1991من تنظ

بیرا من الحرة  الإ عطیها هامشا  ح لها سلطة  ،)3(جراء یتوفر على اعتراف ضمني للمصلحة المتعاقدة و یت
  .  الانتقاء الأولي للمرشحین

                                                            
عة من المادة انظر نص الفقرة   )2(   .، المرجع الساب247_15، من المرسوم الرئاسي 45الرا
عة الخامسة، جسور ، الجزائر،  ) 3( ة، القسم الأول ، الط م الصفقات العموم اف عمار، شرح تنظ   .204، ص 2017بوض
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م تعهد والذین سب وأن تمّ  شارك في الاستشارة إلاّ المرشحون الدین توجه لهم دعوة لتقد ن أن  م لا 
ا م تعهد ، )4(انتقاؤهم أول ن أن یتجاوز المرشحون المتنافسون في طلب العروض المحدود والمدعوون لتقد م لا 

ه المشرع الفرنسي  ون موضوع التعاقد یتعل ، )5(الخمسة منهم وهو نفس العدد الذ أخد  عي  وهذا أمر طب
ات المعقدة و ة الخاصة /الدراسات أو العمل   .أو ذات الأهم
ش ن أن  م ین المصلحة المتعاقدة من التالي لا  بیر في هذا النوع من التعاقدات، وهذا لتم ارك عدد 

ل جید، إنّ تحدید الحد الأقصى بخمسة مرشحین معناه أنّ هناك أحسن  ش التعامل مع أفضل العروض المقدمة 
ة، على أن تحدد  ة للمنافسة النهائ ة في المرحلة الثان ا للمشار المصلحة المتعاقدة خمس عروض یتم انتقاؤها أول

ا في خلال دفتر الشرو   ).6(عدد المرشحین الذین سیتم انتقاؤهم أول
ة إما من خلال مرحلة واحدة عد تسلّم العروض التقن ن أن یتم طلب العروض المحدود  وتكون عندما ، م

س و الرجوع لمقای ة مفصلة معدّة  ین بلوغها أو أو نجاعة یتع/طل هذا الإجراء على أساس مواصفات تقن
ة  ف ات وظ طل هذا الإجراء على ، _هذا ما سیتم تفصیله_ متطل استثناء عندما  وإما على مرحلتین وهذا 

ة حاجاتها ولو  ة لتلب في، عندما تكون المصلحة المتعاقدة غیر قادرة على تحدید الوسائل التقن أساس برنامج وظ
ام الماد قا لأح صفقات الدراسات ط م 46ةتعل الأمر    .من هذا التنظ

ون عاملا  ن أن  م ه أنّ المشرع أهمل تحدید المدة الخاصة بإیداع هذه العروض، ما  ما نشیر إل
م العروض، رغم أنّ مضمون القاعدة العامة الخاصة  ة الخاصة بتقد تستعمله الإدارة في خرق عنصر الشفاف

ة لتحضیر العروض  مدة تحضیر العروض تنص صراحة على أنّه یجب أن تكون مدة اف تحضیر العروض 
ة التعاقد  التالي ضرورة تناسب المدة مع نوع ة، و شّل عامل إقصاء للمتعاملین الذین یردون المشار ما لا 

قة تعاقد معقد و حتم مراعاة هذه العناصر عند /الذ في الحق ة الدقة، ما  ة  أو أعمال في غا حتاج إلى تقن أو 
س ه في التشرع الفرنسي، حیث حدد التشرع الفرنسي المدة بین  إرسال   وضع المدّة،  ع ما هو سار العمل 

ا 40رسالة الاستشارة إلى المرشحین واستلام العروض ب   .یوما مبدئ
ة فتح الأظرفة  تتم من خلال مرحلتین ة أو حجم التعاقد وخصوصیته جعل المشرع عمل مرحلة ، لأهم

ة  ا م العروض التقن ةلتقد ة والمال ة النهائ م العرض التقن ة ثم مرحلة تقد ام نص ، لأول ة أح نظمت هذه العمل
ل الآتي 46 المادة الش ة  م الصفقات العموم   :من تنظ

طرقة التعاقد في أسلوب طلب العروض المحدود ثم ، نتناول في هذا العنصر أهم الإجراءات ة  بدا
ة ال رسة أثناء عمل ممختلف الضمانات الم   .فتح والتقی

                                                            
(4 )LICHERE François, Droit des contrats publics, 2e  édition, Dalloz, Paris, 2014, p.82.    

 .، المرجع الساب247_15، المرسوم الرئاسي 45انظر نص المادة  )5(
   .، المرجع الساب247_15، المرسوم الرئاسي 45المادة  )6(
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ة، هذه الأخیرة  تتمیز عن غیرها من  یتم التعاقد في طلب العروض المحدود من خلال الاستشارة الانتقائ
ات الخاصة والمعقّدة أو  ة محل التعاقد، حیث تستعمل الاستشارة في حالة العمل أنواع أسالیب التعاقد بخصوص

ة وهو ما ورد صراحة في مضمون نص المادة  استعمل المشرع  في المرسوم  من قانون الصفقات، 45ذات أهم
للتعبیر عن حاجة المصلحة المتعاقدة لمتعاملین مؤهلین ) 7("  الشروط الخاصة" مصطلح  250 -02الرئاسي 

ارة    )8( 236-10ما استعمل في المرسوم الرئاسي  ا المؤهلة"ع للتأكید على ضرورة توافر "  الشرو الدن
ل مرشح للمناقصة المحدودة ستعمل هذا المصطلح ، عنصر التأهیل في  ه لم  م السار العمل  بینما في التنظ

ارة  ات المعقدة و"لكنه أورد ع الدراسات أو العمل ة الخاصة/ عندما یتعل الأمر  لى للدلالة ع" أو ذات الأهم
ة تتماشى وموضوع العقد   ).9(حاجة المصلحة المتعاقدة لمرشحین ذو قدرات  عال

ات مسجلة لد المصلحة  ا بناء على معط یدعى في هذه المرحلة المرشحون الذین تم انتقاؤهم أول
ل المتعاملین المتعاقدین معها  قا لنص المادة  ،)10(المتعاقدة الخاصة  ن طرف بواسطة رسالة استشارة م 45ط

م عرضهم التقني الأوّلي دون العرض المالي ، المصلحة المتعاقدة نشیر فقط أنّ هناك عرض تقني ، لأجل تقد
سلّم في مرحلة لاحقة التأهیل الأولي التقني التدقی الذ ، )11(أوّلي غیر نهائي وعرض تقني نهائي  قصد  و

الأخص منها الذین سب له التعاقد معهم في نفس تجره المصلحة المتعاقدة في أوراق وشهادات المرشحین  و
متد هذا التدقی إلى وثائ الشرك الأجنبي في حال وجود شراكة، )12( النوع  من الأشغال ن أن  م   ).13(و

موضوع التعاقد،  قة الصلة  ة غیر تمییزة تكون وث یجب أن یرتكز التأهیل الأولي على معاییر موضوع
واسطة مختلف الطرق ولا یتحق أحسن انتقاء  نت المصلحة المتعاقدة من الاستعلام و للمرشحین إلا  إذا تم

الخدمات العامة لفة  ة المتاحة  لد المصالح المتعاقدة الأخر أو  الإدارات و المؤسسات الم أما ، )14( القانون
ن للمصلحة المتعاقدة أن تشتر الضمانات اللازمة  م ة للمتعاملین الأجانب  ضمان ملاءة وقدرة النس والكفیلة 

                                                            
ر 07.مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم  )7( ة، ج ر عدد 2010أكتو م الصفقات العموم ، صادر في 58،  یتضمن تنظ

ر 07    ).ملغى( ، 2010أكتو
ة، ج ر عدد 2002یولیو  24،  مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم  )8( م الصفقات العموم  28، صادر في 52، یتضمن تنظ

  )ملغى (،2002یولیو
ة  )9( ل توراه في العلوم، تخصص قانون،  ة، رسالة لنیل شهادة الد ات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموم ة، آل تّاب ناد

، تیز وزو، الحقوق، جامعة مولو     .87ص ،2013د معمر
(10) BENNADJI Cherif, « Marchés publics et corruption en Algérie », Revue d’études et de critique 
social, n°25, Alger, 2008, p.144.  

ة من المادة )11(   .، المرجع الساب247- 15من المرسوم الرئاسي  45الفقرة الثان
قا لنص الفقرة  )12(   ..، المرجع نفسه46الأولى من المادةط

(13) MATALLAH Ali, Recueil sur la réglementation des marches publics et des Délégation de 
service public, édition Houma, Alger, 2016, p.36. 
(14) Ibid, p. 36. 
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ة التي ، المتعامل الأجنبي على التنفیذ الجید لموضوع الصفقة وم غة الح والتي من بینها الضمانات ذات الص
ة : ما یلي  .ع.ص.تمن  127في نوعین من الضمانات حددتها المادة  )15(تستفید منها المؤسسات الأجنب

ة مش وم ة أو استعمال القرض الناتج عن عقود ح ة؛ الضمانات التي تستخدم مساهمة الهیئات المصرف تر
ة ه العموم ة أو ش غة العموم ار المتعاملین ، هیئات الضمان ذات الص من بین المعاییر المستعملة لاخت

ة وم غة الح قدم الضمانات ذات الص ة المتعهد الذ  ق ستفید من الأس   .المتعاقدین الأجانب 
  

م من الحصول على  :الفرع الثاني ین لجنة الفتح والتقی حاتتم   التوض
ة  مناس م العروض  ات عدّةزُوّدت لجنة فتح وتقی صلاح ة   ام ، إجرائها للاستشارة الانتقائ ح لها الق تُت

حات  ة طلب توض ان ل الأمثل، حیث أتاح لها إم الش طرقة تناسب تعقیداتها وخصوصیتها  م  ة التقی عمل
ةشأن العر  ة المقدمة من قبل المتعهدین، إنّ إمعان النظر في هذه الصلاح ة الأول نقول أنّ المشرع ، وض التقن

م الجید لمحل التعاقد ما یخدم التقی حات  طلب التوض م  وهذا لأجل شرح ، أحسن عندما رخص للجنة التقی
فهم مضمونها إلاّ أصحا ه العرض من عناصر معقدة لا  ط ما اشتمل عل س والتي ، ب الاختصاص والخبرةوت

ما أـشرنا أعلاه لأنّ موضوع طلب العروض المحدود خاص ومعقّد أو ذو   ط  س ا ما تحتاج إلى شرح وت غال
ح وتفسیر ة ما یجعل من العروض تحتاج إلى شرح وتوض ار أنّ هذه  ،)16(للأمور الغامضة منها أهم وعلى اعت

  ).17(حاولة حسم موضوع المفاضلة بین العروضالمرحلة تخص تحلیل العروض المقدمة لأجل م
مجموعة من الضمانات والتي من شأنها أن تحول دون استعمال هذا  حات  ط  إجراء طلب التوض أٌح
حات من المرشحین  ن أن تُطلب التوض م ه، إذ لا  م المعمول  الإجراء في المنحى الخاطئ والمخالف للتنظ

االذین لا تطاب عروضهم دفتر الشرو    .وإنّما تُطلب ممن سب تأهیلهم أول
ة وعن طر المصلحة المتعاقدة تا ة أكبر على ، ما جعل هذا الطلب یتم  ضفي شفاف ما من شأنه أن 

حات بل وسّع  من ذلك من  طلب التوض تفِ المشرع  صفة عامة، لم  عمل اللجنة وعلى إجراءات التعاقد 
صه عقد اجتماعات موسّعة  ة لعروض المرشحین_ الضرورة عند_خلال ترخ ح الجوانب التقن یتم هذا ، لتوض

صا لهذا  حضور خبراء یتمّ تعیینهم خص م العروض الموسعة وعند الاقتضاء  حضور أعضاء لجنة تقی الإجراء 
  .الغرض

                                                            
ة " احمیداتو محمد . )15( ة المقدمة في الصفقات العموم ، مداخلة ضمن أشغال الملتقى الدولي حول الصفقات " الضمانات البن

ضات المراف العامة في ظل المرسوم الرئاسي  ة وتفو ر   19و 18والتشرعات المقارنة المنعقد یومي 247_15العموم أكتو
اف، المسیلة ،   .04-03، ص ص2016بجامعة  محمد بوض

(16) NICINSKI Sophie, Droit public des affaires,  3  Emme  éd, Montchrestien, Paris, 2012, p.501 . 
(17) LAJOYE Christophe, Droit des marchés  publics ,5édition, Gualino, Paris, 2012, pp.248-250. 
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ع  ضمانة هو إلزام اللجنة بتحرر محاضر لهذه الاجتماعات وتوقع من طرف جم رّس  إجراء آخر 
لات والمحاضر جزءً لا یتجزأ من عرض ، )18(اضرنالأعضاء الح حات والتفص على أن تكون هذه  التوض

ة ، المتعامل الصفقة صفة أساس لات إلى تعدیل العروض  م التفص   ).19(شر ألا یؤد طلب تقد
اغة هذا النص على هذا الإجراء والذ تضمنته الفقرة الثالثة من  نشیر فقط إلى النقص الذ میّز ص

م العروض الموسعة"... : ، حیث نص على46ادة الم س لدینا لجنة  ..."حضور لجنة تقی قة أنّه ل الحق
م فقط س للتقی م العروض ول ه ذلك، إنّما لدینا لجنة لفتح وتقی وما ، عروض موسّعة  وأخر ضّقة أو ما شا

م الذ قدّمه المشرع  ة أن " الموسّعة "الح ان م العروض ما هو إلا تعبیر على إم ع لجنة فتح وتقی یتم توس
ة بتعقیدات موضوع التعاقد ة الكاف   .لتشمل  حضور خبراء ومختصین لهم الدرا

ة  م والترتیب الجید للعروض التقن ة التقی ة من شأنه تسهیل عمل ة الأول ح العروض التقن إنّ طلب توض
ة ا مهد لإجراء آخر مضمونه إقصاء للعروض التقن ة، ما  ة غیر المقبولة التي لا تُلبي البرنامج أو الأوّل لأوّل

لات  حات والتفص ا لمختلف التوض عتبر هذا الإجراء تال ة التي یتطلبها موضوع التعاقد، و المواصفات التقن
  ).20(والمناقشات

  
م ا :المطلب الثاني ةتقد ة والمال ة النهائ   لعروض التقن

ة التي  ة الأوّل لا تستجیب للمواصفات والبرامج المنصوص علیها في دفتر عد إقصاء العروض التقن
ة ة الأول ة والمتمثلة في دعوة العارضین الذین لم یتم إقصاء عروضهم التقن ، تأتي المرحلة الثان   الشرو

ة ة والعروض المال ة النهائ   .لاستكمال عروضهم التقن
  

م العرض المالي والتقني منفصلین: الفرع الأول   تقد
ة، : " على 46ادة تنص الم ة الأوّل قة عروضهم التقن لا یُدعى إلاّ المرشحون  الذین جر إعلان مطا

م عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط معدّل عند الضرورة،  ة بتقد ام في مرحلة ثان للق
ه من قبل لجنة الصفقات المختصة ة أثناء، ومؤشر عل حات المطلو م التوض   "المرحلة الأولى على إثر تقد

ة فقد ألزم المشرع ضرورة الفصل بین العرضین التقني  ان طلب العروض یتمیز بنوع من الخصوص لما 
م عرضین منفصلین ه الفقرة ، والعرض المالي، أ أنّ المتعهد ملزم بتقد  46من المادة 10وهذا ما نصت عل

ة معلومات تتعل ة مفادها عدم تضمین أ صورة ضمن مبلغ العرض المالي في أظرفة العرض  على ذلك 
                                                            

ة والخاصة )18(  مي محمد الطاهر ،إدارة المناقصات العموم ة، : حم المناقصات وخصوصا المناقصات الصناع طرق مبتكرة للفوز 
  .66، ص2016هومة، الجزائر، دار 

  .، المرجع الساب247-15، المرسوم الرئاسي  46انظر الفقرة الثالثة من المادة  )19(
عة من نص المادة  )20(   .، المرجع نفسه46انظر الفقرة الرا
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ان هناك عرضین منفصلین في ظرفین مختلفین لكي لا تسرب  ن أن نتصورها إلا إذا  م التقني، هذه الحالة لا 
  العرض  مبلغ تتعل   أ معلومة ترد  ألاّ   یجب" معلومات تخص المبلغ المقترح، حیث نص المادة على 

ة العروض  أظرفة  في المالي   "هذه العروض رفض  طائلة  تحت  التقن
م  ة لتقد والجزاء المترتب على الجمع بین العرضین هو رفض هذه العروض لمخالفته القواعد الإجرائ

ة ة والتقن ة الإجراءات التي نصت علیها المادة ، العروض المال من قانون  5والتي تعتبر قواعد تكرّس شفاف
ة   .الصفقات العموم

 

الخبراء وال :يالفرع الثان ة الاستعانة  ان   مختصینإم
الخبراء لشرح العروض  ن الاستعانة  م حات والنقاشات وعند الضرورة  عادة عند طلب التوض

حها ة موضوع ، وتوض ا وخصوص ة،  تماش صورة فعل العرض المقدم  م من الإحاطة  ن لجنة التقی لكي تتم
ر و تحیین التعاقد الذ یتطلب تدخل أهل الاختصاص، في  ان یتجه رأ الخبیر إلى ضرورة تحو عض الأح

ستلزم ، عض الأمور في دفتر الشرو ونه المختص، هنا  ل المطلوب  الش ة  ة التعاقد ط العمل حتى یتم ض
معنى أنّ أ  ه،  ل دفتر الشرو إلى لجنة الصفقات المختصة للتأشیر عل الأمر على المصلحة المتعاقدة تحو

طرأ م الخبراء  تعدیل  عد تقد حات التي أُجرت في المرحلة الأولى، و التوض ام  عد الق على دفتر الشرو 
ه تحت طائلة  م الأخیر على اللجنة الصفقات المختصة للتأشیر عل ة تنفیذ أو تقد ف والفنیین لرأیهم حول 

نه اللجوء إلى الجهة  م ل من تضرر جراء هذا الإجراء  التالي  طلان، و ة المختصة من أجل طلب ال القضائ
ة له طال الإجراءات التال ة . إ صنف هذا ضمن الضمانات التي حرص المشرع على تكرسها في المرحلة الثان

ة م العروض في الاستشارة الانتقائ   ).21(من إجراءات تقی
ة،  العرض المالي عند فتح العروض التقن ر أّة معلومات تتعل  معنى أنّه لا شتَر المشرع عدم ذ

ه تضمینها أو الكشف عنها في محتو  الغ عرضه المالي وُحظر عل م معلومات تخص م ن للمرشح تقد م
قا للفصل بین مختلف الملفات من جهة ، )22(الملف التقني تحت طائلة الرفض لكلا العرضین المالي والتقني تحق

ة ة الإجراءات من جهة ثان   .ولشفاف
م  ة التقی ةتبدأ عمل ة ثم تلیها العروض المال ة النهائ حیث یتم انتقاء أحسن عرض من ، )23(للعروض التقن
ة ا الاقتصاد ه في الفقرة ما قبل ، )24( حیث المزا قا لما هو منصوص عل ح عدة معاییر ط استنادا إلى ترج

ه نص المادة  72الأخیرة من المادة  ما جاء  ة، أو  - 15( مرسوم رقم من ال 27من قانون الصفقات العموم
                                                            

عة من المادة . )21(   .، المرجع الساب247-15المرسوم الرئاسي  46انظر نص الفقرة السا
عة من المادة  )22(   .، المرجع نفسه46انظر نص الفقرة السا
  .، المرجع نفسه46انظر الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة )23(
   .نفسه، المرجع 70انظر نص الفقرة الثالثة من المادة  )24(
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ة المستدامة على مستو تعاقدات ) 247 ة إدراج أهداف التنم ان غة العموم ولم تفصل أو تدق في إم ص
  ).25(المصالح المتعاقدة 

ارا حاسما في هذا النوع من التعاقدات ار السعر لا ُعدّ مع حتاج إلى معاییر أخر ، )26(معنى أنّ مع بل 
سمیها الفقه  ملة  ة Le choix des sous-critères  الفرنسي بـم س ة التي تكمل المعاییر الرئ  أ المعاییر الفرع

م ومد احترام البیئة ،)27( ة المواد وآجال التسل ات المستعملة في الإنجاز ونوع ار نوع التقن ومد ، مثل مع
ا المستعملة فیها قها لسلامة والأمن والتكنولوج ها على المنتجات ذات الأصل ومد اعتماد  )  28(تحق

ارا   ،)29(الوطني ون مع ار السعر أن  ن لمع م ة طلب العروض المحدود التي لا  ا مع خصوص وهذا تماش
فرض على المصلحة المتعاقدة أن تدرجها في دفتر الشرو ، )30(حاسما في إرساء الصفقة واعتماد هذه المعاییر 
طلب العروض  ة، )31(الخاص  الإجراءات التي نصت علیها المادة الخامسة من قانون الصفقات  تكرسا لشفاف

زة على حرة  فیل بتحقی نجاعة الطلب العمومي، مرّ ادئ  ة التي جعلت من مد احترام هذه الم العموم
ة الإجراءات، لذلك لزم  وضع هذه المعاییر في  ة  والمساواة بین المرشحین وشفاف ات العموم الدخول إلى الطل

ة التعاقددفت عمل ل المعنیین  قا من  انوا مرشحین أو مصلحة ، ر الشرو لأجل أن تكون معلومة مس سواء 
ة التي تتأكد من سلامة الإجراءات   ).32(متعاقدة أو هیئات الرقا

                                                            
ة  "حمود صبرنة ،  )25( ة في قانون الصفقات العموم مداخلة ضمن أشغال الملتقى الدولي حول الصفقات ، "إدراج المعاییر البیئ

ضات المراف العامة في ظل المرسوم الرئاسي  ة  وتفو ر   19و 18والتشرعات المقارنة المنعقد یومي 247_15العموم أكتو
اف ،    .8، ص 2016المسیلة، بجامعة  محمد بوض

(26)  LICHERE François , op cit, p81. 
(27)  ROUX Michel, Appels  d’offres : Rédiger – répondre – Analyser, EYROLLES édition, 
Quatrième tirage, Paris, 2015, pp. 121-124. 
(28)  MICHON Jérôme, Les  marchés publics en 100 questions : guide pratique à l’usage des 
acheteurs et des prestataires, 4émme  édition, Le Moniteur, Paris, p.68. 

ات  ، یتعل  2011  سنة  مارس  28  في  مؤرخ  قرار  )29( ة  هامش  تطبی  ف ة للمنتجات  الأفضل   المنشأ  ذات  النس
، ج ر عدد   للقانون   الخاضعة  للمؤسسات  أو/ و  الجزائر    .2011أفرل 20، صادر في 24الجزائر

(30) M. ALFONSI  Jean, « La notion de marché public », Revue du conseil d’Etat, n°3, 2003, p.61. 
ة في الشرو دفاتر دور" عادل حذب )31( ادئ حما ة الم ة  الصفقة لنجاعة الأساس ، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى "العموم

ة وتفوض المراف العامة في ظل المرسوم الرئاسي  والتشرعات المقارنة، المنعقد  247-15العلمي الدولي حول الصفقات العموم
اف، المسیلة ،  یومي   ة،  جامعة محمد بوض اس ة الحقوق والعلوم الس ر  19-18ل   .11- 10، ص ص  2016أكتو

ات مواجهة الفساد في مجا )32( ة، آل اب ناد توراه في العلوم، تخصص قانون، ت ة، رسالة لنیل شهادة الد ل الصفقات العموم
  .62- 61، ص ص2013جامعة مولود معمر ، تیز وزو،
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ة ح من البنود التعاقد ان لزاما علیها فإنّ هذه المعاییر تص حتم على المصلحة المتعاقدة ، ولما  ما 
ل إخلال لهااحترامها  ستوجب مساءلتها عن  ة، ما  التزاماتها التعاقد   . )33(وإلاّ عدّت مخلة 

طلان عن طر دعو  م لل ة الفتح والتقی عرض عمل ل مخالفة للإجراءات المنصوص علیها أعلاه 
ة   ار أنّها مخالفات تمس قواعد الإبرام وهي مرحلة تسب إبرام الصفقة العموم ه على اعت قا ، )34(استعجال هذا ط

ة والإدارة  946لنص المادة    .  )35(من قانون الإجراءات المدن
  
قة الإجراءات الخاصة :حث الثانيالم م العروض في المسا   فتح وتقی

قة، لابدّ أوّلا من الإشارة  م العروض في المسا ة فتح وتقی قبل أن نتناول مختلف الإجراءات التي تنظم عمل
ا ن أن تكون محدودة أو مفتوحة مع اشترا قدرات دن م قة  قة تختل، )36(إلى أنّ المسا ل المسا عا لش ف وتِ

ستخلص  م، رغم عدم إشارة المشرع إلى ذلك صراحة إلا أنّه  ما یخص الفتح والتقی قة علیها ف الإجراءات المط
م مختلف إجراءاتها اغة التي وظّفها في تنظ   . من خلال الص

  
م على فتح الأظرفة ف :المطلب الأول االقواعد تح قة مع اشتراط قدرات دن   ي المسا

قة  عة في طلب العروض ونظمها تناول المشرع المسا المحدودة  واضعا لها إجراءات  تمیزها عن تلك المت
ما مفصلا ون ، تنظ قة، الذ  ل المسا عته ش د أنّ قواعد طلب العروض في مجملها لا تناسب طب ما یؤ

قة المفتوحة قها، أما بخصوص المسا ه مختلفا من حیث نوع الخدمات والأعمال المطلوب تحق مع  التعاقد ف
ام على طلب العروض  سر من قواعد وأح معنى أنّ ما  لات تنظمها،  قدم أ تفص ا لم  اشترا قدرات دن

اره القاعدة العامة للتعاقد اعت قة  ط للمسا س ل ال سر على هذا الش ا  وتطبی  ، المفتوح مع اشترا قدرات دن
ا على ا ا منطقيإجراءات طلب العروض المفتوح مع اشترا قدرات دن قة  المفتوحة مع اشترا قدرات دن ، لمسا

التالي  ة التعاقد و لانتفاء السبب الذ یجعل من اللجوء إلى الإجراءات المعقّدة الأخر وللتواف في نوع
ة   .إخضاعه لنفس القواعد الإجرائ

                                                            
توراه في القانون، جامعة  )33( ة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الد قات نظرة العقد الإدار على الصفقة العموم اقوتة ، تطب علیوات 

، قسنطینة،    .177 -176ص ص  2009منتور
مة، : انظر  )34( ة" بروك حل افحة الفساد في العقود والصفقات العموم ، مجلة " دور الطعن الاستعجالي الساب للتعاقد في م

رة،  ص س ر، العدد الحاد عشر،جامعة    .297المف
فر  25مؤرخ في  09-08انظر القانون رقم  )35( ة  2008ف ، صادر في 21والإدارة، ج ر عدد، یتضمن قانون الإجراءات المدن

2008.  
.، المرجع الساب247- 15المرسوم الرئاسي  48انظر نص الفقرة الأولى من المادة  ) 36) 
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لین الذیْن نصت علیهما المادة  قة وفقا للش ع المصلحة المتعاقدة ، إلاّ أنه لم یبیّن متى تت48تكون المسا
ون موضوع  نها ذلك، غیر أنّه قیّدها في حالة  م ا ومتى لا  قة المفتوحة مع اشترا قدرات دن أسلوب المسا

ا  قة المحدودة وجو ل المسا اع ش قة الإشراف على الإنجاز لزاما علیها إت مسا معنى في ، )37(التعاقد یتعل 
قة  المحدودة أم مجرد غیر هذه الحالات تنظر المصلحة المتع ل المسا حتمل ش اقدة في موضوع العقد هل 

قة مع اشترا قدرات أدنى فقط   .مسا
ال طلب العروض بإجراءات خاصة تمیزها عن  ل من أش ارها ش اعت قة المحدودة  إذن تتمیز المسا

ال الأخر  ونة للعرض  في موضوع ا، الأش قةالاختلاف الأول یتمثل في عدد الأظرفة الم انت ، لمسا فإذا 
ال الأخر لطلب العروض تتكون من ملف مالي وآخر تقني ل من ثلاث ، الأش قة یتش فإنّ العرض في المسا
صورة ، ملفات هي الملف التقني وعرض الخدمات وأخیرا العرض المالي ة فتح الملفات  ف حیث نظم المشرع 

عة في طلب تختلف عن فتح الملفات في طلب العروض ما یجعل من  مها تختلف عن تلك المت طرقة تقی
  .العروض
  

ة: المطلب الثاني قة المحدودة سیر عمل   فتح الأظرفة  للمسا
عة من المادة  وفي " ... : والتي ورد فیها 70نُظمت إجراءات طلب العروض من خلال نص الفقرة الرا

العروض التقن قة، یتم فتح الأظرفة المتعلقة  ة على ثلاثحالة إجراء المسا ) 3(ة والخدمات والعروض المال
قة تمر عبر ثلاث مراحل هي 70من خلال نص المادة " . ...مراحل   :أعلاه یتضح أنّ إجراءات المسا

  
حات :أولا م أظرفة ملفات الترش   تقد

م ملفات الترشح فقط دون  یرسل ملف الترشح للمصلحة المتعاقدة أوّلا، حیث یُدعى المرشحون إلى تقد
قا لنص المادة ال ة على  70ملفات الأخر تطب في حالة الإجراءات المحدودة، تفتح " التي تنص فقرتها الثان

صفة منفصلة حات  قا للإحالة التي جاء بها نص الفقرة الخامسة من المادة .." ملفات الترش من  48تطب
قة محدودة" نفس القانون،  حیث تنص على  م یدعى المرشحون ف، في إطار مسا ي مرحلة أولى إلى تقد

حات فقط  ة ، " ...أظرفة ملفات الترش مع ن أن تفتح ملفات الترشح  م قة محدودة لا  ومادامت إجراءات المسا
مها تحت مسمى ، الملفات الأخر  ه " الانتقاء الأوّلي " حیث یتم فتح هذه الأظرفة وتقی على شاكلة ما هو عل

ة لطلب العروض المحدود النس ، حیث یتم  ترتیب ملفات الترشح  و إعدادها لإجراء الانتقاء الأوّلي الذ الأمر 
ة ار العروض التي تتأهل للمرحلة الثان   .من خلاله یتم اخت

  

                                                            
ة من المادة  )37(   . ، المرجع نفسه 48انظر الفقرة الثان
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ا م أظرفة العرض التقني النهائي و ال :ثان   مالي وعرض الخدماتتقد
ن أن یدعى إلى هذه المرحلة إلاّ المرشحون الذین جر انتقاؤهم  م م عرضهم التقني لا  ا من أجل تقد أول

تحدد المصلحة المتعاقدة عدد المرشحین الذین سیتم دعوتهم ، )38(النهائي والعرض المالي وعرض الخدمات
م تعهد ، على ألاّ یتجاوز العدد الأقصى لهم الخمسة من _ عد الانتقاء الأولي _ لتقد في دفتر الشرو
  ).39(المرشحین

ة م العروض التقن م  عند تقد قدّم عرض الخدمات للتقی م،  ة وعرض الخدمات لأجل التقی ة والمال النهائ
ان  ق ه دون العرض المالي والتقني اللذان ی م المختصة المُنشأة، والتي تنظر ف ة فقط  من قبل لجنة التح بدا

المصلحة المتعاقدةمغفلین لد لجنة الفتح وال م الخاصة    تقی
  

م عروض الخدم :ثالثا قةتقی   ات في المسا
ة حصولها على مختلف  ان قة المحدودة من خلال لجنة تنشأ لهذا الغرض، مع إم تقّم الخدمات في المسا

ل الآتي الش م  ة التقی حات التي تحتاجها في عمل   :التوض
  

م- 1   استحداث لجنة للتح
قة من طرف لجنة  تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان  م خدمات المسا لا ترطهم علاقة ، المعنيتُق

س المجلس  ة أو الوزر أو الوالي أو رئ المرشحین، والتي تشّل بناء على مقرر من مسؤول الهیئة العموم
انت اللجنة تتكون من أعضاء مختصین   عها هذه الصفقة،  ولما  الشعبي البلد المعني حسب الهیئة التي تت

قوم ضات جراء الأعمال التي  تلقون تعو ون بها، لا شك أنّ هذا العنصر یدعم نزاهة الإجراءات والعمل الذ و
ه هذه الأخیرة ة قبل إرسالها ، تقوم  ة والمال ضاف إلى ذلك سهر المصلحة المتعاقدة على إغفال الأظرفة التقن

صا لهذا الغرض م التي تُنشأ خص س لجنة التح   ) .40(إلى رئ
م خدمات  م بتقی الأظرفةتقوم لجنة التح ط  قة في جو من السرة التي تح قى  ، المسا والتي یجب أن ت

عیدا عن التحیز  م الموضوعي  ة الفتح والتقی م، ما یخدم عمل ع على محضر لجنة التح ة التوق مُغفلة إلى غا
مارس  ن أن  م   .الذ 

                                                            
  .، المرجع الساب247_15، المرسوم الرئاسي 48انظر نص الفقرة الخامسة من المادة  )38(
  .، المرجع نفسه48نص الفقرة السادسة من المادة انظر  )39(
موجب مقرر من : على  247- 15من المرسوم الرئاسي  48حسب نصت الفقرة  العاشرة من المادة   )40( م  تعین لجنة التح

س المجلس الشعبي البلد المعني  ة أو الوزر أو رئ   .مسؤول الهیئة العموم
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ة الفتح لع عمل اشرة  ة فتح هذه لم یبیّن المشرع العدید من النقا التي لها علاقة م ف ل أهمها یتمثل في 
ة  الأظرفة؟ ة؟ ومدّة عمل ة العمل رسة لشفاف ومن هي الجهة التي تقوم بإغفالها؟ ما هي مختلف الضمانات الم

ة  ط بهذه العمل ات التي تح ن أن تؤثر على نجاعة هذه الإجراءات . إجراء الإغفال؟، والكثیر من الجزئ م التي 
ل عام   .ش

ون  في مقابل تلك ز المشرع على أنّ فتح أظرفة الخدمات لا  طها النصوص، ر النقا المبهمة والتي لم تض
ه المادة  ة وهذا ما نصت عل عة حیث نصت على 70في جلسة علن ولا یتم فتح أظرفة ".. : في ختام فقرتها الرا

ة ة ا.."الخدمات في جلسة علن قاء هو ة الفتح هو إ ة من سرة عمل ي لا ، لعروض مجهولة ومغفلة، إنّ الغا
م ات المتنافسین للجنة التح أصحابها ولا تُسرّب هوِّ انت أو طرفٍ ما العلم  ن لأ جهة  یجعل هذا من ، م

صب في مصلحة أ عارض من العارضین المتنافسین  ما لا  ل موضوعي  ش م الخدمات تتم  ة تقی عمل
ة والنزاهة في م التالي خل جو من الشفاف   .عاملة مختلف العروضو

  
حات-2 ة طلب التوض ان   إم

س اللجنة  ن أن یرسل رئ م عض الجوانب الغامضة في ملف الخدمات،  ح  في حال وجود حاجة لتوض
ا نفس  ح تلك الجوانب، وهو تقر ه ضرورة توض إلى المصلحة المتعاقدة محضرا بذلك مرفقا برأ معلل  یبرز ف

هنا تقوم المصلحة المتعاقدة بإخطار الفائز أو الفائزن المعنیین ، العروض المحدودالإجراء المطب على طلب 
ل  ذلك بنفس الش ة  م على أن تكون الأجو حات اللازمة التي تحتاجها لجنة التح م التوض ا من أجل تقد تاب

  ).41(الكتابي وتعتبر جزءً لا یتجزأ من عروضهم
مجرد أن تُ  م  س لجنة التح قة إرسال محضر یتضمن یتولى رئ م خدمات المسا نهي اللجنة مهمة تقی
م الخدمات إلى المصلحة المتعاقدة   .نتیجة تقی

قا لما هو  م الخدمات إلى المصلحة المتعاقدة ط عد وصول نتیجة تقی ة  ة فتح الأظرفة المال ف ح  لتوض
ه في المادة  ه  70ة من المادة التي أحالنا إلیها نص الفقرة الخامس ، )42(48منصوص عل ولا " : حیث جاء ف

ما هو  م   م الخدمات من قبل لجنة التح عد نتیجة تقی قة إلا  ة للمسا یتم فتح أظرفة  العروض المال
ه في المادة  على أساس أنّها تبیّن إجراءات الفتح الخاصة الأظرفة  .."من هذا المرسوم 48منصوص عل

العودة إلى هذه الماد ة، لكن  ةالمال لا للعمل ن أن تطب ، ة نجدها لا تقدّم  تفص م ام التي  بل تتناول الأح
ا فقط  شتر فیها قدرات دن قة التي    .على المسا

                                                            
.المرجع نفسه ،48من المادة  12و 11انظر نص الفقرة  ) 41)  

.، المرجع الساب247-15، المرسوم الرئاسي 70انظر نص الفقرة الخامسة من المادة ) 42)  
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م س التقی ة الفتح ول ف طة وسهلة ، عاب على المشرع أنّه أحالنا لنص یتناول   س ة  ون الفتح عمل
اشرة م العروض م ة تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقی الات فعل قي هنا ُطرح ، دون طرح إش ال الحق إنّما الإش

م العرض المالي ة مادام الموضوع موضوع تقی م العروض المال ة تقی ف وت النص ما علینا . حول  وأمام س
طلب العروض  المفتوح  اله_ إلى تطبی الإجراءات الخاصة  ل من أش قة هي ش من أجل تحدید _ ون المسا

الإنجاز المعاییر ا ار المدة الخاصة  ا ما تكون مرتكزة على مع ة، والتي غال عها لترتیب العروض المال لتي نت
ة ة المطلو ة الموضوع و مختلف المعاییر التقن   ) .43( وجمال

اغتها  اغة الفقرة الخامسة حیث جاءت ص م الخدمات" ذلك هناك خلل في ص عد نتیجة تقی بینما " إلا 
قصد عد  ان المشرع  ارة  م الخدمات"ع ما أورده معناه سقو لفظ "  وصول نتیجة تقی س  من " وصول"ول

  .نص المادة
قة، یتم إعلان ذلك حسب الشرو  م أنّه في حالة عدم جدو المسا ه موضوع الفتح والتقی ما ننهي 

ن في هذه الحالة أن تلجأ المصلحة المتعاقدة  40المنصوص علیها في المادة م ة، و م الصفقات العموم من تنظ
عد الاستشارة    ).44(إلى التراضي 

  
  خاتمة

ه موضوع  قة إجراءات فتح "ما نختم  ل من طلب العروض المحدود والمسا م  هو وجود اختلاف " وتقی
ات  عض الجزئ ا معها في  ، حتى وإن اشتر ال طلب العروض الأخر اقي أش جوهر  ُمیز إجراءاته عن 

لین ة التعاقد وف هذین الش طة إلا أنّ ذلك لا یُؤثر على خصوص س یجلى هذا الاختلاف من خلال ما أقره ، ال
ال طلب العروض سواء طلب العروض المفتوح أو ذلك  المشرع اقي أش من إجراءات خاصة  لا تخضع لها 

ا، حیث یختلفان من حیث عدد الأظرفة المقدمة في العرض ومن خلال توقیت فتحها  ه قدرات دن الذ تُشتر ف
عرض المالي في ذلك الاختلاف في وجود ما ُعرف بإجراءات الإغفال التي تطب على ال، وترتیب ذلك

قة ما یخص طلب  ،المسا ة الاستعارة بخبراء ف ان ذا إم م الخدمات،  م التي تتولى تقی ومن إنشاء للجنة التح
م العروض اللجنة الموسّعة لتقی یل ما ُعرف  ن أن نجدها في ، العروض المحدود وتش م ل هذه الأمور لا 

ال الأخر    .الأش
م الخدمات  أحا المشرع هذه الإجراءات  ه من الضمانات، خاصة عندما جعل تقیَّ أس  مٍ لا  َ الخاصة  

ة إغفال عروض  ذلك عمل صا لهذا الغرض،  م التي تُنشأ خص یتم من طرف لجنة مختصة هي لجنة التح
م والمرشحین ة إجراء التواصل بین لجنة التح ف مه لك ذلك تنظ ة تحرر المحضر النهائي   ، الخدمات إلى غا

                                                            
(43 )  M. ALFONSI  Jean, op cit, p 61. 

عة من المادة  )44(   .، المرجع الساب247-15، المرسوم الرئاسي 48انظر نص الفقرة السا
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واسطة المصلحة المتعاقدة ضا و ة والرد بنفس الطرقة أ الكتا ون  ة ، والذ یجب أن  النس قال  ونفس الشيء 
م الموسّعة في طلب العروض المحدود وأصحاب العروض ة التواصل بین لجنة التقی ف   لك

النص على وضعها في  ة وذلك  ان مؤمن وتحت ذلك وفّر المشرع ضمانات أخر لتأمین العروض المال م
م  ة الإجراءات ونزاهة إجراء التقی لها ضمانات تكرس لشفاف ة فتحها،  ة المصلحة المتعاقدة إلى غا مسؤول

ة التالي العمل ل و ة  م الجید لعملیتي الفتح . التعاقد عض الهفوات التي لا تؤثر في التنظ ما یجعلنا نقول ورغم 
م وف المشرع الجزائر إلى حدٍ  ة الفتح  والتقی ساهم في أخلقة عمل ما  م هذه الإجراءات الخاصة  عید في تنظ

م  .والتقی
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ة ة تأثیر دولة المقر على أداء المنظمات الدول وم ة وغیر الح وم   الح

 
م ال مر   (1) لو

  ومرداسبجامعة 
  :الملخص
ة و تخ وم ة الح ة دولة تنشئ على تار المنظمات الدول وم تسمى بدولة  الأساسيمقرها  أراضیهاغیر الح

ة ،المقر عتبر معاهدة دول موجب اتفاق المقر الذ  ط بها  ات الطرفین تجاه تُ  ،ترت و  الآخر،بین حقوق و واج
ة،  أراضيتنظم نشا المنظمة على  ل من  فصل في حصاناتت ماالدولة و شخصیتها القانون ازات  و امت

ة  مقر المنظمة عین لها و الالدول ما تُ إممثلین الوافدین و الموظفین و التا بین طرق حل النزاعات التي لیها، 
ن أن تنش م ،بینهما أم تجدر . و القضاء الدولیین و التي عادة لا تخرج عن التفاوض أو اللجوء إلى التح

ن أن تعرقل نشاطها إذا ما  م ة، فإنّها  فة المنظمة الدول ن أن تدعم الدولة المض م ما  الإشارة إلى أنّه 
التفاوض تعا ة الكثیر من النزاعات من هذا النوع، والتي حلت  رضت مصالحهما، و قد عرفت الممارسة الدول

آخر  ة  مة العدل الدول اللجوء إلى مح ة السفیر الإیراني في الأمم المتحدة، و منها ما حلت  من ذلك قض
ة اتفاق المقر بین منظمة ة لقض النس ما هو الحال   ، ة و مصر لسنة ا وسیلة للحل الود  1980لصحة العالم

ورك و  ة في نیو اتب منظمة التحرر الفلسطین ة م حث عن . 1988قض ت نحو ال من جهتها الجزائر تحر
ازات و  ة امت ة، مؤمنة للمنظمات المعن ة و فرع ة، من خلال إبرام اتفاقات مقار أصل موقع في العلاقات الدول

أداء مهامها على   .وجه أكمل حصانات تسمح لها 
ة    :الكلمات المفتاح

ة وم ة، منظمات غیر ح وم ة، أزمات، منظمات ح   .اتفاق المقر، دولة المقر، المنظمات الدول
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،08/07/2017 :تار خ نشر ،28/02/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال ال مرمل :لتهم ةتأثیر دولة المقر " ،و ة و  على أداء المنظمات الدول وم ةالح وم حث القانوني ،" غیر الح ة لل م ، المجلة الأكاد

  .436- 412 .ص ص ،2018 ،01العدد، 17 المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة الحقوق  ،"أ"قسم ة حاضر م ةأستاذ (1)   .الجزائر، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، ل
 loukalmeriem@yahoo.fr :المؤلف المراسل -
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The Headquarter State Impact on the Performance of the 
International Organizations Governmental and Non-Governmental 

Summary: 
International governmental and non-governmental organizations choose a State 

to establish in their territory their seats called the State of Headquarters, bound by a 
Headquarters Agreement, which is an international treaty, which sets out the rights 
and duties of the parties, and regulates the the activity of the organization on the 
territory of the State and its personality and legal status as well as the immunities and 
privileges of the headquarters of the international organization and its personnel. The 
resulting treaty also provides for the resolution of disputes that may arise between the 
parties: negotiations or arbitration and recourse to international justice. 

The State of Headquarters can support the international organization, as it may 
pose obstacles to it if their interests conflict, international practice has experienced 
many conflicts of this kind, which have been settled through negotiations (example, 
case the Iranian Ambassador to the United Nations). For its part, Algeria seeks a 
place in the map of international relations through the conclusion of agreements of 
headquarters and sub-headquarters, granting these organizations privileges and 
immunities that optimize their activities. 
Keywords: 
The Headquarters country, conflict, governmental organizations, non-governmental 
organizations.  
  

L'influence du pays de siège sur la performance des organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales 

Résumé: 
Les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementale 

choisissent un État pour établir sur son territoire leurs sièges appelé l'État du siège, 
liés par un Accord de siège, qui est un traité international, qui énonce les droits et les 
devoirs des parties, et régularise l'activité de l’organisation sur le territoire de l’État et 
sa personnalité et juridique ainsi que les immunités et les privilèges du quartier 
général de l'organisation internationale et de son personnel. Le traité suscité prévoit 
également les modes de résolutions des conflits qui peuvent survenir entre les 
parties : négociations ou l'arbitrage et le recours à la justice internationale.  

L'État du siège peut appuyer l'organisation internationale, comme il peut lui 
poser des obstacles si leurs intérêts s’opposent, la pratique internationale a connu de 
nombreux conflits de ce genre, qui ont été réglés par voie de négociations (exemple, 
affaire de l'ambassadeur Iranien auprès des Nations-Unies). Pour sa part, l'Algérie 
cherche une place dans la carte des relations internationales par la conclusion 
d’accords de sièges principaux et de sous-siège, en accordant à ces organisations des 
privilèges et des immunités qui permettent d’optimiser leurs activités. 
Mots clés:  
Accord de Siège, État du siège, organisations internationales, conflit, organisations 
gouvernementales, organisations non gouvernementales. 

 
 



אאא RARJ
  

414 
א17،01-2018 א 

،אאאאאא،K412-436. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  مقدمة
ة و غیر  وم أشخاص للقانون الدولي، و یزداد عددها بین منظمات ح ة الدول  تزاحم المنظمات الدول

ة  وم ل ح م و تنسی جهود الدول في  ة، و تنظ عد ثبوت فعالیتها في حل الأزمات الدول عد یوم،  یوما 
ة ة و خاصة التقن ة منها و الأمن   . المجالات الاقتصاد

ة ذ رغم أنّ  ل  ونشا أغلب المنظمات الدول ون لها في  حیث  مي،  ع عالمي أو على الأقل إقل طا
ة، إلا  تب أو تمثیل ط على وجه الخصوص بدولة واحدة تسمى دولة المقر، و هذا من خلال أنّ دولة م ها ترت

ة المقرإ   .تفاق
ات المق فة التي تستقبل على أراضیها اتعتبر اتفاق أنواعها و الدول المض ة  ر المبرمة بین المنظمات الدول

ة، و هي أكثر  ات الدول ملة للاتفاق ة أو مقارها م اتب المنظمة الدول ازات و م تحدیدا في تعدادها للامت
ة التمتع بها و حدود ذلك ف عادها و  ما ترسم أ ة،    .(1)الحصانات الدول

ع إلى مقر اتفاق أول إبرام عودما  ر من الرا تب عُقد ،1875سنة من  أكتو س و  الدولي بین الم للمقای
ما و الجمهورة الموازن ة،  ة الفرنس  تتعلقان دولیتین اتفاقیتین 1926و  1921 سنتي في الأمم عقدت عص
صفة مؤقتة مقرها سرا    . Modus (2)Vivendi في سو

ازات الكفیلة  ة للحصول على دولة مقر تؤمن لها الحصانات و الامت أما الیوم فتسارع المنظمات الدول
ن أن تكون السبب في إعاقة تقدم المنظمة أو الحد من فعالیتها،  مساندتها لتحقی أهدافها، إلا أنّ  م هذه الدولة 

طرة  خلافاتفي حال نشوء  ناتجة من تعارض المصالح بین الطرفین، و في حالات أخر تصبو دولة المقر للس
اساتها     . على المنظمة و جعلها أداة لتحقی س

ظهر أنّ   المما تقدم  ةه من الملائم طرح الإش ة و دولة العلاقة یف تؤثر : ة التال بین المنظمة الدول
ة على اتفاق المقر  ة؟المقر المبن وم ة و غیر الح وم ة الح   . على أداء المنظمات الدول

ات المقار المبرمة : منه ستتم دراسة الموضوع من خلال ثلاثة مطالب  یُخصص الأول لدراسة مفهوم اتفاق
ة الح ة مع المنظمات الدول یز على منظمة الأمم المتحدة و اللجنة الدول ة مع التر وم ة و غیر الح وم

نموذجین، في حین یدرس المطلب الثاني دور دولة المقر في تسهیل أداء المنظمة أو عرقلة  للصلیب الأحمر 
ة و فرع دولة مقر أصل ة  اسة الجزائر تجاه المنظمات الدول حث الثالث س  .ةمردودیتها، و أخیرا ی

 
 

                                                            
اعة و النشر و التوزع، مصر، . د (1) ة و المتخصصة، دار إیتراك للط م ة و الإقل ر علي یوسف، المنظمات الدول ، 2003الش

  .59ص 
رة ماجستیر فرع القانون الدولي و العلاقات  (2) ة، مذ ات المقار المبرمة بین الدولة الجزائرة و المنظمات الدول أزمران بهجة، اتفاق

نون،  ة الحقوق بن ع ل ة، جامعة بن یوسف بن خدة،    .01، ص 2011-2010الدول
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اتإدراسة مفهوم : المطلب الأول ة  المنظمات مع المبرمة رالمق تفاق وم ة الح الدول
ةو  وم ة اللجنةالأمم المتحدة و  -غیر الح   - نموذجاأ الأحمر للصلیب الدول

ان مضمونه،  ة و دولة المقر إلا من خلال فهم اتفاق المقر و ب ن فهم العلاقة بین المنظمة الدول م لا 
ه سیتم التعرض إلى مفهوم اتفاقات المقر في القانون الدولي العام، و من ثم دراسة مثالین عن هذا النوع لذا فإنّ 

ة، و الثاني الاتفاق الخاص  وم ة ح منظمة دول اتفاق مقر منظمة الأمم المتحدة  ات، یتعل الأول  من الاتفاق
ة وم ة غیر ح منظمة دول ة للصلیب الأحمر   . اللجنة الدول

 
فةتفاقات المقر التي تبرم بین اإمفهوم : الفرع الأول ة و الدول المض   لمنظمات الدول

ة المقر تفاقإ مثا ة الأداة هو  ة للعلاقة المُنظمة القانون ة و دولة بین المنظمة القائمة التعاقد  المقر، الدول
ة منها الغرض ون  م و أشخاصها على للمنظمة القانوني الوضع تسو ا و تحدید الدولة، تلك إقل و  المزا

ة القوانین دائرة اختصاص من تخرجهم التي لهم، المقررة الحصانات  . معه المتعاقد للدولة المحل
  

  تعرف اتفاق المقر -أ
ه ای   CAHIER Philippe  عتبر تعرف اتفاق المقر قارا في القانون الدولي فهو حسب فیلیب 

« Accords conclus entre une organisation internationale et un État dans le but 
d’établir cette organisation dans l’État où elle est son siège et de délimiter les 
privilèges et les immunités qui lui sont accordés aussi qu’a ses fonctionnaires»(3). 

تور أنّ  محمد أما الد عرفه  ة، المنظمة بین المبرم الاتفاق :"هالمجذوب ف  مقر فیها قع التي و الدولة الدول
ة المنظمة بین بتحدید العلاقة یهتم و هو المنظمة، ة و السلطات الدول   .(4)"المحل

ن القول أنّ  م ة الأطراف تُبرم بین المنظمات على اختلافها منه  ة و (اتفاق المقر هو معاهدة ثنائ عالم
وم ة، ح م ةإقل وم ة للمنظمة، تضم تحدیدا ) ة و غیر ح ة و الفرع س فة للمقرات الرئ و سلطات الدولة المض

ما تُبیّ  ة،  ة و القانون اتهما و التزاماتهما المال ان واج ازات و حصانات للعلاقة بین الطرفین من خلال ب ن امت
ن أن تنشأ  م    .بینهما حول تطبی الاتفاق أو تفسیرهالمنظمة و مقرها و موظفیها، و طرق حل النزاعات التي 

د س مؤ ن نقل مقر المنظمة من دولة إلى أخر إذا ما اقتضت الحاجة فالاتفاق ل ن (5)ام م ما   ،
عدها المن تعدیله خاصة أنّ  مة جدا، تطورت  عض المنظمات قد اجاتهااتفاقات مقر    .(6)ظمة و اختلفت احت

                                                            
، ص  (3)   .في الهامش 02أزمران بهجة، المرجع الساب
ة، بیروت، . د (4) ة، الدار الجامع م ة و الإقل م الدولي النظرة العامة و المنظمات الدول   .130، ص 1998المجذوب محمد، التنظ
عد إنشائها بإمارة موناكو سنة  (5) ة  ة للشرطة الجنائ احها 1923استقرت اللجنة الدول اجت ، ثم انتقلت إلى فیینا عاصمة النمسا، و 

ا ن ة1942قل المقر إلى برلین سنة من قبل ألمان ة للشرطة الجنائ منظمة دول عث اللجنة  ة أعید  ة الثان عد الحرب العالم  ، -
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  أنواع اتفاقات المقر -ب
ن ملاحظة أنواع ثلاث من اتفاقات استقراء  م ة  وم ة و غیر الح وم ة للمنظمات الح الممارسة الدول
التالي   :المقار 

 
سي المقر اتفاق - 1  الرئ

م الهدف منه ة تنظ ة الوضع ة للمنظمة القانون م على الدول ة المقرات ه تتواجد الدولة الذ إقل س  الرئ
ة و الأجهزة العامة الأمانة أ(للمنظمة س المجلس الرئ ة الأخر  ه ، و تزاول)العامة و الجمع  نشاطاتها ف
ة، س ات الأمم منظمة بین المبرمالمقر  اتفاق ذلك أمثلة من و الرئ ة المتحدة المتحدة و الولا سنة  الأمر
سي تعدّ  ما، 1947 سرا من أكثر الدول التي عقدت اتفاقات مقر رئ   .(7)سو

  
  الفرعي المقر اتفاق - 2

تب بإنشاء المتعل الاتفاق هو م على منظمةلل م حیث تقومال إقل ة المنظمة دولة،  و  لها فروع فتح الدول
اتب م خارج م سي، دولة المقر إقل ل ضمان تمثیلها غرض الرئ ذا فیها، الأعضاء الدول في  برامجها  تنفیذ و 
ا   .محل

  
  
  

                                                             
لود فرنسا سنة  ل مقرها إلى سان  عد أن انفجرت قنبلة أمام المقر  1989، و منه إلى لیون سنة 1946الأنترول، و تم تحو

م ة للشرطة . القد ال مرم، المنظمة الدول رة ماجستیر تخصص القانون الدولي و لو ة، مذ ة و دورها في قمع الجرمة العالم الجنائ
نون،  ة الحقوق بن ع ل ة، جامعة بن یوسف بن خدة،    .9-7، ص ص 2009العلاقات الدول

ة سنة  (6) ومة الفرنس ة الأنترول اتفاق المقر مع الح ة للشرطة الجنائ ، 2008راجعته سنة ، و تمت م1989أبرمت المنظمة الدول
لات الجوهرة التي طالته اره اتفاق مقر جدید نظرا للتعد ن اعت م   .و الذ 

Grosse Laurent, L’accord de siège de 2008 entre la France et INTERPOL, In Annuaire français de 
droit international, volume 54, 2008, p. 617. 

حد من تأثیرها  (7) ادها الدائم، و هو ما  سي نظرا لح دولة مقر رئ ة  سرا من أكثر الدول التي تستقطب المنظمات الدول تعد سو
ة  فر  28السلبي على نشا المنظمات، فإلى غا سرا  2017ف ، منظمة UNESCO: و أمانة عامة أهمها منظمة 40ضمت سو
ة ة، منظمة التجارة العالم ما أنّها العمل الدول ة للمعاییر،  ة، الاتحاد الدولي للاتصالات، المنظمة الدول ، منظمة الصحة العالم

ة بیر من إیراداتها على انعقاد المؤتمرات الدول   .تعتمد في جزء 
Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève, Les 40 organisations et secrétariats en Suisse, confédération suisse, 28 
février 2017. Disponible sur le site: https://www.eda.admin.ch/content/dam/mission-onu-
omc.../Tableau-des-OI_FR.pdf 
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 المؤقت المقر اتفاق - 3
اتب مقرات بها تتواجد لا دول مع عقد ة، و إنّ  للمنظمة دائمة أو م  بها الأخیرة هذه إقامة تكون  ماالدول

ة بإحد أجهزتها خاصة جلسة عقد مؤقتة، إقامة س ة، أو الرئ ه تدعو دولي مؤتمر عقد أو الفرع م على إل  أقال
ا الدول، تلك أتي و غال ات من النوع هذا ما  ل في المقار اتفاق ادل ش  و الدولة المنظمة بین للرسائل ت

فة، ر ذلك و من أمثلة المض ادل نذ السادسة  الدورة عقد الخاص و فرنسا، المتحدة الأمم منظمة بین الرسائل ت
ة ارس في  العامة للجمع ه حُددت و قد ،1951أوت  17ب لات افة ف  طرف من المقررة و الحصانات التسه
ین المنظمة لهذه فرنسا  الفترة انقضاء القانوني أثره انتهاء هو المقار اتفاقات من النوع هذا زُمیّ  ما .و للمشار

ة لانعقاد   .(8)المؤتمر أو الجلسة الزمن
  

ةتفاق مقر منظمة الأمم المتحإدراسة : الفرع الثاني ات المتحدة الأمر   دة و الولا
ة العاملة الیوم نجد منظمة الأمم المتحدة و التي  ات المتحدة من أهم المنظمات الدول تعتبر الولا

ة ورك(الأمر ع على اتفاق المقر في ) نیو ة لها، فقد تم التوق النس من قبل الأمین  1947جوان  26دولة المقر 
القرار رقم  ة، عملا  ات المتحدة الأمر ة الولا ة ) 1(99العام للمنظمة مع وزرة خارج الصادر من الجمع

سمبر  14العامة في  ة العامة في المتع 1946د ورك، و أقرته الجمع ل بإنشاء مقر الأمم المتحدة في مدینة نیو
ر  31   .(9)1947أكتو

لا، و هذا من  ة تلافي أ تعقیدات بینهما مستق ان التزامات الطرفین المتعاقدین ُغ في هذا الاتفاق تم ب
لتي تتمتع بها المنظمة على إذ رُسمت حدود منطقة المقر، و حددت الحرات ا: مادة و ملحقین 28خلال 

ما أنّ  ال مراف البث الإذاعي، إنشاء مطار،  اشرة البناء، إرسال و استق ات م ام بترتی الق ة   الأراضي الأمر
ون من خلال اتفاق تكمیلي لا یجب أن  ه المنظمة مستق از ترغب ف   .أ امت

ح لدولة المقر انتهاك حرمته، تفاق المقر یجعل من منطقة المقر تحت السلطة الكاملة للمنإ ظمة و لا 
متلك  ن للبلد الأجنبي أن  م م الدولة، فلا  قائه جزءا لا یتجزأ من إقل ة، فمع  في المفهوم ذاته للسفارة أو القنصل

ادة، إلا أنّ  م دولة ذات س عد أراضي على إقل ن السفارة من موقع مناسب،  فة أن تُم ون على الدولة المض ه 
ةوفقا ل عة للمنظمات الدول ة السفارة، و هذا ما ینطب تماما على المقرات التا  ،لقانون الدولي امتدادا للدولة صاح

ح  ما لا  ه،  ع السلطات في الدولة انتزاعه أو تطبی قانونها عل عتبر مقر المنظمة ملكا للمنظمة لا تستط إذ 
رة أو ش ة أو عس ة إدارة أو قضائ موافقة من قبل الأمین العام لأ سلطات أمر ة أن تدخل المنطقة إلا  رط

                                                            
، ص  (8)   .03أزمران بهجة، المرجع الساب

(9) Agreement between the United Nations and the United States regarding the headquarters of the 
United Nations, signed june 26, 1947, and approved by the general assembly October 31, 1947. 
available on: avalon.law.yale.edu/20th_century/decad036.asp 
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اف من الشرطة لإزالة أ متظاهرن أو تهدید أو إزعاج  ة تعیین عدد  للمنظمة، و على السلطات الأمر
ة أضرار محتملة ة المقر و تعوض المنظمة عن أ ن إزالة )16الفصل (متاخم لمقر المنظمة، و حما م ، و لا 

  ).23الفصل (ا قررت ذلك منظمة الأمم المتحدةالمقر إلا إذ
ح المقر ملاذا للأشخاص  ص ة لتجنب أن  ون على الأمین العام للمنظمة اتخاذ الإجراءات القانون ما 

ا أو غیرها ین في أمر ون على المنظمة أن تطرد من مقرها أ شخص ینتهك )الفصل التاسع(المطلو ما   ،
ا ما اتُف على أنّ )رالفصل العاش(قوانین أمر مارس أ تمییز عنصر أو دیني داخل ،  ن أن  م ه لا 

عتبر تحدید) 19الفصل (المقر   .لحرة إدارة مقر المنظمة او هو ما 
ة ألا تفرض أ معوّقات تخُص نقل الأشخاص من جهة أخر فإنّ  ات المتحدة الأمر ون على الولا ه 

الات المتخصصة أو أعضاء من و إلى منطقة المقر، على غرار مُمث لي الدول الأعضاء في المنظمة و الو
ات المتحدة،  عد التشاور مع الولا الإضافة للإعلامیین المعتمدین لد المنظمة  عین لهم،  أسرهم، و الخبراء التا

ة لهم ة تأمین الحما ون على السلطات الأمر ما  ة،  وم فصل ال(الإضافة إلى ممثلي المنظمات غیر الح
ات المتحدة و الأشخاص المعنیین) 11 ومتي الولا غض النظر عن العلاقات بین ح   ).12الفصل (و هذا 

، فإنّ  ة لما سب ة المتعلقة بدخول الأجانب و نتیجة حتم ه لا یجوز أن تطب القوانین و الأنظمة الأمر
ما یخص الأشخاص أعلاه، لذا فإنّ  ن، إلا أنّ ه تُمنح التأشیرات لهم بدإقامتهم ف أسرع وقت مم ه ون مقابل و 

ازات، و خاصة في حالات الحجر  ة في حال الاستعمال غیر القانوني لهذه الامت ن تدخل السلطات الأمر م
  ).13الفصل (الصحي

مین داخل المقر أو خارجه، فإنّ  ما یخص الممثلین أو الموظفین الدائمین المق ه یجب لد تعیینه أما ف
ةالتشاور بین  ومة الدولة العضو المعن ات المتحدة و ح ومة الولا   ).15الفصل (الأمین العام للمنظمة و ح
ة لحالة النزاع القانوني بین الطرفین و هذا أهم ما جاء في هذا الاتفاق هو أنّ  إلا أنّ  ه وضع الحلول القانون

ة التي من شأنها حل  ل مواد الاتفاق، بهدف وضع الأسس القانون أ خلاف مستقبلي بینهما، و قد من خلال 
ال بخصوصهما ن أن یثور الإش م یز على نقطتین أساسیتین    :تم التر

المنظمة،  -أولا عید  القانون الواجب التطبی بخصوص المسائل التي تتصل من قرب أو  ما یتعل  ف
ة أو القانون الات ة و لوائحها الداخل ة المنشئة للمنظمة الدول ة، و هل هي الاتفاق ات المتحدة الأمر حاد للولا

  ما هي حدود هذا الفصل؟
ع من الاتفاق أنّ  ون لها اختصاص على الأعمال و  جاء في القسم السا ة لا  المحاكم الأمر

ار اللوائح التي  عین الاعت المعاملات المنجزة في منطقة المقر، و في حال انعقاد الاختصاص علیها أن تأخذ 
  .سنّتها المنظمة
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ون على الطرفین مواءمة قوانینهما، أما في حال نشوء النزاع فقد جاء في الفصل الثامن  ه تتم فإنّ ما 
قى القانون الداخلي للمنظمة سارا ته على وجه السرعة و إلى ذلك ی   .تسو

ا ملة و یتم حله -ثان ات المُ ة المقر أو اتفاق   :الخلاف حول تطبی اتفاق
ات  - ة الولا ا، من خلال فتح قنوات الحوار و التفاوض بین الأمین العام و ممثل تُعینه وزارة خارج ود

ة أو أ هالأمر   ).20الفصل ( طر آخر متف عل
ه الأمین العام،  - مین لاتخاذ قرار نهائي، الأول ُسم وّنة من ثلاثة مح م مُ مة تح ُحال النزاع لمح

مة  س مح ون رئ م الثالث و  ان المح ات المتحدة، هاذان الأخیران ُسم ة الولا ه وزر خارج الثاني ُسم
م، إذا فشلوا في الاتفاق عیّ  التح م الثالث  ةعلى المُحّ مة العدل الدول س مح   .ن من قبل رئ

مة العدل  - ة العامة، أن تطلب من مح ات المتحدة أن تطلب من الجمع یجوز للأمین العام أو الولا
م، و إلى حین مة التح ة تنشأ حتى في وجود مح ا استشارا حول أ مسألة قانون ة رأ تلقي An Interim الدول

مرأ  مة التح ة، یجب على الطرفین مراعاة القرار المؤقت الصادر من مح مة الدول عد صدور رأ . المح أما 
ة، فإنّ  مة العدل الدول ا، یُراعي الرأ الإفتائي مح ا نهائ م ما تح م أن تصدر ح مة التح ون على مح ه 

ة مة الدول  ).21الفصل (للمح
ات یجب تفسیر اتفاق المقر في ضوء هدف ین الأمم المتحدة في مقرها في الولا سي المُتمثل في تم ه الرئ

اتها و تحقی مقاصدها مسؤول امل و فعال على الاضطلاع  ل  ش   ).27الفصل (المتحدة، 
م قرض للمنظمة حددت تجدر الإشارة إلى أنّ  ة بتقد ات المتحدة الأمر عد عقد الاتفاق تعهدت الولا ه 

مته بـ  ة البناء و التعاقد و التأثیث، ُسدد بدون فوائد على دفعات 65،000،000ق اشرة عمل غرض م   .دولار، 
ة، لكن في ظل  ات المتحدة الأمر ات من شأنها أن تسهل عمل المنظمة انطلاقا من الولا ل هذه الترتی

عتبر ماحترام و ضمان حقوق هذه الأخیرة، إذ یجدر فهم أنّ  قر المنظمة داخل الدولة، ه في إطار القانون الدولي 
ادة التامة، و هو ما یجعل ضرورة تواف عملها و  الس ، تتمتع في منطقة المقر  دولة داخل دولة أخر

فة ضرورا، علما أنّ  منظمة الأمم المتحدة من أكثر المنظمات نشاطا على الصعید  اشتراطات الدولة المض
ما  دولة عضو فیها تجتمع 193الدولي، إذ تعد الیوم  ة العامة لها، و عدد أقل ف لما عقدت الجمع وفود منها 

ل الدول الأطراف أن یتم تعیین موظفین في  ما تحرص  ة و الخبراء،  یخص مجلس الأمن و اللجان الفرع
ون لها موط اها و هذا حتى  بیر من الأجانب على  ىءالمنظمة من رعا عني عدد  قدم فیها، و هذا ما 

ا و حصانات الموظف الدولي، من الأراضي الأمر مزا ورك متمتعین  ل نیو عد دوام العمل ینتشرون في  ة، 
الإعفاء الضربي، نظرا لمصادقة  ة  ازات مال ة و امت عة القضائ الحصانة من المتا ة  حصانات شخص

ل من ة على  ات المتحدة الأمر ة : الولا ازات الأمم المتحدةاتفاق ورك، و حصاناتها ال  امت مبرمة في نیو
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سمبر  14بتارخ  الات المتخصصة للأمم المتحدة و حصاناتها المبرمة في (10)1946د ازات الو ة امت ، و اتفاق
ورك، بتارخ    .1947نوفمبر  21نیو

ات المتحدة إلى ضرورة الحفا على أمنها القومي، فاتفاق  ما یُثیر العدید من التساؤلات هو تفطُن الولا
اّ المقر  ة من خلال استق ال المجتمع الدولي على الأراضي الأمر استق ل ممثلي الدول، هؤلاء الذین قضي 

أمنها القومي مثل ازات و الحصانات مساسا  انحراف في السلوك أو تعسف في استعمال الامت مثلوا  ن أن  : م
ست (11)التجسس ة، و هو ما  ة ، تجارة المخدرات، دعم المنظمات الإرهاب ش الضرورات الدبلوماس دعي أن تتعا

، و أنها لم تُشر إلى ذلك في نص الاتفاق، فقد تمت إضافة الحفا على الأمن (12)مع ضرورات حفظ الأمن
ة ذاتها، و إنّ  بند في الاتفاق حیث لم یدرج  ات المتحدة خلال الوطني إلى الاتفاق،  تحفظ عبّرت عنه الولا ما 

الدخ سمى تعدیلالمؤتمر الذ عُني    .ول حیز التنفیذ و الذ یجب أن 
طرف ثالث  ستدعي التساؤل حول ما مد التزام الدول الغیر  ة المقر،  Pacta tertiisهذا ما  في اتفاق

سور بول روتور  حیث عبّر أنّ REUTER Paulهذا ما أجاب عنه البروف ازات  ،  الامت الدول الأعضاء تتمتع 
ة، إلا أنّ  ضرورة عدم التعسف في استعمال طرقة أوتومات الالتزامات الناشئة عنه  ها لا تُعبر عن التزامها 
ازات و الحصانات   .الامت

  
  
  
  
  
  

                                                            
          .United Nations, Recueil des traites, Vol.1, No. 4, p. 15.1946سبتمبر  17حیز النفاذ في  دخلت (10)
یتشیف، و  (11) ة قو ن الإشارة هنا إلى قض ورك سنة م ه في نیو ض عل ة، قُ الأمم المتحدة روسي الجنس  1949هو موظف 

يبتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفیتي، و قد أوضح الم س عملا من أعمال :"دعي العام الأمر أنّ التجسس غیر المشروع ل
ازات و  الامت سبب هذا المسلك نتیجة تمتعه  ه  ض عل ان الق عدم إم ن القول  م الأمم المتحدة، و لا  موظف  المتهم 

استقلال الأمم المتحدة  فته  مة الأ"الحصانات الضرورة لممارسة أعمال وظ الحصانة ، و قد قررت المح ة رفض الدفع  مر
ن أن تمتد إلى  م فته، و أنّ مثل هذه الحصانة لا  أعمال وظ ست لها أ علاقة  ة لأنّ التهمة المُوجهة له ل الأعمال "القضائ

ة"التي قام بها و التي لا " الخاصة فته الرسم ازات الموظفین ، مفید شهاب. د ".تتطلبها أعمال وظ سند و نطاق حصانات و امت
ة المصرة للقانون الدولي، المجلد الثالث و الأرعون، السنة الثالثة و  الدولیین، في المجلة المصرة للقانون الدولي، عن الجمع

  .28 -27، ص ص 1987الأرعون، القاهرة، 
(12) ZOLLER Élisabeth, Sécurité nationale et diplomatie multilatérale (l'expérience des États-Unis 
comme État hôte de l'Organisation des Nations Unies), In Annuaire français de droit international, 
Volume 34, 1988, pp. 110-111. 



אאא RARJ
  

421 
א17،01-2018 א 

،אאאאאא،K412-436. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

المُوظفین ما یتعل  فة، بین التوجُس خاصة ف ة مع الدولة المض الروس  لذا تراوحت علاقة المنظمة الدول
س اردة مهجعا للجواس ة في خلال الحرب ال قا إذ اعتبر مقر المنظمة الدول ا،  (13)سا و الموظفین الإیرانیین حال

قة أنّ  أنّ و الحق ة یجب الاعتراف  س ه في العلاقات الدول جواس ة  عثاتها الدبلوماس ه لا طالما استعملت الدول 
ذا ُفعل في مقرات المنظمات ا ان أخر تقف دولة المقر إلى جانب المنظمة من شرعیین، و  ة، و في أح لدول

ه  ة في العشرات الأخیرة، نظرا لدور المنظمة المتعاظم في توج ات و تأمین الحما ل في البدا حیث التمو
ة   .(14)العلاقات الدول

  
سرا تفاق مقر اللجنةإدراسة : الفرع الثالث ة للصلیب الأحمر و سو   الدول
ة على الممارسة ذاتها، فهي تعقد اتفاقات مقر بهدف الحصول على تعتمد  وم المنظمات غیر الح

ط  ة التي ترت وم ، و من أهم المنظمات غیر الح ازات و الحصانات و الاعتراف القانوني و الدعم الماد الامت
ة للصلیب الأحمر قا بدولة المقر نجد اللجنة الدول اطا وث سرا دولة مقرها، و هي منشئة و التي تعد سو (15)ارت

سرة ة خاصة سو ارها جمع اعت سر    . وفقا للقانون السو
ة مقر في  سر اتفاق ة للصلیب الأحمر و المجلس الاتحاد السو  1993مارس  19عقدت اللجنة الدول

سرا سنة رغم أنّ - ازاتها و -1864ها أنشأت في سو حصاناتها،  تم خلاله تحدید الوضع القانوني للجنة و امت
ان الأول مع دولة الكامیرون سنة  36ما وقعت    .1991اتفاق مقر، 

ما  ازات المنظمة و موظفیها  تضمّن اتفاق المقر خمس و عشرون مادة، تمحورت حول حصانات و امت
ازات  الامت ة لكل موظف حتى یتم شمله  طاقة هو ات حل أ نزاع بین الطرفین، من بینها إعطاء  تعرضت لآل

سرة ة السو ة و الدول ة للشؤون الخارج ما یُرسل )17المادة (و الحصانات مصادق علیها من الوزارة الاتحاد  ،
ل تعیین جدید على نحو مستدام ة    .إلى وزارة الخارج

  
  
  

                                                            
(13) BOITEL Michel, Situation et problèmes actuels de la fonction publique internationale, In 
Politique étrangère, N°1, 1953, 18e année, pp 06-07. 

سمبر  02دخلت حیز النفاذ في  (14)   United Nations, Recueil des traites, Vol 33, No. 521, p. 261  .1947د
ة من النظام  (15) ة و حسب المادة الثان ة القانون الشخص ع دولي تتمتع  سرة إلا أنّ عملها ذو طا ة سو وم هي منظمة غیر ح

ة تخضع للمادة ) 1998آخر تعدیل (الأساسي للجنة ة  60التي جاء فیها أنّها جمع الشخص سر و تتمتع  من القانون المدني السو
ة مقرها جنیف ُعین أع سرا الدائمالقانون اد سو ادها نظرا لح سرین حفاظا على ح و قد حصلت اللجنة  ،ضائها من المواطنین السو

ة الأمم المتحدة في  ز مراقب في جمع ر  16على مر ة، 1990أكتو وم ز المراقب لمنظمة غیر ح منح مر ، و هي أول مرة 
أعمال الإغاثة و الوصول إلى تختص في ام  ة العمل الإنساني و الق ة و غیر الدول ا في النزاعات المسلحة الدول   .الضحا
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ة مقر منظمة الأمم  فض النزاع نفسها التي جاءت بها اتفاق ة المتعلقة  ما أشار الاتفاق إلى الآل
أنّ )22مادة ال(المتحدة ة ، و قد حصر الاتفاق النزاع  ها المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون اللجنة الدول

الإضافة إلى المنازعات التي تعني موظف لد  القانون الخاص،  طرفا فیها و غیرها من المنازعات المتعلقة 
ه الرسمي، إذا لم یتم ا سبب حصانة یتمتع بها لمنص ة،    ). 19المادة (لتنازل عنهااللجنة الدول

ع الأوقات للعمل على تسهیل إدارة العدالة  سرة في جم ة و السلطات السو و ضمان ،تتعاون اللجنة الدول
ازات و الحصانات المتف حولها   ).18المادة (مراعاة قواعد الشرطة و منع أ إساءة استخدام للامت

اه في هذا الات إلا أنّ  سرا مسؤولیتها المادة التي تثیر الانت فاق هي المادة العشرون و التي تُخلي فیها سو
ة عن الأفعال و السهو الصادر عن اللجنة  ة الدول ة على أراضیها، أ المسؤول عن نتیجة أنشطة اللجنة الدول

ة أو موظفیها   . (16))20المادة (الدول
  

 نشاطهایل أداء المنظمة أو عرقلة دور دولة المقر في تسه: المطلب الثاني
ازات  ة إلى أهدافها، و هذا من خلال ضمان امت من دور دولة المقر في تسهیل وصول المنظمة الدول

ة لها و حصانات لموظفیها، إلا أنّ  ة ماد ة أو قانون فة و المنظمة عوائ ماد ه قد تواجه العلاقة بین الدولة المض
ة تؤد إلى التأثیر السلبي على نشا المنظمة، سعى الطرفان إلى العمل على حلحلته حفاظا على  أو مصلح

ادلة ازات و المصالح المت   .الامت
  

ةدور دولة المقر في : الفرع الأول   تسهیل أداء المنظمة الدول
ازات على أراضي الدولة  ة من خلال اتفاق المقر إلى الحصول على عدة امت تسعى المنظمة الدول

حول دون تصادم  فة، و هو ما  ما یجعلها متحررة من المض ادة الدولة على أراضیها،  ات س المنظمة و مقتض
التالي مصداقیتهاو تأثیر د ادها و    .لة المقر و هو ما من شأنه الحفا على ح

  
  
  
  
  

                                                            
(16) Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de 
déterminer le statut juridique du Comité en Suisse, Conclu le 19 mars 1993, Entré en vigueur le 19 
mars 1993, recueille officiel suisse N°1405, 1993. Disponible sur le site :  
https://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_192_122_50.html  
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ة - 1 ة للمنظمات الدول النس ادة    دور اتفاق المقر في تذلیل معضلة الس
مها، و تتوقف  ادة على إقل الس ل دولة  حرة و تتمتع  ة البرة منها، ال سلطاتها عند حدودها الوطن

ة فإنّ  ما یخص المنظمات الدول ة، أما ف ة الدول ة القانون الشخص ة، و هو ما یجعلها تتمتع  الاعتراف لها  الجو
ة لم یتأت إلا مطلع القرن العشرن ة الدول ة القانون انت المعهد الدولي  ،ّ الشخص ه  و أول منظمة حظیت 

م دولة أخر و هذا (17)للزراعة الضرورة على إقل أحد أشخاص القانون الدولي تنشط  ة  ، ذلك أن المنظمة الدول
ن أن تمنع هذه الدولة المنظمة من ممارسة نشاطها أو أن تحُدّ  م ما  ادة الدولة،  منه، و هذا یدخل  ما یخرق س

مها، لما أخذت أصلا في سلطاتها  النشا على إقل ة، و إذا امتنعت أغلب الدول عن السماح للمنظمة  الشرع
ة   .وصف منظمة دول

ة على إیجاد مقر لها في الدول التي تتمیز بنوع من  من هنا تأتي ضرورة أن تعمل المنظمة الدول
، بهدف الوصول إلى ة من جهة أخر حبوحة المال سلاسة في التعامل بین الطرفین و  الاعتدال من جهة، و ال

ات وجودها في أغلب الدول الأطراف فیها ة لضمان حرة تنقلها و إث ات فرع ما تصبو إلى إبرام اتفاق   .تعاون، 
ة ة للمنظمة الدول ة القانون الشخص الات التي تتعل  ة من أهم الإش ات المال ، ما تعتبر الصعو

ح أنّه ة مللمنظمة  فصح عید إلا أنّهاستقلة ذمة مال التزاماتها  ع الوفاء  ما  الا تستط عن الدول الأطراف فیها، 
ن  ة مختلفة المظاهر لها م من القرض إلى ، أن تستفید من خلال إبرام اتفاقات المقار من مساعدات مال

ة ة و الإعفاءات الضرب لات المال ة إلى التسه ة   المساعدات المال   .و الجمر
  

ة - 2 ازات و حصانات المنظمة الدول  امت
المنظمة في حد  ازات تتعل  ة حصانات و امت سي أو الفرعي للمنظمة الدول تضمن دولة المقر الرئ
ة، إذ لا تخضع المنطقة  ذاتها، أهمها ضمان حرمة و حصانة منطقة المقر و منع انتهاكه من السلطات المحل

لا ش أو الاست ة  ء أو المصادرةلأ نوع من إجراءات التفت أو لأ نوع آخر من أنواع الإجراءات ،أو نزع ملك
اني  عدم دخول أ مبنى من الم فة  ما تلتزم الدولة المض ة،  ة أو التنفیذ ة و التشرع الجبرة الإدارة القضائ

عة للمنظمة إلا بإذنها حصل عاد(18)التا ما  المتظاهرن،  ة المقر من الغیر  حما ة عندما یتجمهر ، و تلتزم 
ح انتهاكا  ص شُل نشا المنظمة، أو یتطور ل ن أن  م ة و هو ما  عدد من المناوئین لاتجاهات المنظمة الدول

ا لمقرها   . ماد

                                                            
ة الحقوق  (17) ل توراه تخصص القانون العام، جامعة بن یوسف بن خدة،  ، رسالة د ال مرم، تفعیل دور القانون الدولي الإدار لو

  .196، ص 2015سعید حمدین، 
ة (18) ة و التنفیذ طلان دخول المحضرن و الإجراءات الإدارة و القضائ اع المتخذة داخلها، إلا في أحوال الدف یترتب على ذلك 

، أو ارتكاب جرمة داخل المبنى نشوب حر ات السلامة  قا لمقتض   .الشرعي عن النفس و تطب
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ة ون لها الأهل ة و  ة القانون الشخص ل دولة عضو  ة على أراضي  في  ما تتمتع المنظمة الدول
  .قولة و ح التقاضيالتعاقد واقتناء الأموال الثابتة والمن

ة و محفوظاتها  ة وثائ و أرشیف المنظمة الدول ار أنّ ، على دولة المقر حما اعت عض المنظمات  ف
ة، فإنّ  ة تلعب دورا هاما في العلاقات الدول مناس ة الأسرار و المعلومات التي تصل إلیها  ه لا بد من حما

ة ضمانا لمصداقیتها، لأ ة أن تصدر أمرا إلیها تعاملها مع الأحداث الدول جل ذلك لا یجوز للمحاكم الوطن
المنظمة   .أو إیداعها للاطلاع علیها الكشف عن وثائ خاصة 

ة للمنظمة من احتمالات التجسس  ة اللاسلك ذلك، ضمان حرمة الاتصالات السلك ون على دولة المقر 
ة  از حرمة الرسول و الحقی امت شها أو حجزهاأو التخرب، و تتمتع المنظمة  ة فلا یجوز تفت   . الدبلوماس

  
ازات و حصانات الموظف الدولي - 3   امت

فة، و هذا من خلال تأمین الحصانة له  ة الموظف الدولي على عات الدولة المض ة حما تقع مسؤول
ع مالي منشؤها  ازات ذات طا م عدد من الامت ةالإضافة إلى تقد ذا (19)مواثی المنظمات الدول ات ، و  الاتفاق

ما  ، إلا أنّ (20)المتعددة الأطراف ة،  ازات و الحصانات الدول ات المقر تكون أكثر تحدیدا في تعدادها للامت اتفاق
ة التمتع بها و حدود ذلك ف عادها و    . (21)ترسم أ

ة استقلالها، لذا یدفع  ة ذاتها و حما ة مصالح المنظمة الدول ازات و لحصانات رعا ة من الامت تكون الغا
ه دیلبیز  ة Delbezالفق ة الشخص س الحما ة و ل ف ة الوظ رة الحما      .(22)ف

ه أداؤها  فإنّ ، بناء على ما تقدم  ة المنو  ه الموظف الدولي خارج نطاق الأعمال الرسم قوم  أ فعل 
ل  ه الموظف الدولي إذا ش حاسب عل ة، بل و  أ حصانة قضائ صددها  فته، لا یتمتع  ات وظ وفقا لمتطل

استید ة، و على حد قول الأستاذة  القوانین المحل ة لا وجود لها  فإنّ bastid إخلالا  عندما ،الحصانة القضائ
ما أنّ  ة،  ممارسة وظائفه الرسم ة للموظف الدولي لا علاقة لها  ة یتعل الأمر بتصرفات منسو أ ه لا یتمتع 

ه و محاكمته ض عل   . (23)حصانة ضد الق

                                                            
ة، و المادة  40من میثاق منظمة الأمم المتحدة، و المادة  105انظر المادة  (19) من میثاق  12من میثاق منظمة العمل الدول

و، و المادة    .من منظمة الطیران المدني 60الیونس
ة لسنة اتفا (20) ازات و حصانات جامعة الدول العر ة امت   .1953ق
، ص . د (21) ر علي یوسف، المرجع الساب   .59الش
ة، لا  (22) ه مصلحة المنظمة، و إنّما یبتغي منه تحقی مصلحته الشخص قا لهذا المبدأ فإنّ التصرف الذ لا یبتغي الموظف ف ط

ازات و الحصانات، و هو ما ه الامت ة تطب عل ة الدول ام القضائ ذا الأح ة و  ات الدول ل من الاتفاق ه  شهاب . د. ذهبت إل
 ،   .20 -17ص ص مفید، المرجع الساب

، . د (23)   .في الهامش 24ص مفید شهاب، المرجع الساب
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ة، فإنّ  فة الدول الوظ ما یخص أفعال الموظف التي تتعل  الحصانات تنقسم  ه تجدر الإشارة إلى أنّ أما ف
ة ة أو عمل، أما الحصانات الشخص تا ل قول أو  ة عن  ة و قضائ  جواز نعني بها عدمف: إلى حصانة شخص

ض ما یخص أفراد عائلته،  أو حجزه أو على الموظف الدولي الق ذا ف الحصانات  في حین أنّ حجز أمتعته و 
ة القوانین  تعني أنّ : القضائ ة  ة منها و الجنائ ة المدن ة و القضائ ة القانون الموظف الدولي معفى من المطال

ة أو تنازل هو عن حصانته ة أو الشخص صفته الرسم ة، إلا إذا رفع الأمین العام عنه الحصانة    .(24)المحل
ه أن یخطر الأمین العام للمنظمة  ون عل ض على الموظف الدولي،  مجرد الق حتى یتحرك في اتجاه ف

ة اتخاذ الإجراءات و الاتصالات لضمان تطبی الحصانة القضائ   .الدولة المحتجزة 
لات، الهدف منها تسهیل وصول المنظمة  طائفة من التسه إلى جانب ذلك، یتمتع الموظف الدولي 

سب الوقت، من أهمها ة تسهیل تنقل الموظف الدولي، و لأجل ذلك یجب أن : لأهدافها و  طاقة للهو حمل 
ة لات في قیود الهجرة و إجراءات (25)تبین صفته الدول الإضافة إلى تسهیل إجراءات الإقامة، عن طر تسه  ،

ستفید الموظفون الدولیون من  ما  ستفاد منها حتى في حال عودة الموظف إلى الوطن،  قید الأجانب، و 
رة   . (26)الإعفاء من الخدمة العس

ل ما یتمتع الم ة على منقولاته، التحو ة و الإعفاءات الجمر لات المال وظف الدولي بجملة من التسه
ة الضرائب من الإعفاء، (27)المصرفي ة المحل ه من الضرائبو غیرها و  الطرق  و المطار ضر   . (28)إعفاء رات
  

                                                            
(24) عة لمنظمة الأمم المتحدة  مة الإدارة التا م المح ن هنا الإشارة إلى ح فین قبل الأمانة العامة تختص بنظر دعاو الموظ(م

ة  1979ما  25الصادر في  245رقم ) للمنظمة "في قض Shamsee ة في أنّ ، " ة لموظف  تتلخص وقائع هذه القض ند زوجة 
حصولها على حضانة  م لصالحها  ي، و حُ مقاضاته أمام القضاء الأمر ة، قامت  اكستاني الجنس ورك،  مقر الأمم المتحدة نیو
استعمال سلطته التقدیرة بخصم  ه قام  موج غه إلى الأمین العام للمنظمة، و الذ  م الذ تم تبل ذا النفقة، و هو الح الأولاد و 

مة الإدارة مب ل شهر، و قد قام الموظف نتیجة رفضه لهذا الإجراء برفع دعو أمام المح ا من راتب الموظف  لغ النفقة أوتومات
مة أمام نقطة مهمة، و هي تطبی نص المادة  ا و  105للأمم المتحدة، و هنا توقفت المح ة مزا من میثاق الأمم المتحدة و اتفاق

التالي من توصلت هذه الأخیرة، أنّه . حصانات الأمم المتحدة ة العامة، فهو  و ما دام أنّ صندوق المعاشات أنشئ من قبل الجمع
اسم المنظمة، لذا حصانة المنظمة، و أنّ أموال الصندوق مودعة  ة التي یتمتع :" أجهزة الأمم المتحدة و یتمتع  الحصانة القضائ

ن أن ترفع، إلا أنّه من جهة أ م ةبها الصندوق  ستعمل لإعمال الإجراءات التنفیذ ن أن  م منه ". خر فإنّ رفع الحصانة لا 
ورك ا لنیو مة العل ام المح ة بتنفیذ أح ست مطال مة إلى أنّ المنظمة، ل ".توصلت المح  T.s, Tribunal administratif des 

nations unis, In Annuaire français de droit international, volume 27, 1979, pp. 414- 416 
، ص . د (25) ر علي یوسف، المرجع الساب   .60الش
مي محمد طلعت، . د (26) ام العامة في قانون الأممالغن ندرة، : الأح م الدولي، منشأة المعارف، الإس  - 363ص ص  ،2005التنظ

364.  
، ص . د (27) ر علي یوسف، المرجع الساب   .61الش
، ص . د (28) مي محمد طلعت، المرجع الساب   .361الغن
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  )حالات التنازع دراسة(دور دولة المقر في عرقلة نشاط المنظمة: الفرع الثاني
ارها عضوا في المنظمة، و  اعت لها الدولة  ن أن تش م حث العوائ التي  س الهدف من هذه الدراسة  ل
مجلس  ة  الدول الخمس الدائمة العضو ة لها على نشا المنظمة خاصة عندما یتعل الأمر  التأثیرات السلب

اسة  ازات تطالب بها الأمن و الدول المانحة عموما، و ما ینجر عن ذلك من ضغوطات على س المنظمة و امت
ة المنظمة ونها و إنّ . في مقابل مساهماتها الكبیرة في میزان عیدا عن  یف تؤثر دولة المقر  حث  ما الهدف هو 

قة أنّ  ة المقر سیؤد  عضوا في المنظمة على نشا المنظمة، و الحق ل خروج على التطبی الحسن لاتفاق
ام نزاع قانوني بین الطر  ضعها في حرج مع دول أعضاء إلى ق عی نشا المنظمة أو  ن أن  م فین، و هو ما 

  .أخر 
ات  ف قع بین الطرفین و  ن أن  ن إثارة أكثر من نزاع ُعبر عن الصدام الذ ُم م في هذا الصدد 

ض، و أنّ  حله، علما أنّ  ض من ف حیث خرجت للعلن هذا غ ، و هذه النزاعات هي تلك التي تفاقمت حدتها 
ة التي تتعل بتطبی أو تفسیر اتفاق المقر ثرة النزاعات القانون عني    :هو ما 

انت ما بین عرفتها أول أزمة  -أولا ، نتیجة 1954و  1950الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
ة على الأمین العام للمنظمةللضغوطات التي مارستها  ات المتحدة الأمر في لي الولا و هو ما أد إلى ، ترج

ة، بدعو أنّ أحد عشر موظفا إقالة  ة أمر  هم اعتنقوا في وقت ساب على استخدامهم في المنظمةمن جنس
ي ة لكل ما هو اشتراكي نظرا لصراعها مع ، (29)الحزب الاشتراكي الأمر ات المتحدة الأمر ة الولا نظرا لحساس

ة آنذاك، الأمر الذ اضطر ا ا الاشتراك مة الإدارة للأمم المتحدة، طالبین روس لموظفین إلى الالتجاء إلى المح
ما  إلغاء القرار الإدار غیر المشروع، هذه الأخیرة، و اعتبرت أنّ  عتبر خطأ جس الانتماء الساب لحزب ما لا 

التالي ضرورة إلغاء قرار التسرح و إعادتهم إلى مناصبهم   .یُبرر تسرح الموظف، و 
م أ قة هذا الح ة، في سا مة مرة ثان ة العامة و نتیجة للضغوطات، انعقدت المح ثار ضجة في الجمع

التعوض المناسب م لهم  الح م بإرجاع الموظفین إلى مناصبهم  هذا ما أد لصدور . خطیرة، لتستبدل الح
ة المت اء المال ة الأع ثیرة لصالح الموظفین في تلك السنة، نتیجة لذلك، و لتغط ام  ام أح ة عن أح رت

ة العامة في دورتها الثامنة لسنة  ض، طلب الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة من الجمع  1953التعو
مة الإدارة مت بها المح ضات التي ح مة التعو ات المتحدة و هنا . تخصص مبلغ مساو لق امتنعت الولا

ة إلى جانب مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم ال ة الأمر ة المترت متحدة عن دفع المساهمات الإضاف
مة الإدارة للأمم المتحدة على المنظمة لصالح  مت بها المح ضات، التي ح علیها، من جراء تنفیذ التعو

  .المدعین المتضررن

                                                            
ة ما بین سنتي  (29) مة العدل الدول ام و الفتاو و الأوامر الصادرة عن مح ، منشورات الأمم المتحدة 1991 -1948موجز الأح
  .39، ص ST/LEG/SER.F/1رقم 
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ام الصادرة  ة العامة للأمم المتحدة من جدید حول مد التزام المنظمة بتنفیذ الأح فثار الجدل في الجمع
مة عن م ة العامة إلى طلب الرأ الاستشار في الموضوع من مح متها الإدارة، و انتهى الرأ في الجمع ح

ه، و التزام المنظمة  قوة الشيء المقضي ف ام  ة، و التي انتهت في فتواها إلى القول بتمتع هذه الأح العدل الدول
  . (30)بتنفیذها

ا اتي -ثان قا، واجهت الأمم المتحدة عدة عوائ مع الدولة  في إطار العداء مع الاتحاد السوف سا
ادلة سنة  ة المت فة، فقد طلب مجلس المساعدة الاقتصاد اتي  1975المض و الاتحاد السوف و مقره موس

قا ز مراقب في الأمم المتحدة، تفسیرا لمعنى )1991إلى  1949عمل ما بین (سا مجرد حصوله على مر  ،
ازات الت ة في تفسیرها الحصانات و الامت ات الأمر وه لد المنظمة، و قد اقتصدت الولا ي یتمتع بها مندو

قا اتي سا   .للحد الأدنى، لعدائها المعلن و الاتحاد السوف
ص لحرة  1985أما سنة  ة على موظفي منظمة الأمم المتحدة تقل ات المتحدة الأمر فقد فرضت الولا

ة من جنس ا، فییتنام، و هو ما : ةالتنقل على الأراضي الأمر ا، ایران، لیب و اتي، أفغانستان،  الاتحاد السوف
  .بین الموظفین غیر مقبول ااعتبره الأمین العام تمییز 

ة قانون 1986ه سنة في حین أنّ  ات المتحدة الأمر أنّ  ااعتمدت الولا ن أن یتجاوز عدد قضي  م ه لا 
ات الموجودین على الأراض ة المواطنین السوف عثة الأمر عثة لد الأمم المتحدة عدد أعضاء ال ة  ي الأمر

  . (31)لد الأمم المتحدة، لدواعي الأمن القومي
الات تؤد إلى نقل المقر داخل الدولة نفسها و هذا لا یثیر أ  - ثالثا ون هناك عدة إش ن أن  م

ات، هنا  ال، أما نقل المقر خارجها فهو ما یثیر عدة حساس مة إش تجدر الإشارة إلى الرأ الاستشار لمح
ة الصادر في  سمبر  20العدل الدول ة 1980د ، المتعل بتفسیر اتفاق المقر المبرم بین منظمة الصحة العالم

افحة  (32)1951مارس  25و مصر الموقع في  ة إلى إنشاء مجلس عام للصحة لغرض م ، یرجع تارخ القض
ئة سنة  ند 1831الأو ة فیها- رةفي الإس  1949سنة   مصر، و من ثم أُدمج بإنشاء منظمة الصحة العالم

ازات و حصانات المنظمة في مصر سنة  ع اتفاق حول امت ع هذا الإجراء بتوق ا، ات م ، 1951بوصفه جهازا إقل
ة إلى إلا أنّ  ة الصحة العالم عد ذلك، و هنا طلبت جمع مة  المنظمة أوصت بنقل المقر إلى عمان الأردن  مح

حث مد ضرورة التشاور و التفاوض و الإشعار المسب لدولة مصر ة  قا للاتفاق في حال نقل  ،العدل الدول ط
مة إلى أنّ  تب إلى خارج مصر، و قد توصلت المح م العلاقات بین المنظمة  الم ة التي تح القاعدة الأساس

ارة عن  فة ع ة و دولة المقر المض ة الحسنةمجموعة من الالتز "الدول التعاون و الن ة     ".امات المشتر

                                                            
، ص . د (30) مي محمد طلعت، المرجع الساب   .285الغن

(31) ZOLLER Élisabeth, op. cit., pp. 116-124. 
ة ما بین سنتي  (32) مة العدل الدول ام و الفتاو و الأوامر الصادرة عن مح ، منشورات الأمم المتحدة 1991 -1948موجز الأح
  .149-145، ص ST/LEG/SER.F/1رقم 
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عا اسر  1988نوفمبر  08في  - را غرض دخول السید  تب الأمین العام،  وُضع طلب تأشیرة لد م
ة، حیث دُعیت المنظمة  ات المتحدة الأمر ة آنذاك للولا ة التحرر الفلسطین ة لحر س اللجنة التنفیذ عرفات رئ

ة العامة رقم قرار م 1974نوفمبر  22في  صفتها مُراقب، )29-د(3237ن الجمع ، إلى الاشتراك في الدورات 
عا لذلك أنش ة سنة ئت عثة مراق ورك خارج منطقة مقر الأمم  1974ت  تب في مدینة نیو و خُصص لها م

  .المتحدة
عد، أشعرت هذه الأخیرة المنظ  ة، ستة عشر یوما من  مة برفض حُوّل الطلب للسلطات المختصة الأمر

یین  الأمن القومي المضاف للاتفاق، أما الدوافع فهي تعرض مواطنین أمر الطلب على أساس التحفظ المتعل 
عة لها، و أنّ  ة و المجموعات التا ا من قبل الحر اره  في الماضي لعدید من الهجمات خارج أمر اعت عرفات 

ساند هذه الهجمات فهو شرك فیه ة، ُقر و  سا للحر   .(33)ارئ
ة إنشاء أو الاحتفا  ات المتحدة مشروع قانون هدفه عدم مشروع من جهة أخر قدم مجلس الشیوخ للولا

ة في ما  ه أو أموال منظمة التحرر الفلسطین ات المتحدة بتوج ، عندما 1987أ مقر أو مقر داخل الولا
مجرد إقرار القانون ستتحرك السلطات إلى إغلاق ظهر أنّ  تب، تحرك الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة و ه  الم

ر  13أرسل رسالة إلى الممثل الدائم للأمم المتحدة في  القانون المزمع سنه یتعارض مع  ، فحواها أنّ 1987أكتو
ة الأمر  الالتزامات الناتجة عن اتفاق المقر، في الیوم الموالي طرح المراقب العام عن منظمة التحرر الفلسطین

افحة الإرهاب من قبل ع العلاقات مع البلد المضیف، مع ذلك اعتُمد قانون م ة  لى لجنة الأمم المتحدة المعن
ل الأطراف في  عد حرب تصرحات من  سمبر  16-15الكونغرس  ون سار المفعول 1987د ، على أن 

ة العامة القرار  90عد  عه، و في الیوم التالي اعتمدت الجمع ة تأكیدات من البلد  42/210یوما من توق مطال
ة ة الفلسطین عثة الرسم ات تنتقص من حقوق ال عدم اتخاذ أ ترتی   .المضیف 

اقترح الأمین العام أن تبدأ المفاوضات وفقا للإجراء الوارد في الفرع  ،عید عدم الحصول على التأكیدات
افحة الإرهاب أ، نظرا لوجود نزاع قانوني یتعل بتطبی أو تفسیر اتفاق المقر منذ أن 21 ح مشروع قانون م ص

المثل، في قانونا، و أنّ  ات المتحدة أن تقوم  مها و على الولا ة  اعتمدت 1988مارس  02ها عینت مح الجمع
أنّ ،العامة قرارن  ة من حقها في بناء المقریتعل الأول  ین منظمة التحرر الفلسطین قانون  و أنّ  ،ه یجب تم

ة المنازعات افحة الإرهاب لا یتواف مع اتفاق المقر و ضرورة إعمال الإجراء الخاص بتسو أما القرار الثاني . م
ةأفطلب ر  مة العدل الدول ا من مح ت على . ا إفتائ ات المتحدة الذ امتنع عن التصو أما الممثل الدائم للولا
ش نّ أفقد صرح ،القرارن  ا  ومته لم تقرر نهائ ةأح عثة الفلسطین ما یخص ال ها تعمل و أنّ  ،ن إنفاذ القانون ف

لة في ضوء میثاق الأمم المتحدة و اتفاق المقر و قوانین الولا"على    ".ات المتحدةإیجاد حل مناسب لهذه المش

                                                            
(33) STERN Brigitte, L'affaire du Bureau de l'O.L.P devant les juridictions interne et internationale, 
In Annuaire français de droit international, volume 34, 1988, p. 188. 
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ة فقد أصدرت في  مة العدل الدول اق التزام  1988أفرل  26أما مح انط الرأ الاستشار المتعل 
موجب الفرع  م  ة  26من اتفاق مقر الأمم المتحدة المعقود في  21الدخول في تح ل ، حول  (34)1947جو

ة لد الأمم  ورك، و قد توصلت إلى أنّ عثة المراقب الدائم عن منظمة التحرر الفلسطین  المتحدة في نیو
ارها مُوقعة على اتفاق المقر فإنّ  اعت ات المتحدة  ة النزاع القائم الولا م لتسو أن تدخل في تح ها تعتبر ملزمة 

  .بینها و بین الأمم المتحدة
ي و القانون الدولي، نظرا لرفع وز  ة عدة نزاعات بین القانون المحلي الأمر ر العدل دعو أثارت القض

عثة من  ة، عند اقتراب حلول تارخ سران مفعول القانون و عدم تحرك ال ورك الجنو مة نیو عثة في مح على ال
المییر  ي  أنّ  Palmieriالمقر، و قد أصدر القاضي الأمر القانون متواف مع القانون الدولي و الدستور  قرارا 

ي، رغم أنّ  قضي الأمر ان یجب أن  ة ه  ذا عدم الفعال م ،عدم الاختصاص و  ق م من شأنه أن  فهذا الح
م الدولي و الوطني   . (35)التعارض بین القانون الح

فة التي إذا ما رفضت تطبی قاعدة ما فإنّ  ارها، و إنّ هنا تظهر قوة الدولة المض ون للمنظمة إج ما ه لا 
ة، و هذا ما  م حث عن الحلول خارج حدودها الإقل سمبر  02فعلته المنظمة، ففي ال ة  1988د قررت الجمع

ا إعطائه تأشیرة دخول عدما رفضت أمر عة لها الانتقال لجنیف للاستماع لخطاب عرفات    .(36)العامة التا
ة و هي  -خامسا ات المتحدة الأمر الخصم المعاصر للولا ة الأكثر حداثة و التي تتعل  القض

ة الإیر  ة ایران الجمهورة الإسلام ة، تتلخص في انتهاء عهدة السفیر الإیراني الدائم لد الأمم المتحدة، و رغ ان
ة 2014أفرل  08في تعیین شخص آخر لهذه المهمة، لذا في  دبلوماسي ، و هو "حمید أبو طالبي" قامت بتسم

ة في ایران، إضافة إلى تعیینه سفیر  ذ خبرة، ا و للاتحاد الأوري،  اشغل عدة مناصب رسم طال ا، إ أسترال
ا من قبل   .بلج
أنّ  إلا أنّ  ة سارعت إلى الإعلان  ات المتحدة الأمر ة أنّ الولا ارها لحمید  ها أبلغت السلطات الإیران اخت

ة في الأمم المتحدة شيء  ا  غیر قابل للتنفیذ، و أنّ "أبو طالبي سفیرا للجمهورة الإسلام س نهائ هذا التعیین ل
أنّ سبب الر  ".عد ي لهذا السفیر هو دفعها  ة احتجاز الرهائن في السفارة فض الأمر ان له دور في عمل ه 

طهران في  ة  عدما نُقل إلى الذ شنّ  ،1979نوفمبر  04الأمیر م شاه ایران  طالبون بتسل انوا  ه طلاب 
ات المتحدة للعلاج،  القانون الولا ة  ات المتحدة الأمر اما و أقره ما احتجت الولا اراك أو الذ وقعه 

ة، الذ ینص على عدم منح تأشیرة دخول  2014أفرل  10الكونغرس في  ة الإیران عد التسم أ یومین 
ات المتحدة أو حلفاءها ة استهدفت الولا ة إلى سفراء في منظمة الأمم المتحدة ارتكبوا نشاطات إرهاب أو  ،أمیر

                                                            
ة ما بین سنتي  (34) مة العدل الدول ام و الفتاو و الأوامر الصادرة عن مح ، منشورات الأمم المتحدة 1991 -1948موجز الأح
  .254-248، ص ص ST/LEG/SER.F/1رقم 

(35) STERN Brigitte, op. cit., pp 188-189. 
سمبر  02، الصادر في A/RES/43/49، وثائ الأمم المتحدة رقم 67القرار المتخذ في الجلسة العامة رقم  (36)   .1988د
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لوا تهدیدا للأ ن أن ُشّ ستهدف تحدیدا السفیر الإیراني المعین لد من المم ي، وهو قانون  من القومي الأمیر
  .الأمم المتحدة

أنّ أما ایران فأیدت تصرحات  ة ، و أضاف أبو أبو طالبي  شارك في الهجوم على السفارة الأمیر ه لم 
ي 13فرج الطلاب عن أه اضطلع فقط بدور مترجم حین طالبي أنّ   52واحد، أما الرهائن  إمرأة و إفرقي أمیر

ة بین البلدین سنة  444الآخرون فظلوا محتجزن طوال  یوما، و أد احتجازهم إلى قطع العلاقات الدبلوماس
1980.  

ار سفیرها و أنّ إأكدت  اد في اخت ما أنّ یران على قرارها الس ح لأحد معارضته،  اتفاق المقر  ه لا 
ة المُوقع بین منظمة الأمم المتحدة و ا ات المتحدة الأمر ل ، لولا ضرورة منح تأشیرات دخول إلى  قضي 

ن دبلوماسیي الأمم المتحدة دون أ مقابل و ع  ،أسرع وقت مم ومات التي یت ا تكن العلاقات القائمة بین الح أ
مغادرة و الوصول من و  ل العوائ المتعلقة  ة، و إزالة  ومة الأمیر إلى مقر الأمم لها هؤلاء الأشخاص و الح

  .المتحدة لممثلي الدول الأعضاء أو موظفي منظمة الأمم المتحدة
سرا قد واجهت الموقف ذاته سنة  تب الأمم ، عندما عیّ 1984انت سو نت الشیلي ممثلا لها في م

سرا آنذاك، أنّ  امتهم المتحدة في جنیف جنرالا الالتزامات انتهاك حقوق الإنسان، و قد عبرت سو الملقاة ه وفاء 
ان الاتجاه  عدم الاعتراض على قدوم المُمثل، و في ذلك الحین  موجب اتفاق المقر، فهي ملزمة  على عاتقها 

سي أنّ  ما أنّ  الدولي الرئ عد دولي،  ة منظمة على أساس أفعال ذات  ع محاس ة  دولة لا تستط الممارسة الدول
ة على انتهاكات القانون الدولي المقترفة من قبل أعضاء  تُبین أنّ  ة المعاق ة لا تملك أهل دولة مقر منظمة دول

ن من قبلها   . (37)المنظمة أو المدعو
ات المتحدة  س الولا سرا الدائم على ع اد سو ار ح عین الاعت هنا یجب النظر إلى هذه الحادثة مع الأخذ 

ة، ففي ظل تصرح  سفیر لها لد منظمة الأمم المتحدة، و تأكید " أو طالبي"بإصرارها على  یرانإالأمر
أنّ  ة  ات المتحدة الأمر منح تأشیرات للدبلوماسیین العاملین في الأمم المتحدة، إلا أنّ الولا ا  ها ها ملزمة مبدئ

أنّ  عض الظروفبینت  ن حصول استثناءات في  م م اللجنة فقد تمت أحالت النزاع على . ه  المسؤولة عن تنظ
فة بتارخ  التي استمعت لدفوع الطرفین ، (38)2014أفرل  23العلاقات بین الأمم المتحدة و الدولة المض

ة رغم أنّ  اللجنة لم تتوصل لأ قرار، حضور قانونیین ممثلین لعدة دول، إلا أنّ  انها أن ترفع توص ان بإم ه 
                                                            

(37) ZOLLER Élisabeth, op. cit., pp. 117-118. 
موجب قرا (38) عة لمنظمة الأمم المتحدة أنشئت  ة العامة هي لجنة استشارة تا أمن  26في دورتها رقم  681رقم ر الجمع المتعل 

العلاقات مع البلد المضیف، أنشئت على أنقاض  ة  عثات المعتمدة لد الأمم المتحدة و سلامة أفرادها و إنشاء اللجنة المعن ال
ة الأفعال غیر العلاقات مع البلد المضیف، على خلف ة  ة المعن ة غیر الرسم ة من أفراد و  اللجنة المشتر المشروعة المرتك

ما في ذلك استخدام القنابل و الأسلحة النارة و التهدیدات و المظاهرات المقترنة  عثات لد الأمم المتحدة  عض ال جماعات ضد 
ة العامة رقم . العنف سمبر  10، الصادر في A/RES/26/681وثائ الجمع دولة عضوا بینهم الأعضاء  19تضم  .1972د
ولاس إمیلیوالخم ة السفیر ن ة في مجلس الأمن و یترأسها الیوم ممثل قبرص الدائم لد المنظمة الدول   .سة الدائمة العضو
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ة العامة للأمم المتحدة أو أن ت ة، إلا أنّ إلى الجمع مة العدل الدول ا استشارا من مح ها لم تفعل، و هو طلب رأ
انها ة تراوح م   .ما جعل القض

م تأشیرة الدخول للسفیر الإیراني أبو طالبي، اختارت الجمهورة  ةعد تسع ي لتقد أشهر من الرفض الأمر
ة سفیر آخر، و هو السید  ة الإیران ا في " خوشرو غلام علي"الإسلام جانفي  28الذ تم تعیینه رسم

التالي انتهاء الأزمة (39)2015   .، و 
ات لتجدر الإشارة إلى أنّ  ل المستو قا للقانون ه على  أ تأیید، فط ة  ات المتحدة الأمر م تحظ الولا

ة لأشخاص القانون الدولي، فإنّ  ات الدولي العام خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل ح للولا ه لا 
ا، خاصة أنّ  اد اره قرارا س اعت ار الإیراني  ي أحداث أبو طالبي تور ف ه لم یثبُت أنّ المتحدة أن تتدخل في الاخت

ة  ة للمنظمة الدول ح حتى لدولة المقر أن تتدخل في الشؤون الداخل ما لا  ة في إیران،  السفارة الأمر
ارها شخص مستقل للقانون الدولي، و لا یجوز للدولة إصدار قانون یخالف التزام دولي ساب لها نظرا  اعت

ة المصادق علیها على القانون الو  دولة مقر،  طني، لذلك فإنّ لسمو المعاهدات الدول ة  ات المتحدة الأمر الولا
ات المتحدة للانضمام إلى عمله في منظمة الأمم  برفضها منح التأشیرة و منعها السفیر الإیراني من دخول الولا

ما أنّ  ة المعقودة معها،  ادئ الأمم المتحدة و الاتفاق ادئ العلاقاتالمتحدة، تكون قد خالفت م  ها تُخالف م
عتبر عرقلة المنظمة عن أداء مهامها عة، و  ة و الأصول و الأعراف المت   .الدبلوماس

ما تدل على استغلال هذه الحوادث و أخر إضافة إلى عدة تصرحات داخل منظمة الأمم المتحدة، إنّ 
ل عام، ش اسة التوظیف  م في س دولة مقر و سلطاتها للتح زها  ة لمر ات المتحدة الأمر خاصة عندما  الولا

فة لها، و هو  اساتها و مصالحها و الدول الحل ار الموظفین، و تفضیلها للموظفین الموالین لس یتعل الأمر 
ادها فة دولة المقر في تسهیل عمل المنظمة و عدم التدخل في شؤونها و ح   .ما یخرج عن وظ

شیر تقرر لجنة العلاقات مع دولة المقر لسنة  الات التي تواجهها إلى الع 2016ما  دید من الإش
ما یتعل بتأخر في منح التأشیرات، أو عدم منحها و الم ة خاصة ف ات المتحدة الأمر لة ماطالمنظمة مع الولا

، أو عدم منح رخص عمل لزوج الموظف و هو ما یدفعه لعدم قبول المنصب  ه الممثل السور و هو ما دفع 
ا عد   .(40)من الأساس، أو الاستقالة 

  
  
  
  

                                                            
(39) www.lefigaro.fr/flash-actu. Consule le 18 mars 2017. 

عون، الملح رقم  (40) ة والس ة العامة للأمم المتحدة، الدورة الحاد عة للجمع ، وثائ 26تقرر لجنة العلاقات مع البلد المضیف التا
ورك، A/71/26الأمم المتحدة رقم  ر  21، الصادر في نیو   .2016أكتو
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اسة الجزائر تجاه المنظمات : المطلب الثالث ةحث س ة و فرع دولة مقر أصل ة    الدول
ا نشطة على الصعید الدولي، رما بهدف الحصول على موقع في  ات تقر تعتبر الجزائر منذ التسعین
ر الاشتراكي، إلى  اسة التقوقع على الذات و العزلة و الف ة، هذا ما دفعها للخروج من س خارطة العلاقات الدول

عد العشرة الس وداء، و لا أحسن من استضافة منظمة الانفتاح على العالم و محاولة استقطاب أنظاره خاصة 
ل صوب، تستدعي اهتمام الإعلام و الرأ العام  ة على أراضیها تنظم تظاهرات و مؤتمرات ُحج إلیها من  دول
ة، و هنا  ات المقار مع المنظمات الدول ون من اللازم دراسة موقف الجزائر إزاء إبرام اتفاق الدولي، من هنا 

دولة م م الممارسة الجزائرة نلاحظ الجزائر  غرض تقی دولة مقر فرعي،  ظهر دور محتشم لها  ما  سي،  قر رئ
  . ذات الصلة

  
سي: الأول الفرع دولة مقر رئ  الجزائر 

ة إلا من قرب، و علما أنّ  عُجّ  لم تسع الجزائر إلى استقطاب المنظمات الدول المنظمات  عالم الیوم 
ادین فإنّ  ة في مختلف الم لا فقد اختارت  الدول عدد ما ینشأ من منظمات الیوم قلیل، أما المنظمات المنشأة ق

عة  الأحر أجهزة تا ة أو  لها دولة مقر، و مع ذلك فقد استطاعت الجزائر استقطاب عدد من المنظمات الدول
  :لها و هي
ع لاتحاد المغرب العري الذ وقع اتفاق المقر مع الجزائر في  -  1994جوان  09مجلس الشور التا

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ه الجزائر  فر  05المؤرخ في  78-96و صادقت عل   .(41)1996ف
ا التي وقعت اتفاق المقر مع الجزائر في  - ة للبیوتكنولوج الة الإفرق ر  14الو ، و صادقت 1997أكتو

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ه الجزائر    .(42)2000 نوفمبر 28المؤرخ في  390-2000عل
عد اتفاق مقر بین جامعة الأمم المتحدة و الجزائر  - ة المستدامة،  معهد جامعة الأمم المتحدة للتنم

سمبر  22الموقع في  موجب المرسوم الرئاسي رقم 2013د ه هذه الأخیرة  المؤرخ في  118- 15، صادقت عل
 .(43)2015ما  13

اه و الطاقة  - ة لعلوم الم ة معهد الجامعة الإفرق عد اتفاق مقر بین مفوض ما في ذلك تغیر المناخ، 
الجزائر في  موجب المرسوم 2014ما  29الاتحاد الإفرقي و الجزائر الموقع  ه هذه الأخیرة  ، صادقت عل

سمبر  27المؤرخ في  334-15الرئاسي رقم    . (44)2015د

                                                            
ة العدد  (41) فر  03، الصادرة في 10الجردة الرسم   .1996ف
ة رقم  (42) سمبر  06، الصادرة في 74الجردة الرسم   .2000د
ة العدد  (43)   .2015ما  18، الصادرة في 25الجردة الرسم
ة العدد  (44) سمبر  28، الصادرة في 69الجردة الرسم   .2015د
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لاحظ على اتفاقات المقر هذه حداثتها، إلى جانب تنوعها فمنها  ما ما  ة،  ة و الدول ة و العر الإفرق
ذا جامعتین،  ة، و  عة لمنظمات دول ا، و أجهزة تا ة للبیوتكنولوج الة الإفرق ة واحدة و هي الو تضُم منظمة دول
سر العزلة  ة آنذاك، یجدر تثمینها لإسهامها في  حبوحة الاقتصاد ال هذه الجهود الجزائرة للتموقع المدعومة 

  . یها خلال العشرة السوداءالتي فُرضت عل
  

دولة مقر فرعي: الثاني الفرع  الجزائر 
ة لأن تكون حاضرة في الدول الأعضاء فیها  ات مقار ،تسعى المنظمات الدول و هو ما یتطلب إبرام اتفاق

التالي ة و قد أبرمت الجزائر عددا منها    :فرع
ومة الجمهورة الجزائرة  - ة و لجنة المجموعات الاتفاق المبرم بین ح ة الشعب مقراط الد
ة ا(الأور ة حال ة الأور مدینة ) المفوض ازات و الحصانات، الموقع  ة للجنة و منحها الامت على إقامة ممثل

سمبر  09الجزائر في  موجب المرسوم رقم 1983د ه  فر  24مؤرخ في  53-87، المصادق عل  .(45)1987ف
، 1996أفرل  08بین الاتحاد العري للحدید و الصلب الموقع في اتفاق المقر الفرعي الموقع  -

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ه   .(46)1996سبتمبر  08المؤرخ في  294-96المصادق عل
ة و الزراعة و الجزائر الموقع في  -  31اتفاق المقر الفرعي الموقع بین منظمة الأمم المتحدة للأغذ
ة  ل موج2001جو ه    .(47) 2001أوت 22المؤرخ في  239 - 01ب المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق عل
ة للصلیب الأحمر الموقعة في  - ة المبرمة مع اللجنة الدول ة المقر الفرع ، 2002أوت  14اتفاق

موجب المرسوم الرئاسي رقم   .(48)2003مارس  25المؤرخ في  141- 03المصادق علیها 
ة المقر الفرعي المبرم مع المنظمة - ة للهجرة الموقع في  اتفاق ر  29الدول ، المصادق علیها 2002أكتو

  (49)2003ما  05المؤرخ في  204-03موجب المرسوم الرئاسي رقم 
م و  - ة و التعل ة و منظمة الأمم المتحدة للتر ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد الاتفاق بین ح
و(الثقافة  ارس في )الیونس الجزائر لصون 2014فر ف 28، الموقع ب مي  ز إقل شأن إنشاء و تشغیل مر  ،

ا، من الفئة  موجب المرسوم الرئاسي 2التراث الثقافي غیر الماد بإفرق ه  و، المصادق عل ة الیونس ، تحت رعا
سمبر  27المؤرخ في  333-15رقم    .(50)2015د

                                                            
ة العدد  (45) فر  25، الصادرة في 09الجردة الرسم   .1987ف
ة العدد  (46)   .1996سبتمبر  11ادرة في ، الص52الجردة الرسم
ة العدد  (47)   .2001أوت  26، الصادرة في 48الجردة الرسم
ة العدد  (48)   .2003أفرل  02، الصادرة في 23الجردة الرسم
ة العدد  (49)   .2003ما  07، الصادرة في 32الجردة الرسم
ة العدد  (50) سمبر  28، الصادرة في 69الجردة الرسم   .2015د
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ة لاحظ أنّ  س اتفاقات المقار الأصل ع ن إبرافإنّ ، ه  م ن لكل ه  م ة عدیدة، إذ  م اتفاقات مقار فرع
النظر لعدد  ات المبرمة  لاحظ العدد المحدود من الاتفاق الجزائر، و مع ذلك  ة أن تُنشئ مقرا لها  منظمة دول

ة   .المنظمات الدول
  

ةمد تسهیل الجزائر لعمل المنظمات : الفرع الثالث وم ة و غیر الح وم ة الح  الدول
ن استنتاج أنّ استقراء مضمون  م ة أعلاه،  ة و الفرع الجزائر تسعى إلى جذب  اتفاقات المقر الأصل

ة و ممثلي  ة، و حصانة لأعضاء المندو ة و تقن لات لها ماد ة من خلال إعطاء عدة تسه المنظمات الدول
الإضافة للإعفاء الض فها،  ذا حصانة لمحلات و أموال و ممتلكات المنظمة و أرش ربي و الحقوق اللجنة، و 

ة و نحو ذلك   .الجمر
ه هو بذل الجزائر  ة، إذ تتحمل الجزائر لمهام بناء المقار و اما تجدر الإشارة إل لمال للمنظمات الدول

ة للمعهد  النس ما هو الحال  تأثیثها و تحمل تكلفتها، و تأمین مقار مؤقتة إلى حین استكمال أشغال البناء 
ة المستدامة، ة المعهد الدولي للتنم عتبر أكبر مورد لمیزان ل سنو   . الإضافة إلى تمو

ة للصلیب الأحمر لاحظ على اتفاق المقر مع اللجنة الدول ة التي ،ما  وم  و هي المنظمة غیر الح
ا العنف، و  1998بدأت عملها في الجزائر ابتداء من  بدعم اللجنة الهلال الأحمر لدعم النساء و الأطفال ضحا

ة،  1999في سنة  ینها من زارة الموقوفین في المؤسسات العقاب قضي بتم وقعت اللجنة مع وزارة العدل اتفاق 
مؤسسة  21قامت اللجنة بزارة  2006في أماكن التوقیف للنظر للشرطة و الدرك، ففي  2002و ابتداء من 

ة، و هذا هو الهدف من اتفاق المقر، أ تسهیل نشا المنظمة على أراضي دولة المقر و الحصول على  عقاب
ح لها حرة التصرف القانوني ة لها، ما یت ة القانون الشخص   .(51)اعترافها 

ات عض تتجاوز لم ا منحها التي أبرمتها الجزائر في الاتفاق ات  ما حدود و الحصانات للمزا أقرته الاتفاق
ة المماثلة ة المنظمة مقر اتفاق مثل ،الدول ة، في المجموعات لجنة أو للهجرة الدول  تضمنت حین الأورو

اما مقار أخر  اتفاقات ة و خاصة أح ة من لغیرها المقررة تلك تفوق  استثنائ  الجزائر، المستقرة المنظمات الدول
لات خاصة ة التسه ة اللجنة الخاص المقر اتفاق فقد توسع ،المال  الإعفاءات مجال في الأحمر للصلیب الدول

ة و  ة، إذالضرب ة أداء من الإعفاء جعل الجمر اشرة غیر الضر ضائع شمل الم الجزائر و  المقتناة ال
ي الإعفاء جعل ما الخارج، حتى في للجنة الرسمي للاستعمال الموجهة  التحلی الرسوم المتعلقة شمل الجمر
ضائع و عبور ة للمساعدات معینة و الموجهة بدولة المقتناة ال م دولة على الإنسان  . أخر  إقل

                                                            
سانس، جامعة امحمد بوقرةلو  (51) ة سنة ثالثة ل سط في القانون الدولي الإنساني، محاضرات ألقیت على طل -ال مرم، الم

ة    .49-48، ص ص 2017-2016بومرداس، السنة الجامع
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ازا و الصلب للحدید العري الاتحاد الخاص المقر اتفاق ما منح ة یخص امت لات النقد  حیث ،التسه
اته في الاتحاد ستفید ة عمل الجزائر العملة لصرف رسمي سعر أنسب المصرف ة   .الصع

ة جانب إلى ة و  المتحدة الأمم منظمة الخاصة المقر اتفاق اما التي تضمنت الزراعةللأغذ  خاصة، أح
ة التكالیف ل تحمل الجزائر خلالها من أقرت ة المترت دها مع العامة، للمراف المنظمة استخدام عن السنو  تزو
شرة الوسائل ل ة ال نها و الماد  .وجه أكمل على مهامهما أداء من التي تم

اق متصل،  ات تكتف لمفي س ة اللجنة من ل الخاصة المقار اتفاق الة  الأحمر، للصلیب الدول الو
ة ا و الاتحاد الإفرق ات بإعفاء و الصلب، للحدید العري للبیوتكنولوج  المنظمات المتحصل هذه موظفي مرت
ة من الجزائر علیها ة، الضر ضات شمل الإعفاء هذا جعلت بل الوطن ة المداخیل و التعو  مصادر من المتأت
م خارج  . الجزائرة الدولة إقل

ات خضوع عدم العري أقر المغرب اتحاد شور  مجلس اتفاق مقر شار إلى أنّ   الجزائرین الموظفین مرت
ة، ة الوطن ة اللجنة مقر اتفاق أقر ما للضر ازا الأحمر للصلیب الدول  خلاله الموظفین من أعفى ،خاصا امت

 . مهامهم انتهاء عد و هذا حتى الشهادة للإدلاء القضائي الاستدعاء من الجزائرین
، فقد تم إقرار ة للموظفین الصفة امتداد عطفا على ما سب ات العادیین في الدبلوماس  المبرمة المقار اتفاق

ة، المجموعات لجنة من ل مع ة و اللجنة و الصلب للحدید الاتحاد العري الأور  مما الأحمر، للصلیب الدول
ا تمتعهم فید ار المقررة الحصانات و المزا    .ذلك من أسرهم أفراد ذاتها مع استفادة الموظفین لك

ة تحقی للمنظمات دعمها خلال من أرادت الجزائر أنّ  نجد لذا ة، و أخر  أغراض الدول ة اقتصاد اس  س
ا أو حتة، ة تماش ة المنظمات عض مع خصوص عة الدول   .(52)نشاطها و طب

  
 خاتمة

ما تحتاج الدول تحتاج المنظمات  أنشطتها من أراضیها،  ع الانطلاق إلى العالم  ة لدولة مقر تستط الدول
اب ة  ،لها لعدة أس ة من خلال مردود ة و منافع ماد أهمها الحصول على موقع في خارطة العلاقات الدول

ل هذا و المؤتمرات التي تعقدها المنظمة، إلى جانب الاستفادة من خبرة المنظمة في المجالات ال ة و قبل  تقن
ح للطرفین ح را ات را ات المقر اتفاق ش الحساس یجعل اتفاق ة، هذا التعا اس اتها الس   .ذاك تحقی غا

ات المقار إلى  الأحوال، أحسن في المنظمات أعمال الظروف لسیر تهیئة لذا تسعى الدول من خلال اتفاق
اها تقیید و عدم ن القول أنّ حصاناتها و ضمان سلالة نشا و مزا م ازات و طها، منه  ة في الامت ه یوجد نواة صل

قا للقانون الدولي العام، و  ص منها حتى لدواعي الأمن القومي، تطب ح للدولة التقل ة لا  الحصانات الدول
  .حفاظا على صورتها أمام الرأ العام الدولي

                                                            
، ص ص  (52)   .109 -107أزمران بهجة، المرجع الساب
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ن أن تطرأ بین الطرفین فإنّ  م ن تقسأما المنازعات التي  م أولاها المنازعات غیر : مها إلى فئتینه 
سبب عراقیل  لا الطرفین الحصول على فوائد أكثر من الطرف الآخر، ما  حاول فیها  المعلنة، و هي تلك التي 
لهذا الأخیر و هذه الفئة الأكبر، و نوع آخر هي النزاعات المعلنة أو تلك التي تفاقمت إلى حد خرجت للعلن و 

حیث لا ة التي لا  عددها قلیل،  ما عدا الطرق الود ون من مصلحة الطرفین أن یتم حل الخلاف بینهما 
م أو القضاء الدولیین   . تخرج عن التفاوض، و في حالات أقل اللجوء إلى التح

ازات  م أحسن الامت ة، و تقد دولة مقر أصلي و فرعي تحاول استقطاب المنظمات الدول أما الجزائر فهي 
ة الاستفادة من وجودها على أراضیها من جهة، و تحسین صورتها أمام الرأ العام العالمي من و الحصانات ُغ

ة على وجه الخصوص الممنوحة للمنظمات  ازات الماد ما یخص الامت ة ف ، و هو ما جعلها سخ جهة أخر
ة  .الدول
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 الجزائر  ةقانون الأسر الفقه الإسلامي و  في تعدد الزوجات بین التقیید والإطلاق

 
د سات الیز   (1) ع

ةجامعة    بجا

  :الملخص
ون في عصمته  مقتضاه للرجل أن  اح  قة، أین ی م، ومعروف عند الأمم السا إن نظام تعدد الزوجات قد
قه من مجتمع لآخر،أما الشرعة  ال مختلفة من حیث وجوه تطب ان لهذا النظام أش أكثر من زوجة، حیث 

أرعة، وقیدته  ة فقد وجدت هذا النظام قائم ونظمته، فأقرت العدد    . شرطي العدل والقدرة علي الإنفاقالإسلام
منع  ة تتأرجح بین التقیید والإطلاق وتتوزع علي ثلاثة اتجاهات، منها من  ة والإسلام إن التشرعات العر
ة ، ومنها من أخذ موقفا وسطا، حیث تجیز التعدد  التعدد أصلا، ومنها من ترك الموضوع للشرعة الإسلام

ة ، وهو ذا ة وقانون ، من خلال نصوص قانون الأسرة شرو شرع  .ت الموقف الذ اعتنقه المشرع الجزائر
ة    :الكلمات المفتاح

ص القاضي، المبرر الشرعي، التطلی للضرر،  ة، ح الزوج في التعدد، ترخ تعدد الزوجات، الشرعة الإسلام
 .قانون الأسرة الجزائر 

 
 
  
  
 
 
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،22/03/2018 :تار خ  ،03/06/2018: تار   31/07/2018:المقال نشرتار
ش المقال سات الیزد :لتهم حث  ،"الجزائر  ةقانون الأسر الفقه الإسلامي و  في تعدد الزوجات بین التقیید والإطلاق" ،ع ة لل م المجلة الأكاد

  .460- 437.ص ص، 2018، 01العدد، 17 المجلد، القانوني

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :الروابط التاليةالمقال متوفر على   
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
م الأساسي للحقوق، ، "ب"قسم  حاضرأستاذ م (1) ة، جامعة قسم التعل اس ة الحقوق والعلوم الس ة، ل ة، 06000بجا ، بجا

  .الجزائر
 ly.aissat@hotmail.fr :المؤلف المراسل -
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Polygamy, Between Restriction and Liberation in Islamic Doctrine 

and in Algerian Family Law 
Abstract:  

Polygamy, known since ancient times, allows the man to have more than one 
woman under his tutelage. The phenomenon has had several forms of application 
from one society to another. The sharia has framed, organized and empowered the 
man to have four women with certain conditions related to equity and the power to 
support themselves. 

Its organization in the Arab-Muslim legislations varies between restriction and 
openness; some Arab legislations forbid it, others leave it to Islamic prescriptions; a 
third current allows it by posing some legal conditions, the latter current is apparent 
from the provisions of the code of the Algerian family. 
Keywords:  
Polygamy, Islamic sharia, right to polygamy, judge's authorization, divorce, Algerian 
family law. 

 
La polygamie, entre restriction et libération dans la doctrine 

Islamique et en droit de la famille algérien 
Résumé : 

La polygamie, connue depuis les temps ancestraux, permet à l’homme d’avoir 
sous sa tutelle plus d’une femme. Le phénomène a connu plusieurs formes 
d’application d’une société à une autre. La Shari’a l’a encadré, organisé  et a permet à 
l’homme d’avoir quatre femmes en lui posant certaines conditions liées à l’équité et 
au pouvoir de subvenir à leurs besoins. 

Son organisation dans les législations arabo-musulmanes varie entre restriction 
et ouverture ; certaines législations arabes l’interdisent, d’autres laissent le soin aux 
prescriptions Islamiques ; un troisième courant le permet en posant quelques 
conditions juridiques, ce dernier courant ressort des dispositions du code de la famille 
algérien.  
Mots clés: 
 Polygamie, Shari’a Islamique, droit à la polygamie, autorisation du juge, divorce, 
droit de la famille algérien. 
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 مقدمة
ل تشرع الحقوق  مة في النظام  ش ة لبناء صرح العلاقة الأسرة السل ادلة بین الزوجین القاعدة الصل المت

ة في مهب راح العاطفة والمزاج الذاتي، أوعرضة لأمواج  الاجتماعي الإسلامي،حیث لم یترك العلاقات الزوج
ط وحدودا واضحة للع العادات والتقالید الراكدة ن الزوجین، لاقة المقدسة بیأو الوافدة من الغرب، بل شرع ضوا
ط تحت وحذر من التعد علیها م عن هذه الضوا قرة یتحدث القرآن العظ ، ففي آیتین متتالیتین من سورة ال

رره ست مرات" حدود الله"مسمي  حانه وتعالى. ومن یتعد حدود الله فهو الظالم.  1و م عند الله س   .والظلم عظ
شهره في وجه الآخر، بل هي إن الإسلام لم یجعل الحقوق  ازا أو سلاحا في ید أحد الزوجین  ة امت الزوج

حانه وتعالى قول س ادلة متوازنة متكافئة، حیث  المعروف: "حقوق مت والمتماثلة لا . 2"ولهن مثل الذ علیهن 
قة في نوع الحقوق وتفاصیلها لكن هناك اختلاف بینهما نظرا لاختلاف ط ل تعني المتشابهة والمطا عة دور  ب

ستلزم حتما نوعا من التغایر في الوظائف والحقوق، فالنفقة ح للمرأة على  ة، وذلك ما  اة الزوج منهما في الح
ه مثل هذا الح س لها عل ستوجب إذنه، بینما ل ، وخروجها من البیت  س له علیها هذا الح   .الرجل، ول

املة،  ة رائعة  ة الإسلام مة في تنفیذها والالتزام بها إن تشرع الحقوق الزوج إن توفرت والإرادة السل
ة الأسرة من  التالي حما عد الوعي الكامل بها من الطرفین مما یؤد حتما إلى وجود التواف الزواجي، و ا،  فعل

ار   .التصدع والانه
ة إذن هي المعرفة الحقة بها وتنفیذها، والإرادة الصادق ام بها إن أهم ضمانات الالتزامات الزوج ة في الق

تصور أن له على زوجه حقوقا لم تفرض لا شرعا  تنفیذا على أرض الواقع، لكن الكثیر من الأزواج یجهلها، و
التالي تحد سبب تصرف زوجته في أموالها  ثولا تشرعا و شدة  غضب  الأزمات الأسرة، فمثلا هذا زوج 

أخر خطأ الخاصة دون إذنه، اعتقادا منه أنها تجاوزت الحدود وه یر الزوج في الاقتران  ذه زوجة تعتبر تف
ه عدم الزواج  التالي تجد لنفسها مبررا للتمرد على حقوق الزوج، رغم أنها لم تشتر عل غتفر، و ا لا  ما وذن جس
ة، فقد تلجأ إلى طلب التطلی للضرر رغم أنها لم تلاحظ أ تقصیر من الزوج  أخر في عقد الزواج منذ البدا

عدد في  ة، وهي تجهل أنه من حقه الشرعي والقانوني أن  ة أو المعنو   . حقوقها الماد
اب تأدیب الزوجة، وعض قواعد المیراث،  ة من  ثر الحدیث مؤخرا على مهاجمة الشرعة الإسلام لقد 

ام على أسا ة بإلغاء تلك الأح ة والاتجاهات اللائ ات النسائ عض الحر ة  ة وتعدد الزوجات ومطال ال س أنها 
ام لا تتماشى أصلا مع الحضارة والحرة    .مهینة للمرأة، بل هي أح

  
  

                                                            
قرة 230-229الآیتین  1   .من سورة ال
ة  2 قرة من 228الا   .سورة ال
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ا من خلال  ا وقانون اره شأنا دین اعت انطلاقا مما تقدم فسوف أحاول التطرق إلى موضوع تعدد الزوجات 
ة ة عن الاستفسارات التال   :الإجا

س هل وحدة الزوجة هو المبدأ الأصل، والتعدد استثناء أم - ه الشرعة  -؟.الع هل تعدد الزوجات أمر جاءت 
م في الوجود؟ ة فحسب؟ أم أنه قد حشر القاضي أنفه بین  -  الإسلام التالي لماذا  حت؟ و هل التعدد أمر دیني 

ه ضرورة؟   الرجل ودینه؟ أم أنه أمر قانوني اجتماعي ینصب ضمن المصلحة العامة، وتدخل القاضي ف
ة ،منها ما موقف قانون  - ة والإسلام سیر ضمن الاتجاهات العر الأسرة الجزائر من ذلك ؟ ومع أ اتجاه 

ط التالي لا قید ولا ضا حتا و ا  اره أمرا دین اعت التعدد    .تلك التي تسمح 
ة  اتا مما یؤد إلى طرح تساؤل حول الفائدة الأخلاق منع تعدد الزوجات منعا  أم هو ضمن الإتجاه الذ 

ةالتي  القنبلة الجنس و . 1تنتج عن ذلك، خاصة الأمراض الخطیرة مثل الدعارة وانتشارها والتي أسماها الغزالي 
ذا الآلاف من الأبناء غیر الشرعیین ة العوانس، و التعدد لكن  2ارتفاع نس سمح  فما الحل؟، وهناك اتجاه ثالث 
ه موقف شرو وقیود منها القدرة على النفقة والعدل والمبرر الشرع ص القاضي مثلما عل الإضافة إلي ترخ ي، 

مة من التعدد وهل هو نعمة أم نقمة ؟هذه النقا وأخر نحاول التطرق إلیها من خلال .المشرع الجزائر  ما الح
مة من تعدد الزوجات  عدها إبراز الح ا، و الحدیث عن التعدد في الفقه الإسلامي أولا، ثم موقف قانون الأسرة ثان

ما یليومبرر    :اته ثالثا ف
م*  ون في عصمته أكثر  :تعدد الزوجات أمر قد مقتضاه للرجل أن  اح  م ی إن تعدد الزوجات نظام قد

قا لد  ة في مختلف العصور ولا یزال مط من زوجة واحدة، وقد أخذ بهذا النظام الكثیر من المجتمعات الإنسان
ه قد ة، وقدماء المصرین والفرس الكثیر منها، ومن أشهر الشعوب التي أخذت  ما العبرون والعرب في الجاهل

ا وغیرهم، لكن  ان إفرق ما عرفه الروس والجرمان والیونان والصینیون وس انیون والهندوس،  ا والآشورون وال
صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، وهي التي وصلت إلى  ظهر  نظام تعدد الزوجات لم 

احثین أن نظام التعدد سیتسع نطاقه بتقدم الحضارة. لزراعة المتقدمةمرحلة ا ر الكثیر من ال   . 3و
قه تختلف من مجتمع لآخر، ففي  ال وأوضاع مختلفة من حیث القیود، ووجوه تطب إن لهذا النظام أش

أن تكون الزوجة ع اح إلا عند الضرورة  عضها لا ی اح على الإطلاق، وعند  مة أو مرضة، عضها التعدد م ق
قات خاصة مثل الملوك والأمراء أو رجال الدین حه لكل فرد، وأخر تقصره على ط ذلك 4وعض الأمم تب ، و

                                                            
ع والنشر والتوزع الجزائر، السنة  1 ا المراة ، دار الهناء للط   .45، ص2001محمد الغزالي،  قضا
عة الثالثة ص 2 اعي، المراة بین الفقه والقانون، مؤسسة الرسالة  بیروت، الط   .225مصطفي الس
عة،  3 عة السا مان السید عرفة محجوب، / 77-76ص-1977علي عبد الواحد وافي، الأسرة والمجتمع، دار النهضة مصر، الط ا

مة، رسالة د ة الحقوق جامعة القاهرة،  مصر، صالزواج وحقوق المرأة في المجتمعات القد ل   .18توراه، 
  .77علي عبد الواحد وفى، مرجع ساب ص  4
،  ص - مان السید عرفة،  مرجع ساب   .18إ
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أ عدد شاء، وعند  عض المجتمعات العدد غیر محدد، وللرجل الح في الزواج  الأمر بخصوص العدد، ففي 
عض المجتمعات العدد تحدده  عض فإن العدد مقید، وعند  ةال قة الرجل الاجتماع اح للملوك والأمراء . ط فی

قتصر علي الزوجة  صل العدد إلى المئات، ولكن هناك من  قة، قد  عدد أكبر ممن هم دونهم ط الزواج 
  .1الواحدة

اء، فالتوراة تقول أن  قة، بل هو سنة الكثیر من الأنب ان السا ان نظاما سائدا حتى في الأد إن التعدد 
ه للنبي داود عل م عل عمائة زوجة من الحرائر، و إبراه ه السلام س مان عل ه السلام تسعة وتسعون زوجة، ولسل

ه السلام أقر تعدد الزوجات ما أن موسي عل   .السلام له زوجتان، 
ة فجعلت وحدة الزوجة المثل الأعلى للزواج، وإن لم یرد في الإنجیل نص صرح یدل على  ح أما المس

ة تحرم التعدد، بل وتعتبر ذلك من الردةتحرم التعدد، في  س   .حین نجد التشرعات الكن
ز الزوجات في الأسرة الواحدة، ففي  قة تختلف حتى في مر ذا نلاحظ أن عموم المجتمعات السا ه
نتسب  ة، و فرق بینهن في ذلك فیجعل إحداهن زوجة أصل عضها الأخر  عاملن على قدم المساواة، و عضها 

ع أ ة، والمجتمعات التي تسیر على نظام إلیها جم اقي فهن من الدرجة الثان ولاد الرجل منها ومن ضرائرها، وال
ح ار ذلك زواجا صح ان عددهن دون اعت ا  عاشر إماءه معاشرة الأزواج أ ح للسید أن    .2الرق تب

عض یر أنها رخصة جائزة، و عض الشعوب تنظر إلى هذا التعدد على أنه واجب، وال التالي یجوز إن 
عدد وذاك . للرجل الاقتصار على واحدة س الذ  رغم أن ذلك یولد نظرة ضعف وفقر واحتقار للزوج، على ع

ة انة العال ة والم سر والهی   .3دلیل على القوة والعزة وال
  
  تعدد الزوجات في الإسلام:أولا

ان  مارسون تعدد الزوجات من غیر قید، و ان العرب قبل الإسلام  ائل العرب لقد  التعدد منتشرا بین ق
ن یتعرضن للإهانة والاضطهاد،  ه، ولو دون قدرة على الإعالة، والعدل مفقود بین النساء، حیث  فتخرون  وهم 

ائل العرب  عض ق عرف عند  سط دلیل على ذلك ما    ".بوأد البنات "وأ
  
  
  
  

                                                            
ة، جامعة القاهرة  1 ة والاجتماع ال 34ص 2007صوفي حسن ابو طالب، تارخ النظم القانون ، محمود سلام زناتي، من أش

ة الحقوق جامعة القاهرة، العدد الثاني، جانفي التمییز ضد النساء عند العرب ل   .83ص  1999، مجلة حقوق الانسان، 
، ص 2   .78علي عبد الواحد وافي، الاسرة والمجتمع، مرجع ساب
ندرة،    3 ة، الإس   .52ص  1979سناء الخولي، الزواج والعلاقات الاسرة، دار المعرفة الجامع
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أرع ، مع ش احه وقیده  ر العدل والقدرة على الإعالة والإنفاق، إن الإسلام وجد نظام التعدد قائما، وأ
ه العدید من الزوجات  ة، فلقد أسلم الكثیر ولد ه المصلحة الاجتماع ما تقتض فالإسلام لم ینشئه، بل نظمه 

ان الرسول  م القرآن ) ص(خمسة وعشرة، ف قا لح اقي تطب سرح ال مسك أرعا فقط و أن  ل من أسلم  أمر 
  1.الكرم

لا ة، وأسلمن معه، فقال رسول الله فمثلا أسلم غ اختر ): "ص(ن الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهل
ذلك عمیر الأسد قال" منهن أرعا رت للنبي : و اختر :" ذلك ، فقال ) ص(أسلمت وعند ثماني نسوة فذ
اح للرجل أن یجمع بین اثنتین، وثلاث وأرع، لا أكثر". منهن أرعا  تكون واحدة على شر ألا. إن الإسلام أ

ات، وأوجب على  ما سو بین الزوجات في الحقوق والواج الأخت وأختها،  منهن ذات رحم محرم للأخر 
ن والمبیت والعلاج وما إلى  س والمس ه، في المأكل والمل ع العدل ف ستط عدل بین زوجاته في ما  الرجل أن 

ه إلا  وإن خفتم :" الزواج بواحدة، وفي ذلك قال الله تعالى ذلك، وإن غلب على ظنه عدم القدرة على ذلك فما عل
حوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وراع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما  ألا تقسطوا في الیتامى فان

م ذلك أدنى مان النفقة ومشتملاتها،  2"ألا تعولوا ملكت أ ن  م ما  م أن العدل المطلوب ف وقد بین القرآن العظ
المعلقة لا هي لأ ها  ل المیل، فانه بذلك یتر حبها فمال عنها  ال زوجة لا  ن الزوج إن قصر في ذلك ح

قره الإسلام   .متزوجة ولا مطلقة، وذاك ظلم لا 

ه  ، وقد أشار ال عي عاد ة فذاك أمر خارج عن إرادة الزوج، و هو أمر طب ة القلب أما المیل النفسي والمح
ضا  قول الله تعالىالقرآن الكرم أ ل المیل :" حیث  عوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، فلا تمیلوا  ولن تستط

ما ان غفورا رح المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله  ا وثی بین الآیتین الكرمتین 3"فتذروها   4فنلاحظ أن الارت

قول) ص(قد أشار الى هذا المعنى الرسول و ما تملك ولا أملك اللهم هذا قسمي: " إذ  ما أملك، فلا تؤاخذني ف  ف

ن، من غیر المیل النفسي والقلبي، فذلك غیر 5 ، فالشر هو العدل في النفقة والمبیت وغیره مما هو مم
مقدور الإنسان س  ة في الحب، والرسول  6مستطاع ول ح عدم المسؤول ب ، و ح التعدد بتوفر الشرو فالإسلام یب

انت ' : قول)ص( امة وشقه مائلمن  عدل بینهما جاء یوم الق   .7'له امرأتان فلم 
                                                            

ة  1   . من سورة النساء 3الآ
  . من سورة النساء 3ة الآ 2
ة  3   . من سورة النساء 129الآ
  .179ص  1988/ 15لإمام محمد شلتوت، الإسلام عقیدة و شرعة، دار الشروق، القاهرة،  4
، ص  5 ، الفقه علي المذاهب الأرعة، دار /80-79علي عبد الواحد واني، الأسرة والمجتمع، مرجع ساب عبد الرحمان الجزر

  . 942، ص2005المنصورة،  مصر،  الغد الجدید،  
، ص  6 سر،  مرجع ساب ة الزحیلي الفقه المالكي الم   . 89وه
، ص  7 انتها في الإسلام، مرجع ساب   . 164أحمد عبد العزز الحصین، المرأة و م
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   شروط التعدد -أ 
احة التعدد في الإسلام اثنان هما  ذا نلاحظ أن شرو إ   :ه

ة من نفقة وحسن المعاشرة، والمبیت - 1 ه شرعا بین الزوجات في النواحي الماد تحقی العدل المأمور 
ة وإلا الاقتصار على وا  .حدة عند الخوف من الجورومعاملة متساو

ان عاجزا عن توفیر المؤونة - 2 أكثر إذا  حل للرجل الزواج ولو بواحدة أو  القدرة على الإنفاق فلا 
ما قال الرسول  ات الزواج  اءة فلیتزوج، فانه أغض  (('):ص(ومتطل م ال اب من استطاع من ا معشر الش

الصوم، فانه له وجاء ه  ستطع فعل صر، وأحصن للفرج، ومن لم  اح ونفقاته ))لل اءة هي مؤن الن   . وال
                    

اب التعدد –ب    أس
سبب الضرورة أو العذر، وهو إن وحدة الزوجة هو الأفضل الغالب وقوعه، وأما التعدد فهو الاستثناء  الطارئ 

اب عامة أو خاصة اح شرعا لأس ا وإنما هو م س أمرا واج   :ل
ا  - عد الحروب مثلما حدث في ألمان ثرة النساء خاصة ،  اب العامة فمنها قلة عدد الرجال و أما الأس

ة النساء للرجال واحدا لأرع أو ست، ة الأولى، حیث صارت نس فطالبن بنظام التعدد لتلافي  عد الحرب العالم
شرة لنمو الاقتصاد وخاصة  ة في زادة النسل لرد العدوان، والحاجة إلى الطاقة ال ذلك الرغ نقص الرجال، و

 .الصناعة والزراعة وغیرها
ة الرجل للزوجة، أو عدم قدرتها على  - راه العقم والمرض، و اب الخاصة فهي تلك التي تتعل  أما الأس
اعه ج ثیر من وحدة الزوجة إش ، فتعدد الزوجات أحسن  عده عن الحرام، وهو حل وسط شی ا، فالتعدد ی نس

ل اساته الضارة على الأسرة والمجتمع  لات، وما ینجر عن ذلك من الأولاد غیر الشرعیین وانع  .وتعدد الخل
حالة الضرورة أو ا اب ونحوها تجعل التعدد في روح الشرعة مقیدا  لعذر أو المصلحة المقبولة هذه الأس

ان 1شرعا   .فأینما وجدت المصلحة فثمة شرع الله الصالح لكل زمان وم
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ة الزحیلي،  مرجع ساب ص  1 سر، وه   .91، 90الفقه المالكي الم
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ا    تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائر : ثان
ة انقسمت في موضوع التعدد إلى ثلاث اتجاهات ة للأحوال الشخص   :إن التشرعات العر

  
  الاتجاه الأول- 1

التقنین السور ترك الموضوع للشرعة   37المادة -والفقه وأحجم عن التدخل بنصوص منظمة 
  .40المادة  - والأردني
  

  الاتجاه الثاني- 2
ات زجرة تقع  الزوجات وتجاوز حدود الشرو حرم تعدد ة، ورتب على المخالفة عقو ة والشرع القانون

التعدد وذلك هوا تجاه القانون العراقي و  غامر    .التونسيعلى من 
  لاتجاه الثالثا- 3

ة منها التقنین المغري  الإضافة إلى القیود الشرع ة  شرو قانون أخذ موقفا وسطا، حیث أجاز التعدد 
ذا الجزائر  مني والصومالي و   .والمصر وال

عن التعدد  8أول قانون في الجزائر قد تحدث في نص المادة  1984إن قانون الأسرة الجزائر لعام 
ه متى  قة واللاحقة بذلك، و إلا فإنه قد ارتكب حیث سمح  ار الزوجة السا ة العدل، وإخ وجد المبرر الشرعي ون

لتاهما، وعند التعدیل الذ  ، إذا لم ترض إحداهما أو  لتا الزوجتین في طلب التطلی لاد ح  م عاقب  غشا و
م في النصوص الجدید ة  2005جاء في عام  عض الإضافات إلى النص القد رر و 8و 8 أحدث   8م

رر   :أضاف إلى ذلك 1م
ص من القاضي، وهذا الأخیر لا یرخص إلا إذا تأكد من موافقة الزوجتین أو -1 عنصر استصدار ترخ

الشرو الضرورة  ات المبرر الشرعي، والقدرة على توفیر العدل النفقة، وهو ما عبر عنه المشرع  الزوجات، وإث
ة اة الزوج  .للح

ن طلب التطلی من الزوجتین، استبدل مصطلح ال-2 م اته حتى  س والذ یجب إث مصطلح التدل غش 
سا عتبر تدل فهم أن عدم إعلامهما   .و

فسخ قبل الدخول والبناء، وهي -3 ص من القاضي فإن هذا الزواج  ة، ودون ترخ إذا تزوج الرجل من ثان
ن  إشارة من المشرع إلى منع الزواج العرفي الذ یتم خارج القضاء، ة المم ت عن الحالة الثان ولكن المشرع س

ضا؟أو ینطب  فسخ أ حیث  م  حدوثها والمتمثلة في الزواج دون إذن القاضي وتم الدخول فهل ینطب نفس الح
قة واللاحقة،  طلب التطلی من ذوات الشأن الزوجتان السا م الساب والقاضي  و عادة مثل هذا الزواج یتم /الح

ارهما؟   دون إخ
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ارها المصدر السیدإ اعت ة  ام الشرعة الإسلام أح اح تعدد الزوجات  1ن المشرع الجزائر واقتداء  قد أ
ات نصوص المواد  فهم من ط دا 8 – 8مبدأ عام، حسب ما  ررو رر8م   .1م

أكثر من زوجة واحدة في حدود الشرع متى وجد المبرر الشرعي : 8حیث تنص المادة   الزواج  سمح 
قدم وتوفرت  قبل على الزواج بها وأن  قة والمرأة التي  ار الزوجة السا جب على الزوج إخ ة العدل، و شرو ون

ة  ن الزوج ان مس مة لم س المح الزواج إلى رئ ص    طلب الترخ
الزواج الجدید إذا تأكد - مة أن یرخص  س المح ن لرئ ات الزوج المبرر الشرعي : م من موافقتهما وإث

ة وقدرته على اة الزوج   .توفیر العدل والشرو الضرورة للح
التطلی 8أما المادة  ة  س أین یجوز لكل زوجة المطال رر فتنص علي حالة التدل ا.م   .قضائ

ملا یتجسد في المادة  رر  8و قد أضاف المشرع نصا م فسخ الزواج الجدید قبل الدخول إذا : قول 1م
صا من القاضي و  ستصدر الزوج ترخ   .أعلاه 8فقا للشرو الواردة في المادة لم 

  
  انون الأسرة الجزائر شروط التعدد في ق -أ

هذه النصوص نستشف الشرو الواجب توفرها والتي یجب على القاضي التأكد من  من خلال استقراء 
ن إجمالها في م التعدد و ص    : وجودها قبل الترخ

عدم التعدد أو وجود الشرعدم وجود شر ساب -- من حیث العدد أرع زوجات -  .قضي 
ستطاع--وجود المبرر الشرعي أو المسوغ المقبول- ما  ة العدل بینهن مع القدرة على ذلك ف النفقة -- ن

ارهن أولا وموافقتهن--ومشتملاتها  ص من القاضي أ إدخال القاضي في الأمر الذ -.إخ استصدار ترخ
 القدرة علي العدل والإنفاق یتأكد من وجود المبرر الشرعي وموافقتهما و 

اختصار التطرق إلیها من خلال ما یلي   :و هي النقا التي نحاول 
  

  العدد هو أرع زوجات - 1
عقد على الخامسة وفي عصمته أرع زوجات في وقت واحد ما دام مسلما،   حیث لا یجوز للزوج أن 

ام الدین الحنیف   .خاضعا لأح
ه  نتظر حتى تنقضي عدتها، ثم یتزوج فإذا أراد أن یتزوج الخامسة، فعل طل إحد زوجاته الأرعة و أن 

م بتعبیر مثنى وثلاث  2من أراد لتحرم الجمع بین أكثر من أرع في وقت واحد، وذاك ما ورد في القرآن العظ

                                                            
الأمر رقم  1984یونیو  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  1 فبرایر  27المؤرخ في  02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 

2005 .  
ة   2    .من سورة النساء 3الآ



אאא RARJ
  

446 
א17،א01-2018 

،אאאאאאאאא،K437-460. 

  

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عة والظاهرة حیث یجمعون في فهمهم  عض الش ما فهم  س للجمع  الواو للتخییر ول ون العطف  وراع و
ح المجموع تسع نسوة ص   . 1اثنتین مع ثلاث وأرع، ل

ح التعدد، وذلك ما  ة التي تب ة والإسلام عض التشرعات العر إن المشرع الجزائر یندرج إذن ضمن 
ط من نص قیود –قولها  8المادة  ستن ة، لكن  أكثر من واحدة في حدود الشرعة الإسلام الزواج  سمح 

حسب استطاعة الزوج وشرو منها خاصة العدل النفقة ومشتملاتها المعروفة عرفا، و   .والإعالة 
  

عدم لجوء الزوج إلى تعدد الزوجات - 2 قضي    أثناء العقد انعدام الشرط الذ 
ه العمود  قف عل ة العصعص الذ  مثا عد  رضاهم، والرضا في العقود  فالمؤمنون عند شروطهم و

ه شرعا  شتر ف املة، وإدراك ووعي تام، فلا إكراه ولا غش الفقر للعقد، و ة  أهل ة الحرة  وتشرعا الإرادة الصاف
أقدس عقد على سطح الأرض وهو عقد الزواج س ولا غبن وغیر ذلك، خاصة عندما یتعل الأمر    .ولا تدل

  ....الزواج عقد رضائي بین الرجل والمرأة: من قانون الأسرة 4قول المشرع في نص المادة 
ض ة : من قانون الأسرة  9یف في المادة و  ادل رضا الزوج   ... ینعقد الزواج بت

ل الشرو التي : "تنص على 19و المادة  شترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاح  للزوجین أن 
ما شر عدم تعدد الزوجات    ".یرانها ضرورة ولاس

ز على ر ن معروف ابتدائي أولي الملاحظ من خلال هذه النصوص أن المشرع قد ر ن الرضا وذاك ر
خصوص إدراج شر عدم التعدد فهناك حالتان ه، و   :فلا تعلی عل

انت  :الأولى* الضرة منفردة  ة على أنها لا تقبل  أن تشتر المرأة على الزوج في عقد الزواج منذ البدا
عدد ا ن له أن  م الشر الساب الذ قبل أو تعددت، وقبل بذلك الزوج دون تردد أو تحفظ، فلا  لزوجات عملا 

م إذا حدث أن ورد شر عدم التعدد من الزوجة في عقد رسمي ثابت لاح وقبل بذلك الزوج،  ه، ونفس الح
، خاصة إذا طرأ  القبول والتنازل عن الشر ه عندها إقناعها  ه لاحقا فیجب عل وإذا حدث أن غیر الرجل رأ

المرض أو ا اع ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة فالتفرقة بینهما ظرف غیر متوقع أصلا  لعقم أو تنافر الط
ح الزوجة بین نارن  طلقها بإرادته المنفردة ما دامت العصمة بیده، فتص أن  عد طلبها، أو  التطلی  تحدث 

ة تطب انت ذ الضرائر والقبول ، و إذا  غض الحلال عند الله أو الرضا   قاعدة أهون تتمرغ، اما الفرقة وهي أ
حاول إجراء . 2الضررن فالتعدد أحسن والطلاق أكثر ضررا عمل سلطته، و وفي هذه الحالة فإن القاضي 

ه المادة   ج.ا.من ق  49الصلح عدة مرات أملا في الحفا على الأسرة وذلك ما أشارت ال

                                                            
ة الزحیلي،  مرجع ساب ص  1 سر، وه   . 87الفقه المالكي الم
ة والقانون،   2 ة في الشرعة الإسلام ام الأحوال الشخص ك، أح م  ع  5/2003أحمد إبراه دار الجمهورة للصحافة، مطا

  .113مصر، ص
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ة* ، :الثان ة اشترا الزوج في عقد الزواج الأصلي أو اللاح ان عدد وقبلت المرأة  تتمثل في إم أنه 
أن تخل عذرا لتطلب  حث عن الحل،  بذلك عندها لا حجة لها، ولا حاجة لإذنها وقبولها وما علیها إلا أن ت

ة، خاصة تلك الواردة في المادة  ، أو تلجأ الى الخلع وما إلى ذلك من الحلول القانون ج وفي .أ.ق 53التطلی
ع الإجراءات المنصوص علیها في هذه الحالة، إذا ما افترضنا جدلا أن قیت، فیجب على الزوج أن یت تت و ها س

لجأ إلى القاضي  8المادة  قة، و أن له زوجة سا قبل على الزواج بها  ار الزوجة التي  ه إخ حیث یجب عل
اب أمام الزوجة  غل ال التالي  ا، و حا ورسم ون الزواج صح ص المطلوب قانونا، حتى  لاستصدار الترخ

حجة الضرة أو الضرائر التي ترفضها قة، فلا تلجأ للقضاء لطلب التطلی    .السا
  شرط وجود مبرر شرعي-3

اب التمثیل عقم   ون من  أن  ار مرن وشخصي وواسع،  ، وهو مع أخر وجود مبرر شرعي للزواج 
الأ خر، أو مرضها وعدم قدرتها على  ل واحد منهما  ة زوجها في الإنجاب، مع تعل  الزوجة الأولى، ورغ

شؤون البیت ام  ح المرأة غیر صالحة للاختلا الجنسي لإصابتها 1الق ما قد تص ر ،  مرض أو غیره، و
ون من  ة، ف العطف والرعا شملها  قیها تحت رعایته و اة السیئة، وأن ی ها فرسة للح زوجها من الوفاء ألا یتر
حیث  ا،  امرأة غیر زوجته ح م  ستولي الحب على قلب الزوج فیه ما قد  غیرها،  مة ألا تمنعه من التزوج  الح

عضهما، ف قاء صعب علیهما التخلي عن  اح لهذا الرجل التزوج بهذه المرأة، مع الإ ون من المصلحة أن ی
قعان في الفاحشة المحرمة اب الخاصة للتعدد. 2على زوجته حتى لا  الأس صنفه الكثیر من الفقه   .  3وذلك ما 

اته،  سهل إث ون ذلك ظاهرا  سلطته ینظر في وجود المبرر الشرعي من عدمه، فعندما  إن القاضي 
ثیرا التأكد منه وجودا وعدما، فالنفوس جنود مجندة ولك صعب  ا  ا نفس ا ذات ون معنو ان أخر قد  ن في أح

ه الزوج،  ما یدلي  تفي  التالي فإن القاضي قد  قال، و ما  ما تعارف منها تآلف وما تنافر منها اختلف 
ان المسوغ مقبولا قانونا وال قرر إن  م و ق قدر الوضع و عدها    .مبرر معقولا شرعاو

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
، ،  تیز وزو عام  1 ،  محاضرات في قانون الأسرة الجزائر ز   .9، ص 2001، 2000سعید بو
ة، مرجع ساب ص  2 عدها 130بدران أبو العینین بدران،  الفقه المقارن للأحوال الشخص   .وما 
سر، مرجع ساب ص 3 ة الزحیلي، الفقه المالكي الم   .90وه
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ة العدل-4   ضرورة توفر ن
قول الله تعالى   ات، حیث  ة العدل بین الزوجات في الحقوق والواج ِحُوا  : ضرورة توفر شرو ون فَان

سَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَُاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَْ  مْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ ُ مَانُ
  .1تَعُولُوا

اح الله تعدد الزوجات وقصره على أرع، وأوجب العدل بینهن في النفقة، أ الطع ن والكسوة أ ام والس
مة وحقیرة، فإن خاف الرجل عدم الوفاء  ة وفقیرة، أو عظ ، من غیر تفرقة بین غن والمبیت، وسائر ما هو ماد
عة،  ه العقد على الرا ح ثلاث نسوة حرم عل ه الجمع بینهن، فإن استطاع الوفاء  عا، حرم عل حقوقهن جم

ة حرمت عل قة، وأن الرسول 2هومن خشي الجور والظلم بزواج الثان ة السا ة القرآن فهم من الآ ) ص(، ذلك ما 
امة وشِقه مائل ": قال  انت لـه امرأتان فمال إلى إحداهما جاء یوم الق   .3"من 

ه الله من العدل  لاحظ أنه لا تعارض بین ما أوج ما  ة،  فشر العدل ضرورة للتعدد في الشرعة الإسلام
ورة أعلا ة المذ ة الأخر من سورة النساء وهي قوله تعالىفي هذه الآ ین ما نفاه الله في الآ وَلَنْ  :ه، و

الْمُعَلَّقَةِ  لَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا َ ُ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا  عُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّ   .4تَسْتَطِ
ه الزو  قدر عل ة، فإن ذلك فالعدل المطلوب هو العدل الظاهر الذ  س هو العدل في المودة والمح ج، ول

عه أحد، بل هو أمر خارج نطاق الزوج وإرادته، والرسول  ستط قول  )ص(لا  عدل، و قسم ف اللهم هذا  ": ان 
ما تملك ولا أملك  ما أملك، فلا تلمني ف ، فالمیل في الحب والقلب لا یؤاخذ الإنسان على ذلك، وهذا "قسمي ف

ه الرسول هو المعنى  شیر إل رها المشرع الجزائر في ق 5)ص(الذ  ج في المادة .أ.وهذه النقطة هي التي ذ
التأكد  8 ام القاضي  ة ق ف رر في ذات النص ضرورة توفر العدل ، والسؤال هو  ورة أعلاه، نلاحظ أنه  المذ

ة ولكن المعاشرة الح سهل الأمر في الجوانب الظاهرة الماد ، من ذلك، فقد  سنة قد تختلف من زوجة لأخر
العدل بینهن، فالقلوب  استمرار الزوج  ا هذا العدل المعنو بین الزوجات، ثم أین الضمان  التالي یتبخر واقع و

اع تتغیر   .تتقلب والط
  
  
  

                                                            
ة  1   .من سورة النساء 3جزء من الآ
، ص  2 اء علوم الدین، الجزء الثاني، مرجع ساب ، فقه السنة، الجزء /47الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إح السید ساب

، ص    .110الثاني، مرجع ساب
، ص  3 انتها في الإسلام، مرجع ساب   .164أحمد عبد العزز الحصین، المرأة وم
ةجزء من  4   .من سورة النساء 129الآ
عة المعاهد، مصر،  5 ة المقتصد، الجزء الثاني، مط ة المجتهد ونها   .51، ص 1354الإمام ابن رشد، بدا
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حق مصلحة والسبب في ذلك أن الزوج  الطلاق لا یؤد لخیر ولا  إن رط المشرع التعدد بإذن القاضي 
أح ه الشرع من عدل أعرف  أمره  ة، وما  اة الزوج ه الح ون أقدر على تقدیر ظروفه وما تتطل اناته، ف واله وإم

  .وإحسان في المعاشرة
ان في ذلك مساس  ة أمر عسیر وغیر مجد، بل ورما  ق إن إطلاع القاضي على ظروف الرجل الحق

ة، والحیلولة رما  اراته الشخص اته والحد من اخت ین دینهأسرار ح   .بینه و
ن القانون من  الأمر المخیف، إلى درجة جعل القانون یتدخل من خلال القاضي، ولا یتم س  إن التعدد ل

ة، والوازع الدیني الصافي، واتقاء الله في خلقه ة الطی   .علاج أمر، ما لم تتوفر الن
ه الزو  ون رما أنفع إن ن ج إلى الزجر والردع والتعزر إن جعل القاضي طرفا فاعلا في تعدد الزوجات 

فترض وقوع الضرر قبل حدوثه، خاصة إذا رغب ... إن هو أذنب في ح الزوجات  ستعجل القانون و ثم لماذا 
  .الزوج في التعدد وقبلت الزوجات، فالرضا هو الأساس

  
  القدرة على الإنفاق- 5

ة   اة الزوج الشرو الضرورة للح  – 3فقرة  8المادة  –شر سید وأساسي وهو ما عبر عنه المشرع 
اس وهو الأمر المعروف ... ومعنى ذلك النفقة ومشتملاتها  ات الزوج تجاه الزوجة نظیر الاحت ( وهي من واج

  ).ج .أ.ق 74المادة 
ن عتبر من الضرورات في العرف والعادة  و النفقة عادة تشمل الغذاء والكساء والعلاج والس المادة ( وما 

قدر الاستطاعة ،وهي التي عبر عنها الرسول ) ج.أ.ق 78 اءة في الحدیث المشهور، وفي ) ص(وتكون  ال
جبره على أدائها وإن حدث أن  قدرها، و ام الزوج بهذا الواجب فان الزوجة ترفع أمرها الى القاضي، ل حال عدم ق

ل واحدة لها الح في الإنفاقان هناك تع   .دد للزوجات ف
ن للقاضي تقدیرها حسب موارد الزوج ومد استطاعته على  م ة الظاهرة التي  إن النفقة من الأمور الماد
ة  م في آ شر أساسي للتعدد الوارد في القرآن العظ ة  ة المنطق ضا من الأمور البدیه إعالة الزوجات، و هي أ

مصطلح    ".تعولوا"الإعالة التعدد 
ص العقد مرفوضا ابتداء لأن التعدد مع الفقر، خاصة إذا  اب القدرة على الإنفاق یجعل طلب ترخ إن غ

ون ظلما وضررا، وذاك غیر مقبول شرعا وعقلا وتشرعا    .ان مدقعا ، 
م الناشز، ولا نفقة لناشز ة قائمة، والزوجة دخلت في ح انت الزوج   .1اللهم إلا إذا 

  
  

                                                            
ة،   1   .332، ص1957محمد أبو زهرة، الأحوال الشخص
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ات منها قوله تعالى م في عدة آ القرآن العظ ها  م النفقة هو وجو نتم من : " فح نوهن من حیث س أس
م ة أخر  1"وجد قول في آ المعروف:" و سوتهن  ذلك في السنة قوله 2 "وعلى المولود له رزقهن و في ) ص(و

المعروف << :حجة الوداع  سوتهن  م رزقهن، و قضي 3>>ولهن عل س لح غیره،  والإجماع  بها، فمن ح
ه ة عل   .4فالنفقة واج

  
ص من القاضي  - 6 ارهما واستصدار ترخ   وجوب إخ

قة التي  8/2لقد أورد المشرع الجزائر شرطاً آخرا واضحا من نص المادة  ار الزوجة السا وهو ضرورة إخ
ط علما المرأة  ح ما یجب أن  ة،  الثان ة التي ینو العقد علیها بوجود هي في عصمته برغبته في الزواج  الثان

  .ضرة لها
فعل ذلك فإن المشرع الجزائر قد جعل  ارهن إن تعددن، وإذا لم  ارهما معا أو إخ فمن واجب الزوج إخ
س  طلب التطلی من القاضي، بناءاً على غش وتدل ذا اللاحقة  قة و سمح من خلاله للزوجة السا ذلك سبًا 

، أو أن الزوج لهما أو لإحدیهم الزواج الثاني، حیث تطلب التطلی فقد الزوجة الأولى إذا لم ترض  التالي  ا و
ها غیرها من النسوة في زوجها الجدید شار أن  ة تصنع نفس الشيء إذا لم ترض هي الأخر  و .الزوجة الثان

  .المشرع بذلك یهدف إلى تقیید التعدد حتى لا تهضم حقوق الزوجات عند تعددهن
قاع المتعاقد في غلط یدفعه الى التعاقد، إذن مجر  س هو إ سا ومراوغة، والتدل عد تدل ارهما  د عدم إخ

التعاقد ه  . 5فضي إلى عدم صحة رضاه، لأنه ترتب على الحیل المستعملة فلولاها لما رضى المدلس عل
س له عنصران ة وعنصر نفسي و : فالتدل ال استعمال الطرق الاحت هو دفع المتعاقد على الأول موضوعي وهذا 

  .التعاقد
أن یخفي أمر  قبل على الزواج بها  مارس هذا الأسلوب على الزوجة الأولى أو تلك التي  إن الزوج قد 

س الأولى أو الع لیهما معا. زواجه  س . والحل في ذلك هو طلب التطلی من إحداهما أو من  وواقعة التدل
شروطها الثلاثة المتمثلة  اتها  ة، وأن تحمل وتدفع المتعاقد یجب إث ال إلى  –الزوجة  –في استعمال طرق احت

س قد صدر من المتعاقد الآخر  ون التدل ه –الزوج  –التعاقد، والشر الثالث هو أن  وذاك ما   6أو عالما 
قوله 86عبر عنه المشرع الجزائر في المادة  س إذا ' :من القانون المدني  طال العقد للتدل انت الحیل یجوز إ

                                                            
ة  1   . سورة الطلاق 6جزء من الآ
ة  2 قرة233جزء من الآ    .، سورة ال
ام القرآن الكرم، دار الكتاب العري،  بیروت، ج  3 ر ابن علي الراز الجصاص،  أح   .375، ص 1أبي 
، ص  4   .332محمد أبو زهرة، المرجع الساب
ط في شرح القانون المدني، ج 5 ، الوس اء التراث العري، بیروت، ص1عبد الرزاق السنهور   .319، دار اح
ة للكتاب،  محمد حسنین، الوجیز في نظرة 6    .46، ص 1988الالتزام، المؤسسة الوطن
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عتبر  حیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، و  التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة 
ان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة،  ه ما  سة إذا ثبت أن المدلس عل وت عمدا عن واقعة أو ملا سا الس ' تدل

لتیهماوهذا النص ینطب تماما على واقعة إخفاء ا   .لزواج علي احد الزوجتین، أو 
رر  8لقد أضاف المشرع في المادة  حیث  1م ا،  ون عرف ا لحالة الزواج الخفي عادة ما  حلا قانون

ا، والحل یتمثل في فسخ  ص من القاضي المطلوب قانون عة دون ترخ ة أو ثالثة أو را یتزوج الرجل بزوجة ثان
حدد ما  ،.عقد الزواج الجدید قبل الدخول ر لهذه الحالة الأولى حلا فإنه لم  ان قد ذ فنلاحظ أن المشرع وان 

التالي تدخل  م القانون، و ح ون  الأمر، أم  ات  طلب ذوات الشأن أ الزوجات المعن ون  ان الفسخ  إذا 
ا الأسرة، حسب نص المادة  ع القضا طرف أصلي في جم ة العامة  ا رر من ق3الن   .ج.أ.م

ه هذا للقانون، والنص أمر متعل إن ال سلو عد مخالفا  ص المطلوب قانونا  ستصدر الترخ زوج الذ لم 
حیث أن نوع الفسخ في هذه الحالة هو فسخ قانوني، ما دام لم یتوفر شر قانوني لحالة تعدد  النظام العام، 

ع ة، وهناك الفسخ الإتفاقي والقضائي ط الأحوال الشخص ا في عموم العقود الملزمة الزوجات، ومتعل 
  1.للجانبین

ة والمتمثلة في إتمام الزواج الجدید وتم الدخول والبناء فما الحل ؟ فهل  ما یثور السؤال حول الحالة الثان
ن  م حیث  ه آثاره من عدة وثبوت النسب وغیر ذلك، أم یترك الأمر للزوجات  التالي یترتب عل ضا و فسخ أ

ضا طلب التطلی  ورة في لهن أ اب المذ للضرر الناتج عن التعدد، وهو ضرر معتبر شرعا ومن ضمن الأس
رر و 8المادة  ة لطلب التطلی  .ج.ا.من ق  53م   .فیجب على القاضي قبل الاستجا

اب المدعمة لطلب التطلی  - 1    . التأكد من توفر الأس
اب - 2 ة بناء على تلك الأس طة الزوج فك الرا  .والظروف  التأكد من تمسك الزوجة 

ة، والانتقال للمعاینة  ، والخبرة الطب التحقی ما في ذلك الأمر  ن للقاضي اتخاذ التدابیر الملائمة،  م و 
قا لما هو وارد في المادة  ة والإدارة 451تطب عاین القاضي <<التي تنص على  2قانون الإجراءات المدن أن 

اب  س الأس یف الوقائع المعتمد علیها في تأس فصل و ام قانون الأسرة، و قا لأح المدعمة لطلب التطلی ط
ار الظروف التي قدم فیها  عین الاعت س الطلب آخذا  ل التدابیر التي ... في مد تأس ن للقاضي أن یتخذ  م

التحقی أو ما الأمر  ة أو یراها ملائمة لا س م. 3>>...الانتقال للمعاینة  الخبرة الطب ة هذا الح في  وتكمن أهم
التالي فلا یثبت  الأمر الهین، و س  الطلاق لأن هذا الأخیر ل م  التأكد من صحة دعو الزوجة، قبل الح

عد محاولات صلح یجرها القاضي  م  ح   ).ج .ا.من ق 49و 48المادتین ( الطلاق إلا 
                                                            

، ص 1 ط في شرح القانون المدني، مرجع ساب ، الوس   .698عبد الرزاق السنهور
ة والإدارة،  2 غداد ص 2/2009برارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدن    .339، منشورات 
ة والإدارة  451المادة 3 ة  25/02/2008مؤرخ في  09- 08رقم .قانون الإجراءات المدن المتضمن قانون الإجراءات المدن

  .والإدارة
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  حول موقف قانون الأسرة من التعددعض الملاحظات - ب
ن أخذه على ق - 1 م قا لمجرد ج في هذ.أ.ما  ا المجال، هو أن المشرع افترض وجود الضرر مس

سبب  تحق الضرر في الواقع  عد العشرة و ، دون أن یترك ذلك إلى ما  التعدد، ومنح الزوجة ح التطلی
س ضررًا في حد ذات حانه وتعالى . 1التعدد، انطلاقا من أن الزواج دون علم إحد الزوجتین ل بل أن الله س

اح التعدد  مة معتبرة أ   .وفي ذلك ح
طلاق الزوجة الأولى بإرادته المنفردة - 2 ام  ة، قد یدفعه إلى الق ن  2إن منع الزوج من الزواج بثان لیتم

ان، وذلك ما یرفع من حالات الطلاق ونسبته في  ن في الحس حدث ما لم  التالي  ة، و الثان من الزواج 
  .اع الأولاد وغیر ذلكالمجتمع، وما ینتج عنه من انحلال الأسر وض

ة التي وقع في حبها، قد یؤد إلى سقوطه معها في فاحشة الزنا  - 3 الثان إن منع الزوج من الزواج 
طة إلا تلك التي ترط الحیوانات تخذها خلیلة لا ترطه بها را   .3المحرمة شرعًا، و

ن أن نأخذ على ق - 4 م سبب .أ.ما  حدد ج أنه منح المرأة ح طلب التطلی  ارها، دون أن  عدم إخ
، الأمر الذ  الزواج وما بین تارخ طلب التطلی ، مـا بین تارخ العلم  المشرع مهلة معینة لممارسة هذا الح
ة الزوج تستعمله متى شاءت  فاً مسلطًا على رق ، وسیلة تهدید مستمرة في ید الزوجة، وس یجعل من هذا الح

حیث إذا مضت  عد شهر أو سنوات، والأحسن لو وضع  ، ة معینة معقولة لتقادم دعو التطلی المشرع مدة زمن
ح للزوجة أن ترفع دعو التطلی للحیلولة دون التعسف في  الزواج الخفي، لا  مدة معینة من تارخ العلم 

  .استعمال هذا الح 
اناً، خاصة أن الزوجة في الغالب  صَدقه الواقع أح ة حیث لا ترغب و افتراض وقوع الضرر قد  الأعم أنان

فتح لها هذا  ها غیرها في زوجها، فقد تفتعل ضرراً أو قد تخترعه وتطلب التطلی مادام القانون  شار في أن 
اب   .ال

سود  اء الأسرة، و ون التعاون على حمل أع خدم مصلحة العائلة، و اناً أخر التعدد مستحسن و لكن أح
مة المبتغاة شرع حسب  التفاهم وتتحق الح حانه وتعالى  احة المشرع للتعدد في حدود أرع نسوة، والله س من إ

شر  عة ال ن للزوجة أن تشتر عدم التزوج علیها وذاك ح لها. هذا من جهة... طب م ، 4 ومن جهة أخر 

                                                            
  .274ج، مرجع ساب ص .أ.عبد العزز سعد، الزواج والطلاق في ق 1
ة  2017حالة طلاق في الجزائر عام  68000وفي ذلك تم إحصاء  2  11الصادرة في  5694العدد ( حسب جردة الشروق الیوم

ن خطیرة علي الأسرة منها ) 2018جانفي ا 200الخلع والزنا والشذوذ تدمر : ، وأضاف ذات المصدر عدة عناو أسرةجزائرة یوم
ةرفع الط 2005قانون الأسرة الجدید لعام / طلقون 100لاق بنس ا الطلاق 300/ المئة وخمس الأزواج الجدد  ا ضحا طفل یوم

ع دقائ و/ وزنا المحارم فجر الأسر الجزائرة  ل س ل  300حالة طلاق    ...ساعة 24طفل متشرد
، فقه السنة، الجزء الثاني، دار الكتاب العري، بیروت،   3   .117،  ص 1985، 7السید ساب
4  ،   .112ص ، فقه السنة، الجزء الثاني، المرجع السابالسید ساب
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قا للمادة  ل الشرو التي یرانهج التي تنص على.أ.من ق 19ط شترطا في عقد الزواج  ا ما لم للزوجین أن 
  تتناف مع هذا القانون 

ة التي جعلت من  و المشرع الجزائر أخذ في مضمون المادة هذه، ما هو معروف في الشرعة الإسلام
ان لها ح فسخ  شتر ألا یتزوج الرجل علیها، فلو اشترطت ذلك صح الشر ولزم، و ح المرأة أو ولیها أن 

سقط حق ، ولا  الشر ما یخالفهالزواج إذا لم یف لها  ) ص(والرسول  1 ها في الفسخ إلا إذا أسقطته أو رضیت 
ه الفروج "قول    ."إن أح الشرو أن توفوا بها ما استحللتم 

حوا ابنتهم من علي بن "أنه قال )ص(ما رو عن الرسول  إن بني هشام بن المغیرة استأذنوني أن ین
ح ابنتهم، فإنما ابنتي أبي طالب، فلا إذن، ثم لا أذن، ثم لا إذن، إلا أن  ن طل ابنتي و یرد بن أبي طالب أن 

ؤذیني ما آذاها  ابنة ) ص( فالحدیث تضمن أن الرسول" ضعة مني، یربني ما أرابها، و أخبر أن زواج علي 
ؤذ رسول الله    2)ص(بني هشام وهو زوج لفاطمة رضي الله عنها یؤذیها و

ة، وذهب إلى ذلك المشرع الجزائر المرأة في اشترا عدم التزوج  إن ح  علیها ثابت في الشرعة الإسلام
ام موافقة، حیث قالت في إحد .أ.من ق 19المادة  في أح ة  ا في اجتهاداتها القضائ مة العل ج، وجاءت المح

امها  لها حیث أنه من المقرر فقهًا وقضاء جواز اشترا الزوجة في عقد الزواج ما تشاء من الشرو التي أح
شر أن لا تناقض روح العقد  شر أن لا تحلل حراماً أو تحرم حلالاً، و   .3فیها فائدة 

قول .أ.من ق 32و قد جاء المشرع في المادة  ان ج ل اح، إذا اختل أحد أر ه أو اشتمل على ــفسخ الن
ات العقد أو ثبتت ردة الزوج    .مانع أو شر یتنافى ومقتض

ح ل غیرها، فالمادة و انطلاقا من ذلك  عدم الزواج  شرطها الخاص  ها فسخ الزواج في حالة عدم وفائه 
ملة للمادة  32 قة من نفس القانون  19م   .السا

ارة  تشمل الضرر  6الفقرة  53الوارد في المادة " الضرر المعتبر شرعا " من خلال ما تقدم نستنـتج أن ع
عضها المتولد عن تعدد الزوجات، وإلى ذلك ذهبت المح ر  ة المتعددة نذ ا في اجتهاداتها القضائ   : مة العل

قاء "  - 1 أن  ما لهم من سلطة تقدیرة مطلقة،  حیث أن قضاة الأساس استنتجوا من وقائع الدعو 
قاء الزوجة الأولى وحدها في الواحات بینما  ه ضرر، وأن  عیداً عن الزوجة الأولى ف ة  الزوج مع زوجته الثان

ن الزو  ام العـدل المأمور بهـا شرعاً س ة، مخالف  لأح   .4"ج في العاصمة مع الزوجة الثان
  
  

                                                            
، فقه السنة، الجزء الثاني، مرجع ساب ص  1   .112السید ساب
اء علوم الدین، الجزء الثاني،  مرجع ساب ص  2   .47الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إح
ا، غرفة القانون الخاص  3 مة العل   . 39، ص 2عدد  72ن ق  1971-03-03المح
  .41، ص2عدد  1972ق .ن 1971-02- 03خ، .ق.ع غ.م 4
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قضاء معظم أوقاته مع الزوجة "  - 2 ة في الطعن  ة تجاه المدع اته الزوج قم بواج حیث أن الزوج لم 
ة قاً للشرعة الإسلام طب قاعدة المساواة بین الزوجتین ط التالي فإن الزوج لم  ة، و   .1..." الثان

ة دون .من ق 8إن المادة "  - 3 ، عندما یتزوج زوجها بثان قة في طلب التطلی أ تعطي الح للزوجة السا
عتبر ضرراً أصابها    .2"علمها لأن هذا 

مة النقض المصرة في نفس الاتـجاه،  ام الصادرة منها، سارت مح اق وفي أحـدث الأح وفي نفس الس
عضها حیث أجازت طلب التطلی للضرر    :المتولد عن التعدد نورد 

ة الخاص بها، إمعان في "  - 1 ن الزوج انها مع المطعون ضدها في مس أخر وإس إن زواج الطاعن 
اً بها  ا ومعنو   .3"والتطلی سائغ ... الكید لها والإضرار ماد

التطلی "  - 2 م  ام العشرة، وعدم شرطة ثبوت تضرر الزوجة من الزواج علیها، مما یتعذر معه دو : الح
أخر فـترة من الزمن طالت أم قصرت  عد الزواج  ة    . 4"اشتـرا استمرار المعاشرة الزوج

أخر "  - 3 ات الزوجة تحق وقوع الضرر بها، لاقتران زوجها  ات، ... التطلی شرطه إث والبینة في الإث
ة من رجلین أو رجل وامرأتین عدول    . 5"شهادة أصل

  
مة:ثالثا    من التعدد ومبرراتـه الح

قته الكثیر من الأمم والشعوب عبر  مة، وط إن نظام تعدد الزوجات نظام معروف في العصور القد
ر  ن ذ م ل، و عود على المجتمع والأسرة والدولة  بیر  مة وذات نفع  مة منه عظ التارخ، نظرا لان الح

ما یلي    :عض مبررات التعدد ف
احًا إن التعدد رحمة من الله - 1 اح الإسلام هذا النظام، وجعله م حانه ونعمة على الإنسان، حیث أ  س

لف المسلمون النهوض بها  ا  ة عُل ما أن للإسلام رسالة إنسان القدرة على العدل والإنفاق،  اً ورطه  س واج ول
ة إلا بتوفر مقو  ة ولا تكون قو انت لهم دولة قو ون لهم ذلك إذا  غها للناس، و ثرة وتبل ماتها، ولا قوة إلا 

  " . إنما العزة للكاثر" الأفراد وصدق من قال 

                                                            
ادئ الاجتهاد القضائي، مرجع ساب ص)41445ملف رقم  1986-05-05ش، .أ.ع غ.م1   .44، بلحاج العري، م
  .171، ص 55ق، العدد .ن 122443ملف رقم  1995-09- 26ش، .أ.ع غ.م 2
مة النقض المصرة، طعن رقم  3 ة، جلسة  ق، أحوال 59لسنة  129: مح ر محمد عزمي، موسوعة 1991-03- 05شخص ، ال

  .843الفقه والقضاء، مرجع ساب ص 
مة النقض المصرة، طعن رقم  4 ة، جلسة  59لسنة  114: مح ر محمد عزمي، موسوعة 1992-03- 24ق، أحوال شخص ، ال

  .843الفقه والقضاء، نفس المرجع ص 
مة النقض المصرة، طعن رقم  5 ة، جلسة  59لسنة  107: مح ر محمد عزمي، موسوعة 1992-04- 21ق، أحوال شخص ، ال

  .843الفقه والقضاء، مرجع ساب ص 
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شر نعمة، وطاقة هائلة عند  و واضح جداً أثر الكثرة في الإنتاج وسعة النفوذ في العالم، والزادة في ال
ا ارز في العالم حال مثال  وم تنهض الصین یهتز العالم    .حسن استغلالها، و

ر الرحالة ا ه الإسلام قوة الغد الذ ظهر عام " بـول أشـمیـد"لألماني و لقد ذ تا إن ''قـائـلاً  1936في 
ه، وفي وفرة مصادر الثروة  دین وفي الاعتقاد  مقومات القو في الشرق الإسلامي تنحصر في قوة الإسلام 

شر لد المسلمین  ة النسل ال ة، والعامل الثالث هو خصو ع قول ''...الطب اجتمعت هذه القو الثلاثة  فإذا''، و
ان الخطر  ة حاجة تزاید عددهم،  ع فتآخى المسلمون على وحدة العقیدة، وتوحید الله، وغطت ثروتهم الطب

له ز العالم  ة في منطقة هي مر ادة عالم س فناء أورا، و   .1''الإسلامي خطرًا منذرًا 
ثیرا ما تتعرض لأخطار الحروب فتفقد عددا  - 2 ة الأرامل، ولا الدولة  بیرا من الأفراد، ولابد من رعا

سقطن في الرذائل والفواحش  جهن، وحتى لا    .سبیل إلى حسن رعایتهن إلا بتزو
قد تكون زادة عدد الإناث في أ شعب أكثر من عدد الرجال، والأمر مطرد في أكثر الأمم وللتكفل  - 3

  .العدد الزائد من النساء یجب التعدد
تب ال ة أحمد دیدات في هذا الخصوص وتحت عنوان معضلة الفائض في النساء، قوله ولقد  یبدو " داع

ائه، لكنه لا یرد الإصغاء إلى حلول  سبب ذ أنها ترد الانتقام منه  عة في حرب مع الإنسان، ف أن الطب
ضیف " مقترحة من رب السماوات والأرض ور مساوٍ ل" و معدل ولادات الكل یجمع على أن معدل ولادات الذ

ا من الجنس  ات الإناث، عج ثیر من معدل وف ور أكبر  ات الذ الإناث في أغلب أنحاء العالم، لكن معدل وف
ا . اللطیف ل الدول من فائض في النساء فبرطان فعدد النساء الأرامل فاق دوما عدد الرجال الأرامل، تعاني إذاً 
ا  4لدیها  اتي  ملایین، الاتحاد 5ملایین، ألمان ة  7السوف ات المتحدة الأمر   .2"ملایین  8، 7ملایین، الولا

ة مثلا  - 4 ة الثان عد الحرب العالم عد الحروب، ف حصول عدم الموازنة بین الرجال والنساء، خاصة 
ستوعب تلك الزادة غیر نظام التعدد ل واضح، فمن  ش ، وفي هذا المجال 3لوحظ زادة النساء على الرجال 

ة عام وعندم مدینة میونیخ الألمان اب العالمي  عض المسلمین من مصر،  1948ا انعقد مؤتمر الش وحضره 
حث  عد الحرب، و ا أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال،  ألمان لة زادة عدد النساء  وتطرق المؤتمر إلى مش

ة توص حل، وخرج المؤتمر بذلك  ون عن الحل، فاقترح المصرون التعدد  ان  المشار عد س ما  للمؤتمر، وف
احة تعدد الزوجات ة طلبوا أن ینص الدستور على إ ا الغر   .4بون عاصمة ألمان

                                                            
، ص  1 ، فقه السنة، الجزء الثاني، مرجع ساب عدها 115السید ساب   .وما
تاب محمد  2 ه السلام، ترجمة یوسف بو غول، دار الهد) ص(أحمد دیدات،  ح عل عي للمس فة الطب ص  1999، عین ملیلة الخل

75–76  .  
3  ، ، محاضرات في قانون الأسرة الجزائر زر   .9، ص 2001–2000سعید بو
، ص  4 ، فقه السنة، الجزء الثاني، مرجع ساب   .117السید ساب
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سبب مدة  - 5 استمرار  أ لذلك  متد من البلوغ إلى سن متأخرة، والمرأة لا تته أن استعداد الرجل للتناسل 
ون حال  یف  ض والنفاس، والحمل والرضاع والمرض وغیر ذلك، ف حصن نفسه الح الرجل ؟ والأفضل أن 

  .أحسن من اتخاذ خلیلة والزنا المحرم
ة الزوج في  - 6 ة من أمور، تجعل التعدد ضرورة لازمة مثل عقم الزوجة ورغ اة الزوج طرأ على الح ما 

شؤون البیت ام  ة الأولاد إن وجدوا 1الإنجاب، أو مرضها وعدم القدرة على الق فهم من مصطل-، ورعا ح وهو ما 
التعدد تتحق مصلحة .أ.من ق 8المبرر الشرعي الوارد في المادة  ان، و ان الزوجان متحا ج خاصة إذا 

ة حصل الزوج على ما یرد من الزوجة الثان قائها مع زوجها، و   .الزوجة في 
عه امرأة - 7 ة جامحة، إذ رما لا تش ة جنس ة تُوجِدُ عندهم رغ ة والبدن عض الرجال النفس عة  واحدة،  طب

اع غرزته عن طر الحلال المشروع   .2فمن الأحسن إش

ة  - 8 عیدًا عن الرذائل الاجتماع اً  قائه نق بیر في  إن تطبی نظام التعدد في العالم الإسلامي، له فضل 
غا التعدد، حیث زاد عدد ال ة في المجتمعات التي لا تؤمن  ة المتفش ة، والأمراض الجنس ا والفضائح الأخلاق

عض الجهات، والنتیجة تدف جیوش من الأولاد غیر الشرعیین، وما ینجر على ذلك  عن عدد المتزوجات في 
ة التي تستقبل أكثر من  ات المتحدة الأمر عض الدول، مثل الولا ة لد  ة وخلق ة واجتماع من أتعاب مال

ل عام 205 ة 3ألف طفل غیر شرعي  ا هناك طفل واحد من  وفي. ، ونفس الأمر في أورا الغر ا حال روس
ذا العُقد  حة، وتسرت عوامل الانحلال إلى النفوس، و ذلك ضاعت الأنساب الصح ثلاثة هو ابن الزنا، و
عد ظهور  ل مفزع  ش ة  ل ذلك وغیره ناتج عن الدعارة المتفش ت الأُسر  ة، وتف ات العصب ة والاضطرا النفس

ة النساء   .داء جدید هو عزو
ظل ال إن- حدود وقیود، أم أن  ان الأفضل تشرع مبدأ تعدد الزوجات و مسألة الوحیدة هي معرفة ما إذا 

ات الحضارة الحدیثة  حجة أن مقتض لات؟  اطنه اتخاذ الخل نوعا من النفاق المستتر ظاهره وحدة الزوجة و
صلح  التالي لا  ، و ، و هل في وزال تجعل من العسیر جدا وجود تعدد الزوجات في المدن الكبر إلا في البواد

ة النساء وآثاره مدمرة  ة، وداء عزو قنبلة جنس ه فالدعارة تنذر  وك ف ة؟ إن هذا الأمر مش التعدد فائدة أخلاق
  .منها الأطفال غیر الشرعیین

  
  
  
  

                                                            
، ص .أ.عبد العزز سعد، الزواج والطلاق في ق 1   . 150ج، مرجع ساب
، ص الفقه المقارن للأ، بدران أبو العینین بدران 2 ة، مرجع ساب   .130حوال الشخص
ة، نفس المرجع، ص  3   .130بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخص
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ة  قت فیها الشرعة الإسلام لاد التي ط ة جمة لم تعرفها ال التمام، إن هذه أمراض ذات سیئات أخلاق
ة الحضارة الغر عد احتكاكها   .وإنما انتشرت فیها 

قى العالم، وتوحید الزوجة مع إغراءات الحضارة المتبرجة - قى ما  عي وسی إن تعدد الزوجات قانون طب
ه  م ف ح سر حیث قدم الحلول وأقرب أنواع العلاج فلم  توطد المفاسد الجمة المدمرة، إن الإسلام واقعي ودین ال

ه حیثح أمر   : ما قاطعا ولا 
ان عند العرب وغیرهم قبلهم دون قید في العدد* -  .أنقص عدد الزوجات وقصره في أرعة و
قوله تعالى*  - ع أن " و إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة:"ثم أشار الى التوحید في الزوجة  ستط وأ رجل 

ان التعدد بهذا الشر مستحیل   ..التنفیذعدل بین زوجاته؟ ولهذا 
مة*  - ة الرقة والدقة وقمة في اللطف والح یف وضعه الإسلام وضعا في غا  .نلاحظ هنا 

عض الظروف ومراحل التطور الاجتماعي  ة في طر التطور لكنه في  ا أو عق س شرا اجتماع فالتعدد ل
ة ملحة عند وجود اختلال ف –الحروب  – ح ضرورة اجتماع ص ي العدد بین الرجال المرض، العقم، وغیره، 

  :والنساء فمثلا
ة عدد الولادات متساو تبین الدراسات أن معدل  ات إلى أن عدد الرجال والنساء من ناح تشیر الإحصائ
صفة عامة، هنالك عوامل عدیدة لزادة عدد  بیرة دون النساء في مختلف مراحل العمر  ات لد الرجال  الوف

 :النساء وانخفاض عدد الرجال مثلا
ة الأولى 8قتل أكثر من  - 1  .ملایین جند في الحرب العالم
ة 65أصیب أكثر من  - 2 ة الثان  . ملیون شخص في الحرب العالم
ة و 82) 1988- 1980(في الحرب بین العراق وایران  - 3 ة فقدت  100ألف أرملة إیران ألف عراق
 .زوجها

سبب الآلات - 4 حرا حیث مات عام برا وجو . النظام الصناعي الجدید زاد من معدل الحوادث   1967ا و
 .1شخص في خمسین دولة أغلبهم من الرجال 175000أكثر من 
شیر مثلا في الو - 5 ات .م.الواقع العملي  قا لإحصائ إلى أن عدد النساء قد زادعن  1978أ و ط

حوالي  معنى ذلك أن هذا العدد لن یجدن رجالا غیر متزوجین للزواج بهم 7.8الرجال  ا. 2ملیون  رطان بلغ  و
ا  4فیها فائض النساء  اتي  5ملایین، وألمان من المساجین  %98أ .م.ملایین، وفي الو 7ملایین، الاتحاد السوف

                                                            
، فقه السنة، الجزء الثاني، مرجع ساب ص  1   .120السید ساب
، ص 2 مان السید عرفة، مرجع ساب   .20ا
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ا  ور، زد على ذلك نجد في أمر ا 25ذ ما الحل لهذا  1شاذة عن الفطرة اللوا وهي لذة: ملیون منحرفین جنس
  الاختلال ؟
عض المبررات التي تستوجب *    .التعدد، والمنافع المتولدة عند تطبی هذا النظامتلك هي 

ه من  النظر إلى ما یؤد إل عد الحدود، أو تحرمه أصلا  قال أنه یجب تقیید التعدد إلى أ ولكنه قد 
قوم  ة، فلا  ثقل حمل الرجل في الإنفاق والعدل والتر ال والأولاد، و ثرة الع أضرار على الأسر والمجتمع منها 

اته    . على أتم وجهبواج
ل الأضرار  ة لتفاد  ة والخلق ة الدین م في المجتمع والتر إن الرد على ذلك هو ضرورة نشر التعل
أكثر من واحدة، حتى وإن فعل فإنه  قول أنه قلیل جدًا أن نجد متعلما یتزوج  المحتملة الوقوع من التعدد، والواقع 

املة وعلى أتم حال اته    .قوم بواج
ق   .ال أن هدف تقیید التعدد إنما هو لدفع الضرر والظلم عن الزوجة الأخر ما قد 

سؤال هو ون  هل تم التحق من حسن معاملة الزوجة الأولى ومحافظتها على حقوق زوجها : و الرد 
یته، مع أنه من الصعب معرفته أخر  2و اعث للزواج    .؟، ورما سوء معاملتها هو الدافع ال

اً  ةً لها من الضرر إن المشرع فتح  اً للزوجة هو أن تشتر في عقد زواجها ألا یتزوج علیها، حما ا قانون
  ، فلم الخوف إذن؟.الذ قد یترتب على التعدد

رامة المرأة وعواطفها  مس  طالبون بإلغائه أو تقییده، أنه  عض المتهجمین على نظام التعدد و ضیف  و
لات ؟أین . وإنسانیتها وإهانة لها وغیر ذلك ن خل   رامة اللواتي یرضین أن 

ة  ام الشرعة الإسلام إن مثل هذا یدعو إلى الدهشة والتعجب، وما ذلك إلا تهجم أعمى، وتطاول على أح
أنها أَمة، أو مسجونة ومتضررة وهو نتاج تقلید غیر واع للثقافة  اتخاذ شعار تحرر المرأة و اشر،  ل غیر م ش

ة المتبرجة التي جر  متها وإنسانیتها الغر   دت المرأة من ق
  
  
  
  
  

                                                            
ه السلا) ص(أحمد دیدات، محمد  1 ح عل عي للمس فة الطب ، عین ملیلة، الجزائر، الخل ، 1991م، ترجمة یوسف بوغول، دار الهد

   .75ص
، أحمد دیدات،  2  . 76صمرجع ساب
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  خاتمة
س مقصودا ل- 1 ة ذإن التعدد ل ة وإنما هو رخصة لعلاج حالات أسرة مرض اته في الشرعة الإسلام

ما أنه علاج فعال لظاهرة فائض النساء في المجتمع، ففي الجزائر تم تداول رقم رهیب قدر  العقم وغیره، 
س التعدد هو الحل  ؟سنة فما الحل 34تجاوزت أعمارهن  ملیون  5ملیون عانس، منهن حوالي  11ب أل

ه الأنسب ضاف إل ا، و ل عام، وما ینجر عن  68000؟، مع الإشارة إلي أن العدد یتفاقم سنو حالة طلاق 
ال الانحراف والانحلال  ا الطلاق، وهم عرضة لكل أش حون ضحا ص   .ذلك من أولاد 

أ ح یجبر الراغب في التعدد علي المثول أمام  إخضاع التعدد لإذن القاضي لا- 2 سند له شرعا ف
ون  حشر القاضي في علاقة تخصهما؟ إن تدخل القاضي  ا منها، فلم  برهن على أنه أقو جنس القاضي و
مي الضمیر،  عض الأزواج عد ان هناك  عند تجاوز النظام الشرعي لعقد الزواج وتظلمها، والظالم یزجر، وإذا 

ح م، ولم  قید ما احل الشارع الح ا في سن قانون  ون سوء تصرفهم سب عاقبوا ولا  سنوا التصرف فیجب أن 
ه قاس عل ر ولا   .فالاستثناء یذ

ا .ا .الملاحظ في ق- 3 ان عدم العدل مترو ضرورة حصول الزوج على إذن القاضي وقد  ج أنه قال 
أذن وفي .لتقدیر الزوج نفسه فنزع منه ووضع بید القاضي ع الحالات إذا خیف عدم العدل بین الزوجات لا  جم

عدل الزوج، ولو جاز أن تفرض  التعدد هذا القید لا یرتكز على أساس شرعي سو الخوف من أن لا  القاضي 
حصل على إذن القاضي  قة، لوجب أن  ة المس حجة ممارسة الرقا ة من القاضي بهذه الحجة، أو  ه الوصا عل

الزواج، ثم أن  في زواجه بواحدة أذن القاضي له  ة، ولا  اته الزوج ام بواج قدر على الق سيء معاملتها، ولا  فقد 
ب  و أنها أتت من  ه، و حال من وافقت على الاقتران  ة ساذجة لا علم لها  ة لن تكون ضح الزوجة الثان

عد أن تسأل عنه  .آخر، والواقع أنها لا تواف إلا 
أن ما ورد في المادة لقد أضاف المشرع فرص- 4 اف .أ.ق 53ة أخر لطلب التطلی و ج وغیرها غیر 

ارة  یدهن ' ل ضرر معتبر شرعا 'خاصة ع طان، رغم أن  ة والزوج ش إلى درجة أننا نتصور أن الزوجة ملائ
م، أم أنه ینطب علینا قول الشاعر انا بتمز دیننا : عظ  نرقع دن

علم على وجه التحدید المع- 5 عتمده القاضي في منح الزوج ح التعددلا  المشرع الجزائر . ار الذ 
ون الإذن مروطا  8في المادة  ولا یبدد هذا الوصف غموضا ولا یهد ". المبرر الشرعي " نص على أن 

لا ة الأخر . سب  فالمانع الشرعي الوحید هو الخوف من عدم العدل المتروك لتقدیر الزوج نفسه والموانع الشرع
ا  ون مصا هي نفسها التي تمنع الرجل من الزواج ابتداء، مثل عدم القدرة على الجماع أو الإنفاق، أو أن 

امة وشقه مائل عدل بین زوجاته حشر یوم الق فالزوج وحده مسؤول عن . مرض معد، وفي الحدیث أن من لم 
ان ف  .ي زواجه علیها إضرار بهاالجور الذ یلحقه بزوجته، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي إن 

ات دوام - 6 ه أن یخبرها وذلك من مقتض ظ یوجب عل ادل والمیثاق الغل إن حسن العشرة والإفضاء المت
م  ة والتعل ة الدین التوع   .العشرة والتزام المساكنة، وذلك ما یدرك 
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ح نادر،- 7 ص اد  الأمر المخیف، فهو قلیل الحدوث و س  والندرة لا تستوجب  إن التعدد في الزوجات ل
ا  إیجاد تشرعات وقوانین خاصة تمنع أو تقید التعدد، أما ما یثور بین الضرائر من منازعات وأحقاد فمنشؤه غال
عده عن میزان العدل الشرعي، ولكن هناك الكثیر من حالات التعدد ناجحة جدا، لان  ضعف سلطة الرجل و

ینة تعم  مان معتبر والس   التفاهم موجود والإ
ة، وفهم مقاصد الشرع من  - 8 حة الدین ة الصح مان، والتر الإ ع  التش ات التعدد  ن تفاد سلب م

ة على أساس الود والرحمة والتفاهم، وإذا ظلم  طة الزوج ام الرا ة، وق عم وخطورة المسؤول الزواج، والإحساس 
عاقب و ة الأولاد  عزر، وإن جاءت الإساءة منها وجب حینئذ أحدهم زوجته أو قصر في حقوقها، أو أهمل تر

  تأدیبها 
ارة شهادات تأهیل الزواج في عقود القران ضمن نصوص قانون الأسرة، وتخفیف  إن الحل هو إدراج إج
عتمد على  ع  س عقد ب ظ، ول طة مقدسة، ومیثاق غل ة، والنظر إلى الزواج على أنه را شرو الزواج الماد

ات التي  ل ات والش   .لا معني لها الماد
اب للمزد من * ة، وتفتح ال ة الأهم عض الاستفسارات التي أراها في تقدیر في غا وفي الأخیر أختم ب

حث القانوني والاجتماعي الجامعي منها    : ال
ة؟  -*-   هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاق
  ؟)ملیون عانس 11ب (ما الحل لظاهرة العنوسة، خاصة في الجزائر،  -*-
ة عاقبتها  -*- ة رهی قنبلة جنس فضي إلي تفجیر المجتمع  ه  قاء على الوضع على ما هو عل س الإ أل

یر في الحل م على الوضع والتف مة على المجتمع ؟ ولكل عاقل الح   .وخ
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ض المستثمر بین القانون الدولي والقانون الجزائر  ة :  تعو ة لتفعیل العمل آل
ة   الاستثمار

ز في لعز   (1) مع
ةجامعة     بجا

  :الملخص
ة المشروع الاستثمار من الأمور المقدسة لد المستثمر  ظهر ذلك تعتبر ملك الأجنبي، و

ار حجم الضمانات التي  عین الاعت أخذ دائماً  بوضوح عند اتخاذه لقرار الاستثمار، أین نجده 
ة، فة للاستثمار للملك ة  معظم الدول على هذا الأساس، نجد أنّ  توفرها الدولة المض تولي أهم

ع ة المنتهجة في مجال تشج اساتها القانون ة في إطار س حیث  الغة للملك ة،  الاستثمارات الأجنب
د على نتیجة تعرض  ومنصف عادل على تعوض الحصول في الأجنبي المستثمر ح تؤ

مختلف صورها ة    .مشروعه لإجراءات نزع الملك
ة ضماناتشّل التعوض على هذا النحو، إحد ال  في الأجنبي للإستثمار الهامة القانون

فة، الدولة لاء في الح ان لها وإن هذه الأخیرة حتى المض الاستثمارة  المشارع على الاست
ة مها على نشاطًا تمارس التي الأجنب ة مختلفة أدوات استخدام إقل  قواعد مقتضى هاأنّ  إلاّ  قانون
ادئ القانون الدولي هي الداخلي القانون   المستثمر الذ یلح مجبرة على التعوض عن الضرر وم
   .لدیها أمواله المستثمرة من تقییده نتیجة الأجنبي

ة    :الكلمات المفتاح
ة، التعوض ،المستثمر الأجنبي، الاستثمار ة، الملك   .القانون الدولي ،القانون الوطني، مخاطر نزع الملك

  
خ إرسال المقال خ قبول المقال، 13/03/2018 :تار خ نشر، 28/05/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال في لعزز :لتهم ة الاستثمــآل:  زائر ـــانون الجــتعوض المستثمر بین القانون الدولي والق"، مع المجلة ، "ارةــة لتفعیل العمل

حث القانوني ة لل م   .475-461 .ص ص، 2018، 01العدد، 17 المجلد، الأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، "أ"قسم  حاضرأستاذ م (1) ة، جامعة بجا ة القاعدة القانون حث حول فعل ة، عضو مخبر ال اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،

ة، 06000   الجزائر، بجا
 lmaifi@yahoo.fr: المؤلف المراسل -



אאא RARJ
  

462 
א17،א01-2018 

،אאאאאאWאא،K461-475.

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

Investor Compensation Between International Law and Algerian 
Law: A Way to Ensure the Effectiveness of Investments Operation 

 
Abstract: 

Ownership of the investment project is one of the main concerns of the foreign 
investor. It takes in consideration and scrutinizes in detail the guarantees provided by 
the legislation of the recipient State. In this context, the States in need of FDI give a 
lot of importance to the property in order to stimulate the attractiveness of the 
investment, and this by guaranteeing the right to a fair compensation in case of 
expropriation measures against investment. 

Therefore, compensation is one of the essential legal guarantees for the 
recognized foreign investor, both under international investment law and domestic 
legislation. 
Keywords:  
Investment, Foreign investment, Compensation, Property,  Expropriation measures, 
National law, International law. 

 
L'indemnisation de l'investisseur entre le droit international et le droit 

Algérien : un moyen d’assurer l’efficacité des investissements  
 Résumé : 

La propriété du projet d’investissement est l’une des préoccupations principales 
de l’investisseur étranger. Ce dernier prend en compte et scrute en détail les garanties 
prévues par la législation de l’Etat récipiendaire. Dans ce cadre, les Etats ayant besoin 
d’ IDE prêtent beaucoup d’importance à la question de la propriété en vue de stimuler 
l’attractivité de l’investissement et ce en garantissant le droit à une équitable 
indemnisation en cas de mesures d’expropriation de l’investissement. 

L’indemnisation constitue de ce fait l’une des garanties juridiques essentielles 
pour l’investisseur étranger reconnue, tant par le droit international relatif aux 
investissements, que par les législations internes. 
Mots clés :  
Investissement, Investissement étrangère, L’indemnisation, La propriété,  Les mesures 
d’expropriation, Droit national, Droit international. 
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 مقدمة
ة منها، ذلك من أجل مساهمتها  ما الأجنب ة إلى تفعیل الاستثمارات لدیها لا س ة الدول النام تسعى غالب

ات، إلاّ  افة المستو ة على  اساتها التنمو هناك العدید من العوائ التي تجعلها عاجزةً  أنّ  في تنفیذ برامجها وس
  .1أبرزها المخاطر غیر التجارة التي تتعرض لها المشارع الاستثمارة عن تحقی هذه الأهداف، ولعلّ 

ة  ما الدولة  -على هذا الأساس، فقد حرصت العدید من الدول من خلال منظوماتها التشرع لا س
ة -الجزائرة منها صفة خاصة، بل  على توفیر الحما ة المستثمر  صفة عامة، وملك ة  ة للملك ة المطلو القانون

ة التي لا یجوز التعد علیها ة الخاصة اعتبرتها من الحقوق الأساس ة الملك   .تكرسا لمبدأ قدس
ات في مقابل ذلك، نجد أنّ  ة وحتى الاتفاق ة والدول د في آنٍ واحد  ،ل أنواعها ،معظم القوانین الداخل تؤ

ة  المستثمرن، استناداعلى مبدأ ح الدولة في نزع الملك ارات، الغالب منها  الخاصة  إلى مجموعة من الاعت
ة  ة لهذه الدول، أین یجوز لها ممارسة الرقا ادة الاقتصاد ات الس على النشا  والإشرافتفرضها مقتض

ه الاستثمارات م أو توج ة الاقتصاد عمومًا، وتنظ قًا لمصالحها الاقتصاد   .خصوصًا، خدمةً وتحق
ار أنّ  عین الاعت ه  لكن لابد من الأخذ  س مطلقًا، بل ترد عل ة المستثمر ل ح الدولة في نزع ملك

ام القانون،  الشرو التي تتمثل أساسًا فيمجموعة من  ات المصلحة العامة، وجوب مراعاة أح مقتض الالتزام 
أداء التعوض الملائم، العادل والمنصفعدم التمییز بین المس   .تثمرن والالتزام 

ن لنا القول أنّ  م اق،  ان للدولة الح في تقیید أو حرمان المستثمر من حقه في ضمن هذا الس ه إذا 
لاء على المشارع الاستثمارة من جانب، فإنّ  ة من خلال الاست ضا على تعوض  مرغمةو  ها مقیدةالملك أ

مقتضى القواعد المقرّ  ل الأضرار الناتجة عن جراء ذلك من جانب آخر، وذلك  رة في القانونین المستثمر عن 
  .الدولي والداخلي

، فإنّ  ة بناء على ما سب ال ارهذه الدراسة تتمحور أساسًا حول مد  إش د تعوض المستثمر المجرّ  اعت
ة لتفعیل  ضمانة أساس ة الاستثمارة؟ من ملكیته    العمل

                                                            
فة 1  ل الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة في الدولة المض قصد بها  طر  سواء للاستثمارالمخاطر غیر التجارة؛ 

ون من شأنها حرمان المستثمر من حقوقه وسلطاته الجوهرة على الإستثمار، وهي تشمل على العموم  اشر، و اشر أو غیر م م
فة للإستثمار  ة للدولة المض ة الناتجة عن سوء تسییّر المصالح العموم اس ة، (المخاطر الس اسي، الحرب الأهل عدم الاستقرار الس

ات المدن ة،الاضطرا ات الدول اشرة التي تتخذها الدولة في إطار )إلخ....ة، العقو اشرة وغیر الم ة الم ، والإجراءات الانفراد
ادتها  ل، خطر فسخ العقد،(ممارستها لس ة، خطر التحو ة للمنفعة العموم م، نزع الملك ، للتفصیل أكثر في هذه )إلخ....التأم

  :المسألة راجع
ة في الجزائر، عیبو محند وعلي، الحما - ة للاستثمارات الأجنب ة الحقوق، ة القانون ل توراه دولة في القانون،  رسالة لنیل درجة د

عدها 104، ص 2006جامعة مولود معمر تیز وزو،    . وما 
ندرة، ص  الاستثماراتعمر هاشم محمد صدقة، ضمانات  - ر الجامعي، الإس ة في القانون الدولي، دار الف  32الأجنب
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ادئ التي  ضمان الح في التعوض وفقًا للم ام المتعلقة  ان الأح ة سنتولى تب ال ة عن هذه الاش للإجا
عد ذلك إلى إبراز موقف المشرع الجزائر من ح المستثمر في )أولا(علیها القانون الدولي  استقرّ  ، لنعرج 

ا(التعوض    ).ثان
 
ادئ القانون الدولي : أولا عا لم ض المستثمر ت ضمان تعو ام المتعلقة    الأح

ارعلى الرغم من  ادئ الثابتة على المستو الدولي، إلاّ  اعت  مسألة تحدید محتواه لا أنّ  التعوض من الم
م یزال محلّ  ة التي  خلاف بین الدول المستوردة للاستثمار والدول المصدرة له، وحتى بین هیئات التح الدول

الاستثمار بین الدول المض هذا الخلاف لم  .فة للاستثمار والمستثمر الأجنبيتنظر في المنازعات المتعلقة 
أسس تقدیره )أ(یتجسد في مسألة أوصاف التعوض فقط  ، متعلقة أساسًا  شمل مسائل أخر ) ب(، بل إمتد ل

  ).ج(وأسالیب دفعه 
  

ض: أ   أوصاف التعو
انت   ه قواعد القانون الدولي عن إجراء نزع  ذمضمون التعوض ال الدول المتقدمة تر أنّ  إذا  تتطل

ة المستثمر هي قاعدة ، فإنّ  ملك التعوض المناسب  التعوض التقلید ة رفضت ذلك، ونادت  الدول النام
غي أن یتصف عموما التعو الفقه المعاصر والقضاء قد توصلا في الأخیر إلى أنّ  أنّ  ، إلاّ 1والملائم فقط ض ین

ة والملاءمة ة الفورة، الفعال   .بخاص
  
ض الفور : 1   التعو

ة ودون مهلة،    المیزة الفورة في التعوض تقتضي أن یتم دفعه للمستثمر فور وقوع إجراءات نزع الملك
فائدة عن التأخیر ون مصحوًا  هناك جانب ، بل أكثر من ذلك نجد 2وفي حالة التأخر فإن التعوض سوف 

ة ؛ أ التعوض الذ یتم قبل اتخاذ الدولة لإجراء نزع الملك التعوض المسب سمى  شتر ما     .1من الفقه 

                                                            
عتبر محاولة لمنع دولة ما تحقی استقلالها 1  ما  طرة الاستعمار،  ة تحت س ه الدول النام انت ف لقد نشأ هذا المفهوم في وقتٍ 

ات الاستثمار، أو  فيالاقتصاد إذا ما نجحت  ة تمنع بتاتًا إنهاء اتفاق انت الدول الغر اسي، لذلك فقد  تحقی استقلالها الس
، ملائم وفعال في حالة حدوث ذلك، راجع في هذا الإطارتفرض دفع تعوض ف   :ور

- HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-
algériennes, LITEC, Paris, 2000, p.527. 

ة الاستثمار مع المستثمر الأجنبي " خالد محمد الجمعة،  2 فة للاستثمار اتفاق ة، الشرو(إنهاء الدولة المض ، ) "الطرق، المشروع
ت، 03، العدد مجلة الحقوق   .107، ص 1999، الكو
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ون مقدمًا  عتبر دفع التعوض المطلوب یجب أن  اق، نجد أن القانون العرفي الفرنسي  في هذا الس
س عادلاً وإنّ دفع التع هناك من انتقد ذلك على أساس أنّ  أنّ  وعادلاً، إلاّ  س متقدمًا ولكنه وض ل ما ملائمًا، ول
ا وفعالاً  ارة  .2فورً ون ع النظر إلى  اب قاعدةظفي  دة في القانون الدوليغیر محدّ " فور " و تتضمن  ل غ

أنّ وجوب دفع تعوض للمستثمر في وقت محدّ  عض یر  المقصود بها هو دفع التعوض  د، هذا ما جعل ال
في حین هناك من علّ على تنفیذ الدفع الفور للتعوض إلى المستثمر على  .3 "بدون مهلة" أو" بدون تأخیر"

ة  ة التي تواجه غالب ات المال النظر إلى الصعو ة، ذلك  ة الاقتصاد فة للاستثمار من الناح ة الدولة المض ان إم
ة لدیها سبب عدم توفر العملة الأجنب ان  ة في معظم الأح   .4الدول النام

 
ض الملائم : 2   التعو

عض أنّ  معنى  یر ال شمل الخسارة التي وقعت والكسب الفائت،  التعوض الملائم هو التعوض الذ 
ة التي تتحدّ  غطي الخسارة الفعل عًا للسعر السائد في أنه  افة الأموال التي انتزعت ملكیتها ت مة  ق د غالًا 

ة  مة الأصول الماد ما في ذلك ق اشرةالسوق،  ذا الأضرار غیر الم ة، و ة على إنهاء  ،وغیر الماد تلك المترت
الأراح  سب  ة أ ما فات المستثمر من  الإضافة إلى الأراح المستقبل ة المنتزعة،  الملك عقد متعل 

ان الدفع مؤجلاً  ة المحتملة، إلى جانب فوائد الرأسمال الفعلي لمبلغ التعوض في حالة ما إذا   أو لسبب المستقبل
  .5آخر

ام القانون الدولي، فإنّ عموما، فإنّ  قًا لقواعد وأح ة  ه ط ق مة التجارة أو الحق غطي الق التعوض یجب أن 
ةللاستثمار والمحدّ  طرق موضوع   . 6دة 

  
  
  

                                                             
شر 1  ي للقانون الدولي  موجب  ،)L’indemnisation préalable" (التعوض المسب " لقد أوصى المعهد الأمر ذلك 

فیینا في عام 1925ده في سنة المشروع الذ أعّ  ة القانون الدولي  ة 1926، إلى جانب جمع ، راجع هشام علي صادق، الحما
ندرة،  ر الجامعي، الإس ة للمال الأجنبي ، دار الف  .69، ص 2002الدول

2 CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économique, 04ème édition, 
LG.DJ, Paris, 1998, p. 699. 
3 Voir HAROUN Mehdi, op.cit, p.517. 

، خالد محمد الجمعة،4   .107ص  مرجع ساب
،، ص 5   .69هشام علي صادق، مرجع ساب
ة  هذا ما تمّ 6 ه في قض ما أكّ )LIAMCO(العمل  ة ،  ه المنظمة من أجل التعاون والتنم ة دت عل   : راجع، )OCDE(الاقتصاد
، ص ص  - ة في الجزائر، مرجع ساب ة للاستثمارات الأجنب ة القانون   .213و  212عیبو محند وعلي، الحما
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ض الفعّ : 3   ال التعو
ع  إنّ  ستط ة  ق ة حق ة ومعنو ة ماد مة اقتصاد ون ذا ق قتضي أن  المستثمر التعوض الفور 

حدث  ما  ة،  عملة تحق هذا الهدف ولا تسبب للمستثمر خسارة فعل استغلالها، هذا ومن خلال أداء التعوض 
أ عملة  ة أو  ة للدولة التي اتخذت إجراء نزع الملك العملة المحل عادة في الحالات التي یؤد فیها التعوض 

انت هذه العملة غیر قابلة للتحو ما لو  ، ف ة للمستثمر أخر ق ه الخسارة الحق ل إلى الخارج وهو ما تبدو ف
فة لاستثماره تحرمه من إعادة استثمار أمواله في  ة في الدولة المض انت القوانین الداخل واضحة، خاصة إذا 

  . 1نفس القطر المضیف
التعوض الفعلي أنّ  قصد   یجب أنالعملة التي یدفع بها التعوض إلى المستثمر  على هذا الأساس، 

ة لهتكون ذات فائدة  تحقّ النس مة ، و ل أو عملة لها ق عملة قابلة للتحو ان مبلغ التعوض مدفوعًا   ذلك إذا 
ة   .2في السوق في تارخ نزع الملك

عة قد لقي ته الدول المصنّ لذ تبنّ ال، الملائم والفور االتعوض الفعّ  تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ 
ة، التي اعتبرت أنّ  ه الدول النام ظهر التعوض المناسب الذ تتمسك  تطبی المفهوم  انتقادات شدیدة، ل

ض طرة التقلید للتعو اس واضح لس ار عین الأخذ دون  الدول المتقدمة یتضمن انع  التي الظروف الاعت
فة الدول فیها اتخذت ة المض ة، من جانب، النام ة  للاستثمار لإجراءات نزع الملك إضافة إلى استحالة وصعو

  .تحقی هذه الأوصاف في أرض الواقع، من جانب آخر
ر تعلى هذا الأساس، فهي لم  قاعدة التعوض الكامل، فقد لتن مبدأ التعوض ولم تأخذ في الوقت نفسه 

ة جدیدة تتطلب التعوض المناسب   .استخلصت قاعدة دول
ة، من  قاعدة قانون ة الجدیدة والالتزام بها  ة على هذه القاعدة الدول ن أن نستنتج سیر الدول النام م

ة العامة لهیئة الأمم المتحدة  عض القرارات الصادرة عن الجمع ما ما تضمّ )ONU(خلال  نته الفقرة ، لا س

                                                            
، ص 1   .69هشام علي صادق، مرجع ساب
ة، رسالة 2 ة الخاصة في الدول النام ة الاستثمارات الأجنب ة في حما توراه في علي حسین ملحم، دور المعاهدات الدول لنیل درجة د

ة الحقوق، جامعة القاهرة،  ل  .141، ص 1998القانون، تخصص القانون الدولي العام، 
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عة من القسم الأول من القرار رقم  شأن الس1962لعام  1803الرا ة،  ع ذا القرار رقم  ،1ادة على الموارد الطب و
ة للدول1974لسنة  3281 ات الاقتصاد شأن میثاق الحقوق والواج  ،2.  

قین، القرارن  يمن خلال مضمون ه أقام نوع من التوازن بین موقف الدول المتقدمة المصدرة نلاحظ أنّ السا
ة المستوردة له، لاعتماده على التعوض المناسب الذ یجب أن تقدره الدولة في ضوء  لرأس المال والدول النام

قاعدة التعوض التقلید وفي الوقت نفسه لم تعد مسألة التعوض من  أخذ  قواعد القانون الدولي، فهو لم 
فة    .3المسائل الداخلة حصرا ضمن الاختصاص المانع للدول المض

 
ض: ب   أسّس تقدیر التعو

ة والمصنّ  بین أمام تعارض وتضارب المصالح ة  ه من الصعب التوصلعة، فإنّ الدول النام إلى قاعدة دول
ة المستثمر، موحّ  ن الاعتماد علیها لتقدیر التعوض المستح نتیجة إجراءات نزع ملك م شأن الطرقة التي  دة 

ان الأهم منهافعلى الرغم من تعدّ    . دها سوف نتعرض إلى تب
  
ة العادلة: 1 مة السوق قة الق   طر

مة الممتلكات المتضررة على أساس تقدیر سعرها في السوق أثناء اتخاذ الدولة  تشمل هذه الطرقة   ق
ة ة لأنّ 4لإجراءات نزع الملك ان الفوائد المحتملة، وذلك ، وهذه الطرقة تعتمد علیها الدول الغر ها تأخذ في الحس

ات السوق    .5استنادا إلى معط

                                                            
عة من القسم الأول من القرار رقم لقد نصّ 1  ة على ما یلي1962لعام  1803ت الفقرة الرا ع ادة على الموارد الطب شأن الس  أنّ " :، 

ة أو المصادرة یجب م، نزع الملك المنفعة العامة أو الأمن أو الصالح الوطني، والتي  التأم اب تتعل  أن تقوم على أسس أو أس
ة، وفي هذه الحالة یجب أن یدفع إلى المالك تعوض مناسب وفقا  ة والأجنب ة أو الخاصة، الوطن تعتبر أعلى من المصالح الفرد

ادتها للقواعد المعمول بها في الدولة التي تتخذ مثل هذه الإجراءات في   ".ووفقا للقانون الدولي ممارستها لس
- Hubert Thierry, Droit et relations internationales, Traités résolutions, jurisprudence, édition 
Montchrestien, Paris, 1984, p.543. 

ة من الفصل الثاني من القرار رقم 2  ة في فقرتها الثان ات 1974لسنة  3281تضمنت المادة الثان شأن میثاق الحقوق والواج  ،
ة للدول  ة وفي هذه الحالة یجب أن یدفع ؤ الح لكل دولة أن ت:"  الآتيالاقتصاد ة الممتلكات الأجنب ة أو تنقل ملك مّم وتنزع الملك

شأن  تعوض مناسب مع الأخذ ع الظروف التي لها صلة، وتخضع المنازعات التي تثار  ار القوانین والإجراءات وجم في الاعت
الفصل فیها قوانین الدولة ذاتها، وتختص محاكمها    ".التعوض 

 - Hubert Thierry, op.cit, p.567. 
، ص 3  .145علي حسین ملحم، مرجع ساب
 .137المرجع نفسه، ص 4 
، ص  -: ارراجع في هذا الاط5     .207عیبو محند وعلي، مرجع ساب
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قة المقاصة: 2   طر
ض، على مقارنة الفوائد والأراح التي حقّ تعتمد طرقة ال مة مقاصة في التعو قها المشروع الاستثمار مع ق

سبب عدم الوفاء  فة للاستثمار  الاقتصاد الوطني للدولة المض ذا الأضرار الملحقة  رأس مال المستثمر، و
ل لرؤوس الأموال والأراح المحققة إلى الخا   .1رجالتزاماتها أو نتیجة إعادة التحو

ة: 3 ة الصاف مة الحساب قة الق   طر
طرقة ة، لأنّ  تتمسك  ة الدول النام ة الصاف مة الحساب ، ذلك الق مة التعوض المستح ها تخفض من ق

ان الفرق بین الأراح المحقّ  قة من طرف مشروع استثمار ومعدل الأراح التي على أساس أنها تأخذ في الحس
  .2نفس المدة وفي بلد آخرحققها مشروع آخر مماثل في 

 
ة: 4 مة الحال قة الق   طر

ون أنّ  ة في  مة الحال ة  یتمثل مضمون طرقة الق الغ المال ون شاملا لكافة الم التعوض لابد أن 
مة  ذا الفوائد المحتملة، وهي طرقة تعتمد علیها الدول المصنعة، على أساس أنها ترفع من ق المستثمرة و

ان الفوائد المتوقعةالتعوض المستح لأ   .3نها تأخذ في الحس
ض، إلاّ  ه في هذا المقام، على الرغم من تعدد طرق التعو غي الإشارة إل ن تطبی طرقة أنّ  ما ین م ه لا 

ا، فالأممعیّ  ل القضا ل حالة على حدنة في  عتمد على ظروف  ون ةر  ل الطرق یجب أن  ، وعمومًا ففي 
التالتعوض مشتملاً على عناص ة  انصبّ  عوض عن الضرر الواقع فعلا سواءً ر عدة؛  على الأموال الماد

ة، وأن ینصبّ  ة على مبلغ التعوض عن التعوض على الرح الفائت والفائدة المستحقّ  للمستثمر أو المعنو
  .4الضرر الأساسي وفقًا للقانون الدولي

  
ض: ج   أسالیب دفع التعو

ض؛    أسالیب دفع التعو ذا تحدید فترة أدائه أو المقصود  ال التي یؤد بها من جهة، و تحدید أهم الأش
  .تسدیده من جهة أخر 

  

                                                             
- HAROUN Mehdi, op.cit, p.528 

ة، الجزائر، 1  ة، دیوان المطبوعات الجامع ع ادة الدائمة على الثروات الطب  .66، ص 1985الأمین شرط، ح الس
، ص 2   .206عیبو محند وعلي، مرجع ساب
 .206المرجع نفسه، ص 3 
، ص علي حسین ملحم، مرجع 4   .139ساب
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ض: 1 ال دفع التعو   أش
س لاً معینًا لدفعه، هذا ما أكّ  ل ات المتعلقة للتعوض ش ادئ القانون الدولي، الاتفاق ه م دت عل

فة للاسالاستثمار، وحتى قواعد القانون الوطني للدولة الم ةض عملة قابلة تثمار النازعة للملك ن أن یؤد  م ، ف
ن أن یدفع عینًا م ما  ل،    .للتحو

ل - عملة قابلة للتحو ض    دفع التعو
عملة معینة،  إنّ  ة أن تقوم بدفع التعوض  ام القانون الدولي العرفي لا تفرض على الدولة النازعة للملك أح

ن أن  م ض، إذ  ان نوع العملة المدفوع بها التعو حرة مهما  ل  عملة قابلة للتحو المهم أن یدفع من طرفها 
عملة دولة عملة دولة المستثمر أو  ة أو  عملتها الوطن   .1ثالثة یدفع 

ض عینًا -   دفع التعو
ة التي تعاني منها مع ات المال ة من خلال عدم تو أمام الصعو الكافي  فر النقد الأجنبيظم الدول النام

لا أداء التعوض نقدًا جعل لدیها، الأمر الذ الاً أخر أمام الدول النازعة مستح ، فقد وجد العمل الدولي أش
التعوض المست ة للوفاء  ّ للملك ة ح ل مواد أول ن دفعه على ش م ما  ن لها أداء التعوض عینا،  م ، حیث 

النفط أو الغاز أو ضائع متوفرة لدیها  ة و   .2إلخ...من سلع عین
  
ض: 2 خ أداء التعو   تار

ة الفقه في القانون الدولي على أنّ  د غالب ن أداء التعوض ضمن فترة معقولة من الوقت للدفع بین یؤ م ه 
ة وتارخ استلام التعوض حالما تستكمل تارخ ل الأحوال،و . هالإجراءات الضرورة لدفع إجراء نزع الملك  في 

ارة  ون لدیها القدرة على الدفع،  تشیر ضمنًا إلى أنّ " الفترة المعقولة"فإن ع ة یجب أن  الدولة النازعة للملك
سرعةوأنّ    .3ه سوف یتم 

ان فإنّ  ة تفضل دفع التعوض على عدّ  في غالب الأح ل أقسا لتفاد الدول النام ة في ش ة فترات زمن
ط ف ة التي تتخ ة على اقتصادها من خلال الأزمات المال ن للمستثمر إرغامها الآثار السلب م دفع على یها، ولا 

  .4اتعد مرور عدة سنو  د، وعمومًا فهي لا تدفع التعوض المستح إلاّ التعوض في وقتٍ محدّ 
  

                                                            
 .141المرجع نفسه، ص 1 
ة هذا ما تضمّ 2  ل من شر ا و ة ) تكساكو(نه مثلا الاتفاق المبرم بین دولة لیب ك(وشر ، أین أكد على 1977، في سنة )لاست

متها  عادل ق ة من النفط الخام ما  م ة  ل شر ة إلى  ومة اللیب ي، نتیجة الممتلكات  76دفع الح التي أممتها ملیون دولار أمر
، ص  ة، للإطلاع أكثر، راجع خالد محمد الجمعة، مرجع ساب ومة اللیب  .109الح

، ص 3    .140علي حسین ملحم، مرجع ساب
، ص     4 .224عیبو محند وعلي، مرجع ساب
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ا ض في للقانون الجزائر : ثان   نظام التعو
ة الهامة لتفعیل الاستثمارات،  ة من بین الضمانات القانون عتبر عنصر التعوض عن إجراء نزع الملك
ة، ذلك عن طر تقررها لمبدأ  ة ح المستثمر في الملك على هذا الأساس، نجد معظم الدول تلجأ إلى حما

ة  ة إلاّ  الخاصة، حیث لا یجوز للسلطة العامة في الدولة إجراء نزعاحترام الملك ن، وفقا موجب قانو  الملك
ات المصلحة العامة   .مقابل دفع تعوضو  لمقتض

اشرة مسألة نزع  هذه الدول لم تكتف على هذا الأساس، فإنّ  صفة م فقط بإصدار تشرعات تتضمن 
شدّ  ما تتصد  ة  ة وتعزز مبدأ الحما ة، بل قامت معظم الدول بإبللإجراءات المهّ ة الملك ات ددة للملك رام اتفاق

ة تتضمن في مجملها ة الملك   .من خلال إقرارها لمبدأ التعوض في حالة إجراء نزعها حما
سارت الدولة الجزائرة على هذا النهج، فقد عمدت على تكرس مبدأ التعوض في حالة حرمان المستثمر 

أو  ة تقدیره )أ(صافه من ملكیته بتحدید  ف ذلك سواء في تشرعاتها ) ج(وأسالیب أدائه ) ب(، أو من حیث 
ادلة للاستثمارات ة المت ع والحما ة التي أبرمتها الدول المتعلقة بتشج ات الثنائ ة أو من خلال الاتفاق   .1الداخل

 
ض في القانون الجزائر : أ   أوصاف التعو

ل أوصاف التعوض المعروفة في القانون الدولي العرفي، فقد نصّ  القانون الجزائر قد نصّ  إنّ     على 
رّ  ، العادل والمنصف، في حین  التعوض القانون الداخلي على التعوض المسب سمى  ات ما  ست الاتفاق

  .الالمناسب الفعّ 
  
، العادل والمنصف: 1 ض المسب   في إطار القانون الداخلي التعو

قاعدة التعوض ّ  المقصود  أداء التعوض المستح ة  للمستثمر  المسب هو التزام الدولة النازعة للملك
ة ادرة لإجراء نزع الملك   .المنزوع ملكیته قبل الم

ة الأمر في  التعوض القبلي قد تمّ  إنّ  ان ذلك في بدا ، و تكرسه من طرف المؤسس الدستور الجزائر
ة تّ ع للقواعد ، ومع وضع المشرّ 2 1989دستور سنة  ة من أجل المنفعة العموم م العامة المتعلقة بنزع الملك

، وفي ظل مرحلة الإصلاحات 19913أفرل  27المؤرخ في  11-91النص على هذه القاعدة في القانون رقم 
                                                            

قارب ل 1 ادلة  48قد قامت الدولة الجزائرة بإبرام ما  ة المت ع والحما التشج ة، متعلقة  ة مع دول أجنب ة،  للاستثماراتإتفاق الأجنب
ر الإستثمار  ة لتطو الة الوطن  ANDI:(www.andi.dz(أنظر الموقع الالكتروني للو

فر  28، مؤرخ في 18-89مرسوم الرئاسي رقم من ال 20أنظر المادة 2  المواف  1989، یتضمن نشر تعدیل دستور 1989ف
ه في استفتاء  فر  23عل  .1989مارس  01، الصادر في 09ر عدد .، ج1989ف

ة من أجل المنفعة 1991أفرل  27، مؤرخ في 11-91من القانون رقم  01تنص المادة  3 حدد القواعد المتعلقة بنزع الملك  ،
موجب القانون رقم 1991ما  08، الصادر في 21ر عدد .العامة، ج سمبر  29، مؤرخ في 12-04، معدل ومتمم  ، 2004د
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ة الخاصة، تمّ  ة اللازمة للملك ة التي عرفتها الدولة الجزائرة من أجل توفیر الحما إعادة النص على  الاقتصاد
لاد لسنة هذه  المؤسس الدستور تراجع عن التعوض القبلي  ، مع العلم أنّ 1996القاعدة في الدستور العام لل

  .20161في التعدیل الدستور لسنة 
ام المتعلقة بنزع  عض الأح عض القوانین الأخر التي تضمنت  في حین اكتفى المشرع الجزائر في 

ة النص على خاصیتي  ة  الإشارةدون  ،"والمنصفالعادل "الملك ، فإلى جانب قانون ترق إلى التعوض المسب
قتي، الذ تضمّ 09-16الاستثمار رقم  موجب المادة  ن الخاصیتین السا ر، ذلك  على  منه التي تنصّ  21الذ

ض عادل ومنصف: " ه أنّ  ة تعو لاء ونزع الملك عض 2"یترتب على هذا الاست ذلك  ام الواردة ف، نجد  ي الأح
، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، تضمنت نفس 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58 - 75الأمر رقم 

  .3المعنى
  

  في إطار القانون الاتفاقي: 2
ة الاستثمارات مع  لم تتبنى ع وحما ة التي أبرمتها الدولة الجزائرة في مجال تشج ات الثنائ أغلب الاتفاق

شأن دول عدة د  موقفا واحدا  ، العادل والمنصف، وتؤ عدت قاعدة التعوض المسب ض، إذ است أوصاف التعو
ان على خاصیتي التعوض المناسب والفعلي، في غالب الأح   .4خصائص أخر 

                                                             
ة لسنة  سمبر  30، الصادر في 85ر عدد .ج، 2005المتضمن قانون المال حدد هذا القانون نزع :" ..... على أنه  ،2004د

ف ه، و ة، وشرو تنفیذه والإجراءات المتعلقة  ة من أجل المنفعة العموم   ".ات التعوض القبلي العادل والمنصفالملك
سمبر  07، المؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي رقم  23 المادةراجع  1 ، یتضمن إصدار نص التعدیل الدستور 1996د

ه في استفتاء  سمبر  08الصادر في  76ر عدد .، ج1996نوفمبر  28المواف عل القانون رقم 1996د ، 03-02، معدل ومتمم 
القانون رقم 2002أفرل  14، الصادر بتارخ 25ر عدد .، ج2002أفرل  10ي مؤرخ ف  15، مؤرخ في 19 - 08، المعدل 
القانون رقم 2008نوفمبر  16، الصادر بتارخ 63ر عدد .، ج2008نوفمبر  ، 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16، المعدل 

ه :" التي تنص على أنه 2016مارس  07، الصادر بتارخ 14ر عدد .ج ترتب عل ة إلا في إطار القانون و لا یتم نزع الملك
  ".تعوض عادل ومنصف

ة الاستثمار، ج2016أوت  03، مؤرخ في 09 - 16من القانون رقم  21المادة  2 أوت  03، الصادر في 46ر عدد .، یتعل بترق
ر 2001أوت  20، مؤرخ في 03-01من الأمر  16، تقابلها المادة 2016 ، الصادر في 47ر عدد .الاستثمار، ج، یتعل بتطو

ا. (2001أوت  22   .)ملغى جزئ
، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  677تنص المادة  3 ، 78ر عدد .، یتضمن القانون المدني الجزائر

القانون رقم 1975سبتمبر  30الصادر في  ، صادر في 44ر عدد .، ج2005جوان  20، مؤرخ في 10- 05، المعدل والمتمم 
مقابل ... لا یجوز حرمان أحد من ملكیته إلا في الأحوال والشرو المنصوص علیها في القانون :" على أنه  2005جوان  26

  ".تعوض منصف وعادل
ة التي أبرمتها الدولة الجزائرة وتضمنت خاصیتي  4 ات الثنائ ر على سبیل "التعوض المناسب والفعلي" من بین الاتفاق ، نذ
  لمثال؛ ا
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ة المبرمة بین الجزائر مّ ضما ت قي والملائم، مثلما جاء مضمون الاتفاق ات أخر التعوض الحق نت اتفاق
ا، ذلك في نص ال ام تنص :"....في فقرتها الأولى 04مادة ورومان أح ة  تكون التدابیر المتخذة مزودة ومصحو

قي وملائم ض حق   ...."على دفع تعو
ات التي نصّ  نه الاتفاق المبرم ت على التعوض العاجل والفعلي، وهو ما تضمّ في حین هناك من الاتفاق
تتم مرافقة :".... هت على أنّ في فقرتها الأولى التي نصّ  05المادة  بین دول اتحاد المغرب العري، ذلك في نصّ 
ض عاجل وفعلي    .1...."تلك الاجراءات بدفع تعو

  
ض في القانون الجزائر : ب ة تقدیر التعو   ف

مة التعوض عن الاجراءات المتّ  ة تقدیر ق ف ة یبرز أساسًا موقف المشرع الجزائر من  عة في نزع الملك
ةمن خلا ذا النصوص الاتفاق ة، و ة الوطن   .ل النصوص التشرع

  
  
  
  

                                                             
ة  05المادة  - ومة الجمهورة الفرنس ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد ة من الاتفاق المبرم بین ح في فقرتها الثان

مدینة الجزائر، بتارخ  ه  ادل الرسائل المتعلقین بهما، الموقع عل ما یخص الاستثمارات وت ادلین ف ة المت ع والحما  13شأن التشج
فر  02، صادر بتارخ 01ر عدد .، المنشور في ج1993فر ف   .1994ف
ة والمجلس الفیدرالي  06المادة  - ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد في فقرتها الأولى من الاتفاق المبرم بین ح

ادلة للاستثمارات، الموقع ببیرن في  ة المت ة والحما ، حول الترق سر ، صادر 45ر عدد .، المنشور في ج2004نوفمبر  30السو
  . 2005جوان  29بتارخ 

ات الأخر لا تتضمن أ تحدید لأوصاف التعوض وتكتفي فقط بتحدید طرق تقدیره، راجع في هذا  عض الاتفاق في حین هناك 
مقر  04المادة : الإطار ومة الجمهورة الجزائرة الد ة من الاتفاق المبرم بین ح ومة الجمهورة في فقرتها الثان ة وح ة الشعب اط

ادلة للاستثمارات، الموقع بلشبونة في  ة المت ة والحما ة، حول الترق ، 37ر عدد .، المنشور في ج2004سبتمبر  15البرتغال
  . 2005ما 29صادر بتارخ 

ة واحدة للتعوض والمتمثلة في ات أخر تنص على خاص في فقرتها الأولى من  04ة ، راجع؛ الماد"التعوض العادل"هناك اتفاق
ة  ع والحما ة السورة، حول التشج ومة الجمهورة العر ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد الاتفاق المبرم بین ح

، بتارخ  ه في دمش ادلة للاستثمارات، الموقع عل سمبر  14المت سمبر 27، صادر بتارخ 97ر عدد .، المنشور في ج1997د  د
1998.  

ع وضمان الاستثمار بین دول إتحاد المغرب العري الموقعة في الجزائر بتارخ  1 ة تشج ة  23اتفاق ل ، والمصادق علیها 1990جو
سمبر  22مؤرخ في  420-90موجب المرسوم الرئاسي رقم  فر  06، الصادر بتارخ 06ر عدد .، ج1990د   .1991ف
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ة: 1 عات الوطن   في إطار التشر
ة أو طرقة تحدید التعوض في القانون  إنّ  ف ام المتعلقة  شأن الأح فصل  المشرع الجزائر لم 

عض النصوص على اعتماد طرق معینة في  استثناء ما تضمنته  النص على خصائصه،  تفى فقط  الداخلي، ل
  .تقدیره

ه فقد نصّ و  ر،الس 11 -  91 في فقرتها الأولى من القانون رقم 21ت المادة عل یجب " :ه على أنّ  الف الذ
ل ما لحقه من ضرر وما فاته من  غطي  حیث  ة عادلا ومنصفا  ض عن نزع الملك ون مبلغ التعو أن 

ة سبب نزع الملك المستثمر المنزوع "سب  ل الأضرار اللاحقة  شمل  معنى أن التعوض یجب أن  ، أ 
ة للاستثما مة الحساب ون مساوًا للق   .ر المنجزملكیته وأن 

الة إلى جانب ذلك، فقد نصّ  ة الاستثمار المبرمة بین الو ة ) ANDI(ت اتفاق  Hamma Water(وشر
Desalination( ، الأخذعلى ض، ذلك  م التعو ة تقی ة للمشروع  ف ة والماد ة المال ار الوضع عین الاعت

، حیث تنص المادة  أخذ :" ....همنه على أنّ  07الاستثمار ة للمصنع و ار الحالة الماد عین الاعت ض  التعو
ة المشروع ة لشر ة المال   .1...."والوضع

  
ة: 2 ات الثنائ   في إطار الاتفاق

ة التي لم تحدّ  س القواعد الواردة في التشرعات الوطن ض، فإنّ على ع ة تقدیر التعو ف ات  د بدقة  الاتفاق
ة قد فصّ  ة  ذلك، فعلى سبیل المثالفي لت الدول ق مة الحق ات التي اعتمدت على الق ة(هناك من الاتفاق ) الفعل

ه الإجراءات أو الإعلان عنها ة الیوم الذ تحدث ف ة عش ات أخر تبنّ 2للاستثمارات المعن مة ، واتفاق ت الق
ة للاستثمار في السوق    .3الفعل

ل العناصر  في حین اعتمدت أخر على أنّ  شمل بذلك  ة و مة الاقتصاد التعوض یدفع على أساس الق
الاستثمار طة  ة المرت   .4الاقتصاد

  

                                                            
ة الاستثمار ب 07المادة  1 شن من اتفاق سالنا ر الاستثمار وحامة واتر د ة لتطو الة الوطن  Hamma Water(ین الو

Desalination(2007جانفي  28، الصادر بتارخ 07ر عدد .، ج.  
ة  05المادة  2 ع والحما ة، حول التشج ان ة والمملكة الاس ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد من الاتفاق المبرم بین ح

ه في مدرد، بتارخ  ادلة للاستثمارات، الموقع عل سمبر  23المت أفرل  26، صادر بتارخ 23ر عدد .، المنشور في ج1994د
1995.  

ر 04راجع المادة  3 ة بین الجزائر والبرتغال، مرجع ساب الذ   .من الاتفاق
مقرا 05المادة  4 ومة الجمهورة الجزائرة الد ادلین من الاتفاق المبرم بین ح ة المت ع والحما ة ودولة قطر حول التشج ة الشعب ط

ه في الدوحة، بتارخ  سمبر  24للاستثمارات، الموقع عل   .1997، لسنة 43ر عدد .، ، المنشور في ج1996د
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ض في القانون الجزائر : ج   أسالیب أداء التعو
ض، فإنّ  ال دفع التعو شأن أش ان موقف المشرع الجزائر واضحا  ما یتعل بتحدید  إذا  الأمر مختلف ف

  .وقت تسدیده
 
ل دف: 1 ض ش   ع التعو

ة،  سبب إجراءات نزع الملك ن أن یؤد بها التعوض  م ال التي  لقد بیّن المشرع الجزائر مختلف الأش
ل من القانون الداخلي والقانون    .لاتفاقياوتجسد ذلك في 

رّ  المشرع على هذا الأساس، فإنّ  ض، وهما التعوض العیني والتعوض الجزائر قد  س نوعین من التعو
ه نصّ  ، وعل ذا المرسوم التنفیذ رقم  111 -  91ل من القانون رقم  النقد  27المؤرخ في  186 -  93، و 

ة منح التعوض العیني21993یولیو  ان   .للمستثمر ، على إم
ة التي أبرمتها الدولة الجزائرة مع العدید من  ،ا في القانون الاتفاقيأمّ  ات الثنائ خاصة في مجال الاتفاق

حیث أكّ  ل، فقد تمّ الدو   ، عملة تكرس مبدأ التعوض النقد أن التعوض یجب أن یؤد  ات  دت أغلب الاتفاق
ل   .3قابلة للتحو

  
ض : 2 التعو   أجل الوفاء 

أداء التعوض في القانون الداخلي، لا    شأن تحدید أجل الوفاء  ان موقف المشرع الجزائر غامضًا  إذا 
ما قانون الاستثمار،  ة الاستثمارس قة المؤطرة للعمل في الجزائر، فالشيء نفسه  ةعلى خلاف القوانین السا

ة تفاصیل حول وقت  علىینطب  ة التي أبرمتها الجزائر أ ات الثنائ حیث لا نجد في الاتفاق القانون الاتفاقي، 
ارات عامة غیر محددة مثل؛  حیث أوردت في هذا الشأن ع ض،  دون تأخیر " أو " ردون تأخی"تسدید التعو

  .4إلخ"....سرعة" أو " غیر مبرر

                                                            
ر، تنص على أنه 11-91من القانون رقم  25أنظر المادة  1 اقتراح تعوض ع:" ، المرجع الساب الذ ن  ل ما أم رف  یني و

ه أعلاه   ".حل محل التعوض النقد المنصوص عل
ة  27، مؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذ رقم  34أنظر المادة  2 ل حدّ 1993جو ة تطبی القانون رقم ،  ف ، 11-91د 

حّ 1991أفرل  27مؤرخ في  ة، ج، الذ  ة من أجل المنفعة العموم ، الصادر بتارخ 51ر عدد .دد القواعد المتعلقة بنزع الملك
  .1993أوت  01

ة،  04المادة  3 طال ومة الجمهورة الا ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد عة من الاتفاق المبرم بین ح في فقرتها الرا
ادلة للاستثمارات، الموقّ  ة المت ع والحما ه في الجزائر، بتارخ حول التشج ، 46ر عدد .ج، المنشور في 1991ما  18ع عل

ر 06صادر بتارخ    .1991أكتو
، ص  4   .224عیبو محند وعلي، مرجع ساب
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  خاتمة
مفهومها  نخلص القول أنّ  ة  انت صورة نزع الملك أداء التعوض المستح للمستثمر مهما  الالتزام 

ة للمنفعة العامة، المصادرة لاء، نزع الملك م، است  إلخ، ُعدّ ....الواسع، والتي تلجأ الدولة إلى استعمالها سواء تأم
ضًا في إطار  رسة أ ة لمعظم الدول والم ة الداخل ادئ الثابتة والمعترف بها في معظم الأنظمة القانون من الم
ما یخص أوصافه وممیزاته وطرق تقدیره وأسالیب  قواعد القانون الدولي، وعلى الرغم من اختلاف المواقف ف

ن أن تتنصل من هذا الال إلخ، إلاّ ...دفعه، م اره جزءأن الدولة لا  اعت ة  اهام اتزام  اسة الاقتصاد من الس
ة اللازمة ع وتفعیل الاستثمارات في إطار توفیر الحما ة مهمة لتشج ضمانة قانون عتبر    . الجدیدة، فهو 

ادئ القانون الدولي في هذا المجال ل في القانون الداخلي أو  - قد واكبت الدولة الجزائرة وسایرت م
ة المستثمر، فإلى جان - الاتفاقي ة ح ملك ان أو أجنًا ،ب تقررها لحما انت جنسیته وطنًا  من جانب،  أًا 

لما اقتضت المصلحة العامة ذلك ة  مقابل تعوض عادل ومنصف، من  ،فإنها قد أكدت على حقها في نزع الملك
  .جانب آخر

ال وفي الختام یجب على المشرع الجزائر العمل على خل المناخ الاستثمار  الملائم والمشجع لاستق
صفة عامة، والتصد  ل عناصره  ة الاحاطة الجیدة  ضمن ن ل  ش ة،  الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنب
ة اللازمة لضمان ثقة وأمان المستثمر الأجنبي وتبدید  ة القانون للمخاطر غیر التجارة التي تواجهه بتوفیر الحما

فة للاستثمار بتوفیره، القرار الا ل مخاوفه مادام أنّ  ستثمار رهین الأمن القانوني الذ تتوعد الدولة المض
  .وضمان استمرار توافره
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ة في مادة النفقات والإیرادات م ة الجماعات الإقل  في القانون الجزائر  حر

  
  (1)  خوخة لدینخیرا

ةجامعة     بجا
  :الملخص

زة تكرس إنّ  ة،  إدارة لامر ق ة قتضيفعّالة وحق الاستقلال ة  م ة تمتع الجماعات الإقل   . المال
ة  ة تحددهاوهذه المسألة؛ أ مسألة الإستقلال م ة للجماعات الإقل  لشرومن المعاییر وا مجموعة المال

غي تحدیدمن بینها حرة هذه الأخیرة في  اتها، لذلك ین المشرع  على نفقاتها وإیراداتها أثناء وضعها لمیزان
م ة المؤطرة لهذا الجزائر  اغته لمختلف النصوص القانون ة ص الحرص على ضمان هذه الحرة؛ الموضوع ناس

ة لهذه الأخیرة ة المال ة في تحدید نفقاتها وإیراداتها من أجل ضمان الإستقلال م  ،أ حرة الجماعات الإقل
ة زة إدارة فعّالة وفعل التالي تكرس لامر  .و

ة    :الكلمات المفتاح
ة ة المال ة الإستقلال م ة، إیراداتللجماعات الإقل م ة ، نفقات الجماعات الإقل م ة  ،الجماعات الإقل ائ الموارد الج

ة، م ة للجماعات الإقل م ة الجماعات الإقل   .میزان
  
  
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 27/09/2017 :تار خ نشر، 26/04/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال ة في مادة النفقات والإیرادات في القانون الجزائر " ،خیرالدین خوخة :لتهم م حث ، "حرة الجماعات الإقل ة لل م المجلة الأكاد

  .487-476. ص ص، 2018، 01، العدد17 ، المجلدالقانوني
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  
 

                                                            
توراه (1) ة د ة الحقوق ، طال ة، عضو ل اس ة،  ةوالعلوم الس ة، جامعة بجا ة القاعدة القانون حث حول فعل ة، 06000مخبر ال ، بجا

  الجزائر
  koukalola86@hotmail.fr :المؤلف المراسل -
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Freedom of Local Authorities in Field of Expenditure and Revenue in 
Algerian Law 

Summary: 
The realization of the real decentralization is effective, requires Algerian 

legislature to recognize a financial autonomy for the territorial communities. The 
question of the financial autonomy of the territorial communities is determined by set 
of criteria and conditions, among  these is the freedom of the territorial communities 
in the determination of their expenditure and revenue during the preparation of their 
budget, and for this connection the Algerian legislature must ensure on the guarantee 
of the freedom of the territorial communities during the preparation of their budget on 
the occasion of the elaboration of the legal texts governing  this subject.         
Keywords: 
Financial autonomy, Expenditure of local authorities, Revenue of local authorities, 
Tax resources of local authorities, the budget of local authorities. 
 

La liberté des collectivités territoriales en matière des dépenses et 
recettes en droit Algérien 

Résumé : 
La concrétisation d’une réelle et efficace décentralisation, exige de reconnaitre 

une autonomie financière au profit des collectivités territoriales.  La question de 
l’autonomie financière des collectivités territoriales est déterminée par un ensemble 
de critères, parmi lesquels on cite la liberté des collectivités territoriales dans la 
détermination de leurs dépenses et recettes lors de la préparation de leur budget ; une 
telle liberté doit être entourée d’un ensemble de garanties juridiques en vue de sa 
consécration réelle.     
Mots clés :                 
Autonomie financière, collectivités territoriales, dépenses, recettes, ressources 
fiscales, budget. 
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  مقدمة 
ة في تقدیر نفقاتها أنّ  ،LA LUMIERیر الأستاذ  م أحد أهم  ،إیراداتها تحدیدو  حرة الجماعات الإقل

ة  ة المال ة هو ، 1لهذه الأخیرة عناصر ومقومات الإستقلال ة ذنظرا لأهم ة المال ا العنصر لضمان الإستقلال
ة م ة في ه، للجماعات الإقل ة المال  حرة في تقدیرال -العنصر فقط  ذاهناك من التعارف من یختصر الإستقلال

ة تعرفه للاستقلال  -القاموس القانوني فرنسيا ما نجده في ذو ه -النفقات و تحدید الإیرادات مناس عري 
ة في إدارة إیراداتها و مصروفاتهاعلى أنّ  ،المالي 2ه موقف هیئة أو منظمة تملك سلطة فعل

.  
ةاستقراء ومن خلال   ة  يقانونالخاصة  مختلف النصوص القانون ةو البلد ، المتعلقة بهذا الموضوع الولا

ة في تحدید نفقاتها رّ المشرع الجزائر  نجد م  169 تینالماد لك في نصيوذإیراداتها و س حرة الجماعات الإقل
ة -1110من القانون رقم  البلد ة – 12O7من القانون رقم  152و 3المتعل  الولا نص ی هذا الأخیرون ، 4المتعل 

ة  ة البلد ة في تسییر مالیتهماو على مسؤول الضرورة تمتعه و  ،الولا قتضي  ة أ شخص   الحرةإقرار مسؤول
ادئ العامة في القانون ذهو  ل إحد الم ش  . ا 

ة تثیر   ال قة إش ات السا ة في  الجزائر  مد نجاح المشرعالمعط م في تكرس حرة الجماعات الإقل
ة الراهنة إعداد میزانیتها   .في ظل المنظومة القانون

ة عن   ة وللإجا ال م الإش ة في تقدیر نفقاتها: إلى نقطتین الموضوعتم تقس م ) أولا( حرة الجماعات الإقل
ة و  م ا( إیراداتها في تحدیدحرة الجماعات الإقل  .)ثان
 

ة في تقدیر نفقاتها : أولا م ة الجماعات الإقل   حر
ة الجزائرةتسیّ   م عني أنّ ؛ حرة مالیتها ر الجماعات الإقل أثناء  حرة في تقدیر نفقاتها الأخیرة هذه مما 

ة المتعلقة ، 5وضعها لمیزانیتها هناك من  أنّ  یتبین ،ا الشأنذهبلكن من خلال تحلیل مختلف النصوص القانون
قوة القانون  ة  م ة وهي النفقات مفروضة على الجماعات الإقل حرة مطلقة ، ) 1( النفقات الوجو ونفقات تتمتع 

                                                            
ة،  1 ائ ة ومد ضعف إیراداتها الج ة البلد ة، میزان ة ماجستیر فيرسالة عمراني به  ، معهد الحقوالإدارة و المال

 . 151. ، ص 1990ق والعلوم الإدارة، جامعة الجزائر، 
ة لبنان، بیروت،  2 ت ي، شلالا یوسف، القاموس القانوني فرنسي عري، م ، أحمد ز م بدو  .33.، ص2000نجار إبرا ه
ة، ج، یتعل 2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  10- 11قانون رقم 3 یونیو سنة  3، صادر في 37عدد. ج.ج . ر. البلد

2011. 
فر سنة  21مؤرخ في  07 -12قانون رقم  4 ة، ج 2012ف الولا فر سنة 29صادر في  12عدد.ج.ج. ر.یتعل   .2012 ف
موجب المادة  5 ة  ة البلد ، یتعل 2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  10- 11من القانون رقم 176عرّف المشرع الجزائر میزان

ة وتنفیذ  سیر المصالح البلد سمح  ص وإدارة  ة، وهي عقد ترخ ة للبلد ة على أنّها جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنو البلد
موجب المادة  ة وذلك  ة الولا ة تعرفه میزان مناس ة 157برنامجها للتجهیز والإستثمار، ونفس التعرف أورده    .من قانون الولا
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ارةفي تقدیرها وهي الن ة ،و  )2( فقات الإخت م  عرفوت ) 3(حتى هناك من النفقات الممنوعة على الجماعات الإقل
 .النفقات الممنوعة

  
ة -1   النفقات الوجو

ة على أنّ عرّ    ة" :هاف الفقه النفقات الوجو ة أو البلد تسجیلها على  تلك النفقات التي یجب على الولا
ة .میزانیتها اف ت لها على إعتمادات  ا التصو لي نفقات تسییر وهي تمثّ  ،ما تعني ضمن ه  ل ش ش ل 

ة م ة" 6الجماعات الإقل ة القانون  10-11من القانون رقم  199نص المادة  استقراءفمن خلال  ،أما من الناح
ة البلد ة على أنّ الجزائر عرّ  نجد المشرع، المتعل  ة ها تلك ف النفقات الوجو النفقات الملقاة على عات البلد

م المعمول بهماو موجب التشرع  ة الأداء في إطار القرضو . التنظ   .النفقات المتعلقة بتسدید الدیون الواج
ة أنّ  199وتحلیل نص المادة  استقراءه من خلال تجدر الإشارة أنّ و   الیتینمن قانون البلد : ها تثیر إش

ة الأولى تخص  ال ارالإش ارة و ل نفقة منصوص علیها في القوانین  الجزائر  المشرع اعت مات إج مع ،التنظ
ة  العلم أنّ  ة و هناك نفقات منصوص علیها في النصوص التشرع م ارةلك فهي ذمع و التنظ ة  اخت النس
ات غة  ،للبلد ص ارةونها جاءت  7اخت

.
   

ة التي تثیرها ه  ة الثان ال ارلة هي مسأ ه المادةذأما الإش النفقات المتعلقة بتسدید  المشرع الجزائر أنّ  اعت
ة فترك الحرة  أخر  التزاماتأما الدیون الأخر الناتجة عن  ،الدیون الناتجة عن القرض وحدها الوجو

شّ  لأنّ  ؛الأخلاقو ا مخالف للقانون ذوه، تسدیدهاعدم  للمسؤولین المحلیین لتسدیدها أو ل نفقة أ دین یجب أن 
حرص المنتخبون المحلیون على تسدیدها  ة    .بها والالتزاموجو

ة 10- 11من القانون رقم  199ا في ما یخص المادة ذه  البلد في إطار  ،إذوهي مادة مستحدثة  المتعل 
ة 08 – 90رقم قانون ال البلد قدم  8یتعل  ة المشرع الجزائر لم  في نص  اكتفىما إنّ و تعرفا للنفقات الوجو

النفقات التي تفرضها علیها القوانین  التزاملى عدم ع النصفقرة أخیرة من القانون  160المادة  ات إلا  البلد

                                                            
ل الذاتي ودعم الدولة،  6 ة بین التمو ة الولا س، مال اد رة لنیل شهادةعلي بوخالفة  الماجستیر في القانون فرع الدولة و  مذ

ة، ة الحقوق، جامعة الجزائر،  المؤسسات العموم  .49.، ص 2012ل
رة أكثر انظر المادة  7 حدد القانون الأساسي 2010مارس سنة  18مؤرخ في 100-  10التنفیذ رقم  من المرسوم 22لفهم الف  ،

م المهنیین، ج ن و التعل ة في التكو ة والبیداغوج ة للتجهیزات التقن مارس سنة  24، الصادر في 20ج، عدد .ج.ر.للمؤسسة الوطن
2010.  

 
ة، ج1990 أفرل سنة 7مؤرخ في  08 -90قانون رقم  8 البلد ل سنة أفر 11، صادر في 15ج، عدد . ج. ر. ، یتعل 

 .)ملغى(،1990
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ماتو  ة الاختصاصیتعارض مع  وهذا، التنظ ذلك  العام للبلد ة في تسییر مالیتهاو م أما  ،حرة الجماعات الإقل
شر إلى أ تعرف للنفقات ا ة فلم  ةقانون الولا م أو الجدید لوجو   . سواء في إطار القانون القد

ةو تحدید القانون و   مات للنفقات الوجو ةالتي یتعیّ  التنظ ة إدراجها في المیزان له  ،ن على المجالس المنتخ
ال ة للتكفل  أجور نما یبرره من حرص المشرع على دفع الجماعات المحل تكالیف الموظفین و فقات الضرورة 

ةالتي تمتص  ة الأكبر من المیزان ا فرض الإقتطاع ذو  لك من أجل ضمان دوام سیرورة المرف العاموذ، النس
ةیمن قسم التسی ل نفقات التجهیز و الإستثمار لضمان حد أدنى من التنم   .9ر لتمو

حدّ من حرة   ة إلا أنّ هذا التحدید  ة النفقات الوجو وعلى الرغم من عدم الاختلاف في ضرورة وأهم
ؤثر على إستقلالیتها من جهتین ة في تحدید نفقاتها ،و م   : الجماعات الإقل

ة في تحد   م حدّ من حرة الجماعات الإقل ة  ید من جهة نجد أنّ تحدید المشرع الجزائر للنفقات الوجو
ة الجماعات ، نفقاتها ة هامة من میزان ة التي تؤد إلى امتصاص واستغراق لنس خاصة مع ضعف الموارد المال

ة م    .الإقل
ة  ، تفتح النفقات الوجو ة من جهة أخر درجة  مجالا واسعا لتدخل السلطات الوص ممثلة في الوالي و

س الدائرة ات، 10أقل رئ ة للولا النس ة  ات ووزر الداخل ة للبلد ة الجماعات  الدولة فيو  النس تسییر مال
ة م ة .الإقل ة في حالة رفض السلطات المحل ة تتدخل لإدراج النفقات الوجو ،أما  11عل ذلكف فالسلطات الوص

ة مداخ الدولة فتتدخل فا ة هي الأخر من أجل منح الإعانات اللازمة في حالة عدم  م یل الجماعات الإقل
ة ة النفقات الوجو صفة خاصة وعلى إستقلالها ، 12لتغط ة  م ة الجماعات الإقل ة مال وهذا یؤثر على إستقلال

صفة عامة    .الإدار 
غي على المشرع  ة تأطیر  لذلك ین ةال سلطةمناس م ة  جماعات الإقل حرص أن في تحضیر المیزان أن 

ة واسعة ه النفقات الو ذلا تكون ه ه مقارنة  التزامأ  جب أن تخضع لقواعد محددة بدقة، لأنّ ،و جو الغ ف م

                                                            
ة 9 ، الاستقلال المالي للجماعات المحل رة : شیخ عبد الصدی ة تطوره ، مذ ان لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع مداه و إم

ة نون، جامعة الجزائر، الإدارة و المال ة الحقوق بن ع ل  .52. ، ص2013، 
ة 1994یولیو سنة  23مؤرخ في  215 -  94من المرسوم التنفیذ رقم  10انظر المادة  10 ط أجهزة الإدارة العامة في الولا ض  ،

اكلها، ج  .1994یولیو سنة  27، الصادر في 48ج، العدد .ج.ر.وه
ة، والمادة  ،2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  10 -  11من القانون رقم  2/  203و 4/ 183راجع المادتین  11 البلد یتعل 

فر سنة  21مؤرخ في  07 - 12من القانون رقم  163 ة2012ف الولا  .، یتعل 
ة، ، والمادة 2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  11-10من القانون رقم  2/ 199و  3/ 172راجع المادتین  12 البلد ، یتعل 

ة ،07 -12من القانون رقم  154 الولا فر سنة  21في  مؤرخ. ، المتعل  ة 2012ف الولا  .یتعل 
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ة من معناها  ة المحل عة الجماعة من شأنه إفراغ الإستقلال ض من هامش نشا السلطات والطب ة،تخف م  الإقل
 .13أكثر من ذلك فقد تشل حرة الإدارة نفسهاو 

  
ة-2 ار   النفقات الإخت

قا للمبدأ  اتتطب ة  ل من العام لصلاح ه في المادو الولا ة المنصوص عل  12من القانون رقم  75 تینالبلد
ة 07- الولا ة 10 -11من القانون رقم  111و المتعل  البلد البلد و ح للمجلس الشعبي الولائي ، المتعل 

ادرة  ة و الم ة أو الولا المنفعة على البلد ص لأ نفقة من شأنها العودة  ارة هذه هيو الترخ   . النفقات الإخت
ات المجال الأبرز لهذا النوع من النفقات عدّ و   ة للجمع م ه تنص وهذا ما ، دعم الجماعات الإقل عل
ات 06 -12من القانون رقم  34المادة  الجمع ان تنصحیث ، 14المتعل  ة استفادة هذه الأخیرة من على إم
ون نشاطها ذو إعانات  شر أن  ة مساعدات    .صالح عام أو منعة عموم

ة ذه غیر أنّ  م حساب دقی عن صرف و ه الإعانات من الولا عد تقد ات، لا تمنح إلا  ة للجمع البلد
قا والتحقمنها  استفادتالإعانات التي    .من أوجه إنفاقها مع الأهداف التي منحت لأجلها سا

ما إذ  ة في تقدیر نفقاتها،  م ارة، حرة الجماعات الإقل في  هذه الأخیرةحرة  تكرستترجم النفقات الإخت
ار ة من شأنه  استغراقلكن ، 15إدارتها و تسییرها اخت م ة لمعظم إیرادات الجماعات الإقل النفقات الوجو

التالي ، -تقدیر نفقاتها  -ا الحذم ح الجماعات في ممارسة هإضعاف أو إعدا ة  الانتقاصو  من الإستقلال
ة م ة للجماعات الإقل  .المال

 

  النفقات الممنوعة-3
حدد قائمة للنفقات المنوعة إلا أنّ  مع أنّ و ، 16هي النفقات غیر المشروعة النفقات الممنوعة ه المشرع لم 

ن أن نحدّ    :لهاد صنفین م
م السار المفعول،و النفقات التي تتعارض   النفقات التي تتعارض مع اختصاصات  تتناقض مع التنظ

ة م ة، 17الجماعات الإقل م ن ؛ أ لا تدخل في مجال الإختصاصات المشروعة للجماعات الإقل م النتیجة لا 

                                                            
13 ZIDOURI Fatima, «L’autonomie financière locale leurre ou réalité ? », REMALD, N °83, 
novembre- décembre, 2008, pp. 104-105. 

ات، ج2012ینایر سنة  12مؤرخ في  06 – 12القانون رقم  14 الجمع   .2012ینایر  15 ، الصادر في2ج، عدد .ج.ر. ، یتعل 
15 MUZELLEC Raymond, finances publiques: Etat, Collectivités locales, Union Européenne, 15e 

édition, Dalloz, Paris, 2009, p.146. 
16 MUZELLEC Raymond, Op.cit, p. 143. 
17 AMARI Razika, Contribution a l’a analyse financière des budgets communaux de la wilaya de 
TIZI-OUZOU : un instrument de maitrise et de rationalisation des finances locales , mémoire de 
magister en sciences économiques, option : économie publique locale et gestion des collectivités 
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ص إلا على النفقات ة الترخ ة المحل الفائدة على الجماعات  للمنتخبین المحلیین في إطار تسییر المال التي تعود 
ة م   .18الإقل

ان وللإشارة فإنّه    ة لما  م ة ابیر  عدد النفقات الممنوعة على الجماعات الإقل انت الإستقلال لما   ،
ة لهذه الأخیرة فة  المال ةو ضع حو  نسب س صح  . الع

  
ا ة في تحدید إیراداتها: ثان م ة الجماعات الإقل   حر

ة في     م حث عن الموارد اللازمة  تحدید إیراداتها تكمن حرة الجماعات الإقل في حرة هذه الأخیرة في ال
ائها ة أع ذلك في سلطة الجماعات )1(وذلك من خلال عدم تحدید إیراداتها على سبیل الحصر ، لتغط ، و

س، تحصیل واستعمال مواردها  ة في تأس م  .)2(الإقل

  
ة على سبیل الحصرعدم تحدید 1- م   إیرادات الجماعات الإقل

ة  ة مسألة ذات أهم م  تعززو ونها تساهم في تكرس ،تعتبر مسألة تحدید إیرادات الجماعات الإقل

ة له ة المال ة حدّ  المتعل 08- 90رقم  القانون لكن المشرع الجزائر في ظل  ،ه الأخیرةذالإستقلال د إیرادات البلد
ة على  ة مسؤولة عن تسییر« :قوله 1 /146وذلك في نص المادة  سبیل الحصرالبلد ة  تعتبر البلد المال

ة : المتمثلة فيو الخاصة  ائ    » .الإقتراضات ،الإعانات ،متملكاتهامداخیل ، الرسومو حصیلة الموارد الج
ه نص المادة و    ا نفس المضمون الذ جاءت  ة قانون من  132هو تقر اب  0919-90رقم  الولا في ال

ام عامة، عنيذهو  السادس الفصل الأول تحت عنوان أح ات أنّ  ؛ا  ن للبلد م ات أن تتحصل و ه لا  حث و الولا ت
ة خارج عن تلك الموارد المنصوص علیها صراحة مات السارة المفعولو  ،في القانون  على إیرادات مال لم و  التنظ

عد  اصدار سند إیراداتو  اةلك مصفذتكن  حدّ ذوه 20مثبتة  ة  ا  ة في تحضیر و من حرة البلد الولا
  .21اممیزانیتیه

                                                             
locales Facultés des Sciences Economiques, Gestion et Science Commerciales, université Mouloud 
Mammeri de TIZI-OUZOU , 2010 ,p. 147.  
18 ibid. p. 147. 

ة، ج7/04/1990مؤرخ في  09-90قانون رقم  19 الولا   .)ملغى (.1990أفرل سنة  11ج، الصادر في . ج.ر. ، یتعل 
ات الجزائرة 20 ة ، الجزائر،: رحماني الشرف، أموال البلد م الجید في التسییر، دار القص ، 2003الإعتلال، العجز، والتح
 .113.ص

، ص 21 ة، مرجع ساب   .41. عمراني به
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ة و  لكن المشرع الجزائر في ظل  ةقانون البلد ة  الولا ة والولا على سبیل المثال لا حدد إیرادات البلد
موجب، الحصر ة  10- 11من القانون رقم  170  المادة حیث ینص المشرع  البلد تتكون « :على ماالمتعل 
ةموارد  ة و  المیزان ة المال أتي صفةللبلد   :خاصة مما 

ات   ة، الإعانات والمخصصات، ناتج اله ة، مداخیل ممتلكاتها، مداخیل أملاك البلد ا حصیلة الج
از للفضاءات  ة، ناتج ح الامت ا، القروض، ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیها البلد والوصا

ما فیها الفضاءات  ة،  ة، الناتج المحصل مقابل مختلف الخدماتالعموم    » .الإشهار
ه المادة    ا نفس المضمون الذ جاءت  ة 07 -12من القانون رقم  151وهو تقر الولا    .المتعل 
ة  إنّ  ة و عدم تحدید المشرع الجزائر لإیرادات البلد ة على سبیل الحصر في ظل قانون البلد ةو الولا ، الولا

ة  حث عن إیرادات جدیدة ،ا المسیرن الإدارین ذو مشجعة للمنتخبین المحلیین و عتبر نقطة إیجاب ة و لل إضاف
ل من أجل  ة تمو ات المحل ة مع أنّ ،المیزان م ة للجماعات الإقل ة المال التالي تعزز الإستقلال ك صعب ذل و

ون المشرع خاصة نقص المستو التعل ،التحقی في ظل الظروف الراهنة مي لد المنتخبین المحلیین 
مي لد المترشحین شتر أ مستو تعل ة الجزائر لم  ات المحل في إطار القانون العضو المتعل  للإنتخا

ات ة العدید من الدارسین وذ 22الانتخا الرغم من مطال احثین و لك  ة ،المیدان  هذافي  المهتمینو ال نظرا لأهم
ة  الرفع من مستو و ا الجانب في تحسین ذه م غي الإصرار على إدراج  ،لذلكالتسییر المحلي للجماعات الإقل ین

لات المقبلة ة في التعد م ات الإقل شر للترشح للإنتخا  . المستو العلمي 
 

ة في -2 م ة الجماعات الإقل ة نموذجا-  تحدید إیراداتهاحر ائ   -الإیرادات الج
ارلقد تم  مثال  اخت ة  ائ ارهاه الدراسة ذنموذج لهو الإیرادات الج ل أهم إیرادات الجماعات  اعت تش

ة م ة ه الدراسة تنصبذوه ،الإقل ائ س الموارد الج ة في تأس م ه ذوسلطة ه ،)أ( على سلطة الجماعات الإقل
   ).ج(واستعمالها  )ب (ها الأخیرة في تحصیل

 

  

                                                            
ات، ج، یتعل 2016غشت سنة  25مؤرخ في  10 – 16من القانون العضو رقم  79تنص المادة  22 ج، .ج.ر.بنظام الإنتخا

أتي: " على ما یلي  2016غشت  25، الصادر في 50العدد    :شتر في المترشح إلى المجلس الشعبي البلد أو الولائي ما 
ستوفي الشرو المنصوص علیها في المادة  - ة التي یترشح  3أن  ون مسجلا في الدائرة الإنتخاب من هذا القانون العضو و

  فیها،
الغا ثلاثا وعشرن سنة  - ون    ستة على الأقل یوم الإقتراع ، 23أن 
ة أو إعفاءه منها،- ة جزائرة، أن یثبت أداءه الخدمة الوطن ون ذا جنس   أن 
اره- ة للحرة ولم یرد اعت ة أو جنحة سال م نهائي لارتكاب جنا ح ه  وما عل ون مح  ." أن لا 
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ة في -أ م ةسلطة الجماعات الإقل ائ س الموارد الج   تأس
ة اعترافعلى الرغم من عدم   م ة للجماعات الإقل ة المال الإستقلال ة في ظل  -المشرع الجزائر  البلد

ة 24- 67الأمر رقم  البلد ة ذلكن ه، 23المتعل  ان ة إم م منعه من منح الجماعات الإقل س و ا لم  جواز تأس
الضرائب وذ، الرسومو عض الضرائب  موجب المواد و لك في القسم الثاني الخاص   263و 262و  261الرسوم 

اغة لكن ، منه المتضمن القانون البلد منع  24 - 67المتمم للأمر رقم و المعدل  0924- 81قانون رقم ص
ام بو  ة بنفسها من أجل الق ائ ات من تحدید مواردها الج ة ذه،و ائفها الضرورة ظالبلد المشرع في ا یدل على ن

ة  م ة للجماعات الإقل ائ ة لهو إضعاف السلطة الج ة المال   .ةه الأخیر ذالتالي الإستقلال
ة قصر و   ائ س الموارد الج ة في تأس ة في المشار م ة الجماعات الإقل ان عد إلغاء المشرع الجزائر إم

نها ، على القانون  ه المهمة فقطذه م ة التي  ة وهفوحدها السلطة التشرع ائ س الموارد الج ه  تنصا ما ذتأس عل
مقتضى القانون  لا یجوز أن تحدث« :25 1996من دستور  3/  64المادة  ة إلا  ذلك » .أ ضر المادة  و

قة . من نفس الدستور 122/13 صفة دق ا صارما في إطار قانون و ما تخضع الضرائب لقواعد محددة  ة ترتی مرت
صدر  ة السنو الذ  ة الرخصةالمال د على شرع ه فإنّ و ، لیؤ ض الضرائب عل س أو ق ة تأس ه لا یجوز للبلد

رة مفادها أنّ ذو إلا تلك المنصوص علیها صراحة  ز وه لك نخلص إلى ف ائي الجزائر مر ه ذالنظام الج
ة م ة للجماعات الإقل ة المال زة لا تخدم على الإطلاق الإستقلال   . 26المر

ة  فإنّ  وللإشارة  ائ ةالسلطة الج  تختلف من دولة إلى أخر ففي فرنسا مثلا نجد أنّ  للإدارات المحل
ة ات فرض الضرائبذنما ،المشرع فیها حدد مجموعة الضرائب المحل  للاقتطاعأعلى حجم ، و ج حساب أساس

                                                            
،ج1967في سنة جان 18مؤرخ في  24-67الأمر رقم  23  (.1967ینایر 18، صادر في 6عدد .ج.ر،ج.، یتضمن القانون البلد

 . ) ملغى
و المتضمن  1967- 10- 18المؤرخ قي  24- 67عدل و یتمم الأمر رقم  198- 0 8- 0 4مؤرخ في  09 -81قانون رقم  24

، ج  .)ملغى (.1981 - 0 8 - 0 7صادر في  27عدد.ج.ج.ر .القانون البلد
موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28 دستور 25 سمبر سنة  7مؤرخ في  438 -96، المنشور  ، یتضمن إصدار 1996د

ه في إستفتاء  سمبر 8، صادر في 76عدد .ج.ج.ر.، ج1996نوفمبر سنة  28تعدیل الدستور، المصادق عل المعدل و  1996د
موجب القانون رقم   14، صادر في 25عدد . ج.ج.ر.المتضمن تعدیل الدستور،ج ،2002أفرل  10مؤرخ في  03- 02المتمم 

موجب القانون رقم 2002أفرل سنة  المتضمن تعدیل الدستور  2008 -15- 11مؤرخ في  19 -08، والمعدل و المتمم 
موجب القانون رقم 2008نوفمبر سنة 16، صادر في 63عدد.ج.ج.ر.ج ، 2016مارس سنة  6مؤرخ في  01 – 16، المعدل 

، ج یتضمن  .2016مارس سنة  7، الصادر في 14ج، العدد .ج.ر.التعدیل الدستور
ذلك في : "من الدستور نفسه على ما یلي 13/ 122تنص المادة   26 ادین التي یخصصها له الدستور، و  شرع البرلمان في الم

ة ات و الرسوم و الحقوق المختلفة، و تحدید أساسها نسبها  13 :المجالات الآت ا  . "إحداث الضرائب و الج
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ن تجاوزه  م ة في هو الذ لا  ة للإدارات المحل أما ، 27الأقصىو  ا المجال أ بین الحد الأدنىذترك حرة نسب
ت على الرسوم  ة في مجرد التصو ة البلد الأتاو في حدود و المشرع الجزائر فقد قصر مهمة المجالس الشعب

   28النطاقات المنصوص علیها قانونا
ة لسنة  ینص المشرع في استثناءلكن   ة  12في المادة 292012قانون المال منه على إشراك المجالس الشعب

ة  اشر في تحدید لتعرفة رسم إزالة القمامات المنزل ة الم قا لجدول أسعار محدد من طرف المشرع ذهو البلد ا ط
من  ابتداءه في خلال أجل ثلاث سنوات نفس القانون ینص على أنّ  لك فإنّ ذالإضافة إلى  ،الوطني الجزائر 

ة  فإنّ ، 2002فاتح جانفي  التصف ة هي التي تتكفل  ة البلد ا ذالمنازعات المتعلقة بهو التحصیل و المجالس الشعب
  .30الإجراء حادثة فردة في تارخ نظامنا الضربي ذاوه، الرسم

  
ة-ب ائ ة في تحصیل الإیرادات الج م   سلطة الجماعات الإقل

ة وخاصة تتكفل  ة إدارة ذات م ة لا تملك الجماعات الإقل ةو  بتغط ائ فالإدارة التي  ،تحصیل مواردها الج
ة التي تعود للجماعات  ائ ة للدولة هي نفسها التي تتولى تحصیل الموارد الج ائ ة الموارد الج تتولى تغط

ة م اضة ضرائب تتكفل به 975 على المستو الوطني حیث نسجل، 31الإقل نوعین من  ونمیز ،ه المهمةذق
اضات الضرائب   :ق

اضا ع الضرائب  التزاملها التي : : Les recettes de recouvrementت التحصیلق ة جم ضمان تغط
مها    .تطهیررسم الو  الرسم العقار  استثناءالموجودة على إقل

                                                            
ة" بن ورزوق هشام،   27 ة المال ة و الإستقلال ع ة بین الت ة،الجزائر،العدد"البلد ة والإنسان ، 2006، 15، مجلة العلوم الإجتماع
 .14.ص

28 BOUMOULA Samir, Décentralisation et développement local la contribution au 
(L’aménagement de schéma de financement des budgets publics locaux en ALGERIE : approche 
par l’analyse de l’économie publique locale), thèse pour l’obtention de grade de docteur en 
Sciences Economiques : Option de gestion de développement, université ABDE ARRAHMANE 
MIRA-Bejaia, 2011, p .183 . 

سمبر سنة  22مؤرخ في  21 – 01قانون رقم  29 ة لسنة 2001د ، صادر في 79ج، عدد .ج.ر.، ج2002، یتضمن قانون المال
سمبر سنة  23  .2001د
ر البرلماني، عدد"الإصلاح الضربي" بودرالة محمد عبدو،  30   .124.ص 2003جوان ، 3، الف
 

31 BOUMUOLA Samir, Décentralisation et développement local la contribution au 
(L’aménagement de schéma de financement des budgets publics locaux en ALGERIE : approche 
par l’analyse de l’économie publique locale , Op. cit. p.180. 
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اضات التسییر ات التي : les recettes de gestion:ق سي في التسییر المالي للبلد یتمثل دورها الرئ
ضمان الرسم  ضا    .32العقار ورسم التطهیرتتكفل أ

اضو الضرائبو  اضات الضرائب ق ارة عن موظفینو  )محاسبون عمومیون  (تولى تسییر ق نون عیّ  هم ع
عین للدولة صفة محاسبین تا ة فهم یتمتعون  صفة محاسبین و  ،من طرف وزر المال التالي للخزنة العامة و

ة عین للبلد شّ ذوه، 33تا ةل مساسا ا من شأنه أن  م   .صارخا لمبدأ حرة إدارة الجماعات الإقل
ع الوسائل   اضو الضرائب بجم ة الضرائبالمشروعة یتمتع ق حاجة إلى وسائل قهرة و  ،لضمان تغط هم 

لفین بدفع الضرائبو    . 34التي قد تصل إلى حجز أموال الم
  

ة في -ج م ةدموار  استعمالسلطة الجماعات الإقل ائ   ها الج
ة   ائ س الموارد الج سلطة تأس ة  م  ها لا تتمتعفإنّ  ،تحصیلهاو الإضافة إلى عدم تمتع الجماعات الإقل
ضا لها و  استعمالهاسلطة  أ ة نفقاتها المختلفةوذتحو المشرع الجزائر ألزم الجماعات  ون أنّ  ،لك من أجل تغط

ة م ة نفقات قسم التسییر استعمالهافي  الإقل  .35فقط لتغط

ة تجدر الإشارة أنّ إذ    م ة الجماعات الإقل أجور و تتمثل في نفقات  نصف نفقات قسم تسییر میزان
ا علىذهو  ،36غیر مدرة للمداخیل(وهي نفقات غیر منتجة ، المستخدمین ة  ا یؤثر سل م إیرادات الجماعات الإقل

ةو  ة المحل ه النشا الإقتصاد  ،على التنم ة عاجزة عن توج م دون  ،الإجتماعي منفردةو فالجماعات الإقل
زةو الوحدات الإدارة الأخر  الاستعانة ومة المر الجمود  ون أنّ  ،الح س ، تعوزها المرونةو مواردها تتمیز  ع

ة مطلقة ائ سلطة ج ن لها  ،الدولة التي تتمتع  م ة مواردها استعمالحیث  ائ إرادتها المنفردة الج  ،ل حرة و
ه النشا الإقتصاد  ة من مرونةذهو  ،الإجتماعيو أداة لتوج ائ ه مواردها الج  استطاعةففي ، ا لما تتمتع 

حد من سلطاتها في  زة أن تفرض ضرائب جدیدة أو تزد من سعر الضرائب الموجودة دون أن  ومة المر الح
ة ذه ةا الصدد سو ما تخشى وقوعه من أ ثار إقتصاد ادضارة نتیجة  واجتماع   .37العبء الضربي ازد

 
 

                                                            
32 GRABA Hachmi, Les ressources fiscales des collectivités locales : nature des produits-
procédures d’assiette, de recouvrement et d’affectation- perspectives d’évolution, 
ENAG /EDITIONS, ALGER, 2000, P .36 . 

، ص 33   .12.رحماني الشرف، مرجع ساب
34 GRABA Hachmi, Op .cit. p .36 .  

ة2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  10 - 11من القانون رقم  195/2انظر المادة  35 البلد  . ، یتعل 
36 BOUMOULA Samir, « Contribution a l’identification des contraintes financières Des communes 
EN ALGERIE : Cas D’UN GROUPE DE COMMUNES DE LA REGION BEJAI A. », idara, Ecole 
nationale d’administration, Alger, N° 02 / 2010, p. 28. 

اعة، بیروت،  37 ة دراسة مقارنة، دار المسیرة للنشر والتوزع والط م، الإدارة المحل   .120.، ص2001الشیخلي عبد الرزاق إبراه
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  اتمةخ
ة في تحدید نفقاتها   م ة حرة الجماعات الإقل لمیزانیتها من  إعدادهاإیراداتها أثناء و على الرغم من أهم

ة لها  ة المال حرص على ضمان إلا أنّ ،أجل ضمان الإستقلال تلك الحرة أثناء  المشرع الجزائر لم یجتهد و 
ة المؤطرة اغته لمختلف النصوص القانون ظهر في عدة مظاهر أهمهاوذ ،ا المجالذله ص   :لك 

ة  - م ة المفروضة على الجماعات الإقل ه الأخیرة نفسها مجبرة على ذحیث تجد ه،تزاید عدد النفقات الوجو
ون له تها أثناء وضعهاتسجیلها في میزانی خاصة في ظل ، ه الأخیرة أ دور في تحدیدهاذلها دون أن 

ة  م ة للجماعات الإقل ة الموارد المال شّ ذهو محدود ة للجماعات  ل مساساا  ة المال صارخا لمبدأ الإستقلال
ة م   .الإقل

ة - م ة للجماعات الإقل ائ اب أ سلطة ج سلطةذفه ،غ مواردها واستعمال تحصیل  ،خل ه الأخیرة لا تتمتع 
ة ائ ة ،الج م ة للجماعات الإقل ة المال ارخاصة مع  ،فأین الإستقلال ة أهم مورد له اعت ائ ه ذالإیرادات الج
  .الأخیرة
عني في الأخیر  ة تفتقد لأحد أهم أنّ  مما  م ة الجماعات الإقل ة المال  ،مؤشرات ومقومات الإستقلال

أنّ و  ح لكن من  القول  ة الدولة مظهر لإستقلالیتها صح ة مستقلة عن میزان میزان ة  م تمتع الجماعات الإقل
ة فقط ل ة الش ة تفتقد لأ سلطة في تقدیر نفقاتها لأنّ ، الناح م ة فالجماعات الإقل ة الموضوع ه من الناح

ما تراهلك فمن الضرور ترك الحرة للذل، أثناء إعدادها لمیزانیتها إیراداتهاو  ة في تحدید نفقاتها  م  جماعات الإقل
ا  اع حو مناس ات مواطنیها اضرورا لإش ة المنشودة خاصة أنّ و ج ة المحل  هاإشراك، و لكذها أدر بتحقی التنم

ة لهدفي تحدید موار  ائ ارهاه الأخیرة ذها خاصة الموارد الج   .أهم مورد لها اعت
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ة البیئة شرط لإنجاز الإ ةستثمارات الأحما  في الجزائر جنب

 
  (1) حسین نوارة

   تیز وزو جامعة مولود معمر 
  :الملخص

ة المستدامة، ع التنم ة البیئة ضمن مواض حت ضرورة الموازنة بین  عد إدراج قض ة أص ة الاقتصاد التنم
لة التلوث البیئي والصناعي ط مش ض ین الحفا على البیئة  ات، و ة للاستثمارات  ومواجهة خطر النفا الصناع

ات  ة من الضرورات و الاولو   . الاجنب
ة المهمَ  2016لسنة الدستور  عدیلالت حیث نص أحد الحقوق الإنسان الواجب  ،ةعلى الح في البیئة 

قامة إقبل منحهم الموافقة على الوطنیین و الأجانب لزم قانون الاستثمار المستثمرن وأوالحفا علیها، مراعاتها 
قید على حقهم في الاستثمار عد البیئي    .في الجزائر مشارعهم الاستثمارة مراعاة ال

ات لضمان احترام البیئة في إطار الاستثمارات ة في  وقد تبنى المشرع الجزائر جملة من الآل الأجنب
التفصیل في هذه الدراسة   .الجزائر نتناولها 

ة    :الكلمات المفتاح
ثمار الإ  ،س ئة الأجن  .التنمية المستدامة، حماية الب
 
  
 
 
 
 
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،13/05/2018 :تار خ نشر ،03/06/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال ة البیئة شر لإنجاز الإ" ،حسین نوارة :لتهم ةستثمارات الأحما حث القانوني ،"في الجزائر جنب ة لل م ، 17 ، المجلدالمجلة الأكاد

  .509 - 488.ص ص ،2018 ،01العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte 

                                                            
ة، "أ"قسم أستاذة محاضرة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .، الجزائرتیز وزو ،15000، جامعة مولود معمر ، قسم الحقوق، 

 nouarahocine@yahoo.fr :المؤلف المراسل -
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Environmental Protection as a Condition for the Establishment of  
Foreign Investment in Algeria  

Abstract :  
While the effect of foreign direct investment is generally seen as positive on the 

growth of host countries, notably through induced capital and technology transfers, it 
is more controversial and ambiguous about its impact on the environment. 

The most important and controversial aspects of the effects of foreign direct 
investment on the environment relate to the technological effect, industrial waste and 
all sources of pollution. 

This study focuses on the protection of the effects of foreign direct investment 
on the environment. 
Keywords: 
Foreign investment, Environmental protection, Sustainable development. 
 

La protection de l'environnement condition pour l'établissement 
des investissements étrangers en Algérie 

Résumé:  
Si l’effet des investissements directs étrangers est généralement considéré 

comme positif sur la croissance des pays d’accueil, notamment grâce aux transferts 
de capitaux et de technologie industrielle, il est plus discuté et ambigu par rapport à 
son impact sur l’environnement, en particulier après avoir intégré la question de 
l'environnement dans le développement durable. 
Les aspects les plus importants et les plus controversés des effets des investissements 
directs étrangers sur l’environnement sont relatifs à l’effet technologique, aux déchets 
industriels et toutes causes de pollution résultantes des investissements. 
Cette étude porte sur la protection des effets de l'investissement direct étranger sur 
l'environnement. 
Mots clé : 
Investissement étranger, Protection de l'environnement, Développement durable. 
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  مقدمة
عد إستثمار المستثمرن قبل منحهم الموافقة على یلزم قانون الإ    قامة مشارعهم الاستثمارة مراعاة ال

ة والأ قة الوطن سبب ما نتجت عن الاستثمارات السا قید على حقهم في الاستثمار، وذلك  ة من آثار البیئي  جنب
ة ةسبب سوء ، خطیرة على البیئة سلب ع اب ، والمغالاة في استنزافها استغلال الموارد الطب سبب عدم مراعاة أس و

ع في مختلف المجالات المستثمر فیها تلوث البیئة   .)1( الناتجة عن الانتاج والتصن
مبرر تحقی التقدم والرقي الاقتصاد ة المفرطة في زادة الانتاج على حساب البیئة و أ ، فأمام الرغ

ة  ةالتنم الاستثمار، الاقتصاد ، لعدة سنوات )2(تغاضت السلطات المختصة  البیئة من جهة أخر من جهة، و
عتها تسبب التلوث عن الإ البیئة، بل ولم تتصد لاعتداء الاستثمارات التي من طب انت تمس  الات التي  ش
ل من الأ ،)3(البیئي أ ش عة أو على البیئة،أو حتى التأثیر  ال على الطب مسألة البیئة أمام  بل ولم تهتم ش

ةموال للتخلص من الأالحاجة لرؤوس الأ   .زمة الاقتصاد
ة منذ  ة المستدامةإتغیّرت هذه الوضع ع التنم ة البیئة ضمن مواض ت معظم الهیئات فتصدّ ، دراج قض

البیئة ة البیئة للخروقات التي مست وتمس  ة المتخصصة في مجال حما ة ونصت على ، الدول ة القانون الحما
ل القوانین ذات العلاقة، وتم دسترة مبدأ الح في البیئة   .للبیئة 

                                                            
ة البیئة، نظراً لأنّ  - 1 قیود وشرو حما اب تتعل  اً، وذلك لأس ة المتقدمة مجد عد انتقال الإنتاج بین الدول الصناع القیود  لم 

ة ة متقارة في أغلب الدول الصناع مات البیئ لة أما في البلدان النا. والتعل لة التلوث مش ة فالوضع مختلف حیث لا تعتبر مش م
قود إلى انتقال  ن أن  م ة لا تزال غیر متشددة وهذا  مات البیئ ، حیث القیود والتعل المقارنة مع المشاكل الأخر عد  خطیرة 

ة المتقدمة إلى هذه البلدان وذلك لتجنب تكا ة البیئةالصناعات المثقلة والملوثة للبیئة من الدول الصناع اء حما ففي . لیف وأع
ة ع  عض البلدان النام ة غیر المتشددة دوراً مهماً في تشج مات البیئ اكستان، تلعب القیود والتعل ا وال س مثل الأرجنتین، وأندون
ة   .الاستثمارات الأجنب

ة البیئة قید على حرة الاستثمار/ د: نقلا عن  ة المستدامة، حسین نوارة، حما عنوان البیئة و التنم ة الحقـوق والعلـوم  ، یوم دراسي  ل
ة ، جامعة مولــود معمـر تیز وزو، ص   1.السیـاس

ة حیث تضاعف حجم  - 2 ة على البیئة عقب التوسع السرع والهائل للتجارة الدول ة ظهرت آثار التجارة الدول ة الثان عد الحرب العالم
ة ة في إجمالي الناتج المحلي من  التجارة العالم ة التجارة الدول عة وعشرن مرة وارتفعت نس ، أصحت تلك الآثار %20,5إلى % 5,5س

حث متجدد بدءً من عام  ة التجارة الحرة 1990محل  ما عقب الاعتراضات التي أبداها المختصون في علوم البیئة على إبرام اتفاق ، لاس
ة، فإذا ا ا الشمال ة، فإنّ لدول أمر ع النفعي للتجارة الدول صفة عامة على الطا ة على البیئة  تف الاقتصادیون  صافي آثار التجارة الدول

ل واضح ش اشر الناتج عن وسائل المواصلات، وتزاید المنتجات المُلَوثِة والتي . ظل غیر محدد  التلوث الم ة،  إلى جانب الآثار السلب
عة، ومشاكل التقنین الدولي للملوثاتتولد عناصر تؤد إلى استغلال    .الطب

ع الغاز  - 3 دة لتمی مجمع س ة،  ان مصدرا للتلوث البیئي خاصة في مناط المجمعات الصناع إنّ عدم ارساء أسس للصناعة الثقیلة 
س حمیدوومجمع الحجار للحدید والصلب ومصانع الإ   .والشلف سمنت في الرا

ة، مقومات  -  ة، عددزد المال صف اس ة للقانون والعلوم الس   .222- 221،ص ص 2014، 1قانون البیئة في الجزائر، المجلة النقد
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مسائل و  ات البیئة احتلت في إ ومن شدة الاهتمام  ال ل إش ة المستدامة الصدارة، فأدرجتها  طار التنم
ات التي تحسب للمؤسس الدس ما الجزائر، حیث نجد ضمن الإیجاب اتها لا س تور في تعدیله الدول ضمن أولو

ة  2016الدستور لسنة  أحد الحقوق الإنسان عه لدائرة الحقوق والحرات، وذلك بنصه على الح في البیئة  توس
ال القادمة  المهمَة الواجب مراعاتها والحفا علیها، فلأول مرة ینص الدستور الجزائر صراحة على حقوق الأج

  .)1(ضمن الكتلة الدستورة
ه إنّ  ل حما وعل ه، إة البیئة ح من حقوق  ش في البیئة ذاتها، وواجب عل ع حت من أهم أنسان  ص

ا المطروحة في  ة المستدامة، وتأخذ الأإالقضا ة وتتصدّ طار التنم ةولو ا حتى الاقتصاد ل القضا ا  وقد . ر حال
ة المست 03/10من القانون رقم 4نصت المادة  ة البیئة في إطار التنم حما عني :" هدامة على أنّ المتعل  مفهوم 

ة  عد البیئي في إطار تنم ة البیئة أ إدراج ال ة قابلة للاستمرار وحما ة واقتصاد ة اجتماع التوفی بین تنم
ة ال المستقبل ال الحاضرة والأج ة حاجات الأج   ".تضمن تلب

ة المستدامة هي اجات الجیل الحاضر دون أن : "فالتنم ة التي تلبي احت اجات تعرِّ التنم ض للخطر احت
اتها من جهة، ومن هنا تجدر الإ. )2("جیل المستقبل ة ومتطل ة الإقتصاد شارة الى ضرورة التوفی بین التنم

ذلك فإنّ  ، و ة من جهة أخر ة الموارد البیئ ل المثار الیوم هو أنّ  وضرورة حما تحقی النمو الإقتصاد  المش
ات والأعلى حساب الموار  اتم ولا یزال قائم اه والغا الم ة  ة والهواءد البیئ لذا قرّرت معظم ... راضي الفلاح

لة البیئة ة ومش ا التنم مات استحالة الفصل بین قضا ة لهذه الأبل ومنح الأ، القوانین والتنظ خیرة، وامتدت ولو
ما فیهم المستثمرن الوطنیین والأ ع،  ة الجم ة البیئة مسؤول ار حما مهتمین بإقامة مشارع جانب الالى إعت

ة ة وتنمو ة صناع   .)3(اقتصاد
مرحلتین، الأ ة البیئة  ما یخص النص على ضمان حما ولى قبل في الجزائر مرّت قوانین الاستثمار ف

ة، ثم مرحلة موال الأهمال البیئة أمام الحاجة للاستثمار ولرؤوس الأإ حیث تم 2001سنة ة لتحرك عجلة التنم جنب
عد سنة  قید على حرة الاستثمار الوطني والأ 2001ما  ح  عد البیئي فأص جنبي معا، فلا حیث تم تكرس ال

الاستثمار  البیئةؤ نشاإالاستثمار المرغوب  إذا ثبت أنّ  لاّ إتمنح الرخصة  ضر  لزام المعنیین إمن خلال ، ه لا 
معنى حث في مد تأثیر الاستثمار على البیئة  ام بدراسة مفصلة لل جدو الاستثمار على البیئة، حتى یتم  الق
عد صدور القانون رقم  ما  عد البیئي، لا س ة البیئة في 10- 03التأكد من مد مراعاة ال حما اطار  المتعل 

                                                            
، مجلة دفاتر، تصدر عن جامعة ورقلة،  - 1 ة الدستورة للح في البیئة على ضوء التعدیل الدستور الجزائر لزرق عائشة، الحما

  .2،2016الجزائر، عدد 
ة ال. د- 2 سمبر اسماعیل سراج، التنم ة ، صندوق النقد الدولي، د ل والتنم   .7ص 1993مستدامة، مجلة التمو
ة البیئة ، محاضرة ملقاة في نوارة حسین،  :نقلا عن  - 3 حما ة الخاصة  ة إالترسانة القانون ، " ح البیئة والح فیها" طار الندوة الوطن

ة البیئة، الجزائر،  ة لحما ة الوطن م الفدرال   .6، ص2017ما  20یوم من تنظ
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ة ال التلوث  التنم ل أش ة البیئة من  حما لها  ادئ تهتم  المستدامة، من خلال فرض مجموعة من الم
عد والأ ة الاستثمار 16/09رقم  صدور قانون الاستثمارضرار عموما من جهة، و   .)1(المتعل بترق

الاستثمار الأءمن خلال هذه الدراسة نتسا ات ، جنبيل عن مفهوم البیئة وعلاقة تلوثها  حمایتها ثم عن آل
ة البیئة شرط من أضرار الاستثمار ار حما   .للاستثمار في الجزائر ؟ اومد اعت

الاستثمار الأمفهوم البیئة وعلاقة تلوّ للتفصیل في الموضوع نتناول  حث الأ(جنبي في ثها  ثم ) ولالم
ة البیئة من مخاطر الاستثمار الأ حث الثاني(جنبي في وسائل حما   ). الم

  
حث الأ    مفهوم البیئة : ولالم

، فضلا عن دوره من المسلمات في العصر الحدیث أنّ الاستثمار هو المحرك الأ ساسي للنمو الاقتصاد
شة، وأنّ البیئة من الدعامات الأ في ع مصادر الدّخل وتحسین مستو المع ة لكل نشا استثمار تنو ، ساس

ة ع ستدعي حمایتها والعمل على ضمان استدامتها، وهذا ما أد الى الأ، نظرا لما توفره من موارد طب مر الذ 
فة لحم ع الاستثمارات النظ ضرورة دعم وتشج ة البیئة من جهةزادة طلب المجتمعات  ، وضرورة الموازنة )2(ا

ة ع ة والحفا على البیئة الطب ة الاقتصاد لة التلوث البیئي والصناعي بل ومواجهة خطر ، بین التنم ط مش ض
ة للاستثمارات الأ ات الصناع ةالنفا ة من جهة ثان    .جنب
ثم ) ولالمطلب الأ(في  جنبيالاستثمار الأالبیئة وعلاقة التلّوث البیئي  للتفصیل نتناول أولا تعرف

ة البیئة في  رسها المشرع الجزائر لحما   ).المطلب الثاني(نتطرق للقوانین التي 
  

الاستثمار الأتعرف البیئة وعلاقة التلوّ : المطلب الاول   جنبيث البیئي 
ح موضوعاً  مور المعقدة، فموضوع البیئةإنّ مسألة التحدید الدقی لمصطلح البیئة من الأ ا أص حال

اً یهم مختلف فئات المجتمع، فنظرة البیولوجي للبیئة ترتكز على الجانب الصحي، ونظرة الإقتصاد  متشع
ع، خاصة  ح للجم ة البیئة  حما ما تقتصر نظرة القانوني على الجوانب المتعلقة  ترتكز على الجانب المالي، ف

ة البیئة من المخاطر والأ ات وقد دخل ملف حما ة والنفا شرة والمؤثرات الخارج ضرار التي تسببها العوامل ال

                                                            
ة الاستثمار، ج2016مارس  08مؤرخ في  16/09قانون رقم  1   .46عدد.ر. ، یتعل بترق
ة البیئة، المجلة الأ 2 ة في مجال الاستثمار ودورها في حما ائ ان عبد الغاني، الحوافز الج حث القانوني، المجلد كابر ة لل م / 15د

  .223، ص01/2017العدد 
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ة ا المطروحة في ، الصناع ة المستدامة، استنادا إلى العلاقة القائمة بین البیئة من إضمن أهم القضا طار التنم
ة ة من جهة ثان   .)1(جهة والتنم

ة في السنوات الأ ة الصناع التوازن البیئي الناتج عن التلوث خیرة في خطورة خلل فقد تسببت التنم
ة والأإالمترتب عن ، الصناعي ة الوطن اشرة بین واقع التدهور نشاء الاستثمارات الصناع ة، فنشأت علاقة م جنب

المنش المشرع آالبیئي ودرجة الخطورة التي وصلت إلیها البیئة  ة، مما دفع  لى رط قرارات منح إت الصناع
الاستثمار الصن ة ، اعي بدراسات جدواها على البیئةالتراخص  ط الحال اتها على المح وآثار مخلفاتها ونفا

ة   .والمستقبل
ثم أثر التلوث الصناعي الناتج عن ) الفرع الاول(وللتفصیل في الموضوع یجدر بنا تعرف البیئة في 

ة في    .)الفرع الثاني(المنشآت الاستثمارة على مستقبل الكتلة البیئ
  

  تعرف البیئة:  ولالفرع الأ 
اشرة  اشرة أو غیر م طرقة م ة التي تؤثر على الكائن الحي  ة وغیر الح ع العوامل الح تعتبر البیئة جم

اته شمله من ماء، هواء،. في أ فترة من فترات ح ما  ه الإنسان  ش ف ع ط الذ  فضاء، ترة،  وهي المح
اع حاجاته ة ومنشآت أقامها الإنسان لإش النظر إلى هذا التعرف نجده وعلى خلاف التعارف . )2(ائنات ح و

ة، یتمثل في جملة  ة وغیر الح ة قد أضاف عنصرا جدیدا إلى جانب العناصر الح قة لمرحلة الثورة الصناع السا
وّ  جزء هام من م ذلك فالبیئةالمنشآت التي أقامها الإنسان  ا، و ة حال ل مجموعة من العوام:" نات الموارد البیئ

ل ما أقامه الإنسان  ة المتمثلة في  ة من جهة، ومجموعة من العوامل الوضع ة منها وغیر الح ة الح ع الطب
اته من جهة أخر    ". من منشآت لسَد حاج

عرف البیئة، إلا  ة للمشرع الجزائر لم  ة  03/10القانون رقم  نّ أالنس ة البیئة في إطار التنم حما المتعل 
ه منه حدّ  3في المادة  )3(المستدامة ش ف ع ط الذ  ار البیئة ذلك المح ن اعت م حیث  ونات البیئة،  د م

لاّ من  ذلك فالبیئة تضم  ة ومنشآت مختلفة، و ة وغیر ح ائنات ح شمله من ماء، هواء، ترة،  ما  الإنسان 
وناتها  ذلك تمتد م ة و ة والاصطناع ع ة للاإالبیئة الطب ةستثمارات الألى المنشآت الصناع   .جنب

  
  
  

                                                            
ذلك بین البیئة وعلم الاقتصاد خاصة وأنّ  ه توجدنشیر الى أنّ  - 1 سمح بتسخیر قواعده للاستخدام الأ علاقة  مثل للموارد هذا الاخیر 

م الرح و  ما لتحقی هدف تعظ ة لا س اع الحاجات الإإ البیئ ة معانش یئ ة و أقل تكلفة اقتصاد ة    .سان
ة البیئة، دار المطبوعات. د  .- 2 ندرة،  ماجد راغب الحلو، قانون حما ة، الإس   .21ص ،  1994الجامع
ة المستدامة ، 20/07/2003المؤرخ في  03/10القانون رقم  - 3 ة البیئة في إطار التنم حما   .43 ج ر عددالمتعل 
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الإتعرف التلوّ : الفرع الثاني    جنبيستثمار الأث البیئي وعلاقته 
ة  ل الكائنات الح اة  هدد ح الزوال، و شر  لة تلوث البیئة خطراً یهدد الجنس ال حت مش لقد أص

اتات لة نتیجة للتقدم التكنولوجي والصناعي والحضار ، والن   .)1( للإنسانحیث برزت هذه المش
ة من التلوث ة البیئة هي في الأصل حما ط ، إنّ حما ة التي تح اره مجموعة التغیرات غیر المرغو اعت

اشرة على البیئة حسب ما  اشرة أو غیر م وناته وعناصره، من خلال حدوث تأثیرات م ل م طه  الإنسان ومح
ة، السالف  03/10من القانون رقم  4ورد في نص المادة  ع ونات الطب ر، ومن شأنها التغییر في الم الذ

ة مائ اة الك ة الح ة للبیئة مما یؤثر على الإنسان ونوع ث الهواء والماء :" ه، تمّ تعرفه على أنّ )2(والبیولوج تلو
اد النشاط الصناعير والأ  ات الناشئة عن ازد سبب النفا ذلك تم رط التلوث البیئي )3("ض  عید إ، و لى حد 

ة والاستثمارات مة على ، النشاطات الصناع ات سامة ذات آثار وخ لما ینتج عنها من مخلفات ضارة ونفا
ةصحة وسلامة الإ ة والفرد ات والهواء والممتلكات الجماع   .)4(نسان والحیوان والن

البیئة ة  سبب العلاقة التي ترط الاستثمارات الأجنب شر قیّد المشرع الجزائر إنجازها في ، و الجزائر 
ة الاستثمار رقم  احترام البیئة والمحافظة علیها، حیث نصت المادة الثالثة ر  01-16من قانون ترق السالف الذ

ورة:" على أنّه ام هذا القانون  تنجز الاستثمارات المذ مات المعمول  في أح في ظل احترام القوانین و التنظ
ة البیئة حما ما تلك المتعلقة    ."..بها، لا س

ة من التلوث  مفهوم الحما اتها  ة من مخلفات الاستثمارات ونفا الحما ة البیئة  طت حما ه ارت وعل
سبب السماح  ،الصناعي ارة لجبر أضراره، والناتج  الذ وصل إلى درجة من الخطورة ما یتطلب مجهودات ج

ة والأ ة والسماح بإنشاء الاستثمارات الوطن ة على الأراضي الفلاح اني والإجنب راضي سمنت من الأامتداد الم
ن، أو حتى إالصالحة للبناء  مبرر أزمة الس خضر أو المساحات لى الشرط الأإلى تلك الصالحة للفلاحة 

ة مبرر حل الأزمة الاقتصاد ات  ثیرة أخر ...)5(الخضراء والمحم اب  ة  وأس ما سلوك المؤسسات الصناع لاس
ات الإ زت وشر اسب على حساب البیئةستثمار التي ر م الم   .في سعیها لتعظ

                                                            
ة بتارخ  - 1 ة وترو ه، مقال منشور في آفاق علم ه 18/09/2011أمجد قاسم ، مخاطر التلوث الصناعي وطرق التغلب عل ، مطلع عل

    http://al3loom.com:  قع، على المو 05/03/2018بتارخ 
ندرة ،منشأة المعارف،  معوض عبد الثواب،/ د- 2 ة، الإس ة والفن ة القانون   .1- 9، ص ص 1968جرائم التلوث من الناح
ة، عددالمجلة  خلفي عبد الرحمان، تدخل التشرع الجنائي لردع مخاطر التلوث البیئي،/ د - 3 اس ة للقانون والعلوم الس ، 2النقد

  . 153، ص 2015
ة البیئة  إنّ  - 4 ات خام لا تخضع لمعاییر حما ة فهي نفا ات سامة حتى تلك المسموح بها من طرف البلد   .أغلب النفا
ة البیئة، تارخ الاطلاع : نقلا عن   :، على الموقع 17/05/2017عقون أحمد، تجرة الجزائر في حما

http://tioutwaha1.blogspot.com/2009  
ة البیئة قید على حرة الاستثمار/ د  - 5 ، حسین نوارة ، حما عدها1ص، مرجع ساب   .وما 
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ة إشارة ومن هنا تجدر الإ اتها من جهة، وضرورة حما ة ومتطل ة الإقتصاد لى ضرورة التوفی بین التنم
، و بذلك فإنّ  ة المستدامة من جهة أخر ل المثار الیوم والتحد المرفوع هو أنَ  البیئة في إطار التنم المش

ات والهواءتحقی النمو الإقتصاد اه والغا الم ة  لذا قرّرت ،  لا یجدر أن یتحق على حساب الموارد البیئ
العلاقة  لة البیئة، مع ضرورة الاعتراف  ة ومش ا التنم مات استحالة الفصل بین قضا معظم القوانین والتنظ

ة وسوء التكفل بها ات الصناع ة بین خلل التوازن البیئي بدرجة خطورة النفا   .الطرد
  

ة البیئة : المطلب الثاني حما   القوانین المتعلقة 
ط     ة المح لما استفحلت ظاهرة الاعتداء على البیئة في الجزائر وتضخمت آثارها وازداد تدهور وضع

سن قواعد تنظم البیئة وتحمیها، وتتصد لكل  ة، تدخل المشرع الجزائر  البیئي وانتشرت الجرائم البیئ
عادها، اتجه المشرع تتعرض لها، غیر أنّ عتداءات التي الإ ثرتها وتضخم أ لى إه أمام تشعب مشاكل البیئة و

ة الأ حما معنى تم وضع قانون خاص  البیئة قانونا،  رة وضع لكل جرمة تمس  ة ف ة وآخر لحما راضي الفلاح
ات، والتنوع البیولوجي والحالأ اتي، والمحم ة الغطاء الن ة، ثم لحما ة، والموارد راضي الغاب یواني، والثروة السم

ن  فة الس افحة ظاهرة التلوث، وقانون التهیئة والتعمیر لإحداث التوازن في مجال العمران وفصل وظ ة، وم المائ
  .الخ.....)1(عن الفلاحة والصناعة

ش ف  ع ط الذ  م المح ة المهتمة بتنظ م ة والتنظ ه الكائن فقانون البیئة هو مجموعة القواعد التشرع
مختلف مشتملا ته الماء انت مراف ، الحي  ذا المنشآت التي وضعها الإنسان سواء  الهواء، الفضاء، الترة و

اره  اعت ة الدستورة للبیئة  ما فیها النص الدستور الذ قرّر الحما ة،  ة أو اقتصاد ة أو اجتماع سمى أصناع
قوانین القوانین طت في الآونة الأخیرة  قوانین الاستثمار، ارت   .أخر ذات العلاقة 

  
ة للبیئة : الفرع الأول ة الدستور   الحما

ة  م ة والنصوص التنظ ة البیئة في القانون العاد والقوانین الفرع قرّر المشرع الجزائر مسألة حما لم 
انة ها م ة، فخصها  ة الدستورة البیئ البیئة الى تكرس الحما ، 1989مة في دستور فحسب، بل تعد اهتمامه 

رّ  اها مصلحة عامة تجب حمایتها، حینما  ة للبیئة معتبرا إ ة القانون ه مع احتلال ملف البیئة غیر أنّ س الحما
ع الأ المؤسس الدستور الجزائر من خلال دستور  نّ إخیرة، فخر في الآونة الأالصدارة بین مختلف المواض

اجة الدستور التي أكدت ، 2016 اة الكرمة وذلك في دی مة تكفل له الح ش في بیئة سل قرَر ح المواطن في الع
ة المستدامة والحفاظ على البیئة": على ضرورة  ة ، "بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنم وقرر لها حما

                                                            
ة، مرجع  - 1 ، ص صللتفصیل في تطور قانون البیئة في الجزائر انظر، زد المال صف   .227- 222ساب
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موجب المادة  مةللمواطن الح في ب: "هذنصت على أن التي 68دستورة  تعمل الدولة على الحفاظ . یئة سل
ة البیئة. على البیئة ین لحما عیین والمعنو ات الأشخاص الطب   . )1( "حدد القانون واج

  
ة للبیئة: الفرع الثاني ع ة التشر   الحما

ة في الجزائر  اسات البیئ ة متنوعة المصادرإتستند الس رّسها المشرّع الجزائر ، لى ترسانة قانون
ة الملّحة ة للحاجة الاجتماع ة تنظم سلوك المواطنین تجاه البیئة للإستجا ط تصرفات ، لإیجاد قواعد قانون وتض

ط البیئي، حیث  المح ة السامة والضارة  اتها الصناع ما یخص مخلفاتها ونفا ة ف المؤسسات الاستثمارة الصناع
ة اللّ  ة والبلد م الولائي  ذان ینصان علىالإضافة لقانوني الولا ة لتهیئة الإقل اتها في اتخاذ التدابیر المناس صلاح

ة م ة والتنظ ة البیئة وترقیتها، وردت مجموعة معتبرة من النصوص التشرع ، وحما ما منها القانون ، والبلد لاس
ة المستدامة 03/10رقم ة البیئة في إطار التنم حما ر الذ یتعل  ن خلاله حدد المشرع م الذ ،السالف الذ

ة البیئة على أسلوب  اسة وقا ما تحفیز س رّستها لاس ادئ التي  قها والم الآفاق التي تصبو الجزائر إلى تحق
الذ یهدف إلى إحداث التوازن في تسییر الأراضي والفصل بین  90/29، وقانون التهیئة والتعمیر رقم)2(العقاب

ة والأالأ ن ة والعقار الصناراضي الس ة .)3( عيراضي الفلاح ل سنة وتتضمن بنودا  ثم قوانین المال التي تصدر 
ة رقم  قانون المال البیئة،  الذ نصّ على فرض الرسم على التلوث لمواجهة آثار  1992لسنة  25/ 91تتعل 

ث الصناعي ة لسنة ، والتلو رر 263الذ نصَ في المادة  2002قانون المال ، من على مبدأ الملوَث الدَافع 3م
اتوا ه المشرع لیجسد رفع نسب رسوم رفع النفا ة فعالة ، لذ جاء  آل ات الحضرة  لة النفا وهذا لمعالجة مش

ة البیئة في ید الإ  .دارة لحما

ات رقم  ذا القانون المتعل بتسییر النفا التي نصت  21نص على نظام التقرر في المادة  الذ 01/19و
المعلومات یلزم منتجو أو حائزو ": هعلى أنّ  البیئة  لف  ر الم ح للوز التصر ات الخاصة الخطرة  النفا

ات ة وخصائص النفا م عة و طب ما یتعیّ "المتعلقة  معالجة هذه ،  م المعلومات الخاصة  ن علیهم دورا تقد
ات ة المتخذة لتفاد إنتاج هذه النفا ذلك الإجراءات العمل ات و  93/160رقم ذلك نص المرسوم التنفیذ . النفا

ة ات الصناع م النفا ام على أنّ  11في المادة  السائلة المتعل بتنظ احترام أح متثل مالك التجهیزات  ه إذا لم 
                                                            

ة رقم  2016مارس 06المؤرخ في  01-16القانون رقم  - 1   .2016مارس  7المؤرخة في  14، یتضمن الدستور ، الجردة الرسم
ة - 2 ة على جملة من الأهداف التال ة مستدامة : نصت المادة الثان ة وطن ة تنم م  -ترق شي سل - العمل على ضمان إطار مع

البیئة ال التلوث والأضرار الملحقة  ل أش ة من  ونات البیئة وإصلاح الأوسا المتضررة  -الوقا ة  -ضمان الحفا على م ترق
ولوجي العقلاني لل ة الإستعمال الإ ع ات الأكثر نقاء -موارد الطب س الجمهور لضمان  -استعمال التكنولوج دعم الإعلام وتحس
ة البیئة  ته في تدابیر حما   .مشار

التهیئة والتعمیر، ج رعدد 1/12/1990، مؤرخ في  90/29القانون رقم  - 3 الأمر  01/12/1990في 52، المتعل  في 04/50المعدل 
  .51، ج ر عدد 2004/ 14/08
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ة في التلوث  قاف المؤقت لسیر التجهیزات المتسب قرر الوالي الإ ة تنفیذ الشرو المفروضةإلى البیئة،  وفي ، غا
البی لف  علن الوزر الم ئة عن سحب رخصة التصرف بناء على تقرر الوالي وذلك دون المساس هذه الحالة 

ام نفسها وردت في المرسوم التنفیذ رقم  ه، وهي أح ة المنصوص علیها في التشرع المعمول  عة القضائ المتا
ة في الجو 165/ 93 مات الصل ار والروائح والجس نصت على التي 6في المادة  المنظم لإفراز الدخان والغاز والغ
مثل خطرا أو مساوئ أو حرجا خطیرا على  هأنّ  ان استغلال التجهیزات  من الجوار وسلامته وملاءمته أو أإذا 

ل  أن یتخذ  ة، فعلى الوالي أن ینذر المستغل أو المستثمر بناء على تقرر مفتش البیئة  على الصحة العموم
متثل المستغل أو المسیَر في الآجال ، زالتهاالتدابیر اللازمة لإنهاء الخطر والمساوئ الملاحظة وإ  وإذا لم 

ا المحددة ا أو جزئ ل ن إعلان التوقیف المؤقت لسیر التجهیزات  م بناء على اقتراح مفتش البیئة ، لهذا الإنذار 
اه رقم ة، تضمن قانون الم عات القضائ المتا ا دون المساس  م في  83/17قرار من الوالي المختص إقل

موجب الأمر رقم 108مادته ة في التلوث،  96/13المعدل  قاف سیر الوحدة المسب ة وذلك عن طر إ نفس الحما
ع المؤقت إلى حین زوال التلوث إلا أنّ  ل الطا أخذ هنا ش قاف  اه خطرا على ، الإ ل تلوث الم ش وذلك عندما 

الاقتصاد الوطني ة أو یلح ضررا    .الصحة العموم
ث ة البیئة، لضمان حقوق ما وردت قوانین  ة المشرع الجزائر في حما اق تجسَد رغ یرة جدا في نفس الس

ةالأ ال الحاضرة والمستقبل ة في  ،)1(ج ة الاستثمار 16/09رقم  القانون فتقررت ذات الحما من خلال  المتعل بترق
ورة أعلاه المادة   .الثالثة المذ

  
حث الثاني ة البیئة جنبي لالاستثمار الأالقیود الواردة على  :الم   حما

ة وجعلها من الأ ة الاقتصاد التنم ل المسائل المتعلقة  اتنظم المشرع الجزائر  ما وأنَ ، ولو لا س
سبب نقص رؤوس الأ ة  ة صع مرحلة اقتصاد حل موال، فتفتح على الاستثمارات الأالجزائر تمر  ة  جنب

ة للخروج من الأزمة  ة، رؤوس الأ لاستقطابآل عد على حساب الكتلة البیئ ة، غیر أنَ ذلك لم  موال الأجنب
ة البیئةالاستثمار الأإنجاز حیث قیَد  قواعد حما شر الالتزام    . جنبي في الجزائر 

ة الإ ا ة عن للتفصیل في ذلك نتطرق لشر دراسة آثار الاستثمار على البیئة وشر تحمل الج ولوج
ادئ الاستثمار المسؤول )المطلب الاول(في  البیئة ه علىأضرار  ة البیئة من  ثم نتناول مد تكرس م لحما

ة و  قا للعدالة البیئ ات المقررة للإخلالمخاطر وأضرار الاستثمار تحق في بواجب الحفا على البیئة  العقو
  ) المطلب الثاني(

                                                            
ة حي، وناس. أ - 1 مة تبلور التنم ة العلوم الجزائرة ، مجلة التجرة خلال من المستد ة القانون ل  جامعة تلمسان،، الحقوق  و الإدارة، 

  . 40- 39ص ص ،  2003عدد 
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ة  شرط دراسة آثار الاستثمار على البیئة: المطلب الاول  ولوج ة الإ ا قید على ودفع الج
   ستثمارالإ

ة البیئة من المخاطر و الأ ا المطروحة دخل ملف حما ضرار التي تسببها الاستثمارات ضمن أهم القضا
ة المستدامةإفي  ة ،طار التنم ة من جهة ثان سبب العلاقة القائمة بین البیئة من جهة و التنم ما  لذلك ، )1(لا س

ة لتوخي الآ )2(الجزائر على غرار معظم التشرعاتألزم المشرع  ة للاستثمارات و للمشارع الاقتصاد ثار السلب
ه بدراسة ، الكبر  صطلح عل ام بدراسة مفصلة حول جدو هذه الاستثمارات أو ما  مد تأثیر المشارع " الق

ة  وألزم أصحاب الاستثمارات، )الأول الفرع( "ها على البیئة ؤ المرغوب إنشا ولوج ة الإ والمشارع بدفع الضر
  .)الثاني الفرع(
  

   شرط دراسة آثار الاستثمار على البیئة: ول الفرع الأ 
ات اللازمة للتصد للتجاوزات التي تعاني منها البیئة في إطار الأنظمة إنّ  حث عن الآل لة ال مش

ة رسة لإستقطاب الاستثمارات الأجنب ة للتحفیزات الم ةهي ، اللامتناه  محصلة علاقة غیر متوازنة بین التنم
ة ة المستدامة و  الاقتصاد لة، ةالبیئالتنم ة على إعادة  التي دامت لفترة طو لذلك تنص قوانین الإستثمار الحال

ة، فقررت فرض إجراء دراسات  البیئة، وآثاره التراكم النظر في أسالیب تعاملها مع الاستثمار في الش المتعل 
ما یلي. تثمارات على البیئة قبل إنجازها جدو الاس التفصیل ف   : نتناوله 

  
عي لشرط دراسة آثار الاستثمارالتكرس الت -اولا   شر

ة، ة ووقا ع علمي و تقنيلأنّه  إنّ دراسة تأثیر الاستثمار على البیئة أداة مراق  اجراء ادار ذو طا
ة للبیئة من أضرار الاستثمارات ومخاطرها، لضمان  )3(مسب ة قبل تحدید مد ملاءمة إدخال  هدفهحما

مات المتعلقة  التعل اشرة، والتحق من مد التكفل في إنجازه  اشرة وغیر الم م آثاره الم المشروع في بیئته مع تقی

                                                            
ذلك بین البیئة وعلم الاقتصاد خاصة و أنّ نشیر الى أنّ  - 1 سمح بتسخیر قواعده هذا الأ ه توجد علاقة  مثل للموارد للاستخدام الأخیر 

م الرح و  ما لتحقی هدف تعظ ة لا س اع الحاجات الإإالبیئ ة معاش ة و بیئ أقل تكلفة اقتصاد ة    .نسان
ة،/ د: انظر  ة البیئ ا ة البیئة من خلال الج ومات في حما ة تدخل الح احث ، عدد فارس مسدور ، أهم   .346، ص  2010، 07مجلة ال

ة ه - 2 ة البیئة رغم أهم ة لحما اره آل اعت الدول الأأنّ  لاّ إذا الاجراء  المقارنة    .خر ه عرف تأخرا في التشرع الجزائر 
حیى ، الآ –انظر : للتفصیل  ة الحقوق ، وناس  ل توراه في القانون ،  رة لنیل درجة الد ة البیئة في الجزائر ، مذ ة لحما ات القانون ل

  .178، ص 2007جامعة ، تلمسان ، 
رة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع القانون العام ، إبن موهوب فوز ،  - 3 ة البیئة ، مذ ة لحما آل جراء دراسة مد التأثیر 

ة،  ة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجا اس ة الحقوق و العلوم الس ل عدها 16، ص 2012تخصص تحولات الدولة ،    .و ما 
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عید ة البیئة على المد القصیر و ال قبل الدخول في مرحلة الانجاز، لزامي إجراء إته معظم الدول ، تبنّ )1(حما
ات الاستثمار على البیئة ة التي تتسبب فیها عمل  ،الهدف منه هو التعرف في الوقت الملائم على التأثیرات السلب

عد البیئي التالي قبول تلك الاستثمارات التي تراعي و تحترم ال   .)2(ورفض غیرها و
رة فرض الإ نّ إ ص ف طة "الاستثمار مستوحى من جراء قبل الترخ ادئ "مبدأ الح اره من أهم الم اعت

ة البیئة رسة لحما ة للترشید العقلاني، الم عتبر آل سمح بتحقی التوازن بین الاستثمار من جهة و ، بل  إذ 
ة ة البیئة من جهة ثان ام بدراسة مفصلة حول جدو الاستثمار وقد .)3(حما ات تبنى المشرع الجزائر شر الق
موجب المادة ؤ والمشارع المرغوب إنشا المؤرخ في  03-83القانون رقم  131ها ومد تأثیرها على البیئة 

البیئة ، 05/02/1983 تعتبر دراسة التأثیر على البیئة وسیلة :" ه و التي نصت على أنّ  ،)الملغى (المتعل 
ة البیئة حما ة للنهوض  اشرة ها تهدف إلى معرفة و تقدیر أنّ ، أساس اشرة و غیر الم اسات الم الانع

ع على التوازن البیئو  ذا ، للمشار انإو  شة الس ة و مع   ".طار و نوع
ذلك المادة   :هالمتعل بدراسة مد التأثیر في البیئة على أنّ  78-90من المرسوم التنفیذ رقم  2و نصت 

ع إجراء قبلي تخضع إنظام دراسة مد التأثیر هو  إنّ "  ه جم أشغال و أعمال التهیئة و المنشآت الكبر ل
ما الصحة العامة و  اشرا للبیئة و لا س عادها و آثارها أن تلح ضررا م سبب أهمیتها و أ ن  م التي 

اتات و المحافظة على الأ ة و الحیوان و الن ع   . )4("ثار و حسن الجوارماكن و الآالفلاحة و المساحات الطب
صدور الم المنشآت  المتعل 03/11/1998المؤرخ في  339-98رسوم التنفیذ رقم ما نص المشرع 

ص والمصنفة إلى ثلاثة أنواع حسب  5في المادة  المصنفة قة على المنشآت الخاضعة للترخ ام المط على الاح
ط وعلى البیئة    .)5(درجة تأثیرها على المح

صدور القانون رقم  ة البیئة في 10- 03و حما ة المستدامةطار اإالمتعل  عض النصوص ، لتنم صدرت 
ما المرسوم التنفیذ رقم  ة لاس م ات المصادقة  145 - 07التنظ ف المتعل بتحدید مجال تطبی و محتو و 

تهدف :" ما یلي  02جراء في المادة لى هذا الإإشارة الإ تتم ،على دراسة مد و موجز التأثیر على البیئة

                                                            
ة، عدد/ الي حمزة ،د. د - 1 اس ة و الس ة، مجلة العلوم القانون ة قانون م البیئي في الجزائر، دراسة تحلیل اس ، دراسات التقی ، 16شاهد إل

  .89- 88، ص ص 2017
رة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع القانون العام ، تخصص  - 2 ة البیئة في الجزائر، مذ ان عبد الغاني ، الاستثمار و حما بر

ة تحولات  اس ة الحقوق و العلوم الس ل   .62- 50، ص ص2010جامعة مولود معمر ، تیز وزو، ،الدولة ، 
اق - 3 قه ل ة و الفعالة امتد تطب حیث نظرا لنتائجه الایجاب ة البیئة  موجب القانون القومي لحما ا  رس لأول مرة في أمر طة م ي مبدأ الح

موجب قانون البیئة المؤر  موجب القانون رقم  13/10/1976خ في الدول مثل فرنسا  ،  05/02/1983المؤرخ في  03- 83، وتبنته الجزائر 
البیئة    .06، ج ر عدد )الملغى (المتعل 

  .ملغى  17، متعل بدراسة مد التأثیر في البیئة، ج ر عدد  78- 90رسوم التنفیذ رقم الم - 4
  .82، ج ر عدد المنشآت المصنفة المتعل 03/11/1998المؤرخ في  339- 98المرسوم التنفیذ رقم  - 5
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م إمة ءعلى البیئة إلى تحدید ملادراسة مد أو موجز التأثیر  دخال المشروع في البیئة مع تحدید و تقی
اشرة و  ة البیئة في / الآثار الم حما مات المتعلقة  التعل اشرة للمشروع و التحق من التكفل  أو غیر الم

  .)1( طار المشروع المعنيإ

المنشآت  ة للمشارع المتعلقة  النس ذلك المشرع الجزائر   05جراء في المادة المصنفة على نفس الإنص 
ة البیئة على ، 198- 06من المرسوم التنفیذ رقم  م المطب على المؤسسات المصنفة لحما ط التنظ ض الذ 

قا للقائمة المنشآت المصنفة ما یلي :" هأنّ  ل طلب استغلال منشأة مصنفة حسب الحالة و ط   :سب 
صادق علیهماعدّ دراسة أو موجز التأثیر على البیئة  - حسب الشروط المحددة في ، ان و 

ه م المعمول   .)2("التنظ

عض القوانین على ذات الإضف الى ذلك أنّ  ر القانون رقم ه نصت  المتعل  07-05جراء ومنها نذ
ط المحروقات، دراسة  عدّ :"...هعلى أنّ  18المحروقات الذ نص في المادة  عرض على موافقة سلطة ض و 

  .)3( ..."التأثیر البیئي 
  
ا ة على البیئةآأهداف دراسة  -ثان ع الاستثمار   ثار المشار

   : تهدف دراسة التأثیر على البیئة إلى ما یلي
اشرة • اشرة وغیر الم ر منهجي للنتائج المحتملة، والآثار الم م وتطو والدائمة للمشروع على المؤقتة ، تقی

عي  اه، الهواء، والمناخ، والتوازن الطب ات، والترة، والم البیئة وخصوصا على الإنسان، والحیوان، والن
ان، والنظافة،  ة، وإذا اقتضى الحال السهر على راحة الس ة والتارخ ة الآثار الثقاف والبیولوجي، وعلى حما

ة، والسلامة مع الأخذ  ار التفاعلات بین هذه العواملوالصحة العموم   .)4( عین الاعت
ة للمشروع على  تفاد الأثر السلبي لهذا المشروع • ضه، وتعزز وتحسین الآثار الإیجاب والحد منه وتعو
  .البیئة 

                                                            
ات المصادقة على دراسة مد و 05/2007/ 11، مؤرخ  145 - 07رسوم التنفیذ رقم الم - 1 ف ، متعل بتحدید مجال تطبی و محتو و 

  .34موجز التأثیر على البیئة، ج ر عدد 
ة البیئة 31/05/2006، مؤرخ في  198-06رسوم التنفیذ رقم الم - 2 م المطب على المؤسسات المصنفة لحما ط التنظ ض ، ج ر ، 

  .37عدد 
المحروقات، معدل و متمم، ج ر عدد  28/04/2005، مؤرخ في  07-05القانون رقم  - 3   .50، المتعل 
  :دراسات التأثیر على البیئة على الموقع  :نفس الاجراء تبنته معظم التشرعات ، للتفصیل انظر - 4

http://www.environnement.gov.ma/ar/strategies-programmes-ar/prevention-risques-  
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ة للمشروع على البیئة • ان حول الآثار السلب ة الس م وصف شامل للحالة  .توع وذلك من خلال تقد
المشروع ة للموقع الذ قد یتأثر  ة، والإ، الأول ة، والماد وناته البیولوج ةما في ذلك م   .)1(نسان

ع • ات التصن ما في ذلك عمل ونات وخصائص ومراحل المشروع  ات المواد ، وصف لأهم م م عة و وطب
ات التي یولدها بناء أو تشغیل الخام وموارد الطاقة المستخدمة، والنفا ة، والنفا ات السائلة والغازة والصل

  .المشروع 
، والإنساني، والذ  • ة، والضارة للمشروع على الوسط البیولوجي، والماد ة، والسلب م الآثار الإیجاب تقی

ره على أساس الاختصاصات ن أن یتأثر خلال مراحل إنجاز المشروع، أو استغلاله، و تطو والتوجیهات  م
غض النظر إلى حجمهاالمقدمة لهذا الغرض   .، مع تحدید مخاطر الآثار المتراكمة للمشارع 

التدابیر المنصوص علیها في الالتماس لإزالة الآثار الضارة للمشروع على البیئة أو تقلیلها أو التعوض  •
ة للمشرو  ة إلى تعزز وتحسین الآثار الإیجاب   .ع عنها والتدابیر الرام

ة ورصد المشارع والتدابیر في مجال الاتصالات والتدرب والإدارة لضمان التنفیذ والتشغیل  • برنامج مراق
ة ة المعتمدة من قبل الدراسة، والتنم ات البیئ ة والمتطل ات الفن   .وفقا للمتطل
المشروع والمبنى • تنفیذه وتشغیله حیث سیتم ، عرض موجز عن الإطار القانوني والمؤسسي المتصل 

ذلك التكالیف التقدیرة للمشروع   .و
في  التأثیر على البیئة لإجراء دراسةالمشارع الخاضعة  و قد حدد المشرع مجال تطبی المرسوم أو

ات المصادقة  145 -07المرسوم التنفیذ رقم من  01الملح رقم  ف المتعل بتحدید مجال تطبی و محتو و 
في موجز التأثیر على البیئة لز التأثیر على البیئة، في حین حدد المشارع الخاضعة على دراسة مد و موج

النظر لحجم المشروع و آثاره على البیئة. من المرسوم نفسه 02الملح رقم    . )2(حیث یتم التمییز بین الحالتین 
  
ة الإ:  الثاني فرعال ا ة على الاستثمار الأفرض الج ةولوج   البیئة  جنبي لحما

ة ة الإقتصاد ة وف منظمة التعاون والتنم ة البیئ ة للحما إلى خمس فئات  )3(صنفت الأدوات الإقتصاد
قها ة نظرا لتأثیرها وتكرار تطب فئة أساس حیث تصنف الضرائب  .ان أحدها الضرائب والرسوم، واعتبرتها 

م  عض المفاه شمل  ، أساس الغرامة، الغرض الأساسي والذ  والرسوم حسب مجال العمل، عنصر التطبی

                                                            
ات المصادقة على دراسة مد  145 - 07 مرسوم التنفیذ رقممن ال 06انظر المادة  - 1 ف ، متعل بتحدید مجال تطبی و محتو و 

ر   .و موجز التأثیر على البیئة، السالف الذ
  .02و الملح رقم  01الملح رقم  انظر - 2
ة لأول مرة في " الملوث الدافع"نصت على مبدأ  - 3 ة الإقتصاد عد ذلك  1972منظمة التعاون والتنم ة، تبنتها   1973في  الدول الاورو

عد ذلك تم تكرسه في إعلان رو في المبدأ    .من هذا الاعلان  16و 
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ة  ة عامة وضرائب التحفیز، والضرائب المال ات بیئ ة محددة، أو غا ات بیئ انت لغا ة النفقات، سواء  مثل تغط
ة   .البیئ

ودمج تكالیف إصلاح ، )1(" الملوث الدافع"ي لتعزز مبدأ وتفرض الضرائب على مستو الإتحاد الأورو 
ا على  الأضرار في سعر المنتوج، وخل الحافز لكل من المنتجین والمستهلكین بتغییر النشاطات المؤثرة سل

ن توجیهها إلى تحسین البیئة م طرة أكبر على التلوث، وزادة العائدات التي    .)2( البیئة، وتحقی س
ة التي ترتكز على هذاو قد مست  ة البیئ ا اسة الج وهذا من  ،المبدأ النشاطات التي معدل تلوثها مرتفع س

ائي عملي   .خلال وضع نظام ج
  

ة -أولا   أنواع الضرائب البیئ
ث البیئة ضرائب الطاقة  سبب تلو الوقود ( تشمل الضرائب التي یتم فرضها  ث  الرسوم على التلو

الزوت و الشحوم،ضرائب الموار )3(والبترول ة  ع عاثات ، د الطب ضرائب التلوث والتي تشمل الضرائب على الإن
ة CO2استثناء ) الغازة و السائلة( المقاسة ات الصل ، حیث الذ یندرج ضمن ضرائب الطاقة، وإدارة النفا

ل من المنتج والمستهلك، والهدف هو خل سلوك  ة  ة البیئ ي للضر   .صدی للبیئةشمل النظام الأورو
  

ا ة في الجزائر -ثان ة البیئ   الضر
ة في  ة البیئ ة أو الضر ولوج ة الا ا من  117موجب المادة  1992في الجزائر نظم المشرع الجزائر الج

ة لسنة  25- 91القانون رقم  یؤسس رسم على النشاطات : " ه والتي نصت على أنّ  1992المتضمن قانون المال
م. یرة على البیئة الملوثة أو الخط   .)4("حدد تعرف هذه النشاطات عن طر التنظ

ة الإ ا أساس للج اره من أهم الآما تبنى مبدأ الملوث الدافع  اعت ة  ة ولوج ة المعتمدة لحما ات الردع ل
هالبیئة، مفاده تحمیل الملوّ    . ث التكالیف و الآثار الناجمة عن التلوث الذ یتسبب ف

الذ  والصناعي تحمّل المستثمر الذ یتسبب في التلوث البیئي من جراء النشا الاستثمار فالدولة 
افحة التلوث ة وم ل الأ ،ستغله تكالیف الوقا ة أو وتجعل على عاتقه  صورة ضر ة اللازمة لذلك  اء المال ع

ث    .رسم على التلو

                                                            
ر  10- 03من القانون رقم  07في الفقرة  03تبنى المشرع الجزائر مبدأ الملوث الدافع في المادة  - 1   .، السالف الذ
  . 2009، 2798مجلة الحوار المتمدن، العدد ، ) الإتحاد الأوروي(الضرائب والرسوم الخضراء أمحمد رشید، - 2
ة و المماثلة لها، المستوردة أو :" من قانون الرسوم على رقم الاعمال على أنه 28نصت المادة  - 3 طب الرسم على المنتوجات البترول

ة  ة الجمر ما في مصنع تحت المراق   .لضرائب، انظر موقع المدیرة العامة ل" المحصل علیها في الجزائر، لاس
ة لسنة  16/12/1991المؤرخ في  25- 91القانون رقم  - 4   .65، ج ر عدد 1992، المتضمن قانون المال
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-03من القانون رقم  07في الفقرة  03المادة ذلك على مبدأ الملوث الدافع في الجزائر  نص المشرعوقد 
ما یلي 10 ة المستدامة  ة البیئة في اطار التنم حما   مبدأ الملوث الدافع، الذ یتحمل :" المتعل 

ن أن یتسبب في  م ل شخص یتسبب بنشاطه أو  ل تدبیر إمقتضاه،  البیئة، نفقات  لحاق الضرر 
ص منه و  ة من التلوث و التقل ةة الأماكن و بیئتها لحالتها الأعادإ الوقا ة تدفع عن رمي  ".صل وهذه الضر

ث الهواء  اه أو تلو ات في الترة أو الم   .)1(الخ...النفا
  

ادئ الاستثمار المسؤول: انيلمطلب الثا شرط  تكرس م ة عن الإخلال  ة المترت والمسؤول
ة البیئة   حما
ادئ الاستثمار المسؤول : الفرع الاول    تكرس م

ات تعتمد في بناء سمعتها  عتمد على رحیتها فحسب، ولم تعد تلك الشر ات الاستثمار  م شر عد تقی لم 
م حدیثة تساعد على خل بیئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات  ة فقط، فقد ظهرت مفاه على مراكزها المال

ة والإدارة عبر أ ة والتكنولوج م مفهوم المتسارعة في الجوانب الاقتصاد نحاء العالم، ومن أبرز هذه المفاه
ات" ة للشر ة الاجتماع ة "المسؤول ، الذ نتج عنه جعل دور مؤسسات القطاع الخاص والعام محوراً في عمل

ة، لأنّ  ع نشاطاتها مراعاة التنم ة البیئةإها غیر معزولة عن المجتمع، وملزمة عند ضرورة توس ال ، وإلى ش
عین الا ة المستدامةضرورة الأخذ  ار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنم وهي النمو ، عت

ة البیئة   .)2( الاقتصاد والتقدم الاجتماعي وحما
ه أنّ ما أنّ  ة، على حد سواء،  ه من المتف عل ة والدول ة الوطن ة والمال ات التجارة والاقتصاد الشر

ات خیرة وأنّ  شر ست  رة  ل هاجسها الأول تحقی أكبر عائد من الرح على أصحابها، ومن هنا تبلورت ف
ة  ة والأخلاق اتها الاجتماع مسؤول ات  یر الشر ة، وجوب تذ ون تحقی الرح عائداً عن وحتى الأدب حتى لا 

                                                            
، ص  - 1 حیى ، مرجع ساب   .75وناس 
ة - 2 ل هذه المسؤول اختلاف وجهات النظر في تحدید ش ات، تختلف  ة للشر ة الاجتماع عض . هناك عدة تعرفات للمسؤول فال

ة تذ مثا عض الآخر أنّ یراها  ه، بینما یر ال اتها إزاء مجتمعها الذ تنتسب إل اتها وواج مسؤول ات  مقتضى هذه  یر للشر
ة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع ات صاح ارة تقوم بها الشر ادرات اخت ة لا یتجاوز مجرد م ر آخرون أنّ . المسؤول ها و

ة  اتصورة من صور الملاءمة الاجتماع ة على الشر وقد . ل هذه الآراء تتف من حیث مضمون هذا المفهوم إلا أنّ . الواج
ة على أنّ  عرف مجلس ة الاجتماع ة المستدامة المسؤول ات الأعمال "ها الأعمال العالمي للتنم الالتزام المستمر من قبل شر

ة والعمل على التصرف ة الاقتصاد اً والمساهمة في تحقی التنم ة الظروف أخلاق ة للقو العاملة وعائلاتهم،  تحسین نوع ش المع
ل   ".والمجتمع المحلي والمجتمع 

ة،  - ادرات الطوع ات بین الواجب الوطني الاجتماعي والم ة للشر ة الاجتماع ة عیران ، المسؤول نوارة حسین، / د: نقلا عنرق
، ة المستدامة، مرجع ساب   .17 یوم دراسي حول البیئة والتنم
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استنزاف الثروات  اً  اً أو قانون ة –أمور غیر مقبولة أخلاق البیئة  – القضاء على الثروة الحیوان رمي –الإضرار 
ة ات في أماكن غیر مناس ث  –النفا ث  –الهواء تلو حارتلو   . إلخ ...ال

ونها مصدراً  ات  ه الشر س الذ تلع حتّم علیها أ فالدور الرئ اً للثروة والتحدیث وتولید فرص العمل،  ساس
ما أنّ  م الحدیثة،  ة وفقاً للمفاه اتها الاجتماع ام بواج ة في عصر التطو  الق ة والبیئ ة والاجتماع رات الاقتصاد

التغیر السرع ما من خلال ، یتسم  ضاً لا س ادئ الاستثمار المسؤول "تبني تحتّم علیها ذلك أ   .)1(" م
ه قوة إلزام  إلى موج تسب  ل محدد وقاطع  ش ة  ة الاجتماع وقتنا الراهن، لم یتم تعرف مفهوم المسؤول

ة، أ إنّ  ة ومعنو ة في جوهرها أدب ة، ولا تزال هذه المسؤول ة أو دول ة وطن ها تستمد قوتها وقبولها قانون
عتها  ةوانتشارها من طب ار ة الاخت عة البیئة ومن هنا فقد تعددت صو . الطوع حسب طب ات  ادرات والفعال ر الم

شرة ة و ة من قدرة مال ل شر ه  اله، وما تتمتع  ة وأش طة، ونطاق نشا الشر ة . المح وهذه المسؤول
ي تتوا التطور المستمر  ة وتتصف  ة والواقع ست جامدة، بل لها الصفة الدینام عتها ل سرعة وف ءطب م 

حسب المتغیرا، مصالحها ةو ة والتنمو ة والاجتماع اس ة والس   . ت الاقتصاد
ا تقوم منظمة الأ ادئ الاستثمار المسؤول" مم المتحدة بدعم ونشر حال وذلك من واقع العلاقة " م

ة للمشروع الاقتصاد ة الاجتماع ا المسؤول ة لقضا ل ، المتنام ممارسات الاستثمار  ا  قة الارت ارها وث اعت
اله، وفي هذا ةالصدد نشیر إلى وجود تكامل بین دور القطاعات الإ أش ة لتحقی أفضل الإو  قتصاد جتماع

مة ة المستد   .نموذج في اتجاه التنم
رة الأ نّ إ ن مجرد ف ة لم  ات التنم اسات والبرامج المحددة لعمل ة عند وضع الس ارات البیئ الاعت خذ 
ة الشاملة من د ضرورة تحقی الحد ها جاءت لتؤّ ولكنّ ، طرأت ة التنم المعقول من التوازن المطلوب بین عمل

ة  ة البیئة من جهة ثان   .جهة، و بین حما
قع على  ه  ل الدول الآخذة في النمو، و عل اسة  ان و هامان في س ة و البیئة محوران أساس ا التنم وحال

ة الاجتماع ادئ المسؤول ة للمشروع الاقتصاد آثارها أن تعتمد عات الجهات المسؤولة في الدولة حتى تأتي م
م الأ "مفهوم  ة، استنادا على  "ثر التراكميتقی ة و البیئ ة"للمشروع من الناحیتین القانون  )2("  مبدأ العدالة البیئ

ة على مستو الدولة   .ما هو متبنى في القانون الجزائر  بین مختلف المواقع العمران
اس الأعلى العموم لا یجوز الاعتماد  من خلال الدراسات ، ثر البیئي للمشروع الاستثمار فقطعلى ق

ون شرطا البیئة قید للإنشاء،  ة حتى  ة والأجنب ة المنجزة قبل إنشاء الاستثمارات الوطن لى إبل یجب النظر الآن
                                                            

،ص .د:نقلا عن  - 1 ة المستدامة، مرجع ساب   18نوارة حسین، یوم دراسي حول البیئة والتنم
سمبر یجدر بنا الاشارة الى أنّ  - 2 ست في د ا و توصلت  2003ه في بودا ة لدول وسط شرق أورو نظمت ورشة عمل عن العدالة البیئ
ان في الدول الأالانساني للعدالة بین الأجراءات ذلك المفهوم إرساء ووضع قواعد و إلى ضرورة إحاث الأ م و الس ة قال للتفصیل . ورو

،. د :انظر ة للمشروع الاقتصاد ة الاجتماع تارخ .  www.feedo.net/envirenement:على الموقع  حمد هاشم ، البیئة و المسؤول
  .07/10/2016الاطلاع 
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م الأ ه المشروع من المخلفات الغازة والسائتقی ضف ان نتیجة ما  ة ثر التراكمي للتلوث في الم لة و الصل
ط الحیو  اة الانسان و البیئة على ، المستمرة و المستقرة داخل عناصر المح مع تحدید دقی لأثر ذلك على ح

عید والقرب عالمد ال ة مستجدات الإنتاج والتصن عة تطورات آثار تلك الاستثمارات في الزمن ومراق ، ، بل ومتا
ة والملو  ات الصناع التالي مستجدات النفا عد سنوات من الإنشاءو عتها حتى  انت نوعیتها وطب ، ثات مهما 

ة البیئة ة الشر وفعالیته في حما ذلك فعل ة البیئة قیدا على استمرارة الاستثمارات و قى حما   .حتى ت
ة القرن العشرن ا نت دراسات قامت بها منظمات المجتمعبیّ ، ومع بدا أمر البیئة   أنّ  ،المدني المهتمة 

زت في المناط الفقیرة و قد انتشرت  ة الخطیرة على صحة الانسان قد تمر معامل البترول ذات المخلفات البیئ
الرو و السل و غیرها من الأإبهذه المناط  ثیرة جدا  ات  اس الأ ،مراضصا ثر البیئي وسبب ذلك ناتج عن ق

تج عن المشروع الاقتصاد منفردا دون ملاحظة أ حجم التلوث النا ،ثر الفرد للمشروعمعتمدا على مبدأ الأ
طة، و رجع ذلك لإهمال القانون الأالأ عد سنة ثر التراكمي للتلوث في البیئة المح ي لهذه الحالة، لكن   1994مر

ان دون أدنى تمییز ة بین المناط و الس    .صدر قانون لترسیخ مبدأ العدالة البیئ
  

ة :الفرع الثاني ة المترت ة البیئة المسؤول شرط حما   عن الإخلال 
التزام مراعاة  ة البیئة وقیّد إنجاز مشارع الاستثمار الأجنبي    نص المشرع الجزائر على شر حما

عة النشا الاقتصاد الاستثمار لا تخل أ خلل في التوازن البیئي  عد البیئي، واشتر أن تكون طب ال
عید، وحمّل ة  لا على المد القرب ولا ال ة جزائ عتد بنشاطه على البیئة مسؤول المستثمر الأجنبي الذ 

ات صارمة ة الاستثمار على أنّه  09 -16من القانون رقم  34 حیث نصت المادة، وعقو في حالة : "المتعل بترق
ل ال ا عدم احترام الالتزامات الناجمة عن تطبی هذا القانون، أو تلك التي تعهّد بها المستثمر، تسحب  مزا

ه ع المعمول  ات المنصوص علیها في التشر العقو ه في حالة عدم احترام الالتزام ." دون المساس  وعل
ة البیئة ات، حما ة للبیئة إلا ، المنصوص علیها یتعرض المستثمر الأجنبي للعقو ة القانون فلا تتجسّد الحما

ة التي تُطبّ وتُدخل حیّز النّ  ة القضائ ة من مقوّمات عندما تبدأ الحما ة القضائ رة الرّدع، لأنّ الحما فاذ ف
ة اللاّزمة لاقتضائه ّ دون أن یزوّده الوسیلة القانون ح عترف    .)1(القانون، ولأنّ المشرّع لا 

التمعن في المادة  ما  34و ة البیئة وهي  حما حیلنا المشرع الجزائر للقوانین المتعلقة  ورة أعلاه،  المذ
قت الاشارة  ة البیئةس ات المقررة لحما ه متنوعة ومتفرقة في عدة نصوص، وردت فیها العقو وهي تنقسم إلى  إل

  :قسمین
  

                                                            
ون أساسًا  - 1 سب العمل القضائي و عمل تشرعي  ات  حدد مقدار العقو ة على القانون الذ  ستند القضاء في تطبی العقو

ة هو جسامة الجرمة ودرجة خطورتها ار القانون في تحدید مقدار العقو ون مع حیث  ة لجرائم البیئةله،  النس   .، مثلما هو الحال 
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ع   - أ ات ذات طا  :دار إعقو

ل من المادتین  ة البیئة في  10-03القانون رقم  من 18و  25نصت  حما ة إالمتعل  طار التنم
تي الإ استثماراه یتعرض المستثمر الذ ینشئ نّ أعلى ، المستدامة ضرار التي یتسبب نذار عن الأعذار و الإلعقو

حیث یتم    :فیها للبیئة 
  ه ن أن یترتب عنها  نذارإتوج م لمستغل منشأة مصنفة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة، التي 

 .الخ...من أضرار أو خطر على الصحة العامة و النظافة و الأ

  ه لصاحب السفینة أو الطائرة التي تتعرض لحادث أو عطب أو على متنها مواد خطیرة أو  عذارإتوج
ع التدابیر و الإ ،محروقات موجبها یتم تجنب الأضرورة اتخاذ جم البیئةجراءات التي  ، وهنا تجدر بنا ضرار 

رة الاستثمار ة التوسع في ف ع الاشارة إلى إلزام  . وعدم حصرها في التصن

 ن أن ی ضرورة إیداع طلبوجه الإم التصرح أو الرخصة  عذار من الوالي للمستغل للمؤسسة المصنفة 
ة حسب الحالة المراجعة البیئ ام   .أو الق

  ة الغل المؤقت للمؤسسة المسب تین صدور قرار  ع العقو ن أن یت ما في حالة عدم التقیّ  الأضرارم د 
تم ذلك نذار والإهو موضوع الإ صدر من طرف الإعذار، و ة البیئة، و موجب قرار ادار  حما دارة المختصة 

ما یلي 25قد نصت على ذلك المادة  ر  متثل المستغل في الأ" : من القانون السالف الذ جل المحدد، إذا لم 
ما فیها التي ة   یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضرور

ان نوعها تضمن دفع مستحقات المستخدمین  .)1("مهما 

  متثل المستثمر ما هو موضوع الإ، جل المحددأو المستغل في الأواذا لم  نذار أ في حالة عدم التقید 
اتخاذ التدابیر المؤقتة إعذار و رغم الوقف المؤقت للمنشأة إلى حین تنفیذ الشرو المفروضة، مع و الإ لزامه 

ان نوعها فیتعرض للغل النهائي لمؤسسته،  ما فیها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمین، الضرورة مهما 
ما في حالة عدم  ة أو لدراسة الخطر في أجل لا یتجاوز سنتین من تارخ صدور إلا س جرائه للمراجعة البیئ
م ال 31/05/2006المؤرخ في  198- 06المرسوم التنفیذ رقم  ط التنظ ض مطب على المؤسسات المتعل 
ة البیئة  . )2( المصنفة لحما

  از في ممارسة النشا أو الامت ص  ة السحب المؤقت أو النهائي للترخ ذلك المستثمر لعقو یتعرض 
ث البیئة و الإحالة الإ حمایتها دانة بتلو  87و قد أكدت المادة . و المحافظة علیها أضرار بها مع عدم الالتزام 

                                                            
ة نصت عل - 1 ذلك المادة هذه العقو ما یلي 2005أوت  5المؤرخ في  12- 05من القانون رقم  48یها  اه  الم یجب على : " المتعل 

ة  الموارد البیئ لفة  ة لتوقیف تفرغ الإأالادارة الم ل التدابیر التنفیذ اه الصحة ن تتخذ  فرازات أو رمي المواد الضارة عندما یهدد تلوث الم
ذل ة ، یجب علیها  ة زوال التلوثأك العموم ة في ذلك إلى غا   .60ج ر عدد . "ن تأمر بتوقیف أشغال المؤسسة المتسب

ة البیئة ، ج  31/05/2006، مؤرخ في  198- 06مرسوم التنفیذ رقم ال - 2 م المطب على المؤسسات المصنفة لحما ضط التنظ ،متعل 
  .37ر عدد 
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ص و  2005أوت  5المؤرخ في  12-05من القانون رقم  ة سحب الترخ ر على عقو اه السالف الذ الم المتعل 
ما یلي ا  ة :" الاعتماد نهائ از استعمال الموارد المائ  48/2المادة علیها ونصت  ،...."تلغى الرخصة أو امت

ات وراقبتها 12/12/2001المؤرخ في  19- 01من القانون رقم  ل  المتعل بتسییر النفا ش ان النشا  وإزالتها إذا 
وعند الاقتضاء ...:" لما نصت على أنّه 10- 03من القانون رقم  85/2وأكدت ذلك المادة . )1(خطا على البیئة

ون مصدر التلوث الجو  منع استعمال المنشأة أو أ عقار أو منقول آخر  نه الأمر   ...".م

 ل المزا ة سحب  التي منحت له في حالة عدم احترام الالتزامات  ایتعرض المستثمر الأجنبي لعقو
ة الاستثمار، أو الالتزامات لتي تعهد بها 09 -16الناجمة عن تطبی القانون رقم  قبل انجاز  المتعل بترق

قا لنص المادة الاستثمار  .من القانون نفسه 34 تطب

 انت علیها، أ ة إرجاع الأماكن إلى الحالة التي  ذلك عقو - 46 إزالة الملّوثات، في المواد ما وردت 
ذا في المادة 10- 03من القانون رقم  102/3 -  3/ 100-  85 المتضمن قانون  12- 84من قانون  86، و

ات  . )2(الغا

ة  –ب  ات جزائ   عقو
ث البیئة وا ة في حالة الادانة بتلو ات جزائ ثر استغلال مؤسسة أو أضرار بها لإیتعرض المستثمر لعقو

ون  ةمصنع  ات سامة أو غازات أومصدرا للملوثات البیئ انت نفا ة وغیره ، سواء  ماو فأغلب الجرائم  ،مواد 
الجنح والمخالفات ّفة  ة م ات التي یتعرض لها ومشمولة ،)3(البیئ من 34/2إعمالا لنص المادة  أقصى العقو

ة البیئة حما ة الاستثمار التي أحالتنا للقوانین الخاصة  عضها ، والمعمول بها قانون ترق ر  سعنا إلاّ ذ والتي لا 
ة  ات التال   :على سبیل المثال، وهي تشمل العقو

 س س  :الح ة الح التوازن قرر المشرع الجزائر عقو البیئة والإخلال  ة لجرائم الإضرار  أشّد عقو
ات  19- 01لقانون رقم من ا61البیئي، فنصت المادة  أشهر إلى 6وراقبتها وإزالتها، تتراوح من المتعل بتسییر النفا

ات الأخر للتخلص منها، و إذا قام  سنتین إذا قام ات الخطرة مع النفا أ منتج والمستثمر منهم بخلط النفا
ام الخاصة بذلك ات دون احترام الأح من  63أشهر الى ثلاثة سنوات حسب المادة 8عاقب ب معالجة النفا

 .القانون نفسه

 ة، : الغرامة الغرامة المال ة جنح ومشمولة في غالبیتها  من 58فنصت المادة  إنّ أغلب الجرائم البیئ
ة الغرامة تتراوح ما بین  19- 01القانون رقم  ات وراقبتها وإزالتها على عقو د ج الى  50.000المتعل بتسییر النفا

                                                            
ات وراقبتها وإزالتها، ج ر عدد ،  12/12/2001المؤرخ في  19- 01لقانون رقم ا - 1   .77المتعل بتسییر النفا
ات، معدل ومتمم 23/06/1984المؤرخ في  12- 84 لقانون رقما - 2   .26، ج ر عدد ، تضمن النظام العام للغا
ة الحقوق والعلوم ال - 3 ل توراه،  ، أطروحة د افحتها في التشرع الجزائر ة وسبل م صل بوخالفة، الجرمة البیئ اتنة ، ف ة، جامعة  اس س

  .260، ص 2017- 2016
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ة في حالة العود على المنتج الحائز للنفا 100.000 التزاماته د ج وتضاعف العقو ات الخاصة الخطرة إذا أخل 
البیئة    .المعالجة وعدم الإضرار 

ة معقدة وحمایتها وردت في نصوص  م أنّ البیئة قض ح ات مشابهة في قوانین متفرقة  ما وردت عقو
النظام العام و هي  ط بها تمس  ام التي ترت ة فاعله لأنّ الأح البیئة یؤد إلى معاق آمرة لا متفرقة، فأ ضرر 

ة حصر القاضي للأساس القانوني للعقاب والتجرم   .یجوز مخالفتها، وهذا ما یبرر صعو
  

  خاتمة
ن أن نقول أنّ  من خلال ما سب ر الأ م ة تطو ة المستدامة هي عمل ، ض و المدن والمجتمعاتر التنم

شر  ة الأعمال التجارة  ع مردود ال القادمة على أوتوس قدرة الأج اجات الحاضر بدون المساس  ن تلبي احت
ة حاجاتها ه مع عدم التخلي عن  خطورة التدهور البیئيمع ذلك العالم حیث یواجه . تلب الذ یجب التغلب عل

ذلك المساواة والعدل الاجتماعي، ة و ة الاقتصاد ة المستدامة تحسین  حاجات التنم مفهوم آخر تتطلب التنم أو 
ب الأرض على  و ة إلى ما یتجاوز قدرة  ع ع الأفراد دون زادة استخدام الموارد الطب شة لجم ظروف المع

ة ف. التحمل ع ، وحفظ الموارد الطب سة هي النمو الاقتصاد ة المستدامة تظهر في ثلاثة مجالات رئ التنم
ة الا ةوالبیئة، والتنم   .جتماع

ما أنّ  ة و بذلك  و  التنم ة فله علاقة أو ترطه علاقة  ة الاقتصاد الاستثمار مظهر من مظاهر التنم
البیئة   .علاقة 

ات ومؤسسات الاستثمار الوطني والأ ه الشر س الذ تلع س للثروة فالدور الرئ ونها المصدر الرئ جنبي، 
حتّم علیها ال ما أنّ والتحدیث وتولید فرص العمل،  م الحدیثة،  ة وفقاً للمفاه اتها الاجتماع ام بواج التطورات  ق

ما من خلال  ضاً لا س التغیر السرع تحتّم علیها ذلك أ ة في عصر یتسم  ة والبیئ ة والاجتماع تبني الاقتصاد
ادئ الاستثمار المسؤول " عد البی، "م ال التالي التقید  ة و  ادئ العدالة البیئ یر في و احترام م ئي قبل التف

ة ة الاقتصاد ة حتى لا تتحق التنم ة الاقتصاد ات التنم ة المستدامة  عمل   .على حساب التنم
لة هغیر أنّ  ة المفرطة في زادة الانتاج على حساب البیئةولمدة طو مبرر تحقی التقدم و  ، أمام الرغ و

الاستثمار من ، الرقي الاقتصاد البیئة من جهة أخر عن الانتهاكات تغاضت السلطات المختصة  جهة و 
عتها تسبب ، الصارخة التي تعرضت لها البیئة و لسنوات عدیدة و لم تتصد لاعتداء الاستثمارات التي من طب

ل من الأ أ ش عة أو على البیئةالتلوث أو حتى التأثیر  ال على الطب مسألة البیئة أمام  ولم تهتم بل، ش
ةموال للتخلص من الأالحاجة لرؤوس الأ  .زمة الاقتصاد

ة البیئة في  ة تغیرت منذ صدور قانون حما ة المستدامةإلكن هذه الوضع ح یجعل  ،طار التنم حیث أص
حیث أیدت ذلك قوانین الاستثمار الأ عد البیئي من المسائل الهامة والمقدسة التي یجب مراعاتها،  جنبي من ال

شر  ة البیئة  رست الح في حما   . قبل الموافقة على الاستثمارو
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ات على هذا الأ  عتمد على رحیتها فحسب، ولم تعد تلك الشر ات الاستثمار  م شر عد تقی ساس لم 
م حدیثة تساعد على خل بیئة عمل قادرة  ة فقط، فقد ظهرت مفاه تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المال

ة والإدارة عبر أنحاء العالمعلى التعامل مع التطورات المتسارعة في الج ة والتكنولوج ان من . وانب الاقتصاد و
م مفهوم  ات"أبرز هذه المفاه ة للشر ة الاجتماع ات ". المسؤول ح دور مؤسسات القطاع الخاص و شر وقد أص

ة ة التنم ما بتبنیها مفهوم الاقتصاد الأخضر الاستثمار محوراً في عمل   .لا س
ا ه، وفي نفس الس قامة مشارعهم إق یلزم قانون الاستثمار المستثمرن قبل منحهم الموافقة على وعل

قید على حقهم في الاستثمار عد البیئي  ح الاستثمارة مراعاة ال ذلك أص رس في ، و مبدأ حرة الاستثمار الم
س مطلق االتشرع الجزائر مبدأ نسب ة، و من ثمة أمام إعمال مبدأ الح في البیئة أو مبدأ العدا اول لة البیئ

ة إلا أنّ  ة الاستثمارات في تحرك عجلة التنم عد فالمشرع ورغم أهم ه وضع قیدا علیها یتمثل في ضرورة مراعاة ال
ة البیئة قیدا على حرة الاستثمار في مرحلة  ل یجعل من شر حما ش نجاز النشاطات الاستثمارة إالبیئي 

  .  استمرارتهاوحتى قیدا على 
ة البیئة لضمان الح في التوارث بین الأ نّ إ أخیرا ة حما ال في أهم ة المستدامة إج التنم عرف  طار ما 
ة من جهة، ة الاقتصاد ة التنم ة، وأهم رسه  من جهة ثان جعل الح في لما الجزائر  ؤسسالمح دستور 

غلب الح في خل الموارد الما ا في الاعتداء على الموارد البیئة من الحقوق الدستورة حتى لا  ون سب ة ف ل
ة التي تتواجد في البیئة ع ات صارمة متدرجة في شدتها لتحقی التناسب مع المصالح الطب ، وفعّلها لما قرر عقو

مة تتطلب استحداث نظام  ة، فالموازنة بین الحاجة لرؤوس الأموال والحاجة لبیئة سل ة محل الحما الاجتماع
اس رس س ة في إطار قانوني  ة لجرائم البیئة، لأنّها تتصدّر الأولو ة الموضوع ة متلائمة مع الخصوص ة عقاب
ة المستدامة   .التنم
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  سلطة القاضي في تعدیل مضمون العقد

 
  (1) رفینسیر 

 تیز وزو جامعة مولود معمر 

  :الملخص
ة بإرادته  قضي مبدأ القوة الملزمة للعقد أنّه لا یجوز لأحد الأطراف تعدیل التزاماته التعاقد

المفهوم ذاته؟    المنفردة، فهل ینطب هذا المبدأ على القاضي 
، فالقاضي عض التدقی حتاج إلى  صورة عامة هو نعم، غیر أنّه  سلطة  الجواب  لا یتمتع 

نه تعدیل مضمون العقد،تعدیل العقود على العموم،  م ات أین  إما  غیر أنّ هنالك عدد من الفرض
عض البنود غیر المشروعة شترطها الأطراف أو بتر   .عن طر إضافة التزامات لم 

ة    :الكلمات المفتاح
 .القوة الملزمة للعقد، تعدیل العقد ،سلطة القاضي

 
 
  
  
  
  
  
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،60/30/1820 :تار خ نشر ،41/30/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال حث القانوني ،" سلطة القاضي في تعدیل مضمون العقد"، رفی نسیر :لتهم ة لل م ، 2018 ،01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد

  .530-510.ص ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  
 

                                                            
ة،  ،"ب"قسم أستاذ محاضر  (1) اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .، الجزائرتیز وزو ،15000، جامعة مولود معمر قسم الحقوق، 

 rafiknessir@gmail.com  :المؤلف المراسل -
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Le pouvoir du juge de modifier le contenu du contrat 
 

Résumé:  
En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les parties ne peuvent 

modifier leurs engagements, que de leur consentement mutuel. Mais est-ce que ce 
principe s’impose de manière identique au juge ? 

La réponse, affirmative en générale, doit être nuancée. En effet, le juge ne 
dispose pas d’un pouvoir général de modification des contrats, mais il y a un grand 
nombre d’hypothèses dans lesquelles il peut modifier le contenu du contrat en 
introduisant des obligations non stipulées par les parties, ou en retranchant certaines 
clauses illicites.  
Mots clés :  
Le pouvoir du juge, la force obligatoire du contrat, modification du contrat. 
 

 The Authority of the Judge to Amend the Contract Content   
 

Abstract:  
Under the principle of the binding force of contracts, the parties can only modify 

their undertaking by mutual consent. But does the principle apply in the same way to 
the judge 

The answer, affirmative in its general line, must be nuanced. Indeed, the judge 
does not have a general power to modify contracts, but there are hypotheses in which 
I may modify the content of the contract by introducing obligations not stipulated by 
the parties, or by removing certain unlawful clauses. 
Key words:  
The authority of the judge; the binding force of the contract; amendment of the 
contract 
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  مقدمة
رة أنّ  طرت الإرادة على فلسفة نظرة العقد خلال القرن العشرن، حیث سادت ف في  الشخص حرّ  س
ات النظام العام والآداب حد من هذه الحرة سو مقتض ن العقد وتحدید مضمونه، ولا  ، فالشخص لا )1(تكو

القدر الذ أرادهذلك، وأنّ ون ملزما إلا إذا أراد  تسب حقوقا ولا التزامات إلا  فلا یجوز للقاضي إضافة . ه لا 
  .التزامات جدیدة أو الإنقاص من تلك التي نص علیها العقد

رة في المادة  من تقنین نابلیون والتي أرست مبدأ القوة الملزمة للعقد، الذ لم یر  1135تم تأكید هذه الف
اتمفسرو التقنین أ إ ال في قبوله، بل واعتبروه من البدیه انوا یرون أنّ )2(ش ه العقد ملزم لمجرد أنّ  ، حیث 

  .)3(عقد
اس الوحید في إنشاء  ذا، ساد مبدأ سلطان الإرادة على نظرة العقد، وجعل من إرادة الأطراف المق وه

ة القرن العشرن بدأ الفقه غیر أنّ . العقود و تحدید مضمونها عض نقائص هذا المبدأ، فالإرادة ه مع بدا لاحظ 
ل الأحوال علاقات عادلة، لأنّ  ة ستفرض لا محال منطقها على الإرادة  الحرة لا تنشئ في  الإرادة القو

ذلك، قد تحدث أثناء التنفیذ أحداث تجعل من الالتزامات المتكافئة عند النشأة غیر متكافئة عند  فة، و الضع
حدث في حال ما  عدّ . ة الظروف الطارئةالتنفیذ،  حق فهل یتدخل القاضي في هذه الحالات ل ل من العقد حتى 

مبدأ القوة الملزمة للعقد؟ ا  قى متمس   العدالة أو ی
ان ینظر إلى العقد على أنّ  عدما  بیرا من حیث فلسفتها؛ ف ه تطاب إرادتین من عرفت نظرة العقد تحولا 

ح ینظر  ة، أص ه على أنّ أجل إحداث آثار قانون ةإل ه لم تعد ، ومن أهم نتائج هذا التحول أنّ )4(ه ظاهرة إجتماع
ها في ذلك إرادة المجتمع والتي تتمثل في التشرع و إرادة الأطراف وحدها هي التي تحدد آثار العقد، وإنّ  ما تشار

  .)5(القضاء
ل قید، بل ت قة من  ة لا تدع الإرادة حرة طل حت النظم القانون ذا، أص فرض علیها قیودا، یترتب على وه

التزامات ولو لم ترضها ما تلزمها  سهر على مرافقة  معنى أنّ  ؛مخالفتها انعدام أ أثر لها،  ح  المشرع أص
ه  .إرادة الأطراف حتى تحق الهدف الذ تسعى إل

  
                                                            

1 - M. PLANIOL, TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL, CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL DES 
FACULTES DE DROIT, T. II, 9E ED., L.G.D.J., PARIS, 1923, E. GOUNOT, LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE 
DE LA VOLONTE EN DROIT PRIVE, ETUDE CRITIQUE DE L’INDIVIDUALISME JURIDIQUE, THESE DIJON, 
1912., 
2 - V. RANOUIL, L’AUTONOMIE DE LA VOLONTE, NAISSANCE ET EVOLUTION D’UN CONCEPT, PUF, 
PARIS, 1980, P. 71   
3 - E. GOUNOT, OP. CIT., P. 129. 
4 - R. SALEILLES, DE LA DECLARATION DE LA VOLONTE, CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ACTE 
JURIDIQUE DANS LE CODE CIVIL ALLEMAND, PICHON, PARIS, 1901, P. 11 ET S. 
5 - P. DURAND, « LA CONTRAINTE DANS LA FORMATION DU CONTRAT », RTD. CIV., 1944, P. 73 ET S. 
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ه المشرع الجزائر عندما نص في المادة  ه یجوز تعدیل من التقنین المدني على أنّ  107وهذا ما ذهب إل
عد أن أقر مبدأ القوة الملزمة للعقد  قررها القانون، ف اب التي  منح القاضي سلطة تعدیل ، العقد ونقضه للأس

قه، وذلك سواء بإنقاص  سعون إلى تحق مضمون العقد لتحقی التوازن في علاقات الأطراف و الهدف الذ 
حث أول(العقد  حث ثاني(أو بإكماله ) م قى المشرع ساكنا أمام حالات یهضم ه ل، لأنّ )م مة أن ی س من الح

اسم تطبی مطل لمبدأ سلطان الإرادة   . فیها مبدأ العدالة 
  

حث الأول الإنقاص : الم   تعدیل مضمون العقد 
اطلا في ش منه فقط  ان هذا الأخیر  ، أو إذا )مطلب أول(یتدخل القاضي لإنقاص مضمون العقد إذا 

  ).مطلب ثاني(توازنه الاقتصادان مختلا في 
  

طلان الجزئي:  المطلب الأول   إنقاص مضمون العقد لل
ا، غیر أنّ  ة جزئ ح العقود المعی ا إلى تصح قه توافر یهدف الإنقاص بوصفه نظاما قانون ستلزم لتطب ه 

ون العقد : من التقنین المدني الجزائر یتمثلان في  104شرطین نصت علیهما المادة  ا في جزء منه أن  معی
ار العیب الجزئي : فقط  مع ذلك یتحدد مجال الإنقاص  لا للانقسام )الفرع الأول(و ون العقد قا ،  وأن 

ة المراد إبرامها)الفرع الثاني(والتجزئة  ون الش المعیب جوهرا في العمل ما لا یجب أن    ).الفرع الثالث(، 
  

ا في ج :الفرع الأول ون العقد معی   زء منه فقطأن 
العیب الذ یجیز للقاضي إنقاص العقد  من التقنین المدني الجزائر أنّ  104لاحظ من استقراء المادة 

ه  طلان بنوع عد تقررهما: هو ال طلان إلا شقا منه فقط؛ فلا  )1(المطل و النسبي  طال هذا ال شر أن لا   ،
ا ل اطل  ا و لا من نطاق العقد ال ل ح  و لكن، هل هذه . )2(یجوز للقاضي أن ینقص من نطاق العقد الصح

  هي الحالات الوحیدة التي تجیز إنقاص نطاق العقد؟
طلان الجزئي تجیز هنالك حالات أخر غیر  نجد أنّ  ،الرجوع إلى نصوص التقنین المدني حالات ال

ه ،للقاضي إنقاص نطاق العقد، و تتمثل هذه الحالات في عدم النفاذ الجزئي  و الذ من أمثلته ما نصت عل
رر من التقنین المدني من أنّ  467المادة  أعمال الإدارة لا یجوز له عقد إیجارات تزد مدتها  م صاحب الح 

س . عقدها لمدة أطول من ذلك تخفض إلى هذه المدة الإیجارات التي وأنّ . عن ثلاث سنوات فالإنقاص هنا، ل

                                                            
طال قبل العقد لأن -1 ح عقد الإ   .صح
اطلة العقود -2 طال القابلة و ال ا للإ ه المنصوص التحول مجالها ل  المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 105 المادة في عل

  .شروطه توافرت متى
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طلان الجزئي وإنّ  سبب عدم النفاذ الجزئيسبب ال اب . ما  ا من الأس ضا، حالة استحالة التنفیذ سب ل أ ما تش
ة من المادة  قا لنص الفقرة الثان  ،ني الجزائر من التقنین المد 119التي تسمح للقاضي بإنقاص نطاق العقد، فط

معنى  امل الالتزامات،  ة إلى  النس ة  ه المدین قلیل الأهم ان ما لم یوف  یجوز للقاضي أن یرفض الفسخ إذا 
  . ه یجوز للقاضي الإنقاص من نطاق العقد في حالة عدم التنفیذ الجزئي غیر المؤثر على مجمل الالتزاماتأنّ 

ح العقد عن  أنّ ،جزائر من التقنین المدني ال 104ظهر من نص المادة  الهدف من الإنقاص هو تصح
ح منه قاء الش الصح عاد الش المعیب و است حث هو استعمال المشرع  غیر أنّ . طر بتر واست ما یثیر ال

ارة  طال« لع لا للإ اطلا أو قا ها العقد فقط أو » في ش منه  حتو قصد المشرع من ذلك الشرو التي  ، فهل 
ل وشرو صحة الرضى؟ ذلك الشرو الرضى والمحل و السبب و الش ة له    الإنشائ

ه عل المتعاقد رضاه عل لمة شر الأمر المستقبل غیر محق الوقوع، الذ  ، وقد استعملها )1(قصد 
ام: المشرع الجزائر للتعبیر عن عدة معاني ه القانون لق  فقد استعملها للتعبیر عن العنصر الجوهر الذ یتطل

ا لآثاره حا مرت اما صح اب الاول من الكتاب الثاني  العقد ق ، وذلك في القسم الثاني من الفصل الثاني من ال
واستعملها للدلالة .)2(قاصدا بذلك الرضى و المحل والسبب» شرو العقد« : من التقنین المدني، إذ عنونه ب

البنودعلى البنود التي یدرجها المتعاقدون لتحدید مضمون العقد وه ة )3(ي ما تعرف  ، فسمى البنود التعسف
ة ضا للدلالة على شرو التعلی )4(شروطا تعسف ما استعملها أ في المواد ) الشر الواقف والشر الفاسخ( ، 

ح للمصطلح 208إلى  203من    . من التقنین المدني، وهو الاستعمال الفني الصح
طلان أو لامنا في إنقاص العقد ل طال جزء منه إلى  لذلك سنقسم  ة إ ة : قابل طلان أو قابل الإنقاص ل

ة للعقد  ها العقد والمتمثلة ) أولا(طلان الشرو الإنشائ حتو طلان الشرو التي  ة  طلان أو قابل و الإنقاص ل
ا(في البنود و شرو التعلی    ).ثان

  
ة للعقد -أولا طال الشروط الإنشائ ة إ طلان أو قابل   الإنقاص ل

طلان الجزئي لشر إنشائي م مس ،ن أن یتحق الإنقاص عن طر ال ه  ان العیب الذ لح  إذا 
قي من الشر وجوده الذاتي المستقل ون للجزء المت شر أن  له،  ه  عی   .شقا منه فقط دون أن 

طلان الجزئي للرضى ن أن یتحق الإنقاص عن طر ال م ذلك   )3( و للسبب )2( وللمحل )1(و
ة ل ل في العقود الش   . )4( والش

  

                                                            
1 - A. BENABENT, DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS, 12E ED., MONTCHRESTIEN, PARIS, 2010, P. 250. 

ة الشرو وهي -2   الإنشائ
3 - A. BENABENT, OP.CIT. P. 12. 

  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 110 المادة انظر - 4
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  الإنقاص لعیب جزئي في الرضى-1
اع شخص شیئین أو أكثر لشخص آخر ووقع  ما لو  حدث أن تتعیب الإرادة في جزء منها فقط،  قد 

ه الغلط دون  الغلط في أحدهما دون الآخر، فإنّ  ة للشيء الذ وقع ف النس طال  لا للإ ون قا التصرف 
لا للانقسام فإنّ  ان قا لا للانقسام أم لا، فإذا  ع قا ان الب ل فنمیز ما إذا  ع  الب ما یتعل  ع  الآخر، أما ف الب

ه غلط قع ف الشيء الذ لم  ما یتعل  حا ف ون صح ما یتعل فیتم إنقاص العقد لعیب في الر . س ضى ف
ه المتعاقد في غلط  قع ف شمل فقط الشيء الذ لم  ه الغلط ، ل ة للغلط . الشيء الذ وقع ف النس سر  و ما 

س و إكراه واستغلال ة للعیوب الأخر من تدل النس   .سر 
  

  الإنقاص لعیب جزئي في المحل-2
ن بتر الش  م حا، فحینئذ  قاء الش الآخر صح ا في ش منه فقط، مع  ون المحل معی حدث أن  قد 
ه،  ن فصل الش المعیب من التصرف دون أن یؤثر ذلك عل ان من المم ح إذا  قاء الش الصح المعیب و إ

طلان الجزئي للمحل ون أمام حالة إنقاص العقد لل   . فن
ع شخص أر  ملك الغیر و مثاله أن یب ما یتعل  اطلا ف ون العقد  ملكها مناصفة مع شخص آخر، ف ضا 

ائع ملك ال ما یتعل  حا ف ة . لانعدام المحل، و صح ة القانون لا للانقسام والتجزئة من الناح ع قا ان المب فإذا 
اطلا ف ائع، و  الجزء المملوك لل ما یتعل  حا ف ع صح ة، وقع الب ة و الشخص   .ي الجزء المملوك للغیروالماد

  
  ي في السببالإنقاص لعیب جزئ-3

طل العقد في مجموعه ان غیر مشروع  اف للعقد؛ أ غیر أنّ . إذا انعدم السبب أو  ه یوجد سبب غیر 
ما لو اشتر شخص  ة لش دون الآخر،  النس ون السبب مشروعا  ما قد  في شقا منه فقط دون الآخر، 

ن س ة للشقة . ها و الأخر لاستغلالها في نشاطات غیر مشروعةشقتین، إحداهما ل النس ون العقد  فهنا 
ة للشقة المقتناة لغرض ممارسة النشاطات غیر المشروعة النس اطل  ح و  ن صح حدث . المقتناة لغرض الس ف

اطل ة للش ال النس   .الإنقاص 
  

ل-4   الإنقاص لعیب في الش
لا عض العقود ش طلان التصرف  شتر المشرع في  رتب على تخلفه  خاصا للتعبیر عن الإرادة، و

ة لش منه فقط، فإنّ غیر أنّ . ل النس ل  طل؛ أ ینتقص من  ه إذا تخلف الش هذا الجزء وحده هو الذ ی
  . التصرف
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حة  ة صح انت اله فإذا وهب شخص منقولین لأحد أقرائه، وتسلم هذا الأخیر أحدهما دون الآخر، 
ة ة للشيء الذ لم یتسلمه فإنّ  النس النس اطلة لعدم إست للمنقول الذ تسلمه، أما  ة  ل اله ن الش فائها ر

ة م محل اله    .)1(المتمثل في تسل
  
ا طلان شروط التعلی-ثان   الإنقاص ل

أنّ و  من  203ها وصف للالتزام، وقد تناولها المشرع الجزائر في المادة هي تلك الشرو التي تعرف 
الآتي ن « : التقنین المدني  ا على أمر مستقبل و مم ان وجوده أو زواله مترت ون الالتزام معلقا إذا 

وصف في الالتزام ما هو سو شر إضافي . ».وقوعه ان فاسخا أو واقفا-والشر  فه الإرادة إلى  -سواء  تض
  .)2(الشرو التي یتطلبها القانون لصحة العقد

ون أمر تحققها متوقفا على محض إرادة المدین  ون ) 1(وحتى تصح شرو التعلی یجب ألا  وألا 
لا    .)3( أو مخالفا للنظام العام و الآداب العامة )2(مستح
  

  الشرط على الإرادة المحضة للمدینألا یتوقف -1
ما : تقسم الشرو من حیث تعلقها بإرادة المتعاقدین إلى ة لا دخل لإرادة المتعاقدین فیها،  شرو احتمال

عل المؤجر الإیجار على  أن  ة لا دخل للصدفة فیها،  ارته على صحو الجو، و إراد لو عل شخص تأجیر س
عل عامل خارجي حقه في فسخه متى شاء، و مختلطة تتوقف على إرادة أحد المتعاقدین و  أن  في آن واحد 

نما على إرادة ابنة بنه على شر زواجه من ابنة عمه، فهنا لا یتوقف الزواج على إرادته فقط وإّ الأب هبته لإ
ضا   .)3(عمه أ

ة للشر الواقف؛ لأنّ  النس م إلا  ة لهذا التقس ان  ولا تكون أهم حا، سواء  ون صح الشر الفاسخ 
ا ا أو إراد حا إذا توقف على الإرادة المحضة للمدین احتمال ون الشر الواقف صح . )4(أو مختلطا، بینما لا 

ان متوقفا على الإرادة المحضة للدائنغیر أنّ  صح إذا    . ه 
  

لا-2 ون الشرط مستح   ألا 
ة  ة أو قانون انت الاستحالة ماد اطلا سواء  ه،  ،ون الشر المستحیل  حتو م العقد الذ  أما ح

                                                            
  .المتمم و المعدل الجزائر  الأسرة تقنین من 206 المادة -1
ام غانم، سماعیلإ -2 ات، و الالتزام أح ة الإث ت ة، الله عبد م   .276 .ص ،1956 مصر، وه

3 - (H. ET L.) MAZEAUD, J. MAZEAUD ET F. CHABAS, LEÇONS DE DROIT CIVIL, T 2, 
OBLIGATIONS, THEORIES GENERALE, 9E ED., MONTCHRESTIEN, PARIS, 1998, P. 1093. 

  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 250 المادة -4
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طل الشر : فیتوقف على نوع الشر ان الشر المستحیل شرطا واقفا  والعقد معا، لامتناع ) المستحیل( فإذا 
ه وجوده قى العقد . تحق الشر الذ عل عل طل الشر و ی ان الشر المستحیل فاسخا، فی أما إذا 

حا   .)1(صح
  

ون الشرط مخال-3   ظام العام و الآداب العامةفا للنألا 
ة و  اس ادئ التي تهدف إلى تحقی المصلحة العامة الس النظام العام تلك المجموعة من الم قصد 

طلان المطل ون جزاء العقد المخالف لها ال ة، والتي  ة و الاقتصاد أما الآداب في تلك القواعد . )2(الاجتماع
ارها  اعها، ومع   . )3(غیر محدد یختلف من زمان إلى زمان ومن مجتمع لآخرالتي یؤمن المجتمع بإت

شر مخالف للنظام العام و الآداب متوقف على نوع الشر م العقد المقترن  ون ح ان واقفا : و فإذا 
ان فاسخا فإنّ  طلا للعقد، أما إذا  اطلا م ان هذا الشر هو السبب الدافع ان  طل للعقد إلا إذا  اطل غیر م ه 

  .)4(تعاقدإلى ال
  

ون  :الفرع الثاني لا للانقسام و التجزئة أن    العقد قا
لا  ضا، قا ون أ ا في ش منه فقط، بل یجب أن  ون العقد معی في لإعمال الإنقاص، أن  لا 

قاء على الش  للانقسام و التجزئة؛ لأنّ  من في إسقا الجزء المعیب من العقد والإ الهدف من الإنقاص، 
ح   .الصح

ان سیرتبها العقد  ة التي  قاءه قادرا على إنتاج نفس الآثار القانون ة انقسام العقد و تجزئته،  قابل ونقصد 
قدر ما نقص من العقد؛ لأنّ  ه لا یجب أن یترتب على الإنقاص تغییر في الأصلي وإن اختلفت من حیث الكم 

  . تكییف العقد
ما تدل عل لا للانقسام،  ون الالتزام قا ان واردا  236ه المادة ولا  ، إذا  من التقنین المدني الجزائر

عته  طب قبل الانقسام  ة الطرفین أنّ أو إذا تبیّ ) أولا(على محل لا  قبل التجزئة  ن من ن ا(تنفیذ الالتزام لا    ).ثان
  

ة المحل للانقسام و التجزئة – أولا   قابل
محله قابل  یجب أن لا یترتب على إسقا الش المعیب اختلال بتوازن العقد ووجوده، حتى نقول أنّ  

                                                            
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 204 المادة -1

2- V.  J. FLOUR ET J.-L. AUBERT, DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS, L’ACTE JURIDIQUE, 7E ED., 
ARMAND COLIN, PARIS, 1996, P.P. 195- 213. 

، أحمد الرزاق عبد -3 ، مرجع السنهور   .536 .ص ساب
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 204 المادة -4



אאא RARJ
  

518 
א17،א01-2018 

،אא،K510 -530. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة طة و العقود المر س ان المحل غیر مشروع  )1(للانقسام، وهنا نمیز بین العقود ال ط، إذا  س ، ففي العقد ال
ة ل ان الش المعیب منه متعلق. طل العقد  ون قد المسائل الث اأما إذا  عد أن  العقد  ة التي تقترن  انو

حا قي العقد صح قع . استوفى شرو انعقاده وصحته، سقط الش المعیب و  ة، فقد  أما في العقود المر
ل المحل ات التي تش طلان على إحد العمل ة  ،ال انت هذه العمل ات الأخر إذا  طل العمل طل دون أن ت فت

ة لها النس ة  ات وتبین أنّ  ما. )2(ثانو  إحداها تنشط في مجال محظور، فإنّ  لو اشتر شخص مجموعة شر
ة ذات النشا المعیب الشر سقط الش المتعل  ات الأخر و الشر ما یتعل  ح ف   . العقد صح

  
ا ة تنفیذ الالتزام -ثان ة الأطراف إلى قابل   إلى التجزئة اتجاه ن

ل  أنّ  SIMLERیر الأستاذ  ة لا تش ة الموضوع ة المحل للانقسام و التجزئة من الناح ة قابل ال إش
ة  ة الشخص ة التجزئة من الناح ال قابل ل الحالات، طرح إش سو المرحلة الأولى من التحلیل؛ إذ یجب، وفي 

ة الأطراف   .)3(والتي تتأسس على ن
ه الإرادة في ال ار الدور الذ تلع عین الاعت قاء على الجزء فإذا أخذنا  ون من المنط الإ عقود، لن 

ة ل ون الأطراف قد اتفقوا على تنفیذه  ح من العقد الذ  ة . الصح هذا ما یجعل التحلیل الشخصي لقابل
ة الانقسام أم لا ة الأطراف إلى قابل ز على مد اتجاه ن ه القضاء الفرنسي في . الانقسام یر وهذا ما ذهب إل

  .)4(عدة قرارات
  

  التوازن الاقتصاد إنقاص مضمون العقد لرد الاختلال في :المطلب الثاني
اتفاق بینهم غیر . )5(لا یجوز نقض مضمون العقد و لا تعدیله، من حیث الأصل، إلا من قبل أطرافه و 

الر أنّ  هنالك حالات تستوجب تدخل القاضي لتحقی العدالة في الأداءات  جوع إلى الواقع العملي، نلاحظ أنّ ه، و 
ا  أو تلك التي تنتج عن ظرف طارئ ) الفرع الثاني(التي تنتج عن العقد المبرم بین طرفین غیر متكافئین اقتصاد

  ).الفرع الأول(
  
  
  

                                                            
ط العقد شرح في -1 س ب، و ال ، أحمد الرزاق عبد :انظر المر ، مرجع السنهور   .169 .ص ساب

2 - J. GHESTIN, G. LOISEAU ET (Y.-M.) SERINET, OP CIT., P. 1277. 
3 - PH. SIMLER, LA NULLITE PARTIELLE DES ACTES JURIDIQUES, L.G.D.J., PARIS, 1969, P.220. 
4 - CASS. CIV. 2 JUILLET 1958, BULL. CIV. I, N° 352 ; CASS. SOC., 5 MARS 1959, BULL. CIV. IV, N° 333 
; CASS. CIV. 27 NOVEMBRE 1963, BULL. CIV. I, N° 520.  

  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 106 المادة -5
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: إنقاص العقد لرد الاختلال الاقتصاد الناتج عن حادث خارج عن إرادة الأطراف :الفرع الأول
  الظرف الطارئ 

من التقنین المدني، أین  107تناول المشرع الجزائر نظرة الظروف الطارئة في الفقرة الثالثة من المادة 
قها  ا(و سلطة القاضي في الحد من أثرها ) أولا(حدد شرو تطب   ).ثان

  
ة الظروف الطارئة :أولا  شروط تطبی نظر

ن تصنیف شرو تطبی نظرة الظروف الطارئة إلى   الحادث في حد ذاته : م و ) 1(شرو تتعل 
العقد محل تطبی النظرة  المدین) 2(شرو تتعل    .)3( وأخیرا شرو تتعل 

  
الحادث -1   الشروط المتعلقة 

ا وعاما ون استثنائ شمل مجموعة من الناس، شتر في الحادث أن  ون غیر مألوف وأن  معنى أن  ؛ 
المدین وحده لا، . فلا یتعل  ون لاحقا لانعقاد العقد وغیر متوقع، وأن لا یجعل من تنفیذ الالتزام مستح وأن 

ح قوة قاهرة لا ظرفا طارئاوإنّ    .ما مرهقا فقط، وإلا أص
ما من ون أثره جس ضا في الحادث، أن  شتر أ حیث یجعله مهددا  ما  ة على المدین،  ة الماد الناح

  .بخسارة فادحة في حالة تنفیذ التزاماته الناشئة عن العقد
  

العقد -2   الشروط المتعلقة 
ون محل تطبی نظرة الظروف الطارئة ، أن تكون الالتزامات الناشئة عنه قابلة  شتر في العقد ،الذ 

الالتزام بدفع ا  ، م النقد ع والالتزام بدفع بدل الإیجار في عقد الإیجار ودفع المقابل في للتقی لثمن في عقد الب
اسا للأداء . عقد الفندقة ه عنصر الزمن جوهرا ومق ون ف معنى أن  ذلك، متراخي التنفیذ،  ون  وأن 

  .المستح
  

المدین -3   الشرط المتعل 
ه، ون سبب الإرهاق راجعا إل ادئ العامة التي تقضي  شتر في المدین أن لا  وهو شر مستمد من الم

قررها القانون  ام التي    .)1(عدم جواز استفادة الملوث من الأح
  

                                                            
1 - P. VOIRIN, DE L’IMPREVISION DANS LES RAPPORTS DE DROIT PRIVE, THESE NANCY, 1922, P.P. 196-
212. 
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ا   ي في الحد من أثر الظروف الطارئةسلطة القاض -ثان
عا ... «: ه من التقنین المدني الجزائر على أنّ  107تنص الفقرة الثالثة من المادة  جاز للقاضي ت

عد   .»...مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المره إلى الحد المعقول للظروف و
ظهر من هذه الفقرة أن المشرع أجاز للقاضي في حالة الظروف الطارئة رد الالتزام المره إلى الحد 

طة بتنفیذه و مصلحة الأطراف حدد طرقة معینة یلتزم به. المعقول مع مراعاة الظروف المح ا وهو بذلك، لا 
نه اتخاذها م ه عدة تدابیر  ضع بین ید   .)1(القاضي، مما 

قلل من خسارة المدین ووقف تنفیذ التصرف إلى  ومن بین هذه التدابیر، الزادة في التزامات الدائن حتى 
ة انقضاء الظروف الطارئة مة التزام المدین غیر أنّ . غا   .التدبیر الأكثر شیوعا، هو الإنقاص من ق

عادة، بهدف التقلیل من الخسارة التي قد تلح المدین من جراء تنفیذه لالتزاماته في حالة یلجأ القاضي 
فا ما أو  ، فلو اتف مثلا، مقاول مع مورد مواد البناء على تورد )2(الظروف الطارئة، إلى الإنقاص منها 

ة م ه مخازن هذا الأخیر، ثم حدث حادث طارئ نتج عنه قلة  ات تفوق ما تحتو مواد البناء في السوق  م
ات الموجودة في  ما، بجعله یورد الكم فارتفع ثمنها، جاز للقاضي، في هذه الحالة، الإنقاص من التزام المدین 
ة  ق ة المت مل الكم ها مخازنه، و ات التي تحتو فا، وذلك بجعله یورد الكم مخازنه فقط، أو الإنقاص منه 

حیث تتف مع الثم همواد أقل جودة    .ن المتف عل
  

  قتصاد الناتج عن إرادة الأطرافرد الاختلال الا :الفرع الثاني
، وهي لا تؤثر في وجود  لقد رأینا سلفا،أنّ  ها العقد تنقسم إلى بنود و شرو التعلی حتو الشرو التي 

امه ة، بل تؤثر على آثار العقد وأح ا لشروطه الإنشائ ون هذا الأخیر مستوف امه،إذ    .العقد وق
العقد لا تجعله موصوفا أو معلقا، لأ وتتمیز البنود عن شرو التعلی في أنّ         ها تعتبر نّ اقترانها 

شر واقف أو فاسخ)3(جزءا منه، وهي جزء من أصل   .، بینما شرو التعل تجعل منه عقدا موصوفا 
ة  طال بنود العقد في حالة البنود التعسف ة إ طلان أو قابل تحق الإنقاص ل ة ) أولا(و و البنود الجزائ

ا(   ).ثان
  
  
  
  

                                                            
1 - IBID, P. 196. 

توراه رسالة ، العقد تعدیل في القاضي سلطة حمید، شنیتي بن -2   .63 .ص ،1996، الجزائر جامعة ، د
م - 3 ة التصرفات إنقاص الدسوقي، إبراه ة القانون ا المعی حها، وسیلة جزئ ت، جامعة لتصح ت، الكو   .109 .ص ،1988 الكو
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ة -أولا   البنود التعسف
ة إلا في إطار )1(مفهومي التعسف و الإذعانیرط المشرع الجزائر بین  عترف بوجود بنود تعسف ، فلا 

ه ،عقود الإذعان  عفي الطرف المذعن منها، وفقا لما تقضي  عدل هذه البنود أو  أین یجیز للقاضي أن 
  .)2(العدالة

ات الأطراف، سواء  التوازن بین حقوق و واج ل بند من شأنه أن یخل  النظر إلى و البند التعسفي هو 
ا مع بنود أخر  مفرده، أو مشتر ة الطرف الضعیف من خلال وقد وسّ . البند  ع المشرع الجزائر في مجال حما

ون إعطاء القاضي سلطة تقدیرة في تحدید زمن تقدیر الاختلال الظاهر بین الحقوق و الالتزامات ؛ لأنّ  ه قد 
ذلك ح  ص علمها الطرف  الاختلال غیر ظاهر عند إبرام العقد، و  ن  ات لم  عند التنفیذ لظهور معط

  .)3(الضعیف
  
ا   البند الجزائي :ثان

قدر الأطراف   العقود لكفالة احترامها و ضمان تنفیذها؛ إذ  البند الجزائي، هو ذلك البند الذ یدرج عادة 
ه وهو عادة ما یدرج في . )4(مقتضاه مقدار التعوض الذ یلتزم المدین بدفعه في حالة عدم التنفیذ أو التأخر ف

ما قد یتضمنه اتفاق لا ح   .)5(صلب العقد الأصلي، 
جو  ونه مفرطا: ز للقاضي أن ینقص من البند الجزائي في حالتینو ا  )1( حالة  وحالة تنفیذ المدین جزئ

  .)2( لالتزامه
  

ون الشرط الجزائي مفرطا -1   حالة 
ظهر من مصطلح الإفرا أنّ  في أن و بیرة، فلا  ه إلى درجة  الغا ف ون تقدیر الأضرار م ه یجب أن 

فوق الضرر، وإنّ یثبت المدین أن التعوض  ه أن یثبت أنّ المقدر  فوقه إلى حد الإفراما یجب عل ار . ه  ومع
ه في ذلك ة للمجلس الأعلى عل   .)6(الإفرا خاضع للسلطة التقدیرة لقاضي الموضوع، ولا رقا

                                                            
قة القواعد یتعل ،2004 جوان 23 في مؤرخ 02-04 رقم القانون  من 03 المادة -1  ،41 .ع.ر.ج التجارة، الممارسات على المط

  .2004 جوان 27 في مؤرخ
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 110 المادة -2
، نسیر -3 توراه، أطروحة الثلاثي، القانوني التصرف ةنظر  :أجل من محاولة رفی ، مولود جامعة د  .ص ،2014وزو، تیز  معمر

310.  
م -4 ة، التصرفات و العقود في الجزائي الشر لیل، أبو الدسوقي إبراه ة، النهضة دار القانون   .11 .ص ،1982 القاهرة، العر
  .ممالمت و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 183 المادة -5
قة، رسالة حمید، شنیتي بن -6   .83 .ص سا
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  حالة التنفیذ الجزئي للالتزام -2
ن من تنفیذ الجز  قي، فإنّ إذا قام المدین بتنفیذ جزء من الالتزام، ولم یتم في حالة ما إذا  –ه یجوز له ء المت

ه الدائن بدفع الشر الجزائي مته - طال ض ق طلب من القاضي تخف قابل الضرر، و  ، لأنّ )1(أن  التعوض 
فعل التنفیذ الجزئي   .الضرر قد قل 

  
حث ال الإكمال: ثانيالم   تعدیل مضمون العقد 

المشرع الجزائر للقاضي سلطة إكمال العقد وسد النقص إضافة إلى سلطة تكییف العقد و تفسیره ، منح 
ه القاضي ،  أتي ذلك في إطار تعزز الدور الایجابي الذ یجب أن یلع عتره وف معاییر محددة، و الذ 
قها ة والتأثیر في ظروف تطب ون المتمثلة في التطبی الحرفي للنصوص إلى دائرة الفعال   .وإخراجه من دائرة الس

ع من خلالهما  نلاحظ أنّ  ،راء نصوص التقنین المدني الجزائر من استق ستط المشرع قد حدد صورتین 
ه المادة : القاضي إكمال نطاق العقد ما نصت عل ة ما ) المطلب الأول(  65تتمثل الصورة الأولى ف والثان

ه المادة    ).المطلب الثاني( 107نصت عل
  

  من التقنین المدني 65إكمال العقد على أساس المادة  :المطلب الأول
ها   حتو ع المسائل التي  قة تامة في جم قا للإیجاب مطا ون القبول مطا حتى ینعقد العقد، یجب أن 

ها الإیجاب سیؤد إلى  ،هذا الأخیر حتو ة، فرفض أ مسألة من المسائل التي  سواء أكانت جوهرة أو ثانو
  .)2(التطاب لن یتحق ؛ لأنّ عدم انعقاد العقد

فهم من ذلك أنّ غیر أنّ  غي أن  ع المسائل دفعة واحدة، لأنّ  ه لا ین ستلزم الاتفاق على جم ه إبرام العقد 
ة لاتفاق لاح حدث ألا یتف الطرفان غیر أنّ . )3(في الاتفاق على المسائل الجوهرة وترك المسائل الثانو ه قد 

ة ال ، فما هو مصیر العقد في هذه الحالة؟على المسائل الثانو اها إلى وقت لاح   تي تر
 هحققت فالعقد قد تم إذا ت من التقنین المدني الجزائر هذه المسألة، واعتبرت أنّ  65لقد عالجت المادة 

ة ، وأنّ )الفرع الأول(الشرو التي نصت علیها المسائل التفصیل ما یتعل  مل العقد ف الفرع ( القاضي س
  ).الثاني

  
  

                                                            
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 184/2 المادة -1
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 59 المادة -2
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 65 المادة -3
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  من التقنین المدني 65ضوء المادة شروط تمام العقد في  :الفرع الأول
ع المسائل الجوهرة « : همن التقنین المدني الجزائر على أنّ  65تنص المادة  إذا اتف الطرفان على جم

شترطا أن لا أثر للعقد عند عد ولم  ما  ة یتفقان علیها ف مسائل تفصیل عدم الاتفاق علیها،  في العقد و احتفظا 
  .»...اعتبر العقد مبرما 

أنّ  ستنتج من هذا النص أنّ  أن یتف الطرفان : العقد قد أبرم، وهي هناك ثلاثة شرو یجب توافرها للقول 
ع المسائل الجوهرة  ة ) ولاأ(على جم المسائل التفصیل ا(و أن یتم الاحتفا  و ألا یتفقا على تعلی انعقاد ) ثان

ة العقد ع   ).ثالثا(ند عدم الاتفاق على المسائل التفصیل
  

ة - ولاأ   الاتفاق على المسائل الجوهر
ع ستلزم انعقاد العقد الاتفاق على المسائل الجوهرة؛ لأنّ  ن عقد ب م ة العقد، فلا  ها هي التي تحدد ماه

ع و الثمن یف یتم تمییز المسائل الجوهرة. دون الاتفاق على الشيء المب ة؟ ولكن    عن المسائل التفصیل
ار الذ یتم بواسطته تمییز المسائل الجوهرة عن المسائل  شأن تحدید المع نشب خلاف في الفقه 

ة، فانقسموا قسمین ستند إلى : التفصیل ا  ارا موضوع ستند إلى الإرادة وآخر مع ا  ارا شخص عتمد مع قسم 
عة المعاملة   .طب

  
ار الشخصي -1   المع

الاستناد إلى إرادة أحد المتعاقدین أو إلى یتم تمییز ال ار  ة وفقا لهذا المع مسائل الجوهرة عن الثانو
ن لكل  م انت الإرادة قد أضفت علیها هذه الصفة، ومن هنا  حیث تعد المسألة جوهرة إذا  إرادتیهما معا، 

حیث  ة له،  النس ة من المسائل الجوهرة  عتبر مسألة ذات صفة ثانو العقد علیها، طرف أن  یتعل رضاه 
ن أن تتحول إلى جوهرة عن طر إرادة  م ة  ه، أ مسألة ثانو ة للطرف الآخر، وعل النس ونفس الشيء 

  .)1(الأطراف
ار من حیث وقد  طل منه إلى حد جعل إرادة أحد إاختلف أنصار هذا المع طلاقه أو تقییده، فمنهم من 

ة لجعل المسألة  اف ة جوهرةالأطراف فقط  ة فقط )2(الثانو قید من نطاقه لیجعل الإرادة المشتر ، ومنهم من 
ة جوهرة نها جعل المسألة الثانو م   .)3(للأطراف هي التي 

                                                            
ة، المصادر الالتزام، مصادر الأهواني، امل الدین حسام -1 ة، النهضة دار الإراد   .70 .ص ،1992 القاهرة، العر
رة العتبي، ناصر صالح -  2 ة،د العلاقة في الجوهرة ف   .71-70 .ص.ص .2001 ،.ن.م.العقد
ة الجوانب حسین، الظاهر عبد محمد -3 قة للمرحلة القانون ة المؤسسة التعاقد، على السا اعة الفن  .ص ،2002 قاهرة،ال والنشر، للط

24.  
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ار الموضوعي -2   المع
رة اقتصاد العقد ة إلى ف ار في تمییزه للعناصر الجوهرة عن المسائل التفصیل  )1(ستند هذا المع

)l’économie du contrat( ع في اقي العقود، فمثلا، یتمثل اقتصاد عقد الب میز هذا العقد عن  ، أ ما 
ل الالتزامات التي تحق هذا  ه تعتبر من المسائل الجوهرة  ، وعل ة شيء مقابل ثمن نقد التنازل عن ملك

ة الشيء و الالتزام بدفع الثمن)2(الهدف م  ،، والتي تتمثل في الالتزام بنقل ملك ان التسل م أما المسائل الأخر 
ة   .وزمانه فتعتبر من المسائل الثانو

معنى أنّ  ، )3(ل محل التعاقدها تلك التي تشّ فالمسائل الجوهرة للعقد هي التي تمثل الهدف من الاتفاق؛ 
شّ  ع  ع و الثمن المسائل الجوهرة وفي الإیجار تكون العین المؤجرة و الأجرة و ففي الب المدة هي المسائل ل المب

  .)4(الجوهرة و في المقاولة تكون الخدمة والأجر هما المسائل الجوهرة
ن القول أنّ  م ع تحدید المسائل الجوهرة من خلال النظر إلى الهدف  مما سلف،  ستط القاضي 

قه سعى المتعاقدان إلى تحق ان  عة العقد وماهیته و الظروف المصاح ،الاقتصاد الذ   . ة لإبرامهوإلى طب
ار الشخصي،  المع ار الموضوعي، وجوب تكملته  عض الشراح ، وعلى الرغم من تأییدهم للمع یر 

ة من المادة  ارة التال ارة المماثلة في تقنینهم للع : من تقنینا المدني و التي تنص 65مؤسسین رأیهم على الع
شترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق علیها... « ة تحول المسألة . »...ولم  ان ستنتجون منها إم حیث 

ة إلى مسألة جوهرة استنادا إلى إرادة الأطراف   .)5(الثانو
  
  
  
  
  
  

                                                            
1 - ARSAC-RIBEYROLLES AUDREY, ESSAI SUR LA NOTION D’ECONOMIE DU CONTRAT, THESE 
CLERMONT I, 2005. 

م محمد -2 ة الجوانب الدسوقي، إبراه حوث، العامة الإدارة مطبوعات العقود، وإبرام المفاوضات إدارة في القانون  ،1995 الراض، لل
  .24.ص

3 - CASS. CIV. 3E, 28 OCTOBRE 2009, BULL. CIV. III, N° 237 : «… LE CONTRAT DOIT ETRE REPUTE 
FORME DES L’INSTANT OU L’ACCEPTATION REJOINT L’OFFRE SUR LES SEULS ELEMENTS ESSENTIELS A 
LA REALISATION DE SONT OBJET.». 

ة،بیروت، الحلبي منشورات التعاقد، إلى السعي الجمال، مصطفى -4   .133 .ص ،2002 الحقوق
، الله عبد سلام -5  ناصر صالح ،.51-50 .ص .ص ،2012 لبنان، للكتاب، الحدیثة المؤسسة مقارنة، دراسة العقد، كمالإ الفتلاو

، مرجع العتیبي، ن في القاضي دور الصیرفي، اسر ،.74 .ص ساب ة، النهضة دار العقد، تكو   .14 .ص ،2002 القاهرة، العر
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س، لأنّ غیر أنّ  ارة ، في تقدیرنا، هو أنّ  نا لا نساند هذا التأس فهم من هذه الع الطرفین لم یجعلا من  ما 
ة،  علقا انعقاد العقد على وجوب الاتفاق على هذه المسائل الثانو ، فلم  ة شر تعلی الاتفاق على المسائل الثانو

أنّ  ، القول  الإرادة هي التي تحدد المسائل الجوهرة یجعل تكییف العقد متوقفا  هذا من جهة، ومن جهة أخر
م مسألة جوهرة، على إرادة الأطراف لا إرادة الق ان التسل ة وم انون، فیجعلون من تحدید الثمن مسألة تفصیل

ه في المادة  ع المنصوص عل غیرون من تكییف الب ذلك  من التقنین المدني، وهو ما یتنافى مع منط  351و
  .)1(القانون 

  
ا ة:  ثان المسائل التفصیل   الاحتفاظ 

ار الموضوعي،  ل المسائل التي لا تعد جوهرة وفقا للمع ة  المسائل التفصیل قصد  مفهوم إقصائي، 
ع انه في الب م وم زمن التسل ة للعقد،  ة الأساس الغا ل المسائل التي لا تتصل    . وهي بذلك، تشمل 

ضا من نص المادة  فهم أ ة وا...«: من التقنین المدني الجزائر التي تنص 65و مسائل تفصیل حتفظا 
حدث  ، أنّ »...یتفقان علیها شأنها ولم  ة المقصودة في هذا المقام هي تلك التي تم التفاوض  المسائل التفصیل

ام هذه . اتفاق، فتم تم الاحتفا بها إلى وقت لاح أح شأنها فهي غیر مشمولة  أما تلك التي لم یتم التفاوض 
  .المادة

  
ون الم : ثالثا شأن المسائل تعاقدان قد اتفقا على تعلی انعقاد العقد على حدأن لا  وث اتفاق 

ة   التفصیل
عل الطرفان نشأ ون عقدهما متوقفا على شر  ةقد  ة، ف آثار العقد على اتفاقهما على المسائل التفصیل

شترطا ذلك، فإنّ  ما یتعل بهذه  واقف، أما إذا لم  ة فصل العقد سینتج آثاره وإذا حدث خلاف ف المسائل التفصیل
  .فیها القاضي

ه صراحة في العقد، لأنّ  شار إل ه صراحة أنّ وهذا الشر یجب أن  فهم من عدم النص عل هم قد أرادوا ه 
ة شأن المسائل التفصیل صرف النظر عن ضرورة الوصول إلى اتفاق    .)2(إبرام العقد 

  
  
  

                                                            
م مناصر  حتى -1 ار تدع ار الموضوعي المع ة، مسألة جوهرة مسألة جعل للأطراف یجوز لا هأنّ  یرون  الشخصي المع  لأكثر ثانو

، مرجع العتیبي، ناصر صالح :انظر تفاصیل   .77 .ص ساب
، مرجع العتیبي، ناصر صالح -2   .81 .ص ساب



אאא RARJ
  

526 
א17،א01-2018 

،אא،K510 -530. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ام القاضي بإكمال العقد :الفرع الثاني   ق
ة للاتفاق علیها في إذا تم  المسائل التفصیل العقد عن طر الاتفاق على المسائل الجوهرة والاحتفا 

عني أنّ  ، فهذا  ة وقت لاح التفاوض حول هذه المسائل التفصیل قع على عات الطرفین التزام  وفي ) ولأ(ه 
ا(حالة عدم حدوث اتفاق یتم اللجوء إلى القاضي    ).ثان

  
ة الالتزام :ولاأ    التفاوض حول المسائل التفصیل

ام المادة  قع على عات المتعاقدین التزام  65إذا تم التعاقد وفقا لأح  ، من التقنین المدني الجزائر
ل منهم جهدا معقولا  ون مضمونه بذل   ، ها لوقت لاح ة التي تم تر التفاوض حول المسائل التفصیل

ة  ه مبدأ حسن الن قتض ات و )1(في تنفیذ العقودیتماشى مع ما  ل ما من شأنه تذلیل العق اتخاذ  تجسد ذلك  ، و
ة شأن هذه المسائل التفصیل   .)2(تقرب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق 

عني ضرورة التوصل إلى اتفاق حول المسائل التي یتم التفاوض  ولا نغفل الإشارة إلى أنّ  هذا الالتزام لا 
ة  شأنها، غیر أنّ  ة المطلو ذل العنا محل التفاوض و ع البنود المتعلقة  مناقشة جم ون ملزما  ل واحد منهم 

ة لأنّ  ة عقد التفاوض التزام عقد لإنجاح المفاوضات، وإلا قامت في حقه مسؤول   .)3(الالتزام 
عد إست ورة آنفا یتدخل القاضي لحسم وفي حالة فشل التفاوض  ع الشرو المذ   .الخلاففائه لجم

  
ا   تدخل القاضي لحسم الخلاف :ثان

طلب ذلك،  لیهما  ة إلا إذا تقدم أحد الأطراف أو  شأن المسائل التفصیل لا یتدخل القاضي لحسم الخلاف 
م المسائل المختلف عنها  عة ،ما یتعین على القاضي قبل البدء في تنظ طب حدد نوعها مسترشدا في ذلك  أن 

ام    .القانون و العرف و العدالةالمعاملة وأح
حجة أنّ  ه القاضي في إكمال العقد،  المشرع قد أعطى  قد انتقد جانب من الفقه هذا الدور الذ یلع

ادئ العامة  ن العقد مخالفا بذلك الم موجب هذا النص دورا في تكو ما مبدأ سلطان الإرادة الذ ،للقاضي  لا س
  . )4(حصر دور القاضي في التفسیر

موجب هذه المادة سلطة تتجاوز سلطة التفسیر  ا یر الرأ الغالب أنّ بینم السلطة الممنوحة للقاضي 
عني أنّ  غیر أنّ . وتمتد لاستكمال ما نقص في العقد ما أنّ  ه یبرم العقد؛ لأنّ هذا لا  ه تدخله لاح على انعقاده، 
                                                            

قا العقد تنفیذ یجب « :على المتمم و لالمعد الجزائر  المدني التقنین من 107 المادة تنص -1 ه اشتمل لما ط حسن عل ة و   .»...ن
، مرجع العتیبي، ناصر صالح -2   82 .ص ساب
، مرجع الجمال، مصطفى -3   .186 .ص ساب
توراه، أطروحة العقد، مضمون  تعدیل في القاضي سلطة ، سعود الرحمان عبد انظر -4 - 20 .ص.ص ،.ن.س.د القاهرة، جامعة د

21.  
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المسائل الجوهرة وإنّ  مس  ما یتعلا  ستكمل إرادة الأطراف ف ة فقطما  ولا ضرر في ذلك، . ل المسائل الثانو
ه من خبرات و مؤهلات تعزز  ه لما یتمتع  فصل في ذلك بناء على إرادة الأطراف التي لجأت إل فالقاضي س

عارض إرادتهم   .دوره الإیجابي في تحدید مضمون العقد، وهو بذلك لا 
  

  التقنین المدنيمن  107اس المادة إكمال العقد على أس :المطلب الثاني
. من نتائج مبدأ سلطان الإرادة عدم جواز شمول العقد لحقوق والتزامات لم تنصرف إلیها إرادة المتعاقدین

سغیر أنّ  صعب الأخذ بهذه النتیجة  ة لا یتحق الغرض من العقد إلا بها، و قد لا   ببه  ع وجود التزامات ت
عطي للقاضي سلطة إكمال العقد بإضافة ه. )1(تنصرف إرادة الأطراف إلیها سهوا أو عمدا ذا ما جعل المشرع 

عته   . )2(الالتزامات التي تقتضیها طب
ة، حرص المشرع على جعل إضافة الالتزامات للعقد  م وحتى لا تتحول سلطة القاضي إلى سلطة تح

عة الالتزام  حسب طب أن تكون من مستلزماته  تف) الفرع الأول(مشروطا  بهذا فقط، بل وضع للقاضي  ولم 
  ).الفرع الثاني(توجیهات تساعده في تحدید ما هو من مستلزمات العقد 

   
عة الالتزام :الفرع الأول حسب طب   معنى مستلزمات العقد 

ة من المادة  : من التقنین المدني الجزائر التي تنص  107ورد مصطلح مستلزمات العقد في الفقرة الثان
قتصر ال... « ضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون إعقد على ولا  ه فحسب، بل یتناول أ ما ورد ف لزام المتعاقد 

عة الالتزام  حسب طب   .»...و العرف و العدالة، 
أنّ  ، وقد ذهب أحد الشراح بوصفها  ل دقی ش حدد الفقه معنى مستلزمات العقد  حد لم  ها غامضة 

المثال من أضعف صور ،ّ  )4(طر أمثلة، وآخرون حاولوا تعرفها عن )3(ذاتها على الرغم من أن التعرف 
  .التعرف

ظهر لنا أنّ  رة راجع إلى مصطلح مستلزمات  و ، الذ یوحي إلى ضرورة ) exigences(غموض الف
عات  عض الشرو حتى ینفذ العقد، بدلا من مصطلح ت الرجوع إلى النص غیر أنّ ). (accessoiresتوافر  ه، و

ة یتسنى لنا فهم أنّ اللغة  قصد بهذه الفقرة الفرنس ما تم التعبیر عنه إهو ضرورة  ما  ما ، لزام المتعاقد  ذلك  و
                                                            

، الله عبد سلام -1 ، مرجع الفتلاو   .60 .ص ساب
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 2/ 107 المادة -2
، مرجع الأهواني، حسام -3   .204 .ص ساب
ة، الثقافة دار الالتزام، مصادر للالتزام، العامة النظرة نجیدة، علي -4 ه، میدالح عبد محسن ،.277 .ص ،2002 القاهرة، العر  الب

ة، المصادر ،1الالتزام،ج مصادر للالتزامات، العامة النظرة ة الإراد ت  عبد سلام ،.322 .ص ،1993 المنصورة، الجدیدة، الجلاء م

، الله ، مرجع الفتلاو   .85 .ص ساب
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عة الالتزام عات الضرورة للعقد وفقا لطب   .)1(عتبره القانون والعرف و العدالة من الت
عتبره القانون و العرف و العدالة من  من هنا، نفهم أنّ  ل ما  قصد من مصطلح مستلزمات العقد هو  ما 

عته حسب طب عات الالتزام الأصلي المتفرع عن العقد  ة للالتزام الأصلي. ت ع ه، فإنّ . معنى الالتزامات الت  وعل
اسم ال ه القاضي  ه عل مل ما س ذلك  ما عبر عنه في العقد و ومن أهم . قانون و العدالة والعرفالمتعاقد یلتزم 

السلامة  م المعلومات و الاستشارة ) ولاأ(أمثلة مستلزمات العقد التي أنشأها القضاء الالتزام  ا(والالتزام بتقد ) ثان
ة  المراق   ).ثالثا(و الالتزام 

  
السلامة:  ولاأ   الالتزام 

ة ل ك الحدید ع عقود النقل في مرحلة أولىعمم علنشأ هذا الالتزام في مجال النقل عن طر الس ، ى جم
ة شمل العدید من التصرفات في مرحلة ثان ة )2(ثم ل تلخص مضمونه في وجوب نقل المسافر سالما إلى غا ، و

  .وصوله إلى وجهته
  
ا م المعلومات و الاستشارةالالتز  : ثان   ام بتقد

الات العقارة و المهندسین  ل ألزم القضاء أصحاب الو م  ذا الجراحین بتقد المعمارین و المقاولین و
ات التصرف  ل معط ذلك، الموثقین بإعلام الأطراف  ما ألزم  المعلومات والاستشارات للزائن عند الطلب، 

ة استعمال العتاد وطرقة تفاد أخطاره ف ائع المحترف بإعلام المشتر  صدد إبرامه و ال ، غیر )3(الذین هم 
ائع أو المنتج عن أسرار الصنعهذا  أنّ  صل إلى حد إفشاء ال   .)4(الالتزام لا 

  
ة:  ثالثا المراق   الالتزام 

ما  ة الشخص الذ یتقدم لفتحها،  ة و التأكد من هو المراق ة  قوم بتأجیر خزنته الحدید یلتزم البنك الذ 
صیبوا  ة الأطفال حتى لا  مراق ا  ف ما ص ستثمر مخ أضراریلتزم من  ارات )5(أنفسهم  ضا، صانع الس لتزم أ ، و
ات أخر  ار التي تصنع له من قبل شر ة جودة قطع الغ ضع على عات الأطراف . )6(مراق ة  المراق فالالتزام 

                                                            
1 - «… IL OBLIGE LE CONTRACTANT, NON SEULEMENT A CE QUI Y EST EXPRIME, MAIS ENCORE A TOUT 
CE QUE LA LOI, L’USAGE ET L’EQUITE CONSIDERENT COMME SUITE NECESSAIRE DE CE CONTRAT 
D’APRES LA NATURE DE L’OBLIGATION…».  

  :انظر السلامة، الالتزام القضاء فیها ضیف التي العقود أمثلة من أكبر على للاطلاع - 2
J. BORE , LA CASSATION EN MATIERE CIVIL, SIREY, PARIS, 1980, P. 271 ET S. 
3 - J. GHESTIN, CH. JAMIN ET M. BILLIAU, TRAITE DE DROIT CIVIL, LES EFFETS DU CONTRAT, 2E 
ED., L.G.D.J., PARIS, 1994, P. 56. 
4 - CASS. COM., 12 NOVEMBRE 1992, BULL. CIV. 4, N° 352, P. 251. 
5 - J. GHESTIN, CH. JAMIN ET M. BILLIAU, OP. CIT., P. 58. 
6 - B. TEYSSIE, LES GROUPES DE CONTRATS, L.G.D.J., PARIS, 1975, P. 240. 
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  .مهمة الحرص على عدم تضرر المتعاقد معهم
  

  المشرع في تحدید مستلزمات العقد توجیهات : الفرع الثاني
ة من المادة الرجوع إلى نص  المشرع قد وجه القاضي في  من التقنین المدني نجد أنّ  107الفقرة الثان

ة المجلس الأعلى   .تحدید مستلزمات العقد، وهو في ذلك، خاضع لرقا
حث عن مستلزمات العقد في التشرع  ا(و العرف ) ولاأ(وتتمثل هذه التوجیهات في ضرورة ال والعدالة ) ثان

  ).ثالثا(
  

ع : ولاأ   التشر
ة ضعه من قواعد قانون ما  ملة  ،ساهم التشرع في إكمال النظام القانوني للعقد  انت آمرة أو م سواء 

م الأطراف للعقد شوب تنظ   .لتسد النقص الذ قد 
قواعد النظام العام، وهي قواعد لا یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، وإن حدث  تعرف القواعد الآمرة 

شأن  حثا عن  مسألة لم یتف علیها الأطراف، وتوجد قاعدة آمرة تعالجها، فإنّ نزاع  فسر التصرف  القاضي لا 
عالج النزاع، وإنّ  ة للأطراف حتى  ة المشتر ا للنقضالن مه مستوج ان ح طب القاعدة الآمرة وإلا    . )1(ما 

قواعد النظام الخاص، وهي لا تكون ملزمة  ملة فتعرف  إلا إذا لم یتف الأطراف على أما القواعد الم
ح ملزمة شأنها شأن القاعدة الآمرة. مخالفتها   .)2(وفي حالة تحق الشر تص
  
ا   العرف:  ثان

ة مصطلح  107استعمل المشرع الجزائر في المادة  اللغة الفرنس اللغة ) usage(من التقنین المدني  و
ة مصطلح  ستعمل ) عرف( العر ان من الأصح أن  اللغة  مصطلح العادة؛ لأنّ ، و مرادف مصطلح عرف 

ة هو  ون أنّ )coutume(الفرنس العادة هي العنصر الماد للعرف، وحتى  ، وتختلف العادة عن العرف في 
  .)3(تتحول إلى عرف تحتاج إلى عنصر معنو یتمثل في الاقتناع بإلزامیتها

  
  
  

                                                            
1 - J. BORE, OP. CIT., P. 233. 
2 - F. TERRE, PH. SIMLER ET Y. LEQUETTE, DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS, 6E ED., DALLOZ, 
PARIS, 1996. P. 359. 
3 - F. GENY, METHODES D’INTERPRETATION ET SOURCES DE DROIT PRIVE POSITIF, L.G.D.J., PARIS , 
1899, P.P. 345-356. 
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ه العمل في الأوسا التجارة و  ةالعرف هو ما جر  عض المعاملات الاجتماع ة وحتى في  ، )1(المهن
عدّ  ة التي تدخل ضمن دائرة  وهو  ع ستعین بها القاضي لتحدید الالتزامات الت من بین أحد الموجهات التي 

  .مستلزمات العقد
  
  العدالة :ثالثا

ه الضمیر: هاتعرف العدالة على أنّ  م و یوحي  شف عنه العقل السل امن في النفس  المستنیر و  شعور 
ل ذ ح حقه دون الجور على حقوق الآخرن   .)2(یهد إلى إعطاء 

مفهوم العدالة مفهوم غیر دقی یختلف مدلوله من شخص لآخر، فلكل قاض  ظهر من هذا التعرف أنّ 
مل ال تصوره الخاص لمفهوم العدالة، هذا ما جعل أنصار مبدأ سلطان الإرادة یتخوفون منه؛ لأنّ  عقد القاضي س

ادئ العدالة اسم م   .وفقا لإرادته هو 
  
  خاتمة

ن القول أنّ  م عة الحرة التي  مما سلف،  ة تحمل ت مثا منح المشرع القاضي سلطة تعدیل العقد، جاء 
ة م علاقاتهم التعاقد عض حقوقهم، ولا یتجسد . أعطاها للأفراد في تنظ هذه الحرة التي قد تحرم الضعفاء من 

ز ما في  الضعف في المر طال الضعف النفسي  ما في عقود الإذعان، بل یتعداه ل الاقتصاد فحسب، 
ما في عقود الاستهلاك   .عیوب الإرادة ، و الضعف المعرفي 

عدّ  إنّ   ما ضمان لهذه الحرة، لأنّ تقییدا لإرادة الأفراد وإنّ  منح القاضي سلطة تعدیل مضمون العقد لا 
ى هضم حرة وحقوق العدید من أفراد المجتمع الضعفاء، فما بین القو و الحرة المطلقة فوضى قد تؤد إل

ر  حرر LACORDAIREالضعیف، حسب المف   .)3(، الحرة هي التي تخضع والقانون هو الذ 
الرجوع إلى الحالات التي یتدخل فیها القاضي لتعدیل مضمون العقد، نلاحظ أنّ ما أنّ  سعى  ه و تدخله 

ان ذلك في حالة إنقاص العقد أو إكماله ة الطرف الضعیف، سواء    .دائما إلى حما
  

 

                                                            
1 -  F. TERRE, PH. SIMLER ET Y. LEQUETTE, OP. CIT., P. 359. 

ة النظم تارخ على أضواء السقا، محمود -2 ة، و الإجتماع ة، النهضة دار القانون   .157 .ص ،1991 القاهرة، العر
، نسیر -3 توراه أطروحة الثلاثي، القانوني التصرف نظرة : أجل من محاولة رفی  مولود جامعة القانون، تخصص العلوم، في د

  .297 .ص ،2014 وزو، تیز  معمر 
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 شرط مارتنز في مواجهة السلاح النوو 

  
 *(1)إسلامجعفور 

  جامعة مولود معمري، تيزي وزو
  :الملخص

ة جمعاء نظرا لقوته التدمیرة،  استخدامه خطرا على الإنسان عتبر استخدام السلاح النوو أو التهدید 
حظرهخاصة في ظّ  الدول الحائزة لذلك السلاح تستند إلى هذا  وإنّ . ل عدم وجود نص قانوني اتفاقي خاص 

  .الفراغ القانوني لجعل استخدامه فعلا مشروعا
ة تعبیرا عن رأ تلك الدولوتعتبر النتیجة التي توّ  مة العدل الدول دت وفي المقابل أكّ . صلت إلیها مح

ة تط مة ذاتها قابل ة، وهو الشر الذ اعتبرته وسیلة فعّ المح الة لمواجهة بی شر مارتنز على الأسلحة النوو
ة التي تعرفها الأسلحة   .التطورات التقن

ة    :الكلمات المفتاح
ات الضمیر العام، السلاح النوو   .شر مارتنز، متطل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،16/03/2018 :تار خ نشر ،22/03/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال حث القانوني ،"شر مارتنز في مواجهة السلاح النوو" ،إسلامجعفور  :لتهم ة لل م ، 2018 ،01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد

  .547-531.ص ص
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  
 

                                                            
ة،"ب"قسم أستاذ محاضر  (1) اس ة الحقوق والعلوم الس ل ،  ، قسم الحقوق،    .الجزائر، تیز وزو ،15000جامعة مولود معمر
  iissllaamm84@outlook.fr  :المؤلف المراسل -
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Martens Clause on Nuclear Weapons 
Abstract: 

The use or threat of use of a nuclear weapon is a threat to all humanity because 
of its destructive power, especially in the absence of a specific legal provision 
prohibiting it. States that possess such weapons rely on this legal vacuum to 
legitimize their use. 

The conclusion of the International Court of Justice is the expression of the 
opinion of those States. On the other hand, the Court itself has confirmed the 
applicability of the Martens clause to nuclear weapons as an effective means of 
countering technical developments defined by weapons. 

Key words:  
Martens clause, the requirements of public conscience, nuclear weapons. 
 

La clause de Martens face aux armes nucléaires 
Résumé: 

L'utilisation ou la menace d'utilisation d'une arme nucléaire est une menace pour 
toute l'humanité en raison de son pouvoir destructeur, en particulier en l'absence 
d'une disposition légale spécifique l'interdisant. Les États qui possèdent de telles 
armes s'appuient sur ce vide juridique pour légitimer leur utilisation. 
La conclusion de la Cour internationale de Justice est l'expression de l'opinion de ces 
États. En revanche, la Cour elle-même a confirmé l'applicabilité de la clause Martens 
aux armes nucléaires, qu'elle considérait comme un moyen efficace de contrer les 
développements techniques des armes. 
Mots clés:  
Clause de Martens, les exigences de la conscience publique, les armes nucléaires. 
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  مقدمة
ة لسنة ت  ة لاها الثان ل من اتفاق عة لسنة  )1(1899نص  ة لاها الرا قتین ، المتعلّ )2(1907واتفاق

قرّ یر الأطراف السامون المتعاقدون أنّ   «:على ما یليقوانین وأعراف الحرب البرة،  روا ه من المناسب أن 
ة سلطان ه في الحالات غیر الواردة في النصوص التي تم تبنّ أنّ  ان والمحارون تحت حما قى الس یها ی

ه في أسالیب التعامل المستقرة بین الدول المتمدّ  ل الذ وصلت إل الش ادئ قانون الشعوب،  نة وفي وم
ات الضمیر العام  ة ومتطل   .)3(»قوانین الإنسان

اسم  ادئ هذا )4(شرط مارتنزُعْرف هذا النص  ل م ، الذ ُعتبر جوهر القانون الدولي الإنساني لشموله 
م تفسیر محدّ . القانون  جد رجال القانون أنفسهم عاجزن عن تقد د له، وذلك راجع إلى تغطیته مختلف الجوانب و
ة حقوق الإنسانالقانو  حما ة المتعلقة  ن، هو أنّ  ولعلّ . ن الأفعال غیر  عني أنّ  شرط مارتنز أقرب تفسیر مم

احة الضرورة أفعالا م ست  ة، ل ات الدول موجب الاتفاق   .)5(المحظورة 
ة في رأیها الاستشار لسنة  مة العدل الدول الأسلحة ، 1996خلصت مح ة التهدید  مشروع المتعل 

ة أو استخدامها ة التي هي  «: ، إلى ما یلي)6(النوو النظر إلى حالة القانون الدولي الراهنة والعناصر الوقائع
ة أو  الأسلحة النوو ان التهدید  شأن ما إذا  س في وسعها أن تخلص إلى نتیجة حاسمة  تحت تصرفها، ل

قاء الدولة استخدامها مشروعا أو غیر مشروع في ظرف أقصى من ظروف الدفاع ع ه  ون ف ن النفس، 
                                                            

1- CONVENTION 2 SUR LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE, LA HAYE, 29/7/1899. 
ة الكامل النص راجع  ط على للاتفاق    :التالي الرا

https://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.111.fr.pdf                     
2- CONVENTION 4 SUR LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE, LA HAYE, 18 OCTOBRE 
1907, IN, REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET AUTRES REGLES CONNEXES REGISSANT LA 
CONDUITE DES HOSTILITES, C.I.C.R., DOC. N° 2-88145-023-7, GENÈVE, 2006, P.13.   

اجة من 8 الفقرة تنص -3 ة دی ة لاها اتفاق اجة من 11 والفقرة 1899 لسنة الثان ة دی عة لاها اتفاق  وأعراف قوانین المتعلقتین الرا

  :أتي ما على البرة الحرب
 « EN ATTENDANT QU’UN CODE PLUS COMPLET DES LOIS DE LA GUERRE PUISSE ETRE EDICTE, LES HAUTE 
PARTIES CONTRACTANTES JUGENT  OPPORTUN DE CONSTATER QUE, DANS LES CAS NON COMPRIS DANS LES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ADOPTEES PAR ELLES, LES POPULATIONS ET LES BELLIGERANTS RESTENT 
SOUS LA SAUVEGARDE ET SOUS L’EMPIRE DES PRINCIPES DU DROIT DES GENS, TELS QU’ILS RESULTENT DES 
USAGES ETABLIS ENTRE NATIONS CIVILISEES, DES LOIS DE L’HUMANITE ET DES EXIGENCES DE LA 
CONSCIENCE PUBLIQUE ».   

ة مارتنز شر سمي -4    :ذلك في انظر مارتنز، فییدوروفیتش فییودور الروسي القانون  رجل وهو واضعه، إسم إلى نس
POUSTGAROUV VLADIMIR, « UN HUMANISTE DES TEMPS MODERNES: FIODOR  FIODOROVITCH 
MARTENS », IN, R.I.C.R, N° 819, 1996, PP. 322-338.  
5- RUPERT TICEHURST: « LA CLAUSE DE MARTENS ET LE DROIT DES CONFLITS ARMES », IN, R.I.C.R., 
N°.824, 1997, P.133 
6- C.I.J. : LICEITE DE LA MENACE OU DE L’EMPLOI D’ARMES NUCLEAIRE, AVIS CONSULTATIF DU 

08/7/1996 RECUEIL DES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES, DOC N° 0074-4441, 1996,  P. 
220.   
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  . )7( »ضا    للخطرذاته معرّ 
ة التي توصّ  مة، فإنّ الرغم من هذه النتیجة الجدل ة : دت أمرن أساسیین، هماها أكّ لت إلیها المح قابل

ة  شرط مارتنزتطبی  ادئ القانون الدولي الإنساني الأساس ة لم ة، وخضوع الأسلحة النوو على الأسلحة النوو
عة من الشر ذاته حة في الوقت الراهن، من عات المسلّ ا مثل هذا الطرح، خاصة أمام تنامي ظاهرة النز  إنّ  .النا

ة ان حث في إم قودنا إلى ال  ، حظر استعمال السلاح النوو  جهة، وأمام تطور وسائل القتال، من جهة أخر
ة جمعاء "شرط مارتنز"موجب    .نظرا للخطر والتهدید القائم من استعماله على الإنسان
  
ة تطبی -أولا ة عن قابل   شرط مارتنز على الأسلحة النوو

ات جنیف الأرع شرط مارتنزتم تكرس  موجب اتفاق التي لا تمنح  ،)8(لأول مرة في القانون الوضعي 
حجة عدم مصادقتها علیها ة  ة التنصل من التزاماتها الدول ان عني وجود . الدول إم فعدم المصادقة علیها لا 

مقتضى القانون الدولي الإنساني العرفي  فراغ قانوني، لأنّ  مضمونها  قى ملزمة  الذ ،الدول في هذه الحالة ت
ات  ة ومتطل    . )9(الضمیر العامیجد مصدره في قوانین الإنسان

ة تطبی  ة صراحة عن قابل مة العدل الدول على استخدام أو التهدید  "شرط مارتنز"وقد أعلنت مح
ة ات الضمیر العام)10(استخدام الأسلحة النوو ة ومتطل   . ، وذلك نظرا لتنافیها مع قوانین الإنسان

مة ع ال م نلكن على الرغم من ذلك، عجزت المح الأسلحة تحدید موقفها ح ة التهدید  سألة مشروع
ما یتعل بتحلیلها للمسألة ارات خارجة عن إرادتها ف ة أو استخدامها، ولعلَّ ذلك یرجع إلى اعت   .)11(النوو

                                                            
ة المتعل الاستشار  الرأ من 97 رقم الفقرة انظر -7 ة الأسلحة التهدید مشروع   .استخدامها أو النوو
ات تتمثل -8 ما الأرع جنیف اتفاق    :یلي ف

- CONVENTION DE GENEVE POUR L’AMELIORATION DU SORT DES BLESSES ET DES MALADES DANS LES 
FORCES ARMEES EN CAMPAGNE, ADOPTEE LE 12/8/1949, ENTREE EN VIGUEUR LE 21/10/1950. 
- CONVENTION DE GENEVE POUR L’AMELIORATION DU SORT DES BLESSES ET DES MALADES ET DES 
NAUFRAGES ET DES FORCES ARMEES SUR MER, ADOPTEE LE 12/8/1949, ENTREE EN VIGUEUR LE 
21/10/1950. 
- CONVENTION DE GENEVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE, ADOPTEE LE 
12/8/1949, ENTREE EN VIGUEUR LE 21/10/1950. 
- CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE 
GUERRE, ADOPTEE LE 12/8/1949, ENTREE EN VIGUEUR LE 21/10/1950. 
9- HAYIM DELPHINE, LE CONCEPT D’DIRIGEABILITE EN DROIT INTERNATIONAL: UNE ANALYSE 
FONCTIONNELLE, THESE DE DOCTORAT, INSTITUT DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET DU 
DEVELOPPEMENT, GENEVE, 2012, P. 404.  

  :یلي ما الاستشار  الرأ من 87 الفقرة في ورد -10
 « ENFIN, LA COUR VOIT DANS LA CLAUSE DE MARTENS, QUI CONTINUE INDUBITABLEMENT D’EXISTER ET 

D’ETRE APPLICABLE, LA CONFIRMATION QUE LES PRINCIPES ET REGLES DU DROIT HUMANITAIRE 
S’APPLIQUENT AUX ARMES NUCLEAIRES ».  
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ة مع استخدام أو ال - 1 ةتنافي قوانین الإنسان استخدام الأسلحة النوو   تهدید 
صفته إنسانا    ة احترام الإنسان  ار آخر تقتضي قوانین الإنسان التالي، )12(دون الاستناد إلى أ اعت ، و

ة في  ة، بتغلیب  شرط مارتنزفالهدف من إدراج قوانین الإنسان ات الحر هو إلزام المتحارین، أثناء سیر العمل
ع الحالات رة في جم ة على الضرورة العس   . )13(النزعة الإنسان

  
ةرام -أ   ة الإنسان مصدر قوانین الإنسان

ة الواردة في یتطلب  قوانین الإنسان س  "شرط مارتنز"فهم المقصود  ة، وهو   ما ل إبراز مفهوم الإنسان
مها الصادر في . نالأمر الهیّ  ة لذلك في ح مة العدل الدول ه وقد تعرضت مح ة وش ر ة النشاطات العس قض

اراغوا ة في ن ر أنّ ، حیث صرّ العس ة تعني  حت  اتهم وحفظ  تخفیف المعاناة «الإنسان ة ح على الأفراد، حما
  .)14( » صحتهم، واحترام شخص الإنسان

ر  ز و ل إنسان، وخاصة أولئك الذین هم  أنّ ماكس هو مة  ق ة تعني الاعتراف غیر المشرو  الإنسان
ش عبد الحمیدوذهب الأستاذ . في خطر أنّ  برش ار لشخص الإنسان من  إلى القول  ة هي منح الاعت الإنسان

رة أجل ة والعس ة، الدین ة، الاجتماع ة، الاقتصاد اس ارات الس غض النظر إلى الاعت   .)15(حمایته وذلك 
مة، وتتّ  ة المقدَّ رجع ذلك احترام شخص الإنسانحد في جوهرها المتمثل في تختلف مقارات الإنسان ، و

ة ا ة المستمدة منها قوانین الإنسان عة الخاصة للمشاعر الإنسان عیدة عن  شرط مارتنز،لواردة في إلى الطب ال
ة ة والموضوع ار العقلان   . الأف

ة هي المرجع العالمي التي تهدف إلى وضع حدّ  ة  فقوانین الإنسان ة الإنسان لمعاناة الإنسان من أجل حما
  . )16(جمعاء من مختلف الأخطار

                                                             
ة الأسلحة استخدام رم، ناتور  -11 رة العام، ليالدو  القانون  في النوو ة وزو، تیز  -معمر  مولود جامعة ماجستیر، مذ  الحقوق  ل

ة، والعلوم اس   .63 ص ،2009 الس
12- VALERIE PARENT, L’HUMANITE ET LE DROIT INTERNATIONAL, MEMOIRE DE MAITRISE EN DROIT, 
UNIVERSITE DE MONTREAL, FACULTE DE DROIT, P.9. 
13- SAIHI MAJOUBA, LE CONTROLE DU CONSEIL DE SECURITE EN MATIERE D’OCCUPATION, IMPLIQUANT 
SES MEMBRES PERMANANT, THESE DE DOCTORAT EN DROIT, FACULTE DES ETUDES SUPERIEURES, 
UNIVERSITE DE MONTREAL, 2009, P. 41.  
14- C.I.J: AFFAIRES DES ACTIVITES MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA ET CONTRE CELUI-
CI (NICARAGUA C. ETATS-UNIS D’AMERIQUE), FOND, ARRET DU 27/6/1986, RECUEIL DES ARRETS, AVIS 
CONSULTATIFS ET ORDONNANCES, 1986, P.14.   
15- BERCHICHE ABDELHAMID: « LES FORCES ARMEES A L’EPREUVE DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE », R.A.S.J.E.P., VOL. 41, N° 2, 2004, P.5. 
16- BUI ALEXANDRA, CONTRIBUTION A L’ETUDE DES FACTEURS DE NON-RESPECT DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE, THESES DE DOCTORAT EN DROIT, FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES 
POLITIQUES, UNIVERSITE AIX-MARSEILLE, 2016, P.42.   
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ة أساس لحظر استخدام أو ال -ب استخدام الأسلحة قوانین الإنسان ةتهدید    النوو
ة نظرا لقوتها التدمیرة التي تسبّ  ة خرقا لقوانین الإنسان ب المعاناة للإنسان عتبر استخدام الأسلحة النوو

ة رة . )17(وللإنسان ن نوعها، یؤد إلى تحقی فائدة عس فاستعمال هذا السلاح في النزاعات المسلحة، مهما 
ة   . غیر ضرورة على حساب الإنسان

رةتحظر قوانین  ا العس ة استعمال وسائل وأسالیب القتال غیر الضرورة لتحقی المزا ر )18(الإنسان ، و
ه"الأستاذ  ت ة الواردة في  في هذا الشأن أنّ " جان  تقتضي تفضیل الأسر على شرط مارتنز قوانین الإنسان

اة غیر المتحار ان على ح قاء قدر الإم ین، والعمل على أن تكون الجرح، وتفضیل الجرح على الموت، والإ
ون الأسر متحمّ  ن من معالجتها، وأن  لا قدر الجروح أقل خطورة وألما قدر المستطاع من أجل التم

ان   .)19(الإم
ة  رها قوانین الإنسان ة وسیلة قتال غیر ضرورة تن نظرا لخطورة النتائج ،عتبر استعمال الأسلحة النوو

مة العدل أنّ  التي تسببها، وقد عبّرت مح القول  ة على ذلك  ن احتواء القوة التدمیرة للأسلحة الدول م ه لا 
ة   .)20(النوو

ع الظروف، ولكنّ  ة في جم مة استعمال الأسلحة النوو غي أن تحظر المح ان ین ار لقد  اعت ها اكتفت 
موجبها منع استعمال تلك الأسلحة ن  م   . تلك القوانین مجرد أداة نظرة 

ه أنّ لك، فإنّ وعلى الرغم من ذ ل شخص معاملة  ه مما لا شك ف عامل  ة تقتضي أن  قوانین الإنسان
ست الوسیلة ة ول ة هي الغا حیوان أو شيء، وأن تكون المعاملة الإنسان عامل  ة، لا أن   ، وأنّ )21(إنسان

ة عتبر معاملة غیر إنسان   .استعمال السلاح النوو بناء على ذلك 
  

ات الضمیر - 2 ةالعام مع استخدام أو ا تنافي متطل استخدام الأسلحة النوو   لتهدید 
عي الملزم للكافة، وهو قانون عالمي غیر رضائي، تعبّ  ات الضمیر العام القانونَ الطب متطل ر عنه قصد 

  .)22(مختلف اللوائح الصادرة عن المجتمع الدولي

                                                            
ة للأسلحة التدمیرة الآثار حول التفصیل من لمزد - 17  الشامل الدمار أسلحة « الصلاحین، محمود المجید عبد :انظر النوو

امها   .عدها وما 118 ص  ،2005 ،23 رقم عدد والقانون، الشرعة مجلة ،» الإسلامي الفقه في وأح
18-  RUPERT TICEHURST, OP.CIT, P. 136.  
19- PICTET JEAN, DEVELOPPEMENT ET PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, INSTITUT 
HENRY-DUNANT, PEDONE, PARIS, 1983, P. 77.  
20- C.I.C.R: LE POUVOIR DE L’HUMANITE, 32EME CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-
ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE, 08-10 DECEMBRE 2015, DOC. N°. 32IC/15/11, GENEVE, 2015, P. 67. 
21- DANLOS JULIEN, DE L’IDEE DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE EN DROIT INTERNATIONAL, THESE DE 
DOCTORAT EN PHILOSOPHIE, UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE, 2006, P. 119. 
22- RUPERT TICEHURST, OP. CIT., P. 137.   
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ات الضمیر العام -أ   الأخلاق مصدر متطل
ات الضمیر العام إلى الأخلاق  ع متطل ة في مختلف ،یرجع من التي تكونت وتطورت لد الإنسان

شرة على مرّ العصور أنّ . الحضارات التي عرفتها ال ن القول  م التالي،  ات الضمیر العام هي جزء  و متطل
ل فرد ات اتساعا مع تقدم الحضارة، وقد ازدادت هذه المتط. من الوجود الإنساني التي ُفترض أن یتحلى بها  ل

  . )23(ولكن جوهرها لا یزال نفسه، فهو ثابت ولا یتغیر
ناء على ذلك، فإنّ  عي، تساهم  و عة من القانون الطب ة نا ة مدونة أخلاق مثا ات الضمیر العام تعدّ  متطل

ر قانون النزاعات المسلحة   . في تطو
ة النس فتح المجال، خاصة  ر  وذلك هو الأمر الذ  ة، لتطو إلى الدول غیر الحائزة على الأسلحة النوو

ات الضمیر العام التي لا تقبل استعمال تلك الأسلحة، إذ  ه یجب العمل على أن نّ أذلك القانون لیتمشى مع متطل
ة س قانون النزاعات المسلحة آراء الدول الحائزة للأسلحة النوو ع   .)24(لا 

وك  )25(38/75وتعتبر اللائحة رقم  ة العامة لمنظمة الأمم المتحدة من أهم الص الصادرة عن الجمع
ات الضمیر العام، المشار إلیها في ة التي أعلنت صراحة عن تنافي متطل ، مع استخدام أو شرط مارتنز القانون

دون قید أو شر وإلى الأبد، الحربَ ا حزم و ة، إذ أدانت اللائحة،  استخدام الأسلحة النوو ة لتنافیها التهدید  لنوو
مته   . مع ضمیر الإنسان وح

ن أن ترتكب ضد الشعوب، ما أنّ  م شع جرمة  عدّ استعمال السلاح النوو أ موجب تلك اللائحة،  ه، 
اة   .)26(وانتهاكا صارخا لأهم ح من حقوق الإنسان، ألا وهو الح في الح
مارتنز،  شرطات الضمیر العام الواردة في ونر في هذه اللائحة تعبیرا صادقا عن المعنى العمی لمتطل

ة استخدام الأسلحة النوو ات مع استخدام أو التهدید    . إذ جزمت صراحة بتنافي تلك المتطل
 
 
 

                                                            
23- K.OBRADOVIC, « LA PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE DANS LES CONFLITS ARMES 
INTERNATIONAUX », IN, R.B.D.I.,  N° 1, 1976, P. 123. 

ة رم، ناتور  - 24 ة الأسلحة استخدام مشروع توراه، أطروحة العام، الدولي القانون  تحولات ضوء في النوو  القانون، تخصص د

ة وزو، تیز  - معمر  مولود جامعة ة، والعلوم الحقوق  ل اس   .260 ص ،2018 الس
25- O.N.U: CONDAMNATION DE LA GUERRE NUCLEAIRE, RESOLUTION N° 38/75 ADOPTEE PAR 
L’ASSEMBLEE GENERALE AU COURS DE SA 38EME SESSION, 97EME SEANCE PLENIERE, 15 DECEMBRE 

1983.  
  :یلي ما على 38/75 رقم اللائحة من 1 الفقرة تنص -26

 « CONDAMNE RESOLUMENT, SANS RESERVE ET A JAMAIS LA GUERRE NUCLEAIRE COMME CONTRAIRE A LA 
CONSCIENCE ET A LA RAISON HUMAINES, COMME LE CRIME LE PLUS MONSTRUEUX CONTRE LES PEUPLES, 
COMME UNE ATTEINTE AU DROIT PRIMORDIAL DE L’HOMME, LE DROIT A LA VIE ».  



אאא RARJ
  

538 
א17،א01-2018 

،אאא،K531-547. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ات الضمیر العام أساس لحظر استخدام أو ال -ب ةمتطل استخدام الأسلحة النوو   تهدید 
، المتعل أكّ  ة في رأیها الاستشار مة العدل الدول ة أو دت مح الأسلحة النوو ة التهدید  مشروع

قبل استخدام هذه الأسلحة، وإنّ  ، أنّ استخدامها ة لا  ن أن یجد أساسه في  الضمیر العام للإنسان م حظرها 
ات الضمیر العام   . متطل

ما ه مع ذلك، فإنّ بید أنّ  مة لم تكن جرئة  ة  المح ان ة لتحرم تلك الأسلحة، بل اكتفت بتأكید إم ه الكفا ف
مفهوم  ات الضمیر العام،  ن حظر تلك الأسلحة شرط مارتنزأن تكون متطل م ه  موج ، الأساس النظر الذ 

ن فصلها عن القانون  م ة التي لا  اسة الثقیل في العلاقات الدول دون الجزم بتحرمها، وذلك راجع إلى وزن الس
  .)27(الدولي

ة  وعلى الأقل، فإنّ  ا، على التعارض الموجود بین استخدام الأسلحة النوو ا، ولو ضمن هناك إجماعا عالم
ات الضمیر العام، وعلى أنّ  ین متطل ات و ه یجب على المجتمع الدولي العمل على ترسیخ وتكرس متطل

  .)28(مجال للشك الضمیر العام في إطار قانوني ملزم للكافة على نحوٍ لا یدع أ
قیّ  شرط مارتنزالمراد من  إنّ  ة والعرف هو أن لا  مقتضى المعاهدات الدول ة  ات الحر د سیر العمل

ضا ات الضمیر العام أ مقتضى متطل  .فحسب، بل 
جب العمل على فرض مفهوم موسّ  ات الضمیر العام من أجل التغلب على مواقف الدول الحائزة و ع لمتطل

ة على الأسلحة ال ، مما جعلها تضی من التي أثّ ،نوو ة في رأیها الاستشار مة العدل الدول رت على مح
  . مفهومها
  

ة الأ - 3 ات الضمیر العام في مشروع اتفاق ة ومتطل مم المتحدة لحظر تبنّي قوانین الإنسان
ة   الأسلحة النوو

ة  شأن حظر الأسلحة نجحت منظمة الأمم المتحدة في الوصول إلى اعتماد مشروع نص اتفاق ة  دول
ة بتارخ  ات الضمیر العام)29(06/7/2017النوو ة ومتطل   . ، تبَنَّى قوانینَ الإنسان

 
 
 
 

                                                            
27- COLETTE-BASECQZ NATHALIE, « LE CHOIX DES MOYENS ET METHODES DE GUERRE: LES 

LIMITES IMPOSEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE », IN, R.Q.S.,  N° 1, 2015, P. 217.  
ة رم، ناتور  -28 ة الأسلحة استخدام مشروع ، مرجع العام، الدولي القانون  تحولات ضوء في النوو   .261 ص ساب

29- O.N.U: PROJET DE TRAITE SUR L’INTERDICTION DES ARMES NUCLEAIRES, RESOLUTION N°. 
A/CONF.229/2017/L.3/REV.1, ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE, LE 06/7/2017. 
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ا -أ ة ومتطل ة تنافي قوانین الإنسان   ت الضمیر العام مع السلاح النوو تأكید مشروع الاتفاق
ة تأكیدَ  غفل مشروع الاتفاق ه صراحة أنّ  شرط مارتنزلم  ، إذ ورد ف استعمال  نظرا لأهمیته القصو

ات الضمیر العام ة ومتطل   .)30(السلاح النوو غیر مقبول في نظر قوانین الإنسان
ضا  لاحظ أ ر قوانین ،وما  ات الضمیر العام في تطو ة الدورَ الأساسي لمتطل هو إبراز مشروع الاتفاق

ة  ة إلى ضرورة القضاء ،الإنسان ةالمناد   .)31النهائي على الأسلحة النوو
ة اعترافٍ من المجتمع الدولي بوجوب  شرط مارتنزتأكید  إنّ  مثا ، في نظرنا،  عدُّ ة  في مشروع الاتفاق

ة ل ما من شأنه أن ینتهك الكرامة الإنسان ار    .العمل على تمجید احترام شخص الإنسان، من جهة، ووجوب إن
  

ات ا -ب ة ومتطل مقتضى مشروع  لضمیر العام أساس لحظر الأسلحةقوانین الإنسان ة  النوو
ة   الاتفاق

قنّ  نر أنّ       الغة هذا المشروع من شأنه أن  ة ال ة نظرا للأهم ن حظر استعمال الأسلحة النوو
ة من جهة أخر لنصوصه التي تمجّ  ادئ القانون الدولي الإنساني الأساس غیر . د حقوق الإنسان من جهة، وم

ة أنّ  ة على الاتفاق  .تحقی ذلك یتوقف على مصادقة الدول الحائزة على الأسلحة النوو
موجب  وتجدر الإشارة إلى أنّ  قع على الكافة  ، شرط مارتنزعدم المصادقة علیها لا ینفي الالتزام الذ 

ار ات الضمیر العام فوق أ اعت ة ومتطل   .الذ وضع قوانین الإنسان
ة الواردة  ات الضمیر العام وقوانین الإنسان ة متطل ة، تبنّى مشروع الاتفاق مة العدل الدول س مح وعلى ع

حظر على أساس ذلك، شرط مارتنزفي  ، ل ة، من جهة أخر ، من جهة، وأعلن عن تنافیها مع الأسلحة النوو
استعمال هذا السلاح   .جزما وقطعا، استعمال أو التهدید 

 
 
 
 
 

                                                            
اجة من 12 الفقرة تنص - 30 ة مشروع دی   :یلي ما على الاتفاق

  « REAFFIRMANT QUE TOUT EMPLOI D’ARMES NUCLEAIRES SERAIT EGALEMENT INACCEPTABLE AU REGARD 
DE PRINCIPES DE L’HUMANITE ET DES EXIGENCES DE LA CONSCIENCE PUBLIQUE »   

اجة من 24 الفقرة تنص - 31 ة مشروع دی   :أتي ما على الاتفاق
« SOULIGNANT LE ROLE DE LA CONSCIENCE PUBLIQUE DANS L’AVANCEMENT DES PRINCIPES DE 

L’HUMANITE, COMME EN ATTESTE L’APPEL A L’ELIMINATION COMPLETE DES ARMES NUCLEAIRES… ». 
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ا ادئ القانون الدولي الإنساني  -ثان ة مع م عن تطاب حظر الأسلحة النوو
عة من شرط مارتنز ة النا   الأساس

ة، في رأیها الاستشار المتعل أكّ  مة العدل الدول ة أو دت مح الأسلحة النوو ة التهدید  مشروع
عین من استخدامها موجب نصوص القانو شرط مارتنز، مبدأین أساسیین نا ن الدولي الإنساني، وهما ، وقننا 

ار وسائل القتال ة )32(مبدأ التمییز ومبدأ تقیید حرة الأطراف في اخت موجب مشروع اتفاق ، اللذین تم تأكیدهما 
ة  .منظمة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النوو

  
ة مبدأ التمییزمخالفة استعما - 1  ل الأسلحة النوو

ا النز  شرط مارتنزتم إدراج  ة ضحا حما ات جنیف، المتعل  ول الإضافي الأول لاتفاق عات ا في البروتو
ع الدولي   . )33(المسلحة ذات الطا

ة قانون ،وأكدت لجنة القانون الدولي هذا الشر  ان المدنیون والمحارون تحت حما قى الس وضرورة أن ی
ل الحالات  موجب القانون ،الشعوب في  مها    .)34(الاتفاقي التي لم یتم تنظ

                                                            
  :یلي ما على الاستشار  الرأ من 1 بند 78 الفقرة تنص - 32

« LES PRINCIPES CARDIAUX CONTENUS DANS LES TEXTES FORMANT LE TISSU DU DROIT HUMANITAIRE SONT 
LES SUIVANTS. LE PREMIER PRINCIPE EST DESTINE A PROTEGER LA POPULATION CIVILE ET LES BIENS A 
CARACTERE CIVIL, ET ETABLIT LA DISTINCTION ENTRE COMBATTANTS ET NON-COMBATTANTS; LES ETATS NE 
DOIVENT JAMAIS PRENDRE POUR CIBLE DES CIVILS, NI EN CONSEQUENCE UTILISER DES ARMES QUI SONT 
DANS L’INCAPACITE DE DISTINGUER ENTRE CIBLES CIVILES ET CIBLES MILITAIRES. SELON LE SECOND 
PRINCIPE, IL NE FAUT PAS CAUSER DES MAUX SUPERFLUS AUX COMBATTANTS; IL EST DONC INTERDIT 
D’UTILISER DES ARMES LEUR CAUSANT DE TELS MAUX OU AGGRAVANT INUTILEMENT LEURS SOUFFRANCES ; 
EN APPLICATION DE CE SECOND PRINCIPE, LES ETATS N’ONT PAS UN CHOIX ILLIMITE QUANT AUX ARMES 
QU’ILS EMPLOIENT ».     
33- PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12/8/1949 RELATIF A LA 
PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE 1), ADOPTE LE 
08/6/1977 PAR LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES, ENTRE EN VIGUEUR LE 
07/12/1977.   

ول؛ من 2 فقرة 1 المادة نص انظر ضا انظر البروتو   :أ
GAROMPOLO DEVIDAL MELINDA, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET ACTION HUMANITAIRE: DEUX 
« ACTEURS » DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT, THESE DE DOCTORAT EN DROIT, FACULTE DE 
DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES UNIVERSITE DE BOURGOGNE, 2014, P. 41. 
34- C.D.I: RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE SA 46EME SESSION, 02 MAI-22 JUILLET 1994, DOC. N°. 
A/49/10, O.N.U, NEW YORCK, 1994, P.343. 
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ة إلى شمول   مة العدل الدول ة للقانون الدولي الإنساني، ومن  شرط مارتنزوأشارت مح ادئَ الأساس الم
رة التي تتسم بها  ،بینها مبدأ التمییز ة والعس مة وسیلة فعالة لمواجهة التطورات التقن الذ اعتبرته المح

  . )35(الأسلحة
عة وتم تقنین مبدأ التمییز في مختلف  ة الرا الاتفاق ة، ومن بینها لائحة لاها المرفقة  النصوص القانون

قوانین وأعراف الحرب البرة لسنة  ة غیر المقاتلین ممن ألقوا أسلحتهم أو )36(1907المتعلقة  حما ، التي تقضي 
ة، من جانب آخر حظر الهجوم على الأهداف المدن حوا عاجزن عن القتال، من جانب، و   . )37(أص

موجب نص المادة  غته الحدیثة  ص ول الإضافي الأول،  48وقد تم تقنین مبدأ التمییز  من البروتو
موجب نص المادة  ور أعلاه، و ول الإضافي الثاني 13المذ   . )38(من البروتو

قضي مبدأ التمییز ة ،و ة ضد الأهداف المدن اتهم الحر ه عمل عدم توج  ،أن یلتزم أطراف النزاع المسلح 
ة ان المدن ان المدنیین والأع ة الس   .)39(من أجل تأمین احترام وحما

أتي عتبر استعمال السلاح النوو انتهاكا لمبدأ التمییز، وذلك استنادا إلى   ما    :بناء على ذلك، 
  

  لسلاح النوو سلاح غیر تمییز ا -أ
عة خاصة، نظرا لأنّ  ة أسلحة ذات طب رة  تعتبر الأسلحة النوو ن أن تصیب  الأهداف العس م آثارها لا 

ة منها، في حال استعمالها، ضرب الأهداف  انت الغا ضا، ولو  ة أ فحسب، بل تصیب الأهداف المدن
رة فقط   . )40(العس

المقاتلین، وهو ما یتنافى تماما مع روح مبدأ  إنّ   المدنیین و استعمال السلاح النوو یؤد إلى الإضرار 
السلاح النوو أو . التمییز ة التهدید  مشروع ، المتعل  ة في رأیها الاستشار مة العدل الدول وقد أكدت مح

  .)41(استخدامه، هذا الأمر
                                                            

ة المتعل الاستشار  الرأ من 2 بند 78 الفقرة راجع -35 ة الأسلحة التهدید مشروع   .استخدامها أو النوو
36- REGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE, LA HAYE, 18 
OCTOBRE 1907, IN: REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET AUTRES REGLES CONNEXES 

REGISSANT LA CONDUITE DES HOSTILITES, C.I.C.R., DOC. N° 2-88145-023-7, GENÈVE, 2006, P.17.    
ات المقاتلین وغیر المقاتلین بین التمییز مبدأ ساعد، العقون  اللائحة؛ من 1 فقرة 23 المادة نص انظر -37  المسلحة النزعات وتحد

رة المعاصرة، ة اتنة، -لخضر حاجال جامعة ماجستیر، مذ   .18 ص ،2009 الحقوق، ل
38-PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12/8/1949 RELATIF A LA 

PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX (PROTOCOLE 2), ADOPTE LE 
08/6/1977 PAR LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES, ENTRE EN VIGUEUR LE 
07/12/1977.   
39- HAYIM DELPHINE, OP.CIT, P.360. 
40-VERHAEGEN JAQUES, « L’ACTIVITE MILITAIRE EN PERIODE DE CRISE », IN, R.B.D.I., N° 1, 1985, 
P.331. 
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ة -ب ارات الأصل ة مخالفة مبدأ التمییز تؤد إلى انتهاك الاعت   للإنسان
ة  ة الصادر في قض مة العدل الدول م مح ورفوان ح أول مظهر من مظاهر تدخلها في  )42(مضی 

ادئ عامة معترف بها وملزمة للكافة، سواء مجال القانون الدولي الإنساني، الذ أكّ  ه، لأول مرة، وجود م دت ف
ة ة للإنسان ارات الأصل ة إلى الاعت النس ما هو الشأن  قصد بها )43(في زمن السلم أو في زمن الحرب،  ، التي 

اة والح في مجموعة من المعاییر الرا الح في الح ة الواجب حمایتها،  ة إلى تحدید حقوق الإنسان الأساس م
ة ادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. السلامة الجسد ارات في تطبی وتفسیر م ن أن تؤثر تلك الاعت م   .)44(و

ارات  ة ترجمة للاعت مثا ات جنیف  ة بین اتفاق عتبر نص المادة الثالثة المشتر ة إلى و ة للإنسان الأصل
مها الصادر في . الواقع ة، في ح مة العدل الدول ارغوافمح ة في ن ر ه العس ة وش ر ة النشاطات العس ، قض

ة التطبی زمن النز  ن ا صرحت بوجود مجموعة من القواعد، تضَمّنها نص تلك المادة، واج عات المسلحة مهما 
مصطلح انوعها، وعبّ  ةرت عن تلك القواعد  ة للإنسان ارات الأصل   .)45(لاعت

ة، مجموعة القواعد بناء على ذلك، تمثّ  مفهوم نص المادة الثالثة المشتر ة،  ة للإنسان ارات الأصل ل الاعت
ة الواجب على أطراف النزاع المسلح التقیّ  عدّ . د بهاالتي ُقدّر على أساسها الحد الأدنى من المعاملة الإنسان  و

ل فعل یتناقض مع معاملةً غیر إنسان   . )46(شرط مارتنزة 
ة  مها الصادر في قض ة الخاصة برواندا، في ح ة الجنائ مة الدول وقد أكد الاجتهاد القضائي للمح

ایوسو ة هو التزام متفرع عن  ، أنّ أو المعاملة الإنسان   .)47(شرط مارتنزالالتزام 

                                                             
   :یلي ما الاستشار  الرأ من 3 بند 79 الفقرة في ورد -41

« CONFORMEMENT AUX PRINCIPES SUSMENTIONNES, LE DROIT HUMANITAIRE A TRES TOT BANNI CERTAINES 
ARMES, SOIT PARCE QU’ELLES FRAPPAIENT DE FAÇON INDISCRIMINEE LES COMBATTANTS ET LES 
POPULATIONS CIVILES… »  
42-C.I.J. : AFFAIRE DU DETROIT DE CORFOU (ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE-ALBANIE), 
FOND, ARRET DU 09/4/1949, RECUEIL 1949.  

م في ورد -43 ة في الصادر الح   :یلي ما ورفو مضی فض
 « …L’EXISTENCE DE CERTAINS PRINCIPES GENERAUX ET BIEN RECONNUS, TELS QUE LES CONSIDERATIONS 
ELEMENTAIRES D’HUMANITE, PLUS ABSOLUES ENCORE EN TEMPS DE PAIX QU’EN TEMPS DE GUERRE ».  
44- OUMBA PARFAIT, ESSAI SUR LA CONTRIBUTION DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (C.I.J.) EN 
MATIERE DES DROITS DE L’HOMME, PRESSES DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE, 
YAOUNDE-CAMEROUN, 2016, P. 67.  
45- OUMBA PARFAIT, OP.CIT, P. 68. 

م من 218 الفقرة راجع     .الح
46- ANTONIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE, « L’HUMANITE COMME SUJET DU DROIT 
INTERNATIONAL: NOUVELLES REFLEXIONS », IN, REVUE DE LA FACULTE DE DROIT DE L’UNIVERSITE 
FEDERALE DU MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, BRESIL, N° 61, 2012, P. 66.  
47-T.P.I.R.: LE PROCUREUR C/J.P AKAYESU, AFF. N°.ICTR-96-4-T, JUGEMENT DU 02/9/1998. 

م من 566و 565 الفقرتین راجع مة ح ة المح ة الدول ة في الصادر برواندا الخاصة الجنائ ایوسو قض    .أو
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ارات  إنّ  ة التي تتنافى تماما مع الاعت م المعاملة غیر الإنسان استعمال السلاح النوو یدخل في صم
السلاح  ة التهدید  مشروع ة في رأیها الاستشار المتعل  مة العدل الدول ة، وهو ما أكدته مح ة للإنسان الأصل

مضمون ال ع الدول  ه التزام جم ة التي تبنت مبدأ التمییز النوو أو استخدامه، الذ قررت ف نصوص القانون
  . )48(أم لا غض النظر عما إذا صادقت على تلك النصوص

هو  فشرط مارتنزنظرا للعلاقة الوطیدة التي ترطهما،  لشرط مارتنزوتعتبر مخالفة مبدأ التمییز خرقا 
عة  ادئ النا ن تصور احترام هذا الشر دون احترام الم م ة، ولا  ادئ القانون الدولي الإنساني الأساس مصدر م

  .)49(منه
  

ة - 2 ة الم مخالفة استعمال الأسلحة النوو ار وسائل القتالمبدأ تقیید حر   تحارین في اخت
ار  إعلان سان في  وسائل القتال لأول مرةقُنِّن مبدأ تقیید حرة أطراف النزاع المسلح في اخت

قوانین وأعراف الحرب البرة لسنة ، )50(بیترسبورغ عة المتعلقة  ة الرا الاتفاق موجب لائحة لاها المرفقة  ثم 
موجب نص المادة )51(1907 ول الإضافي الأول 35/1، وأخیرا  ادئ . )52(من البروتو عتبر هذا المبدأ من الم و

قوم  ة التي  ة مستمدة من الأساس ات إنسان مثل . شرط مارتنزعلیها القانون الدولي الإنساني، إذ وضع لغا و
، وذلك نظرا لتعارضه مع القاعدتین شرط مارتنزاستخدام السلاح النوو مخالفةً للمبدأ یترتب علیها خرق 

  :الآتیتن
 
 
 
 
 

                                                            
48- PARFAIT OUMBA, « LA PRISE EN COMPTE DE LA REGLE DE DROIT HUMANITAIRE DANS LA 
JURISPRUDENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE », IN, R.A, N° 2, 2008, P. 70. 

    .الاستشار  الرأ من 79 الفقرة انظر
49-BIAD ABDELWAHAB, LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ET LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE, BRUYLANT, BRUXELLES, 2011, P. 33. 
50- DECLARATION  A L’EFFET D’INTERDIRE L’USAGE DE CERTAINS PROJECTILES EN TEMPS DE GUERRE, 
SAINT PETERSBURG, 11/12/1868. 

  .الإعلان من 8و 7 الفقرتین راجع
  :أتي ما على لاها لائحة من 22 المادة تنص -51

« LES BELLIGERANTS N’ONT PAS UN DROIT ILLIMITE QUANT AU CHOIX DES MOYENS DE NUIRE A 
L’ENNEMI ». 

  .الاستشار  الرأ من 77و 76 ،75 الفقرات راجع -52
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  عدم تسبیب معاناة لا موجب لها استخدام السلاح النوو یخالف قاعدة الالتزام -أ
ة المعاناةَ التي تسببها النزاعات المسلحة للأفرادتعبّ   ار الإنسان ولذلك أكـدت . ر هذه القاعدة عن إن

مـة العـدل الدولیـة أنّ  التـالي فإنّ . )53(شرط مارتنـزها قاعـدة أساسیـة مستمـدة من مح منع على المتحارین و ـه 
  . )54(معاناة لا موجب لهااستخدام أسلحة تسبب 

ة أنّ وأكّ  مة العدل الدول ادئ القانون ،استعمال أ سلاح یتنافى مع هذه القاعدة  دت مح عتبر خرقا لم
ة ، نظرا لقوته التدمیرة التي  ونر أنّ . )55(الدولي الإنساني الأساس هذه القاعدة تنطب على السلاح النوو

  .تلین أو غیر المقاتلینتسبب معاناة لا موجب لها، سواء للمقا
  

ة -ب ر ة على الضرورة العس ات الإنسان   استخدام السلاح النوو مخالفةً لقاعدة تغلیب مقتض
ة هذه القاعدة المستمدة من  أهم ة  مة العدل الدول والمقننة في إطار مبدأ تقیید شرط مارتنز ذّرت مح

ار وسائل القتال   . )56(حرة المتحارین في اخت
حققها وتقضي  رة التي قد  ة مهما تكن المیزة العس ات الإنسان ة لمقتض أن تكون الأولو هذه القاعدة 

انت المعاناة التي یتسبب فیها سلاح . استعمال السلاح النوو  وتتحق مخالفة هذه القاعدة في حالة ما إذا 
ه  المحمعیّ  رة المحققة، وهو ما ذهبت إل ثیر من المیزة العس مسألة الموازنة بین  غیر أنّ . مةن أكبرَ 

رة أمر یخضع لإرادة الدول التي قد تستعمل السلاح النوو  ة والضرورة العس ات الإنسان   . مقتض
رة، یجب  ة والضرورة العس ات الإنسان ما یخص مسألة الموازنة بین مقتض ومن أجل تقیید إرادة الدول ف

حدّ  ار  ةوضع مع ات الإنسان لا من مقتض رة د  ه . والضرورة العس القاضي " شاهابودان"وهو ما ناد 
ات الضمیر العام الوارد في  ار متطل ة، الذ وضع مع مة العدل الدول ات  ، ومفاده أنّ شرط مارتنزمح متطل

حققها رة التي  سبّ  ،الضمیر العام تتنافى مع استعمال السلاح النوو مهما تكن المیزة العس ب لأنه سلاح 
رها الضمیر العام   .)57(معاناة لا موجب لها ین

                                                            
  .الاستشار  الرأ من 1 بند 78 الفقرة راجع -53
  :یلي ما لاستشار  الرأ من 3 بند 79 الفقرة في ورد -54

      « CONFORMEMENT AUX PRINCIPES SUSMENTIONNES, LE DROIT HUMANITAIRE A TRES TOT BANNI 
CERTAINES ARMES, SOIT PARCE QU’ELLES…SOIT PARCE QU’ELLES CAUSAIENT AUX COMBATTANTS DES 
SOUFFRANCES INUTILES… »; HENCKAERTS JEAN-MARIE, DOSWALD-BECK LOUISE, DROIT 

INTERNATIONAL HUMANITAIRE COUTUMIER, VOL. 1, REGLES, BRUYLANT, BRUXELLES, 2006, P. 315.  
55- BIAD ABDELWAHAB, OP.CIT, P. 69. 
56- BUGNION FRANÇOIS, « LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET LES ARMES 

NUCLEAIRES: D’HIROSHIMA A L’AUBE DU XXIE SIECLE », IN, R.I.C.R, SELECTION FRANÇAISE, VOL. 
87, P. 213. 
57- BIAD ABDELWAHAB, OP.CIT, P. 70. 
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ره، تبرز العلاقة الوطیدة بین قاعدة عدم استعمال أسلحة تسبب معاناة لا موجب  ناء على ما سب ذ و
ة  ن تصور احترام القاعدة الثان م رة، إذ لا  ة على الضرورة العس ات الإنسان ین قاعدة تغلیب مقتض لها و

  .)58(ولىدون احترام القاعدة الأ
  

ار وسائل القتال في مشر  - 3 ة المتحارین في اخت ة تأكید مبدأ التمییز ومبدأ تقیید حر وع اتفاق
ة   حظر الأسلحة النوو

ة  ة على الإنسان ة ترجمة لقل المجتمع الدولي من النتائج الكارث مثا ة  عتبر مشروع نص هذه الاتفاق
،، نة من أجل  التي قد تترتب عن استعمال السلاح النوو ل الجهود المم ة العامة إلى بذل  الجمع وهو ما أد 

ة بهذا الشأن ة دول   .)59(التوصل إلى عقد اتفاق
ادئ القانون الدولي  ة ذلك الحظر على تنافي استعمال السلاح النوو مع م وقد أسس مشروع الاتفاق

عة من    : )60(، وذلك نظرا لما یليشرط مارتنزالإنساني النا
  

ة -أ مقتضى نص مشروع الاتفاق ة خرق لمبدأ التمییز    استعمال الأسلحة النوو
نْ لتجنب  ة تحت أ ظرف  منع استعمال الأسلحة النوو تضمن نص المشروع حظرا شاملا وقاطعا 

ارثتي  ماتكرار    .)61(وناكازاكي هیروش
ة،  ادئ الأساس ه من المستحیل أن یراعي ولأنّ ونظرا لذلك، أدرج المشروع مبدأ التمییز لكونه من الم

ة قاعدة حظر الهجمات العشوائ ل القواعد المنبثقة عنه  ، في حالة استعماله،    .السلاحُ النوو
 
 
 

                                                            
58-HENCKAERTS JEAN-MARIE, DOSWALD-BECK LOUISE, OP.CIT, P. 322 ; BIAD ABDELWAHAB, 
OP.CIT, P. 69. 

اجة من 3 الفقرة تنص -59 ة مشروع دی   :الآتي على الاتفاق
 « PROFONDEMENT PREOCCUPES PAR LES CONSEQUENCES CATASTROPHIQUES SUR LE PLAN HUMANITAIRE  
QU’AURAIT TOUT RECOURS AUX ARMES NUCLEAIRES… ». 

اجة من 11 الفقرة تنص -60 ة مشروع دی   :یلي ما على الاتفاق
 « CONSIDERANT QUE TOUT EMPLOI D’ARMES NUCLEAIRES SERAIT CONTRAIRE AUX REGLES DU DROIT 
INTERNATIONAL APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES, TOUT PARTICULIEREMENT AUX PRINCIPES DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ». 

ة مشروع من 4 فقرة 1 المادة تنص -61   :أتي ما على الاتفاق
 « CHAQUE ETAT PARTIE S’ENGAGE A NE JAMAIS, EN AUCUNE CIRCONSTANCE:….EMPLOYER NI MENACER 
D’EMPLOYER DES ARMES NUCLEAIRES… » 



אאא RARJ
  

546 
א17،א01-2018 

،אאא،K531-547. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ار وسائل القتال  -ب ة الأطراف في اخت ة خرق لمبدأ تقیید حر استعمال الأسلحة النوو
ة   مقتضى نص مشروع الاتفاق

ار الأسلحة الموجهة للاستعمال في  حدّ  وُجد هذا المبدأ أساسا من أجل وضع لإرادة المتحارین في اخت
ة، وأكّ  ات الحر ور وخرق العمل ار للمبدأ المذ أن استعمال السلاح النوو إن قضي  ة الذ  ده مشروع الاتفاق

عدم استعمال أسلحة تسبب معاناة لا موجب لها المتفرعة منه   .  )62(لقاعدة الالتزام 
ة للقانون الدولي الإنساني مؤّ تبنى مشروع  ادئ الأساس ة الم ة، من الاتفاق دا تعارضها مع الأسلحة النوو

  .جهة، وحظر تلك الأسلحة صراحة بناء على ذلك، من جهة أخر 
ة اعتبرت  في حین أنّ  مة العدل الدول ة تطبی القانون الدولي الإنساني  شرط مارتنزمح ة تأكید قابل مثا
ما منها مبدأ التمییز ومبدأ تقیید حرة الأطراف في على الأسلحة ا ة، ولاس ادئه الأساس الأخص م ة، و لنوو

حظر تلك الأسلحة حجة عدم وجود نص  ار وسائل القتال، ولكنها توصلت إلى نتیجة لم تكن منتظرة    .)63(اخت
  
  خاتمة

ة من  ة الإنسان بر في الوقت الراهن، لعل أهمها هو حما ات  یواجه القانون الدولي الإنساني تحد
ش حالات الحرب ستحیل تحدید . المخاطر التي تصیب المدنیین والمقاتلین في مختلف أنحاء العالم التي تع و

ات ل خطرا على الإنسان أثناء سیر العمل ل  ل الحالات التي من شأنها أن تش ة، مما یجعل تقنین  الحر
لا   . قواعد القانون الدولي الإنساني أمرا مستح

موجب القانون الدولي  ل طرف  ا لمنع المتحارین من محاولة التنصل من الالتزامات الملقاة على  وتفاد
ة فعاالإنساني، فإنّ  ة قانون ة إلى أنسنة الحرب أن تضع آل ان لزاما على الاتجاهات المناد لة، ثابتة ولا تخضع ه 

ان   . لعاملي الزمان والم
قرة  ها، من جهة،  شرط مارتنزتظهر ع اختلاف أماكن نشو في هذا المقام، فالنزاعات المسلحة 

، هي التي تخضع  اختلاف أزمنة اندلاعها ونهایتها، من جهة أخر   .لشرط مارتنزو

                                                            
اجة من 10 الفقرة تنص -62 ة روعمش دی   :یلي ما على الاتفاق

 « SE FONDANT SUR LES PRINCIPES ET LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, EN 
PARTICULIER LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE DROIT DES PARTIES A UN CONFLIT ARME DE CHOISIR DES 
METHODES OU MOYENS DE GUERRE N’EST PAS ILLIMITE, LE PRINCIPE DE DISTINCTION, L’INTERDICTION 
DES ATTAQUES MENEES SANS DISCRIMINATION, LES REGLES RELATIVES A LA PROPORTIONNALITE ET 
PRECAUTION DANS L’ATTAQUE, L’INTERDICTION DE L’EMPLOI D’ARMES DE NATURE A CAUSER DES MAUX 
SUPERFLUS OU DES SOUFFRANCES INUTILES ET LES REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU 
NATUREL ».  
63- DEYRA MICHEL, LE DROIT DANS LA GUERRE, LEXTENSO EDITION, PARIS 2009, P. 86. 
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عرف السلاح النوو حین وضْع  ن المجتمع الدولي  ، ولكن مع ذلك، 1899في سنة  مارتنزشرط لم 
حاول استعمال هذا السلاح  حتى  في حالة عدم وجود  فإنّ  نْ  ّ طرف  المرصاد لمواجهة أ قف  هذا الشر 

حظره   .نص قانوني خاص 
ة تطبی  ة أمر قابل مة العدل الدول عتبر تأكید مح ا  شرط مارتنزو ا وجد لا قو ة دل على الأسلحة النوو

ة استعمال السلاح النوو  على عدم اسا لرأ المجموعة . مشروع مة إلا انع وما النتیجة التي وصلت إلیها المح
ات الضمیر  ة ومتطل ه قوانین الإنسان را، وهي نتیجة لا تتمشى أبدا مع ما تقتض المحدودة للدول المتفوقة عس

  .العام
ة، المستمدة  إنّ  ادئ القانون الدولي الإنساني الأساس ل من قانون والمقنّ  شرط مارتنزمن م موجب  نة 

ة  مة، تتناقض مع الأسلحة النوو ما أكدته المح م القانون العرفي  حت من صم لاها وقانون جنیف، التي أص
ن   .في أ ظرف 

جد الحظر أساسه القانوني في  نر أنّ  استخدامه فعل محظور، و استخدام السلاح النوو أو التهدید 
توب شرط مارتنز   . الذ یتجاوز القانون العرفي والقانون الم
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ة   صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
ة  ال آل ز  :لتضامن المالي محل ل المر  وجه للتمو

  
مة  *(1) قادر نس

  بجاية  جامعة
  :الملخص

ة  ة المحل ة لتنوع الموارد المال م س عدم تفتقد الجماعات الإقل ع ة المرخص لها تحصیلها، مما  الذات
ة نفقاتها، على  اتها وتغط ، لذا ترتكز إجمالا في إعداد میزان ة حاجاتها وممارسة دورها التنمو فایتها لتغط

صات المقدمة لها من قبل الدولة اشرة والتخص ة عجزها، تتمثل في  .الإعانات الم ة أخر لتغط أقر المشرع آل
ات، وذلك بالتضامن الما ات والولا ه القانون إلي بین البلد قا لما نص عل نشاء صنادی الضمان والتضامن، ط

ة، ورقم  10- 11 رقم البلد ة في نص المادة  07-12المتعل  الولا یتولى  .على التوالي 176و 211المتعل 
موجب المرسوم التنفیذ رقم  ة، ، تسییر صنادی التضامن والض116- 14صندوق منشأ  مان للجماعات المحل

الأهداف المرجوة منه، یتبیّ  ام المتعلقة  عد الإطلاع على الأح اما من شأنها إحداث ن أنّ والذ  ه یتضمن أح
ة، غیر أنّ  ة المحل أنّ  توازن في تنفیذ المیزان ات تنفیذه لمهامه تجعله لا یوحي  ذا آل مه الإدار والمالي و ه تنظ

ة للتضامن بین البلد اشرآل أسلوب غیر م ز  ل المر ة أخر للتمو ون آل عدو أن  ات، بل لا    .ات والولا
ة    :الكلمات المفتاح

ة ة المحل ة، صنادی الضمان، صنادی التضامن، المال م  .الجماعات الإقل
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،22/05/2018 :تار خ نشر ،10/06/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال مة :لتهم ة"، قادر نس آل ة  الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل ز  :لتضامن المالي محل ل المر المجلة  ، "وجه للتمو

حث القانوني ة لل م   .566-548. ص ص ،2018 ،01،  العدد17 ، المجلدالأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، "ب"قسم  حاضرةم ةأستاذ (1) اس ة الحقوق والعلوم الس حثعضوة  ،ل ة مخبر ال ة القاعدة القانون ة، ،حول فعل  جامعة بجا

ة، ، 06000   .الجزائربجا
  univ@hotmail.fr-kadri.nassi :المؤلف المراسل -
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The Local Communities Solidarity and Guarantee Fund as a 
Mechanism for Local Financial Solidarity: an Image of Central 

Funding 
Abstract: 

Local communities lack the diversity of their own local financial resources, 
reflecting their inability to meet their needs and development role, so that their 
budgets and expenditures are based on direct grants and allowances by the state. The 
legislator also approved another mechanism to cover its deficit, namely the financial 
solidarity between the municipalities and the states, through the creation of solidarity 
and guarantee funds in accordance with the law n0  10-11relative to the municipality 
and 12-07 relating to the state in the text of Articles 211 and 176 respectively. 

A fund established under Executive Decree  n0 14-116 administers solidarity and 
guarantee funds for local authorities, after having examined the provisions relating to 
its objectives, which indicate that it contains provisions for balancing implementation 
the local budget. Suggests that it is a solidarity mechanism between municipalities 
and states, but is simply another central funding mechanism indirectly. 
Keywords: 
Local communities, the solidarity fund, the guarantee fund, local finance.  
 

Le fonds de solidarité et de garantie des collectivités territoriales en 
tant que mécanisme local de solidarité financière : une image du 

financement central 
Résumé : 

Les collectivités territoriales manquent de diversité dans leurs ressources 
financières locales, ce qui mène à l’incapacité de répondre à leurs besoins et à exercer 
leur mission de développement, de sorte que leurs budgets et leurs dépenses sont 
constitués de subventions directes allouées par l’Etat. 

 Le législateur leur a reconnu un autre mécanisme de subvention, celui de la 
solidarité intercommunal et entre wilaya concrétisé par l’institution d’un fond de 
garantie et de solidarité crée par la loi n° 11-10 relative à la commune et la loi n° 12-
07 relative à la wilaya.  

Un fond institué en vertu du décret exécutif n° 14-116 administre et gère les 
fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, mais ce fond n’est plus 
qu’au autre mode de financement central. 
Mots clés : 
Collectivités locales, le fonds de solidarité, le fonds de garantie, finance locale.  
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  مقدمة
ل  ذا حظى موضوع تمو بیر من قبل المنتخبین، المواطنین و اهتمام  ة في الجزائر  م الجماعات الإقل

ة  ة لاختصاصاتهما المتشع ة والولا اشر في ممارسة البلد احثین في المجالات ذات الصلة، نظرا لتأثیره الم ال
لفّ  ةوالكثیرة، التي  موجب مختلف النصوص القانون   . هما بها المشرع 

اجاتها، ضمن القسم الرابـع  نص المشرع على ة احت ة قصد تغط ة من موارد مال مـ ین الجماعات الإقل تم
ة وأخر  072-12، ورقـم 101- 11والخامس من القانـون رقـم  مها إلى موارد ذات ـن تقس م على التوالـي، حیث 

ة   .3خارج
ة ون صرف ة  الموارد المحل طها5یتم إعدادها 4وف میزان من قبل المرخص لهم قانونا،  7هاوصرفـ 6، ض

ما أكّ  ة تتحمّ  د المشرع أنّ ف ة والولا ة  تسییر مواردهما وتعبئتهاالبلد   .8لان مسؤول

                                                            
ة  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  -1 ل ة، ج2011جو البلد ة  23صادر في  37ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتعل  ل   .2011جو
فر  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -2 ة، 2012ف الولا فر  29صادر في  12ش عدد .د.ج.ج.ر.ج، یتعل    .2012ف
ة  إیراداتعدد المشرع  -3 ة البلد ة، ، 10-11من القانون رقم  170اد و في نص الموالولا البلد ، مر یتعل  من  151وجع ساب

ة، 07-12القانون رقم  الولا ، ، یتعل  ة، -: وتتمثل خصـوصا فيمرجع ساب ا البلدیـة أو  وأملاكمداخیل ممتلكات  -حصیلة الج
ة،  ا،  -الإعانات والمخصصات،  -الولا ات والوصا از للفضاءات جزء من ناتج ح الإناتج أو  -القـروض،  -ناتج اله مت

  .العمومیـة، الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات
ة  -4 ة في نص المادة عرف المشرع میزان البلد10-11من القانون رقم  176البلد ما یلي، یتعل   ، ة ": ة، مرجع ساب میزان

ة ة للبلد ة هي جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنو ة وتنفیذ برامجها للتجهیز . البلد سیر المصالح البلد سمح  وهي عقد 
ة في نص المادة ، ..."والاستثمار ة الولا ة، مرجع ساب07-12من القانون رقم  157بینما عرف میزان الولا ما  ،، یتعل 

ة:"یلي الولا ة الخاصة  ة هي جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنو ة الولا سیر . میزان سمح  ص وإدارة  ما هي عقد ترخ و
  ".ستثمارة وتنفیذ برنامجها للتجهیز والإمصالح الولا

قوم الوالي  إعدادیتم  -5 ة، بینما  ة من قبل الأمین العام للبلد ة البلد ادئ وقواعد م بإعدادمیزان ة، للتفصیل حول م ة الولا یزان
، و10-11من القانون رقم  180و 177تحضیرها، راجع المواد  ة، مرجع ساب البلد     من القانون رقم  160و 158، یتعل 

، وللتفصیل راجع 07- 12 ة، مرجع ساب الولا ة في النظام الق -: یتعل  م ة على الجماعات الإقل مة، الرقا انوني قادر نس
 ، توراه في العلوم، تخصص الجزائر ، تیز : أطروحة لنیل درجة الد ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل قانون، 

  .107، ص 327، هامش 2017وزو، 
ة راجع المواد للإ -6 ة والولا ة البلد ط میزان ة، مرجع  ،10-11من القانون رقم  182و 181طلاع على مراحل ض البلد یتعل 

، والمواد  ة، مرجع ساب07-12من القانون رقم  162 إلى 160ساب الولا   .، یتعل 
ة راجع المواد من  للتعرف -7 ة المحل ، 1991أوت  15مؤرخ في  21-90من القانون رقم  18 إلى 15على مراحل صرف المیزان

ة، ج ة العموم المحاس مة، مرجع  -: عـل راجــوللتفصی .1990أوت  15ي صادر ف 35ش عدد .د.ج.ج.ر.یتعل  قادر نس
، هامش  ة في التسییر"متلو طیب،  -  .111، ص 342ساب ر البرلماني، "مبدأ الشفاف   .92و 91، ص 2004، 07، عدد الف
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ة المرخص لها تحصیلها نظرا، مما  ة الذات ة المحل ة من عدم تنوع الموارد المال م تعاني الجماعات الإقل
ون أنّ  ا،  فایتها واقع س عدم  اجاتها من  ع ة احت ات تعاني نقصا فادحا في تغط ات والولا ة البلد غالب

صات  ة نفقاتها، على الإعانات والتخص اتها وتغط ان في إعداد میزان ة، لذا ترتكز معظم الأح مواردها الذات
  .المقدمة لها من قبل الدولة

ة عجزها، غیر الإع ة لتغط م ة أخر للجماعات الإقل اشرة من قبل الدولة، تتمثل أقر المشرع آل انات الم
ه القانون رقم  قا لما نص عل ات، ط ات والولا  :211في نص المادة  10- 11في التضامن المالي بین البلد

ة، على صندوقین" ائ ات وضمان المداخیل الج ات قصد تجسید التضامن المالي ما بین البلد   :تتوفر البلد
 .الصندوق البلد للتضامن -
ة للضمانصندوق ا - ة على 176، في حین نصت المادة ..."لجماعات المحل تتوفر : " من قانون الولا

ة، على صندوقین ائ ات قصد تجسید التضامن المالي بینهما وضمان المداخیل الج  :الولا
ة، -  صندوق تضامن الجماعات المحل
ة -  ...".صندوق ضمان الجماعات المحل

ام تطبی نص  م یبیّ أحال المشرع أح مها وتسییرها، هذا الأخیر صدر في المادتین إلى تنظ ة تنظ ف ن 
ل المرسوم التنفیذ رقم  سیّر صنادی التضامن والضمان للجماعات 1169- 14ش ، یتضمن إنشاء صندوق 

ام المرسوم رقم  ة، الذ ألغى أح ة المشترك 266-86المحل صندوق الجماعات المحل عد 10الخاص  ، و
ة، غیر أنّ ن أنّ ى بنوده تبیّ الإطلاع عل ة المحل اما من شأنها إحداث توازن في تنفیذ المیزان مه  ه یتضمن أح تنظ

ة لتجسید التضامن بین  ونه آل قة  ة وحق ك حول فعل ات تنفیذه لمهامه دفع بنا للتش ذا آل الإدار والمالي و
النفي ان الرّد  ات، ولما  ات والولا ل  فما هو المفترض، البلد ة أخر للتمو ونه آل هي المظاهر التي توحي 

اشر؟  أسلوب غیر م ز   المر
 
 
 

                                                             
ده المادة  -8 ، والمادة 10- 11من القانون رقم  169هذا ما تؤ ة، مرجع ساب البلد ، 07-12ن رقم و ــمن القان 152، یتعل 

ة، مرجع ساب الولا   .یتعل 
ة 2014مارس  24مؤرخ في  116-14مرسوم تنفیذ رقم  -9 ، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

مه وسیره، ج حدد مهامه وتنظ   .2014أفرل  02صادر في  19ش عدد .د.ج.ج.ر.و
ة المشترك وعمله، ج، یتض1986نوفمبر  04مؤرخ في  266-86مرسوم رقم  -10 ش .د.ج.ج.ر.من صندوق الجماعات المحل

ام المرسوم رقم ). ملغى( 1986نوفمبر  05صادر في  45عدد  أوت  09مؤرخ في  134- 73هذا الأخیر بدوره ألغى أح
ة لسنة  27، یتضمن تطبی المادة 1973 ة المشترك، 1973من قانون المال ، وإحداث مصلحة صنادی الجماعات المحل

  .1973أوت  21صادر في  67ش عدد .د.ج.ج.ر.ج



אאא RARJ
  

552 
א17،א01-2018 

،אאאאW א،K
548-566. 

 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ام المرسوم التنفیذ رقم تبیّ  س روح المواد أنّ  16- 14ن من خلال الإطلاع على أح ع  176و  211ه لا 
ة، بل هو أقرب إلى صورة  ة للتضامن بین الجماعات المحل ونها آل ة،  ة والولا أخر من صور من قانون البلد

زة  ة  للسلطة المر عیته الإدارة والمال ، وذلك یتجلى من خلال ت ز ل المر فه ) محور أول(التمو ات تكل و آل
ة وتعبئتها  ة المحل   ).محور ثان(بتسییر المال

  
ة صندوق التضامن:الأول المحور ع ة للجماعات والضمان ت ة المحل ز   للسلطة المر

ة في تسییر الصنادی التي نصت علیها المادة  من دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
ة  والمادة  211 اه هو عدم توحید  176من قانون البلد ة التي تثیر الإنت ة ، والملاحظة المبدئ من قانون الولا

ة الصنادی بین نص المادة  حیث استعمل المشرع ،  116-14رقم من المرسوم التنفیذ  04والمادة  211تسم
بینما استعمل مصطلح صندوق تضامن الجماعات ، مصطلح  الصندوق البلد للتضامن  211في المادة 

ة في نص المادة  ة و  176المحل   .من المرسوم أعلاه 04من قانون الولا
ذلك إلى أنّ  تحدید  نصتا على أنّ  أعلاه قد 176و 211الفقرات الأخیرة من نص المادتین  تجدر الإشارة 

م، غیر أنّ  ون عن طر التنظ م هذه الصنادی وتسییرها  ط من خلال الإ شرو تنظ ستن طلاع على ما 
ام المرسوم التنفیذ رقم  رسة في نص المادتین أنّ  116-14أح ام الصندوق المسیر للصنادی الم ه قد نظم أح

حدّ 176و 211 م تلك الصنادی  س تنظ موجب القانون رقم ؤ هذه الأخیرة قد تم إنشا ، لأنّ ذاتها ، ول - 09ها 
ة لسنة  09 ة التكمیلي لسنة  01-15، والقانون رقم 200911المتضمن قانون المال  2015المتضمن قانون المال

ة لسنة  33-88المعدل والمتمم للقانون رقم  صنادی  ن من خلالها أنّ ، التي یتبیّ 198912المتضمن قانون المال
ست هیئات ة، ول ات مال ارة عن حسا ة هي ع   .الضمان والتضامن للجماعات المحل

ینه من  116-14تضمن المرسوم التنفیذ رقم  له لتم یبته الإدارة ومصادر تمو اما توضح تر أح
عد عن تكرس صفة التضامن بین ها أنّ ئن من خلال استقرایّ ممارسة مهامه، یتب ل ال عیدة  اته هیئة   ،البلد

ة الإدارة  ع حمل مظاهر الت ة ) أولا(لكونه  ا(والمال زة) ثان   .للسلطة المر
 
 

                                                            
سمبر  30مؤرخ في  09-09من القانون رقم  62تنص المادة  -11 ة لسنة 2009د ، 2010، یتضمن قانون المال
سمبر  31صادر في  78ش عدد .د.ج.ج.ر.ج نة حساب تخصص خاص رقمه :" ، على 2009د ات الخز تا فتح في 

ةصندوق الضمان "وعنوانه  130-302   "...".للجماعات المحل
ة  23مؤرخ في  01-15رقم  الأمرمن  11تنص المادة  -12 ل ة التكمی2015جو ، 2015ة ـلي لسنـ، یتضمن قانون المال
ة  23 صادر في 40ش عدد .د.ج.ج.ر.ج ل ان الخاصان: "، على 2015جو الذ عنوانه  302-020رقم ...یدمج الحسا
ة"   ..."".صندوق التضامن للجماعات المحل
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ة: أولا ز ة لصندوق التضامن والضمان للسلطة المر ة الإدار ع   الت
موجب المادة  ة  من المرسوم التنفیذ  02یّف المشرع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

ة والاستقلال الماليه أنّ  116-14رقم ة المعنو الشخص ع إدار تتمتع  ة ذات طا وقصد .  13مؤسسة عموم
مهامها، أ تسییر صنادی الضمان والتضامن، خصّ  ام هذه المؤسسة  م إدار ق ها المرسوم التنفیذ أعلاه بتنظ

أنّ ن من خلال الإیّ في الفصل الثالث منه، یتب امه  غلب علطلاع على أح ز  ىه  یبته التسییر المر  )أ(تر
ة  ك عن خضوعه لوصا ةناه   ).ب( وزر الداخل

  
زة البناء/ أ ة مر لي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل   : اله

قا لنص المادة  ، یتألّف صندوق التضامن والضمان، 116-14من المرسـوم التنفیـذ رقم  35و 23ط
اكـل إدارـة،  من 14المتواجد مقره في العاصمة  ة، مدیر عام، إلى جانب ه ه، لجنة تقن  .15مجلس توج

  
ه -1-أ ة: مجلس التوج ز یلة متنوعة بإدارة مر   :تش

منة هذه الأخیرة على  زة من خلال ه ة الإدارة لصندوق التضامن والضمان للسلطة المر ع تتجلى الت
ه، وذلك من خلا ةأحد أجهزة الصندوق، المتمثل في مجلس التوج   :ل الملاحظات التال

  ةرئاسة ر الداخل ه وز ه واحتوائها على عدد معتبر من  :لمجلس التوج یلة مجلس التوج رغم تنوع تش
ة، في حین یتولى أمانته المدیر العام للصندوق،  المنتخبین المحلیین، إلا أنّ  المسؤول عن إدارته هو وزر الداخل
ه الفقرة  قا لما تنص عل ضم مجلس " :ما یلي 116- 14من المرسوم التنفیذ رقم  24من المادة  02و 01ط

ة أو ممثله الداخل لف  ر الم ه الذ یرأسه الوز  :التوج
عة  - ة بل) 7(س تهم،رؤساء مجالس شعب ة ینتخبهم زملاؤهم مدة عضو  د
تهم،) 3(ثلاثة  - ة ینتخبهم زملاؤهم مدة عضو ة ولائ  رؤساء مجالس شعب
 ،)02(والیین  -
عة  - ة،ثمم) 4(أر ة والجماعات المحل  لین عن وزارة الداخل

                                                            
نلاحظ  .، مرجع ساب...، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان116-14من المرسوم التنفیذ رقم  02راجع المادة  -  13
ظهر  أنّ  ة المشترك وعمله، حسب ما  صندوق الجماعات المحل المشرع قد حافظ على نفس التكییف القانوني لهذا الصندوق، إسوة 

ة المشترك وعمله،  266-86من المرسوم رقم  01من المادة  02من خلال نص الفقرة  م صندوق الجماعات المحل یتضمن تنظ
  .مرجع ساب

، مرجع ...، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان116- 14من المرسوم التنفیذ رقم  03من المادة  02راجع الفقرة - 14
  .ساب
  .المرجع نفسهمن  35و 23راجع المادة  -  15
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ة،) 3(ثلاث  -  ممثلین عن وزارة المال
ة) 1(ممثلا  - التهیئة العمران لفة   .عن الوزارة الم

تولى أمانة مجلس شارك  صوت استشار و ه  المدیر العام للصندوق في اجتماعات مجلس التوج
ه،   ...".التوج

 ة ز فة السلطة المر ة مرتین في : نظام اتخاذ القرارات یرجح  ه قراراته في دورة عاد یتخذ مجلس التوج
لف بها شأن المهام الم طة لأصوات17موجب مداولة 16السنة،  س ة ال الأغلب الأعضاء الحاضرن، وفي  ، 

س مرجّ  ون صوت الرئ ظهر للعلن أنّ 18حاحالة التساو  ه،  یلة مجلس التوج عد الإطلاع على تش الرغم ، و ه 
الغ عددهم من تنوعها إلا أنّ  طة لعدد الأعضاء الممثلین للمنتخبین المحلیین ال س ة جمع  عد عمل عة ( 10ه  س

ة) 03(وثلاثة ) 07( ة وولائ ة بلد ا للسلطة  10مقابل ) رؤساء مجالس شعب ف عین وظ أعضاء معینین تا
زة  ه للسلطة المر فة اتخاذ القرارات في مجلس التوج ة  زة، غل الة تساو الأصوات یرجح ه في حلأنّ ، المر

ة، الذ سیرجح في الغالب قرار الأعضاء المعینین، مما یثبت  س المتمثل في صوت وزر الداخل صوت الرئ
ل لها إدارا ة الصندوق  ع عیته وت  .ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ه في نص المادة  -  16 ، یتضمن إنشاء صندوق التضامن 116-14المرسوم التنفیذ رقم من  28وردت مهام مجلس التوج

، ، ...والضمان ة والمتعددة السنوات للصندوق،  -الموافقة على مشروع النظام الداخلي،  -: ما یليمرجع ساب    البرامج السنو
ات التقدیرة، - ا،  - قتناء الأملاك المنقولـة والعقارـة والتنازل عنها، مشارع ا -مشارع المیزان ات والوصا تقرر النشا  -اله

ات الإدارة   .السنو والحسا
من  02و 01والفقرة  26من أعضائه على الأقل، للتفصیل راجع المادة  2/3عد حضور ثلثي إلالا تصح مداولات المجلس  - 17

  .من المرجع نفسه 27المادة 
ما یلي 27لفقرة الأخیرة من المادة وردت ا -  18 طة "...: من المرجع نفسه،  س ة ال الأغلب ه  تتخذ مداولات مجلس التوج

س مرجحا ون صوت الرئ ن، وفي حالة تساو عدد الأصوات    .".لأصوات الحاضر
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ة -2-أ ة: اللجنة التقن مهمة رقاب ة  یلة محل موجب المرسوم التنفیذ :تش  تعتبر هذه اللجنة جهازا مستحدثا 
ن لها وجود في المرسوم رقم 116-14رقم  ة  266-86، حیث لم  م صندوق الجماعات المحل المتضمن تنظ

ة للصندوق من خمسة .  المشترك ة، ) 5(تتكون اللجنة التقن ة والولائ ة البلد ممثلین عن رؤساء المجالس الشعب
زة) 4(وأرعة  عین للسلطة المر س تا ة عدد 19أعضاء معینین من بینهم الرئ یلة غل ظهر من خلال هذه التش  ،

عیتها إدارا  س عدم ت ع ة على المعینین، لكن هذا الأمر لا  م الأعضاء المنتخبین الممثلین للجماعات الإقل
ة اب التال زة للأس   :للسلطة المر

  ة  .تولي المدیر العام رئاسة اللجنة التقن
  ة اللاحقة على تنفیذ برامج تغییب أ سلطة لها في اتخاذ القرار، حیث یتم حور دورها فقط في الرقا

ه  ،20ومشارع الصندوق لحساب مجلس التوج
  ات أو أراء ارة عن ملاحظات أو توص    .21خلاصة مداولاتها تكون ع

ا لسلطة التعیین: المدیر العام -3-أ ف ع وظ ة : تا یتولى تسییر صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحل
موجب مرسوممدیر عام، معیّ  ساعده في أداء مهامه أرـع رؤساء 22ن  ة،  ، بناء على اقتراح من قبل وزـر الداخل

عدة مهام من بینها. 23أقسام    :24ضطلع المدیر العام للصندوق 
سهر  - ما  ه للموافقة،  ة وعرضه على مجلس التوج إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس واللجنة التقن

 على تنفیذه،
ة،حضور  - ه واللجنة التقن  وترأس اجتماعات مجلس التوج
ه، -  تنفیذ مداولات مجلس التوج
ات الصندوق، - ة وحسا  إعداد تقدیرات المیزان
صرفها، - النفقات والأمر   الالتزام 

                                                            
  .مرجع ساب ،...، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان116-14المرسوم التنفیذ رقم من  29راجع المادة  -19
  .من المرجع نفسه 30من المادة  01راجع الفقرة  -20
ل رأ أو ملاحظة أو ...": من المرجع نفسه، على 30من المادة  04و 03تنص الفقرة  -21 ه  تقدم اللجنة لمجلس التوج

عه ة تهم تنفیذ برامج الصندوق ومشار   .  توص
عة والتنفیذ  ة للمتا ر الدور عدّ وتبد رأیها في التقار م التي    ...".ها المدیر العاموالتقی

ه مدیر الصندوق   ،من المرجع نفسه 32لم تحدد المادة  -22 موج عین  ، غیر ، أ هل هو رئاسي أم تنفیذنوع المرسوم الذ 
عد الإأنّ  ام المرسوم الرئاسي رقم ه  ر أ 27المؤرخ في  240-99طلاع على أح التعیین في 1999كتو ة ، المتعل  الوظائف المدن

رة، ج ر  31صادر في  76ش عدد .د.ج.ج.ر.والعس ، لم یرد شاغل هذا  المنصب ضمن لائحة الموظفین الذین 1999أكتو
موجب مرسوم تنفیذ ون تعیینه  التالي  س الجمهورة،    .عینهم رئ

  .، مرجع ساب...ن والضمان، یتضمن إنشاء صندوق التضام116-14المرسوم التنفیذ رقم من  33راجع المادة  -23
  .من المرجع نفسه 34راجع المادة  -  24
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 إعداد سندات الإرادات، -
أهداف ومهام الصندوق، -  إبرام صفقات واتفاقات وعقود تتصل 
  ...الصندوق،إعداد تقارر دورة عن نشاطات  -

ة -4-أ اكل إدار ة في :ه اكل الإدارة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل   :25تتمثل اله
 مهمته تسییر الصندوق،: قسم الإدارة العامة -
دوره یتمثل في توزع التخصص الإجمالي للتسییر ومخصصات الدولة لصالح : قسم برامج التسییر -

ة  .الجماعات المجل
مهمة توزع التخصص الإجمالي للتجهیز والاستثمار وضمان : جهیز والاستثمارقسم برامج الت - قوم 

متها ة الناقص ق ائ  .نقص الموارد الج
اتلّ : قسم الإحصاء والإعلام الآلي - البرمجة وإحصاء المعط  .ف 

  
ة/ ب ة على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل ز ة مر   : وصا

عیتها إدارا  ارا هاما على مستو ت زة بنص قانوني مع ة السلطة المر عتبر إخضاع أ هیئة إدارة لوصا
زة، من  ة للسلطة المر ة الإدارة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل ع ة، وتتجلى الت للسلطة الوص

  :  خلال
  ة ةوصا ر الداخل من المرسوم  02تأكید نص الماد  رغم: على صندوق التضامن والضمان  وز

ة والاستقلال المالي، إلا أنّ 116-14التنفیذ رقم  ة المعنو الشخص ه أخضعه ، على تمتع الصندوق 
موجب نص المادة  ة  الداخل لف  ة الوزر الم یوضع الصندوق تحت ": ما یلي 03المقابل إلى وصا

ة الداخل لف  ر الم ة الوز الإضافة، ..."وصا ه، وتعیین  هذا  إلى سلطاته في ترأس مجلس التوج
  .أعضائه أو اقتراح تعیینهم

 ر موافقة الوز ه رهن  موجب : نفاذ مداولات مجلس التوج ما أسلفنا  ه قراراته  یتخذ مجلس التوج
ع في تحررها إجراءات محددة ة، وهذه 26مداولة، یت عد موافقة السلطة الوص ، ولا تكون قابلة للتنفیذ إلا 

الموافقة في أجل ثلاثین الأخیرة تعبّ  وتها أو ردها  س ا  ح لها ) 30(ر عن موافقتها ضمن ما  یوما، 

                                                            
،...صندوق التضامن والضمان إنشاء، یتضمن 116-14المرسوم التنفیذ رقم من  35راجع المادة  -  25   ، مرجع ساب
قا للفقرة  - 26 اأن تدوّ  المرجع نفسه، من 28المادة  من 02یجب ط س المجلس و تب الجلسة ن في محاضر یوقع علیها رئ

  .وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر علیها



אאא RARJ
  

557 
א17،א01-2018 

،אאאאW א،K
548-566. 

 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة 27الاعتراض في نفس الآجال ، ومن بین المداولات الخاضعة للموافقة مشارع النظام الداخلي ومیزان
 .28الصندوق 

 
ا ة لصندوق التضامن والضمان للسلطة الم: ثان ة المال ع ةالت ز  ر

قا لنص المادة  ة ط ة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل من المرسوم التنفیذ رقم  38تشتمل میزان
ط بنشا : على 14-116 ل مورد آخر مرت ا، و ات والوصا ة الممنوحة من الدولة لتسییره، اله الإعانات السنو

م موارده ن لنا تقس م حدّ یإلى قسمین، الأول خاص بتس الصندوق، من خلال محتو هذه المادة   یر الصندوق 
ذاته، والقسم الآخر خاص بتنفیذ الصندوق لمهامه المتمثلة أساسا في تسییر صندوقي التضامن والضمان 
ة التي  ائ ة، وهذه الموارد تتمثل في الموارد الج ة قصد إرساء التضامن بین الجماعات المحل للجماعات المحل

موجب القا صندوقي التضامن والضمانستفید بها  ذا الموارد الخاصة    .29نون، و
رّ إ ة الم ة الصندوق المال فترض أن تترجم في صورة   02سة في نص المادة ستقلال من المرسوم التنفیذ أعلاه، 

ة صندوقي التضامن والضمان، غیر أنّ  م في تسییر مال س المفترض  استقلالیته في التح ، )أ(الواقع هو ع
اشرة، یتم تسییرها ضف إلى ذ صفة م ه  ة محددة بنص قانوني، تضخ في حسا ائ لك استفادته من عائدات ج

ه  قرره مجلـس التوج   ).ب(وف ما 
  
ة صنادی الضمان والتضامن/أ ز في تسییر مال م المر    التح

ة ه سب و أن أسلفنا أنّ  ات تخصص  ماصندوقي التضامن والضمان للجماعات المحل ارة عن حسا ع
ة لسنتي ؤ تم إنشا المال موجب القوانین الخاصة  ة فقد أحالنا . 2015و  2010ها  ما یخص مصادرها المال أما ف

ة إلى القانون  179المشرع في نص المادة  ة على  214، بینما نص في المادة 30من قانون الولا من قانون البلد
ه في المادة مول صندوق الجماعات المح": ما یلي ة للضمان المنصوص عل المساهمات  211ل أعلاه 

م ة التي تحدد نسبتها عن طر التنظ ة للجماعات المحل ار   الإج

                                                            
ما یلي 28من المادة  03وردت الفقرة  -27 عد ثلاثین "...: من المرجع نفسه،  ه نافذة  یوما ) 30(تكون مداولات مجلس التوج

ح یبلغ في الآجال ة ما عدا في حالة إعتراض صر خ إرسال المحاضر إلى السلطة الوص   ".من تار
 .من المرجع نفسه 37المادة راجع  -  28
م،  -  29 ة "امة ابراه ة المحل ة في إنعاش التنم  دراسة نظرة"مد مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

ة م حوث والدراسات، ""تقی لاف لل : ، منشورة على الموقع الالكتروني610، ص2017، جوان 05، عدد مجلة م
 www.asjp.cerist.dz ـ 

ة، 07- 12من القانون رقم  179تنص المادة  - 30 الولا ، ، یتعل  ن في : "علىمرجع ساب ور تحدد موارد الصندوقین المذ
موجب القانون  176المادة    "أعلاه 
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ة إلى الصندوق  ل سنة مال ة للضمان المستخلص من  یدفع الرصید الدائن لصندوق الجماعات المحل
           "".                                     البلد للتضامن

ة في عائدات الضرائب التي  -: 31إجمالا تتمثل مصادر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
الغ الإعانات المسترجعة،  -قرها التشرع،  قي م ة الضرائب والرسوم التي تعود  -مت الرصید الناتج عن تصف

ا،  ات والوصا ة، اله موجب قانون، هذا إلى  ل الموارد - لصندوق الضمان للجماعات المحل التي تخصص له 
ل صندوق الضمان، حیث تحدّ  ات لتمو ات والولا د نسبتها عن طر جانب المساهمات التي تفرض على البلد

م   .التنظ
ة، إلا أنّ  ان  اهرغم عدم التحدید الدقی لموارد صندوقي التضامن والضمان للجماعات المحل ورغم قلتها، 

سي لهذه الصنادیالمشرع واضحا في جعل ا الصرف الرئ ة الآمر  الجماعات المحل لف  ، إلى 32لوزر الم
ة تسییرها  هذا ما بدفع بنا للقول أنّ . جانب إسناده تسییره إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

ز ، فرغم أنّ  وسیلة للتضامن بینها، إلا أنّ ها تموّ مر ات،  ات والولا مساهمات من البلد الوزر هو الآمر   ل 
  .صرفها
  

ة صندوق ا/ب ة على صرف مال ز ة المر ةالوصا   لتضامن والضمان للجماعات المحل
موجب   ة، المنصوص علیها  تم إنشاء هذا الصندوق قصد تسییر صندوقي التضامن والضمان للجماعات المحل

ان من الأحر على  ة للتضامن بینها، ف آل ة  ة والولا قا في إقراره للموارد قانوني البلد ون دق المشرع أن 
ستفید منها صندوق ة التي  ل الصندوق  االمال فصلها عن مصادر تمو ه أن  ان عل التضامن والضمان، حیث 

میز بینها إنّ ، المسیر لها، لكن موقف المشرع جاء مغایرا  ل الصندوقین نفسها حیث لم  ما اعتبر مصادر تمو
ل الصندوق ال   .مسیر لهمامصادر تمو

ر ستفید منها نذ ة التي  ة التي : 33فمن بین المصادر المال ائ ا، إعانات الدولة، والمصادر الج ات والوصا اله
ة  الرسم على النشا المهني، الضر اشرة  عضها من فئة الضرائب والرسوم الم موجب قوانین، ف تؤول إلیها 

، ورسم التطهی ة الوحیدة، الرسم العقار اشرة الجزاف عض الآخر فمن فئة الضرائب والرسوم غیر الم ر، أما ال

                                                            
،  ص  -  31 م، المرجع الساب   .615امة ابراه
ة التكمیلي لسنة  01-15من القانون رقم  83راجع المادة  -  32   .، مرجع ساب2015المتضمن قانون المال
ة  24المؤرخ في  02- 08من الأمر رقم  08نظر المادة ا -  33 ل ة التكمیلي لسنة 2008جو ، 2008، المتضمن قانون المال
ة  27صادر في  42ش عدد .د.ج.ج.ر.ج ل ة  22المؤرخ في  01-09من الأمر رقم  12المادة  -، 2008جو ل ، 2009جو

ة التكمیلي لسنة  ة  26صادر في  44ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2009المتضمن قانون المال ل : لمزد من التفصیل راجع .2009جو
م،  ، ص المرجع الامة ابراه   .614-610ساب
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ة،  ة على الأراح المنجم ارات، الضر ة على الس ائ مة المضافة، الدمغة الج الرسم الصحي .الرسم على الق
  .على اللحوم

ة في حساب الصندوق الخاص بتسییر صنادی التضامن والضم ل هذه الموارد المال التالي ضخ  ان، ون 
ة، التي نقول أنّ  ة المال ح الذ خصه المرسوم التنفیذ بوصف الاستقلال ا لا یتمتع بها، حیث لا  ه منطق

ة اب التال ه، وذلك للأس ة عل موافقة السلطة الوص   : للقائمین على تسییره صرف موارده إلا 
  ّالصرف للصندوق، إلا أن ون المدیر العام هو الآمر  عد موافقة  رغم  میزانیته لا تكون نافذة إلا 

ة ة، المتجسدة في شخص وزر الداخل  .السلطة الوص
  صرفها ح لمدیر الصندوق أن  الصرف لصنادی التضامن والضمان، فلا  ة هو الآمر  وزر الداخل

 .دون موافقة من الوزر
  ات ومعاییر صرف معظم المس 116-14إحالة المرسوم التنفیذ رقم اهمات المقدمة من قبل الدولة ف

ة الداخل لف  صدره الوزر الم  .إلى قرار 
ون  یف نتصور أن  زة، ف ع إدارا للسلطة المر ة تا ا صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل عمل

ات ات والولا  .مستقلا في تسییر مالیته، وفي تجسید التضامن بین البلد
  

ز غیر ضطلاع صندوق إ: المحور الثاني ل المر مهمة التمو التضامن والضمان 
ة اشر للجماعات المحل   الم

ة والمواد  213و  212د المشرع مهام صندوقي التضامن والضمان في نص المواد حدّ   177من قانون البلد
م یتمثل في المرسوم التنفیذ رقم  178و ة تنفیذها إلى تنظ ف لا  ة، مح خلال ، ومن 116-14من قانون الولا

ة ن أنّ الإطلاع علیها یتبیّ  ة المحل ة من خلال تعبئة الموارد المال ه یترجم مهمة التضامن بین الجماعات المحل
ة التي سجلت نق)أولا(وتوزعها  ائ ة الموارد الج فل مهمة الضمان من خلال تغط متها ص، في حین  ا في ق

ا(   ).ثان
  
مهمة تعبئة الموارد : أولا صتكلیف الصندوق  عها مرفقة بتخص ة وتوز   خاص المحل

ة في تعبئة وتوزع مواردها في نص المواد  سب وأسلفنا أنّ  ة والولا رس اختصاص البلد  169المشرع قد 
ة على التوالي، غیر أنّ  152و ة والولا ، بل یتقاس من قانوني البلد معها صندوق  مههذا الإختصاص غیر مطل

ة التضامن والضمان للجماعات المح فه بإرساء التضامن بین الجماعات المحل ة في إطار تكل حل ،ل حیث 
  ).ب(نة في حدود مجالات معیّ  )أ(محلها في توزع الموارد المقدمة لها في إطار التضامن 
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ةإ/ أ ع الموارد محل الإعانة للجماعة المحل   :ختصاص الصندوق  في توز
ة في توزع وتعبئة الموارد المقدمة للجماعة   ستفاد اختصاص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

ا من نص المواد  ة ضمن ارة في نص  177و  212المحل صرح الع ة، على التوالي، و ة والولا من قانوني البلد
ما یلي ، التي116-14من المرسوم التنفیذ رقم  05الفقرة الأولى من المادة  لف الصندوق بإرساء ": وردت 

عها ة وتوز ة من خلال تعبئة الموارد المال النصوص السالفة  علما أنّ ، ..."التضامن ما بین الجماعات المحل
ر لم تحدّ  صات خاصةالذ   .د معاییر الاستفادة من تلك الإعانات المرفقة بتخص

ة إرفاق الإعانات الممنوحة من الصندوق بت-1-أ ار صإج ات : خاص خص قدم الصندوق إعانات للبلد
ام المنصوص علیها في نص المواد  ات وف الأح ة، والمواد من  177و 212والولا ة والولا  06من قانوني البلد

قا لما 116-14من المرسوم التنفیذ رقم  15إلى  ، على أن تكون تلك الإعانات مرفقة بتخصص خاص ط
موجب نص المادة  ا، وصراحة  ورة ضمن د تقیّ ": من ذات المرسوم بنصها 17ستفاد من نص المواد المذ

ة بتخصص خاص وتسجل في صندوق  المخصصات والإعانات الممنوحة من الدولة لفائدة الجماعات المحل
ة   .التضامن للجماعات المحل

ا ع هذه المخصصات والإعانات حسب احت ةلف الصندوق بتوز   . "جات الجماعات المحل
ة في تسییرها  ات المستفیدة من الإعانات ومساعدات الصندوق، من الاستقلال ات والولا تحرم بذلك البلد
مات تحدد مجال استغلالها  صات خاصة وتعل سبب إرفاقها بتخص اجاتها،  اتها واحت وصرفها وف خصوص

ون على حساب مراعاة متطل ة الموجه إلیها الإعانة، وصرفها، وهذا الأمر قد  اجات الجماعة المحل ات واحت
حدّ  عة الأمر  طب ة صندوق التضامن والضمان الذ یتقیّد بتوجیهات  وهذا  ذا استقلال ة و من استقلالیتها المال

زة  موارد مصدرها مساهمات وإعانات مقدمة من الدولة،السلطة المر   .عندما یتعل الأمر خاصة 
ة من الإعاناتعدم وضوح -2-أ  212كتفى المشرع في نص المادة إ  :معاییر استفادة الجماعات المحل
ة والمواد من  177و ة والولا ، بتحدید المجالات 116-14من المرسوم التنفیذ رقم  15إلى  05من قانوني البلد

ار لتحدید معاییر  عر أ اعت م التي یتدخل صندوق التضامن والضمان لتغطیتها، ولم  قة لتقد س دق ومقای
ة تحدد الإجراءات الواجب  م ة تنظ ة، في ظل عدم وجود نصوص قانون الإعانات والمساعدات للجماعات المحل
ه في  س ما ذهب إل ة للاستفادة من الإعانات المقدمة لها من قبل الصندوق، ع اعها من قبل الجماعة المحل ات

استفادة أفقر الجماعات المحلیـة والتي لا  ، الذ أقرّ 06ن المادة في الفقرة الأخیرة م 266 -86المرسوم رقم 
مة المعدل الوطني للفرد الواحد من الموارد المخصصة للجماعات  یتجاوز معدل الدخـل الفرد فیها عشر ق
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ة، من رع الإعتمادات المقررة رها في نص المادة 34المحل من ذات  15، إضافة إلى المعایــیر التي تم ذ
 .35رسـومالم
 
ة/ ب   مجالات تدخل الصندوق لتعبئة الموارد المحل

ل دفع  ة خلال تعبئة مواردها، في ش تتبلور مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
ة للتسییر قدرها  صات إجمال ل للإعتمادات  %40، و% 60تخص ة إجراء تحو ان للتجهیز والاستثمار، مع إم

موج ة  هبین فصول المیزان عد موافقة مجلس التوج ة    .36ب مقرر من وزر الداخل
المجالات التي  116-14من المرسوم التنفیذ رقم  07حددت المادة  :التخصص الإجمالي للتسییر -1-ب

ات ات والولا ات البلد   : ، وف ما یلي37یوجه إلیها التخصص الإجمالي للتسییر إلى قسم میزان
  التساو ع  ات،  :منح معادلة التوز ات والولا ارة للبلد ة النفقات الإج تهدف هذه المنحة إلى تغط

ة اعتماد معاییر أنّ  08حیث أشارت المادة  ان موغرافي والمالي، مع إم ار الد ه یتم تقدیرها وفقا للمع
ه، علما أنّ  لف أخر من قبل مجلس التوج ات توزع هذه المنحة لقرار من الوزر الم ف ه قد تم إحالة 

ة ه في أداء مهامه، في ظل غموض معاییر توزع 38الداخل ة مجلس التوج د عدم استقلال ، ممّا یؤ
 .المنح

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ة المشترك وعمله، مرجع ساب266- 86من المرسوم رقم  06راجع المادة  -  34 م صندوق الجماعات المحل   .، یتضمن تنظ
ة : "من المرجع نفسه، على 15نصت المادة -  35 ة ومؤسساتها العموم ا في منح إعانات تجهیز الجماعات المحل یراعى أولو

أتي   :واستثمارها على الخصوص ما 
ة الجدیدة، حتى سنة  - ة الجماعات المحل   ،1989وضع
ة في المناط الأقل نموا، - ة الجماعات المحل   وضع
ة،  - ة الجماعات المحل ل فرد من موارد میزان مة معدل    ق
ة،  - ة الممتلكات المنتجة لد الجماعات المحل   وضع
ة -   ".مساحة الجماعات المحل

  .، مرجع ساب...صندوق التضامن والضمان إنشاء، یتضمن 116-14من المرسوم التنفیذ رقم  06راجع المادة  -  36
  .المرجع نفسهمن  07راجع المادة  -  37
  .من المرجع نفسه 08راجع المادة  -  38
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 ة طة  :تخصص الخدمة العموم ارة المرت ة نفقاتها الإج ات المعسرة في تغط ات والولا تمنح للبلد
قرار من وزر الد بتسییر المراف العامة، علما أنّ  ةمعاییر احتسابها تكون   .39اخل

 ة منح الصندوق  116-14من المرسوم التنفیذ رقم  10موجب المادة  :الإعانات الاستثنائ ن أن  م
ة  ة مال ات، قصد مواجهة الكوارث والأحداث الطارئة أو وضع ات والولا ة للبلد إعانات استثنائ

ة حتمل تدخل الصندوق  لاحظ أنّ . 40صع ة جاء عاما  في عدة حالات، مع  مجال الإعانات الاستثنائ
ة العلم أنّ  قرار من وزر الداخل مها تحدد   .معاییر تقد

 حوث ن والدراسات وال ن من المرسوم أعلاه أنّ  11ورد في المادة  :الإعانات الموجهة للتكو م ه 
لة للصندوق المشار  ة للمهام المو ات، وهذا الأمر استجا ات والولا للصندوق منح هذه الإعانات للبلد

ة من خلال :"  05إلیها في نص المادة  لف الصندوق بإرساء التضامن ما بین الجماعات المحل
عها ة وتوز  ...تعبئة الموارد المال

قات والأ)8 ل الدراسات والتحق ام  ة وانجازها والعمل على نشرها،الق ة الجماعات المحل ط بترق   حاث التي ترت
ة وتحسین )9 ن المنتخبین والموظفین المنتمین لإدارة الجماعات المحل ل أعمال تكو المساهمة في تمو

  مستواهم،
ما في إطار التعاون المشترك بی)10 ادل الخبرات واللقاءات لاس ة في أعمال الإعلام وت ن المشار

ات   ...".البلد
نجاز برامج تجهیز واستثمار، إیهدف هذا التخصص إلى  :التخصص الإجمالي للتجهیز والاستثمار-2-ب

ة وترقیتها ر الجماعات المحل ة41قصد الإسهام في تطو م المنح التال   : ، وذلك من خلال تقد
 غرض  :إعانات التجهیز ات،  ات والولا ات البلد توجه هذه الأخیرة إلى قسم التجهیز والإستثمار لمیزان

ات تكون من اختصاصها، أو مسیّرة من قبل  ة، من خلال عمل حملها على دعم المراف العامة المحل
ة ة محل ن للجماعة ، أنّ 116- 14من المرسوم التنفیذ رقم  14أشارت المادة . 42مؤسسات عموم م ه 

ة إعانات التجهیز والإستثمار، غیر أنّ  ة المساهمة في تغط ة المعن لها المحل ه في حالة الحاجة یتم تمو

                                                            
  .، مرجع ساب...صندوق التضامن والضمان إنشاء، یتضمن 116-14المرسوم التنفیذ رقم  من 09راجع المادة  -  39
  .من المرجع نفسه 10راجع المادة  -  40
  .من المرجع نفسه 12راجع المادة -  41
ق -  42 ات الممولة  المرجع نفسه، من 13ا للمادة ط ه بتحدید العمل قرار من  تحددوف مدونة  التجهیز بإعاناتقوم مجلس التوج

ة الداخل لف    .الوزر الم
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ة، علما أنّ  الداخل لف  ،  43 2015هذا الأخیر قد أصدر قرارا في هذا الصدد سنة  قرار من الوزر الم
ه المجالات الممولة في إعانة التجهیز والاستثمار، المتمثل  : 44ة فيأین وضح ف

ة - ات والتجهیزات الإدار ل :البنا ة، : تهدف هذه الإعانة إلى تمو ة، مقر البلد إقامات الضیوف للولا
ات الإدارة الأخر  ة و البنا  .تجهیزات إدارة لمصالح البلد

ة - ات الحیو ل :الش انة الفقرات الخاصة : تهدف هذه الإعانة إلى تمو اه الشروب، ص التطهیر، الم
ات الأخر الجنو  ات الجدیدة، الش ات التكنولوج  .ب، الكهراء، ش

ل :الطرقات - ة، فك العزلة، إزاحة الرمال، أشغال الطرق الأخر : تعنى هذه الأخیر بتمو  .الطرقات البلد
ة - ل: التهیئة والتجهیزات الحضر ة، إشارات الطرق، المساحات : الغرض منها هو تمو الإنارة العموم

ة والخض ، أشغال التهیئة العموم ة، العتاد الحضر ات المنزل اف، رفع النفا راء، تحضیر موسم الاصط
 .والتجهیزات الحضرة الأخر 

ةآالمنش - ل: ت الاقتصاد ة، : القصد منها هو تمو ة، مساحات العروض والأوزان العموم الأسواق البلد
ة والمسالخ، المواف وأماكن التوقف، المحاشر البلد ح البلد ة، فضاءات الإشهار، محطة المسافرن مذا

ة، منش ة أخر آالبلد  .ت اقتصاد
ةآالمنش - ل :ت الجوار ة، : تهدف إلى تمو ح الجوارة، المراحض العموم ة، المسا الملاعب البلد

تب  ة، م ة، مساحات اللعب، دور الحضانة، المطاعم الدراس ة، الفضاءات الثقاف الفضاءات الترفیه
 ، ة، المنشالصحة البلد ة، المقابر، المفارغ العموم  .ت الجوارة الأخر آالمساجد والمدارس القرآن

رامج الإعلام الآلي - ل دراسات المشارع، برامج الإعلام الآلي للتسییر، : الدراسات و قصد بها تمو
ة أخر  رامج إعلام  .دراسات و

 ع ل المشار ة لتمو ، 116-14المرسوم التنفیذ رقم  من 15نصت المادة : مساهمات مؤقتة أو نهائ
ة، أنّ  ة، منح هذه الأخیرة ومؤسساتها العموم ن لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل م ه 

ن استرجاعها م ة 45مساهمات  حددها وزر الداخل ات  ف ل مشارع منتجة للمداخیل،  ولهذا . 46لتمو

                                                            
سمبر  09قرار مؤرخ في  -  43 ات الممولة في إطار إعانات التجهیز والاستثمار لصندوق التضامن 2014د حدد العمل  ،

ة،    .2015جانفي  27صادر في  03ش عدد .د.ج.ج.ر.جوالضمان للجماعات المحل
المرجع نفسه -  44   .راجع الملح المتصل 
  .، مرجع ساب...، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان 116-14المرسوم التنفیذ رقم من  16راجع المادة  -  45
  .المرجع نفسهمن  15راجع المادة  -  46
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ات تطبیحدّ  االغرض أصدر الوزــر قرار  ف ه  ه الإجراءات الواجب ، حیث وضّ 1547المادة  د ف ح ف
اعها والمتمثلة في  :إت

م طلب القرض أو المساهمة   - ة عند تقد م ملف محدد من قبل الجماعة المحل یجب أن : 48وجوب تقد
ة الوثائ التال ه مبلغ  - :یرف ملف الطلب  ظهر ف ة،  مستخرج من مداولة مجلس الجماعة المحل

لها،  -جال استعماله، القرض محل الطلب وم ة للمشارع المراد تمو ة وزمن ة ومال ة واقتصاد دراسة تقن
ة للسنتین الأخیرتین،  - ة المال ة الأخیرة  -الوضع عنوان المیزان ة الأملاك المنتجة للمداخیل  وضع

عتها وعائداتها،  ة المحتملة،  -حسب طب ة القروض المستفاد منها سا -الدعوات للمشار  - قا، وضع
ة القرض محل الاسترجاع  .وضع

المدیر العام للصندوق : *تتكون هذه اللجنة من: 49تكلیف لجنة مؤقتة لدراسة طلب القرض المؤقت -
سـا،  ة، *رئ ة والجماعات المحل ة*ممثلان عن وزارة الداخل تعنى هذه اللجنة . 50ممثل عن وزارة المال

مها،  -: ب  ات المقدمة وتقی ة، تحد -دراسة الطل ة وف قدرات الجماعة المحل ید سقف أقصى للمدیون
ة لمعاینة المشارع المقترحة، االق - مه لوزر  51إعداد تقرر تقني للمشروع - م بزارات میدان وتقد

ة  .الداخل
ة على منح القرض - ر الداخل ة  سلطة الموافقة على منح القرض، بل :  موافقة وز لا تمتلك اللجنة التقن

قا لما تبیّ ن علیتعیّ  ة، الذ له ح الموافقة من عدمها، ط الداخل لف  م تقرها للوزر الم نه یها فقط تقد
ام المادة  را  تعدّ ": ، بنصها على 2017أوت  20من القرار الوزار الصادر في  06أح اللجنة تقر

ة لاتخاذ  ة والجماعات المحل ر الداخل ع التي تمت دراستها،تعرضه على تقدیر وز ا حول المشار تقن
ل  ".قرار التمو

عة : 52 تحدید مبلغ القرض المؤقت - ل من طب ار  عین الاعت عد الأخذ  یتم تحدید مبلغ القرض المؤقت 
ة للجماعة المح ةوتكلفة المشروع والقدرات المال  .ل

لف  رغم أنّ :  53إبرام عقد منح القرض - الموافقة على منح القرض هو من اختصاص الوزر الم
ة، إلا أنّ  ة و صندوق التضامن والضمان  الداخل ة للجماعة المحل طرفي عقد القرض هما الهیئة التنفیذ

                                                            
ات تسییر واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحة من صندوق التضامن 2017مارس  13قرار مؤرخ في  - 47 ف حدد  والضمان ، 

ة، ج   .2017أوت  20صادر في  48ش عدد .د.ج.ج.ر.للجماعات المحل
ات تسییر 2017مارس  13مؤرخ في القرار من ال 03راجع المادة  -  48 ف حدد    .، مرجع ساب...، 
  .من المرجع نفسه 05و  04المادة  راجع -  49
ة المؤقتة أنّ  -  50 یلة اللجنة التقن ز  یتجلى من خلال تش   .قرار منح القرض هو قرار مر
ات تسییر 2017مارس  13مؤرخ في القرار من ال 08راجع المادة  - 51 ف حدد    .، مرجع ساب...، 

  من المرجع نفسه 07راجع المادة  -  52
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ة د أنّ 54للجماعة المحل اشر  ، ما یؤ ل غیر الم ة تستغلها السلطة  للتمو هذا الأخیر هو مجرد آل
م فیها ة والتح ة المحل  .للمال

 
ا ز : ثان سبب قرار  مر ة غیر المحصلة  ائ    ضمان التقدیرات الج

ة،  ات الجماعات المحل ل میزان سي المستقر لتمو المصدر الرئ ة من ضرائب ورسوم،  ائ توصف الموارد الج
ة، وأ خلل في الوعاء الضربي الذ  التي على أساس تقدیراتها استنادا إلى الوعاء الضربي، یتم إعداد المیزان

مة أو إل ة، مفاده الإنقاص من ق ه الجماعة المحل م  غاء الضرائب والرسوم التي تستفید من تحصیلها، لا تتح
ة ة خلال السنة المال ة المحل   . سیؤد لا محالة إلى المساس بتوازن تنفیذ  المیزان

ض من الوعاء الضربي  زة لقرار التخف سبب اتخاذ السلطة المر ة،  ة المحل لتفاد العجز في تنفیذ المیزان
ق ة تحصیله،  ة لمعالجة هذا العجز، المخول للجماعة المحل ع على عات هذه الأخیرة اتخاذ الإجراءات المناس

ده المادة  ة رقم  05وف ما تؤ ة : "  01-11من قانون البلد ائ ض في الإیرادات الج ل تخف عوض  یجب أن 
ة أو إلغائها،  ضا في نسب الضر ا أو تخف ائ تضمن إعفاء ج ة ینجم عن إجراء تتخذه الدولة و بناتج البلد

ساو على الأقل مبلغ الفارق عند التحصیل ائي    ".ج
ة غیر  05لم تتضمن المادة  ائ ات عن الفارق الناقص من الإیرادات الج ات تعوض البلد ف أعلاه إحالة لك

ة، إلى تكلیف صندوق  17856و 21355المحصل، بل أحالنا المشرع في نص المادة  ة والولا من قانوني البلد
ام بهذه المهمةالتضامن والض   .مان للق

اختصاص صندوق التضامن والضمان للجماعات  116-14من المرسوم التنفیذ رقم  18أكدّت المادة 
ة لمبلغ التقدیرات النس ة  ائ مة في الموارد الج ه تخصص لناقص الق ة، بتوج ، غیر أن هذا الصندوق 57المحل

ضات، بل مة التعو قا  غیر مستقل وغیر مختص في تحدید ق ة، ط الداخل لف  ضطلع بهذه السلطة الوزر الم
ه المادة  ض " : 21لما تنص عل ات تعو ف ذا تحدید  ة و ع موارد صندوق الضمان للجماعات المحل یتم توز

                                                             
ات تسییر 2017مارس  13مؤرخ في القرار ال من 09و 08راجع المادة  -  53 ف حدد    .، مرجع ساب...، 
جدول  -شرو الاسترجاع،  -مبلغ القرض المؤقت،  -موضوع العقد المؤقت،  -: تشتمل بنود العقد على  أنیجب  -  54

  .الاسترجاع
، على 10-11من القانون رقم  213وردت المادة  -  55 ة، مرجع ساب البلد ة یخصص ": یتعل  صندوق الجماعات المحل

ه في المادة  ة للمبلغ المتوقع تحصیله من  211للضمان المنصوص عل النس ة  ائ م الإیرادات الج ض ناقص ق أعلاه لتعو
  ".هذه الإیرادات

، على 07-12من القانون رقم  178تنص المادة -56 ة، مرجع ساب الولا ة": یتعل   یخصص صندوق ضمان الجماعات المحل
ور في المادة  ة المقیدة في  176المذ ة المحل ا ة في مجال الج ائ مة على تقدیرات الإیرادات الج ض نواقص الق أعلاه لتعو

ة ة الولا   ..."میزان
  .، مرجع ساب...صندوق التضامن والضمان  إنشاء، یتضمن 116-14من المرسوم التنفیذ رقم  18راجع المادة  -  57
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ر  ة ووز الداخل لف  ر الم موجب قرار مشترك بین الوز ات،  ات والولا ة العائدة للبلد ائ م الج ناقص الق
ة ة المفترضة لهذه الهیئة ".المال ة المال د قطعا صورة الاستقلال  .مما یؤ

  
  خاتمة

ن لها أن تخل إلى حد ما توازن في  م ة  ة آل عتبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
ة في تنفیذ وتسییر مالیتها ات مال ات، التي تعاني صعو ات والولا ات البلد ة لا  غیر أنّ . میزان تترجم هذه الآل

ة في  ة، بل لا تعدو أن تكون آل ة والولا رس في قانوني البلد ات، الم ال التضامن بین البلد ل من الأش أ ش
عیتها لها في تنفیذ المخططات  اشرة، لضمان ت صفة غیر م ة  ل الجماعات المحل زة للتمو ید السلطة المر

زة ة المر  .التنمو
ة للتطلعات  لم تستجب الإصلاحات التي أقرها المشرع على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

سبب احتواء المرسوم التنفیذ رقم  عد عن تحقی  116- 14المرجوة منه،  ل ال عده  قه وت ام تع على أح
ة، وتتلخص هذه العوائ  ة المحل التنم ة للنهوض    : في التضامن بین الجماعات المحل

ة، وذلك  - ف ة والوظ ة العضو زة على صندوق التضامن والضمان من الناح منة السلطة المر طرة وه س
ة المفرطة لوزر  زة، والوصا ة لأعضاء أجهزة الصندوق للسلطة المر ة العضو ع یتجلى في الت

ة على جل القرارات الواجب على هذه الهیئة إتخاذها  .الداخل
ات من نقص في دقة المعایی - ات والولا ة لاستفادة البلد ة والشرو الموضوع ات الإجرائ ر التي تبین الآل

مها  .الإعانات المخول للصندوق تقد
ات في صرفها وف ما تراه إ - ات والولا ة البلد عدم استقلال صات خاصة، مما  رفاق جل الإعانات بتخص

ص مجال التخص ا لها، بل تكون مجبرة على الإلتزام   .مناس
ین صندوق التضامن والضمان من  ات التي تحول دون تم قع لزاما على المشرع إزالة العق وفقا لما سب 

ة الاقتراحات التال الاستئناس    :تحقی الأهداف المرجوة منه، وذلك 
ة الإدارة للصندوق، وإعطا - ة ئضرورة إعادة النظر في البن الحد من فر وصا ة،  ه هامشا من الاستقلال

ه،ال ة عل الداخل لف   وزر الم
ة، - منحه هامش أوسع لممثلي المجالس المنتخ ه،  ة لمجلس التوج ة العضو ی  إعادة النظر في التر
ات في تسییر الإعانات الممنوحة لها من قبل الصندوق، - ات والولا ات البلد  مراعاة أولو
ات  - م المشارع المنتجة للدخل المقترحة من قبل البلد اتتدع  .والولا
ة من الإعانات - ة في إرساء معاییر استفادة الجماعات المحل  .تحر الدقة والموضوع
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ة وتسییرها في العراق في  )B.O.O.T(عقد  ة التحت ودوره في إنشاء مراف البن
ة  ظل الأزمات المال

  

   (1) ولید مرزة حمزة المخزومي
غداد  جامعة 

صل صالح   (2) ماهر ف
ارجامعة    الان

  :الملخص

بیرةملك هذا  انة  الات  العقد الیوم في النظام القانوني للعقود م ة في معالجة إش ع من أهمیته العمل تن
ة ة الأساس ر المراف العامة ، إنشاء وإدارة واستغلال مراف البن ساهم في تطو ونه  ة هذا العقد في  وتتمثل أهم

ارات المهمة لها لحل المشاكل ا، الضرورة للدولة لناجمة عن تشیید وإدارة المراف العامة بوصفه من الخ
ة فیها ة، الأساس ة التقلید موجب الأسالیب التعاقد قاً للتعاقد  ات ، ط ان وذلك لما له من قدرة على توفیر الإم

ة ا العال ة الضخمة والتكنولوج ة المتخصصة، المال ات الأجنب ما تلك التي تحتكرها الشر الأمر الذ دفع ، لاس
ة بل ة منها إلى تبني هذا النوع من أسالیب التعاقدغالب والسماح للقطاع الخاص ، دان العالم وخاصة النام

شرك مهم في تنفیذ المشارع الكبیرة فیها لتحر  ة فیهاالدخول  ة الاقتصاد   .ك عجلة التنم
ة  حث عة و ، ماهیته وذاتیته الممیزة له عن غیره من العقود الى تحدیدتهدف هذه الدراسة ال إبراز الطب

ة لهذا النوع من العقود عة الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، القانون ة في تحدید طب والقانون ، لما لها من أهم
مه ح  . والنظام القضائي الذ تخضع له المنازعات الناشئة عنه، الذ 

ة    :الكلمات المفتاح
ة، عقد البوت  .العامتفوض المرف ، العراق، الأزمات المال

 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 90/50/0172 :تار خ نشر، 60/30/2018: تار   31/07/8201: المقال تار
ش المقال صل صالح، ولید مرزة حمزة المخزومي :لتهم ة وتسییرها في  )B.O.O.T(عقد "، ماهر ف ة التحت ودوره في إنشاء مراف البن

ة حث القانوني، "العراق في ظل الأزمات المال ة لل م   .597-567 .صص ، 2018 ،01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة القانون أستاذ مساعد،  (1) غداد، ل  .اق، العر جامعة 
ةأستاذ مساعد،  (2) اس ة القانون والعلوم الس ار، ل   .، العراقجامعة الان
  saddam_kokez@yahoo.com :المؤلف المراسل -
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Contract (B.O.T.) And its role in the establishment and operation of 
infrastructure facilities in Iraq in the midst of financial crises 

 
Abstract: 

The study aims to highlight the legal nature of this type of contract from 
contracts because of their importance in determining the nature of the rights and 
obligations arising out of it, and the law governing it, the judicial system, which is 
subject to him emerging about conflicts, where there arises no problem when it 
entered into the contract between the parties subject to one branch branches of the 
law, but often that contract (BOOT) concluded between the state on the one hand and 
investors from the domestic private or foreign sector on the other hand, is the 
importance of this contract being contributes to the development of the necessary 
public facilities of the state as one of the important choices have to solve the 
problems caused by the construction and management of the public utilities, 
according to contract under the traditional contractual methods, and because of its 
ability to provide the financial means huge and high technology, especially those that 
monopolized by foreign companies specialized, which prompted the majority of the 
countries of the world, especially the developing ones to adopt this type of contract 
and allow the sector methods Special Login as an important partner in the 
implementation of large where to move the wheel of economic development projects.  
Keywords:  
B.O.T contract, financial crises, Iraq, public service delegation. 
 
Contrat (B.O.T.) et son rôle dans l'établissement et le fonctionnement 

des infrastructures de base en Irak pendant les crises financières 
 

Résumé:  
L'étude vise à mettre en évidence la nature juridique de ce type de contrat pour 

déterminer la nature des droits et obligations qui en découlent, et la loi qui le régit, le 
système judiciaire qui lui est appliqué. Ce type de contrat concourt au développement 
des services publics, c’est ce qui a incité la plupart des pays, en développement 
notamment, de recourir aux délégations de services publics avec la technique du 
contrat de B.O.T et de permettre au secteur privé de donner un élan au 
développement de ces services. C’est le cas en l’Iraq qui souffre de plusieurs 
problèmes de gestions des services publics. 
Mots clés : 
Contrat B.O.T, crises financières, Iraq, délégation de service public 
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  مقدمة
ام واحدا من أهم صور العقود الإدارة  B.O.O.T عدّ عقد الـ المستحدثة التي أخذت بها الإدارة أداة للق

ولة إلیها عیداً عن ، المهمات المو ة  ة الأساس ل مشروعات البن المثل أحد الوسائل الملائمة لتمو ما تعدّ 
ات مواطنیها من الخدمات متطل ه من عجز الوفاء  ة الدولة وما تعن أخذ ، میزان حیث یتحمل المستثمر والذ 

ل ش ة لإقامة هذه المشروعاتعادة ش اء المال ونسورتیوم دولي أو محلي الأع ة أو  مقابل العوائد المحصلة ، ر
ة ومخاطرها عن الدولة ، نتیجة للتشغیل ل اء التمو عني تخفیف الأع ساعد الدول .وهذا  ولا شك أنّ هذا النظام 

وعن طرقه ، ل طائلة لا تتوافر لدیهاالتي تعاني من ضعف الاستثمارات إقامة المشروعات التي تحتاج لأموا
اً للدولة ع راً طب قاً ح انت سا عض المشارع التي  ة ، فرض القطاع الخاص وجوده في  ع ان ذلك نتیجة طب و

ل تلك المشروعات ة عن تمو ومات الدول النام ومات وخاصة ح ولأنّ إدارتها وتشغیلها ، لعجز الكثیر من الح
بیرة وتكنو  الغ  ا متقدمة تفتقر لها تلك الدولیتطلب م لتكون أحد أسالیب ) B.O.O.T(فظهرت عقود ، لوج

ة القطاع الخاص في إنشاء المراف العامة الضرورة مشار ة التي تسمح  ة الاقتصاد والتي ، تحقی التنم
عها عدید من الد ما هو الحال في الخصخصة التي تت ول تضمن للإدارة عدم التخلي عن أصول مشارعها 

  .)1(وسیلة لإنشاء وتشغیل وإدارة المراف العامة 
بیرة لات  ة من مش ة التحت ة ، عاني العراق في مجال مراف خدمات البن لعل أهمها نقص السیولة النقد

اب عدیدة أهمها انخفاض أسعار النفط عدّ المصدر الأساس ، اللازمة لتنفیذ وإنشاء وإدارة تلك المراف لأس الذ 
ل اهضة التي تتحملها الدول في حرها المقدسة ضد الإرهاب لتمو ة في العراق والنفقات ال وأثار ، مشارع التنم

ات مواطنیها من الخدمات ة متطل ثیرا على قدرة الدولة على تلب ح من ، الفساد المالي التي أثرت  ص لذلك فإنّه 
ل إنشاء مرافقها المنط دعوته أ العراق إلى تبني نوع من العقود الجدیدة ا اهل الدولة مهمة تمو لتي ترفع عن 

ا المتقدمة وجودة الخدمات الناشئة عنها ، العامة   .فضلا عما توفره من فرص العمل ونقل التكنولوج
  

حث الأول ة عقد : الم   )B.O.O.T(ماه
ة منها ز اهتمام أغلب الدول وخاصة النام ل هذا النوع من العقود مر ى جذب رؤوس لأنّه یؤد إل، ش

ل المشارع المقترحة من قبلها ة هذا العقد سیتم تناوله في مطلبین، الأموال الخاصة التي تساهم في تمو ، ولأهم
ان معنى عقد  صه لب احث التكیف ، )B.O.O.T(المطلب الأول سیتم تخص ه ال أما المطلب الثاني سیتناول ف

الآتي     -:القانوني لهذا النوع من العقود و
  
  

                                                            
اس ناصیف. د )1( ة عقد البوت ، ال ة، في القانون المقارن  B.O.Tالعقود الدول   .88ص، 2011، 2، منشورات الحلبي الحقوق
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ة) B.O.O.T(معنى عقد : المطلب الأول ه من أوضاع قانون ه  شت   وتمییزه مما 
حسب الاتجاهات ، )B.O.O.T(إنَّ تحدید معنى واضح ومحدد لعقد  یتطلب منا التطرق إلى تعرفه 

لعقود وإذا ما عرّفنا العقد فإنَّ الضرورة تتطلب منا الوقوف عند تمیزه عن غیره من ا، المختلفة في هذا المفهوم
ه ه  وفي الفرع الثاني سنتناول ، نتناول في الفرع الأول تعرف هذا العقد، وهذا ما سنتناوله في فرعین، التي تشت

ة أخر  ه من أوضاع قانون ه  شت   -:وعلى النحو الآتي، تمییزه مما 
  

عقد : الفرع الأول  )B.O.O.T(تعرف 
ةُعدُّ من العقود المستحدثة ) B.O.O.T(إنَّ عقد  الحدیثة والتوجه نحو  التي أفرزتها التطورات الاقتصاد

ل الحاجات العامة ة، تقلیل الاعتماد على موازنة الدولة في تمو لذلك لم نجد ، فهو عقد أوجدته الحاجة العمل
ات الفقهاء والمنظمات الدول، )1(الكثیر من التشرعات التي قد تطرقت إلى تعرفه تا ة وأنَّ تعرفه قد ورد في 

ر القطاع الخاص وعلى النحو الآتي ات الإصلاح الاقتصاد والخصخصة وتطو عمل   :التي تعنى 
  ).B.O.O.T(التعرف الفقهي لعقد: الطائفة الأولىً 

اغات مختلفة) B.O.O.T(عرف فقهاء القانون عقد  ص إلا أنّ أغلب هذه التعرفات ، تعرفات متعددة و
ونة لهاذات مضمون واحد مشترك من حیث    -:وعلى النحو الآتي، العناصر الم

عض -التعرف الأول  ل " القول أنّ )  B.O.O.T(عقد )2(عرّف ال نظام البناء والتملك والتشغیل والتحو
ر أو  صاً لبناء أو تطو منح مستثمر من القطاع الخاص ترخ مقتضاه  م تقوم الدولة  ن تعرفه على أنّه تنظ م

له على نفقته الخاصةتحدیث أحد المراف ال ة وتمو وتملك أو استئجار أصول هذا المرف ، عامة الاقتصاد
ص، وتشغیله بنفسه أو عن طر الغیر ون عائد تشغیل المشروع في معظمه خالصاً له طول مدة الترخ ، و

ة مد ة عند نها افة أصول المشروع إلى الدولة أو أ من أجهزتها المعن لزم المستثمر بإعادة  ة الترخص و
ص وقرار منحه    ".الشرو والأوضاع المبینة في اتفاق الترخ

أنه  -التعرف الثاني عض الآخر  عة لها مع " وعرّفه ال هو العقد الذ تبرمه الدولة أو أحد الجهات التا
ة وذلك لإنشاء مرف عام أو تحدیثه أو تجدیده ة أو الأجنب ات الخاصة الوطن ارته أو ومن ثم أد، أحد الشر

                                                            
لي تضمین تشرعاتها نصوصا تناولت هذا العقد إاتجهت طائفة من المشرعین في الدول التي تبنت هذا النوع من العقود  )1(

ي في قانون ,1993لسنة  7718ذ الرقم  B.O.Tني في قانون بیالمشرع الفل, 3حصینا منهم أالتعرف وقد   3996والمشرع التر
  . 1996ون الصادر سنة انوالمشرع الصیني في الق,1994لسنة 

لها عن طر القطاع الخاص بنظام البناء "، هاني صلاح سر الدین.د)2( ة التي یتم تمو ة الأساس الإطار القانوني لمشروعات البن
ل في مصر  ة، "والتشغیل والتحو ة والاقتصاد حوث القانون ة الحقوق ، مجلة القانون والاقتصاد لل ، 69العدد ، جامعة القاهرة، ل

  .4ص ، 1999
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عد انتهاء  الإضافة إلى تحقی رح معقول على إن یتم نقل ملكیته  تملكه لمدة من الزمن تتناسب مع ما أنفقته 
عة از إلى الدولة أو الجهة التا   .)1(" مدة الامت

صورة جدیدة ومستحدثة من العقود الإدارة تستهدف (( أنّه ) B.O.O.T(ما عُرّف عقد  -التعرف الثالث
مشارع ضخمةالق أو إلى إداراتها العامة أو مؤسساتها ، مدة من الزمن على أن تلتزم بنقل ملكیته إلى الدولة، ام 

  . )2())عد انقضاء المدة المتف علیها، العامة
ع أنّه  -التعرف الرا ة(وعرّف  ام التعاقد التي تلجأ ، نمط من أنما التعاقد الحدیثة أو مجموعة من الأح

لها من قبل متمولي القطاع الخاص، وإدارة مراف عامة، من أجل تنفیذ أشغال عامة، دارةإلیها الإ  وتحو

(Lenders)  ما بینهم لون ف ش اً (الذین  ة معینة) اتحاداً مال مقابل ، لإنشائها وتشغیلها واستثمارها لمدة زمن
حدد في العقد، استثمارها والانتفاع منها خلال تلك الفترة سعر  س  امل ملكیتها إلى الإدارة ، ول ومن ثم إعادة 

از ". عد انتهائها، المتعاقدة ون إلى امت از " الأشغال العامة"وهو أقرب ما  امت ا وثی  غة حدیثة ذات ارت ص
ادیر"والذ عرّفه العلامة ، المرف العام ال تنفیذ الأشغال العامة: "أنّه" أندره د لو ل من أش ه ، ش موج تقوم 

ة(الإدارة بإلقاء عبء التنفیذ على شخص ما  حدد في العقد وإنّما لقاء استخدام ، )فرد أو شر س مقابل سعر  ل
ه   .)3() المنشأ العام والانتفاع 
أنّه  - التعرف الخامس ومة وطرفه الثاني القطاع الخاص (عُرّف العقد  ون طرفه الأول الح نظام تعاقد 

ق قوم ببناء المشروع و ون خلالها هو نفسه المالكالذ  استغلاله لفترة محدودة  ل عائدات ، وم  أخذ  و
ازته للطرف الأول  ة المشروع وح ة ینقل ملك ومة (المشروع خلال تلك الفترة وفي النها   .)4()الح

أنّه : التعرف السادس  ضا في تعرفه  و " وقیل أ بیر إلى السلطة العامة عادة ما  ن اتفاق لبناء مشروع 
ازا اً ما یتضمن امت ة وغال ة التحت والمتعهد یواف على بناء المشروع وتشغیله ونقل ملكیته إلى ، هذا الإنشاء البن

ه   .)5("السلطة على النحو المتف عل

  
  
  

                                                            
ة التي یثیرها عقد ، وائل محمد السید إسماعیل.د )1( لات القانون ة حل المنازعات الناشئة عنها)  B.O.T(المش ف دار ، 1 ، و

ة   .16ص ، 2009، مصر، القاهرة، النهضة العر
اس ناصیفإ.د )2( ة، ل   .81ص ، مصدر ساب، عقد البوت في القانون المقارن ، العقود الدول
تور محمد ولید منصور )3( عقود الـ: عقود الدولة ، القاضي الد ة وأهم مجالاتها B.O.T التعرف  عتها القانون   نقلا عن، وطب

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php   
ة لمشروعات الـالمخاطر ، محمد محمود عبد الله یوسف )4( ة والمال ة  مع التعرض لتجارب B.OTالاقتصاد   عر

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php  
)5( Christine Rossini, English as a legal language, 2 edition, published by Kluwer law international: 

London, 1998 , p . p 12 . 13. 
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ةً  ة لعقد : الطائفة الثان   ).B.O.O.T(تعرف المنظمات الدول
مثل هذا العقد وعلى وف وهي طائفة تتضمن أهم التعرفات الصادرة عن أهم  ة  ة المعن المنظمات الدول

ان الآتي    :الب
التي أصدرت  2001عام )UNCITRAL()1(عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي :التعرف الأول

أنّه  ة الممولة من القطاع الخاص  ة التحت مشارع البن لاً خاصاً  ه السلطة المتعا" دل قدة المشروع الذ تختار ف
ة ة التحت ل وتشید مرف أو نظام للبن از لتمو ان ح تشغیل المرف على أساس ، صاحب امت وتعطي هذا الك

عد انقضائها إلى السلطة المتعاقدة ، تجار لمدة معینة ة المرف    . )2("تنتقل ملك
غةفق) الآونسترال(أمّا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار الدولي : التعرف الثاني أكثر من ص ، د عرّفته 

أنّه  ل ( إلاّ أنّ التعرف المعتمد لدیها في الوقت الحاضر هو ذلك الذ ُعّرف العقد  ال تمو ل من أش ش
ة الخاصة ومة ما لمدة من الزمن أحد الاتحادات المال مقتضاه ح ازاً ، المشارع تمنح  ة المشروع امت دعى شر و

ة المشروع ببنائه وتشغیله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكالیف البناء وعندئذ تقو ، لتنفیذ مشروع معیّن م شر
ة  عد نها ومة  ة المشروع إلى الح وتحق أراحاً من تشغیل المشروع واستغلاله تجاراً على أن تعود ملك

از   .)3()الامت
ة :التعرف الثالث  ة الصناع اتفاق تعاقد یتولى ( أنَّه ) نیدوالیو ( ما عرّفته منظمة الأمم المتحدة للتنم

م  ة التصم ما في ذلك عمل ة في الدولة  مقتضاه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المراف الأساس
انة لهذا المرف أعمال التشغیل والص ام  ل والق ة الخاصة بإدارة وتشغیل المرف في ، والتمو وتقوم هذه الشخص

ة محددة ة على المنتفعین من هذا المرفسمح لها ، مدة زمن فرض رسوم مناس شر ، فیها  وأّة رسوم أخر 
ة ، أن لا تزد عما هو مقدم في العطاء ین تلك الشخص ه في طلب اتفاق المشروع لتم وما هو منصوص عل

انة فضلاً عن حصولها على عائد مناسب عن  من استرجاع الأموال التي استثمرتها ومصارف التشغیل والص
ة خاصة ، الاستثمار ومة أو شخص ة الخاصة بإعادة المرف إلى الح ة المدة المحددة تلتزم الشخص وفي نها

ارها عن طر الممارسة العامة ، جدیدة   .)4() یتم اخت

                                                            
)1((UNCITRAL) اختصاراً لـUnited, Nations, Commission, on International , Trade, Law.  

)2( See : Uncitral, legislative guide on privately financed instrasture project, prepared by the united 
nations, commission on international tread law, united nations, New York, 2000, p. 4. “Build 
operate- transfer (BOT). An infrastructure project is to be a BOT project when the contracting 
authority selects a concessionaire to finance and construct an infrastructure facility or system and 
gives the entity the right to operate it commercially for a certain period, at the end of which the 
facility is transferred to the contracting authority”. 

ة بنظام البوت، جمال الدین نصار.د )3( ة الأساس   .10ص ، 2000، لا دار نشر، القاهرة، تنفیذ مشروعات البن
ة دلیل منظمة الأ )4( ة الصناع ة  -288ص، UNIDO ،1995مم المتحدة للتنم الموقع الرسمي للمنظمة على ش

  . http://www.unido.orgالانترنت
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  :هذا ولنا على ما سلف من تعرفات جملة ملاحظات لعل أهمها
ان هذا مفهوم ا:الملحوظة الأولى  ون أنّها جاءت على سبیل ب ار أنّ التعرف لا  اعت لعقد لا تعرفه 

ع صوره ون جامعا ، تعرفا إلا إذا بیّن جوهر الشيء وحده بجم ستوجب الأمر أن  ه أ  ومنع إدخال غیرها ف
  .مانعا على حد قول المناطقة من أهل المنط

ة ر أصول:الملحوظة الثان ارات والاستطراد والتزد في ذ العقد ودقائقه وما هو  الإسهاب في تردید الع
وهو أمر یخرجها عن حدّ ، وهو حال الأغلب الأعم من تلك التعرفات، داخل في ماهیته وما هو خارج عنها

الإیجاز والتحدید، التعرف إلى حدّ الشرح اراته    .إذ من مقتضى صحة التعرف إتصاف ع
ة قصر إبرام هذا الع:الملحوظة الثالثة قد على الإدارة وحدها مع القطاع نهجت سائر التعرفات ناح

ل المراف العامة فحسب نف ، الخاص لإنشاء وتمو ار نشأة هذا العقد في  اعت حا  ان أمرا صح وهو وإن 
ح الیوم ا یلجأ له القطاع ، مراف الإدارة العامة ابتداء إلا أنّه غیر صح اس ح أنموذجا ق لأنّ هذا العقد أص

عضه الآخر في  عضه مع  ل مرافقه الخاصةالخاص  ه مع القطاع الخاص، إنشاء وتمو   .مثلما تلجأ الإدارة إل
عة ه:الملحوظة الرا صح وصفه  ما لا  إذ عدّ العقد منحة من ، ذهب التعرف الأول إلى وصف العقد 
صدق على هذا العقد لأنّه، الدولة للمتعاقد معها ة التي تكون من دون مقابل وهو ما لا  من  والمنحة مثل اله

س من عقود التبرعات   .عقود المعاوضات قطعا ول
أنّه ) الآونسترال(عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار الدولي : الملحوظة الخامسة  ل من (العقد  ش

ل  ال التمو ار أنّ النتائج ....) أش اعت صح لأنّه من قبیل تعرف الشيء بنتائجه لا بجوهره  وهو أمر لا 
ة عل   .ه إنّما تخرج عن ماهیته قطعا وهو حال تعرفالمترت

ر في الطائفة :الملحوظة السادسة ع والخامس من التعرفات السالفة الذ ذهب التعرف الثاني والثالث والرا
وهو من قبیل تعرف الشيء ....أنّه عقد أو نمط أو صورة أو نظام تعاقد  B.O.O.Tالأولى إلى تعرف عقد 

ص   .ح وهو بنفسه وهو ما لا 
ه الإدارة لشخص خاص معیّن أمر إنشاء مرف عام  والتعرف الذ نعتقد صحته هو أنّه اتفاق تعهد 

ه الخاص انقضائها إلى ملكها، على حسا عود  ه مدة    .نظیر تملكه والانتفاع 
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ه من عقود) B.O.O.T(تمییز عقد : الفرع الثاني ه  شت   مما 
ة الناشئة عن العقد یتطلب تحدید نوع العقد وتمییزه من غیره من العقود إنّ تحدید الالتزامات  القانون

غیره من العقود، الأخر  حث وأهم العقود التي ، فقد یختلط هذا العقد  ه سنحاول التمییز بین العقد موضوع ال عل
ه س    .تلت

  
  وعقد التزام المرف العام (B.O.O.T)عقد : أولاً 

مقتضاه الملتزم، راف العامةینصرف عقد التزام الم ة، إلى العقد الذ یتولى  ان أو شر وعلى ، فرداً 
مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین وفقاً ، مسؤولیته إدارة مرف عام اقتصاد واستغلاله لمدة محددة من الزمن

ة للاستغلال ة لسیر المراف العامة، للنتائج المال عن الشرو التي تضمنها  فضلاً ، مع خضوعه للقواعد الأساس
از   .)1(الإدارة لعقد الامت
، مع عقد الالتزام في إسناد مسألة إدارة المرف وتشغیله إلى القطاع الخاص) B.O.O.T(یتواف عقد 

ة تظل للجهة الإدارة في ، لیتحمل بذلك الملتزم عبء ومخاطر التشغیل طوال مدة العقد المحددة ما أنّ الملك
ة في عقد  مع، لا العقدین ة المدة المتف علیها B.O.T)(وجود وعد ملزم للمستثمر بنقل الملك ، عند نها

غة ص ة تظل خالصة للقطاع الخاص طوال  (B.O.O.T)الأخص في العقود  عض أنّ الملك التي یر فیها ال
ة   .)2(الفترة التعاقد

ا المقابل المالي الذ یت لتأخذ ، قاضاه المتعاقد بنتائج الاستغلالما تتف الطائفتان من العقود في ارت
التشغیل معناها الواسع طة  رة المخاطر المرت الخدمة، ف ة من المنتفعین  حصل المتعاقد على حقوقه المال ، إذ 

الجمهور اشرة التي ترط المتعاقد  مستخدمي المرف نتیجة العلاقة الم فقد نصت ، مما یرط نتائج الاستغلال 
ة استثمارة )  (B.O.O.Tمن عقد ، ج 5 فقرة 3المادة  المبرم بین الهیئة العامة للطیران المدني المصرة مع شر

ص والانتفاع والإشغال والاستغلال(( على أنّه  مة ، یتولى الملتزم تحصیل مقابل الخدمات والدخول والتراخ وق
اه والكهراء    .)3()استهلاك الم

  
  
  
  
  

                                                            
فة عبد الحمید. د )1( ام إبرامها، مفتاح خل ة، العقود الإدارة وأح ندرة، دار المطبوعات الجامع   . 38ص ، 2008، الإس
توراه، النظام القانوني لعقد البوت، ماهر محمد حامد.د )2( ة الحقوق ، أطروحة د  . 172ص ، 2004، جامعة الزقاز، ل
ة لعقود ، عصام احمد البهجي.د )3( عة القانون ر الجامعي، B.O.T ،1الطب عدها 315ص ، 2014، دار الف   .وما 
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منع من  ة من جهة الإدارة في إلا أنّ هذا الأمر لا  ن أن تتقاضى حقوقها المال م ة المشروع  أنّ شر
ة ، )B.O.O.T(عقد  اشرة من شر شراء الخدمة أو المنتج م عض العقود أو القوانین على التزام الدولة  إذ نصت 

ة، المشروع انجاز محطات ، الأخص في المجالات الحیو ات التي تقوم  الكهراء أو مثل شراء منتوج الشر
اه عد ذلك، الم عه للجمهور على أن تقوم هي    .)1(بب

ة الفقه أنّ عقود  از التي ظهرت في فرنسا (B.O.O.T)ورغم اتفاق غالب ما ، تجد أساسها في عقود الامت
عتبرها من عقود تفوض المرف العام التي تطورت مع التطورات التي عرفها القانون الإدا ر أنّ الفقه الفرنسي 

  -:مع عقد التزام المرف العام في نقا جوهرة منها) (B.O.O.Tفإنّه مع ذلك یختلف عقد ، الفرنسي
الإدارة ) (B.O.O.Tأما عقد ، أنّ عقود التزام المراف العامة هي عقود إدارة- ل مقترنة  فهي عقود تمو

ل صفتها سلطة عامة في ت، أثر لهذا التمو ون أمراً وارداً وعلى ذلك فإنّ تدخل الدولة  دون ، عدیل عقد الالتزام 
اهظة لفها ذلك نفقات  غلّ ید ، )(B.O.O.Tأما في عقد ، أن  ة المشروع  فإنّ العبء المالي الذ تتحمله شر

الغ تفوق ما تكبده المستثمر من ، الدولة في التدخل لتعدیل الالتزامات المتف علیها لفها م لأنّ ذلك قد 
  .)2(نفقات

ل مشارع البوت یتم ، عن عقود الالتزام في مسألة تحمل المخاطر (B.O.O.T)ك تختلف عقدذل - فتمو
ل دون ح الرجوع  ح رجوع محدود  - عن طر مؤسسات التمو ة المشروع ولا على ، - أو  لا على شر

ة في ما أنّ المخاطر عادة موزعة بین الأ، لأنّ عائدات المشروع هي الضمان، السلطة المتعاقدة طراف المشار
طة ، المشروع من مقاولین ومشغلین وموردین امل المخاطر المرت س الحاصل في عقود الالتزام أ تقع  على ع

  .)3(الإدارة على عات الملتزم
ره من اختلافات بین عقد  فإنّ الرسوم التي یتقاضاها ، وعقود الالتزام) B.O.O.T(الإضافة إلى ما سب ذ

اشرة  ة نفقات التشغیل تكون عادة رمزة إذا ما قورنت بتلك التي تتقاضاها الملتزم م من جمهور المنتفعین لتغط
ة المشروع الإضافة إلى الأراح المعتبرة التي ، شر حتى تغطي بذلك نفقات البناء والتشیید وتكالیف التشغیل 
  .)4( تتحصل علیها

                                                            
ه المادة : مثال ذلك  -. 174ص ، مصدر ساب، دماهر محمد حام.د )1( ة منح التزام إنشاء  3/2بند  3ما نصت عل من اتفاق

رر البخارة المصرة انة وإعادة محطة سید  ة انترجن لتولید  B.O.O.Tلتولید الكهراء بنظام ، وإدارة وتشغیل وص لشر
ة الناتجة من المجمع : (الكهراء على انه  ع أو تولید الطاقة الكهرائ ة ب ة طوال مدة الاتفاق یواف الطرفان على انه لا یجوز للشر

قة من الهیئة ، لأ جهة أخر غیر الهیئة ة مس تاب   .322ص ، عصام احمد البهجي، انظر في ذلك) دون موافقة 
ميأبو . د )2( ة ، ر أحمد عثمان النع ة التحت ة القطاع الخاص في إنشاء وتسییر مراف البن أطروحة ، )دراسة مقارنة(مشار

ة القانون  ل   . 289ص ، 2012، جامعة الموصل –مقدمة الى 
م سمیرة)3( ة B.O.Tعقود ، حصا ة التحت ال القطاع الخاص في مشارع البن ة مولود معمر جامع، رسالة ماجستیر، إطار لاستق

  . 47ص ، 2011، الجزائر، تیز وزو
م سمیرة)4(   . 47ص ، المصدر نفسه، حصا
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اً    وعقد الخصخصة) (B.O.O.Tعقد :ثان
طرف ُعدّ عقد الخصخص طرف أول مع طرف آخر من القطاع الخاص  ة عقداً إداراً تبرمه الإدارة 

ع مشروع مملوك للدولة بنقل ملكیته إلى الطرف الثاني . ثان مقتضى هذا العقد یتصرف الطرف الأول في ب و
اً  اً أو جزئ اً في إ. ل ار الطرف الثاني مساهماً في رأس المال وشر ة ومن آثار هذا العقد اعت ة بنس دارة الشر

ملكه اً الى الطرف الثاني، ما  ل ة المشروع  المشروع، أما في حالة نقل ملك اً  . )1(فتنقطع صلة الإدارة نهائ
أتي  ه العقدین في ما  تشا   -:و

لا العقدین أموالاً عامة تملكها الدولة -   .موضوع 
ك الأموال العامة - لا العقدین یجر تمل   .للقطاع الخاص في 

ة  ع الآت   -:إلا أنّ العقدین یختلفان في المواض
طرة ، على تسییر مرف عام لمدة محددة بواسطة الملتزم) (B.O.O.Tینصب عقد - ح الس مع احتفا الدولة 

ه من خلال وضع شرو وقواعد تتعل بإنشائه وتشغیله ة والإشراف على ، عل الإضافة إلى الح في الرقا
ة المدة المحددة في العقدالمشروع حتى إعادة مل ة  أما في عقد الخصخصة. كیته إلیها في نها فقد تنتقل ملك

ه اً إلى القطاع الخاص وتنقطع صلة الدولة  ه، المشروع نهائ عدئذ مراقبته والإشراف عل ح لها    .)2(ولا 
ة المشروع عند انتهاء مدة العقد) (B.O.O.Tفي عقد  - في حین في عقد  ،لابد من استعادة الدولة لملك

ه ة المشروع إلى القطاع الخاص وتنقطع علاقة الدولة    .الخصخصة تنتقل ملك
  

  وعقد الأشغال العامة) (B.O.O.Tعقد :ثالثاً 
أنّه  ن تعرف عقد الأشغال العامة  م (م ام ببناء أو ترم قصد الق عي أو معنو  اتفاق بین الإدارة وشخص طب

انة عقار لحساب الإدارة  حدده العقدأو ص قصد تحقی المصلحة العامة في نظیر مقابل  ر  .)3()و و
عض ه بین العقدین في النقا ، هو عقد أشغال عامة B.O.O.Tأنّ عقد ، )4(ال وقد استندوا في ذلك إلى التشا
ة    -:الآت

  
  

                                                            
اس ناصیف.د )1( ة، ال  .130ص ، مصدر ساب، العقود الدول
اس ناصیف. د )2(   .131ص ، المصدر نفسه، ال
 . 57ص ، مصدر ساب، محمد عبد المجید إسماعیل. د )3(
عقود الاستثمار في العلاقات ، شار محمد الأسعد. د. 26ص ، المصدر نفسه، محمد عبد المجید إسماعیل.د: ینظر في ذلك  )4(

ة الخاصة ة، 1، الدول النظام القانوني للجزاءات ، هارون عبد العزز الجمل.د، 61ص، 2006، لبنان، منشورات الحلبي الحقوق
توراه، في عقد العمل ة الحقوق ، أطروحة د  . 32ص ، 1979، جامعة عین شمس، ل
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لا العقدین-   .أنّ الإدارة طرف في 
لا العقدین هي واحدة ألا وهي تحقی - ة في    .المصلحة العامةأنّ الغا
لاهما یرد على عقار-   .أنّ العقدین 

ة ما بین العقدین ور أعلاه لا یلغي من الفوارق الأساس ه المذ أنّ ، لكن التشا ن معها القول  م والتي لا 
الآتي . من عقود الأشغال العامة) (B.O.O.Tعقد  ن إیجاز هذه الفوارق  م   - :و

قتصر على إنشاء المشروع دون حقه في الإدارة أو التملك أو التزام المتعاقد في عقد الأشغال - العامة 
م الخدمة   .تقد

فإنّها ) B.O.O.T(أما في عقد ، المدة اللازمة لإنجاز الإنشاءات هي المدة في عقد الإشغال العامة-
  .تتحدد في ضوء ما یتوقعه المتعاقدان 

ة الالتزامیتقاضى المتعاقد في عقد الأشغال العامة حقه من  - حصل المتعاقد في ، الدولة عند نها بینما 
اشرة) B.O.O.T(عقد  ان، على ما أنفقه وما یتأمله من أراح من المنتفعین م عض الأح   .أو من الدولة في 

ع على العقد- اً لحظة التوق سواء من حیث ، التزامات الأطراف في عقود الأشغال العامة تكون محددة غال
ذلك من حیث محل العقد، قابل الماليالأسعار أو الم عض أنواع العقود التي ترد على التزامات ذات ، و ما عدا 
ة عة المر صعب تحدید التزامات المتعاقد بدقة في عقود . الطب لة المدة) B.O.O.T(في حین  التي تتأثر ، الطو

ة من جهة ة والفن ة والمال ات الاقتصاد ا حقوق المتعاقد، المعط ة بنتائج الاستغلال من جهة  وارت المال
  .)1(أخر 

  
ة : المطلب الثاني   )B.O.O.T(التكییف القانوني لعقد الإنشاء والتملك والتشغیل ونقل الملك

ة لعقود  عة القانون بیراً حول الطب فهناك اتجاه فقهي یر ) B.O.O.T(لقد اختلف فقهاء القانون اختلافاً 
أنَّ عقد ، خاص ومن ثم یخضع للقانون الخاصهو عقد ) B.O.O.T(أنَّ عقد  هو ) B.O.O.T(وهناك من یر 

وإلى جانب هذین الرأیین ظهر اتجاه ثالث سلك مسلكاً وسطاً بینهما ، عقد إدار ومن ثم یخضع للقانون العام
عة هذا العقد تتحدد وفقاً للشرو التي یتضمنها أنّ عقد ، وعَدَّ طب قول  هو نظام ) B.O.O.T(إضافة إلى رأ 

س عقداً    .اقتصاد ول
  
  
  
  

                                                            
ة، عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، رجب محمود طاجن.د )1(   .75ص ، 2010، القاهرة، دار النهضة العر
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ة لعقد  عة القانون أنَّ عقد ) B.O.O.T(وسنتناول الطب في أرع مطالب نتناول في الأول الرأ القائل 
)B.O.O.T (أنَّ عقد ، هو من عقود القانون الخاص هو عقد من ) B.O.O.T(وفي الثاني نتناول الرأ القائل 

عة عقد وفي الث، عقود القانون العام أنّ طب تتحدد وفقاً للشرو التي ) B.O.O.T(الث نتطرق إلى الرأ القائل 
عة . یتضمنها أنّ طب ع نتناول الرأ القائل  س عقداً ) B.O.O.T(وفي الرا ً ول   .هو نظام اقتصاد
  

  من عقود القانون الخاص) B.O.O.T(عقد : الفرع الأول
ة )B.O.O.T(أنّ عقد ، )1(یر جانب من الفقه  ومن ثم فهي تخضع لقواعد ، من عقود الإدارة العاد

عض الحجج، القانون الخاص   : ومن أهمها ، وقد استند في تبرر موقفه ب
تلك القاعدة التي تفترض المساواة بین الطرفین  )2(یخضع لقاعدة العقد شرعة المتعاقدین) B.O.O.T(عقد  - 1

ذلك لا یجوز لأ م، في الحقوق والالتزامات ازات قد و ما له من امت ه الاستعلاء على الطرف الآخر  ن طرف
لاَ . )3(ستمدها من نصوص القانون العام عدّ وجوده دل عض لا  ما یر ال ة غیر المألوفة  فالشرو الاستثنائ

ار العقد عقداَ إداراَ  عدّ حیث أنّ العقود التي تبرم بواسطة الأشخاص العامة مع الأطراف الخاصة ت، على اعت
ة ن وجودها في ، من عقود القانون الخاص على الرغم من احتوائها على شرو استثنائ م ما أنّ هذه الشرو 

ة، عقود القانون الخاص ة واللائح عدّ تقییداَ لسلطاتها التشرع ات التشرعي  ورضاها ، علاوة على أنّ شر الث
ة للعقد  ار صرح لأحد الخصائص الأساس ة عدم المساواة بین الأطراف فضلاَ عن ، الإدار بذلك إن وهي خاص

الإرادة المنفردة لتحقی المصلحة العامة  ة التعدیل   .)4(خاص
أنّ عقد ، تعرض الرأ المتقدم إلى النقد ة قول ) B.O.O.T(في أنّ القول  حتو على شرو استثنائ لا 

ه ص موضوعها منح المتعاقدین حقوقاً أو تحمیلهم لأنّ هذا النوع من العقود تحتو على نصو ، مردود عل
ة والتجارة ازات لا نراها في العقود المدن ة المتوافرة في عقود ، امت تلك ، )B.O.O.T(ومن أهم الشرو الاستثنائ

ازات في مواجهة المتعاقد ازات في مواجهة الغی، المتعلقة بإعطاء الإدارة امت منح المتعاقد امت ر أو تلك المتعلقة 

                                                            
ابي. ؛ د 50ص ، مصدر ساب، جابر جاد نصار. د  )1( ا في مج، یوسف عبد الهاد الأك ال النظام القانوني لعقد نقل التكنولوج

توراه، القانون الدولي الخاص ة الحقوق ، أطروحة د   . 228ص ، 1989، جامعة الزقاز، ل
ة ، محمد بهجت عبدالله قاید. د. )2( دار النهضة ، B.O.Tإقامة المشروعات الاستثمارة وفقاً لنظام البناء والتشغیل ونقل الملك

ة القاهرة   . 28ص ، لا سنة نشر، العر
ــ لبنــاء مرافــ الإدارة الحدیثــة، عصــام أحمــد البهجــي. د )3( ندرة، دار الجامعــة الجدیــدة، عقــود البــوت الطر ، 2008، مصــر، الإســ

  . 100ص 
ــر )4( ــرة العقــد الإدار عبــر الحــدود، محمد عبــد العزــز علــي  دراســة فــي النظــام القــانوني للعقــود المبرمــة بــین الإدارة والأشــخاص ، ف

ة ةدار ، الأجنب   . 204ص ، 2000، 1 ، القاهرة، النهضة العر
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ن تفسیرها أو تنفیذها إلاّ في ضوء نظرات وقواعد ، أو حتى في مواجهة الإدارة ذاتها م وأخیراً الشرو التي لا 
  . )1(القانون الإدار 

ة) B.O.O.T(عقد  -  2 ات التجارة الدول حق الانسجام مع متطل ع الاستثمار و فهذا ، ساعد على تشج
ش طمئن المستثمرن و ة النوع من العقود  جنّبهم المخاطر التشرع جعهم على دخول السوق الاستثمارة و

ما لو عُدّت هذه العقود من العقود الإدارة  ن أن یتعرضوا لها ف م ة والإدارة التي  ما إنَّ تلك ، )2(والقضائ
ات تقتضي اللجوء إلى أسالیب القانون الخاص  قانون العام والابتعاد عن أسالیب ال) المدني أو التجار (المتطل

حمل جنسیتها المتعاقد الأجنبي ، في هذه التعاقدات قلل من التعارض والاصطدام مع الدولة التي  لأنَّ ذلك س
ة ة الدول ة الدبلوماس ة ، وخاصة إذا ما طلب الحما ة طی ة خارج علاقات اقتصاد وقد أنتقد ، )3(واحتفا الدولة 

عض الفقه  ضاً من قبل  اسة ، )4(هذا القول أ شجع س قاً لأسالیب القانون الخاص  أنَّ هذا العقد عندما یبرم ط
حصل على  قد، لأنَّ المستثمر حینما یبرم العقد مع الإدارة وفقاً لأسالیب القانون العام، الاستثمار قول منتقد

ما لو تعاقد وفقاً لأسالیب القانون الخاص ه ف حصل عل ن أن  م ازات وفوائد أكثر مما  فالنظرات التي ، امت
ة ونظرة عمل الأمیر ونظرة الظروف الطارئة - ینظمها القانون الإدار  ات الماد تعدُّ خیر  -نظرة الصعو

 .دلیل على أنَّها تصب في مصلحة المتعاقد مع الإدارة

ة المشروع في عقد  -  3 ة المشروع) B.O.O.T(استقرار ملك ة المشروع وأصوله ، لشر  -حیث إنَّ ملك
افة التصرفات التي تثبت  -حسب هذا الرأ  ع التصرف فیها  ة المشروع وإنَّها تستط ة لشر تكون مملو
ل من رأس مال المستثمرن من القطاع الخاص، للمالك في ملكه ناؤه بتمو ، ون المرف العام قد تم تشییده و

حالة جیدة وق ة المشروع للدولة   . )5(ابلة للاستمراروعند انتهاء مدة العقد تنتقل ملك

م الدولي -  4 ام التح انت أم ( )1(عقداً من العقود الخاصة ) B.O.O.T(التي تعدّ عقد  )6(أح ة  مدن
  ) .تجارة

                                                            
اد. د )1( ة، مظاهر السلطة في العقود الإدارة، أحمد عثمان ع  .68ص ، 1973، القاهرة، دار النهضة العر
م ،الغندور أحمد حسان .د )2( ة للإنشاءات العقود في التح ة النهضة دار ،الدول    107.ص ،1998، القاهرة ،العر
  .179ص ، مصدر ساب، ماهر محمد حامد أحمد. د )3(
ـــة )4( ـــة، خالـــد بـــن محمد عبـــد الله العط ـــة ، جامعـــة القـــاهرة، رســـالة ماجســـتیر، النظـــام القـــانوني لعقـــود التشـــیید والتشـــغیل ونقـــل الملك ل

 .71ص، 1999، الحقوق 
قاً لن، عمرو أحمد حسبو. د)5( ة، B.O.Tظام التطور الحدیث لعقود التزام المراف العامة ط ، 2002، القاهرة، دار النهضة العر

  .98ص
یتین    .)6( تین أمر ة وشر ومة اللیب ة تكساكو بین الح قض م الصادر  ام الح  California Asiatic Oil(ومن أهم هذه الأح

company and Texaco overseas petroleum company  ( م عن العقد المبرم الصفة الإدارة مستنداً في حیث نفى الح
اره عقداً إداراً وفقاً للقانون اللیبي لأنّ " ذلك إلى أنَّ  ه معاییر اعت عدّ  العقد لا تتوفر ف مرفقاً عاماً وأنَّ  استغلال حقول البترول لا 

ة في تعاقدات القانون الخاص لأنّ  ة قبلت أنْ تكون على قدم العقد لا یتضمن شروطاً استثنائ ومة اللیب تین  الح المساواة مع الشر
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عض عقود  -  5 ة أو ) B.O.O.T(النص صراحة في نصوص  في عدّ هذا النوع من العقود عقوداً مدن
رة العقو ، تجارة ة لتلك العقودومن ثم فإنَّه لا مجال لإقحام ف عة القانون ما یخص تحدید الطب . )2(د الإدارة ف

ضمنه أطرافه من  الدرجة الأساس على ما  عتمد  ذلك لأنّ تكییف العقد لا  وهذا القول هو قول مردود 
د أنّ العقد ینتمي إلى، نصوص ان تؤّ ضمه من شرو وأر ه موضوع العقد وما  ما ینصب عل طائفة  بل 

ة العقود الإدا   . )3(رة أو طائفة العقود المدن
  

  )عقد إدار ( من عقود القانون العام ) B.O.O.T(عقد : الفرع الثاني
ار عقد  اعت فقد ذهب جانب من ، من عقود القانون الخاص) B.O.O.T(بخلاف الرأ الساب المناد 

ار هذا العقد من العقود الإدارة التي تخضع للقانون  امها عن تلك الفقهاء الى اعت أح العام ونظراته المتمیزة 
لاً ، المعروفة في نطاق القانون الخاص وقد اتخذ هذا الرأ من تعرف العقد الإدار ومن العناصر الممیزة له دل

ار عقد  أنَّه ، من العقود الإدارة) B.O.O.T(على اعت ون أحد " حیث عُرّف العقد الإدار  الاتفاق الذ 
قصد إدارة أحد المراف العامة أو تسییرها أطرافه شخصاً  اً عاماً  أسلوب القانون ، معنو الأخذ  ة  ه الن وتظهر ف

ملك من یتقدم للتعاقد مع الإدارة مناقشة تلك ، )4("العام قاً ولا  أنَّ شروطها تحدد مس وتمتاز العقود الإدارة 
م، الشرو ما تسمى ، )5("الشرو العامة للعقود"وجب القانون وفي الوقت ذاته فإنَّ الإدارة ملزمة بإدراجها  أو 

ة رقم  وم مات تنفیذ العقود الح   .المعدلة 2008لسنة  1في العراق بتعل
اَ للعقود الإدارة لما یتوافر فیها من شرو العقد  ستند هؤلاء إلى أنّ هذه العقود تعدّ مثالاَ نموذج حیث 

ة  صورة واضحة وجل   .)6(الإدار 

                                                             
ورتین الحقوق ، المذ ة تعدیل القوانین واللوائح المتعلقة  ومة اللیب مقتضاه على الح متنع  بل إنَّ العقد تضمن شرطاً صرحاً 

ورتین تین المذ غیر موافقة الشر ة المقررة  ي. د" . التعاقد م، محمد الرو ةدار النهضة ا، عقود التشیید والاستغلال والتسل ، لعر
  . 84ص ، 2004، القاهرة

ي. د )1(   . 84ص، نفس المصدر، محمد الرو
ة، هاني صلاح سر الدین. د )2( ة الأساس   .245ص، المصدر الساب، الإطار القانوني لمشروعات البن
ار تمییز وتحدید العقد الإدار في القانونین الفرنسي والمصر ، جورجي شفی سار . د )3( دار النهضة ، مصر، تطور طرقة ومع

ة   .136ص، 2001، العر
ة، القاهرة، )دراسة مقارنة(العقود الإدارة ، أشرف انس جعفر. أنس جعفر و د.د )4( عة الخامسة، دار النهضة العر ، 2011، الط

  .17ص
ون علي محمد بدیر .د )5( ام القانون الإدار ، ومشار ادئ وأح عة، م عة الرا ة، الط ة القانون ت  .  472ص ، 2009، غداد ،الم
ة فض المنازعات الناشئة عنها) BOT(عقود ، جیهان حسن سید أحمد. د )6( ف ة، و ؛ 47ص، 2002القاهرة ، دار النهضة العر
عدها 111ص، مصدر ساب، جابر جاد نصار.د   .وما 
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تمد أنصار هذا الاتجاه في تكییف هذا النوع من العقود على أنّها عقود إدارة على المعاییر أو وقد اع
ون الإدارة طرفاَ في العقد، الشرو الممیزة للعقد الإدار  مرف عام، والمتمثلة في  واحتوائه على ، واتصال العقد 

ة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص   .)1(شرو استثنائ
ة للشر الأول النس ون الإدارة طرفاَ في العقد، ف ، فلا شك في تحققه في العقود الإدارة المستحدثة، وهو 

ومة ، حیث تعدّ الإدارة دائماَ أحد أطرافها مثلها من الح ام من  ق اشرة وذلك  طرقة م ه  فالدولة قد تتدخل ف
ل أحد، بإبرام العقد اشرة بتخو طرقة غیر م عة لها بإبرام العقد وقد تتدخل  ، الأجهزة أو الهیئات العامة التا

التالي لا شك من تحق الشر الأول من الشرو الواجب توافرها لتمییز العقد الإدار    .و
ة للشر الثاني النس مرف عام، و انت تستهدف في ظاهرها ، وهو اتصال العقد  فإنّ هذه العقود وإن 

إلا أنّها في نظر الإدارة المتعاقدة تستهدف تسییر مرف من المراف ، الإدارةتحقی رح للطرف المتعاقد مع 
المرف العام تظهر جلّة في هذا النوع من العقود، )2(العامة في الإدارة طة  ، ما أنّ مظاهر سلطة الإدارة المرت

ة على تنفیذ العقد   .والح في مراجعته وغیرها من الحقوق الأخر ، الرقا
هومن الج ع ، دیر الإشارة إل انتساب هذا النوع من العقود إلى طائفة العقود الإدارة ین أنّ الاتجاه القائل 

ة ة بتحقی العدالة الاقتصاد د لمطالب البلدان النام ن أن تتحق ، من محاولات الفقه المؤ م والتي رأت أنّها لا 
اتها ة عاجلة لاقتصاد ا وزادة القدرات استغلال الموار ، إلا من خلال تنم ر التكنولوج ة ونقل وتطو ع د الطب

ع ة على تعجیل وزادة التصن س ذلك على المستو القانوني. المحل مراجعة ، وقد انع فطالبت هذه البلدان 
ة لتحل محلها أخر أكثر تقدماَ    .)3(النظام الاقتصاد العالمي الجدیدوهو ما عُرف ، النظرات التقلید

ة  النس ة غیر مألوفة في عقود القانون ، إلى الشر الثالثأما  وهو أن یتضمن العقد شرو استثنائ
الإعفاء من الضرائب ، الخاص اَ  ون أجنب اَ ما  ا التي تقررها للطرف المتعاقد مع الإدارة والذ غال مثل المزا

ة ادئ لا  الإضافة إلى ما، أو منحه الأرض اللازمة لإقامة المشروع، والرسوم الجمر ه تلك العقود من م تحتو
ادئ ، تعرفها عقود القانون الخاص ة وهي م ع الجزاءات العقد ه وإنهائه وتوق ة عل مثل شرو تعدیل العقد والرقا
العقد ، تتمیز فیها العقود الإدارة ات التشرعي وشر عدم المساس  ما یر أصحاب هذا الاتجاه أنّ شر الث

ازات ماثلها في ، التي منحها القانون للمتعاقد مع الإدارة وغیرها من الامت تجعل العقد إدارا لأنّه لا یوجد ما 

                                                            
ـــة " النظـــام القـــانوني لعقـــود الإدارة فـــي مجـــال الاســـتثمار ، فلـــولي محمدإ )1( ـــة نموذجـــاَ التجر تـــوراه، الجزائر جامعـــة مولـــود ، أطروحـــة د

  . 186ص ، 2005، تیز وزو، معمر 
ــة ، عــلاء محــي الــدین مصــطفى. د )2( ة والمعاهــدات الدول ــة فــي ضــوء القــوانین الوضــع ــة الدول م فــي منازعــات العقــود الإدار ــ التح

م  ام محاكم التح   .119ص ، . 2008، مصر، دار الجامعة الجدیدة، دراسة مقارنة-وأح
ـا، جمال الدین صلاح الدین. د )3( ، دراسـة فـي إطـار القـانون الـدولي الخـاص والقـانون التجـار الـدولي، عقـود الإدارة لنقـل التكنولوج

ة   . 168ص ، 1996، القاهرة، دار النهضة العر
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ومن هذا المنطل تعدّ العقود الإدارة المستحدثة حسب هذا الاتجاه عقوداَ إدارة سواء ، )1(عقود القانون الخاص
ا  ان أو أجنب ا    .تم عقدها مع طرف خاص وطن

ة والتخفیف ما یر أصحاب هذا الات ومة إلى التوسع في الشرو التعاقد جاه أنَّ القصد من اتجاه الح
ة م ازات إلى القطاع الخاص ، وتهیئة المناخ القانوني المناسب لجذب المستثمرن، من الشرو التنظ ومنح امت

ة - اناً منحه الأرض التي سیبني عل مثل الإعفاءات الكمر عدم سحب المشروع و أح یها المشروع وضمانات 
ات  هو - ع الاستثمار فهذه الشرو تحافظ على المصالح المشروعة للقطاع الخاص دون أن تهدر مقتض تشج

  .)2(المصلحة العامة في الوقت ذاته
قه قد تعرض إلى النقد سا ازات الممنوحة إلى المتعاقد وف عقد ، إلاّ أنَّ هذا الرأ  فالقول إنَّ الامت

)B.O.O.T (مشروطاً اس ة قول غیر سل س من العقد ، تثنائ اشرة ول ا من القانون م ستمد هذه المزا لأنَّ المتعاقد 
فترض  لأنّها قد جاءت لصالح المتعاقد في مواجهة الإدارة، المبرم وهي تخالف مفهوم الشر الاستثنائي الذ 

ون لصالح الإدارة في مواجهة المتعاقد ه أنْ    .ف
  

عته وفقاً للشروط التي یتضمنها ) B.O.O.T(عقد : الفرع الثالث   تتحدد طب
عة واحدة) B.O.O.T(أنّ عقود ، )3(یر جانب من الفقه س ذات طب فتارة تكون عقوداَ إدارة وتارة ، ل

ة عها الإدارة في تعاقدها، تكون عقوداَ عاد اسة الإدارة التي تت فقد تستخدم ، ذلك أنّ هذا الأمر یتوقف على الس
عدّ العقد إداراَ في تعاق عدّ العقد من عقود القانون ، دها وسائل القانون العام ف أو تستخدم وسائل القانون الخاص ف
حیث یر أنصار هذا الاتجاه أنَّ محاولة وضع تكییف واحد عام ینطب على هذا النوع من العقود هي ، الخاص

الفشل وم علیها  ة متعددةنظراً لأنَّ هذه العقود تبرم و ، محاولة مح التالي فقد تختلف ، تنفذ بواسطة صور تعاقد و
صورة مستقلة ة  ل عمل ط  سات التي تح ذلك الظروف والملا ل عقد و ، الشرو والعناصر التي یتضمنها 
ل الحالات ع صورها وفي  ة وضع تكییف واحد عام ینطب على هذه العقود في جم ، ل هذا یجعل من الصعو

ل عقدلأنَّ هذا یترتب عل ة الخاصة  ة والاقتصاد الشرو القانون ومن ثم فإنَّ الأفضل هو تكییف ، ه غموض 
صورة مستقلة في ضوء ه ل عقد  سات التي أحاطت  ضا الظروف والملا ون ، شروطه وعناصره وأ حیث 

ة التي  قة العقد وموضحاً في الوقت ذاته الخصوص ل عقدالتكییف متسقاً تماماً مع جوهر وحق ناءً ، تمیّز  و
ل حالة حسب  ة  وفي ، على هذا التكییف المرن قد تعتبر هذه العقود عقوداَ إدارة أو من عقود التجارة الدول

ما یتلاءم مع حاجات الواقع العملي على  سمح بتطور هذه العقود  قة وهذا التكییف المرن  ضوء الشرو السا

                                                            
  . 93ص ، مصدر ساب، عقود الإدارة في القانون الدولي، شار محمد الأسعد. د )1(
ي. د )2(  . 69ص، المصدر الساب، محمد الرو
ابي. د )3( ر. د، 311ص ، مصدر ساب، یوسف عبد الهاد الأك   . 260ص ، مصدر ساب، محمد عبد العزز علي 
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ة والتنم ات التجارة الدول ة للدولمستو عمل الحجج ، .)1(ة الاقتصاد وقد استند هذا الرأ في تبرر موقفه 
ة   -:الآت

ة لعقود  - 1 یبرر أنصار هذا الاتجاه أنَّه على الرغم من أنَّ عقود ) : B.O.O.T(الصفات الذات
)B.O.O.T (از إلاّ أنَّ بینهما العدید من الخلافات الجوهرة حت هذه وأص، لها جذور تتمثل في عقود الامت

قوم على  ة  عد مفاوضات شاقة بین الطرفین وأضحت مفهوماً جدیداً في مجال الدراسات القانون العقود تبرم 
ة ل من القطاع الخاص لإنشاء المشروعات المشتر ة الخاصة ، استخدام التمو وذلك عن طر الاتحادات المال

صعب وضع تكییف محدد وثابت لهذه العقود انت إنمَّا یلز ، لذلك  صورة منفردة والنظر إذا  ل عقد  م مراجعة 
ه من عدمه ان ، عناصر العقد الإدار تتوفر ف ان العقد إداراً وإلاّ  تملة  فإذا توفرت عناصر العقد الإدار م

اً    .)2(مدن
ع عقود  -  2 ة إعطاء تكییف موحد على جم ضاً أنَّ ) : B.O.O.T(صعو یر أنصار هذا الرأ أ

الفشل) B.O.O.T(تكییف واحد عام ینطب على عقود  محاولة وضع وم علیها  عها هي محاولة مح  نظراً ، جم
ة متعددة التالي فقد تختلف الشرو والعناصر التي یتضمنها ، لأنَّ هذه العقود تبرم وتنفذ بواسطة صور تعاقد و

صورة مستقلة ة  ل عمل ط  سات التي تح ذلك الظروف والملا ة وضع ل ه، ل عقد و ذا یجعل من الصعو
ل الحالات ع صورها وفي  ه غموض ، تكییف واحد عام ینطب على هذه العقود في جم لأنَّ هذا یترتب عل

ل عقد ة الخاصة  ة والاقتصاد صورة مستقلة في ، الشرو القانون ل عقد  ومن ثم فإنَّ الأوف هو تكییف 
سات ا ضا الظروف والملا هضوء شروطه وعناصره وأ ون التكییف متسقاً تماماً مع ، لتي أحاطت  حیث 

ل عقد ة التي تمیز  قة العقد وموضحاً في الوقت ذاته الخصوص ناءً على هذا التكییف المرن ، جوهر وحق و
عدّ عقدا  ل حالة) B.O.O.T(والواقعي قد  حسب  ة  وفي ضوء الشرو ، عقداً إداراً أو من عقود التجارة الدول

قة و  ات السا ما یتلاءم مع حاجات الواقع العملي على مستو عمل سمح بتطور هذه العقود  هذا التكییف المرن 
ة للدول ة الاقتصاد ة والتنم   .)3(التجارة الدول

  
  
  
  

                                                            
ي. د )1( عدها  87ص ، المصدر الساب، محمد الرو   .وما 
طر عقود البناء ، شر محمد سلمان السعد )2( ، رسالة ماجستیر، والتشغیل والنقل إلى الجهة المستفیدةخصخصة المراف العامة 

ة الحقوق   . 62ص ، 2012، جامعة النهرن، ل

ي. د )3(  .ومایلیها 87ص ، المصدر الساب، محمد الرو
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ع س عقداً ) B.O.O.T(عقد : الفرع الرا م ول   هو تنظ
عض ر ال أنّه ، )B.O.O.T(صفة العقد أو الاتفاق عن نظام  )1(أن ر  ستلزم تنفیذه و نظام اقتصاد 

ة بین أطراف مختلفة ما ، إبرام العدید من الاتفاقات المتعددة والمتشا وحتى أنّ مصالح الأطراف تتعارض ف
لاً لسیر المراف العامة. بینهما   .ورغم ذلك تقدم الإدارة على هذا النظام تسه

ة  عة الاتفاق ر الطب ة التي یتضمنها، لهذا العقدإلا أنّه یرد على هذا الرأ الذ ین  أنّ الاتفاقات الفرع
سي بین الإدارة العقد الرئ ط في وجودها  ة المشروع إنّما ترت ، أما العقود الأخر التي تبرم تنفیذاً لهذا العقد. وشر

ل أو عقود إدارة أو م التمو ة والتي قد تكون عقود التزام أو عقود إشغال أو عقود تورد أو عقود تتعل  دن
عة عقد  ن القبول بهذا النظرةول، )B.O.O.T()2(حسب الأحوال فلا تؤثر على طب م   . ذلك لا 

عة  ره یتبین لنا مد اختلاف الفقهاء في تحدید الطب ه أنّه مما تقدم ذ ن القول ف م والرأ الذ نرجحه 
ة لهذا العقد اره عقداً خاصاً ومنهم من، القانون اره عقداً إداراً ومنهم من  فمنهم من ذهب إلى اعت ذهب إلى اعت

ل حالة بذاتها عة هذا النوع من العقود تتحدد في  ر أنّ طب اً وسطاً بین الإثنین فذ احث من ، ذهب مذه وال
عة هذا النوع من العقود هي عقوداَ إدارة أنَّ طب د الرأ الأول القائل  ه یؤ اَ للعقود ، جان وهي مثالاَ نموذج

ةالإدارة  صورة واضحة وجل ة لما یتوافر فیها من شرو العقد الإدار    -:وهي، غیر التقلید
ون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العام  -1   .أن 
  .أن یهدف المشروع محل العقد إلى تسییر وإدارة أحد المراف العامة في الإدارة -2
ة غیر مألوفة في ا -3   . لقانون الخاصأن یتضمن العقد شروطاَ استثنائ

تطبی هذه الشرو على هذا النوع من العقود ة غیر مألوفة في ، و یتضح أنّها تتضمن شروطاَ استثنائ
ة المتعاقدة مثل حقها في شغل أراضي واستخدام عمال ، مجال القانون الخاص تلك التي تتمتع بها الشر

ه من الإعفاء من الضرائب والرسوم، أجانب ة المتعاقدة  ،فضلاَ عما تتمتع  وتلك التي تخول جهة الإدارة الوطن
ات المتعاقدة ش على نشا الشر حقها في التفت ازات في مواجهة المتعاقد معها  وفحص دفاترها ، عض الامت

ما تملك الإدارة سلطة تعدیل العقد دون موافقة المتعاقد ، )3(قها في فسخ العقد في حالات معینةوح، وسجلاتها
ان له مبرر معقولحفظ حقه فمع ، معها م ، )4(ي التعوض متى  فضلاَ عن أنّ هذا النوع من العقود تتعل بتنظ

                                                            
ة، هاني صلاح سر الدین. د )1( ة الأساس عقد ، ؛ احمد رشاد محمود سلام 5ص، مصدر ساب، الإطار القانوني لمشروعات البن

ة  ل الملك ة الخاصة B.O.Tالإنشاء والإدارة وتحو ة، في مجال العلاقات الدول ؛  196ص ، 2004، القاهرة، دار النهضة العر
  . 188ص ، مصدر ساب، ماهر محمد حامد. د
  . 49ص ، مصدر ساب، جابر جاد نصار. د )2(
ع ، عصمت الشیخ. د )3( م في العقود الإدارة ذات الطا ة، الدوليالتح  .131ص، 1 ، دار النهضة العر
 . 83ص ، 2002، 1 ، ةدار النهضة العر، العقود الإدارة، محمد أنس جعفر. د )4(
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ع المرف العام في هذا النوع من العقود من عدة ، وتسییر مرف عام تم التأكد من طا ستشف و ن أن  م حیث 
أجهزتها ومؤسسات، قرائن مستمدة من العقد ذاته   . ها على المشروع محل العقدموافقة الإدارة متمثلة 

  
حث الثاني ا عقد : الم قه في العراق) B.O.O.T(مزا   ومآخذه وعوامل نجاح تطب

ه لتنفیذ المشروعات المقترحة  موج ه والتعاقد  حث له أثره في مد الأخذ  م العقد موضوع ال لاشك أنّ تقی
عة لها م ال، من قبل الدولة أو أحد دوائرها التا ون التقی مطلوب من خلال ما أفرزه التطبی العملي للتعاقد وف و

ا، هذا العقد ان مزا ه من الضرور ب شأنه عل ات  حیث ، ومآخذ هذا العقد التي سجلها المختصون والمراقبون 
م هذا المطلب إلى فرعین احث بتقس قوم ال ه س ا هذا العقد، وعل ان مزا صه لب والفرع ، الفرع الأول سیتم تخص

اته أو مآخذهالثا ان سلب الآتي ، ني لب    -:و
  

ا عقد : المطلب الاول   ومآخذه ) B.O.O.T(مزا
فرعین منفصلین ل منفصل  ش ا و المآخذ  لا من المزا أتي، وسنبیّن  ما    :و

 

ا عقد : الفرع الأول   ) B.O.O.T(مزا
ة  حققها للجهة الإدارة عدید من ) B.O.O.T(إنّ لعقد البناء والتملك والتشغیل ونقل الملك ا التي  المزا
ة أخر  ة والمتعاقد معها من ناح ة منها إلى تبني هذا ، المتعاقدة من ناح شجعت أغلب البلدان وخاصة النام

الآتي  ا    - :النوع من العقود وتتمثل هذه المزا
ة  - ط المشارع المال   .تخفیف العبء عن الموازنة العامة وتنش

ة یتحمل القطاع الخاص عض المراف ذات الأهم ل وإنشاء وتشغیل  مما یؤد ، موجب هذا العقد تمو
ة   .إلى تفرغ الدولة للمشروعات والمراف العامة الأكثر أهم

ة  سمح للدولة بإنشاء ومواصلة حر ل المشروعات الهامة  ة القطاع الخاص في تمو ومن ثم فإنّ مشار
ة جدیدة تحتا ة ببناء مراف اقتصاد اه الشرب والصرف الصحي ، ج إلیهاالتنم مثل محطات الكهراء وم

اشرة ة م اء مال ودون التجاء الدولة إلى الاقتراض من مؤسسات . والمطارات وخلافه دون تحمیل موازنة الدولة أع
ل التجارة وغیرها ة ا، التمو ل أكبر إلى القطاعات الاجتماع ش ه موارد الخزانة  سمح للدولة بتوج لتي وهو ما 

اشرة س لها مردود اقتصاد وأراح م م والصحة وذلك دون عجز في الموازنة، ل   .)1(مثل قطاع التعل

                                                            
ة، B.O.Tالعقود الإدارة وعقود البوت ، احمد سلامه بدر.د )1(   .396ص ، 2003، القاهرة، دار النهضة العر
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العملة  اشرة  ة م لاد استثمارات أجنب ة الخاصة یوفر لل ل عن طر الأشخاص الأجنب ولعل التمو
ة حافظ ، الصع ة مما  ة وهذه الاستثمارات بدورها تساهم في توفیر العملة الصع على سیولة العملة الأجنب

ة ة أمام العملات الأجنب حافظ ذلك على سعر صرف العملة الوطن ة  ع الت ة و   .)1(السوق الداخل
ة عن طر القطاع الخاص - ة الأساس ل مشروعات البن یؤد إلى الحصول على أحدث ، أنّ تمو

ستلزمها إقامة هذه المشروعات و  ات الحدیثة التي  ات الكبر وسائل التقن   .)2(التي تمتلكها الشر
ة وم ة من الإدارة الح فإذا ما عهد إلیها بإنشاء مراف . ومن المعلوم أنّ الإدارة الخاصة هي أكثر فعال

ومات أمام المواطنین، عامة وتشغیلها ینتج عن ذلك تحسین أداء هذه المراف مما یزد من ، وتحصین وضع الح
ة التقدم العلمي والتكن ولوجيثقة المواطن بدولته وأدارتها  الخیر والفائدة على ، وقدرتها على مواك عود  وهذا ما 

  .)3(المجتمع
ة -   مؤشر الجدو الاقتصاد

غة  الأموال اللازمة لتنفیذ المشروعات وف ص ل لتمده  اً ما یلجأ إلى مؤسسات التمو أنّ المستثمر غال
)B.O.O.T( ،ن الحصول على م ل ما لم تكن دراسة الجدو قد أظهرت  وهذه المؤسسات لا  التمو موافقتها 

فاء ومن التأكد ، الأمر الذ یدفع بهذه المؤسسات الممولة إلى تحلیل دراسة الجدو ومراقبتها. قدرته على الإ
اً على قدرة المستثمر له. فعل فهم منه أنّ قبولها بتمو قه ، الأمر الذ  ة المشروع وضمان تحق دلیل على أهم

ومة، لأهداف المرجوة منهل التالي تكون الح ح في مشروعها الذ  و قنت من أنّها تسلك الطر الصح قد ت
ة المشروع  ه مع شر   .)4(تنو التعاقد عل

ة إلى القطاع الخاص في حالة الخسارة وعدم تحقی جدواه  - الكل أنّ مخاطر إدارة المرف العام تنتقل 
ة ان لذلك ، الاقتصاد عفي الدولة إلى حد ما من عبء الخسائر التي وإن  أثر سیئ على المستثمر إلا أنّ ذلك 

المراف العامة ة من وسائل توزع المخاطر، قد تلح    .)5(على أساس أنّ هذه المشار
ة ) B.O.O.T(یؤد عقد  - على افتراض أنّ المستثمر قد . )6(إلى الإسراع بإنشاء المشروعات التنمو

ین الإدارةحددت له مدة  قوم بإكمال ما تم التعاقد ، معیّنة تم الاتفاق علیها في العقد بینه و فمن مصلحته أن 

                                                            
ة، العام الاقتصاد والعقد الدولي الجدیدالقانون ، محمد عبد المجید إسماعیل. د )1(  .162ص، 2010 1، منشورات الحلبي الحقوق
ة، العقود الإدارة، أنس جعفر. د )2(   . 91ص ، 2003، دار النهضة العر
اس ناصیف.د )3( ة، ال   . 148ص، مصدر ساب، العقود الدول
اس ناصیف.د )4(   .148ص ، المصدر نفسه، ال
ة الممولة عن طر القطاع الخاص، هاني سر الدین.د )5( ة الأساس م القانوني والتعاقد لمشروعات البن دار النهضة ، التنظ

ة   .189ص ، 2001، العر
 . 397ص ، مصدر ساب، احمد سلامه بدر.د )6(
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ل لذلك المشروع عجلة تحصیل ما تم إنفاقه من تمو سارع  ي  ان التنفیذ وف الشرو المتف ، شأنه  ما لو  ف
  . علیها

ن القول م ومة على تخطي الكثیر من ا، و ساعد الح ات والمشاكل التي تراف تنفیذ العقود أنّ ذلك  لعق
اطؤ في التنفیذ ة من تلكؤ وت صورتها التقلید وعلى حساب المصلحة العامة التي تقتضي إكمال تنفیذ ، الإدارة 

أمس الحاجة إلى خدماتها ون المواطن  م الخدمات الضرورة التي    .المشروعات العامة لتي تضطلع بتقد
ذلك إلى  - ة والمراف الضرورةما یؤد  ة الأساس فاءة تشغیل ومستو خدمات البن وذلك لأنّ ، رفع 

اشرة من رفع مستو  الإضافة إلى أنّ له مصلحة م ة أكبر  ة وفن اكتساب خبرة مال القطاع الخاص یتمتع 
ة حتى یجذب الجمهور فاءة عال ة ال، الخدمة  ن شر م مشروع من مما یؤد إلى توفیر الإیرادات على نحو 

ل المشروع   .)1(سداد أقسا القروض اللازمة لتمو
ة القطاع العام - ح فعال ة التي یتسم بها القطاع : تصح صحح حالة عدم الفعال ن للقطاع الخاص أن  م

ان ات ، العام في إنشاء المشارع وتسییرها في أغلب الأح ة وسهولة لطل صورة أكثر تلقائ ستجیب  وأن 
ست دائماً في إنشاء المشارع، خدمات هذه المشارعالمستفیدین من  ة، فالمسألة ل ففي . بل في جعلها أكثر فعال

ص الهدر من قبل ، سواء في تولید الكهراء أو في استعمالها، قطاع الكهراء مثلاً تكون التدابیر المتعلقة بتقل
ة وأفضل ل الذاتي أكثر فاعل ل هذا، القّمین على التمو ما لو أو ون أنّ عامل ، الأمر إلى القطاع الخاص ف
ة في ذلك حرص على السرعة في التنفیذ، الرح یجعل من هذا القطاع أكثر جد أسرع ما ، فمن جهة  للبدء 

ات الاستثمار ن في عمل ة، م اشرة من حسنات التنفیذ لمشارع ، ومن جهة ثان صورة م الاستفادة  ولأنّه معني 
لة ستثمرها لآجال طو ون المشروع الذ ینفذه على درجة ، فإنّ القطاع الخاص المستثمر ،س سعى إلى أن 

ة من الجودة عد، ي لا یتعرض، عال ما  ة تعتر ، ف بیرة في إصلاح عیوب أساس إلى مواجهة نفقات 
  .)2(تنفیذه

  الحد من حجم الفساد المالي والإدار  -
ة و  ال الكثیر من عدّ الفساد المالي والإدار ظاهرة اقتصاد ة خطیرة أشغلت  ة دول اس ة وس اجتماع

ة على النمو الاقتصاد وارتفاع معدلات ، القائمین على القطاعین العام والخاص لما لتلك الظاهرة من آثار سلب
الفقر نتیجة لما تحدثه من سوء في تخصص الموارد وفي توجیهها نحو الاستثمارات غیر المنتجة بهدف تحقی 

ه ) الرشى والعمولات والاختلاس ( ر المشروع عبر قنوات عدیدة أهمها الكسب غی ستدل عل ذلك فإنّ الفساد  و

                                                            
  .397ص ، المصدر نفسه، احمد سلامه بدر.د )1(
اس ناصیف.د )2( ة، ال  . 150ص ، ساب مصدر، العقود الدول
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ة، ضخامة استثمار القطاع العام، من عوامل عدیدة أهمها وم تناقص الإنفاق على ، تناقص في الإیرادات الح
انة والتشغیل ات الص ة الع، عمل ة الأساس ة البن   .)1(امةالإضافة إلى تدني نوع

فسح المجال لتفشي  ن القول أنّ استحواذ القطاع العام على قطاع الاستثمار من شأنه أن  م التالي  و
أنواعه ما إذا، الفساد  ان من العقود الإدارة  ابتداء من مرحلة رسو العطاءات وحتى مراحل تنفیذ العقد ف

ة العام، التقلید ات التعاقد والتنفیذ  اسي والحزيإلى جانب تأثر عمل ومي ، ل الس عمد أصحاب القرار الح فقد 
ة التعاقد معها رغم عدم توفر الشرو والمؤهلات اللازمة  ة لتسهیل عمل ات المحل عض الشر اة  اناً إلى محا أح

  .لذلك 
ات  غة العقود الإدارة المستحدثة أن یتجاوز الكثیر من العق ص ن القول أنّ من شأن التعاقد  م ما 

اً لشیوع ظاهرة الفساد الإدار والماليوال ة تحقی ، مشاكل التي قد تكون سب وما لذلك من اثر سلبي في عمل
انتظام واستمرار ، الهدف الذ أنشئ من أجله المرف العام م الخدمات العامة للمواطنین    .ألا وهو تقد

ة - ة الاقتصاد   تحقی الرفاه
ل  ة القطاع الخاص في تمو ل مشار ة الضرورة من خلال عقد تش وسیلة ) B.O.O.T(مشارع البن

ماش الاقتصاد ود والان ة لمعالجة الر س ل لغرض ، رئ ع هذا النوع من التمو حیث تعتمد علیها الدول التي تت
ود ماش إلى ر ة ، تحقی الانتعاش وإطالة مدة الرواج والحیلولة دون تحوّل الان إذ أنّ اتفاق مشروعات البن

سب إقامة وإنتاج الخدمةالأس ة  ة دافعة للانتعاش والمنفعة التي تولدها مما یؤد إلى خل قو ، اس شرائ
  .)2(الاقتصاد

  
  )B.O.O.T(مآخذ عقد : الفرع الثاني

حققها هذا العقد ا الكثیرة التي  عض المثالب والمآخذ، رغم المزا ة أنّ هناك  ، فقد أثبتت التجارب العمل
ثیرة من أهمهاأدت إلى ترتیب  اب  ة على الدول التي اعتمدته وذلك لأس اء اقتصاد   -:أع

ة - 1 غة : توظیف عائدات الاستثمار للمصالح الخارج ة الدول ) B.O.O.T(إنّ التعاقد وف ص ورغ
ة قد لا یتحق فة في جذب رؤوس المال من الخارج لاستثمارها في السوق المحل س من ، المض بل على الع

اً ، یلجأ المستثمرذلك فقد  اً أو أجنب ان محل ل اللازم لمشروعه سواء  ة للحصول على التمو ، إلى السوق المحل
ة مثلاً  ة المحل استقراضه من المصارف والمؤسسات المال ل الأموال من الخارج  عد ذلك ، بدلاً من تحو ثم 

ه حصل عل ل الداخلي الذ  وهذا الأمر یؤد ، اللازمة من الخارج لاستیراد المعدات والأجهزة ستخدم التمو
                                                            

غداد، علي جواد صالح )1( ة في مدینة  ة في المؤسسات الإصلاح ارة والفساد الإدار دراسة میدان رسالة ماجستیر مقدمة ، اللامع
ة الآداب ل   . 1ص ، 2010، قسم الاجتماع، الى 

توراهأطروحة ، ) (B.O.O.Tالنظام القانوني للتعاقد بنظام ، مي محمد عزت علي شراش. د )2( ة الحقوق ، د جامعة ، ل
ندرة   . 19ص ، 2010، الإس
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ة ع إلى زادة الطلب على العملات الأجنب مما یؤد ، والضغط على السیولة المتاحة في السوق الداخلي، الط
ة مة العملة الوطن ة إلى انخفاض ق   . )1(وزادة الطلب على العملات الأجنب

اً لهذه المخاوف ة وجوب النص، وتلاف ان احث إم حث على إلزام  یر ال في صلب العقد موضوع ال
اً دون اللجوء إلى  مة وتكالیف تنفیذ المشروع محل العقد ذات ة معینة من ق ل نس ضرورة تمو ة المشروع  شر

مة في بلد المشروع للحیلولة دون ، الاقتراض الداخلي ة مح ط شرو مصرف الإضافة إلى ضرورة وضع ضوا
ل لهذا النو    .ع من المشارع تحق سیئات التمو

لة هو أمر شدید الخطورة) B.O.O.T(أنّ إبرام عقد  -2 لة من ، لمدة طو عقد بهذه المدة الطو لأنّ عقداً 
صعب التعامل  ة  ة واقتصاد اس ال ثم أنّه قد یرتب أوضاعاً س عدها أج الاً من  قیّد أج الزمن من شأنه أن 

عدمعها ف   . )2(ما 
أصحاب هذا ا صعب معها أو وهذا ما دفع  لة التي  لرأ إلى العمل على إعادة النظر بهذه المدد الطو

م المشروع صالحاً للاستعمال حق نتیجة ملموسة لاقتصاد بلد المشروع محل ، ستحیل على المتعهد تسل أو 
م المشار 2010لسنة ) 67(وهذا ما حصل فعلاً بإصدار المشرع المصر قانون رقم ، العقد ة مع والخاص بتنظ

ة إذ نص على وجوب أن لا تتجاوز المدة عن خمسین عاماً  ة الأساس أما . القطاع الخاص في مشروعات البن
ن أن نستشفها من خلال المدة في العقود الاستثمارة، )B.O.O.T(موقف القانون العراقي تجاه مدة عقد  م ، ف

حث ار العقد موضوع ال ور نجد أنّه قد نص على ، عقداً من العقود الاستثمارة اعت الرجوع إلى القانون المذ و
للمستثمر العراقي أو الأجنبي ح استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعین الخاص " أنّ 

عة )  50(والمختلط لغرض إقامة المشارع الاستثمارة علیها لمدة لا تزد على  عد مراعاة طب سنة قابلة للتجدید 
ة منه لمشروع و ا   .)3("الجدو الاقتصاد

ستغرقها العقد ن أن  م ة التي  ن أن تكون هناك دراسة معمقة محلها المدة الزمن م والنص ، ولمعالجة 
ة المرجوة من إبرام العقد  حق الأهداف والغا ما    .في العقد على مدة معقولة تتف علیها الأطراف المتعاقدة 

اً ما یتضمن عقد  -3 ات التشرعي) B.O.O.T(غال ه منع الدولة من تغییر ، شر الث قصد  وهذا الشر 
ظل خاضعاً للقانون الذ أبرم العقد في ظله ومن الأمثلة ، التشرعات التي أبرم العقد في ظلها أ أنّ المتعاقد 

                                                            
اس ناصیف.د )1( ة، ال   . 152ص، المصدر نفسه، العقود الدول
ة، عقود البوت والتطور الحدیث لعقود الالتزام، عقود البوت، جابر جاد نصار.د )2( ، 61ص، 2002، القاهرة، دار النهضة العر

ندرة، دار الجامعة الجدیدة، عقود البوت الطر لبناء مراف الدولة الحدیثة، عصام احمد البهجي.د: ذلك ینظر  ، مصر، الإس
 . 62ص، 2008

 .المعدل  2006لسنة  13من قانون الاستثمار العراقي رقم ) 10(من المادة) أ/3الفقرة (یُنظر نص  )3(
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الضرائب عن طر زادتها أثناء تنفیذ العقد، الواضحة على ذلك احتواء  فإنّ ، لو تغیرت النصوص المتعلقة 
ة الطارئة ات التشرعي یؤد إلى حل المتعاقد من دفع الزادة الضرب   .)1(العقد على نص الث

ة في عقد  -  4 ة المتشا تقتضي أن تتحمل دولة المشروع محل ) B.O.O.T(أنّ تعدد العلاقات التعاقد
اهظة أجور المستشارن المالیین والقانونین، العقد تكالیف  الرج، تتمثل  قات هذا و وع اإ الواقع العملي وتطب

نر وعلى سبیل المثال أنّ تكلفة إبرام العقود فقط وما تم إنفاقه على المفاوضات والأتعاب التي ، النوع من العقود
رر هراء سید  وفقاً لما قد أفصح عنه ، تم دفعها للمستشارن المالیین والقانونین في مشروع بناء محطة 

ة المشرو  يقدر بإ ع في مصر حینذاكمدیر شر   .)2(ثني عشر ملیون دولار أمر
ة معالجة هذا الأمر من خلال الاعتماد على الخبرات والكفاءات الموجودة في القطاع  ان ن القول بإم م و

 والتي لا تكلف الإدارة المتعاقدة من الأجور ما تكلفه تلك الخبرات التي یتم التعاقد معها من خارج القطاع، العام
  .العام في دولة المشروع محل العقد 

ما یتعل بنقل عبء المخاطر التجارة إلى القطاع الخاص -5 ضاح، وف حاجة إلى إ فهو لا ، فهذا قول 
المشروع على عات القطاع الخاص طة  ع المخاطر المرت عض الأنواع الخاصة ، عني نقل عبء جم بل تظل 

ة الدولة ة في دولة المشروع تقع علفالمخاطر ، من المخاطر مسئول اس ة المتعاقدةالس وم   .)3(ى عات الجهة الح
عددها الفقه هيومن قبیل المخاطر الس ما  ة عادة و   -:)4(اس

ة المشروع  -أ    ) .المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة(التأمین والمصادرة لأصول شر
لاً أو إلغاءاالتغییر في القوانین واللوائح السارة وقت التعاق -ب  ون من شأنه تغییر تكلفة ، د تعد والذ 

التوازن المالي له الإخلال  اته رأساً على عقب  إضافة إلى ذلك أ تشرعات أو لوائح . المشروع أو قلب اقتصاد
ة المرف أو الأسعار ل أو تأمین أو ملك انة أو التمو ان. تفرض قیوداً على الإنشاء أو التشغیل أو الص  وإن 

ات  شر الث ن توقي ذلك    .م
ة على أساس  -ج  اس عض من قبیل القوة القاهرة الس عدّها ال ات و اسي والحروب والإضرا العنف الس

اناً تنفیذ الالتزام  ستحیل معها أح   .أنّه 
ة - د  ة إلى عملة أجنب ل العملة الوطن ة إلى الخارج أو تحو ل العملة الأجنب ضر ، حظر تحو وهو ما 

ة إلى الخارج  العملة الصع ل أراحهم  ة المشروع والمساهمین وقدرتهم على تحو   .شر

                                                            
م في عقود الإدارةدراسات في العقد الإدار الدولي ، محمد عبد المجید إسماعیل. د )1( ة، والتح عة ، منشورات الحلبي الحقوق الط

 . 80ص ، 2014، الأولى
ة التي تثیرها عقود ، وائل محمد السید إسماعیل. د )2( لات القانون   .54ص ، مصدر ساب، B.O.Tالمش
ه المتولي سلامة.د )3( ة ، مال طل ة، دراسة مقارنة) B.O.T(النظام القانوني لعقود البناء والتشغیل ونقل الملك ، دار النهضة العر

  .46ص ، 2010، القاهرة
ذلك ، 165ص ، المصدر الساب، محمد عبد المجید إسماعیل.د )4(  .179ص ، مصدر ساب، هاني سر الدین. د: ینظر 
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ة والتي قد تستغرق عدة سنوات لعدم وجود نظام تشرعي  -ه  ة التعاقد التأخر في الدخول في العمل
ار المتعا، شامل وجامع لشتات هذه التعاقدات اخت ما یتعل  ما ف قد خاصة إذا فضلاً عن تعقد الإجراءات لاس
ة ة أجنب ة المشروع شر   .)1(انت شر

  
ة)B.O.O.T( عوامل نجاح مشروعات عقد: المطلب الثاني   العراق في جمهور

ان وتحدید عوامل النجاح اشرة بب ة على سؤال محور جوهر لماذا ، وقبل الم یتوجب علینا أولاً الإجا
  في جمهورة العراق؟  BOOTالدعوة إلى تطبی 

قوم بها عقد  فة التي  ة هذا السؤال تكمن في الوظ ا هذا العقد من جهة BOOTإجا ، والتي توضحها مزا
انة  ا من حیث الص ة في العراق القائمة حال ة التحت ات البن انجاز متطل ام الدولة  ة ق ة صعو ومن جهة ثان

ة في الأمد ا، والتأهیل اب عدیدة لعل أهمهاوعجزها عن استحداث مراف جدیدة لهذه البن   :لقرب لأس
اء : السبب الأول  أع عاني العراق منه والذ ینال من قدرة الدولة على النهوض  العوز المالي الذ 

اب عدیدة لعل ، توفیر الخدمات العامة لمواطنیها ة لأس ة التحت ما في مجال الخدمات التي تقدمها مراف البن س
عتمد اعتماداً  الذ، أهمها انخفاض أسعار النفط اره  اعت ل موازنته العامة  س في العراق لتمو عد المورد الرئ

ون  اً على القطاع النفطي حیث  ة العراق من إجمالي دخل% 95ل   . .من العملة الصع
اء الدیون التي یدین بها العراق نتیجة:الثاني السبب  قرب من  حرب الخلیج الأولى أع لفته ما  والتي 

ة ار دولارمل 100 وم بدفعها وحرب الخلیج الثان ضات المح ذا الحال مع دیون للدول المقرضة ، والتعو والتي و
ة علیها أصولها والفوائد المترت ال المقبلة  ارس ودیون الدول ، تتحمل عبئها الأج ومن أهمها دیون دول ناد 

ارس ودیون دول مجلس التعاون الأجنبي ودیون القطاع الخاص الأجنبي   .غیر الأعضاء في ناد 
شهدها العراق في ا: السبب الثالث ة المطردة التي  ان الضرورة من ، لوقت الحاضرالزادة الس عها  وما یت

ادین الغذاء والصحة  ما في م ات تلك الزادة س ة متطل ة لتلب ة التحت زادة الحاجة إلى التوسع في مراف البن
ا نحو  ني في العراق یبلغ حال ز للإحصاء أنّ معدل النمو الس م إذ أعلن الجهاز المر ، % 2,9والبیئة والتعل

العالم وهو الأعلى بین ان العراق وصل إلى حدود ، معدلات النمو  ألف  500ملیونا و 34مبینا أنّ عدد س
ط. نسمة یل وزارة التخط س الجهاز و ان العراق ازداد خلال العام الماضي بنحو ملیون : وقال رئ أنّ عدد س

معدل نمو بلغ  عدّ من أعلى المعدلات في العالم، % 2,9نسمة و خفض معدل النمو في إذ ان، وهذا المعدل 
 . % 2معظم دول العالم إلى دون 

                                                            
  .93ص ، مصدر ساب، انس جعفر.د )1(
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ع   الزادة المستمرة في النفقات اللازمة لمواجهة تكالیف الحرب على الإرهاب التي تخوضها :السبب الرا
اهظة تعجز الدولة عن الوفاء ، عاما 12الدولة وما زالت منذ ما یزد على  ع ذلك من نفقات  ستت فضلا عما 

عم فعل الإرهاببها للشروع  ة المدمرة  ات الإعمار وإعادة تأهیل البنى التحت   .ل
لات الفساد الإدار والمالي الذ تعاني منه الأغلب الأعم من مؤسسات الدولة: السبب الخامس  ، مش

ه من إهدار أموالها وزادة تكالیف مواجهتها له  فضي إل   .وما 
ة وضع أنّ العراق لم (قوله ، 2013في عام  الاقتصاد العراقي هذا وقد أوجز تقرر الأمم المتحدة للتنم

فء ل  ش ة  م الخدمات الأساس وأنّ الاقتصاد ، من العراقیین في فقر مدقع% 23وحوالي ، ستطع من تقد
ة، خارج قطاع النفط، العراقي فا وغیر قادر على خل فرص عمل لقو العمل النام قى ضع وأدت إلى وجود ، ی

معدل  وصلت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستو  2011وفي عام ، %20طالة 
ه عام    ) .1980الذ تم الوصول إل

اعث الدافع الذ یجعل من تبني العراق لهذا النوع من العقود ل ال اب هي التي تش أمرا  هذه الأس
ة ة التحت حهافضلا، ضرورا للنهوض بواجب إقامة مراف خدمات البن ا سب لنا توض حققه لها من مزا ،  عما 

ام بتوفیرها حتى تضمن نجاح  ومة الق ات الإدارة التي یجب على الح ولكن هناك العدید من العوامل أو المتطل
ة ومن أهم هذه العوامل أو ، هذا النوع من العقود من جهة ة على تبنیها من جهة ثان ورفع مثالبها المترت

أت ات ما    -:ي المتطل
ة: العامل الأول  اس  توفر الإرادة الس

واقع ملموس ة  یزة الأساس للنجاح في تحقی الرؤ ة التي تعدّ الر اس وتترجم إلى ، عدّ توفر الإرادة الس
اسة دعم استخدام هذا النوع من العقود القائمة على أساس الانتفاع  ة؛ تمهیدًا لتكون س ة وتنفیذ خطوات تشرع

اسة دعم الاستثمار الوطنيالاستثمار الأ ملة لس اشر م ة موقتة ، جنبي الم اشر عمل وأنّ الاستثمار الأجنبي الم
مًا ونوعًا ؛ إذ أنّ الاعتماد الكلي ، إلى حین زادة الاستثمار المحلي  ة النمو الاقتصاد ادة عمل ع ق ستط حیث 

اشر قد یولّد مخاطر على الاقتصاد ة ، الوطني على الاستثمار الأجنبي الم ما في حالة الأزمات الاقتصاد ولا س
ة ة أو المحل ة ، العالم ع وجذب الاستثمارات الوطن ة ورسالة واضحة نحو تشج ة خطوة ایجاب وإعلان الرؤ

ة ان , والأجنب ة أن تعمل على جذب الاستثمارات الخاصة سواء  التنم ة  انت راغ ومة إذا  لذا فعلى الح
اً أو  اً المستثمر محل اسة استثمارة ، أجنب لات المشجعة لتلك الاستثمارات وأن تتبنى س منح التسه وأن تقوم 

ة ، واضحة في هذا المجال ة جذب هذه الاستثمارات غیر ناجحة وغیر مجد خلاف ذلك تكون عمل   .و
ه الدولة لتحق نجاح عقد  ، هو احترامها لشرو العقد، )B.O.O.T(ومن ضمن ما یجب أن تقوم 

ة معاییر الشفاف ومنح المستثمرن فرصة الاطلاع على المشارع التي ترغب الدولة في طرحها ، والتزامها 
غة التي ترغب بها الص ات التي من المتوقع أن تعترض سبیل ، للاستثمار  ل الصعو ما یجب علیها تذلیل 
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ه من شرو ومواصفات انت الدولة حسنة فإذا ما توفرت هذ، إقامتها وف ما تم التعاقد عل ه البیئة للمستثمر و
ة ة لد المستثمرن للتعاقد معها ، الن   .)1(تولدت الرغ

ة لأهم المشروعات: العامل الثاني  طة إستثمار  توفر خر

اشر والوطني  یجب توفر خرطة استثمارة واضحة لأهم المشروعات المطروحة للاستثمار الأجنبي الم
قهاوالقطاعات التي تشملها والأ أهم الفرص المتاحة ، هداف المطلوب تحق عني ذلك تعرف المستثمر الأجنبي  و

سة المراد تنمیتها  . وحجمها والقطاعات الرئ

ة للاستثمارات : العامل الثالث  ة المناس   توفیر البیئة القانون
أخذ عقد  ن الدخول في طرقه نحو النجاح وتحقی الأهداف المرجوة منه والحیلولة دو ) B.O.O.T(لكي 

ع الأطراف المتعاقدة في غنى عنها ة تكون جم ة تتلاءم مع هذا ، مشاكل قانون فإنّ ذلك یتطلب توافر بیئة قانون
حث لا تتم في ، النوع من العقود ل الخاص وأهمها العقد موضوع ال ة ذات التمو ة الأساس فتنفیذ مشروعات البن

فة للا، فراغ م دولة مض وتجر المشارع المنفذة في بلد المشروع ، ستثمار لها نظمها وقوانینهاوإنّما تتم على إقل
  .)2(وعدماً مع هذه الأنظمة والقوانینوجوداً 

حیث تتحدد ، ومن مهام الدولة في هذا الصدد أن تكون قوانینها وأنظمتها واضحة وغیر مبهمة للمستثمر
ا المشروع محل العقد ومخاطره الدولة في هذا الشأن مراجعة تشرعاتها المتعلقة ما یجب على ، فیها مزا

لما دعت الحاجة لذلك صفة دورة  ع ، الاستثمار  حت هذه المراجعة ضرورة وجزء من مهمة تشج لما أص و
ة إبرام هذا النوع، الاستثمار عض المشاكل والعراقیل التي تعی عمل من العقود  أن تكون المراجعة لمعالجة 

سر وش ةسهولة و  .)3(فاف
 

ة  -ثالثاً  ة المناس   توفیر البیئة الإدار
ل ما من شأنه أن یؤد إلى نفور المستثمرن وعدم  ة هو الابتعاد عن  البیئة الإدارة المناس قصد  و

ه ل ما ، دخولهم البلد الذ یرغب بدخول المستثمرن إل ل مفاصلها ذات العلاقة عن  ومة  أ أن تبتعد الح
ة ا لة وأسالیب إدارة معقدةلاستثمار من روتین ومراعوق عمل   .)4(جعات طو

                                                            
ه المتول. انظر في مثل هذا الامر في عموم الدول د )1(  . 91ص ، مصدر ساب، ى سلامةمال طل
ظ الهنداو .د )2( ل الخاص، حسن محمود محمد عبد الحف ة ذات التمو ة الأساس توراه، النظام القانوني لمشارع البن ة ، رسالة د ل

 .54ص ، 2006، جامعة القاهرة، الحقوق 
ه المتولي سلامة. د )3(   . 91ص ، مصدر ساب، مال طل
ة ، محمد غاز الجلالي. د )4( ة الأساس نحو بناء نظام متكامل لاستخدام نظم عقود البناء والتشغیل والنقل في تشیید مشروعات البن

ة توراه، في الدول النام ة الهندسة، رسالة د  . 50ص، 2000، جامعة عین شمس، ل
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اع  الإشراف والإعداد لتطبی هذا النوع من التعاقد تكون ملزمة بإت التالي فإنّ الجهة الإدارة المختصة  و
ة واحدة ق اسة تنس الاتصال مع المستثمر، س أن تقوم جهة واحدة  وتأخذ على عاتقها مهمة الحصول ، تتمثل 

افة التراخص والموافقات اللازمة لتنفیذ العقد ه المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم . على  وهذا ما سار عل
طرقة النافذة الواحدة 2006لسنة  13 بیر في الحیلولة دون ، المعدل من خلال الأخذ  ون لها دور  والتي 

ة المستثمر في الاستثمار إطالة وقت المراجعات والإنشغال في الروتین الإدار الم اً على رغ س سل مل مما ینع
 .)1(داخل البلد

  
عاً  ن - را ة للمستثمر وم م الحوافز الح ة وتقد ع الاستثمار   دعم المشار

ة اللازمة وم م الضمانات الح ون ذلك من خلال تقد ضمان السماح للمتعاقد مع ، و ومنها ما یتمثل 
ل عائد المشروع محل ة الإدارة بتحو ومة لمخاطر القوة القاهرة ، العقد إلى العملة الصع ذلك ضمان الح و

ة المشروع في حالة المصادرة التعاقد وف هذا النمط ، وتعوض شر الإضافة إلى ما للجهة الإدارة المختصة 
ة المشروع لات والحصول على الموافقات اللازمة لتسلم شر م التسه للأرض  من المشارع من دور مهم في تقد

ة من الشواغل قام علیها المشروع خال ة وإعفاء ، التي س حوافز الإعفاء من الضر أضف إلى ذلك ما یتعل 
ة وغیرهاالمعدات والمواد اللازمة لتشغیل ال  .)2(مشروع من الرسوم الجمر

  
ة للعقد  -خامساً  ة والاجتماع   دراسة الجدو البیئ

ون ذلك من خلال دراسة التصور الب ة والتأثیر البیئي للمشروع محل العقدو ، یئي وتحدید المخاطر البیئ
ة وتطوراً  ا أكثر بیئ ة اللازمة لتكنولوج ة للمشروع ، أن یتم وضع المعاییر البیئ ما أنّ دراسة الجدو الاجتماع

غة هذ فة للمشروعات المنفذة وف ص طالة في الدولة المض ولا  ا العقدمحل العقد تساهم في الحد من حجم ال
ة منها ما في الدول النام   .)3(س

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .دل المع2006لسنة  13من قانون الاستثمار العراقي رقم ) 9/3(المادة  )1(
ه المتولى سلامة.د )2(  . 93ص ، مصدر ساب، مال طل
ة المتولى سلامة. د )3(   . 100ص ، المصدر نفسه، مال طل



אאא RARJ
  

595 
א17א،01-2018 

،א،FB.O.O.TE אאאאא
אא،K567-597.

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  خاتمة
رة واضحة  ان  –اتجهت هذه الدراسة في الواقع إلى الوصول إلى ف عقد  حول –قدر الإم التعرف 

)B.O.O.T (فه القانوني ان تكی حل لما ، و ان إعماله في العراق  حث مد أهمیته وإم إذ تبیّن لنا على طول ال
ه قطاع لات عان ه من مش ة ف ة التحت ه من ، البن ز في هذه الخاتمة على أهم ما توصلنا إل ننا أن نر م و

ات  عض التوص م    .نتائج مع تقد
  

  النتائج: أولاً 
ة) B.O.O.T(ُعدّ عقد  – 1 اَ للعقود الإدارة المستحدثة غیر التقلید التي شاعت في المشهد ، مثالاَ نموذج

ة القانوني العالمي في  فتها على مؤسسات القطاع الخاص الوطن اع الحاجات العامة والمعتمدة في وظ إش
ة ما ، والأجنب اع الحاجات العامة س مهمة إش ة نهوضها  عوضا عن مؤسسات الدولة التي أثبتت التجارب صعو

  . في ظل الوضع الاقتصاد العالمي الراهن
ل، )(B.O.O.Tتُعدُّ عقود  -2 ات إنشاء المراف العامة وإدارتها وسیلة من وسائل تمو حیث إنَّ الدولة لن ، عمل

موجب تلك العقود ة الإنشاء والتشغیل للمراف التي تقام  ة نفقات في عمل ما إنَّ هذه المراف سوف ، تتحمل أ
ة مدة العقد ذلك تحق الدولة مصلحة مزدوجة من وراء تلك العقود، ترجع إلیها بنها قات فهي لن تتحمل نف، و

لا مقابل، إنشاء وتشغیل تلك المراف من جهة ة مدة العقد  عد نها   .ومن جهة أُخر سوف تستردها 
م تشرعي في العراق لحد الآن) B.O.O.T(لم تحظ عقود  -3 على الرغم من تزاید أهمیتها وحاجة ، بتنظ

ة لازمة  ة أو مشروعات صناع ة تحت ة إلى مثل المشروعات سواءً أكانت مشروعات بن ة اقتصاد لتحقی تنم
ة المستحدثة ل غ التمو سبب العجز المالي في ، هذه الص لمعالجة عدم قدرة الدولة على تحمل تكالیف إنشائها 

الأمر ، إضافة إلى تلافي آثار التأخر التكنولوجي الناتج عن ظروف الحروب والحصار الإقتصاد، موازناتها
ا على البن ل عاملا سلب ة الذ ش ة العمود الفقر لكل الأنشطة الاقتصاد مثا ة في البلد والتي تُعدّ  ة التحت

ة  اس ة والس   .والاجتماع
 

اً  ات: ثان   التوص
ة إبرامه وتحدید حقوق والتزامات الطرفین  B.O.O.T)(تشرع قانون خاص ینظم عقد  - 1 ف من حیث 

الدلیل الموسع الذ أ، المتعاقدین ن الاستهداء  م صدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار الدولي و
ة التي تساعد الدول في وضع إطار تشرعي 2001في عام » یونسترال « ادئ التشرع حتو على الم م والذ 

تجنب أبرز مثالبها التي أسفر عنها التطبی ، لمشروعات البوت ة المقارنة و تف مع أحدث النصوص القانون و
  .العملي لها
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ة تحدد - 2 عة المشروع وأغراض إنشائه وجدواه الاقتصاد فل استرداد المستثمر ، مدة التعاقـد حسب طب ما  و
على أن لا تتجاوز مدة الاستثمار المدة ، للتكالیف التي أنفقت على تنفیذ المشروع مع تحقی عائد مناسب

م هذا العقد القانون الذ سیتم إصداره لتنظ عة المشروع  وطالما أنّ , المحددة  مدة التعاقد ستحدد حسب طب
ا الى ، وأغراضه وجدواه مة والضرورة رفع سقف مدة الاستثمار إلى الحد المقبول اقتصاد , سنة مثلا 50من الح

ثیراً  ة للمشروعات التي لا تتطلب استثمارات  –عاماً  20ورما إلى أقل من  –لأنّ هذه الفترة ستنخفض  النس
اتها ذلك وسترتفع إل، بیرة لما , ى حدها الأقصى في المشارع التي تفرض اقتصاد ان أنّه  الحس مع الأخذ 

قدمها المشروع والمستثمر إلى المواطنین  ض أسعار الخدمات التي  ة تخف ان امتدت فترة الاستثمار ازدادت إم
ن التفر بین مدة, م ة من تار ومدة التعاقد ما  حیث تبدأ الثان   .خ بدء مرحلة التشغیل الاستثمار 

فل للدولة الحصول على عائد عادل من دون  وجوب تحدید العائد -3 ل  ش للدولة في العقود التي یتم إبرامها 
ه أو تفرط ة لقضاء حوائج ، إفرا ف ار أنّ هذه الصورة من العقود المستحدثة لم تقم إلا لإنشاء مراف خدم اعت

لفة وأعلى جودة مم أقل  ه الدولة منها، نةالناس  عا له رسوم ، فإذا ما ازداد العائد الذ تحصل عل ازدادت ت
قدمها القائم على تشغیل واستغلال تلك المراف وثقل عبئها على الناس المنتفعین من تلك الخدمة   ,الخدمة التي 

التالي الضرورة العائد الأعلى، و س  حق توازناً بین ح بل هو العائ، فإنّ العائد العادل للدولة هو ل د الذ 
اع حاجاتهم ار مد مرونة الطلب على الخدمة ، من جهة الدولة وح الناس في إش عین الاعت أخذ  والذ 

حیث لا یؤد إلى انخفاض هذا الطلب وتضرر القائم على اسغلاله قدمها المرف  ة  التي    .من جهة ثان
م -4 ام الإدارة بذاتها بوضع التصام ة التي ترد إنشاءها على وف وجوب ق ة التح ة لمراف البن ة والفن الهندس

ة  ة والحرف ار أعلى درجات المهن ة التأهیل والإرساء, مع ثیراً من شفاف قلل من فرصة ، لما في ذلك ما یزد  و
مه أفضل الذات بدعو أنّ تصم ما س,، تفصیل المرف المزمع إنشاؤه على صفات شخص أو أشخاص معینین 

اس الموضوعي  ثیرة غیر قابلة للق ه عوامل  م على آخر تدخل ف ن أن تتضمن شرو ,وأنّ تفضیل تصم م و
الكامل  م  ضع على المستثمر تسدید تكالیف التصم   .طرح المناقصة بنداً 

من في خ، أثبتت التجارب المقارنة أنّ أفضل طرقة لضمان حسن تبني هذا النوع من العقود -5 ل إنّما 
ام القانون المنظم لعقود  ار أنّ توزع هذه المهمة على ، B.O.O.Tمؤسسة إدارة واحدة تتولى إنفاذ أح اعت

ة القطاع الخاص في المشروعات العامة ، المؤسسات الإدارة المختلفة وعدم وجود مؤسسة واحده تنظم مشار
ة عاً لعقد البناء والتملك والتشغیل وإعادة الملك ات التجرة المقارنة في هذا المجال ان من ، ت وهنا ,أهم سلب

مثل هذا الدور المحور  ام هیئة الاستثمار  ان ق   . إم
ار -6 ة مدة  الابتعاد عن خ ة المرف إلى الدولة بنها ل ملك عد تحو ة  وم تشغیل المشروع من قبل جهة ح

ما أفضت التجارب المقارنة ار  ن إعادة التعاقد مع المستثمر ذاته ، الاستثمار لعدم نجاح مثل هذا الخ م وهنا 
ار إعادة طرح المرف على المستثمرن  ,، أو طرحه من جدید على المستثمرن، لتشغیل المشروع والأوف هو خ

قا ة لعل أهمها ما ، الذین قاموا بإنشائه واستغلاله سا ارت عقل أمر استغلاله لاعت ة في الفوز  أو منحهم الأولو
ه  ارةیتمتع  ة واعت بیر ، المستثمر من صفات شخص ره طالما أنّ أمله  انة المرف وتطو منها حرصهً على ص
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ما أنّ الاحتمال الكبیر . وأكثر خبرة في مجال عمله، ما أنّه أعرف بنقا قوته وضعفه. في استغلاله وتشغیلـه
الحصول ل اللازم من المؤسسات  في تجدید عقد التشغیل مع المستثمر یزد من فرص هذا الأخیر  على التمو

قة  ل أعماله السا ة التي سب لها تمو   .المال
ات مساهمة عامة B.O.OTإرساء عقود -7 لها إلى شر ه هذا ، والمراف الناجمة عنها وتحو لما ینطو عل

ا تنصب في تحقی النفع العام لعل أهمها  ار من مزا ة أكبر مع تو : الخ زع مناسب الحصول على موارد مال
ة زادة على دوره، جدا للمخاطر الناجمة عن إنشاء المرف واستغلاله ط الأسواق المال ع قاعدة ، في تنش وتوس

ة عدد أكبر من المواطنین ة ومشار ال ,.في المراف التي وضعت لخدمتهم أصلا  الملك وذلك فضلا عن الأش
ن للمتعاقد مع الإدارة تبن م ة الأخر التي  الاتفاق مع الإدارةالقانون اجاته ، یها  عته واحت عا لحجم المرف وطب ت

  .ودرجة مخاطره 
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ة م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل   عن ضرورة تكرس التقی

  
مة ر فاو   *(1) الع

  بجاية  جامعة
  :الملخص

ة في قانون التهیئة والتعمیر ارات البیئ وذلك من خلال تكرس ، أقرّ المشرّع الجزائر مبدأ إدماج الاعت
ع الحمائي ة ذات الطا ة والموضوع ة  والمتعلقة أساساً  ،مجموعة من القواعد الإجرائ قرارات التعمیر الفرد

ة، لكن ما یؤخذ على المشرع الجزائر هو عدم تبنّ والتّ  م م البیئي الإستراتیجي ضمن مسار إعداد نظ ة التقی ي آل
ة، حیث تضم ة للبیئة عندوثائ التعمیر المحل ة توفیر مستو عال من الحما وضع الخطط والبرامج  ن هذه الآل

ة المستدامة   .قصد تعزز أهداف التنم

ة    :الكلمات المفتاح
ط العمراني ة، تقرر العرض، البیئة، التخط م البیئي الاستراتیجي، الأثر البیئي، وثائ التعمیر المحل   .التقی

  
  
  
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،21/40/7201 :تار خ نشر ،28/20/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال رمة :لتهم فاو  ة"، الع م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل حث  ،"عن ضرورة تكرس التقی ة لل م المجلة الأكاد

  .614- 598.ص ص،2018 ،01العدد ،17 المجلد ،القانوني
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:متوفر على الروابط التاليةالمقال   

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
توراه (1) ة د ة، طال ة، جامعة بجا ة القاعدة القانون حث حول فعل مخبر ال ة، عضوة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،06000 ،

ة، الجزائر   .بجا
  Klaifaoui1990@hotmail.fr :المؤلف المراسل -
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The Consecration Necessary Abut Strategic Environmental 
Assessment in Local Urban Planning Documents  

Abstract: 
The Algerian legislator has affirmed the principle of integration of 

environmental considerations in the town planning law through the consecration of 
procedural and substantial set of protection rules relating essentially to urban 
authorizations and urban planning decisions. 

However, the legislator did not take into account the strategic environmental 
assessment mechanism as a legal procedure in local urban planning documents which 
allows to ensure a high level of protection for the environment in order to reinforce 
the sustainable development by integrate environmental effects in plans and 
programs. 
Keywords : 
Strategic environmental assessment, environmental impacts, presentation 
report, local urban planning documents, urban planning. 

 
De la nécessaire consécration de l’évaluation environnementale 

stratégique des documents locaux d’urbanisme 
Résume :  

Le législateur Algérien a affirmé le principe de l’intégration des préoccupations 
environnementales dans la loi de l’aménagement et d’urbanisme par la consécration 
d’un ensemble de règles protectrices, procédurales et substantielles,  relatives 
essentiellement aux actes individuels et réglementaires d’urbanisme.  

Cependant, le législateur n’a pas adopté le mécanisme de l’évaluation 
environnementale stratégique dans le  processus de l’élaboration des documents 
locaux d’urbanisme, un mécanisme qui pourrait permettre de garantir une grande 
protection de l’environnement lors de la mise en place des plans et programmes afin 
de renforcer les objectifs du développement durable. 
Mots clés : 
Evaluation environnementale stratégique, incidences environnementales, documents 
locaux d’urbanisme, rapport de présentation, planification urbain. 
 
 
 
 
 
 
 



אאא RARJ
  

600 
א17، א01-2018 

א،אאאאאא،K598-614. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 مقدمة 
ة في قانون التعمیـر محلّ نقاش ارات البیئ لم َعُد إدماج الاعت

م علاقة التّ ،)1( ح ط التي وهذا  داخل والتـرا
ما أنّ  ة البیئة،  ات حما ة ومقتض ة العمران ا التنم ارتقاء مسألة البیئة إلى مصاف الحقوق تجمع بین قضا

ارات المتعلّ ، الواجب حمایتها الضرورة في قانون التعمیـرجعل الاعت   .)2(قة بها واردة 

ة في الجـزائـر عـد البیئي في مجال  ،تكشـف المنظُـومة القانـون ة قـوّة لإدماج ال عن وجـود إرادة تشرع
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیـر ومخطط شغل (ائـ التعمیـر المحلیـة ـالتي تتـولىّ وث، ة والتعمیـرـالتهیئ

ة البیئة في هذه الوثائ) الأراضي ارات حما إلاّ ، تجسیـدها في المیدان، لكن رغم تكرس المشرّع الجزائر اعت
م الآأنّه أهمل من جانب  م البیئي الاستـراتیجي الذ ُعنى بتقی ة للخطط خر ضرورة إخضاعها للتقی تأثیـرات البیئ

ة اسات العموم   .والبـرامج والس

م البیئي الاستراتیجي  س من السّهل على المشرّع " عامة فةص"یهتّم التقی ة، غیـر أنّه ل الأطر الإستراتیج
قـه ام بتحـدیـد مجال تطب وم ـفهخاصة في ظل اكتسـاح م، نظـراً لتعـدّد واختلاف المعاییـر المعتمـدة في ذلك ،الق

ط لكل المجـالات، حیث أكّدت لجنة القانون الدولي في هذا المقام ن دائماً تحدید الحالات التي ، التخـط م أنّه لا 
ون هناك دائماً عنصراً من عناصر التّقدیر ـتتطلّب تقییـماً للأث ة، إذ س معاییـر موضوع قاً  ر البیـئي تحدیداً مس

  .)3(الذّاتي

ن تطبی اً؛ ُم غي دائمً  مبدئ ن یلة واسعة من الخُطط والبرامج، و م البیئي الاستراتیجي على تش ا التقی
ة هامة ون لها تأثیرات بیئ أنشطة القطاعات التي ُحتمل أن  الاهتمام 

من بینها أنشطة قطاع التعمیـر الذ ،)4(
رة استهلاك المجال لة ف ه لفترة طو طرت عل ة الخوض ف، )5(س ي دراسة موضوع ضرورة من هنا تأتي أهم

ة م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل   .تكرس التقی

ة على إ م بیئي مُسب" وجه التحدید"نّ ضرورة إخضاع مخططات التعمیر المحل إنّما ترجع إلى  ، لتقی
قة مفادها أنّ  ارن؛ ینبث الأوّل من حق اسات العامة  اعت احة، (هذه الوثائ تعتبر ملجأً للس ة، الس التنم

ن التّ )الخ...الصناعة، الزراعة والس م بیئي الي فإنّ ، و الضرورة تحلیل وتقدیر التأثیرات  ،إخضاعها لتقی عني 

                                                            
1)-FERRAND Jean-Pierre, « Les documents d'urbanisme à l'épreuve de l'évaluation 
environnementale », RFDA 2008, p. 629.   

ة في مخططات التعمیر "بودروه عبد الكرم،  -)2 ارات البیئ ةالاعت حث القانوني، مجلد "المحل ة لل م ، عدد 08، المجلة الأكاد
ة، 02 ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .68. ، ص2013، 

ة لجنة القانون الدولي، المجلد  -)3 قة 02حول   .246. ص SER.A/ 1998/ Add.1 (Part 1)/A/CN.4 ، الجزء الأول، وث
م التأثیر البیئي،  برنامج الأمم -)4 تیب تدرب تقی ا والصناعة والاقتصاد، فرع التجارة والاقتصاد،  المتحدة للبیئة، قسم التكنولوج

  .497. ، ص2002
ة البیئة"بناصر یوسف،  -)5 ة، عدد "رخصة البناء وحما اس ة والس ة والاقتصاد ة الحقوق، 04، المجلة الجزائرة للعلوم القانون ل  ،

  .840. ، ص1993ائر، جامعة الجز 
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مسا ا هذه المخططات  ار الثاني في ارت مُن الاعت ة لمشارع القطاعات المُدمَجة فیها، و ة أقل البیئ حات تراب
م البیئي دقّة أكبر، اتساعاً  م ما ُضفي على التقی مخططات تهیئة الإقل   .)1(مقارنة 

م البیئي الاستراتیجي في التشرع الجزائر  ة التقی اب آل ة ، إنّ غ ینِمّ عن وجود قصور في القواعد الإجرائ
ة البیئة ل عام، وإ المتعلّ  لحما ش ط البیئي  منظومة التخط ن التّساؤُل قة  م ره  ّ "ضافة إلى ما سب ذ إلى أ

عد البیئي لوثائ التعمیر  ز  وتفعیل ال م البیئي الاستراتیجي في تعز ساهم تكرس إجراء التقی ن أن  مد ُم
ة؟   ".المحل

ة المطروحة أعلاه، یجب استعراض مظاهر  ال ة على الإش م البیئي  مبرراتو للإجا تغییب إجراء التقی
ة  ة عند إعداد ومراجعة هذه  )أولاً (الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل ة اعتماد هذا الآل رة حتم ثم طرح ف

اً (الوثائ     ).ثان
  

ة :أولاً  م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل اب التقی المظاهر :  غ
  والمبررات

ة، غیر رّس المشرع الجزائر م ة البیئة في وثائ التعمیر المحل ة لحما ام الموضوع جموعة من الأح
ة م البیئي الاستراتیجي رغم أهمیتها العمل ة التقی ة أهَمل آل ة الإجرائ   .أنّه من النّاح

  

ة -1 م البیئي الاستـراتیجي في وثائ التعمیـر المحل   مظاهر عدم تكرس التقی
م  ةظهر عدم تكرس التقی من خلال عدم امتداد دراسات ، البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل

أصل عام ة  ة البیئة  )2(التأثیر في البیئة إلى الأُطر الإستراتیج إضافة إلى عدم ، )أ(في القانون الجزائر لحما
ام قانون التعمیر المتعلّقة بإجراءات إعداد ومراجعة م البیئي ضمن أح التقی   ).ب(مخططات التعمیر  الأخذ 

  
  
  
  
  
  

                                                            
1 -) Voir, FLAMAND Maxime, L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, 
Mémoire Master 2 en droit de l’environnement, Université PARIS-SUD XI, 2005, pp.04-05. 

م البیئي الاستراتیجي ضمن  في -)2 الإطار القانوني المنظم لدراسات التأثیر البیئي للمشارع عض الدول مثل هولندا یندرج التقی
ة، راجع ، ص:  الفرد   .503. برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
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  عدم امتداد دراسات التأثیـر في البیئة إلى الخطط والبرامج في القانون البیئي الجزائر  -أ
م الأثر البیئي، وقد تبنّ تندرج دراسة التّ  وسیلة ل مرّ ها المشرع الجزائر لأوّ اأثیر في البیئة ضمن نظام تقی ة 

ة للنّ  ة البیئة في أساس حما ة البیئة 03-83القانون رقم هوض  حما وتهدف إلى معرفة وتقدیر ،)1( المتعلّ 
اشرة و اسات الم اشرة للمشارع على التّ /الانع شةأو غیر الم موجب ، )2(وازن البیئي وإطار المع مها  ثم أعُید تنظ

ة المستدامة ة البیئة في إطار التنم م الآثار "تحت عنوان ، )3(قانون حما ةنظام تقی ة لمشارع التنم الذ " البیئ
  .سییر البیئيُعتبر بدوره من أدوات التّ 

ة الخاصة بهما، أنّ  م م التنظ وران أعلاه والمراس ام قانُوني البیئة المذ دراسات  یتّضح من خلال أح
ة تنصبّ التّ  ط الاقتصاد" حصراً "أثیر البیئ ارها أصغر وحدة للتخط اعت ة  دون أن تمتدّ ، )4(على المشارع الفرد

ة، ففي ظلّ المرسوم التنفیذ رقم  اسات العموم الخطط والبرامج والس ة  المتعلّ  78- 90إلى الأُطر الإستراتیج
ة منه أنّهجاء الإقصاء واضحً ،)5(أثیر في البیئةبدراسة التّ  یخضع للإجراء : "ا حیث تمّ النص في المادة الثان

ع الأشغا القبلي التأثیـر جم ر المخططات والبرامج  ،..."ل وأعمال التهیئة والمنشآت الكُبر الخاص  ولم یرِد ذِ
  . الكُبر التي تتضمّن مجموعة من المشارع

ة المستدا ة البیئة في إطار التنم ة لقانون حما النس ثیراً  منه  15حیث نصت المادة ، ةملم یتغیّر الأمر 
اكل والمنشآت " على خضوع ة، واله ع التنم ل الأعمال ابتة، والمصانع والأعمال الفنّ الثّ مشار ، و ة الأخر

رامج البناء والتّ  قة وحسب الحالة إمّا لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر في البیئة "هیئةو   .صفة مس
بوجه إقصاء المخططات  ،أثیـر في البیئةحدید لنطـاق تطبی دراسـة وموجز التّ ظهـر من خلال هذا التّ 

الضر  د ذلك هو عدم إدراج فئة ورة عام و م البیئي، وما یؤّ ة من الخضوع لمبدأ التقی مخططات التعمیر المحل
ات  145-07المرسوم التنفیذ رقم  المخططات ضمن القوائم الملحقة ف المُحدّد لمجال تطبی ومحتو و

                                                            
فر  05مؤرّخ في  03-83قانون رقم  -)1 ة البیئة، ج1983ف حما فر  08، صادر في 06عدد . ر.، یتعلّ    ).مُلغى(، 1983ف
  .نفسه، مرجع 130راجع المادة  -)2
حمای2003یولیو 19مؤرّخ في  10-03قانون رقم  -)3 ، صادر في 43ر عدد .ة، جـة المستدامـة في إطار التنمیـة البیئـ، یتعلّ 

موجب قانون رقم 2003یولیو  20 ها ـ، یتعلّ بتسییر المساحات الخضراء وحمایت2007ما  13مؤرّخ في  06-07، معدّل ومتمّم 
موجب قانون رقم 2007ما  13صادر في  ،31ر عدد .ها، جـوتنمیت فر  17مؤرّخ في  02-11، و المجالات 2011ف ، یتعلّ 

ة المستدامة، ج ة في إطار التنم فر  28، صادر في 13ر عدد .المحم   .2011ف
ة ومشروعات ال -)4 ة والفندق اح ة للمشارع الس ات دراسة الجدو الاقتصاد ر ومؤسسة ، داBOT ـافي مصطفى یوسف، تقن

اعة والنشر والتوزع، سورا،    .31. ، ص2009رسلان للط
 07، صادر في 10ر عدد .، ج1990فبرایر  27ر في البیئة، مؤرّخ في ـیتعلّ بدراسة التّأثی 78-90مرسوم تنفیذ رقم  -)5

  ).مُلغى(، 1990مارس 
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ات التي تخضع لهذه الدراسات، رغم المتعلّقة بتحدید نوع المشـارع وال )1(رأثیـالمصادقة على دراسة وموجز التّ  عمل
ل مخطط أنّ  ه في ش ام  ل المد ُعتبر المستو الأمثل للأخذ بتأثیـرات  أو النّشا المُزمع الق عمل طو

ار عین الاعت   . )2(المشارع 
  

ة -ب م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل   إغفال قانون التعمیـر لإجراء التقی
إلى مجموعة من ، إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضيیخضع مسار 
ة موجب قانون التعمیر الإجراءات المُشتر ة الخاصة بإعداد هذه )3(التي تمّ تحدیدها  م م التنظ والمراس

ادرة بإعداد مخطط التعمیر المُ ام الجهات المُختصّة  ق ه المخططات، حیث تبدأُ هذه الإجراءات  ، مروراً بتوج
م آرائها الاستشارة، ثم فتح  ة للمساهمة بتقد ات المعن زة للدولة والجمع الدعوة للهیئات والمصالح غیر الممر
ة أمام المواطنین عن طر إجراء تحقی عمومي بوضع سجل للاستقصاء تحت تصرفهم، لتُخت م تاب المشار

قة التعمیـر على الج عرض وث   .)4(هات المُختصة للمصادقة علیهاسلسلة الإجراءات 

                                                            
مخطط تهیئة المدینة الجدی -)1 ظهر في تقتجدر الإشارة إلى وجود استثناء یتعلّ  م الأثر البیئي الذ  رر ـدة الذ یخضع لتقی

المخطط، وقد تضمّ  ات ـ، ُح145- 07 الأول من المرسوم التنفیذ رقم ـن المُلحـالعرض الخاص  ف دّد مجال تطبی ومحتو و
، 2007ما  22، صادر في 34ر عدد .، ج2007ما  19ر على البیئة، مؤرّخ في ـالمصادقة على دراسة وموجز التأثی
انها ـالمشارع التي تخضع لدراسة التأثی فوق عدد س   . نسمة 100.000ر منها بناء مدن جدیدة التي 

ضاً  - ات وضع مخطط تهیئة المدینة الجدیدة وإعداده 76 -11من المرسوم التنفیذ رقم  05المادة : راجع أ ف ، ُحدّد شرو و
  .2016فبرایر  20، صادر في 11عدد ر .، ج2011فبرایر  16واعتماده، مؤرّخ في 

ار طه،  -)2 ة، عدد "نظرة في القانون الجزائر : ر في البیئةـدراسة التّأثی"ط ة لقانون واقتصاد التنم ة العلوم 26، المجلة المغر ل  ،
ضاء،  ة، الدار الب ة والاجتماع ة والاقتصاد   .100. ، ص1991القانون

سمبر  01مؤرّخ في  29-90قانون رقم  -)3 التهیئة والتعمیر، ج1990د سمبر  02، صادر في 52ر عدد .، یتعل  ، 1990د
مُوجب قانون رقم  ر .مُستدرك، ج(، 2004أوت  15، صادر في 51ر عدد .، ج2004أوت  14، مؤرّخ في 05-04معدّل ومتمّم 

  ).2004نوفمبر  10، صادر في 71عدد 
ة والمواد من راجع الماد -)4 راءات ـ، ُحدّد إج1991ما  28مؤرّخ في  177-91من المرسوم التنفیذ رقم  16، إلى 07ة الثان

ه ومحتو الوثائـهي للتهیئة والتعمیـإعداد المخطط التوجی ه، جـ المتعلّقـر والمصادقة عل جوان  01ادر في ـ، ص26ر عدد .ة 
مـ، مع1991  11، صادر في 62ر عدد .، ج2005سبتمبر  10مؤرّخ في  317-05نفیذ رقم وم التّ ـوجب المرسـدّل ومتّمم 

موجب المرسوم التّنفیذ رقم 2005سبتمبر   01صادر في  19ر عدد .، ج2012مارس  28مؤرّخ في  148-12، معدّل ومتمّم 
  .2012أفرل 

ام المرسوم التنفیذ رقم  - ذلك أح دّد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي ، ُح1991ما  28مؤرّخ في   178-91انظر 
موجب مرسوم تنفیذ 1991جوان  01، صادر في 26ر عدد .والمصادقة علیها ومحتو الوثائ المتعلقة بها، ج ، معدّل ومتمّم 

  .2005سبتمبر  11، صادر في 62ر عدد .، ج2005سبتمبر  10مؤرّخ في  318-05رقم 



אאא RARJ
  

604 
א17، א01-2018 

א،אאאאאא،K598-614. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ر بإجـراء التقییـم البیئـي الاستراتیـجي عند إعداد ـشف هذا المسار بوضـوح عـن عـدم أخذ قانون التعمی
ة، قـانون التعمیـر الفرنسـي حیث ـعلى خـلاف التش وثائ التعمیـر المحل رّست هـذا الإجـراء  رعات المقـارنـة التي 

ة لوثیـقـة التعمـیـر عنـد وضـع  یتـمّ  م الآثـار البیئ ر العـرض"إعـداد دراسة لتقیـ المُوازاة مع إعداد برنامج ، "تقـر و
ة، وقد تمتدّ الاستشارات إلى الدول التي  ة المُقترح، لیَتِمَّ َعدها اللُّجوء إلى استشارة الهیئات المعن التهیئة والتنم

م ر بیئتها من ُحتمل أن تتضرّ  عرض نتائج التقی ما یتمّ فتح تحقی عمومي  قة التعمیـر،  جرّاء تطبی وث
ة المُحتملة ةً  ،والتدابیر المقترحة لمواجهة التأثیـرات البیئ الآراء الاستشارة على الجمهور بهدف إبداء  مصحو

  .)1(هائيأرائهم حول مشروع المخطط قبل اتّخاذ القرار النّ 

ان عدم إخضاع و  م البیئي في القانون الجزائر لا یُثیر الكثیر من ولئِـن  ة للتقی ثائ التعمیر المحل
ات الهدم والتجزئة وأعمال البناء الخاضعة لرخصة البناء  ع عمل اللّغط، إلاّ أنّ ما یدعُو للاستغراب هو إعفاء جم

ة" ة استثناء تلك المُقرّرة إجراؤُها على مقرُ خ اني التّار أثیـر في البیئة من إجراء دراسة التّ  "من الأماكن والم
ص بها قا للمرسوم التنفیذ رقم ، )2(قبل الترخ ة  78-90وذلك ط قي سار المفعول إلى غا ر الذ  السّالف الذّ

ات المتعلّ  دخول المرسوم التنفیذ " مبدأ عام" بدراسة وموجز التأثیر حیّز النّفاذ، حیث تخضع هذه العمل
ة خاصة بهاحسب المادة  م ة وتنظ ام تشرع   .الثالثة من ذات المرسوم إلى أح

قانون التعمیر ة الخاصة  م م التنظ ام المراس استقراء أح ة إرفاق ملف طلب رخصة  ،و یتضّح عدم إلزام
انت البناءات أو ،)3(أثیـر في البیئة إلاّ إذا اقتضى الأمر ذلكالبناء بدراسة مد التّ و التجزئة  التهیئات خاصة إذا 

البیئة عتها أن تكون لها عواقب ضارة    .)4(فعل موضعها أو مآلها أو حجمها من طب

شة، فقد تمّ إدراج مجموعة  البیئة وإطار المع ات البناء قد تنطو على مخاطر تُلحِ ضرراً  ما أنّ عمل و
المرسوم التنفیذ رقم  م لدراسة وموجز التأثیـر على المُ  145-07من مشارع البناء ضِمن القوائم المُلحقة  نظِّ

                                                            
1 - ) Voir, SOLER-COUTEAUX Pierre, « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme    à 
l’heure de l’évaluation environnementale », Revue Construction-Urbanisme, n°4, Avril 2006, pp.  
05 - 06. 

قائمة الأشغال وأعمال التهیئة والمنشآت المعفاة من إجراء دراسة ان -)2 ر في البیئة، مرسوم تنفیذ رقم ـالتّأثیظر المُلح المتعلّ 
  .، مرجع ساب90-78

ات تحضیـ، یتضمّن تحدی1991ما  28مؤرّخ في  176- 91من المرسوم التنفیذ رقم  35و 09انظر المادة  -)3 ف ر شهادة ـد 
قـادة المطـاء وشهـم ورخصة البنـر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیـالتعمی ، صادر في 26ر عدد .م ذلك، جـیدم وتسلـة الهـة ورخصـا

مـ، مُلغ1991جوان  01 فیـ، ُح2015جانفي  25ؤرّخ في ـم 19-15م ـذ رقـوم التنفیـرسـوجب المـى  ود ـر عقـات تحضیـدّد 
مهـالتعمی فر  22، صادر في 07ر عدد .ا، جـر  وتسل   .2015ف

ر والبناء، ـ، ُحدّد القواعد العامة للتهیئة والتعمی1991ما  28مؤرّخ في  175-91من المرسوم التنفیذ رقم  05انظر المادة  -)4
  .1991جوان  01، صادر في 26ر عدد .ج
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ص بها ة ، البیئة، والتي تقتضي قبل الترخ ِبَر حجمها أو أهم إنجاز دراسة تأثیـر أو موجز تأثیـر حسب 
  ).1خُطورتها على البیئة

ة للتهیئة والتعمیـر لدراسات التّ  اق تجدُر الإشارة إلى أنّ إخضاع المشارع الفرد أثیـر لا یجب في هذا السّ
ة أن م آثارها البیئ ة التي تُغطي هذه المشارع لتقی ُغني من ضرورة إخضاع وثائ التعمیـر المحل

)2(.  
   

م البیئي -2 ة من الخضوع للتقی اب مبـررات واضحة لإقصاء وثائ التعمیـر المحل   غ
التـالي  عاد الخُطط والبـرامج  اب است وثائ التعمیـر "یدفع موقف المشرع الجزائر إلى التساؤُل عن أس

ة اشرة ومن مجال تطبیـ دراسة التّ " المحل ة م أو /ـأثیـر في البیئة، رغم أنّ هذه الأخیـرة قد تكون لها آثار سلب
شة المُواطن ة وإطار مع ع البیئة الطب اشرة تُلح الضرر    .غیر م

قى أقرب تفسیـر لذلك هو تأثّ  اب هذا الإقصاء غیـر واضحة، و القانون الواقع أنّ أس ر المشرع الجزائر 
عة الصادر في الفرنسي المتعلّ  ة الطب حما ة  10  ل ة وثائ التعمیـر من 1976جو عد منذ البدا ، الذ است

مراعاة  أثیـر في البیئة، على أساس أنّ الخضوع لدراسة التّ  هذه الوثائ تخضع لنظام قانونـي خاص بها یُلزِمها 
ة" ارات البیئ   .)3(إعدادها عند" الاعت

التي أحالت مسألة  1983من قانون البیئة لسنة  131المادة  أنّ " أحمد رداف"في هذا المَقام، یر الأستاذ 
م دراسة التّ  رة تنظ ف أنّ المشرع الجزائر قد أخذ  م، قد تحمِل في مضمونها إشارة تفید  أثیـر في البیئة على التنظ

ة" ارات البیئ ة الخاصة بتلك المشارع المعفاة من دراسة التّ في " إدماج الاعت أثیـر ضمن الإجراءات القانون
: وُحدد هذا المرسوم على وجه الخصوص" :ىراتِها علقحیث نصت هذه المادة في إحد ف ،)4(المشارع

ة الموجودةالشروط التي یتحسّب وفقها للانشغالات المتعّ  م البیئة ضمن الإجراءات التنظ ا یتّضح م ،..."لقة 
ة من قانون البیئة لسنة  نّ أ ،(1)2003من قانون البیئة لسنة  المادة الثالثةو  ،(5)1983من خلال المادة الثان

ة الوسط البیئي حما حد أدنـى من الالتزام  ط  ارات البیئة في مجال التخط   .المشرع قد تبنّى مبدأ إدماج الاعت

                                                            
ام  -)1 ، المتعلّقة بتحضیر19-15م ـذ رقـوم التنفیـرسـالمفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنّ أح م رخصة  ، مرجع ساب وتسل

مها عند الاقتضاء   .البناء لم تنص على ضرورة إرفاق ملف طلب رخصة البناء بدراسة التأثیر في البیئة أو تقد
2 -)  PRIEUR Michel, Evaluation des impacts sur l’environnement pour un développement rural 
durable : étude juridique, FAO, 1994, p. 09. 
3 -)  L’article 02 de la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature dispose que :       
« Les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui 
nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que  les documents d’urbanisme 
doivent respecter les préoccupations  d’environnement ». 
4 -)  Voir, REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse pour le doctorat 
en droit, Université du Maine, 1991, p.116.   

، على ما یلي03-83ة من قانون رقم تنص المادة الثان -)5 ة البیئة التي تعدّ ": ، مرجع ساب ط الوطني لعامل حما یتحسّب التخط
ة ة والاجتماع ة الاقتصاد ة للتنم اسة الوطن   ".مطلًا أساسًا لس
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ط العمراني ة ضِمن أهداف وثائ  ،وفي مجال التخط ات البیئ قام المشرع الجزائر بإدماج المُقتض
ة المُنظّمة لها ة في النصوص القانون ره، حیث أكّدت ، التعمیـر المحل ما سب ذ دون إخضاعها لتقییـم بیئي 

الأهـداف 11المادة  البیئیـة المتمثلـة في  من قانون التهـیئـة والتعمیـر دور مخططـات التعمیـر المحلیـة في التّكفّـل 
ة من الأخطار  ة المساحات الحسّاسة والمواقع والمناظر والوقا ة، حما ة النّشاطات الفلاح ترشید المساحات، وقا
ة  ة، على أن یخضع إعداد ومراجعة هذه المخططات إلى مجموعة من الإجراءات القانون ة والتكنولوج ع الطب

استشارة المصالح المتعلقة أساسً  زة للدولة ا  البیئة"غیر ممر ة  ة التي أبدَت رَغبتها في " المعن ات البیئ والجمع
ة وإجراء تحقی عمومي قصد السماح للمواطنین من إبداء ملاحظاتهم   .المشار

ة في مخططات مع ذلك فإنّ السؤال َظلُّ مطروحً  ارات البیئ التزام مراعاة الاعت ان الاكتفاء  ا حول ما إذا 
ةالتعمیـر  م البیئي؟ ،المحل ة التقی   .ینطو على نفس الضمانات التي تتمتّع بها آل
م البیئي في مجال ، تجدُر الإشارة  أنّه رغم التطوّر الذ عرفه موقف الكثیر من الدول في تكرس التقی

ة اسات العموم نـ، إعداد الخطط والبرامج والس ة  ات المتحدة الأمر دا والعدیـد من وحتّى القوانین مثل الولا
ی   .إلاّ أنّ المشرع الجزائر لم یُواكب التطور الحاصل في هذا المجال، )2ةـالدول الأورو

م البیئي الاستراتیجي في القانون الدّ  یتطلّب توفّر مجموعة من المقوّمات ، اخليالواقع أنّ تكرس التقی
ة  ة وتوفیـر التكنولوج ة البیئة، فضلاً عن توفر الموارد قدرة الدولة على سنّ القواعد المُناس الضرورة لحما

ة هذه الأخیرة تُعدّ سبً  شرة اللاّزمة، ولعلّ محدود ة وال ة، الماد موقفه آا المال خر في تمسّك المشرع الجزائر 
م البیئي الاسترات م البیئي، فعلى سبیل المثال قد یتطلّب إجراء التقی یجي في عدم إخضاع الخطط والبرامج للتقی

م تتضمّن مشارع ضخمة  ،إنجاز عدّة دراسات وتقارر انت مشارع المخططات والبرامج محل التقی خاصةً إذا 
ة مُعتبـرة تتحمّلها السلطات المختصة بإعداد تلك ، )3(تنطو على أثر بیئي هام عني ضرورة رصد تكالیف مال ما 

م ا ار التقی اره المخططات، الأمر الذ قد یُؤدّ إلى اعت لبیئي الاستراتیجي مجرد عبء إضافي بدلاً من اعت
  .الاً ا فعّ ً حمائ اأسلوً 

م البیئي الاستراتیجي قبولاً وسعً  ،اعمومً  قى لم یَل التقی ة، والتي ت ة الدول خاصة النام ا لد غالب
ل أساسي على تحقی الرّخاء الاقتصاد أكثر  ش ة اهتماماتها عند اتّخاذ القرارات مُنصّة  من انشغالها بنوع

شة المواطن   .)4(إطار مع
  

                                                             
ل صرح في نص المادة الثالثة من قانون رقم  -)1 ش ، والذ یجب ، مرجع 10-03تبنّى المشرع الجزائر مبدأ الإدماج  ساب

قها ة وتطب ة المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاع ة البیئة والتنم حما ات المتعلقة    .مقتضاه دمج الترتی
، ص -)2   .497 .برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
، ص: راجع -)3   .118. برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
توراه في  -)4 ام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة الد ة المستدامة على ضوء أح ة البیئة في إطار التنم ة، حما زد المال صاف

، تیز وزو،   ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .401. ، ص2013العلوم، تخصص القانون الدولي، 
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اً  ة/ ثان م البیئي الاستـراتیجي في وثائ التعمیـر المحل ة التقی ة اعتماد آل   حتم
م البیئي الاستـراتیجي ضِمن منظُومة  ة لقانون التعمیـر ضرورة إدخال التقی قتضي تفعیل الأهداف البیئ

ةوثائ  )1(إجراءات إعداد ومراجعة ارها أدوات أساس اعت ة  ة التعمیـر المحل م النشا العمراني ومرجع   .لتنظ
  

م البیئي الاستـراتیجي  - 1 ة لإجراء التقی  دواعي إخضاع وثائ التعمیـر المحل
عتبرة البیئةـجي في حمایـم البیئي الاستراتیـیـم التقیـُساه ة لتطبی ، حیث  ة ـ المبـضمانة أساس ادئ البیئ

ط  ة التخط ة في قدرته على تدارك الثّغرات التي  ،)أ(في عمل وتظهر أهمیته في مجال وثائ التعمیر المحل
  ).ب(ذه الوثائ ـور الحمائي لهدّ ـر الـتعت

  
ة -أ ة البیئة في وثائ التعمیر المحل ادئ حما م البیئي الاستراتیجي لإنفاذ م   ملائمة التقی

م  ة البیئة عنـا في مجال إنفهامً  البیئي الاستراتیجي دوراً یلعب التقی ادئ حما داد الخُطط والبرامج ـد إعـاذ م
ة من النّ  ة عمل ه أهم ة، وهذا ما ُضفي عل اسات العموم ةوالس ة القانون   .اح
ط البیئي في حدّ ذاتِه ُعتبر عملاً وقائً  ان التخط م البیئي الاستراتیولئِـن  ة ا، فإن التقی ق جي ُمثِّل أداةً حق

طة، إضافة إلى دوره في ترشید القرار البیئي من خلال تطبی  ة والح تَكفُل تطبی مبدأ الإدماج ومبدأ الوقا
ة البیئة ط لحما ة التخط عمل ام  ة عند الق   .مبدأ المشار

ط  ه والاستعداد له" بوجه عام"یتعل التخط ة ،)2(مُواجهة المستقبل عن طر التنبّؤ  ن لهذه العمل ولا ُم
ط البیئي  لات على نحو أفضل أن تُحَقِّ أهدافها في مجال التخط إلاّ إذا تمّ رصد أدوات فعّالة لاستشراف المش

م البی ة، وقد ُعتبـر التقی ُ عنصـر التنبّـؤ وفقً ـئي الاستـراتیـجي إحـالبیئ م د هـذه الأدوات، حیث یَتَحَقَّ ا لمنهج التقی
ص الوضع البیئي القائم، وتحلیل مُختلف التّ  ة من خلال تشخ ة المُحتملة البیئي في الخُطط البیئ أثیـرات البیئ

ة التي تهدف  نة واقتراح تدابیـر الوقا م البدائل المُم ُ عنصر الاستعداد في تقد للخُطط والبرامج، في حین یَتَحَقَّ
  . تّأثیـراتإمّا لتجنّب أو تفاد أو التعوض عن تلك ال

ة البیئة في مجال إعداد مخططات  ادئ حما م البیئي الاستراتیجي في تطبی م ظهر دور التقی من هنا 
ة، حیث تقوم هذه الأداة بإنفاذ مبدأ النشا الوقائي ة المُتوقّعة من خلال تحدید التّ ، التعمیر المحل أثیـرات البیئ

فسح المجال لتفادیها أو التقلیل منها، ولا نتیجة لتطبی وثائ التعمیـر التي تضع توجیه ات لشغل الأراضي، مِمَّا 
ة حدوث مخاطر  ان متدّ دورها إلى الكشف عن مد إم یتوقّف الأمر عند استشراف التأثیرات المُتوقعة فقط بل 

                                                            
ة مُراجعة وثا -)1 لًا عمل لات جوهرة وتتطلّب ذلك أنظرـئ التعمیقد تُعفى  انت التّعد م بیئي جدید إلاّ إذا    :ر من إجراء تقی

 SOLER-COUTEAUX Pierre, op.cit, p. 03.  
ط العمراني في التشرع الجزائر "مجاجي منصور،  -)2 وسیلة للتخط ة، "أدوات التهیئة والتعمیر  حوث والدراسات العلم ، مجلة ال

ة، نوفمبر 01عدد  حیى فارس، المد ز الجامعي    .11-10. ص.، ص2007، المر
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دة  اب دلیل علمي یُثبت حدوثها(غیـر مؤّ ستحیل إصلاحه) معنى غ مة  ة جس ح تُؤدّ إلى أضرار بیئ ا ما یُت
طة ة من المخاطر ،)1(للإدارة فرصة اتّخاذ تدابیـر الح انته خاصة في مجال الوقا وهذا النّوع من المخاطر یجد م

ة ة التي تعتبـر من أهداف وثائ التعمیـر المحل ة والتكنولوج ع   .الطب
ة بوصف ضاً إلى ترشید القرارات البیئ م البیئي الاستراتیجي أ ة المعلومات متدّ دور التقی ه أداة لتحسین نوع

التّ ـالمُقدّمة لصنّاع الق اً ـم إلى اتّخاذ قـالي توجیههرار و مة بیئ ة الجماهی، )2(رارات سل دأ ـرة مبـما تُعتبر المشار
المشارع " على الأقل"ئي، بإعطاء الفرصة ـم البیـة التقییـأساسي في عملی اشر  ل م ش للأشخاص المُتأثرن 

التالي المُساهمة في اتّخاذ القرارمحل التخ ط لإبداء أرائهم بخصوص تأثیـراتها و   .)3(ط
ةـم البیئي لوثائـالة في إطار التقیـة الفعّ ـدر الإشارة إلى أنّ المشارـتج ُ إلاّ إذا ـقّـحتلا ت،  التعمیـر المحل
ة،ـ المواطن في الإعلام والحصول على المعلـة حـیـرقـتمّت ت ة على ـاء نـمَّ إضفـحتّى یَتِ  ومة البیئ وع من الشفاف

  .واطن في الإدارةـة المُ ـزز ثقـذة وتعـرارات المُتّخـالق
  
ة  -ب ة في حما ة وثائ التعمیر المحل م البیئي الاستراتیجي على تدارك محدود قدرة التقی

  البیئة
ة ة في وثائ التعمیر المحل ارات البیئ ة إلاّ أنّ ، رغم إدماج الاعت رّسة لتحقی مَقصد حما الضمانات المُ
ظهر ذلك من خلال قُصُور  ر التوجیهي"البیئة لا تخلُو من الضّعف، و لمخطط التهیئة والتعمیر، الذ " التقر
ة سة للتنم موغرافي  ،ُعنى بتحلیل الوضع القائم والاحتمالات الرئ النّظر إلى التطور الاقتصاد والد

دون أن یتضمن تحلیل للوضع البیئي القائم والتأثیـرات المحتملة للمخطط ، )4(لتـراب المعنيوالاجتماعي والثقافي ل
انة التي تتبوأها هذه ا واضحً ً یعلى البیئة، وهذا ما ُعتبـر تغی ص البیئي في هذا المخطط رغم الم ا للتشخ

  .الأخیـرة في قانون التعمیـر
م البیئي الاستراتیجي أن ُعزّز  ن للتقی من خلال تضمین التقرر ، دور المخطط التوجیهي للتعمیـرم

م"التوجیهي  ان التقی قوم على ضرورة إنجاز  "البیئي بب ة"الذ  تتولى تحلیل الوضع البیئي القائم  ،"دراسة بیئ
نة اغة البدائل المُم ة المحتملة للمخطط وص ارات المُعتمدة في  ، وتحدید التأثیـرات البیئ مع ضرورة تبـرر الخ

ة المقترح   .   قسم التهیئة والتنم

                                                            
طة راجع -)1 ة والح مبدأ الوقا م البیئي    : تفاصیل أكثر حول علاقة التقی

FONBAUSTIER Laurent, « Etudes d’impact écologique- introduction générale », Jurisclasseur 
Environnement et Développement durable, 24 Juin 2006, p.14. 
2  -) PATRICK Michel, L’étude d’impact sur l’environnement, Ministère de l’aménagement de 
territoire et de l’environnement, France, 2001, p.11. 

، ص -)3  .161. برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
  .، مرجع ساب177-91من المرسوم التنفیذ رقم ) أ(فقرة  17/1المادة  -) 4
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ة، فقد اعتمد المشرع الجزائر أمّ  ة الإجرائ ره"ا من النّاح على أسلوب الاستشارة والتحقی " ما سب ذ
ة  ین المواطنین ومؤسّسات المجتمع المدني الفاعِلة في المجال البیئي من المشار في إعداد وثائ العمومي لتم

ة والتّخلي عن  ة البیئ ة المُشار مقراط ات تكمُن في تجسید د ة الكُبـر لهذه الآل ة، غیـر أنّ الأهم التعمیـر المحل
ة في التسییر البیئي لطو حیث یتمّ في مرحلة ،)1(الأسلوب الأُحاد التقلید لاتّخاذ القرارات القائم على العلاقة السُّ

عض البیئة وجوً  أُولى استشارة  ة  ة المعن ات البیئفي حین توجّ ، )2(االمصالح العموم ة ه الدّعوة إلى الجمع
ة من عدمها، وُ  م أرائِها التي بلّ لإبداء رغبتها في المشار الاستشارة لتقد ة  غ مشروع المخطط للجهات المعن

  .)3(تعتبـر غیـر ملزمة للإدارة
م البیئي في وثائ  اب التقی ة إنّ غ النس ة قد یُؤثّر على جودة الآراء الاستشارة، خاصةً  التعمیر المحل

ة  اسات السلب ة والانع ن أن تلعب دور لجان الخبرة أو الخبرة المضادة لدراسة التأثیـرات البیئ ات التي ُم للجمع
ات النّهوض بدورها في هذا المجال إلاّ ،)4(خططمالمُحتملة لل ن للجمع م إذا توفّرت فیها مقوّمات غیر أنّه لا 

  .النّجاح
س أو  مُوجب قرار رئ ة للتّحقی العمومي  قة التعمیر المحل وفي مرحلة لاحقة، یَتِمُّ عرض مشروع وث
ة  ، تارخ بدا ة المختصة، یتضمن تحدید أماكن الاستشارة، تعیین المفوّض المُحق ة البلد رؤساء المجالس الشعب

ات إجر  ف ة التحقی و ، ثمّ ونها ة طوال مدة التحقی ة المعن مقر المجلس أو المجالس البلد ائه، وُنشر القرار 
ن ملاحظات الجمهور المُشارك   .)5(یُوضع سجل للاستقصاء لتدو

قة  ، لا یتضمّن قرار فتح التحقی العمومي ة لمشروع وث ان ة والب ة وضع الوثائ الكتاب فید إلزام ما 
ات الإطّلاع علیها، الأمر الذ قد یدفع المواطن إلى الامتناع عن التعمیـر تحت تصرف الجمه ف ور ولا 

ة ة حول طرقة عمل الإدارة، وعدم وضوح معالم مُمارسة ح  ، المشار اف نظرا لعدم توفّره على معلومات 
                                                            

ة البیئة، -) 1   .32. ،  ص2003وهران،  ، دار الغرب للنشر حیى وناس، دلیل المنتخب المحلي لحما
عـیتعلّ  -) 2 المصالح التّا ة، البیئة، التهیئة ـو الولایـة للدولة على مستـ الأمر  ع اني والمواقع الأثرة والطب الفلاحة، الم ة  ة المعن

ة، راجع المادة  ، 178-91من المرسوم التنفیذ رقم  08، والمادة ـ، مرجع ساب177- 91من المرسوم التنفیذ رقم  08العمران
  .مرجع ساب

ة حسب المادة  60تمنح الجهات المستشارة مهلة  -) 3 وتها خلال هذه المدة موافقة ضمن عدّ س ، من 09/02یوم لإبداء أرائها و
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، المرجع نفسه، والمادة  مخطط المرسوم  من 09/02المرسوم التنفیذ المتعل  التنفیذ المتعلّ 

  .شغل الأراضي، المرجع نفسه
ة في المجال البیئي راجع - ة الضّمن ة الآراء الایجاب ة : حول عیوب تقن ة التوفی بین التنم ال السملالي عبد المجید، إش

 ، اعة والنشر والتوزع، الرا   .58 – 57.ص.، ص2002والمحافظة على البیئة، دار القلم للط
ات، دار الغرب للنشرـات والمنظمـة دور الجمعیـة البیئـدني وحمایـحیى وناس، المجتمع الم -)4 ة والنقا وم والتوزع،  ات غیر الح

  .100. ، ص2004وهران، 
، والمواد 178-91من المرسوم التنفیذ رقم  13إلى  10راجع المواد  -)5 من المرسوم التنفیذ رقم    13إلى  10، مرجع ساب

  .، مرجع ساب177 -91
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آراء المواطنین المتحصّل علیها عدم اكتراث الإدارة  اب ، )1(الإعلام، إضافة إلى اعتقاده الرّاسخ  وفي ظلّ غ
س المعلومات الهامّ  ة في هذا المجال؛ فقد تُقدم الإدارة من جهتها على ح اف التحجّج  أو           ةضمانات 

  .)2(السّر الإدار 
ان أو  اب ب ام الإدارة بوضع الوثائ اللاّزمة تحت تصرف الجمهور؛ فإنّ غ وحتـّى لو افتـرض أحدهم ق

م البیئي الذ ة المُحتملة لهذه المخططات، ونوع  تقرر التقی التأثیـرات البیئ من شأنه تعرف هذا الجمهور 
ة والتهیئة ارات التنم م مبـررات حول خ الخ، قد یُؤدّ إلى الحدّ من قُدرة ...التدابیـر المقترحة لمُواجهتها، وتقد

ن نظرة شاملة حول مد تأثیـر وث ین في تكو یئتهمقة التعمیـر على مُحالمُشار ومنه بلورة أرائهم ، طهم و
ل  عمل على إشراك المُواطن في  م البیئي الاستراتیجي الذ  ة التقی وملاحظاتهم المُختلفة، وهنا تكمن أهم

ة م منذُ البدا انشغالات الجمهور المعني  ، مراحل التقی قي الإدارة على إطّلاع دائم    .)3(ما یُ
ن القو ا ممّ انطلاقً  م صفة  ل أنّ ا سب عرضه،  ط  م البیئي الاستراتیجي في مجال التخط تكرس التقی

صفة خاصة ة  ا على المشرع الجزائر نظراً للممیـزات التي ینطو ات أمراً حتمً  ، عامة ووثائ التعمیـر المحل
ة البیئة   .علیها في مجال حما

  
عد  -2 م البیئي الاستراتیجي في تجسید ال ة مساهمة التقی ةف   البیئي لوثائ التعمیـر المحل

ة البیئة في إطار قانون التعمیـر ات حما تعزز إجراءات إعداد وثائ  ، قتضي السّعي نحو تحقی مقتض
م البیئي الاستـراتیجي، لِمَا لها من دور في تحدید تأثیـرات أنشطة التعمیـر على الوسط  ة التقی آل ة  التعمیـر المحل

ة واقتـرا )أ(البیئي  عة نتائج تطبی وثائ التعمیـر  )ب(ح التدابیـر اللاّزمة للوقا ذا مُتا لبلوغ أهداف  )ج(و
ط العمراني المُستدام   . التخط

 
ة -أ ة لوثائ التعمیر المحل م البیئي الاستراتیجي في تحدید التأثیرات البیئ   دور التقی

ة  ة الأوسا البیئ حما ة  اسات أنشطة التعمیـرتضطلِع وثائ التعمیر المحل التي من  ،المختلفة من انع
م ذات  ، شأنها إلحاق الضرر بها ة الأقال حما  ، ثها أو استنزاف مواردها وتقوض تنوّعها الحیو عن طر تلو

ة التي تُعن ة البیئة العمران ارزة من آثار التوسّع العُمراني، إضافة إلى حما ة الحسّاسة أو ال ع ى المُمیّزات الطب
                                                            

، صـات والمنظمـة دور الجمعیـة البیئـایـدني وحمـى وناس، المجتمع المـحی -)1 ات، مرجع ساب ة والنقا وم . ص.ات غیر الح
92-93.  

ضمـر حول التـلتفاصیل أكث -)2 حیـائ راجـلاع على الوثـان ح الفرد في الاطّ ـزام الإدارة  . ص.اس، المرجع نفسه، صـى ونـع، 
81  -82.  

م البیئي الاستراتیجيـمُن اله -)3 التأثی ، دف الأساسي لإشراك الجمهور في مجال التقی رات المُحتملة للمشارع ـفي إعلامهم 
ام بها على بیئتهم خفّض  ، غرض طرح انشغالاتهم ومخاوفهم حتى یتم التوصّل إلى اتّخاذ قرار ، المزمع الق یراعي انشغالاتهم و

، ص: المصالح المختلفة، انظر التضارب بین   .162-161. ص.برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب



אאא RARJ
  

611 
א17، א01-2018 

א،אאאאאא،K598-614. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة من المضار الوقا شة المُواطن  ة وال)1(بإطار مع اتمثل الضوضاء والأخطار التكنولوج فا الحضرة والمساس  نِّ
  .الخ...بجمال الرّون والرّواء
م بیئي  ،من هذا المُنطل ة في القانون الجزائر لتقی ة الحاجة إلى إخضاع وثائ التعمیر المحل تبرز أهم

ه تحد موج ، یتمّ  غرض اتّخاذ التّدابیر اللاّزمة  ، ید وتحلیل تأثیرات النشا العمراني على البیئة المُستقبلةمُسب
  .لمُواجهتها في المستقبل
أثیـر جوهر التقییـم البیئي وأُولى خطواته، حیث ُعنى بتحدید آثار نشا معین على بیئته، ُعتبـر تحلیل التّ 

ل "التأثیـر"وقد یتّخـذ مفـهوم  عة  أوصاف من  اشر و(نـوع، تختلف حسب الطب اشر/م  والمقدار) أو غیر م
، منقط قرب،( ، والمُدة)معتدل/منخفض/حاد( عید المد ة حدوثه  ،)أو مستمر عمتوسط أو  ان د، غیر ( وإم مؤّ

د، مُحتمل عة موضوعه ) مؤّ وهذا النّوع الأخیـر  ،)2()الخ...بیئي، صحي، اجتماعي، اقتصاد أثر( أو طب
م تلك الآثار  م بیئي واحد إذا تمّ تَبّنِي تعرف واسع للبیئة، أو تقی یتطلّب تحلیل مُتكَامل في إطار تقی

ة( ة، الصح م الأثر البیئ...) الاجتماع ل مُنفصل أو مُواز لتقی   .)3ش
ة في القایتمّ تحلیل التّ  ،وعلى سبیل المثال ة في إطار وثائ التعمیـر المحل نون الفرنسي عن أثیـرات البیئ

ة دراسة"طر إنجاز  ص  "بیئ قة التعمیـر، تتضمن الدّراسة خاصة تشخ یتم إعدادها في إطار تقرر العرض لوث
اغة البدائل  ة المختلفة للمشارع المدرجة في المخطط، بهدف ص للوضع البیئي القائم وتحلیل التأثیـرات البیئ

ة والحد من التأثیرات المُ  نة للوقا   .) 4(حتملةالمم
ة، ما یُؤدّ إلى  ، ا في القانون الجزائر أمّ  عیداً عن تحلیل أثارها البیئ ة  فیتّم إعداد وثائ التعمیر المحل

ة التأكّد أنّ  ة بإعداد هذه المخططات، خاصة  صعو ة من قِبَل الهیئات المعن طرقة مثال عد البیئي تتمّ مُراعاتِه  ال
ة في ظلّ  ة وثائ التعمیر المحل ة على مشروع  .  انعدام الممارسة في مجال الرقا
  
  
  
  

                                                            
ر المرغوب فیها والتي تنتج عن وجود ـالمضار أنّها الآثار غی COLLI Claude و   BERNARD Yvesعرَّف الأستاذین -) 1

، وعرّفها الأستاذ  البیئة والنّاتج أساسًا عن : "أنّها FOUQUITE Paulنشا صناعي أو عن تجمع حضر الإتلاف المُضر 
ة ات الصِناع فَا التجمعات الكُبر وعن النِّ ش  السملالي عبد المجید، الوجیز في قانون البیئة، دار القلم : ، نقلاً عن"ظُروف الع

 ، اعة والنشر، الرا   .24.، ص2005للط
، ص: انظر -) 2   .266-264 .ص.برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
  .108. المرجع نفسه، ص -) 3
قة  -) 4   :  مقال الأستاذ المعمول بها في قانون التعمیر الفرنسي راجع "دراسة البیئة"تفاصیل أكثر حول وث

JEGOUZO Yves, « L’étude d’environnement de droit commun », écriture de PLU, l’évaluation 
environnementale des plans locaux d’urbanisme, Fiche 1, GRIDAUH, pp. 01-07. 
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ة -ب ة المحتملة لوثائ التعمیر المحل اغة تدابیر لمواجهة التأثیرات البیئ   ص
ة من التّ  اغة تدابیر الوقا م البیئي بوجه عامیندرج موضوع ص ة المُحتملة في مجال التقی  ،أثیرات البیئ

ة  ة المُتوقعة للنشا المُزمع  بوالتي تتعلّ بتجنّ  ،"التأثیـر إدارة"ضمن عمل أو تقلیل أو تعوض التأثیـرات البیئ
ة والمتاحة وطرق تنفیذها حث عن البدائل المناس ه یتمّ ال ه، وف ام  عاً لذلك، ، )1(الق م البیئي وتِ فُل التقی

ة مُواجهة  التأثیـرات المحتملة لأنشطة التهیئة والتعمیـر على البیئة من خلال الاستراتیجي لوثائ التعمیر المحل
ةوضع  التّ    :دابیر التال

ة إدارة التأثیر، هدفها تجنّب وتفاد : تدابیـر منع التأثیـرات المُحتملة - ة في عمل وهي الخُطوة الأكثر فاعِل
تم ذلك عن طر مجموع لّي، و ل  ش ة المُتوقعة  تفاد إنجاز المشروعات : ة من البدائل منهاالتأثیـرات البیئ

ة أو ال اً  فضاءاتفي المجالات المحم ة(الحسّاسة بیئ ة، المناط الرط أو ) الخ...الساحل، المناط الجبل
ة لوقف التأثیـرات عند مصدرها   .)2(بتطبی إجراءات وقائ

یل من حدّة ودرجة ومد ومِقدار ومُدة التأثیـرات تُتخَـذ تدابیـر التخفیف للتقل:  تدابیـر التخفیف من التأثیـرات -
ن إنجازها بنقل موقع المشروع المقتـرح في إطار مخطط التعمیر أو تقلیل حجمه  م ، و ة النّاتجة عن النشا البیئ

م عناصره   .) 3(أو إعادة تصم
ض عن نتائج التأثیر - ن  :تدابیر التعو م ة التي لا  ق قها لمُعالجة التأثیرات المُت وهي الخُطوة التي یَتِمّ تطب

ان ، )4(تفادیها أو التخفیف من حدّتها وتتمّ عن طر التعوض النّقد عن الضرر البیئي أو إعادة الحال إلى ما 
ه عد إتمام ، عل ضة التي تتمّ عن طر  المشروع، أو أو تأهیل الموقع  م بدیل بیئيالمُقا أن یتمّ غرس  ، تقد

ص بإنجاز  إجراء معادل للترخ ة لامتصاص غاز ثاني أكسید الكرون  ل غا مجموعة من الأشجار في ش
عث منها الغازات   .)5(منشأة مصنّفة تن

  

  

  

 

                                                            
، ص -) 1   .305. برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
  .305. المرجع نفسه، ص -) 2
  .308. المرجع نفسه، ص -) 3
ة تنطو على Michel  PRIEUR یر الأستاذ  -) 4 ة أو التقن الطرق المال ة سواء  ة السلب رة التعوض عن التّأثیرات البیئ أنّ ف

شّل نوعاً من المُساومة التي تؤدّ  نوع من الخُطورة رغم أهمیتها، ذلك أنّ عرض التعوض على المتضرر من النشا المقترح 
ة ال ولوج ث أو تدمیر  النّظم الإ   : واقعة في بیئة المشروع، أنظرإلى شراء حقوق التلو

PRIEUR Michel, « Le respect de l’environnement et les études d’impact », RJE, n° 02, 1981, p. 
120. 

، ص -) 5   .313.برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
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ة  -ج عة تنفیذ وثائ التعمیر المحل م البیئي الاستراتیجي إلى متا   امتداد دور التقی
ضاً  ُعتبـر عد دخولها حیّز  أ م المُستمر للخُطط والبرامج  ة والتقی م البیئي الاستـراتیجي أداة للرقا التقی

، حیث یتمّ  عة التّ  التطبی ه متا أنّها موج م قصد التأكّد  أثیـرات النّاتجة عن تنفیذ المخططات والبرامج محل التقی
ات المُتوقعة وفي الحُدود المسمُوح بها قانو  ح ضِمن المستو ل الصّح الشّ ناً، وأنّ إجراءات التّخفیف تُطبّ 

ة لإدارة التّأثیـرات  عة إلى اتّخاذ الإجراءات المُناس ة المُتا ما تهدف عمل قها،  ة المُتوقّع تحق لضمان المنافع البیئ
  .)1(غیر المُتوقّعة التي تظهر في مرحلة التطبی

ن  عة تنفیذ وثائ التعمیـر ُم عة وفي مجال مُتا ة مُتا ة، حیث تتمّ عمل التجرة الفرنس الاستشهاد 
ل عشرة سنوات التّ  قها  ة لهذه الوثائ بإجراء تحلیل لنتائج تطب لوحات "الاعتماد على ) 10(أثیـرات البیئ

ادة ة  "الق مها إلى عدّة قطاعات بیئ اه، الضّ (التي یتمّ تقس اطن الأالهواء، الم فَاَات، الأرض و رض، جیج، النِّ
ة ة والتكنولوج ع ة) الخ...الأخطار الطب ة الأوسا محلّ المُراق م مُؤشرات تطوّر نوع   .قصد تقی

ل عقد من الزمن لا   م الذ یُجر  هت للمشرع الفرنسي على أساس أن التقی غیر أنّ انتقادات لاذعة وُجِّ
عة، والذ یتمثل في التدخّل الفور ـحقّ  نة ل الهدف المنشود من المُتا أقصى سرعة مم ح القرارات  لّما ، تصح

ستحیل إصلاحها ة قد  ة خاصة في ظل وجود أضرار بیئ س  .)2(ظهرت تأثیرات ع

  

 خاتمة
اهتمام المشرع الجزائر الذ اكتفى  أنّ  ،تبیّن من خلال هذه الدراسة حض  م البیئي الاستراتیجي لم  التقی

ة دون  صفـة جُزئیـة، وذلك بإخضاع المشارع الفرد م البیئي  لدراسات  "الخُطط والبرامج"بتطبـیـ نظام التقی
م ال عاد التقی است س هذا الموقف على مجال التعمیـر وذلك  بیئي من سلسلة إجراءات التأثیـر في البیئة، وقد انع

ة   . إعداد وثائ التعمیـر المحل
ام قانون التّ  ارات البیئّ هیئة والتّ تكشف أح ة في وثائ عمیر عن وجود عدة نقائص في مجال إدماج الاعت

ة، ولعلّ  التعمیـر سبب أنشطة التعمیر في الجزائر خیر دلیل على وُجُود قُصور  المحل الوضع البیئي المتـردّ 
ط العمرانيفي    .نظام التخط

ه، فإنّ  م وعل عدم تمدید نطاق التقی ة تخلّي المشرع الجزائر عن موقفه  ، البیئي إلى الأُطر الإستراتیج
م البیئي الاستراتیجي ُعتبر ضمانة  ة البیئة، حیث أنّ التقی ة لحما اسة الوطن م الس ات أمراً ضروراً لتدع

ة لتفعیل مبدأ الإدماج  ة لتعزز دراسات التّ إجرائ ما أنّه آل ط،  رّس قانوناً في مجال التخط أثیر في البیئة المُ
ة   .للمشروعات الفرد

                                                            
  .405. المرجع نفسه، ص -) 1

2 -)  FLAMAND Maxime, op.cit, p. 31. 
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م البیئي  ة التقی ام بتهیئة الأوضاع الكفیلة بإدخال آل غي على المشرع الجزائر الق وفي سبیل ذلك، ین
لاع والاستفا نـاء ـدة من تجارب الدول الرائـدة في هذا المجالاستراتیجي في القانون الدّاخلي، من خلال الاطِّ ال، و

ة ة المُتخصّصة لإعداد الدراسات التقن شرـة بتأهیـل الإطارات الفنّ إنشاء بنوك : قـدرات  ة  وأُخر مؤسسات
ات  عمل ة  د مختلف الجهات المعن ة، لتزو انات البیئ ات والب ن قاعدة للمعط ة تضطلع بتكو للمعلومات البیئ

ة اللاّزمةال معلومات حول الوضع البیئي القائم لغرض تسهیل إنجاز الدراسات البیئ ط البیئي    .تخط
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ع الجزائر  عن ة المواطن في صنع القرار المحلي في التشر   مشار

  
 *(1) بورا دلیلة

  بجاية  جامعة
  :الملخص

رة حدیثة تهدف لاحتواء أزمة  ف ة في المجتمعات المعاصرة  ة التشار مقراط عد أنْ برز مفهوم الد
ة، إعترف  ة التمثیل مقراط ة في صنع القرار المحلي، غیر أنَّ ما ُعاب على  القانون الد ح المشار للمواطن 

ة حیث حصرها في مبدأ الإعلام الإدار والإجراءات ذات  ات المشار هذا الموقف هو انفتاحه المحدود على آل
ة لد المواطن الجزائر في إطار محدود حال دون تح قاء ثقافة المشار ما أنَّ   ، ع الاستشار قی أهداف الطا

ات هذه  تبني   .الآل
ة    :الكلمات المفتاح

، التحقی العمومي ة، المواطن، القرار، الإعلام الإدار   .، الاستشارة، التشاورالمشار
  
 
 
 
  
 
  
  
 

  
خ إرسال المقال خ قبول المقال ،24/05/7201 :تار خ نشر ،26/04/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار

ش المقال ة المواطن في صنع القرار المحلي في التشرع الجزائر  عن"، دلیلةبورا  :لتهم حث القانوني ،"مشار ة لل م  المجلد، المجلة الأكاد
  .631- 615.ص ص ،2018 ،01العدد، 17

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

 
                                                            

توراه،  (1) ة د ةطال اس ة الحقوق والعلوم الس ة، ل ة القاعدة القانون حث حول فعل مخبر ال ة، ، عضوة  ، 06000جامعة بجا
ة،    .الجزائربجا

 bourai89@hotmail.com :المؤلف المراسل -
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The Citizen Participation in the Elaboration of the Local Decision 
in the Algerian Legislation 

 
Abstract: 

The participatory democracy has emerged in the modern societies with the aim 
of remedying to the loss of the legitimacy which results from the crisis of the 
representation, that’s why the involvement of citizens in the construction of the local 
decisions has become a necessity for the effectiveness of the decentralization. 

However, the Algerian legislator has tried to adapt the legal system according to 
the requirement of good governance buy recognizing to the citizens the right to 
participate in the local decision making, but this last one, did not adopt all 
mechanisms of participation by limiting them in the principle of  the administrative 
information and the consultative procedures.   

In addition, the culture of the citizen participation in Algeria remains limited, 
preventing the realization of an effective participation. 
Key words: 
Participation, citizen, decision, administrative information, public inquiry, 
consultation.    

De la participation du citoyen à la prise de décision locale en droit 
algérien 

Résumé : 
La démocratie participative a émergé dans les sociétés modernes dans le but de 

remédier à la perte de la légitimité qui résulte de la crise de la représentation ; de ce 
fait, l’implication des citoyens dans la construction des décisions locales est devenue 
une nécessité pour l’effectivité de la décentralisation.   

Le législateur Algérien a essayé d’adapter le système juridique aux exigences de 
la bonne gouvernance en reconnaissant aux citoyens le droit de participer à la 
construction de la décision locale ; ce dernier, n’a toutefois, pas adopté tous les 
mécanismes de la participation en les limitant  au principe de l’information 
administrative et aux procédures à caractère consultatif, ce qui limite par ailleurs 
l’émergence d’une participation citoyenne effective.  
Mots clés: 
Participation, citoyen, décision, information administratif, enquête publique, 
consultation, concertation. 
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  مقدمة
ة مقراط حت الد ة أص  نطاق الإصلاحات في استعمالا الأكثر الحدیثة المقارات بین من التشار

ة اس ین على والإدارة، تقوم الس رة تم ه  ف ة في اتخاذ القرار والاقتناع  ، )1(طرقة حضرةالمواطن من المشار
ة عن ذلك التطور تعبر" موضة" فهي مقراط  .)2(الذ تشهده الد

ة في أنظمة اتخاذ القرار والتسییر العمومي ُساهم المواطن إلى جانب الإدارة المحل
انت ، )3( عد أنْ  وذلك 
ة ة تمثیله، فمشار فوِّض لهم هذا الأخیر صلاح ه الذین  اً  القرارات تُتَّخذ بواسطة ممثل المواطن أضحت مطل

ة في المجتمع مقراط ه مسألة تحقی الد  .هاماً تقتض

ح یُتَّخذ  ة أص طرقة انفراد ان یُتَّخذ  عد أنْ  ة للقرار، ف اق؛ تغیَّر أسلوب اتخاذ الإدارة المحل وفقا لهذا الس
ة بناءً  ة  على أسس التشاور، المشاورة والحوار، هو الأمر الذ جعل من مبدأ المشار مصدراً جدیدا لمشروع

ة سواءً المواطنین  ة، ووسیلة تُساهم في بروز فاعلین جدد إلى جانب الإدارة المحل م أعمال الجماعات الإقل
مات المجتمع المدني ة، أو عبر انخراطهم ضمن تنظ  .صفة فرد

ح تقتضي ممارسة المواطن لدوره في صنع القرار المحلي ضرورة الاعتراف القانوني بهذا  الأسلوب 
ة  ال اشرة، فعلى إثر هذا تُطرح إش ات تضمن مساهمته الم ة توفیر آل مد إقرار المشرع للمواطن وحتم

ة صنع القرار المحلي ة في عمل  ؟الجزائر لح المواطن في المشار

ة  ان مد انفتاح القانون الجزائر على مبدأ مشار ة المطروحة من خلال تب ال ة على الإش تكون الإجا
وسیلة لصنع القرار  ، ومن خلال التطرق إلى الحدود التي تعترض ممارسة المواطن لحقه في )أولا(المواطن 

ة  ا(المشار  ).ثان
  
  
  

                                                            
قات الأمین،  )1( ة في تدبیر الشأن المحلي "بن الشیخ عصام، سو ة التشار مقراط  - ...حالة الجزائر والمغرب–إدماج مقارة الد

اغة المشروع التنمو المحلي ، عصام بن  ، مقال"دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في ص ة قو تاب بوحن من 
ة التش... الشیخ مقراط ةوآخرون، الد ة والإدارة في الدول المغار اس ة في ظل الإصلاحات الس  ، حالة تونس، الجزائر... ار

  .43. ، ص2015المغرب نموذجا، دار الحامد، عمان، 
ساو عزالدین،  )2( ة"ع ة المحل مقراط ة: الد ة التشار مقراط ة إلى الد ة التمثیل مقراط حث القانون، "من الد ة لل م  يالمجلة الأكاد

ةـ جامعة عبد الرحمان میرة 02، العدد 12المجلد  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة، –،    .220.، ص2015بجا
ة البیئة )3( ة المواطنین في حما رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان   ،زاد لیلة، مشار مذ

، تیز وزو،  ة الحقوق، جامعة مولود معمر   .06.، ص2010ل
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وسی:أولا ة    لة لصنع القرار المحليالانفتاح القانوني على مبدأ المشار
ة صنع  ة المواطن في تسییر شؤونه العامة والمساهمة في عمل عمد المشرع الجزائر إلى تبنيِّ مبدأ مشار

ة )1(القرار المحلي ة التمثیل مقراط ان یُتَّخذُ  ،)2(بهدف تجاوز أزمة الد عد أنْ  التشارك  لُصْنع القرار المحلي 
ة  .)3(طرقة انفراد

  
ة المواطن في صنع القرار المحلي.1  تكرس مبدأ مشار

عد أنْ تمّت دسترته ة في التشرع الجزائر حقاً دستورا  ما تمَّ تضمینه في إطار )أ(ُعدُّ مبدأ المشار  ،
ِّل الإطار  ش ار أنَّ المستو المحلي  اعت ة  م از- قوانین الجماعات الإقل ة   -امت مقراط لممارسة الد

 ).ب(ةالتشار
 

ة  . أ  ح دستور هادف: ح المواطن في المشار
ة ة مبدأ المشار قام المؤسس الدستور الجزائر بتكرس ح المواطن في تسییر شؤونه ، )4(نظرا لأهم

موجب نص الفقرة العاشرة ة  اجة وذلك بنصه على أنَّ ) 10(العموم عتزم بناء "...من الدی الدستور الجزائر 
ل جزائر وجزائرة في تسییر الشؤون العامةمؤسسات أساسها  ة   ...".مشار

عمد المؤسس الدستور الجزائر في التعدیل الدستور الأخیر إلى التأكید على مبدأ ، إضافةً إلى ذلك
ة من خلال إقراره  ة"المشار ة على مستو الجماعات المحل ة التشار مقراط ع الدولة للد انة "بتشج ؛ نظراً  للم

ة  ه الشعب عن إرادته، وُراقب عمل السُلطات العموم ِّل الإطار الذ ُعبِّر ف ش المعتبرة للمجلس المنتخب الذ 
ة، هو ما تؤِّده المادة  م زة الإقل ع التمثیلي على اللاَّمر من الدستور الجزائر  17الأمر الذ ُضفي الطا

ها على أنَّه ة المواطنین في تسییر الشؤون ُمثِّل المجلس المنتخب : " بنصِّ ان مُشار زة، وم قاعدة اللاَّمر
ة  .)5("العموم

                                                            
ة"عرف تُ  )4( ة"أو " المشار ة التشار مقراط س : "أنَّها" الد ون في إصدار القرارات ل مساهمة المواطنین في الإدارة وهم ُشار

ناً للإدارة حتى تأتي قراراتها  معبِّرةً صفتهم  وِّ ارهم عنْصراً م اعت ة  صفتهم مُستفیدین أو مُستعملین للمراف العموم  عاملین، وإنَّما 
ة اتهم الواقع   ، "ومترجمةً لحاج

توراه: نقلا عن ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد المواطن في التشرع الجزائر مة، علاقة الإدارة  في الحقوق، فرع القانون  غزلان سل
ة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،  ل   .124-123. ، ص2010العام، 

موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور الجمهورة الجزائرة لسنة  17و 3-15/2المادتین  )5( ، مؤرخ 438- 96، صادر 
سمبر  07في  سمبر  08، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج1996د موجب القانون رقم 1996د ، مؤرخ 03-02، معدل ومتمم 
موجب القانون رقم 2002أفرل  14، صادر في 25ج عدد .ج.ر.، ج2002أفرل  10= =في  15، مؤرخ في 19-08، معدل 

موجب القانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر  مارس  06، مؤرخ في 01-16، معدل 
  .2016مارس  07، صادر في 14عدد ج .ج.ر.ج2016
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ضا المادة  ة تقع على المؤسسات 34تبَّنت أ ة بجعله مسؤول من ، من الدستور الجزائر مبدأ  المشار
افة التدابیر اللاّزمة لتحقی المساواة بین أفراد المجتمع في الحقوق وال اتخاذ  فها  اتخلال تكل وسعیِها إلى ، واج

ة،  اة العامة منها المحل ادین الح ح الدور الفعلي للمواطن في م ات التي تكْ ل الوسائل والحدِّ من العق خل 
اشر دون انقطاع في الممارسة في اتخاذ  ل مُ ش ضْمن للمواطن المساهمة  ة  ذلك الإجراء الذ  لتكون المشار

اتهالقرارات التي من شأنِها أنْ تُؤثِّ   .)6(ر على ح
  

ة  . ب ة في إطار قوانین الإدارة المحل   إدراج مبدأ المشار
ة خاصة  م ة إلى تكرسه في إطار قوانین الجماعات الإقل ح المواطن في المشار امتد الاعتراف 

ة ة في نص المادة  )7(10-11حیث تضمن القانون رقم . البلد ة مبدأ المشار البلد  التي تقضي في 02المتعل 
ة المواطن في تسییر  اناً لممارسة المواطنة وإطاراً لمشار زة وم ة للامر م ة قاعدة إقل مضمونها على جعل البلد

موجب نص المادة  ون المجلس المنتخب إطاراً للتعبیر  103الشؤون العامة، مع التأكید  من القانون نفسه على 
اناً ل زة وم ة وممثلا لقاعدة اللامر مقراط ة المواطنعن الد  .مشار

ة الجزائر رقم  ذلك قانون البلد صَ  ا منفصلا ورد تحت عنوان  10-11خَصَّ ة المواطن في "ا مشار
ة ا  )8("تسییر الشؤون البلد ة بإعلام المواطنین حول القضا ة البلد ادرة المجالس الشعب ام مواده م تضمنت أح

اعتماد مبدأ  غرض استشارتهم، وذلك  ة  التهیئة والتنم ه "صفته  )9("التسییر الجوار "المتعلقة  موج إجراء یتم 
اشرة أو عن ط صفة م ة إلى إشراك المواطن  ة، في حث ووضع الدعائم والمناهج الرام ة الجمعو ر الحر

مها ة على ذلك وتقی ذا تقدیر الأثار المترت شي و طه المع مح   ".تسییر البرامج والأنشطة التي تتعل 
ة 07-12في حین اكتفى القانون رقم     الولا ة   )10(المتعل  آل ة مبدأ الإعلام الإدار  النص على أهمِّ

ة ة التشار مقراط  .لترسیخ معالم الد
 
  
  
  

                                                            
، ص1996دستور الجمهورة الجزائرة لسنة  )6(   .10.، مرجع ساب
ة  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  )7( ل ة، ج2011جو البلد ة 03، صادر في 37ج عدد .ج.ر.، یتعل  ل   .2011جو
  .من المرجع نفسه 14إلى  11المواد  )8(
 06- 06من قانون رقم  2/04، وعرَّفته المادة 07.من المرجع نفسه، ص 11موجب المادة " الجوار التسییر "تمَّ إقرار مبدأ  )9(

فر  20مؤرخ في    .2006مارس  12، صادرة في 15ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج2006ف
فر  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم )10( ة،ج2012ف الولا فر  29ادرة في ، ص12ج عدد .ج.ر.، یتعل    .2012ف
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ة.2 ة: إعتماد مقارة المشار ة التمثیل مقراط   إحتواء لأزمة الد
ة لسنة  ات الاجتماع ة لسنوات  1970شَّلت الاضطرا ا  1979و 1973والأزمات الاقتصاد في أورو

ه منتخب ة، حیث أفضت هذه الأزمات إلى تعثر علاقة الناخب  ة التمثیل مقراط اب بروز أزمة الد ما . )11(أهم أس
ة التي خل ض ة التشار مقراط ستقر الأمر في مفهوم الد ة ل ة الأزمة التمثیل حث عن وسیلة للحدِّ من شدَّ رورة ال

ة یل عناصر المشروع مقراطي وتش م البناء الد محاولة لترم  .  )12(برزت 

ه  ه"أكَّد ذلك الفق أنَّ " جاك شوفالی ة هدفها معال: "عند إقراره  ة المشار ة إیدیولوج اع ترق جة ض
ة الناتجة عن أزمة التمثیل س الأنظمة للسلطة الموجودة على أساس مبدأ . المشروع یتعل الأمر بتأس

ة لا تأتي من الأعلى أو من الهیئة، بل من القاعدة، من الأعضاء مقراطي، فالمشروع  .)13("د

حت  ونها أص ة للمواطن في  النس ة  ة التشار مقراط ة الد المساهمة تكْمُن أهمِّ الوسیلة التي تسمح له 
أنَّها  ة التي ُعاب علیها  ة التمثیل مقراط س الد المستمرة دون انقطاع في تسییر الشأن العمومي؛على ع
ادت  لاء عن طر الانتخاب، فهذه الأخیرة  عها القائم على تفوض و فعل طا عیدة عن المواطن  ة  مقراط د

م الشعب من محتواه الذ ا وأغفلت الدور ، )14( أُنْشِأ من أجلهتُفرغ ح ات ا ومناس لأنَّها جعلت دور المواطن جُزئ
 .   الفعلي له

ة، لأنَّ  ة التمثیل مقراط ص الفجوة التي خلّفتها أزمة الد ة من شأِنه تقْل ة التشار مقراط إنَّ تَبَنيِ مبدأ الد
اته الخروج عن الموعد الانتخابي الذ لطالما أث الاتمن مُقتض ة )15(ار جُملة من الإش ، فما ُمیِّز مبدأ المشار

حرص على مد التنفیذ الأحسن للنشا  اً إلى شركٍ  صفته ناخ هو ذلك التحول الذ یخْضع له المواطن 
ة ة والفعال ضْمن الشفاف  .العمومي على نحوٍ 

ة عند الإد اس اة الس ة دور المواطن في الح ة التمثیل مقراط ات، على تحصِر الد صوته في الانتخا لاء 
لطة بواسطة  ة التي تعمل على الانخرا الفعلي لهذا الأخیر في ممارسة السُّ ة التشار مقراط س الد ع

ة في صُنْع القرار المحلي انیزمات تكْفلُ له المشار ة تجد إطارها الملائم ، م مقراط خاصة وأنَّ مثل هذه الد

                                                            
(11) KESLASSY Eric, NIDDAM Emmanuel, « Le dilemme de la démocratie », commission des 
relations avec le monde intellectuel, 2012, p.02. En ligne sur sur :www.crif.org, consulté le 
20/04/2016.  

ساو عزالدین،  )12( ة"ع ة المحل مقراط ة: الد ة التشار مقراط ة إلى الد ة التمثیل مقراط ، ص"من الد   .223.، مرجع ساب
ساو عزالدین،  )13( ة"نقلا عن ع ة المحل مقراط ة: الد ة التشار مقراط ة إلى الد ة التمثیل مقراط ، "من الد ، مرجع ساب

  .224.ص
(14) B.FLACHER, « La participation politique », PNF de Lyon, Paris ,p.02. En ligne sur : www.aix-
mrs.iufm.fr., consulté le 12/03/2013. 

ة  )15( ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان،  ، مذ ة، الح في الإعلام الإدار میل زروقي 
  .9. ، ص2006رة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الحقوق والعلوم التجا
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فعل ق زة  صفتها تُجسّد على مستو اللاَّمر ة  رب المسافة بین المواطن والمجالس التي ینتخبها خاصة البلد
ة مقراط اناً لممارسة الد زة وم  .قاعدة اللاّمر

  
ي .3  من اتخاذ القرار الإنفراد إلى صنع القرار التشار

اتخاذ جملة من القرارات التي من شأنها أنْ  ة في أداء اختصاصاتها  اة تنْفرد السلطات المحل تُؤثِّر على ح
ونها تعمل على تحقی الصالح العام؛ ، المواطن اها المشرع  لها إ ازات السلطة العامة التي خوَّ استعمال امت

قا لمبدأ  اشرة تطب ة"حیثُ یتّم تنفیذ هذه القرارات م ق از الأس ة الطعن فیها من خلال اللجوء إلى " إمت ان مع إم
ة المختصة في حا  .)16(لة عدم مشروعیتهاالسلطة القضائ

الة ُشارك المواطن بدوره في صُنع القرار  ة في اتخاذ القرارات الرشیدة والفعَّ مقراط قا للد غیر أنَّه وتحق
ة في " مرحلة صُنع القرار"المحلي، لیُتخذَّ بذلك القرار عبر مرحلتین، الأولى تتمثل في  مرحلة اتخاذ "والثان

م البدائل، فهي تقوم ، حیثُ ینْدرج دور "القرار المواطن في المرحلة الأولى من خلال طرح أرائه واقتراحاته وتقد
ة مقراط ه في بیئة د ا التي تعن سب الرأ العام واستشارته حول القضا  .)17(على 

ة خاصةً وأنَّ هذه القرارات تُخاطب المواطن  لم راً على الإدارة المحل عد إذن صُنع القرار المحلي ح
اشر  اً م ح عملا قانون ة في تسییره لُص سمح للمواطن المشار ون بذلك النشا العمومي الإطار الذ  ة، ف

ة من طرفها صفة انفراد س مجرد قرارٍ یوضع  الاشتراك مع المجتمع المدني ول لطة العامة  ، )18(تضعه السُّ
ة للتنفیذ ة وقابل ون أكثر واقع  .ف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
، دار المجدد، سطیف،  )16( اد ناصر، الأساسي في القانون الإدار   .181. 180.، ص2011ل
توراه في العلوم   )17( الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د قاته في الإدارة العامة  ة صنع القرار وتطب ح، عمل سرر عبد الله را

ة والإعلام، جامعة الجزائر  اس ة العلوم الس ل  ، اسي والإدار م الس ة، فرع التنظ اس ة، قسم العلوم الس اس  2006، 01الس
  .125.ص

ة )18( میل ، ص، ، الح في الإعلام الإدار زروقي    .6.مرجع ساب
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ا ة : ثان   المواطن في صنع القرار المحليعن حدود مشار
ات  ة جملة من الحدود تتمثل أساسا في حصر المشرع الجزائر للآل ُصادف دور المواطن في المشار

ع الاستشار غیر الإلزامي ته في مبدأ الإعلام الإدار والاجراءات ذات الطا مشار الإضافة ) 1(التي تسمح 
ة لد المواطن للت ة صنع القرار المحلي إلى ضعف ثقافة المشار  ).2(أثیر في عمل

 
ع الاستشار .1 ة ضمن مبدأ الإعلام الإدار والاجراءات ذات الطا ات المشار  حصر آل

ات التي تسمح  عض الآل ة، مجالس الأطفال،  ة التشار اء، المیزان ل النقاش العام، مجالس الأح ُش
؛  لكن رغم تكرسها في -تونس وفرنسا  -المقارنة مثل مساهمة المواطن في صنع القرار في ظل التشرعات 

قى دور المواطن رهن المعلومة التي تسهر المجالس  هذه التشرعات إلاَّ أنَّها غیر معتمدة في التشرع الجزائر لی
صالها له ة على إ ة المنتخ ع الاستشار  )أ(المحل  .  )ب(والاجراءات ذات الطا

   
ة: الإعلام الإدار  .أ ة لممارسة ح المشار اف   ضمانة غیر 

ة   مبدأ الإعلام الإدار الذ ُعتبر دعامة أساس ة  ة في تسییر الشؤون العامة المحل قترن مبدأ المشار
الكشف عن أعمالها عن طر نشرها  ة  ، لذلك تقوم الإدارة المحل ة النشا الإدار ة وفعال مقراط لتحقی الد

ةلل القرارات الإدارة الفرد غها لمَّا یتعل الأمر    . مواطن وتبل
م العلاقات بین الإدارة والمواطن في نص المادة  )19(131- 88أقرَّ المرسوم رقم  منه ح  10الذ ینظِّ

ام الم ما تبنته أح ینه من ح الإطلاع على الوثائ والمعلومات الإدارة،  ادة المواطن في الإعلام الإدار بتم
ة رقم  11/02 ة  18والمادة  10- 11من قانون البلد   .07-12من قانون الولا

  
ة.  1.أ ات تداول المعلومات الإدار  ف

ة بنشر المعلومة وهو ما ُطل  ام الجماعات المحل ق یتمَّن المواطن من المعلومات الإدارة وفقا لطرقتین، إما 
ه اقي" عل قدم من المواطن وهو ما ُعرف  «Divulgation proactive »" الافصاح الاست أو بناءً على طلب 

  .« Divulgation interactive »"الافصاح التفاعلي"
  
  
  

                                                            
ة  04، مؤرخ في 131-88مرسوم رقم  )19( ل ، صادر في 27ج عدد .ج.ر.ج ،العلاقات بین الإدارة والمواطن ، ینظم1988جو

ة  06 ل   .1988جو
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ة. 1.1.أ اقي عن المعلومة الإدار   الافصاح الاست
ین  ة بتم ادرة الهیئات المحل اقي عن المعلومة الإدارة في م المواطن من یتمثل إجراء الافصاح الاست

م طلب من هذا الأخیر ، وذلك من خلال نشر مشروع جدول أعمال الاجتماعات التي )20(المعلومات دون تقد
ة  ل الوسائل المتاحة للنشر خاصة منها الإلكترون استعمال  ة ونشر مداولاتها،  ة المنتخ تعقدها المجالس المحل

صال المعلومة  . )21(نظرا لسُرعتها في إ

ةسمح إجراء ا اضفاء الشفاف اقي  ضمن وصول المواطن الفور إلى المعلومة لافصاح الاست ما   ،
م الطلب وعناء الإجراءات الإدارة اء تقد   .)22(الإدارة دون تحمله لأع

 
ة. 2.1.أ   الإفصاح التفاعلي عن المعلومة الإدار

ِّن المواطن من  ة التي تُم الحصول على المعلومات من خلال الولوج عدُّ الإفصاح التفاعلي الوسیلة الثان
ه طلب من المواطن؛ في هذا الإطار جاء المرسوم التنفیذ رقم  الذ  190-16إلى الوثائ الإدارة وذلك بتوج

ة ات الإطلاع على مُستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلد والقرارات البلد ف ام المتعلقة ، حدد  لیُبیِّن الأح
ة طلب الإطلاع  .)23(على القرارات البلد

قوم  س المجلس الشعبي البلد دون أنْ  ة إلى رئ ه المواطن طلب الإطلاع على القرارات البلد ةً، یُوجِّ بدا
القرار المُراد الإطلاع  ل المعلومات المتعلقة  ه، غیر أنَّه یلتزم بتحدید  اب من وراء طل بتبرر أو تحدید الأس

ه، ه لسرعة العثور عل انات  عل وفي حالة جهله لهذه المعلومات یتم تسخیر عونٍ ُساعده على التعرُّف على الب
القرارات محل الطلب  .الخاصة 

ة  ین المواطن من الوثائ البلد ة؛ فإنَّه یتِّم تم أمَّا عن مواعید معالجة طلب الحصول على القرارات البلد
م  ام عندما یتعل الصادرة خلال السنة الجارة في نفس یوم تقد الطلب، وفي أجل یتراوح بین ثلاثة وخمسة أ

ة الصادرة في أقل أو أكثر من عشر سنوات القرارات البلد  .)24(الأمر 

                                                            
ات إتاحة وتداول المعلومات  )20( ز ، برنامج - دراسة مقارنة- رضو أحمد، مارنا عادل، رضو أحمد، آل ة والمساءلة، مر الشفاف

ة المعلومات، مصر،    .07.، ص2013دعم لتقن
ة على التوالي  يمن قانون 18، 11أقرت المادتان  )21( ة والولا اقي وذلك بتكلیف 07-12، 10- 11البلد ة الإفصاح الاست ، تقن

ل الوسائ استعمال  ل التدابیر لإعلام المواطنین  اتخاذ  ة  ة المحل ةالمجالس الشعب   .ط والوسائل الإعلام
ین المواطن من 07-12و 10-11من قانون رقم  32و 14أمَّا المادتین  ة الإفصاح التفاعلي من خلال تم ، فقد أكَّدتا على تقن

ة الحصول على نسخة منها على نفقته ان ة وإم ة المحل   .الإطلاع على مُستخرجات مداولات المجالس الشعب
ات إتاحة وتداول المعلومات رضو أحمد، مارنا عادل، منة جمال،  )22( ، ص، -دراسة مقارنة-آل   .07.مرجع ساب
ات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي 2016جوان  30، مؤرخ في 190-16مرسوم تنفیذ رقم  )23( ف حدد   ،

ة، ج ة ج 12، صادر في 41ج عدد .ج.ر.البلد والقرارات البلد ل   .2016و
  .من المرجع نفسه 05المادة  )24(
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ة الإطلاع  190- 16من المرسوم التنفیذ  06أقرَّت المادة  ة وإلزام ة الإطلاع على القرارات البلد مجان
حضور الموظف المع ة  ة التحجُّج  07ني، أمّا المادة علیها داخل مقر البلد ان من المرسوم نفسه فقد نَفَتْ إم

ین المواطن منها ة في الأرشیف لعدم تم ة المطلو  .بوجود القرارات البلد
 

ة. 2.أ ة الإدار ة: اعتماد مبدأ السرّ   عرقلة لح المواطن في المشار
ة مبدأ السِرِّة الإدارة الذ  یجعل من مبدأ الإعلام الإدار مبدأً مقیداً عترض ح المواطن في المشار

اب قاعدة عامة تمنح للمواطن الح في الحصول على المعلومات   .)25(غیر مطل نتیجة غ
قاً  ة نطاق ممارسة هذا الح تضی ة لح المواطن في الإعلام الإدار ومحدود ة قانون ِّل انعدام حما ُش

ة في صنع القرار ة الإدارة من حرته وحقه في المشار رَّس دستورا وشفاف   .)26(الم
ة لضمان حُسن سیر النشا الإدار بهدف خل  حجَّ ه  ة في فائدة الإدارة التي تتذرَّع  سْر مبدأ السرِّ

ال الضغط التي من ، بیئة مُرحة ومُستقلة للموظَّف العمومي ل أش عیداً عن  اته  ام بواج حتى یتسنَّى له الق
  . )27(ر نشاطهشأنها أنْ تُعِّ 

ام المرسوم التنفیذ رقم  ات الإطلاع على مستخرجات  190-16جاءت في هذا الإطار أح ف دةً  محدِّ
ة مها للمواطن إعمالا ، مداولات المجلس الشعبي البلد وقرارات البلد ة التي ُمنع تسل لتُبیِّن قائمة القرارات البلد

استثناءٍ لمبدأ الإعلام الإ أصلٍ عاملمبدأ السرِّة   .)28(دار الذ تقرر تكرسه 
  

ة: ب ین المواطن من المشار ة المسخرة لتم   الإجراءات الاستشار
ة الإعلام الإدار  ة محدودا، حیث اعترف إلى جانب آل ات المشار جاء انفتاح المشرع الجزائر على آل

عها الاستشار غیر  ات الاستشارة التي ُعاب عنها طا تتمثل هذه الأخیرة في التحقی العمومي، . الإلزاميالآل
  .الاستشارة والتشاور

  
  
  

                                                            
، ص )25( ، مرجع ساب ة، الح في الإعلام الإدار میل   .88.زروقي 
، ص )26( ، مرجع ساب المواطن في التشرع الجزائر مة، علاقة الإدارة    .153، 92.غزلان سل
، ص )27( ، مرجع ساب ة، الح في الإعلام الإدار میل   .88.زروقي 
ة التي ُمنع الإطلاع علیها وهي 03المادة  تبیِّن  )28( طة : "قائمة الوثائ والقرارات البلد ة، المسائل المرت الحالات التأدیب المتعلقة 

ة ، سیر الإجراءات القضائ ع الفرد ة ذات الطا حدد 190-16، المرسوم التنفیذ رقم "الحفا على النظام العام، القرارات البلد  ،
ات الإطلاع  ، صف ة ، مرجع ساب   .  08.على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلد والقرارات البلد
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  إجراء استشار غیر ملزم للإدارة: التحقی العمومي.1.ب
صفته إجراء استشار لكل المعنیین التعرُّف بواسطة ملفٍ وُضع تحت تصرُّفهم  سمح التحقی العمومي 

عض المشارع، البرامج والمخططات من أ ةحول  ات المعن  .)29(جل إبداء ملاحظاتهم حول العمل
  

  اعتماد إجراء التحقی العمومي في مجال التعمیر والبیئة. 1.1.ب
عتبران  عمد المشرّع الجزائر إلى تكرس إجراء التحقی العمومي ضمن مجالي البیئة والتعمیر اللَّذان 

ون ذلك ة فیهما؛ و ة لمجال التعمیر المجالان الذ تمَّ إدراج مبدأ المشار إعداد مخططات التعمیر  عند النس
ة للبیئة عند إجراء الدراسات المتعلقة بدراسة وموجز التأثیر النس ة، و   .)30(المحلّ

دة قانونا تتراوح بین  ة لإعداد مشروع المخطط التوجیهي  45یُدعى المواطن خلال مدّة محدَّ النس یوماً 
ه؛ بتسجیل ملاحظاته في سجلٍ یوماً  60للتهیئة التعمیر و  ة لإعداد مخطط شُغل الأراضي إلى إبداء رأ النس

ة  ة البلد س المجلس الشعبي البلد أو المجالس الشعب ة من طرف رئ خاص مرقَّم وموقّع یُوضع في مقر البلد
ة اً إلى المفوّض المحق أو المفوضین المحقق، المعن تاب اشرة أو تُرسل    .)31(ینأو ُعرب عنها م

                                                            
(29) HOUSTIOU René, « Enquêtes publiques », Environnement et développement durable, 2012, 
p.1, En ligne sur : Lexis Nexis.SA , consulté le 12/03/2013. 

  : نظر في ذلكا )30(
ة للتهیئة والتعمیر، أنظر المادتین  - ة للمخططات المحل سمبر  01مؤخ في  29-90من قانون رقم  36، 26النس  1990د

التهیئة والتعمیر ، ج سمبر  02، صادر في 52ج عدد .ج.ر.یتعل  المرسوم التشرعي  رقم  1990د ، 07- 94معدل ومتمم 
شرو الإنتاج المعم1994ما 18مؤرخ في  ، ج، یتعل  ، صادرة في 32ج عدد .ج.ر.ار وممارسة مهنة المهندس المعمار

القانون رقم 1991جوان  01 أوت  15، صادر في 51ج عدد.ج.ر.، ج2004أوت  14، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم 
2004.  

ة لدراسة وموجز التـأثیر في البیئة، المادة  - حدد مجال 2007 ما 19، مؤخ في 145- 07من مرسوم تنفیذ رقم  09النس  ،
ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البییئة ف   . 2007ما  22، صادر في 34ج عدد .ج.ر.ج، تطبی ومحتو و

  :أنظر في ذلك )31(
حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة 1991ما  28، مؤرخ في 177-91من مرسوم تنفیذ رقم  10المادة  -  ،

ه،والتعمیر  ه ومحتو الوثائ المتعلقة  موجب 1991جوان  01، صادر في 26ج عدد .ج.ر.ج والمصادقة عل ، معدل ومتمم 
  .2011سبتمبر  11، صادر في 62ج عدد .ج.ر.، ج2005سبتمبر  10، مؤرخ في 317- 05المرسوم التنفیذ رقم 

حدد1991ما  28، مؤرخ في 178-91من مرسوم تنفیذ رقم  10المادة  - إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي  ، 
المرسوم 1991جوان  01، صادرة في 26ج عدد . ج.ر.والمصادقة علیها ومحتو الوثائ المتعلقة بها، ج ، معدل ومتمم 

  .2011سبتمبر  11، صادر  في 62ج عدد .ج.ر.، ج2005سبتمبر   10، مؤرخ في 318-05 التنفیذ رقم



אאא RARJ
  

626 
א17،א01-2018 

،אאאאאאאאא،K615-631. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عه من المفوض المحق أو المفوضون المحققون في  ل الاستقصاء وإعداد محضر قفله و توق یتمُّ قفل سجِّ
ة لقفل الاستقصاء 15حال تعددهم في أجل  تم إرساله إلى المجلس الشعبي البلد المعني أو ، یوماً الموال و

الملف الكامل للاستقصاء م اً  ة مصحو ة المعن   .)32(ع استنتاجاتهالمجالس الشعب
غ ونشر القرار الرامي إلى إعداد   مبدأ الإعلام الإدار حیث یتم تبل ط إجراء التحقی العمومي  یرت

ة طوال مدّة الاستقصاء  ة البلد مقر المجلس الشعبي البلد أو المجالس الشعب ة  مخططات التعمیر المحل
م   .)33(اً العمومي، وتبلّغ نسخة منه إلى الوالي المختص إقل

ة البیئة موجب المادة ، أمَّا في مجال حما الذ   145-07من المرسوم التنفیذ رقم  09تمّ الاعتراف 
عي أو  ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة لكل شخص طب ف حدد مجال تطبی ومحتو و

ة في مجال البیئة ح المشار عد الفحص الأوّلي وذلك عند إعلان الوالي لقرار ، معنو  فتح التحقی العمومي 
  .)34(وقبول دراسة وموجز التأثیر بإبداء الرأ في المشروع المراد إنجازه والآثار المحتملة على البیئة

مبدأ  ط هو الآخر  ون إجراء التحقی العمومي في مجال البیئة نفسه في مجال التعمیر، حیث یرت اد 
رّسته أ ام قانون الإعلام البیئي الذ  ة المستدامة 10-03ح ة البیئة في إطار التنم حما أین تقرّرت ، المتعل 

القرار المتضمّن فتح التحقی ة إعلام الجمهور  ،غیر أنّه یختلفان من حیث المواعید التي لابدّ ألاَّ )35(إلزام

                                                            
  انظر في ذلك )32(
ه 177-91مرسوم تنفیذ رقم من  13المادة  -   حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة عل  ،

ه، مرجع ساب   .ومحتو  الوثائ المتعلقة 
حدد إجراءات إعداد  مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتو الوثائ 178-91من مرسوم تنفیذ رقم  13المادة  -    ،

  .رجع سابالمتعلقة بها، م
  :انظر في ذلك )33(
ه ومحتو  177- 91من مرسوم تنفیذ رقم  11المادة  - حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة عل  ،

ه، مرجع ساب   .الوثائ المتعلقة 
حدد إجراءا إعداد  مخطط شغل الأراضي والمص178-91من مرسوم تنفیذ رقم  11المادة   - ادقة علیها ومحتو الوثائ ، 

  .المتعلقة بها، مرجع ساب
ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، مرجع 145-07مرسوم تنفیذ رقم  )34( ف حدد مجال تطبی ومحتو و  ،

  .ساب
لاهما من حیث مَصْدر المعلو  10-03میّز القانون رقم   )35(  07مة، حیث أقرت المادة بین نوعین من الإعلام البیئي یختلف 

ل المعلومات المتعلقة  ینه من  ه السلطات العامة بتم موج عي أو معنو تلتزم  ل شخص طب الح العام في الإعلام لفائدة 
عي أو المعنو دوره في  08بوضع البیئة والمادة  من المصدر ذاته أقرت الح الخاص في الإعلام البیئي أین یلعب الشخص الطب

ین ا ة  10، مؤرخ في 10- 03قانون رقم : لسلطات العامة من أَّة معلومة لها أن تؤثِّر على البیئة، أنظرتم ل ، یتعل 2003جو
ة المستدامة، ج ة البیئة في إطار التنم ة  20، صادر في 43ج عدد .ج.ر.حما ل   .2003جو
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ة البیئة ة شهر في مجال حما ة وفي وذلك ابتداء من تارخ التعلی في مقر ، تتجاوز مدَّ ات المعن ة والبلد الولا
  .)36(موقع المشروع

  
ة إجراء التحقی العمومي . 3.2.1.ب ل   ش

، إذْ تُعتبر مُستخلصاته مجرَّد آراءٍ لا تحوز على أَّة  عه الاستشار ُعاب على إجراء التحقی العمومي طا
اً  ة فللإدارة حرة الأخذ بها من عدمها، وهو ما یؤثِّر سل مة إلزام ة الذ قد یتحول إلى مجرد ق على مبدأ المشار

ة في اتخاذها للقرارات  مقراط اب أنَّ القانون قد ألزمها اعتماد أسالیب د ام بها من  ة تلتزم الإدارة الق ل ش
ة البیئة والتعمیر مجال حما   .المتعلقة 

ارة عن إجر  عتمد على فضلا عن ذلك فإنَّ إجراء التحقی العمومي في التشرع الجزائر ع لي  اء ش
عقد نقاشات  ة البیئة والتعمیر  حما ة صنع القرارات المتعلقة  ة إثراء عمل ان ة، حیث تمَّ إغفال إم مجرد الكتا

ة ار المجتمع المدني إلى جانب التحقی العمومي، عامة علن ل رشید ما ، تتقاطع فیها آراء وأف ش حتى تُتَّخذَ  
ة للبیئة  ة الفعل ةضمن الحما مقراطي لمخططات التعمیر المحل   .والبناء الد

ة إجراء التحقی العمومي تحدُّ من دور المواطن في صنع القرار المحلي ل قي ، إنَّ ش وهو الأمر الذ یُ
ل  ة مستخلصات إجراء التحقی العمومي تخوٍّ ة، فعدم إلزام ة اتخاذ القرارات المحل ع الانفراد لعمل على الطا

ه نتائج التحقی العموميالإدارة المح ار ما خلُصت إل عین الاعت ة اتخاذ القرار النهائي دون أنْ تأخذ  ة أهل   .ل
  

ة: الاستشارة والتشاور. 2.ب   إجراءات  دون فعال
ة، غیر أنّهما  ین المواطن من المشار ة لتم ات الكلاس یندرج إجراء الاستشارة والتشاور ضمن الآل

ة مستخلصات آرائهایختلفان من حیث زمن    .طلبهما واعتمادهما ومن حیث مد إلزام
ة لإجراء  ل فرد  consultation الاستشارةالنس ش د إحد وسائل التعبیر القانوني عن الرأ  فهي تُجسِّ

قه  ة تحق ة تقتصر على مجرد طلب رأ فني في موضوع -ولو صعبت عمل حت الاستشارة الفرد ، حیث أص
ة اتخاذ القرارأو ، -متخصص مفردها على عمل  .)37(جماعي في مواجهة سلطة إدارة تستأثر 

ل الاستفتاء الاستشار المحلي ل الإدارة الاستشارة أو ش لین، فقد تأخذ ش   .)38(تتَّخذ الاستشارة ش

                                                            
حدد مجال تطبی وم145-07من المرسوم التنفیذ رقم  10/3المادة  )36( ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر ،  ف حتو و

، ص   .94.على البیئة، مرجع ساب
، ص  )37( ، مرجع ساب المواطن في التشرع الجزائر مة، علاقة الإدارة     .138. غزلان سل
منح قبول أو رفض اعتماد   )38( ه عن طر الاقتراع سواء  ِّن المواطن من الإدلاء برأ م الاستفتاء الاستشار المحلي إجراء 

ارات التي تهمًّ  ة  حول مختلف الخ مقراط ة على عقد مناقشة د ادرة  المواطن لإرغام السلطات العامة المحل م مشروع معین، یتم 
ة ما، زاد لیل ، صمستقبل بلد   . 91 -90.ة، مرجع ساب
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ة م الإدارة الاستشارة دون الاستفتاء الاستشار المحلي، فعلى مستو الولا ثلا أخذ المشرع الجزائر 
ة ن)39(اعترف بإنشاء لجنة الهندسة المعمارة والتعمیر والبیئة المبن ة للس ، )40(، فضلا عن إنشاء اللجنة الولائ

ة فقد أقرت المادة  ة إجراء الاستشارة من خلال  10-11من قانون  13أما على مستو البلد البلد المتعل 
س المجلس الشعبي البلد في حالة إذا ما اقتض ین رئ ل تم صفة استشارة،  ة من الاستعانة  ت شؤون البلد

ل خبیر و ة و ة محل م /شخص ل قانوني من أجل دراسة وتقد ش ة تمَّ اعتمادها  ة محل ل ممثل جمع أو 
عة نشاطاتهم، مقترحات م مؤهلاته أو طب ح سّر من أشغال المجلس أو لجانه    .)41(على نحوٍ یُ
موجب نص المادة ما تبنى المشرع الجزائر إجراء   حیث ألزم ، 29- 90من قانون  15الاستشارة 

ة  ات المحل إخضاع مسألة إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي إلى استشارة الجمع
ة ة  والمنظمات المهن موجب نص )42(للمستعملین والغرف التجارة والفلاح ، وجاء التأكید على تبني المبدأ 

ة للتهیئة والتعمیر 9و  8، 7 المواد ات إعداد المخططات المحل ف ة المحددة لك م التنفیذ ، إجراء )43(من المراس
ام المادة  ضا أح ة المستدامة 10- 03من قانون  35فلته أ ة البیئة في إطار التنم حما   .)44(المتعل 

اغة وإعداد القرارات  مقراطيإنَّ الاستشارة على الرغم من أهمیتها في ص ل د ش تظل قاصرة ، الإدارة 
ة للآراء التي تنعدم فیها  عة القانون ة المواطن، وذلك لسببین، الأول ناتج عن الطب وغیر فعالة لتحقی مشار
یلتها  عود إلى ممارسة الاستشارة من طرف هیئات استشارة خاضعة من حیث تش ة، والثاني  غة الالزام الص

طرة أعوان الدولة ناه ة نطاق استشارتهالس   .)45(ك عن محدود
  
  
  

                                                            
ة 1995نوفمبر  15، مؤرخ في 370-95مرسوم تنفیذ رقم  ) 39( م لجنة الهندسة المعمارة والتعمیر والبیئة المبن ، یتضمن تنظ

ة وعملها   .1995نوفمبر  19، صادر في 70ج عدد .ج.ر.ج ،في الولا
ر  02، مؤرخ في 312-02مرسوم تنفیذ رقم  ) 40( ان ، یتضم2002أكتو ة للس ان واللجان الولائ ة للس ن إنشاء اللجنة الوطن

مها وسیرها، ج ر  06، صادر في66ج عدد.ج.ر.وتنظ   .2002أكتو
ة، مرجع ساب10-11من قانون رقم  13المادة  ) 41( البلد   .، یتعل 
التهیئة والتعمیر، مرجع ساب29-90قانون رقم  )42(   .، یتعل 
ام المواد    )43( ة على التوالي 9، و 8، 7راجع أح م التنفیذ   :من المراس
ه 177- 91مرسوم تنفیذ رقم   - ه والوثائ المتعلقة  حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة عل  ،

  .مرجع ساب
حدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي187-91مرسوم تنفیذ رقم  - ه ،      والمصادقة علیها ومحتو الوثائ المتعلقة 

  .مرجع ساب
ة المستدامة، مرجع ساب10-03قانون رقم   ) 44( ة البیئة في إطار التنم حما   ..، یتعل 
، ص ) 45( ، مرجع ساب المواطن في التشرع الجزائر مة، علاقة الإدارة    .142.غزلان سل
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شأن إجراء حث المسب لمعرفة آراء أفراد  concertation التشاور أمَّا  رة التحر وال قوم على ف فهو 
ات الأفراد ، المجتمع حول مختلف المشارع والتدابیر العامة المراد اعتمادها قتها مع رغ للتأكد من مد مطا

اتهم ة المشروع والقرار ، خلال فتح قنوات الحوار والنقاش المسب، وذلك من )46(ومتطل ن الإدارة صاح حتى تتم
ا بین الإدارة والمواطن، ، )47(من الإلمام بوجهات النظر المختلفة حول المشروع محل التشاور ون نتاجا مشتر ل

اغت ة التشاور عند ص ه عمل ل ما خلصت إل اعتماد  ة تلتزم الإدارة    .ها للقرار النهائيفي هذه الوضع
ة مشروع معین أ في المراحل التمهید ام  ة الق شارك ، یتم اللجوء إلى التشاور عند الإعلان عن ن ف

م الرأ والمشورة حول مضمون المشروع وأهمیته ة )48(المواطن بتقد ادرات المشتر اب الم فتح  ، فهو إجراء 
ة  اغة قرارات رشیدة تُلغي الأسالیب الانفراد ات صنعهالص ة في عمل   .والتسلط

ة من قانون رقم  ة من المادة الثان موجب نص الفقرة الثان ة التشاور   20-01اعتمد المشرع الجزائر آل
م وتنمیته المستدامة الاتصال ، المتعل بتهیئة الإقل م وتنمیته المستدامة  ة لتهیئة الإقل اسة الوطن حیث تسیَّر الس

ة  م التشاور مع الأعوان الاقتصادیین والاجتماعیین مع الجماعات الإقل ذلك  ل منها، و في إطار اختصاصات 
ة ام المادة )49(للتنم ما تبنّته أح ة من المخاطر الكبر وتسییر  20-04من قانون رقم  09،  الوقا المتعل 

ة المستدامة   .)50(الكوارث في إطار التنم
ضا قانون  وذلك في ، وجیهي للمدینة مصدرا لإقرار مبدأ التشاورالمتضمن القانون الت 06- 06شّل أ

موجب نص ال ادئ العامة  ةالفصل الأول الوارد تحت عنوان الم التي ورد  فقرة الأولى من نص المادة الثان
ما یلي ها  موجبهما، تساهم مختلف القطاعات والفاعلین المعنیین في تحقی : التنسی والتشاور: "نصُّ اللذان 

اسة الم م س تح ارات محدّدة من طرف الدولة و صفة منظمة ومنسجمة، وناجعة، انطلاقا من خ دینة 
 .)51("مشترك

  
  
  

                                                            
ة، الإعلام البیئي  ) 46( ةحمرون دیه ة القانون، فرع : والمشار رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، شع ة، مذ مة البیئ دعائم الحو

ة،  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل مة،  ة وحو   .147. ، ص2016هیئات عموم
ة البیئة، أطروحة لنیل شه ) 47( رم، مساهمة المجتمع المدني في حما ات  ة بر ل توراه في العلوم، تخصص القانون،  ادة الد

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس   .187.، ص2013الحقوق والعلوم الس
ة البیئةزاد لیلة،  ) 48( ة المواطنین في حما ،  مشار   .87، مرجع ساب
 15، صادر في 77ج عدد .ج.ر.ستدامة، ج، یتعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ الم2001دیسمبر  12، مؤرخ في 20-01قانون رقم   ) 49(

  .2001دیسمبر 
ج .ج.ر.، یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى في إطار التنمیة المستدامة ج2004دیسمبر  25، مؤرخ في 20-04قانون رقم   ) 50(

  .2004دیسمبر  29، صادر في 84عدد 
 12، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون التوجیھي للمدینة، ج2006فیفري  20، مؤرخ في 06-06قانون رقم   )51(

  .2006مارس 
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ة صنع القرار .2 ة لد المواطن للتأثیر في عمل  ضُعف ثقافة المشار
ما یرتكز على تطور  ة إلى انفتاح المجتمع وإلى الحرّة التي یخضع لها المواطن،  سْتند مبدأ المشار

ة المواطن تعبّر عن رغبته في المعرفة والوصول إلى الخبرة  ، "مجتمع المعرفة"وتعدد مصادر الإعلام، فمشار
ا لمجتمع المعرفة عدّ أساس   .)52(لذلك فإنَّ تعدد نظم الخبرة 

ونها من الوسائل  ات الحدیثة للإعلام والاتصال  ُفترض أن تكون لد المواطن ثقافة التّفتح على التقن
ةالتي تنشر  ْ اعتقاداتٍ منها . المعلومة حتى یتمّن من المشار م مُتعددة أ فثقافة المواطنة ترتكز على ق

ر، احترام القانون ومبدأ المساواة ة في تسییر الشؤون العامة، التحضُّ   .)53(المشار
مد انخراطه ضمن مؤسسات  ة دوره في صنع القرار المحلي  أهم ه  تُقاس درجة ثقافة المواطن ووع

لّما عبَّر ذلك عن رغبته في التغییر وعن ا لّما سجَّل هذا الأخیر اندماجه في هذه المؤسسات  لمجتمع المدني ف
ه وثقافته   . وع

ة في           ة المشار حدُّ من فعال م المواطنة والانتماء إلى الوطن عائقاً  اب الوعي وق غیر أنَّه، شَّل غ
ة الجزائر، حیث یُجسّد سوء فهم الموا مقراط س الد ام وتأس طن لمبدأ المواطنة أحد الاختلالات التي تمنع ق

ة أفراد المجتمع ن إرجاع ذلك إلى قُصور دور المجتمع المدني في توع ة، وُم  .)54(التشار
  

  خاتمة
ة، ة التمثیل مقراط ة المواطن في صنع القرار المحلي لاحتواء أزمة الد  رَّس المشرع الجزائر مبدأ مشار

ة ات التي تكْفل للمواطن المشار ة وعدم تعدد الآل ة تظهر من خلال محدود اف ضمانات غیر  وإنْ ، لكن 
ة الإلزام  .وُجدت فإنَّها إجراءات استشارة لا تتمتع 

ة ة المحل ة إلى المجالس الشعب ة مبدأ المشار ادرة بتحقی فعال من خلال ، ترك المشرع الجزائر الم
مهمة  فها  سمح تكل ته الفعلَّة، غیر أنّ الأمر الذ  ل السبل لضمان مشار ة المواطن والعمل على خل  توع

ستعملها مثل  ارات التي  ه الع بتهرب هذه المجالس هو أنَّ المشرّع الجزائر لا یُلزمها بذلك وهو ما تدلُّ عل
ادر" ن"، "سْهر"، "یُ ة" یتَّخذ"و "ُم غة إلزام  .دون أن تحوز على ص

                                                            
(52) HEROULT Bruno, La participation des citoyens et l’action publique, Centre d’analyse 
stratégique, Paris, 2008, p.47. 
(53) TAIB Essaid, « La participation locale », Recueil des actes du séminaire national : les 
collectivités territoriales et les impératifs de bonne gouvernance- réalités et perspective-, faculté de 
droit, université Abderrahmane Mira- Bejaia, 02, 03 et 04 décembre, 2008. P.63. 

م الصالح في الجزائر ما بین )54( ة الح ة في ترق اس ة الس ع عامر، دور المشار رة لنیل شهادة 2004- 1999:  ض ، مذ
ة ل ة والإدارة،  اس مات الس ة، فرع التنظ ة والعلاقات الدول اس ة، قسم العلوم الس ة والعلاقات الدول اس  الماجستیر في العلوم الس

ة والإعلام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، العلوم  اس   .124.، ص2008الس
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ة ضمن مجالي البیئة والتعمیر ة التشار مقراط قات الد الرغم من أنَّ ، حصر المشرع الجزائر تطب
ات، الثقافة  ة لا تقتصر على هذین المجالین بل تتعداهما إلى حفظ الصحة، تسییر النفا اسة العامة المحل الس

ة التي تهمُّ المواطن  .وغیرها من المجالات الحیو

ةالمواطن بدوره  ة مبدأ المشار سْمح بتحقی فعال ة ، لا  أهم ه  ة علمه ووع في ظل نقص ثقافته ومحدود
ة الاشتراك مع السلطات العامة المحل ة  اسة العامة المحل اغة الس  .دوره في إعداد وص

عها  ة صنع القرار المحلي وطا ة في عمل ات التي تكفل دور المواطن في المشار ة الآل إنَّ محدود
ه في الدول الا ة مثلما هو معمول  ات الأخر ذات الفعال قتضي ضرورة تبني المشرع الجزائر للآل ستشار 

ة على  ات تسمح بإضفاء الشفاف صفتها آل ة  ة التشار اء والمیزان ة، مثل إجراء النقاش العام، مجالس الأح الغر
مساهمة المواط ونها تسمح  ة  ات اتخاذ القرارات المحل ة صنعهاعمل  . ن في عمل

ة  مقراط ة والد م الجماعات الإقل قى على المشرع الجزائر أنْ ُضمِّن مشارع القوانین المتعلقة  ی
ة المترقب صدورها خلال السداسي الأول للسنة الجارة  ة 2018التشار ات الأخر ذات الفعال حتى لا ، الآل

قى هذه الأخیرة هدفاً صعب المنال لانعدام  ة، فعلى المشرع الجزائر أنْ یتدارك ت المشار ات تسمح للمواطن  آل
ل  ومة في  ة والح اس ة مجرد خطاب تتداوله الأحزاب الس ة التشار مقراط ح الد هذا القصور حتى لا تُص

   . استحقاق انتخابي
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ة تسییر الجماعات  رسة لحر ة الم ة الوسائل القانون ةمحدود   المحل

  
 (1) لال فؤاد

 تیز وزو جامعة مولود معمر 
  :الملخص

ةتقتضي حرة تسییر الجماعات  م ة اختصاصاتأن تتمتع هذه الأخیرة  الإقل نها و  فعل ة تم اف وسائل 
شرة والمال. ااختصاصاتهمن ممارسة  ة وال   .ةتتمثل هذه الوسائل في الوسائل القانون
ة في الا هذه تتمثل ةعتراف للجماعات الوسائل القانون م ارهاحرة التعاقد  الإقل ة  اعت أشخاص معنو

ة تسمح لها  تمتعهاضرورة إضافة إلى ، أو الخارجي سواء على المستو الداخلي، عامة ة محل م سلطة تنظ
مب ة بنفسها وتسییر تنظ ز ، شؤونها المحل   .دون أ تدخل مر

ةتعاني الجماعات  م زة في مجال ممارس الإقل ة مطلقة للسلطات المر ع ، إختصاصاتها ةالجزائرة من ت
حدّ من حرتها في  التشرعي الذلتقیید إلى ا ضافةإ، فعل التجاهل الدستور لحرتها في التسییر وذلك

ةثیرا الأمر الذ أثّر ، التسییر ة وسائلها القانون رسة ل على فعال  .اختصاصاتهاممارسة الم
ة    :الكلمات المفتاح

ة م ة ،حرة تسییر ،جماعات إقل ة ،حرة تعاقد م ز  ،سلطة تنظ   .تعاون لامر
  
  
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 07/02/2018 :تار خ نشر، 07/06/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال رسة لحرة تسییر الجماعات "، لال فؤاد :لتهم ة الم ة الوسائل القانون ةمحدود حث القانوني، "المحل ة لل م  المجلد، المجلة الأكاد

  .864-632. ص ص ،2018 ،01العدد، 17

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :التاليةالمقال متوفر على الروابط   
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
توراه (1) ة،  ،طالب د اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .، الجزائرتیز وزو ،15000، جامعة مولود معمر قسم الحقوق، 
 juriste06@hotmail.com: المؤلف المراسل -
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Limited Legal Means Devoted to the Freedom of Local Authorities 
Management 

Abstract 
The freedom of local authorities management requires that the latter have 

effective competences that they can exercise with sufficient means. These means are 
legal, human and financial ones. 

Legal means allow attributing freedom of contract to local authorities as public 
legal entities, either at the local or the foreign level. Moreover, they should have local 
regulatory authority to manage and regulate their own local affairs without any 
central intervention. 

The Algerian local authorities are suffering from absolute subordination to the 
central authorities within the exercise of their competences, and that is due to the 
constitutional disregard of their freedom of management, in addition to the legislative 
restriction that limit that freedom, and all of which has remarkably affected the 
effectiveness of their legal means within the exercise of their powers. 
Key words: 
 Territorial authorities, freedom of management, freedom of contract, regulatory 
authority, decentralized cooperation. 
 
L’insuffisance des moyens juridiques consacrés à la liberté de gestion 

des collectivités territoriales 
Résumé : 
La liberté de gestion des collectivités territoriales exige de ces dernières qu’elles 
soient dotées de compétences effectives et de moyens juridiques, humains et 
financiers suffisants leur permettant d’exécuter leurs missions. De tels moyens se 
concrétisent par la reconnaissance, à leur profit de la liberté contractuelle en tant que 
personnes morales de droit public et d’un pouvoir réglementaire indépendant. Il est 
toutefois à noter que, dans l’exercice de leurs fonctions,les collectivités territoriales 
algériennes souffrent d’une subordination chronique vis-à-vis des autorités centrales 
en raison de la non-reconnaissance constitutionnelle de leur liberté de gestion. En 
conséquence, les moyens juridiques dont elles disposent se trouvent fortement 
limités. 
Mots clés :  
Collectivités territoriales, la liberté de gestion, liberté contractuelle, pouvoir 
réglementaire, coopération décentralisée. 
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  مقدمة 
اره  زة مجرد إعت میتجاوز مفهوم اللامر قوم علىتقنو  ا إداراتنظ لت ا  ات لصالح الإختصاص عض حو

ةالجماعات  م ثیر مفهوم بل هي، الإقل ة فهي تعني، أعم من ذلك  م  التسییر حرة تمتع الجماعات الإقل
ة بإختصاصات توسال المفهوم فإنّ و بهذا ، )1(التقرر على المستو المحليو  م ع في الإعتراف للجماعات الإقل

عني واسعة ة  أبدا لا  زةلتقو ة، لامر م د الجماعات الإقل  وسائل تسییرب ون هذه الأخیرة لا تتحق إلاّ بتزو
ة نها فعلا من التقرر في شؤونها المحل  .)2(تمّ

ةتستلزم حرة تسییر الجماعات  م ممارسة  الإقل ة تسمح لها  م سلطة تنظ أن تتمتع هذه الأخیرة 
ة ة شؤونها المحل ا مع خصوص عض و  هذه السلطة، إختصاصاتها تماش إنّ إعترف بها المشرع الجزائر في 

ة ّ ، النصوص التشرع حث الأول( رسها دستورا إلاّ أنه لم  شوب الإختصاص التعاقد . )الم إلى جانب ذلك 
ةالإللجماعات  م فعل تقییده قل حث الثاني ( العدید من القیود الكثیر من الإختلالات    .)الم

  
حث الأول ة عن الجزائر  المؤسس إمتناع: الم م سلطة تنظ للجماعات  الإعتراف 

ة م   الإقل
زة زة إزاء الهیئات المر ة للأجهزة اللامر ة القانون الإستقلال زة  رة اللامر ط ف أنّ نجاح ذلك ، )3(ترت

م لا یتوقف على مجرد تضمینه في دساتیر او  هذا التنظ ل الإعتراف ، قوانین الدول ش ع ذلك  ستت بل لابد أن 
ةالدستور للجماعات  م ةو ، حرة التسییر الإقل دون و ، التي ترتكز أساسا على حرة التقرر في الشؤون المحل

قى هذه الجماعات مجرد أجهزة إستشارة في زة  ذلك ت الجماعات حالة  هو ما ینطب علىو ، )4(ید السلطة المر
ة م بتكرس محتشم  المقابل إكتفىو ، تجاهل المؤسس تماما تكرس حرتها في التسییر حیث، في الجزائر الإقل

زة    ).أولا(للامر
ةقود الحدیث عن حرة تسییر الجماعات   م حث في مد قدر  الإقل ة  تهاإلى ال م شؤونها المحل في تنظ

ز  عیدا عن أ إشراف مر ة تمّ  یتحقالأمر الذ ، بنفسها  ة محل م سلطة تنظ  نهامن خلال الإعتراف لها 
                                                            

(1) - VERPEAUX(Michel) , Les collectivités territoriales en France, 2éme édition, Dalloz , Paris , 
2004, p 124. 
(2 )- TAIB (Essaid) , « L'administration locale algérienne: Les enjeux de la décentralisation », Revue 
Algérienne des Sciences Juridiques ,Economiques et Politiques , N°01, 2005 , p78. 

ة ، محمد أحمد إسماعیل -)3( ة للجماعات المحل ةدراسة مقارنة لمختلف القوانین :  الإدارةمساهمة في النظرة القانون ، الوضع
تب الجامعي الحدیث    .152، ص 2012، القاهرة,الم

ة تعني  -)4( ة المنتخ أنّ حرة تسییر المجالس المحل مجلس منتخب یتمتع أكد المجلس الدستور الفرنسي  تمتع هذه الأخیرة 
ة  :راجع في ذلك .سلطات فعل

- D.C.C.F, n° 85-197 DC du 23 août 1985, [En linge] : http://www.conseil-constitutionnel.fr . 
Consulté le 5-03-2014. 
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ة مادام الحدیث في الجزائر عن تجاهل المؤسس لحرة تسییر الجماعاتو ، فعلا من ذلك م ة فإنّ ، الإقل ع الت ه 
قى محرومة من ة تنظالسلطة هذه ال ت ا(م   ).ثان

  
ة الجماعات : أولا ةالتجاهل الدستور لحر م   في التسییر الإقل

ةتمثل حرة الجماعات  م زة الإدارة الإقل فهذه الحرة من شأنها ، في التسییر أحد أهم مظاهر اللامر
نه فعلا من، على المستو المحلي قرارو  جعل المنتخب المحلي صاحب سلطة مّ ة لمختلف  ما  الإستجا

ان المحلیینو  مطالب اجات الس قى. إحت ة مفهوم ی م ما یتطلب  هوو ، غامضا في التسییر حرة الجماعات الإقل
حث في مفهومه  الدرجة الأولى إلى إنتفاء  عود. )1(ال رة حرة الجماعات هذا الغموض  ة ف م  في التسییرالإقل

 ).2(في الدستور الجزائر 
 

ة في مفهوم - 1 ة حر م   في التسییر الجماعات الإقل
ةمفهوم حرة الجماعات  عدّ  م الإصلاح الدستور ، نوعا ما احدیث افي التسییر مفهوم الإقل ط   إرت

ة و  ة الفرنس موجب المادة و ، 2003منذ سنة التشرعي الذ عرفته المنظومة القانون من الدستورالتي  72/3ذلك 
تعبیراعن حرة ، )La libre administration des collectivités territoriales )1مبدأ حرة الإدارة رّست 

ة في التسییر م   .2) (276-2003 القانون رقمالذ تدعّمو ، الجماعات الإقل
لأنّ الجماعات  ةیر الأستاذ محمد أحمد إسماع م ا لا الإقل ف حرة التسییر، تكون مستقلة وظ  أ تتمتع 

انت، الإختصاصات المنوطة بهاافة  عندما تحوز على سلطة القرار على إلاّ   من مقصورة على جزء بینما إذا 
عرّف حرة التسییر و ، أمام قرار مشترك أو تسییر مشتركفي هذه الحالة  كون تف، الإختصاصات هذه التالي فهو 

ةمنطل علاقة الجماعات  م زة الإقل  LACHAUME Jean-Françoisالأستاذ  یر  في حین، )3 (السلطات المر
ة الجماعات  أنّ  م سلطة القراتالإقل انت لا تتمتع  زة إذا  ة اللامر   .4)(ر كون تحت عت

                                                            
(1) - Article 72 alinéa 3 de la constitution française du 4 Octobre 1958, modifié et complété,[En 
linge] : :https://www.legifrance.gouv.fr ,dispose que: « Dans les conditions fixées par la loi, ces 
collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire 
pour l’exercice de leurs compétences ». Consulté le 5-03-2014. 
(2) - La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 Mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de 
la République, [En linge]:https://www.legifrance.gouv.fr. Consulté le 5-03-2014. 

ة ،محمد أحمد إسماعیل -  )3( ة للجماعات المحل ، ص  مساهمة في النظرة القانون   .262الإدارة، مرجع ساب
(4)- LACHAUME (Jean-François), La commune, 3éme édition , LGDJ, Paris, 2007,pp : 5-6. 
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ة فبینما الأستاذةطالب نصیرة فتعرّ   م تقتضي : " تي على النحو الآ في التسییر حرة الجماعات الإقل
ة  ة اللازمة لممارسة إختصاصاتهافي إطار ما حرة الإدارة أن تتمتع الجماعات المحل افة الوسائل القانون

سلطات واسعة في التقرر في المسائل التي تدخل في إختصاصها ه القانونو تتمتع في ذلك    .)1("قتض
ار حرة الجماعات FAVOREU Louis LUCHAIRE یذهب العدید من الفقهاء أمثال الأستاذ إلى إعت

ة م ة حرة عامة  الإقل مثا ةما یجعل من سلطة، Une liberté publiqueفي التسییر  ةو  السلطة التنفیذ  التشرع
مهامقصورة في    .)2(شأن الحرات العامة في ذلك شأنها ، الإمتناع عن المساس بهاو ، تنظ

رة الإدارة الحرة في قراره رقم ف  19الصادر بتارخ 241-87عرّف المجلس الدستور الفرنسي المقصود 
ة مجلس منتخب:" هاعلى أنّ  1988جانفي  ون للهیئة المحل ةتأن و ، أن    .)3("تمتع بإختصاصات فعل
ا  عا نسب ة طا م س مطلقاو  تسي مبدأ حرة تسییر الجماعات الإقل ن  اله حدودأنّ  حیث، ل م لا 
 تيقتضي حرمان هذه الجماعات من سلطما ، عدم قابلیتها للتجزئةو  مبدأ وحدة الدولةتتمثل في . تجاوزها
ةو  التشرع فة القضائ اشرة الوظ ةو ، م ازات الدستورة للسلطة التنفیذ إختصاصها  اما فیه، الحفا على الإمت

  ).4(الجماعات هذه الرقابي علىأعمال

  
ة - 2 ةالجماعات  إنتفاء فكرة حر م   في التسییر في الدستور الجزائر  الإقل

ةحرة تسییر الجماعات الجزائرة  مختلف الدساتیرلم تكرس  م لهذا  تماما الإشارةالمؤسس  أغفلإذ ، الإقل
المقابل تفم، لحرةالمفهوم ا ز  بتكرس هامشيا  م اللامر عض ، للتنظ  في مجملها التي جاءتو ، الموادفي 

ة دون الخوض في معناها   .خلالهامن لا الوسائل التي تتحق و  شدیدة العموم
م : " )5(المتمم على مایليو  المعدل 1996من دستور  15نصت المادة  ادئ التنظ تقوم الدّولة على م

ة مقراطي والفصل بین السلطات والعدالة الاجتماع   .الد
                                                            

(1) - KANOUN TALEB ( Nacira), « La décentralisation en Algérie: Une arlésienne », Revue 
Critique de Droit et Sciences Politiques , Faculté de droit ,Tizi –Ouzou , N°02 ,2015,p14. 
(2) - FAVOREU (Louis), « Liberté locales et libertés universitaires », RDP, N°02, 1983, p 687. Pour 
plus de détails voir : LUCHAIRE (François), « Les Fondements constitutionnels de la 
décentralisation », RDP, N° 06, 1982, pp : 1543 - 1566. 

ة رقم  -)3(   :من هذا القرار مایلي  6جاء في الحیث
«…, pour s'administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu'il appartient à la loi de 
définir, disposer d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives ». Décision n° 87-
241 DC du 19 janvier 1988 , Loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie , [En linge] 
http://www.conseil-constitutionnel.fr.Consultéle 02-03-2014.  

ة  -)4( ندرة، : حسین عثمان محمد عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحل   .227، 2015دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإس
موجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور  - )5( سمبر  7، المؤرخ في 438-96منشور  یتعل بإصدار  1996د

ه في استفتاء  ة ، 1996نوفمبر  28نص تعدیل الدستور مصادق عل سمبر  8،صادرة في 76عدد جردة رسم ، معدل 1996د
ة جر ، 2002أفرل  10مؤرخ في  03-02موجب القانون رقم ومتمم  ، و القانون 2002أفرل  14صادرة في  25عدد دة رسم
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ه الشعب عن إرادته عبّر ف ة، المجلس المنتخَب هو الإطار الذ  راقب عمل السّلطات العموم  .و
ةتشجع الدولة  ة على مستو الجماعات المحل ة التشار مقراط قت المادة  ما  ".الد عن الحظر الدستور  16أ

ة ة أو الولا ة خارج البلد ة إنشاء أ جماعة محل ان    .)1(لإم
زّة:" فنصت على مایلي 17أما المادة   ة المواطنین ، مثّل المجلس المنتخَب قاعدة اللاّمر ان مشار وم

  ".الشّؤون العمومّة في تسییر 
ةللاحظ إذن من خلال هذه النصوص تجاهل المؤسس تماما  ما ، في التسییر حرة الجماعات المحل

ةیجعل من  ة و  السلطة التنفیذ م الفعلالتشرع عیتها المطلقة  ما، في إختصاصات هذه الجماعاتالمتح رّس ت
زة   .للسلطة المر

ة  م أن تكون لهذه الجماعات و ، الحرة هذهإعترافا من المؤسس ب ي التسییرفتقتضي حرة الجماعات الإقل
ة سلطات ة في تسییر شؤونها المحل ة التي تمّ و ، فعل ون لها حد أدنى من الوسائل القانون نها من ممارسة أن 

قول الأستاذ ، )2(سلطة التقرر النهائي ن الجماعات : " شیهوب في الصدد مسعود حیث  ةلكي تتم م من و  الإقل
الوسائل اتها یتعین أن تتمتع  ةو  خلالها المنتخبون المحلیون من ممارسة صلاح أ حرة ، الضمانات القانون

ادرة الوسائلو  الم  الوسائلو  فءو  أ وظیف عمومي متخصص، الضمانات الإدارةو  الإستقلال المحلي و
اف لإنجاز الأو  ل ذاتي محلي  ة أ تمو م الخدمات و  شغالالضمانات المال  .)3("تقد

ض من ذلك انة الجماعات  1982منذ سنة ز التعدیل الدستور للدستور الفرنسي عزّ  على النق من م
م حرتها في التسییر فعل تدع ة دستورا  م مبدأ ، الإقل الذ تتجلى ، حرة الإدارةمن خلال الإعتراف لها 

منة  ص من ه زةمظاهره في التقل ةالتدخل في تسییر على  السلطة المر م ة  الجماعات الإقل  Laلشؤونها المحل

libre administration ، فيو ممثل للدولة و  للعامل التمثیليو  إلغاء الإزدواج الوظ قاء على صفته  إضافة ، فقطالإ
ة الإدارة مفهوم تكرسإلى ة الإدارة الرقا ة بدلا من الوصا م   .على أعمال الجماعات الإقل

انة سنة تعزّ  ةآمن خلال دسترة  2003زت هذه الم ة التشار مقراط ات ممارسة الد الإعتراف و  )4(ل
ة للجماعات  م ة الإقل ة محل م أسالیب جدیدة في توزع  إعتمادو ، )Pouvoir réglementaire)1سلطة تنظ

                                                             
القانون 2008نوفمبر  16، صادرة في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19 -08رقم   01 -16، معدل و متمم 

ة ، 2016مارس  6مؤرخ في    .2016مارس  7، صادرة في 14عدد جردة رسم
ة" :المتمم على مایلي المعدل و  1996من دستور  16المادة  تنص -)1( ة والولا ة للدولة هي البلد م ة هي  .الجماعات الإقل البلد

ة   ".الجماعة القاعد
، ص  -  )2( ة، مرجع ساب   .227حسین عثمان محمد عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحل
اتهم  - )3( ة  –شیهوب مسعود، ضمانات ممارسة المنتخبین المحلیین لصلاح الضمانات القانون ط ، -المثال الخاص  مجلة الوس
  .51، ص 2010 ،العدد الثامن ،الجزائر، )مجلة دورة تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان (،
ة أبرزها السماح للمواطنین بإدراج نقا  المؤسس الفرنسي خطى - )4( أسالیب عمل ة  بیرة في تكرس مبدأ المشار خطوات 

موجب التماس عرضة، أو إجراء الإستفتاء  ة  م للدراسة في جدول أعمال دورات المجالس تدخل ضمن إختصاص الهیئات الإقل
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ةالجماعات و  الإختصاصات بین الدولة م التفرع، الإقل قوم على ، )Principe de subsidiarité )2أسلو الذ 
، )Droit à l'expérimentation)3 و المبدأ التجربي في ممارسة الإختصاصات، الجماعاتهذه  التضامن بین

ة لهذه الجماعاتو  ة المال   .)4(تكرس الإستقلال
ة م ة للجماعات الإقل  عدم النص علیها صراحة في الدستور من رغمالبف، بخصوص الحرة التعاقد

ة، الفرنسي ة المحل م ة للسلطة التنظ النس  الحرةمتعها تفید حرة الإدارة تمتعها  إلاّ أنّ ، ما هو الشأن 
ة شمل في مضمونه حرتها في التسییر، التعاقد   . التعاقد و  التقررو  ذلك أنّ مبدأ حرة الإدارة 
  
ا  ةحرمان الجماعات : ثان م ة الإقل ة محل م   من سلطة تنظ

م  موجب القانون بهدف تنظ ة  م ة على أنّها سلطة مخولة للجماعات الإقل ة المحل م تعرّف السلطة التنظ
ة بنفسها ة اللازمة أنّ  فما تعرّ ، )5(شؤونها المحل ة أو التكمیل ام التفصیل ها تلك اللوائح التي تتضمن الأح

                                                             
ة إخضاع مشارع المدا م ن للهیئة الإقل م رّ  .ولات و القرارات الداخلة ضمن نطاق إختصاصهاالمحلي الذ من خلاله  س ما 

ة جدیدة من نوع خاص أو تغییر  م ة في إنشاء هیئة إقل ضرورة استشارة المواطنین المعنیین في حالة الرغ قضي  إجراء آخر 
ة م مها، أو في حالة تغییر معالم حدود الهیئات الإقل   :للتفصیل أكثر انظر. تنظ

- Article 72-1 de la constitution française, Op.cit. Pour plus de détails voir : AUSTIN (Ranney), 
« Référendum et démocrate », Pouvoirs, N°77,1996, p 7.  
(1 )- Article 72-2 de la constitution française, Op.cit. 

من أحدث الأسالیب المعتمدة في توزع الإختصاصات بین الدولة و Principe de subsidiarité عتبر أسلوب التفرع -)2(
ةال ة، من خلال إرساء، جماعات المحل الجماعات المحل ط علاقة الدولة  رة إعادة تنش قوم على أساس ف التضامن و  حیث 

ة ة، ب التعاون بین الجماعات المحل ة محل اشرة إختصاص إذ أنّ هدف تحقی تنم م اتها  ان ة التي لا تسمح لها إم الجماعة المحل
  : للتفصیل أكثر انظر.أقدر على إنجازه أخر  ما تتخلى عنه لجماعة

BERRI (Nourdine), Le principe de subsidiarité : Un principe malmené dans les pays du Maghreb, 
Communication au colloque international de Guelma : '' Etat territorial, décentralisation et 
gouvernance locale. L'expérience des pays du Maghreb'' : Université 8 Mai 1945, Guelma, les 27 et 
28 Avril 2015, p 14. 

ة، تهیئة الأملاك( وب التجربي العدید من المجالات شمل الأسل -)3( ة، التعمیر، النظافة، التر و  ،)إلخ ...المجالات الإقتصاد
حیله ل موجب طلب إلى ممثل الدولة الذ  ة،یتم  م الجماعات الإقل لف  ومة بدوره  حوله و هذا الأخیر لوزر الم تتأكد من لللح

ات  ان افة الشرو و الإم اشرة الإختصاص موضوع الطلبتوافر  افة  ،اللازمة لم صدر مرسوم یتضمن  و في حالة الموافقة 
اشرتها على سبیل التجرة و المحددة لذلك ة  ،الإختصاصات المسموح م لا للطعن أمام الجهات القضائ ون هذا المرسوم قا و 

  : للتفصیل أكثر انظر. الإدارة المختصة
- Article 72 de la constitution française, Op.cit. Pour plus de détails voir : DANTONEL-COR 
(Nadine), Droit des collectivités territoriales, 3éme édition, Bréal, Paris, 2007, p 149. 
(4) - Article 72-2 de la constitution française, Op.cit. 
(5) - AUBIN (Emmanuel) , ROCHE(Catherine) , Droit de la nouvelle décentralisation , Gualino 
éditeur, Paris , 2005 , p 69. 
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سیر تنفیذ القوانین ة لا تملك عادة من الوقت، لت نها ، الخبرة في شؤون التنفیذو  ذلك أنّ السلطة التشرع م ما 
ادئ العامة افة التفاصیل لتطبی الم ة للجماعات  .)1(من تحدید  م سلطة تنظ عترف المؤسس الجزائر  لم 

ة  م س المجلس الشعبي البلد، )1(الإقل مي یتمتع في المقابل نجد رئ ة و  بإختصاص تنظ م سلطة تنظ س  ل
فقده فعالیته    ).2(ما 

 
ة - 1 م ة  عدم إعتراف المؤسس الجزائر للجماعات الإقل ة محل م  سلطة تنظ

ة للجماعات  الإعتراف عدّ  م ةسلطة تنظ م ما و ، دعامة مهمة لإستقلالیتها في التسییر الإقل تدع
اشرها ة الإختصاصاتالتي ت  عدم قابلیتها للتجزئةو  وحدة الدولةمبدأ  مساساعدّ هذا الإعتراف و لا، لخصوص

ة ممثلة في التشرع ة مستمدة من سلطة أصل ن تصور وجود درجة و ، الوطني ونها سلطة ثانو م التالي لا 
ة في الدولة الموحدة ة ثان غي و ، )2(تشرع ه ین ةعل م عندممارستهاعلى الجماعات المحل عدم  ةلسلطتها التنظ

ة   .)3(الإعتداء على المجال المحجوز للسلطة التشرع
س مارس: "  التي تنص على مایليو  المتممو  المعدل 1996 دستور من 143 المادة تنص   الجمهورة رئ

ة السّلطة م    .للقانون  المخصصة غیر المسائل في التّنظ
مي المجال في القوانین تطبی یندرج   ".الأوّل للوزر عود الذ التنظ
ة السلطة مسألة من موقفه حسم قد الجزائر  المؤسس أنّ  أعلاه المادة خلال من یتضح م  أسندها إذ ،التنظ

ة للسلطة صراحة س من ل في لةممثّ  التنفیذ م عبر مارسها الذ الجمهورة رئ ة المراس  الأول الوزرو  ،الرئاس

م عبر مارسها الذ ة المراس ز نم زعزّ  ما ،التنفیذ زة السلطة مر ة الجماعات مواجهة في المر م  التي الإقل

قى مات صدور حین إلى التسییر مجال في الجمود تعاني ت  .التنظ
ض من ذلك زة إلى ، على النق م في إختصاصات آ تفعیلتلجأ السلطة المر م للتح ة الإحالة إلى التنظ ل

ةالجماعات  م ما، الإقل قى مقیدة  مات فهذه الأخیرة ت زة من تنظ شلّ ، تصدره السلطة المر  الأمر الذ 
ة نشاطها في مجال التسییر في حالة عدم صدور م ست و  خاصة، تلك النصوص التنظ زة ل أنّ السلطة المر

  .)4(هاملزمة بإصدار 
                                                            

ة ،القاهرة،  -  )1(    .125، ص 1998سامي جمال الدین، أصول القانون الإدار نظرة العمل الإدار ،دار النهضة العر
(2) - Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome 1, édition du 
CNRS, Paris, 1920, pp: 189-190. 
(3) - Selon FAURE Bertrand : « Le pouvoir normateur décentralisé est le produit d’une répartition 
législative de compétences, non pas d’une répartition des compétences législatives ».Voir : 
FAURE (Bertrand) , Le pouvoir réglementaire des collectivités locales, LGDJ, Paris , 1998, p137.  

ومة في قراره رقم  لم یلزم - (4) جال ضرورة إحترامها لآ 2003ما  20المؤرخ في  013948-2003مجلس الدولة الجزائر الح
ة مات المتعلقة بتنفیذ النصوص التشرع ، المؤرخ في 48/0139قرار مجلس الدولة رقم : انظر في ذلك . محددة في إصدار التنظ

ة،:  2003ما  20 ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد س ح ح ضد رئ ة سعد را ه )ر قرار غیر منشو ( قض ، أكد ف
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ة عدم - 2 مي الإختصاص فعل س التنظ    البلد الشعبي المجلس لرئ
ان المؤسس  ة دون  قد حسم موقفه من مسألة الجزائر  إذا  ة إلى السلطة التنفیذ م إسناد السلطة التنظ

ة م ض من ذلك أسند نوعا المشرعفإنّ ، الجماعات الإقل ل من لتلك السلطة  هذهمن  على النق لجماعات في 
ة ةو  )1(قانون البلد س المجلس الشعبي البلد نوع. )2(الولا ة امارس رئ م غ ه إلىسععبر  من السلطة التنظ  تبل

ةو  مختلف القوانینو ، تنفیذ المداولاتو  م البلد مات على إقل اشر للوالي ذلكو ، التنظ  هذا، تحت الإشراف الم
س المجلس الشعبي البلد ل إمتناعشّ و  ا لحلول ذلكعن ممارسة  رئ محله لممارسته  الوالي الإختصاص سب

  .عد إعذاره
س المجلس الشعبي البلد   مارس هذه السلطة فإنّ و  إذنفرئ زاه ینفّ هو  مات الصادرة مر ، ذ التنظ

ملك أ سلطة في إنشائها التالي فهوو  من قانون  88/2المادة هو ما یتضح من خلال ما جاء في نص و ، لا 
ة 11-10 البلد غ: "... المتعل  ماتو  تنفیذ القوانینو  تبل   ...".التنظ

ط الإدار   ق، أما في مجال الض افة التدابیر للحفا على ف س المجلس الشعبي البلد بإتخاذ  وم رئ
افة التدابیر للمحافظة على سلامة الأشخاص، النظام العام ن و  ما یتخذ  م ممتلكاتهم في الأماكن العامة التي 

ة ع ارثة طب أمر بتنفیذ تدابیر الأمن، أن تحدث فیها  ك  ما له ، فوراعلم الوالي بذلك و  وفي حالة الخطر الوش
ة ة أو تكنولوج ع ارثة طب م الإسعافات في حالة حدوث  أمر بتفعیل المخطط البلد لتنظ في نفس و ، أن 

سخر الأشخاص   .)3(الممتلكاتو  الإطار له أن 
س المجلس الشعبي البلد ممثلا للدولة أثناء ممارسته لهذه الإختصاصات  مارسها، عتبر رئ  حیث 

ة صادق علیها تحت السلطة الرئاس الذی ةهو و ، )4(للوال فید رغ یز على  من ما  ع عدم التر المشرع في تغلیب طا
ة س المجلس الشعبي  10-11لم یوضح قانون ما ، )5(البلد ن لرئ م عة الإجراءات التي  ة طب البلد المتعل 

                                                             
ام المادة  ة لوضع أح ومة لوائح تنفیذ ة عدم اتخاذ الح ، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 23- 95من الأمر  35مناس

ما تلك المتعلقة  مهامها الدستورة لاس ام  سبب تأخرها أو تقاعسها على الق ومة  ة الح ام مسؤول ة موضع التنفیذ على ق المحاس
ومة عن بتنفیذ القوا الرفض لإصدار إالمرسوم التنفیذ المشار  إصدارنین، و اعتبر امتناع الح ة قرار إدار ضمني  مثا ه أعلاه  ل

مي، ومن ثم قضى مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار ة في الدستور الجزائر : نقلا عن.النص التنظ غة، السلطة التشرع لوناسي جج
ت1996لسنة  ، تیز وزو،، أطروحة لنیل درجة د ة الحقوق، جامعة مولود معمر ل و  231ص ، 2007 وراه دولة في القانون، 

عدها   . ما 
ة عدد 2011یونیو  22مؤرخ في ال 10-11قانون ال - (1) ة، الجردة الرسم البلد   .2011یولیو 3، الصادرة بتارخ 37، یتعل 
ة عدد ، یتعل 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون  - (2) ة، الجردة الرسم   .2012فبرایر  29الصادرة في ، 12الولا
ة المادة  88من : نظر المواد ا -  (3) ة، مرجع ساب 10-11من قانون  95إلى غا البلد   .المتعل 
  .، نفس المرجع 90نظر المادة ا -  (4)

مارس المنتخب المحلي -)5( زة لا تظهر عندما  عض الأساتذة أنّ اللامر صفته ممثلا للدولة إنّ  یر  ون ممثلا مهامه  ما عندما 
ة   : نظر في ذلك ا .للهیئة المحل

 



אאא RARJ
  

641 
א17،א01-2018 

،אאאאאא،K632-648. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة ع ةو  البلد إتخاذها في حالة الكوارث الطب  حتاج لمستو الكوارث أنّ مواجهة هذه و  خاصة، التكنولوج
فعل ضعف مستواهم العلمي، مهارات خاصةو  ة ة البلد بیر من رؤساء المجالس الشعب ، قد لا تتوفر لد عدد 

زهم أمام الوالي ضعف من مر ة إستعان لعلّ و ، ما  ان س المجلس  ةهذا ما جعل المشرع ینص على إم رئ
ة للدولة المصالح التقن   .الشعبي البلد 

مي س المجلس الشعبي البلد بإختصاص تنظ ن القول أنّ المشرع إعترف لرئ م ه  سلطة و  وعل س  ل
ة  م ادرة، - تنظ مبدأ الم فید تمتع هذا الأخیر  س و  -سلطة التقررو  فمصطلح السلطة  ه رئ هو ما لا یتمتع 

مي ، لدالمجلس الشعبي الب عض ثم إنّ إختصاصه التنظ طة تتعل أساسا بإتخاذ  س ة  م یتعل بجوانب تنظ
ط  طةو إجراءات ، الإدار لوائح الض لتنفیذ المداولات دون أن تتعد إلى جوانب التسییر الفعلي لشؤون  س

ة   .البلد
  

حث الثاني ةتقیید الإختصاص التعاقد للجماعات : الم م  الإقل
ة سواء على المستو  زة في ممارسة إختصاصاتها التعاقد ة من عرقلة مر م تعاني الجماعات الإقل

ا( أو الخارجي ، )أولا( الداخلي    ).ثان
  

ة الجماعات :أولا  ةعرقلة حر م  في التعاقد على المستو الداخلي الإقل
ةشوب الإختصاص التعاقد للجماعات  م حقها في إبرام  الإقل الكثیر من العراقیل سواء المتعلقة 
ة ة في إطار الصفقات العموم ة من رغمالإذ ، التصرفات القانون ل من قانون البلد ةو  إعتراف  الصفقات و  الولا

ة ضات المرف العامو  العموم ة )1(تفو عرف العدید من العراقیلإلاّ أنّ ، حقها في إبرام الصفقات العموم ما  ه 
ا ط الإقتصاد المحلي . )1( القصور یجعله مشو ة تنش ة تعقیدا من خلال تولي الوالي عمل تزداد هذه الوضع

ةالجماعات  ما أنّ التعاون مابین، )2( م فعل تقییده هو الآ الإقل ه القصور  شو   ).3(خر 
  
  
  
  
  

                                                             
- BOURDON (Jacques), PONTIER (Jean-Marie), RICCI (Jean-Claude), Droit des collectivités 
territoriales, 2éme édition, PUF, Paris, 1998, p 54. 

ضات المرف 2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في 247-15مرسوم الرئاسي رقم ال -)1( ة و تفو م الصفقات العموم ، المتضمن تنظ
ة    . 2015سبتمبر  20 الصادرة في، 50عدد العام، الجردة الرسم
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ةقصور الإختصاص التعاقد للجماعات  - 1 م   الإقل
ح إبرام العقودظهر الإختصاص التعاقد  ة من خلال الإعتراف لها  م و ، الإدارة للجماعات الإقل

س المجلس الشعبي البلد موجب ذلك یختص  الصفقاتو  المعاملاتو  برام عقود إقتناء الأملاكفي إ رئ
اتو  الإیجاراتو  او  قبول اله ةما تتمتع ، )1(الوصا ار الأسلوب بنوع من الحرة  الجماعات المحل الذ في إخت

ة هافي مجال إستغلال مصالح یناسبها م ة الإقل اشر المتمثل في ، أملاكهاو  العموم اللجوء للأسلوب الم سواء 
اشر ة، )2(الإستغلال الم ة المحل  أو، تفوضمن خلال أسلوب ال أو، )3(أو عن طر المؤسسة العموم

از شرة و ، )4(الإمت م مواردها ال ن في إطار تدع ة اللجوء لآللجماعات م م ة التعاقدالإقل في حدود  ذلكو ، ل
ة اتها المال ان   .)5(إم

اء الناتجة عن   ة في تحمل مختلف الأع مد قدرة الجماعات المحل تفعیل إحد تصطدم هذه الحرة 
اب إضافة إلى ، الأسالیب تلك فء قادر على جلب المسّیرنغ شر  عود ، التفاوض معهمو  إطار  ما 

ةالمصلحة  ةو ، على الجماعة المحل ة مواردها المال حدّ ، محدود ة و هو ما    .إختصاصها التعاقدمن فعال
اق  ةفي ذات الس م ةالتي تبرمها الجماعات الإقل زة على الصفقات العموم من ، تشرف السلطة المر

ة م اسات الإقل ة من خلال خلال إنفرادها بتحدید أهداف الس ة لصالح الجماعات الموجه الإعانات المال
ة م ل میزانیتي أضحت تالو ، الإقل ل أهم مصدر لتمو ة اللازمة لإبرام ما ، تهاش یوفر لها الإعتمادات المال

ة ةذلك و ، صفقاتها العموم ة المحل   .)6(على حساب تخصص أهداف التنم

                                                            
ة 10-11من قانون  82/5المادة  نظرا - )1( البلد   .المتعل 
ة المواد ا- )2(  ة للبلد النس ة المواد ا. ، نفس المرجع152و  151نظر  ة للولا النس ة  142نظر   07-12من قانون  145إلى غا

ة، مرجع ساب الولا   .المتعل 
ة المواد ا -  )3( ة للبلد النس ة المواد ا.  مرجع ساب، 154و  153نظر  ة للولا النس   .مرجع ساب، 148، 147، 146نظر 
ة نص المادة ا -)4( ة للبلد النس ة نص المادة ا. نفس المرجع 155نظر في ذلك  ة للولا النس ذلك   07-12من قانون  149نظر 

ة،  الولا   نفس المرجعالمتعل 
ة نص المادة  - )5( ة للبلد النس ة، نفس المرجع 10-11من قانون  132انظر في ذلك  البلد ذلكا. المتعل  ة  نظر  ة للولا النس

ة، نفس المرجعالمتعل  07-12من قانون  132و  129نصوص المواد    .الولا
قا لنص المادة  - (6) ة  10-11من قانون  172ط البلد ة من الدولة للغرض الذ ...: "المتعل  توجه الإعانات الممنوحة للبلد

ة حیث نفسو و ه". ...منحت من أجله ة للولا النس ة  07-12من قانون  154المادة نصت  الأمر  الولا " : على مایلي المتعل 
ة للغرض الذ منحت من أجله...    ". ...وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للولا
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ة للصفقات یتولى الواليإضافة إلى ذلك   الموافقة على الصفقات  و، )1(رئاسة اللجنة الولائ یختص 
ة ة التي تبرمها الولا ة الدولة العموم ات المنجزة على حساب میزان ل العمل اره ، في  الصرف الوحید الآبإعت مر 

  .)2(على مستواها
ة ة إلى ثلاثة أنواعمن ، و في مجال الرقا م ة المبرمة من طرف الجماعات الإقل تخضع الصفقات العموم

ة  م العروض: الرقا ة على نفسها من خلال لجنتي فتح الأظرفة وتقی م ة تمارسها الجماعات الإقل ة داخل ، )3(رقا
ة و  قة الصفقات العموم ة غایتها التحق من مطا ة تمارسها أجهزة مستقلة عن الجماعات المحل ة خارج رقا

ة للتشرع هو  المعروضة على الهیئات الخارج م المعمول  مد إلتزام المصلحة المتعاقدة مع  من التأكدو ، التنظ
ة ة نظام ف قة الأهداف المسطرة ، العمل المبرمج  ة التي تهدف إلى التحق من مطا ة الوصا إضافة إلى رقا

ة زة لأهداف الفعال  دخل في إطار البرامجالمبرمة ی موضوع الصفقة أنّ و ، الإقتصادو  من قبل السلطة المر
ات المرسومة للقو  ق ة أخیراو ، طاعالأس ط الصفقات العموم ة سلطة ض ضات المرف العام المستحدثة و  رقا تفو

ة 247-15من المرسوم الرئاسي  213موجب المادة  م الصفقات العموم ضات المرف و  المتضمن تنظ تفو
  .العام

ةی ة مع على الإختصاص التعاقد للجماعات  تنافى تعدد الأجهزة الرقاب م ونه ، التسییرحرتها في الإقل
ان الهدف منو ، تحدید أهدافهاحدّ من سلطتها فی ة المال العام تلك إن  ة حما ةو  الرقا ات المشروع لكن ، مقتض

ل ة من شأنه إحداث تداخل في الإختصاصات بین مختلف الأجهزةالواسع  ممارستها بهذا الش  ما یؤد، الرقاب
ة ةفي النها   .إلى تعطیل المشارع التنمو
  

ط الإقتصاد المحلي الوالي تولي - 2    مهمة تنش
ة  م حیث یتولى ، الإستثمار المحليو  متعددة في المجال الإقتصاد بإختصاصاتتتمتع الجماعات الإقل

ع الإستثمار ل تدبیر أو إجراء من أجل تشج  ذلكو ، إنعاش النشا الإقتصادو ، المجلس الشعبي البلد إتخاذ 
ة ات البلد ان ة . )4(رنامجها التنمو و  في حدود إم ما یتولى المجلس الشعبي الولائي تحدید المناط الصناع

ةو  هاؤ التي یتم إنشا تسهیل إستفادة المتعاملین الإقتصادیین و ، المساهمة في إعادة تأهیلها في إطار البرامج الوطن
ه نحو، من العقار الإقتصاد عتشو  تسهیل إضافة لسع ةو  ج ل الإستثمارات في الولا   .تمو

                                                            
ة تشرف - (1) ساو  اللجنة الولائ ة التي  ة المحل ات، و المؤسسات العموم على دراسة دفاتر الشرو و الصفقات التي تبرمها البلد

فوق  ة لصفقات الأشغال و اللوازم، و  200.000.000مبلغها أو  النس ة لصفقات الخدمات، و  50,000,000دج  النس دج 
ة لصفقات الدراسات 20.000.000مبلغ  النس   .، مرجع ساب247- 15من قانون  173المادة  راجع في ذلك .دج 

  .نفس المرجع 121انظر المادة  - (2)
ة 10-11قانون 191في حین أنّ المادة _  (3)  البلد ة للواحدة و هي  نصت على لجنة المتعل    .صةمناقاللجنة البلد

ة، مرجع ساب 10-11من قانون  111انظر المادة  - (4) البلد   .المتعل 
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ة في هذا المجال  م ات  هامد تمتعلتلك الإختصاصات رط المشرع ممارسة الجماعات الإقل ان الإم
ام ب فهيالتالي و ، اللازمة لذلك الق ست ملزمة  فتح المجال، هال حجة  واسعا أمامها ما  للتهرب منمسؤولیتها 

ة هذا من جهة اف ات  ان لاحظ أنّ دور، عدم وجود إم ة في المجال ال من جهة أخر  م جماعات الإقل
ع، الإستثمار المحلي جد محدودو  الإقتصاد  في هذا الصدد تتساءلو ، التسهیلو  المرافقةو  ونه لا یتعد التشج

قصده المشرعالأستاذة سقلاب فردة عن أ مناخ إستثمار  ملك حتى إختصاص ،   إذاكان المنتخب المحلي لا 
الك  ة فما    .)1(توفیر العقار الصناعي؟قدرته على فرض الضرائب المحل

ة التكمیلي لسنة  48المادة موجب  حصرا یختص الوالي از على )2(2015لقانون المال منح الامت
ظهر أ دور للجماعات و ، )3(العقارات الموجهة للاستثمار عن طر التراضي  ة لا  م لیتعزز . ذلك فيالإقل

ومةفي إطار لقاهذا التوجه   -الأسب  الوزر الأول خطابجاء في إذ ، 2015أوت  29 بتارخالولاة  ء الح
ح مقصورة على ، : "...مایلي -عبد المالك سلال ة مع المقاول لم تعد بل یجب ألاّ تص إنّ علاقة الإدارة المحل

م الرخص م خدمة إدارة أو تسل ا، الإعتماداتو  تقد ات مرافقة متواصلة قبل ا و  فالأمر یتعل بوضع ترتی عد
ج لولایته الترو قي  لف الحق ون الوالي الم ه إلى جلب قدراتالمستثمرن، حیث  ة و  من خلال سع من خلال ترق

اته ةالوالي ما یجعل من ، )4(..."دوائره و  مؤهلات بلد ة ناط رسمي بإسم الجماعات المحل   .مثا
ةإضافة لكون الوالي   ةالتفاوض معهو ، نیتولى مرافقة المستثمر فإنّه ، )5(ممثلا للولا ان  م حول إم
لي لدور ، العقار الصناعيممنحه عاد   الأمر الذ، في هذا المجال للمنتخبین المحلیینل ذلك في ظل إست

ة ال د محدود ة للجماعات الحرة یؤّ ةتعاقد م   .الجماعات الإقل
  
  

                                                            
ة سقلاب  -  (1) ة المحل ا ة، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني آفردة، تفعیل دور الج ة المجموعات المحل ل میزان ة لتمو ل

م الراشد  ات الح ة و حتم م ة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة –الحقائ و الأفاق  –حول الجماعات الإقل التعاون ، ل ة  بجا
ام مع المجلس الشعبي البلد لبلد ة، أ س 4، 3، 2ة بجا   .101، ص 2008بر، مد

ة التكمیلي لسنة 2015یولیو  23، المؤرخ في 01-15 من القانون رقم 48نظر المادة ا -  (2) ، 2015، یتضمن قانون المال
ة عدد    .2015یولیو  23، الصادر في 40الجردة الرسم

مة الوزار  حددت - (3) موجب التعل از  ة رقم إجراءات منح هذا الامت للتفصیل أكثر . 2015أوت  06المؤرخة في  01ة المشتر
ة و الجماعات  :راجع الموقع الرسمي لوزارة الداخل ما یخص الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار منشور  ام الجدیدة ف الأح

ة  ه بتارخ تم . http://www.interieur.gov.dz: المحل   .2017جوان  16الإطلاع عل
: ، متوفر على الموقع الرسمي للوزارة الأولى2015أوت  29خطاب الوزر الأول عبد المالك سلال للولاة بتارخ - (4)
:ministre.gov.dz-http://www.premier. ه بتارخ   .7201- 06-22تم الإطلاع عل

ة  - (5) ممثل للولا ة  102نظر المواد من ،اللتفصیل أكثر حول سلطات الوالي  ة،  07-12من قانون  109إلى غا الولا المتعل 
  .مرجع ساب
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ة- 3 م  تقیید التعاون مابین الجماعات الإقل
ة إحد أهم الآ م ة التعاون مابین الجماعات الإقل ات التي توظفها هذه الأخیرة لترجمة مفهوم تعتبر تقن ل

ة لهذه الجماعات من تجهیزات إذ، الشراكة على المستو المحلي ات المشتر ان ة الإم ، خدماتو  تسهم في تقو
نها من مّ عها  ما  زةخدمة لأتجم ة دون الرجوع للسلطة المر   .هداف مشتر

ة ة التعاون  10- 11رّس قانون  فعلى مستو البلد ات تحت تسم ة التعاون مابین البلد البلد المتعل 
ات أساس حیث تم، ه تعترضه العدید من العراقیلرغم أهمیته فإنّ و ، )1(المشترك مابین البلد مبدأ الجوارة   رطه 

م أنّ ما یتنافى مع مبدأ الشراكة  هوو ، )2(لتعاون لهذا ا ارا للتعاون ح س مع إضافة لإشترا ، الأساس الجغرافي ل
ات المصادقة ات التعاون ما بین البلد ضف إلى ، )3(من فعالیته حدّ  الأمر الذ، شر مسب لتفعیله على إتفاق

ة ذلك ات من محدود ة هاموارد معاناة البلد شرةو  المال ر هذا التعاون هو ماو ، ال سمح لها بتطو  ما .لا 
قاساهم ة المتعلقة بهذا المجالفي إ م اتهئعدم صدور النصوص التنظ   .)4(ه في أخفض مستو

ة 07-12في حین أنّ قانون   ات في مجال الأملاك المشتر ة حصر التعاون ما بین الولا الولا  المتعل 
ات و  حدّ ، )5(التجهیزات مابین الولا قا الإطار العام لهذا التعاون ، من فعالیته ما   ذلك أنّ المشرع حدد مس
صفة التجهیزات و  حصره في إدارة الأملاكو  ةالمنجزة  ة ال ون تسییرها التيو ، مشتر مشترك ضرورا من الناح

ة ةو  التقن   .القانون
  

ا ة: ثان م ة الجماعات الإقل   في التعاقد على المستو الخارجي عرقلة حر
ز   عة )6(عتبر التعاون الدولي اللامر متا ا التي تحظى  س و  في الوقت الراهن من أكثر القضا إهتمام ل

اما إنّ ، فقط على المستو المحلي النظر إلى المزا حققهاو  حتى على المستو الدولي  التي من و ، الأهداف التي 

                                                            
ات بین القانون و الممارسة،  - (1 ) سى قدور، التعاون مابین البلد حث القانونيبن ع ة لل م ، 01، العدد 05المجلد ، المجلة الأكاد

ة، ص ، السنة الثالثة، 2012 ة جامعة عبد الرحمان میرة بجا اس ة الحقوق و العلوم الس   .323ل
ن بلدیتین : "  نفس المرجع، على مایلي، 215/1تنص المادة  - )2( ة  متجاورتین أو أكثر) 2(م أن تشترك قصد التهیئة أو التنم

مها و  ة لأقال مات أو تسییر/ المشتر قا للقوانین و التنظ ة جوارة ط   ".أو ضمان مراف عموم
سى قدور،  -(3 ) ، بن ع   .323ص مرجع ساب
  .323- 322: نفس المرجع، ص ص  - (4)
ة تحت عنوان  150جاءت المادة  - (5) ات: من قانون الولا ة مابین الولا   .الأملاك و التجهیزات المشتر

ات 2017نوفمبر  15المؤرخ في  329-17من المرسوم التنفیذ  2/1عرّف المشرع الجزائر من خلال المادة   – (6) ف حدد   ،
ة عدد  ة، الجردة الرسم ة الجزائرة و الأجنب م ز بین الجماعات الإقل نوفمبر  28، الصادر في 68إقامة علاقات التعاون اللامر

ة  علاقة ل: " على النحو التالي  ،2017 ة أجنب م ة جزائرة أو أكثر و جماعة إقل م ة، بین جماعة إقل موجب إتفاق شراكة قائمة 
ة ادلة في إطار صلاحیتها المشتر ل علاقات صداقة أو توأمة أو برامج  .أو أكثر، بهدف تحقی مصلحة مت ن أن تكون في ش م

ة  ة أو علم ة أو ثقاف ادلات تقن ة أو ت م المعمول أو مشارع التنم قا للتشرع و التنظ ال الشراكة، ط ة أو غیرها من أش أو راض
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ة ة المحل التنم ة على النهوض  م ات عدیدةمن قبیل هذا التعاون  یتخذ. شأنها مساعدةالجماعات الإقل "  :مسم
ات تعاون " ، "شراكةو  تعاون " ، "توأمة     ".إتفاق

فعل تقزم إ و  حتى، لم تخرج الجزائر عن هذا المنحى ز جاء متأخرا  ان تبنیها لمفهوم التعاون اللامر ن 
ةدور الجماعات  م ة الإقل ة التنمو ز في إطار .  1في العمل جاءت محاولة المشرع لتكرس التعاون اللامر

ة  صفة محتشمة 07-12قانون الولا ة  الولا صدور المرسوم التنفیذ غیر أنّ ، المتعل  حددا 329- 17ه   لذ 
ة ة الأجنب م ة الجزائرة والجماعات الإقل م ز بین الجماعات الإقل ات إقامة علاقات التعاون اللامر ح ، ف أص

ه   .هذا التعاون واقعا من خلال وضع إطار قانوني خاص 
  

ة على المستو الخارجي - 1     تغییب دور الجماعات المحل
ز   إستعمل مصطلح علاقات مع  حیث، صفة غامضةعالج المشرع الجزائر مسألة التعاون اللامر

ةو ذلك في نص المادة  ة أجنب م ة التي نصت على مایلي 07- 12من قانون  8/1جماعات إقل الولا :" المتعل 
ادل ة قصد إرساء علاقات ت ة أجنب م اتها إقامة علاقات مع جماعات إقل ة في حدود صلاح ع الولا  تستط

ام التسرعو  قا لأح مو  تعاون ط م المعمول بهما في ظل إحترام الق ةو  التنظ ه إستعمل في حین أنّ ". الثوابت الوطن
ةفي قانون  ات أجنب ة 10-11مصطلح التوأمة مع بلد البلد التینصت على  106ذلك في نص المادة و، المتعل 

قة: " مایلي  ة أخر إلى الموافقة المس ة أجنب م ة ما مع جماعة إقل ة  تخضع توأمة بلد الداخل لف  للوزر الم
ة   .عد أخذ رأ وزر الشؤون الخارج

م ة الأولى".تطب هذه المادة عن طر التنظ ة هي المعن ز  رغم أنّ البلد  .)2(مسألة التعاون اللامر
صدور المرسوم التنفیذ   ح موقف المشرع الجزائر واضحا من حیث النص  329- 17غیر أنّه  أص

ةعلى التعاون اللام ز دون التمییز بین البلد ةو  ر منه التي جاء  3هو ما یتضح من خلال نص المادة و ، الولا
الآ ة : " تينصها  م ز مع جماعات إقل ة الجزائرة إقامة علاقات تعاون لامر م ن للجماعات الإقل م

ة ز و هو تطور إیجابي في موقف المشرع الجزائر من مسألة التعاون ...".أجنب   .اللامر

                                                             
ة  هطل علو ". بهما ه الدبلوماس ة  Le para diplomatieمصطلح الش ة في العلاقات الدول یهدف لدمج الجماعات المحل

ة ة المشتر قا لأهداف التنم مة، التعاون الدولي :  راجع في ذلك. تحق رة مختار نس ة المستدامة، مذ ز في إطار التنم اللامر
ة، جامعة  اس ة الحقوق و العلوم الس ل لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون التعاون الدولي، 

  .14، ص 2012مولود معمر تیز وزو، 
ة الوطنلال فؤاد،  –) ( 1 ز بین الجماعات المحل ة في التشرع الجزائر التعاون اللامر ط و المعوقات: ة و الأجنب ، مجلة الضوا

  2018العدد السادس عشر، مارس،  الإجتهاد القضائي،

(2) - TAIB (Essaid), « La coopération décentralisée des collectivités territoriales algériennes », 
Revue Algérienne des Politiques Publique , N°5,Octobre, 2014, p18. 
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ة إحترامها  م غي على الجماعات الإقل ط متعددة ین صدد إبرام إ و ، وضع المشرع الجزائر ضوا هي 
ز  ة تعاون لامر ة هذه  07- 12من قانون  8حددت المادة . إتفاق الولا طالمتعل  إحترام  ضرورة: في الضوا

م ةو  الق ة الوطن ة للهو ونات الأساس دةوجود مصلحة عمو ، الم ة مؤ ة ومحل ة وطن ون و ، وم أن لا 
ة أ حال من الأحوال مصدر إفقار للولا أن یندرج هذا الإتفاق ضمن الإحترام الصارم لمصالح و ، هذاالتعاون 

ةو  الجزائر   .إلتزاماتها الدول
أنّالمادة غیر ، عن هذه الشروبدوره  )1(منه  3في المادة  329-17لم یخرج المرسوم التنفیذ رقم و  هذا

دة 5 ة مؤ ة أو محل ز یجب أن تستجیب لوجود مصلحة وطن ة تعاون لامر ، منه أكّدت على أنّ أ إتفاق
ةو  ة المعن م الفائدة على الجماعة الإقل ات و ، جب أن تعود  أن لا تحید هذه العلاقات عن هدفها لتحقی غا

ة اس ة أو س ة أو حز ل مخالف. شخص حسب المادة مع التأكید على أنّ  من ذات المرسوم  4ة لهذه الشرو 
اطلة ز  ة التعاون اللامر الوحدة : " حیث جاء فیها، یجعل إتفاق ز تمس  ل علاقة تعاون لامر اطلة  تعتبر 

ة مو  الوطن وّ و  الق ةالم ة الوطن ة للهو غض و  ".النظام العامو  سلامة التراب الوطنيو  الأمنو  نات الأساس
ة مدلولات المصطلحات المستعملة من طرف المشرعو  موضالنظر عن غ ة أو ، عموم المصلحة العموم
دة ة المؤ م، المحل ل ما ، النظام العامو ، سلامة التراب الوطني، الأمن، الق ز من  فإنّها تعبر عن تخوف مر

ة في التسییرإستمرارا و ، هو محلي م   .لتقیید مبدأ حرة الجماعات الإقل
ل ة، ذلك إلى جانب  م عد المشرع الجزائر أ دور للجماعات الإقل ات التعاون  إست في إبرام إتفاق

ز  ة الممارسة علیها في هذا الجانبو ، اللامر النظر إلى شدة الرقا من خلال المرسوم إذ أخضع المشرع ، ذلك 
ادرة 329-17التنفیذ  زة مع جماعات  ل م ةبإقامة علاقات لامر م ة إ إقل زة مشددةأجنب ة مر ، لى رقا

قا لنص المادة  ادرة ترمي إلى إقامة علاقات :"  329-17من المرسوم التنفیذ  9/1فط ل م تخضع 
ز قة للوزر الأول، ةلامر ة ". إلى الموافقة المس ادرة لد الجماعات المحل فیل لوحده بتقیید مبدأ الم هذا النص 

ة النصوص ق ملك سلطة تقدیرة  9/1حسب المادة و  أنّ الوزر الأولو  خاصة، )2(دون الخوض في  أعلاه 
ادرة ة م اسا على ذلك فإنّ نص المادة .واسعة في قبول أو رفض أ زة إتخاذ  9/1ق أعلاه جاء متناغما مع مر

ز و  القرارات التعاون اللامر ل ما یتعل  انت وزارة  329- 17فقبل صدور المرسوم التنفیذ ، الإشراف على 
ةا الم لا تزالو  لداخل   .)3(على هذا المجال عبرمدیرة التعاون  ةشرفه

                                                            
ة الجزائرة إقامة علاقات تعاون : " على مایلي  329-17من المرسوم التنفیذ رقم  3تنص المادة  -  ) (1 م ن للجماعات الإقل م

ة و في ظل الإحترام الصارم  ة الوطن ة للهو ونات الأساس م و الم ة في إطار إحترام الق ة أجنب م ز مع جماعات إقل لامر
ة للجزائر   ".للمصالح و الإلتزامات الدول

، لال فؤاد، -  ) (2 ة في التشرع الجزائر ة و الأجنب ة الوطن ز بین الجماعات المحل ،  التعاون اللامر   .322ص مرجع ساب
قا لنص المادة  -) (3 زة لوزارة 2014مارس  12المؤرخ في  104-14من المرسوم التنفیذ  8ط م الإدارة المر ، یتضمن تنظ

ة،  ة و الجماعات المحل ةالداخل المدیرة : تتكون مدیرة التعاون من. 2014مارس  16، صادرة بتارخ 15عدد  الجردة الرسم
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اق ة في ذات الس زة لوزر الداخل ة لامر أ إتفاق الجماعات و  فوّض المشرع إختصاص إنهاء العمل 
ة عد الأخذ برأ وزر الشؤون الخارج ة ة قتصر دور في حین، المحل م م إقتراح  في الجماعات الإقل مجرد تقد

أ إتفاق قترح بناء على تقرر مسبب إنهاء العمل ، )1(لإنهاء العمل  ن للوالي إلى جانب ذلك أن  م ما 
ز  ة التعاون اللامر ةو ، بإتفاق الشؤون الخارج لف  عد الأخذ برأ الوزر الم ة تدخل ، هذا  ان بل حتى إم

ة لإنهاء العمل بهذ الخارج لف  ةالوزر الم انت فعلا طرفا . )2( ه الإتفاق ة إن  فأین هو دور الجماعات المحل
  .في ذلك الإتفاق؟

ز تلعب دورا و   ات التعاون اللامر ة في إبرام إتفاق م زة على حرة الجماعات الإقل انت القیود المر إذا 
ه ، بیرا في الحد من هذه الحرة ن إخفاء التأثیر الذ تلع م ةفإنّه لا  ة وسائلها الماد شرة في و  محدود ال

ز  ة، تفعیل التعاون اللامر اتها الماد ان قى دون المستو المطلوبو  حیث أنّ إم ة ت  فالمنتخب المحلي، المال
ون في مواجهة منتخب محلي أجنبي له من الكفاءة الجزائر  ماو  س ة  ه الوسائل المال یجعل  ما، لا یتوفر لد
ات عدیدة همامبرم بین أ إتفاق   .عرف صعو

  
  خاتمة
رّ بیّ  ة الم ةسة لصالح الجماعات نت دراسة الوسائل القانون م ها وسائل لممارسة إختصاصاتها أنّ  الإقل
ة للمشرعالذ عمل على تقییدها، محدودة م ها للإرادة التح عترف لها سلطة ، ذلك أنّ المؤسس تر حیث لم 

ة ة محل م ه العدید من العراقیلما إنّ إختصاصها ، تنظ فعل التجاهل الدستور و  التعاقد تشو الإختلالات 
ة ة المشدّ ، لحرة تسییر الجماعات المحل ة المفروضة علیها من مختلف دةفضلا عن الرقا   .أجهزة الرقا

ة في إسقاطا على ذلك سلطة التقرر  هذه الأخیرة أن تتمتع التسییر تقتضي حرة الجماعات المحل
افة شؤونو  ئيالنها ة هاالفعلي في  ة على أعمال، المحل عد ة ال زة سو سلطة الرقا ون للهیئات المر  هاولا 

ة وحفاظا على وحدة الدولة ة للمشروع س فلا.  حما ة ع م إختصاصات واسعة تمتعها ب تمتع الجماعات الإقل
ل تلك الإختصاصات إذ ، حرة التسییر مد قدرتها على تحو حجم ما تتمتع و ، اقع ملموسإلى و العبرة  س  ل

  .ه من إختصاصات
 

                                                             
ة للتعاون المتعدد الأطراف، المد ادل الثنائي، المدیرة الفرع ة للتعاون و الت ادل مع دول الجوار، الفرع ة للتعاون و الت یرة الفرع

ز  ادل اللامر ة للتعاون و الت   .المدیرة الفرع
  .، مرجع ساب329-17من المرسوم التنفیذ  30نظر المادة ا - ) (1
  .، نفس المرجع32نظر المادة ا -  )(2
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  والتعمیر أداة للتهیئة:  مخطط شغل الأراضي

 
ر ش بو  *(1) بزغ

ة جامعة   بجا
  :الملخص

م مخطّط شغل الأ التهیئة والتعمیر، والمرسوم  29 -90مقتضى القانون رقم  راضيلقد تمّ تنظ المتعل 
ه178- 91التنفیذ رقم  ة إعداده عن طر مداولة . ، المتضمّن إجراءات إعداده والمصادقة عل وتتم عمل

عد عرض مشروع المخطّط لتحقی عمومي و  ما  تم ف ه، و ة  ة المعن ة البلد المجلس أو المجالس الشعب
وضع في الأخیر تحت تصرف الجمهورللمصاد   . قة عن طر المداولة، و

ة  حدّد من جهة التوجیهات الأساس حیث  از،  امت عتبر مخطط شغل الأراضي أداة للتهیئة والتعمیر 
صفة مفصلّة و  للتهیئة والتعمیر  ، حدّد من جهة أخر ما  ات،  م البلد ضمنها في إطار إحترام القواعد التي تلاقال

اتحقوق اسخدام الأراضي والبناء من حیث  ,التعمیرالمخطط التوجیهي للتهیئة و  ل الحضر للبنا ة  ،الشّ الكم
عب من الأحجام، المظهر  المتر المرع أو المتر الم ه والمعبر عنه  ا والقصو من البناء المسموح  الدن

ا ة, تالخارجي للبنا اء والطرقات،ا ,الارتفاقات ,والخضراء المساحات العموم ارة،  النصب لأح  المواقعالتذ
ة. الواجب حمایتها ط المحل عتبر مخطط شغل الأراضي أداة للتخط أداة لتحقی لذلك  ، وفي نفس الوقت 
 .المصلحة العامة

ة    :الكلمات المفتاح
ط المجالي ،التهیئة والتعمیر ،مخطط شغل الاراضي  ،البناء دور،المصادقة، المراجعة، عداد، الإ، التخط

ة ةو  المناط العمران ع    .الطب
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،18/03/1820 :تار خ نشر ،28/03/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال ر :لتهم ش بو حث القانوني ،"أداة للتهیئة والتعمیر:مخطط شغل الأراضي"، بزغ ة لل م ، 01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد

  .665-649. ص ص، 2018

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
م الأ ،"ب" قسم أستاذ محاضر (1) ة،  ،للحقوق  ساسيقسم التعل اس ة الحقوق والعلوم الس ة، ل ة، ، 06000جامعة بجا بجا

  .الجزائر
 rbbto79@yahoo.fr :المؤلف المراسل -
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The land Use Plan: A Planning and Urban Planning Instrument 

Summary : 
The plan of land use is governed by Law 90-29 on planning and urban planning, and 

Executive Decree No. 91-178 laying down the procedures for its preparation and approval, 
the operation of its elaboration is prescribed by deliberation of or communal popular 
assemblies. Then the draft land use plan and subject to public inquiry and approval by 
deliberation. Finally it will be made available to the public. 

The plan of land use is a management instrument par excellence, because it sets on the 
one hand; the basic planning and urban planning of the municipal territories, and secondly; 
it sets out in detail in accordance with the provisions of the master plan of development and 
urban planning the right of use of the grounds and the constructions, the urban form, the 
minimum and maximum quantity of authorized construction expressed in square meter, or 
the cubic meter of built volume, exterior appearance of construction, public and green 
spaces, easements, neighbourhoods streets, monument and sites to protect. Therefore, the 
reason of that the land-use plan is considered as a local planning instrument, and at the same 
time an instrument of Public utility. 
Keywords : 
Plan of  land use, planning and urban planning, elaboration, approval, revision, role, 
construction, urban and natural areas. 
 

Le plan d'occupation des sols : Un instrument d'aménagement et 
d'urbanisme 

Résumé : 
Le plan d’occupation des sols est régi par la loi n° 90-29 relative  à  l’aménagement et 

l’urbanisme, et le décret exécutif n° 91-178 fixant les procédures de son élaboration et 
approbation ; son élaboration est prescrite par délibération de/ ou des assemblées populaires 
communales concernées. Ensuite, le projet de plan d’occupation des sols et soumis à 
enquête publique et à l’approbation par délibération ; qui sera ensuite mis à la disposition du 
public. 

Le plan d’occupation des sols est un instrument d’aménagement par excellence, car il 
fixe d’une part, les orientations fondamentales d’aménagement et d’urbanisme des 
territoires communaux, il fixe, d’autre part, de façon détaillée et dans le respect des 
dispositions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme les droits d’usages des sols et 
des constructions : la forme urbaine, la quantité minimale et maximale de construction 
autorisée exprimée en mètre carré, ou en mètre cube du volume bâti, l’aspect extérieur des 
construction, les espace publiques et verts, les servitudes, les quartiers les rues, monuments 
et sites a protéger. C’est pourquoi, le plan d’occupation des sols est considéré comme un 
instrument de planification locale, et en même temps un instrument d’utilité publique.  
Mots clés :  
Plan d’occupation des sols, aménagement et urbanisme, élaboration, approbation, révision, 
rôle, construction, zones urbaines et naturelles.   
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  مقدمة
ون وف قواعد  م بها في أ مجتمع متحضر، أنّ من المسائل المسلّ  ة البناء وتشیید المدن  سیر حر

اني، ومن القوانین التي تنظم  دة، وألاّ وأصول مرسومة ومحدّ  تترك لأهواء الأفراد حفاظا على جمال وتنسی الم
ل الأراضي الصالحة للبناء،  م وتحو ة تنظ ة هي عمل هذه القواعد نجد قوانین التهیئة والتعمیر، فالتهیئة العمران

والصناعة والتراث الثقافي  دون الإخلال بوظائف الفلاحة، مع مراعاة التسییر الاقتصاد الأمثل لهذه الأرضي 
  .والتارخي والبیئي فیها

ة من  ات للوقا م الأراضي عن طر مخططات التعمیر التي تعتبر في آن واحد آل ة تنظ وتتجسد عمل
م وتنمیته المستدامة عد أدوات تهیئة الإقل ، وهي تأتي في المستو الثاني    .)1(ظاهرة البناء الفوضو

ام القا م وتنمیته المستدامة 20- 01نون رقم الرجوع إلى أح أنّ هناك )2(المتعل بتهیئة الإقل ، نستشف 
م، وتتمثّل في  ة لتهیئة الإقل اسة الوطن مي ولیدة الس عد وطني وإقل مجموعة عدیدة من المخططات ذات 

م  م، ومخططات تهیئة الإقل ة لتهیئة الإقل م، والمخططات الجهو الولائي، المخطط الوطني لتهیئة الإقل
ة لتهیئة فضاءات الحواضر الكبر  ، ولقد نظم المشرع الجزائر مخططات التهیئة )3(والمخططات التوجیه

غرض إیجاد التوازن بین مختلف وظائف الأراضي وأنما البناء، وهذا  ملة لهذه المخططات،  ات م آل والتعمیر 
ه العقار  25-90في القانون رقم  منه، على أنّ هذه الأدوات تهدف  66تنص المادة والذ  )4(المتضمن التوج

ل أدوات التهیئة والتعمیر من نوعین أساسیین من  حیث تتش أساسا إلى قوام الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر، 
ة للتهیئة والتعمیر  ، وهذا "POS"،ومخططات شغل الأراضي " P.D.A.U"المخططات وهي المخططات التوجیه

ه الماد ما التهیئة والتعمیر 29- 90من القانون رقم  10ة نصت عل   . )5(المتعل 
  
  
  
  

                                                            
1- BENHADI Daoud, Croissance Urbaine et Instruments d’urbanisme, Mémoire de fin d’études 
pour l’obtention du diplôme de post-graduation spécialisée en gestion des villes, Ecole Nationale 
d’Administration, 1993-1994, p.24.  

سمبر  12، مؤرخ في  20-01قانون رقم  -2 م وتنمیته المستدامة، ج ر عدد 2001د  .2001، لسنة 77، یتعل بتهیئة الإقل
مال، -3 ة للحد من ظاهرة البناء  تكواشت  ات القانون رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،الآل فرع  الفوضو في الجزائر، مذ

ة الحقوق ، قانون عقار  اتنة، ل  .68ص ،2009 -2008، جامعة 
،، ی1990- 11-18مؤرّخ في  ،90-25 رقم قانون  -4 ه العقار التوج  .1990، لسنة 51ج ر عدد  تعلّ 
سمبر  01، مؤرخ في 29 - 90قانون رقم   5 التهیئة والتعمیر، ج ر 1990د القانون ، معّدل ومتمّم 1990، لسنة 52عدد ،، یتعل 

  .)2004لسنة  71استدراك في ج ر عدد ( 2004، لسنة 51عدد  ،ر ، ج2004أوت  14، المؤرخ في 05 -04رقم 
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ا من الجیل  لاس عتبر هذا الأخیر مخططا  حیث  ز دراستنا حول مخطط شغل الأراضي،  سوف نر
بدیل للمخطط العمراني الموجه  والمخطط العمراني المؤقت " PUD "الثاني من أدوات التهیئة والتعمیر، وقد جاء 

"PUP ")6( ،ة شمل البلد ط العمراني للتجمع  الذ  ة داخل حدود المح التهیئة العمران عدّ وسیلة جدیدة لا تهتم  و
راعي جوانب الانسجام بینه  ، و عي والبیئو قدر ما یتناول التجمع الحضر داخل إطاره الطب الحضر فقط، 

الجوانب المعمارة هتم  ع المراكز الحضرة المجاورة، و ین جم ة للتجمع الحضر  و   . التوسع
ة ة التال ال ره، نطرح الاش سا على ما تقدم ذ مخطط شغل الأراضي م المشرع الجزائر هل نظّ : و تأس

ة منسجمة على المستو المحلي ؟ ضمن تهیئة عمران   .على نحو 
ان الإطار القانوني لمخطط شغل الاراضي ح(سوف نقتصر في دراستنا لهذا الموضوع على ب ث الم

ط المجالي والحضر ) الأوّل حث الثاني( ثم نبین دوره في التخط   ).الم
  

حث الأوّل   الاطار القانوني لمخطط شغل الاراضي: الم
ان مفهومه في المقام الأول  شغل الاراضيستوجب الإطار القانوني لمخطط  ، ثمّ )المطلب الأوّل(ب
ه  ة إعداده والمصادقة عل ف   ).المطلب الثاني(التطرق إلى 

  
  مفهوم مخطط شغل الاراضي: المطلب الأوّل

ة للتهیئة والتعمیر، ولكي نفهم جیدا فحواه  راضيیندرج مخطط شغل الأ في إطار المخططات المحل
  ).الفرع الثاني(ثم تحدید خصائصه ) الأول الفرع(ستوجب منا تعرفه 

  
فه: لالفرع الأوّ    تعر
استقراء المادة  مخطط شغل الأراضي عتبر ات تجسید أهداف قانون التعمیر، و من قانون  31من أهم آل

ن أن نعرفه على أنّه 29- 90رقم  م التهیئة والتعمیر،    : المتعل 
ة في مجال البناء على  أداة من أدوات التهیئة والتعمیر،' " موجبها تحدید التوجیهات الأساس یتم 

ة أو جزء منها،  صفة مفصّلة قواعد وحقوق استخدام الأراضي والبناء من حیث  اتحدد فیهمستو بلد و
ات ل الحضر للبنا المتر المرع أو المتر  ،الشّ ه والمعبر عنه  ا والقصو من البناء المسموح  ة الدن الكم

عب ات الم ة, من الأحجام، المظهر الخارجي للبنا  النصب, ارتفاعات الشوارع, والخضراء المساحات العموم

                                                            
6 -P.U.D : Plan d’urbanise directeur  
   -P.U.P : Plan d’urbanisme provisoire.  

ة:  P.L.Uوفي فرنسا نجد                       .للتعمیر، وموضوعها هو نفس موضوع مخطط شغل الأراضي المخططات المحل
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ة،  ار ة الواجب حمایتها في إطار إحترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجیهي التذ مواقع الأراضي الفلاح
  .) 7(للتهیئة و التعمیر

امخطط شغل الأراضي غطى   املة ن ترابفي غالب الأح ة   29-90ولقد تمّ استحداثه في ظل القانون  ،بلد
ان هناك فراغ  PUDعدما أظهر  ة من حیث الدقة والتفصیل، إذ  ة للبلد م في التهیئة العمران نقائص في التحّ

قوم على الخطو العرضة للمدینة، والذ یتولاه  الرّخص، فالتحق PUDبین التعمیر الذ  ، والتعمیر المتعل 
التوجیهات العامة، هذا ما م قه من خلال مخطط یؤخذ  ن تحق م ة هذه الرخص لشرو البناء لا  ن استجا

جیل جدید لمخططات التعمیر إستدعي وجود مخطط تفصیلي، لذلك  . عدّ مخطط شغل الأراضي 

  
  خصائصه: الفرع الثاني
على قانون التهیئة والتعمیر ومن خلال الإطلاع  شغل الأراضي،مخطط على مختلف جوانب مفهوم  بناء

م السلمي ه سواء من حیث التنظ ن استخلاص جملة من الخصائص المتعلقة  أو من حیث ) أولا(م
ا(التطبی   ).ثان

  
م السلمي للمخطط -أوّلا    من حیث التنظ

ة المستدام ة والتنم م أدوات التهیئة الإقل ة، إلا الرغم من العلاقة الوطیدة بین مخططات شغل الأراضي 
ة المستدامة  م والتنم ة لتهیئة الإقل اسة الوطن أنّها تتواجد في مستو أدنى من هذه الأخیرة، حیث أنّها تترجم الس
ل من المخططات  ام  حترم أح حیث أنّ مخطط شغل الأراضي یجب أن یتبنى و م الوطني،  والتي تغطي الإقل

ما یخص مادة بر  ة ، ف ة والولائ ة و الجهو ةالوطن   .امج التجهیزات والبنى التحت
ط  ض حیث هو الذ  عتبر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر مرجعا لمخطط شغل الأراضي،  ما 
طات مخططات شغل الأراضي التي یجب إنجازها من جهة، إذ یجب أن ینسجم مخطط شغل  حدود ومح

عض في مجال )8(الأراضي مع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عضهما ال ملتان ل عتبران وسیلتان م حیث   ،
ة، فمخطط شغل الأراضي هو مخطط تفصیلي  ات المشتر ة أو مجموعة البلد م البلد ة لإقل التهیئة العمران

                                                            
ة،  -  7 ط العمراني والبیئ اة داخل التجمعات الحضرة(بلفضل محمد، التخط ة المدینة  وإطار الح ، مجلة القانون )من أجل ترق

س، مستغانم، العدد  اد  .98، ص 2014، 03العقار والبیئة، جامعة عبد الحمید ابن 
ه - 8 حدد إجراءات إعداد مخطط 1991ما  28، مؤرخ في 178 -91المرسوم التنفیذ رقم من  18المادة  هذا ما تستوج  ،

ه، ج ر عدد  ه، ومحتو الوثائ المتعلقة  المرسوم التنفیذ رقم ، 1991، لسنة 26شغل الاراضي والمصادقة عل معدل ومتمم 
ارة على ضرورة احتواء مخط عندما ،2005لسنة  62، ج ر عدد 2005سبتمبر  10مؤرخ في  318- 05 صرح الع ط نصت 

م یثبت فیها تلائم شغل الأ رة تقد امه مع أراضي على مذ ام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرأح  .ح
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، یجب أن ینسجم مخطط شغل الأراضي مع المخطط ،  )9(للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومن جهة أخر
قا لمبدأ تدرج القوانین التوجیهي للتهیئة امه تطب حترم أح   .)10(والتعمیر، وأن یتبنى و

  
ا   من حیث التطبی -ثان

ضا من حیث التطبی الزماني تظهر ممیزات اني مخطط شغل الأراضي أ   .والم
  

  التطبی الزماني من حیث  -1
ونه  عتبر ة،  ة الدینام عاد الثلاثةمخطط شغل الاراضي من المخططات المرنة ذو الحر الأ : أخذ 

لة )سنوات 10(، والمتوسطة )سنوات 05(القصیرة  ة المراجعة والتعدیل )سنة 20(، والطو ان الإضافة إلى إم  ،
حسب  ة متزامنة مع المستجدات ومع ما یتم من برمجة من مشارع و ات آل ع ، یجعل من هذه المعط المتتا

ما تُمّن هذه الآجال المتحر  ات،  رمجة برامج عهدته، الأولو ل مجلس بلد جدید من حقن و ة  ان ة من إم
ة ضمن هذه المخططات المرنة، وذلك في ظل  ل المشارع الموجودة في الحملات الانتخاب وأهدافه المسطرة، و

ة البناء والتعمیر المنصوص علیها في قوانین التعمیر   احترام القواعد العامة المنظمة لحر

  
انيالتطبمن حیث  -2   ی الم

اني لمخطط شغل الأراضي  ان تراب من حیث الأصل، فإنّ نطاق التطبی الم غطي في غالب الأح
قا لنص المادة المادة  مها تطب املة، أو جزء من إقل ة  ة لا 29- 90من قانون  34بلد ة الواقع ، لكن من الناح

مخطط واحد من مخططات شغل الاراضي،  ة  ن تغطیت تراب اللبلد ة مساحتها صغیرة، م انت البلد إلا إذا 
ة یوجد أكثر من مخطط واحد لشغل الأراضي   .)11(لذلك في الحالات العاد

ة والتي تتقاسم  غطي أكثر من بلد ن لمخطط شغل الاراضي أن  م ات معینة، فإنّه  ما أنهّ ونظرا لمعط
ة أو  انت إقتصاد ة، سواء  ما بینها العدید من العوامل المشتر س المخطط ف ة، وهذا ع ة أو بیولوج اجتماع

حیث أنّ  PUD التوجیهي للتعمیر ات،  ة الواحدة وما له من سلب م البلد الذ لا یتجاوز الحدود الإدارة لإقل
ن محاصرتها ومعالجتها في إطار هذه الحدود الإدارة، مثل ظاهرة البناء الفوضو  م مشاكل التعمیر والبیئة لا 

ات المتجاورة، هذا من جهة، ومن جهة المقامة في ش ة لحدود البلد اء فوق الأراضي المتاخمة والمشتر ل أح
                                                            

مال، المرجع  الساب  ص  - 9  .83تكواشت  
10-T.A Versailles, 9 juillet1992, Assoc. Seine-et –marennaise : sauvegarde nature, cité par :              
   
 LAMORLLETE B, « Le contentieux des schémas directeurs », AJDA ,Paris, Mai 1993, p.42. 

ة  -11 أحد عوامل توسع المجال الحضر من أجل تحقی التنم ة  ة، المخططات العمران ا ة  لمزد من التفاصیل راجع، بوزغا
رة نموذجا -المستدامة س ة والاجمجلة العلوم الإ -مدینة  ة، العددنسان  .وما یلیها 34، ص2014، 15تماع
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ة على  الوسائل الخاصة المتاحة لكل بلد انا  ة ومستحیلة الحل أح أخر فإنّ حل مشاكل التسییر العمراني صع
ا عة حال اسة المت ة المنفصلة عن الس الأخص مع ندرة الهیئات العموم م سواء  حده، و ل إقل رة  والقائمة على ف

ات حدیثة  حث عن آل ، أن یخضع لمبدأ التكتلات في فضاءات جدیدة وال م بلد م ولائي أو إقل ل إقل ان في ش
م العمراني والاقتصاد    .)12(للتسییر والتنظ

رة ف اق الأخذ  م البلد وفي س ع مجال تطبی مخططات أدوات التعمیر إلى ما بین أقال ات تنص توس
ذا مخطط شغل " :على أنّه  29- 90من قانون رقم  12المادة  ن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و م

ة ات تجمع بینها مصالح اقتصاد ضم مجموعة من البلد   ..." الأراضي أن 
التالي ن أن  و بلدیتین أو أكثر في حالة تداخل نسیجهما الحضر  شغل الأراضي غطي مخططم

ل مجمع حضر  عض على ش عضه ال ات مدینة الجزائر ومدینة وهران  ،ب   .)13(بلد
 

 مراحل إعداد مخطط شغل الاراضي : الثاني المطلب
الرجوع إلى 178- 91في المرسوم التنفیذ رقم  مخطط شغل الاراضيتمّ تحدید إجراءات إعداد  ، و

مرحلتین، مرحلة الإعداد مر  ه ) الفرع الأوّل(محتو هذا الأخیر، فإنّ المخطط  الفرع (ومرحلة المصادقة عل
  ).الثاني

  
   إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي: لالفرع الأوّ 

مخطط شغل من قانون التهیئة والتعمیر، فإ 35استنادا إلى نص المادة  ة یجب أن تغطى  ل بلد نّ 
، وهذا بناء على مداولة من المجلس  س المجلس الشعبي البلد ادرة من رئ م أراضي ، والذ یتم إعداده 

ة  ة المعن ة البلد عرض  )أولا(الشعبي البلد المعني أو المجالس الشعب على رأ  للإطلاع المخطط مشروعو
ا( عض الجهات عا(للاستقصاء فتح سجل خاصوأخیرا یتم  )ثاثثا(عمومي ولاستقصاء  )ثان   .)را

  
  إجراء مداولة -أولا 

ادر مخطط شغل الأراضي  ر مشروعحضّ  س المجلس الشعبي البلدم تم ،تحت مسؤولیتهو  ة من رئ  و
موجب مداولة من المجلس الشعبي البلد المعني مقر المجلس والي لل تبلّغو  ،)14(إعداده  وتنشر مدة شهر 

ة،  ة المعن ة البلد شمله الشعبي البلد أو المجالس الشعب صدر القرار الذ یرسم حدود التراب الذ  عدها  و
ه من طرف    :المخطط والمداولة المتعلقة 

                                                            
شیر، -12 ة التحضر في الجزائر،  التیجاني  ال ة وإش ت ،)د د ن (التهیئة العمران  .66ص  ،2000،الكو
، ص  -13 مال، المرجع الساب  .84تكواشت 
 .المرجع الساب، 91-178 رقم تنفیذالمرسوم المن   02المادة  -14
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ة الواحدة* عا للولا ان التراب تا   .الوالي إذا 
لف * التعمیر مع الوزر الم لف  ات مختلفة، الوزر الم عا لولا ان التراب المعني تا ة إذا  الجماعات المحل

ات تكلف بإعداد هذا المخطط، غیر أنّ  ن إنشاء مؤسسة مابین البلد م ان التراب واقعا بین بلدیتین فإنّه  وإذا 
ة المع المخططات التي تتخذها هذه الأخیرة لا تكون قابلة للتنفیذ إلا ةعد مداولة المجالس الشعب   .)15(ن

  
ا   قانونااستشارة هیئات محددة  -ثان

ل مخطط شغل الأراضي مشروععرض  رؤساء غرف الفلاحة  ،من رؤساء غرف التّجارة للإطلاع على 
ةورؤساء المنظمة  ة و  ،المهن ذا طلب الاستشارة و  ،المجتمع المدنيورؤساء الجهات المحل ا من الهیئات و  جو

ل المصالح  ة للوزاراتالإدارة التي تش - 19 من المرسوم التنفیذ رقم 08الرجوع إلى نص المادة و  .الخارج
ا 178 ستشیرون وجو ة  ة البلد س المجلس الشعبي البلد أو رؤساء المجالس الشعب ر، فإنّ رئ ، السالف الذ

ة للهیئ النس موجب قرار، ف ة وأخر على المستو المحلي وهذا  ات والمصالح عض الهیئات على مستو الولا
، النقل،  ، الر م الإقتصاد ة فتشمل مصلحة التعمیر، مصالح الفلاحة ، التنظ عة للدولة على مستو الولا التا

احة ة، الس ة، البرد والمواصلات، البیئة والتهیئة العمران ع اني والمواقع الأثرة والطب ة، الم أما . الأشغال العموم
ة للهیئات والمصالح المس اهالنس   .)16(تشارة على المستو المحلي فنجد مصالح توزع الطاقة، النقل ، توزع الم

نشر على  ة و ات المعن ة أو رؤساء البلد س البلد موجب قرار من رئ ورة أعلاه  ما تبلغ المصالح المذ
ب ه المجلس الشعبي البلد و صادق عل ة لمدة شهر، ثم یتم إعداد مشروع المخطط و لغ للإدارات مستو البلد

ة لإبداء رأیها خلال  عدها 60والمصالح المعن   .یوما 60عرض للاستقصاء العمومي لمدة  یوما، و
ور أعلاه، عیمثل تخلف الإ  قه  اجراء المذ ن أن یؤسس علیها الطعن، وهذا ما ط م ة التي  ل من العیوب الش

ة  الاجتهاد الفرنسي ة مخطط شغل الأراضي الذ أعدته بلد  عدم إشراك ، إذ أكّد أنّ Génissacفي قض
ها ضمن قائمة الأشخاص المستشارة خاصة في حالة طلبها ذلك، یؤد إلى ؤ الأشخاص العامة التي تندرج أسما

ات المعتمد ة التي إلغاء المداولة التي صادقت على المخطط، و نفس الأثر یترتب عن عدم إستشارة الجمع
  .)17(تطلب أخذ رأیها أثناء إعداد مشروع المخطط

  
  فتح تحقی عمومي -ثالثا

س  60للاستقصاء العمومي لمدة  شغل الأراضي عرض مشروع مخطط یوما وهذا بناء على قرار رئ
حدد القرار ما یلي  ، و   :المجلس الشعبي البلد

                                                            
 .السابالمرجع  ، 91-178رقم تنفیذالمرسوم ال من 05و 04انظر المادتین  -  15
 .  30ص ،2010، ، دار الهد ، الجزائرالجزائر  منصور نورة، قواعد التهیئة والتعمیر وف التشرع -  16

17 - CE, 24 Juiellet 1987, COREP Gironde/ Commune de Genissac, Note de: HENRY Jacquot, plan 
local d’urbanisme, plan d’occupation des sols, RDA , Paris, 2011, p.11. 
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ن استشارة مشروع - م ان والأماكن التي   .فیها  الأراضيشغل  حدد الم

بیّن تارخ انطلاق مدة التحقی وتارخ انتهائها -  .عین المفوض المحق أو المفوضین المحققین و

ات إجراء التحقی العمومي  - ف  .  )18(حدد 

عرض مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر للتحقی العمومي لمدة   60و یتم نشر القرار المتعل 
ما یتم إرسا ایوما،  م   .ل نسخة منه إلى الوالي المختص إقل

  
عا    للاستقصاء  فتح سجل خاص: را

ل الملاحظات  ن  فتح سجل خاص مرقم وموقع من طرفه، وهذا لتدو س المجلس الشعبي البلد  قوم رئ
اشرة إلى المفوض المحق ا م تاب ن إرسال هذه الأخیرة  م ما    . والاقتراحات، 

تم إقفال السجل الخاص  ع المفوض المحق  15الاستقصاء عند انقضاء مدة و یوم وهذا بناء على توق
تم إرساله ملف التحقی و نتائجه و ، مرفقا  س المجلس الشعبي البلد   . )19(إلى رئ

ن ملاحظته من خلال إقرار فتح السجل الخاص، هو إرادة المشرع في إشراك الجمهور في إعداد م  ما 
المخطط المخطط التوجیهي للتهیئة  ة  ات المعن ان البلد ال س ا هو عدم إق والتعمیر، لكن ما نلاحظه واقع

  .لإبداء أرائهم و اقتراحاتهم، وهذا راجع لضعف الوعي المدني لدیهم 
  

  مخطط شغل الأراضي ومراجعته المصادقة على: الفرع الثاني
ة المصادقة على مخطط شغل ات الجوهرةالأراضي لمجموعة من الإجراءات و  تخضع عمل ل ، )اولا( الش

ة مراجعته أ ا(التعمیر تهیئة و قانون ال هاحددالتي و تعدیله تخضع لمجموعة من الشرو ما أنّ عمل   ).ثان
  مخطط شغل الأراضي المصادقة على -أوّلا

عد أخذ رأ الوالي ع المصادقة تتم موجب مداولة من المجلس الشعبي البلد  لى مخطط شغل الأراضي 
  .نتائج الاستقصاء العموميأساس 
هیبلّ   ذا  أو الولاة المختصین، إلى الوالي المختص غ مخطط شغل الأراضي المصادق عل المصالح و 

لفة  عة للدولة الم ة،  التعمیرالتا ةفي مستو الولا   .الغرفة التجارة والفلاح
  
  
  

                                                            
 .المرجع الساب، 91-178 رقم تنفیذالمرسوم ال من 10انظر المادة  -18

19  - ADJA Djillali et DROBENKO Bernard , Droit de l’urbanisme ,Edition Berti , Algérie , 2007, 
p.141. 
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ات والإجراءات المذشّ  ل ة مخطط شغل علاه، عدم مشأ ورة ل تخلف إحد هذه الش ة خارج روع
ن. لغاءإراضي وأساسا لرفع دعو الأ م ل و جراء إهذه المراحل من خلال التأكد من  للقاضي أن یراقب 

جرت خلال المدة المقررة في ملف التحقی المقدم، وهذا أالتي  ی ومختلف الآراء المقدمةالاستقصاء والتحق
ة هذه المخططات عدم مشروع م  صدره وضع تحت تصرّف الجمهورو  ،)20(تحت طائلة الح  عن طر قرار 

س  انات التي یتكون منهارئ    .)21(المجلس الشعبي البلد مع قائمة الوثائ و الب
  
ا   مراجعة مخطط شغل الأراضي -ثان

ن مراجعته  غطیها، أم ات المنطقة التي  حت توجیهات مخطط شغل الأراضي لا تستجیب لمتطل إذا أص
ن إجراء هذه المراجعة إلاّ إذا توفرت حیت تتم بنفس  م ه، ولا  الطرقة والإجراءات التي تمت بها المصادقة عل
ة   :الشرو التال

ه من المشروع الحضر  -   .إذا لم ینجز في الأجل المقرر لإتمامه سو ثلث حجم البناء المسموح 
ان الإطار المبني الموجود في حالة خراب أو في حالة من القد -   .م تستدعي تجدیدهإذا 
ة - ع ان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طب   . إذا 
الغین على الأقل نصف  - ات ال ة ملاك البنا ه أغلب عد مرور خمس سنوات من المصادقة عل إذا طلب ذلك و

حددها مخطط شغل الأراضي السار المفعول   . حقوق البناء التي 
ه المخططإذا استدعت ذلك الحا - ة لم ینص عل   .)22(جة إلى إنشاء مشروع ذو مصلحة وطن
  

حث الثاني ة منسجمة على : الم دور مخطط شغل الأراضي في تحقی تهیئة عمران
  المستو المحلي

ة ، التي  ة للبلد النس ع الالزامي  ة للتسییر الحضر له الطا م ة تنظ عتبر مخطط شغل الاراضي آل
ظهر دور مخطط  تهدف إلى تحدید قواعد یل إطارها المبني، و مها أو أجزاء منه، وتش امل إقل خاصة لتعمیر 

ة البناء والتعمیر ط حر ادئ الخاصة ) المطلب الأوّل (شغل الأراضي من خلال مساهمته في ض و رسم الم
م القطاعات الى مناط   .)المطلب الثاني( للتهیئة والتعمیر وتقس

  
  
  

                                                            
20 - CE, 29 Mars 1993 , CNE D’annecy le vieu , N°141308 , BJDU ,Paris,1994 , p. 31. 

 .، المرجع الساب178-  91من المرسوم التنفیذ رقم  17- 14انظر المواد  -  21
 .، المرجع الساب29-90 رقم من قانون  37راجع المادة  -  22
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ة : الأولالمطلب  ط جر   البناء والتعمیرض
ف ارزة لمخطط شغل الأتتمثل الوظ ة له صالنصو و  29- 90في القانون رقم راضي ة ال م ط التنظ ، في ض

ة البناء و  م شهادات ورخص التعمیرحر ون ذلك من خلال تنظ ة، و  ووضع ) لالفرع الأوّ (التعمیر في البلد
  ).الفرع الثاني(راضيمعاملات لشغل الأ

  
م شهادات و رخص التعمیر: الفرع الاوّل    تنظ
قا ل ة  مرسوم التنفیذلط شمل على الوثائ التال ور أعلاه فإنّ مخطط شغل الأراضي    : المذ

ة- ضاح رة إ م مذ قة ما یتضمّنه مخطط شغل الأراضي مع  :وتقد طتبرز فیها مطا التي حدّدها  الضوا
م ل لائحة تنظ ات المطب فیها في ش ة أو البلد ة للبلد رنامج التنم   .المخطط التوجیهي و

ة لكلّ منطقة :نظام- النس ة إستخدام الأرض  ف التفصیل حقوق البناء و ل حدّد  ه الش ط ف الحضر أو  وض
اء والحد الأدنى  ،العمراني ه في المتر الرع والمتر  والأقصى للبناءوتحدّد الشوارع والإرتفاقات والأح المسموح 

المظهر الخارجي عب الحجمي والقواعد المتعلّقة  ها قرارات نّ أأدوات التهیئة والتعمیر على ، لهذا تكیف الم
ة م   )23(تنظ

ة - ان أتي: الوثائ الب ة مما  ان   :تتكون الوثائ الب
اس (مخطط الموقع  -   ،)5000/1أو  2000/1مق
وغرافي  - اس (مخطط طو     ،)1000/1أو  500/1مق
یب العمراني  - اس (مخطط التر یتضمن على الخصوص قواعد البناء من معامل ) 1000/1أو  500/1مق

ات لاء، وعلو البنا  ،شغل الأرض، معامل الاست
اس (مخطط الوضع القائم  - ة النسیج ا) 1000/1أو  500/1مق ی ة لتر لحضر من إطار یبرز الصورة الحال

ات المختلفة والإرتفاقات الموجودة ة الطرق والش  ،مبني ش
اس (مخطط التهیئة العامة  -  أتي) 1000/1أو  500/1مق   :حدد ما 

  المناط المتجانسة،* 
ة*    .موقع إقامة التجهیزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العموم
 ،نظرا لخصوصیتهاالمساحات الواجب الحفا علیها * 

  .القطاعات الحضرة -

                                                            
دوات التعمیر ألغاء لمواجهة دراسة خاصة لدعو الإ: منازعات التعمیرختصاص القاضي الادار في إ" بودروة عبد الكرم،  - 23

ة استنادا  ةإالمحل ارات البیئ ة، جامعة،العدد  مجلة القانون العقار والیبئة" ،لى الاعت اس ة الحقوق والعلوم الس ل عبد  الأول، 
س،  اد  .60- 50ص ص  ،2013مستغانم ، الحمید ابن 
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اس (خارطة  - ة  )1000/1أو  500/1مق ة والتكنولوج ع تحدد المناط والأراضي المعرضة للأخطار الطب
ة ذا الأخطار الكبر المبینة في المخطط العام للوقا   .)24(و

ة تنظم الأراضي، ولا تترك  ة تفصیل عتبر مخطط شغل الأراضي آل صفة عامة،  فجوة أو مجالا شاغرا و
ل مظاهر البناء  طرقة تمنع من نشوء  الإطار المبني وغیر المبني  غطیها، فهو یهتم  في المساحة التي 

ة التي تشمل الشهادات ورخص البناء و . الفوضو وانتشاره ة أو قرارات التعمیر الفرد أدوات الرقا تظهر علاقته 
ات إعداد عقود  19-15والمرسوم التنفیذ  29- 90ن التجزئة والهدم المنصوص علیها في قانو  ف المتعل 

ن ان تخالف 25التعمیر م حیث یجب أن تكون هذه الرخص والشهادات ملائمة مع مخطط شغل الأراضي ولا   ،
ة التي یجب أن یتطاب  امه، فمن بین الوثائ اللازمة لاستصدارها نجد المخططات الهندسة المعمارة والمدن أح

ام مخطط شغل الأراضي ا مع أح ل   .محتواها 
ة مخططات شغل الأراضي، التالي تظهر أهم ة التهیئة والتعمیر تكون على أساسها،  و ون أنّ عمل في 

س المحددة في هذا  انت تستجیب للمقای ة رخصة ولا شهادة في مجال التعمیر إلا إذا  وأنّه لا تسلم أ
ن مواجهة ا م التالي  النتیجة  لغیرالمخططات، و ل مخطط شغل الأراضي  ش قوة القانون، ومن ثمة  ه وذلك 

ة من جهة أخر  ة المحل ونظرا . دفتر شرو للمقاولین والمهندسین من جهة، ومرجع نظامي للسلطات العموم
القانون الذ ینظم شرو إنشاء المدن الجدیدة، وقوانین  عض القوانین،  لوجود مخططات منصوص علیها في 

احة، فإنّه لا بد من أن تكون مخططات شغل الأراضي   .متناسقة مع مختلف هذه المخططات  البیئة، الس
  

  وضع معاملات شغل الأراضي: الفرع الثاني
ة لمخطط شغل الأراضي في تحدید معاملات استغلال الأراضي، وهذا من  تتجلى أهم الوظائف الأساس

ط المعاملات الثلاث وهي ا(، معامل ما یؤخذ من الأرض )أوّلا(شغل الأراضي معامل : خلال ض ، ومعامل )ثان
  ).ثالثا(الكثافة القصو 

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .المرجع الساب، 91-178 رقم تنفیذالرسوم ممن ال18انظر المادة  -24
مها ،  2015جانفي  25، المؤرخ في 19/1 مرسوم تنفیذ رقم  -25 ات تحضیر عقود التعمیر و تسل ف حدد  عدد  ج ر ج ج، 

 .     2015لسنة  07
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  راضيمعامل شغل الأ  -أولا 
ات من حیث الطول والعرض  راضيیُهدف من وراء معامل شغل الأ الاستغلال الحسن والمنسجم للبنا

ناء على ذلك وحفاظا على القطاعات غیر القابلة للتعمیر أو القطاعات المخصصة للتعمیر . والارتفاع و
فا    .)26(المستقبلي، یلزم تثبیت معامل شغل الأراضي ضع

  
ا     معامل ما یؤخذ من الأراضي -ثان

ة الاستحواذ على الأ معامل ما یؤخذ من الأراضي لمث ساو مساحة قطعة الأنس ة رض، وهو  رض الكل
ع البناء على إنشاء مساحات لزام صاحب مشرو المخصصة للمبنى، والهدف من ذلك هو إ رضناقص مساحة الأ

  .خضراء
  

  معامل الكثافة القصو  -ثالثا
ثافة البناء  موجب المادة لقد حدد المشرع الجزائر  ات  من المرسوم  26للمناط الحضرة في البلد

ة تساو واحد من حاصل القسمة  27المتضمن القواعد العامة للتهیئة و التعمیر 19/175التنفیذ رقم    :بنس
ةالمساحة الأ  = 1 ة خارج البناء الصاف   رض

  رضمساحة قطعة الأ       
ة تدخل ضمن انشغالات المهندس  تجدر الاشارة إلى أنّ مخطط شغل الأراضي هو وسیلة عمران

عدّ  ما  ة محل التهیئة،  في للإطار المبني للقطعة الأرض ل الهندسي الخارجي والوظ حیث یبیّن الش  ،   المعمار
ن مواجهة م از، ف امت م  ه، إذ یجب أن تمنح أو ترفض شهادات ورخص التعمیر أداة تنظ   .)28(الغیر 

  
  
  
  
  

                                                            
رة لنیل شهادة الماجستیر،  - 26  ة الجزائر، مذ ة الحقوق، جامعة جبر محمد، الاطار القانوني للتعمیر في ولا ل ة،  فرع إدارة ومال

 .60الجزائر، ص 
حدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، ج1991جوان  18، مؤرخ في 175- 91مرسوم تنفیذ رقم  27 ، لسنة 26ر ج ج عدد  ، 

1990. 
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الادارة العامة، القانون  -28 ة لتسییر العمران، مذ ات القانون غواس حسینة، الآل

، قسنطینة،  ة الحقوق، جامعة منتور ل م،    . 34، ص 2012-2011وتسییر الاقل
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ادئ الخاصة للتهیئة والتعمیر: المطلب الثاني م القطاعات إلى مناط رسم الم   وتقس
ة المتمثلة  فته الأساس ع التفصیلي لمخطط شغل الأراضي من خلال وظ ادئ الخاصة ظهر الطا رسم الم

ة للتهیئة والتعمیر إلى مناط ،)الفرع الأول(للتهیئة والتعمیر م القطاعات المحددة في المخططات التوجیه  وتقس
  ).الفرع الثاني(رغم أنّ المشرع لم ینص صراحة على ذلك

  
ادئ الخاصة للتهیئة والتعمیر: الفرع الأوّل   رسم الم

م المحدد عن طر المخطط ر المتناس للإقل ة والتطو ، فهي أشغال معالجة )29(تهدف التهیئة إلى التنم
م المنحدرات وغرس الأشجار ووضع أثاث حضر  وإنجاز المساحات الخضراء وتشیید سطح الأرض وتدع

اج ة البناء وفقا للقواعد المنصوص علیها في قانون التعمیر ،)30(الس م عمل   .)31(أما التعمیر فإنّه یهدف إلى تنظ
قوم  ادئ الخاصة للتهیئة و  برسم مخطط شغل الأراضيو ، وهذا في إطار مبدأ التدرج من الكل التعمیرالم

ة إعادة إلى الجزء للوحدات  م الكبر للوطن ، إلى غا ة، وفي ظل العمل على إعادة التوازن بین الأقال العمران
ة المختلفة لنفس المدینة، مرورا بإعادة التوازن بین المدینة  التوازن  اء الفوضو ة والأح اء المخططة الراق بین الأح

  .و الرف 
 :ترتكز دراسة مخطط شغل الأراضي على ما یلي

ات وحالتها معرفة  - ا، إطار مبني، عوائ التعمیر، مختلف الش ونات الوسط الحضر من طبوغراف م
ة   .الفزائ

ة مجال الدراسة -   .استخلاص آفاق تنم
ة للتهیئة - ارات المناس   .تحدید الاخت
ط قواعد شغل الأرضي وحقوق البناء -   .)32(وضع قواعد التعمیر التي تض

 :احل هيوتتم هذه الدراسة في ثلاث مر 
ع المجالات: المرحلة الأولى ما : تتضمن تحلیل الوضع الراهن في جم م، الخدمات،  ن، الصحة، التعل الس

ع المشارع المصادق علیها التي أنجزت أو عد تمّ  تحدد جم اتها ولم تنجز  ار أرض ما یتـم فیهـا اقتـراح . اخت

                                                            
29-ADJA Djillali et DROBENKO Bernard , op.cit ,p.138.    

ات  ،2008یولیو  20المؤرخ في  ،15-08من القانون رقم  02التعرف الذ قدمته المادة   هذا هو 30 قة البنا المحدد لقواعد مطا
 . 2008لسنة  44، و اتمام إنجازها ،ج ر عدد

31  - BEN AKZOUH Chabane, « De la loi d’orientation foncière au Droit de l’urbanisme », Revue 
Idara   n°22, 2011, p.05.  

ة الأأ، سعیداني نورة لمزد من التفاصیل، راجع - 32 ة لحما ة دوات تدخل الدولة والجماعات المحل ة والعمران  –راضي الفلاح
ة على ضوء القانون الجزائر  رة لن ،-دراسة تحلیل ة  شهادةل یمذ ل الماجستیر في القانون، تخصص القانون العقار والزراعي، 

 .33-27، ص ص 2005 ،قوق، جامعة سعد دحلب، البلیدةالح
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ـل فرضیتین أو أكثرمشـروع أول ةوتختار  ،ي على ش ا مع نتائج الوضع الراهن لتفصل في  الفرض الأكثر تماش
  .المشـروع النهائي
ة ة واحدة یتم: المرحلة الثان ط فرض ة بتقنین،  ،في هذه المرحلة ض ة مصحو ان وتترجم في تقرر ومخططات ب

لا   .وتمثل بذلك التهیئة التي ستعتمد مستق
محضر : المرحلة الثالثة ة لدراسة مخطط شغل الأراضي والذ على أساسه لجالعد تبني المرحلتین  نة الولائ

تب  عطى الأمر لم فتح التحقی العمومي،  قوم المجلس الشعبي البلد بإصدار مداولة المصادقة والأمر 
ل الش اشرة الملف التقني الخاص  م ه مدیرة الر والأالدراسات  ل في دائرة ات تواف عل ة  شغال العموم

لا للتنفیذ ومرجعا مهما لكل أشغال التهیئة ووسیلة  ،اختصاصه عدها ملف مخطط شغل الأراضي قا ح  ص ل
ة غیر قابلة للمعارضة   . للتعمیر والمراق

  
م القطاعات إلى مناط: الفرع الثاني   تقس

م  حیث یتم تقس ن، تجارة،  منطقة س غرض معیّن،  ة  ف م المدینة إلى عدة مناط وظ قصد بذلك تقس
سیین هما ة  المناط إلى قسمین رئ ة ) أوّلا(المناط العمران ع ا(والمناط الطب   ).ثان

  
ة -لاأوّ    المناط العمران

الحرفین ال المناط التي تكون التجهیزات وهي تعني  Zones Urbaines (Z.U)نتینییلایرمز لها 
اشرة ة لانطلاق البناء علیها م اف ة  مها بدورها إ ،العموم ة حسب ما یتم تقس ة فرع لى مناط عمران

ة،لبناء الذاتيلمثل المناط المعدة  ،خصوصیتها مناط النشاطات التجارة،  ، مناط النشاطات الصناع
ل تقس ة، مناط الخدمات، ومناط التخزن و اح ضم توجیهات خاصةمناط التوسعة الس حدد ، و م 

حدد بدقة النشا السائراضي المخصصة للتجهیالأ عها وتفعیلها ، زات و  د و النشاطات التي یجب تشج
عة استعمال المنطقة، حیث أالنشاطات الممنوعة نظرا لعدم ملاو  ناط المتواجدة في وسط الم نّ ءمتها مع طب

ة لا تكون مالمدینة و  ن فة الس ة ملوثة، غیر أنّه قدالمناط ذات الوظ عض  لائمة لتثبیت منشآت صناع سمح ل
  .)33(و للتخزن مع ضرورة الحصول المسب على الرخص الادارةمنها بإقامة أو توسعة لنشاطات تجارة أ

ط والتسییر المجالي ودلیل للتنبؤات  سا على ذلك، أعتبر مخطط شغل الأراضي وسیلة للتخط وتأس
برنامج  عد  ما  ات،  الأخص مسئولي البلد ة للمدینة وللتجمعات للمسئولین المحلیین و للتجهیزات والبنى التح

ة ن عاد الثلاثةإذ  .)34(الس الأ أخذ  ونه  ة،  ة الدینام  05(القصیرة : عتبر من المخططات المرنة ذو الحر

                                                            
مال - 33  .99- 98 صص ، الساب  المرجع ،تكواشت  
شی - 34   .68ص  ،المرجع الساب.رالتیجاني 
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لة ) سنوات  10(والمتوسطة ) سنوات ع یجعل )سنة 20(والطو ة المراجعة والتعدیل المتتا ان الإضافة إلى إم  ،
اتمن هذه الم حسب الأولو ة متزامنة مع المستجدات ومع ما یتم من برمجة للمشارع و ات آل   .عط

 

ا  ة -ثان ع  المناط الطب
الحرفین ال التي تكون فیها  المناطوهي تعني ،  Zones Naturelles (Z.N)نتینییلایرمز لها 

میزات وثروات  المناط التي تتمتع  ة قلیلة أو منعدمة أصلا، ومن الواجب المحافظة علیها،  التجهیزات العموم
ة ذات  ذلك المناط الفلاح ارزة،  ة عقارة  ة، أو المناط التي تشمل ممتلكات ثقاف ة ومناظر خلا ع طب

ة، والمناط المعرضة للظواهر  ل خطورة في حالة تعمیر الجودة العال ضانات التي قد تش الزلازل والف ة  ع الطب
ل  موقع الأراضي مخطط شغل الأراضيما یبیّن  هذه المنطقة، ة الواجب حمایتها من  ة و الغاب ال الفلاح أش

لاء  صفة صارمة البناء فوق هذه  .ر الشرعيیغالتعد والاست التالي نجد أنّ مخططات شغل الأراضي تحدّ  و
  .)35(المناط إلى حد حظرها تماما

عد زلزال  ة  ة التصنیف  2003وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ إعادة تصنیف المناط الزلزال بواسطة تقن
ة التي تشمل الخ ،(micro zonage)المجهر  طر الزلزالي على سلامة المجمعات وفقا للدراسات الزلزال

ة ة و المنشآت الاستراتیج   .)36( العمران
 

  خاتمة
ره رة مفادها ، نخلص إلىمن خلال ما سلف ذ مه المفصل  ، أنّ ف لمخطط شغل المشرع الجزائر بتنظ

صه لمرسوم تنفیذ خاص یبیّ و  في قانون التهیئة ز من خلال أن یبرّ  أراد ماإنّ  ،ن إجراءات إعدادهالتعمیر، وتخص
ط المحليذلك أهمیته  أداة لتحقی المصلحة العامةأداة للتخط   .، وفي نفس الوقت 

ة هذا المخطط ون ونظرا لأهم ة التهیئة و  ،  ة رخصة أنه لا تسلم أّ ، و التعمیر تكون على أساسهأنّ عمل
انت تستجیبولا شهادة في مجال التعمیر  س المحددة في هذا المخ إلا إذا  عتبر . ططللمقای شغل مخطط ما 

ة الأراضي طات مخططات التوجیهي للتهیئة و التعمیرمخطط لل أداة تفصیل ط حدود ومح ض حیث هو الذ   ،
ومن جهة أخر یجب أن ینسجم مخطط شغل الأراضي مع  ،شغل الأراضي التي یجب إنجازها من جهة

عتبران وسیلتان م حیث  عض في مجال التهیئة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر،  عضهما ال ملتان ل
م البل ة لإقل ة،العمران ات المشتر ة أو مجموعة البلد فمخطط شغل الأراضي هو مخطط تفصیلي للمخطط  د

  .التوجیهي للتهیئة والتعمیر

                                                            
35 - SAIDOUNI Maouia , Element d’introduction a l’urbanisme ,Casba edition, Alger, 2000, p.148. 

ة البناء على ضوء  -36 توراه العلوم في القانون، تخصص قانون إستراتیج ، أطروحة لنیل درجة د قانون التهیئة والتعمیر الجزائر
ة، جامعة الحاج لخضر، اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،  .113، ص 2015-2014اتنة،  عقار
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ة ورغم أنّ  قهاوسیلة لتهیئة والتعمیر اأدوات جعلت  النصوص القانون ة في تطب ة في جوهرها تقن  ،ردع
هترغم الدور الذ و  ة وتهیئة المجال الحضر  لع ا ما تصطدم بواقع یجعلها  إلا أنّ ، في تنم هذه الوسائل غال

والتي ترجع  ،دون أداء دورها على أكمل وجه مجموعة من الإكراهات التي تحول وجود سبب غیر قابلة للتطبی
سبب طول فترة تجعلها  الأساس إلى مجموعة من الثغرات في النص القانوني المنظم لها أداة تجاوزها الزمن 

اف مثل  إلى مجموعة من الإكراهات الأخر  الإضافة ،إعدادها ل وعدم وجود رصید عقار  ضعف التمو
التشوه  اعمران امما أنتج نسیج ،التعمیر أدواتلتنفیذ مختلف التوجهات المضمنة في  یتسم في أغلب المدن 

ة نتیجة مخالفة قوانین العمران  ةوضعف المراق ط أداة تخط الاة المسؤولین إزاء اعتمادها  ، إلى جانب ولام
ة والمناط غیر القابلة للتعمیر ل عشوائي على الأراضي الفلاح ش   .التوسع 

ة العمل التحسوالحل الأمثل للتصد لهذه العوائ یتمثل في ضرورة  ل الفاعلین   سي والتوعو ترق مع 
اء، من مجتمع مدني وسلطات  ل الشر ة مستدامة، وهذا من خلال تنسی العمل مع  قصد ترسیخ ثقافة عمران
ة التي  ة لترسیخ هذه الثقافة لد المواطنین، وضرورة تفعیل النصوص القانون س م حملات تحس ة، بتنظ محل

سببرست مبدأ اشراك المجتمع في إعداد مخططات التعمیر،  قیت حبرا على ورق   إذ نجد هذه النصوص 
المخطط لإبداء أرائهم وإقتراحاتهم، وهذا راجع لضعف الوعي المدني لدیهم، ة  ات المعن ان البلد ال س  عدم إق

  . وعدم اكتراث الإدارة لتجسید هذا المبدأ
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  مضمون العقد

لیز والقانون المدني الفرنسي المعدل   دراسة مقارنة بین النظام القانوني الان
عي الصادر في  اط  10موجب المرسوم التشر   2016ش

  
  (1) حسین عبدالله عبدالرضا الكلابي

غداد   جامعة 
  :الملخص

موجب الأمر  ار المستحدثة في القانون المدني الفرنسي المعدل  رة مضمون العقد واحدة من الأف تعتبر ف
ادئ جدیدة في نطاق القانون المدني، 2016-131رقم  ار و م أف فضلا عن  ،حیث أنّ هذا الأمر قد جاء 

رتي المحل و السبب في  م الراسخة مثل ف ار و المفاه عض الأف انتا عاملان مهمان إلغائه  العقد اللتین 
ة في العقد رة المشروع ط ف رة مضمون العقد في المواد . لض ام ف  1171 -1162إذ نظم المشرع الفرنسي أح

ا  10الصادر في  131من التعدیل التشرعي رقم    .2016ش
ار المشرع الفرنسي ست من بنات أف رة مضمون العقد هي ل قته الع، حیث أنّ ف دید من النظم حیث س

لیز  ما النظام القانوني الان ة لا س لیز  ،القانون رة من صنع القضاء الأن ه وجدنا من . إذ تعتبر هذه الف عل
لیز  النظام القانوني الان رة المستحدثة في القانون المدني الفرنسي مع مقارنتها  حث بهذه الف  .الضرور ال

ة    :الكلمات المفتاح
، القانون المجني الفرنسيالعقد، مضمون العق لیز   .د، القانون الإن

  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،62/04/7201 :تار خ نشر ،82/20/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال لیز والقانون المدني الفرنسي  مضمون العقد "، حسین عبد الله عبد الرضا الكلابي :لتهم دراسة مقارنة بین النظام القانوني الان

موجب المرسوم التشرعي الصادر في  ا  10المعدل  حث القانوني ،"2016ش ة لل م  ص، 2018 ،01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد
  .702-666 .ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
غداد، العراق ستاذ مساعد،أ (1) ة القانون، جامعة    ل
  saddam_kokez@yahoo.com :المؤلف المراسل -
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The content of contract 
Legal Study between the English Legal system & Legislative Decree of 

French Civil Code, No. 131 Issued on 10 February 2016. 
Summary: 

The idea of the content of contract is one of the newest ideas in the French Civil 
Code, which was amended by Legislative Decree No. 131-2016. This legislative 
decree came with new ideas and principles within the scope of the Civil Code, as well 
as the abolition of certain established ideas and concepts such as subject matter and 
cause which were important factors for controlling the idea of legality in a contract. 

 The French legislator regulated the content of contract in articles 1162-1171, 
and the third sub-section of the second part (validity of contract) of chapter II related 
to the formation of the contract from the first subsection (contract) of Part Three 
(Sources of Obligations) Legislative Decree No. 131 issued on 10 February 2016, and 
most of the provisions governing the idea of the content of the contract seeks to 
control the idea of contractual justice. 

  So the idea of the content of contract is not one of the ideas of the French 
legislator, it is preceded by many legal systems, especially the English legal system. 

  We found it necessary to examine this newest idea in the French Civil Code 
and compare it with the English legal system. 
Keywords: 
Content of contract, contract legality, cause of contract, contract subject. 
 

Contenu du contrat 
Etude comparative entre droit anglais et code civil français modifié 

par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 
Résumé : 

L'idée du contenu du contrat est l’une des idées les plus récentes du code civil 
français, qui a été modifié par l’ordonnance n ° 131-2016. Cette ordonnance est 
venue avec de nouvelles idées et principes dans le champ d'application du code civil, 
ainsi que l’abolition de certaines idées et concepts établis tels que l'objet et la cause 
qui étaient des facteurs importants pour contrôler l'idée de légalité dans un contrat. 

Le législateur français a réglementé le contenu du contrat aux les articles 1162-
1171 de cette ordonnance et la plupart des dispositions régissant le contenu du contrat 
visent à contrôler l’idée de l’équilibre contractuel. Ainsi, l'idée du contenu du contrat 
n'est pas une des idées du législateur français, c’est une pale copie du système 
juridique anglais.  
Mots clé : 
Contrat, contenu, droit anglais, code civil français. 
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  مقدمة
ا  10الصــــادر فــــي  2016 -131عتبــــر التعــــدیل التشــــرعي الفرنســــي رقــــم  و النافــــذ فــــي  2016شــــ

مصــادر الالتزامــات واحــدة مــن الخطــوات  1/10/2016 ــ  مــا یتعل ــدا ف الخــاص بتعــدیل القــانون المــدني و تحدی
لات و  ،المشــرع الفرنســيالجرئــة التــي أقــدم علیهــا  ثیــرا مــن التعــد ــه بهــذا التعــدیل التشــرعي قــد أورد  ما أنّ لا ســ

س فـي فرنسـا حسـب ة التي ألفها و درج على استخدامها الفقه القانوني ل م القانون و إنّمـا ، تغییر العدید من المفاه
ثیر من الدول التي تسیر على نهج و تنسج على منوال القانون المدني ال  .فرنسيفي 

ـرة مضـمون العقـد  ـار المسـتحدثة فـي القـانون المـدني  Le contenu du contratو تعتبـر ف واحـدة مـن الأف
قا، الفرنســي ــرة ســا ــألف التشــرع و الفقــه المــدني الفرنســي هــذه الف ــرة مألوفــة فــي  ،حیــث لــم  انــت هــذه الف و إن 

ـــــي أو غیرهـــــا مـــــن الـــــدول،  ـــــع مـــــنهج النظـــــام قـــــوانیین أخـــــر ســـــواء فـــــي الاتحـــــاد الأور ما الـــــدول التـــــي تت لا ســـــ
ـرة مضـمون العقـد ان المشرع الفرنسـي بهـذا التعـدیل التشـرعي قـد طـرح ف سوني وإذا  لوس المقابـل قـد ، الأن فإنّـه 

رتي المحل و السبب في العقد اللتین مضى أكثر من قرنیین من الزمان علـى اسـتخدامهما و التعمـ  تخلى عن ف
حثهما من قبل الف  .قه القانوني في 

س لد الفقه الفرنسي فحسـب إنّمـا فـي دول أخـر خـارج المنظومـة ، و هذا بدوره قد ولّد الحیرة و الإراك ل
بیرا في التشـرع و الفقـه الفرنسـیین ما أنّ قوانینها تأثرت تأثرا  ة لاس ة الفرنس ـرة مضـمون ، التشرع انـت ف و اذا 

ـــار التشـــرع  ســـت مـــن بنـــات أف حثهـــا و ، المـــدني الفرنســـيالعقـــد هـــي ل ـــة عدیـــدة فـــي  قته أنظمـــة قانون حیـــث ســـ
لیز  ونة للعقد و منها النظام القانوني الان ارها أحد العناصر الم اعت ـرة  ،استخدامها  حـث بهـذه الف غي لل فإنّه ین

قت المشــرع الفرنســي للتعــرف علــى محتواهــا لكــي تكــون معی نــا لنــا فــي المســتحدثة الرجــوع للقــوانین الأخــر التــي ســ
  .هذا الموضوع

 

حث  ة: الأولالم   مفهوم البنود التعاقد
ـــان مضـــمون العقـــد یتإ ـــة التـــي یتفـــ علیهـــا طرفـــ خـــلال مـــن حـــددذا  غـــي إنّـــف، العقـــد االبنـــود التعاقد ن أه ین

ةأفضلا عن ضرورة معرفة ما هي  ،البند التعاقد ةنتعرف على ماه ة سـوف نقسـم هـذا  ،نواع البنود التعاقد وعل
حــث  ــه نتنــاول فــي المطلــب الأ، لــى مطلبــینإالم نــواع البنــود أول تعرــف البنــد التعاقــد والمطلــب الثــاني نتنــاول ف
ة    .التعاقد
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  تعرف البند التعاقد: ولالمطلب الأ 
انإ ة في النظام القانوني الأالقاعدة الأ تذا  لیز ساس ون من قبل  نّ أن طراف أتحدید مضمون العقد 
ع القاضي الأ نّ لأ، هذا العقد ستط لیز لا ضع شرطأن ضیف بندان  مضمون العقد  نّ وذلك لأ ،1في العقد ا أو 

جب  ه و ة أیتحدد من قبل طرف ة خلال مرحلة المفاوضات العقد   .ن یتم هذا التحدید منذ البدا
غي لنا لكي نفهم مضمون الع ه ین البند التعاقدعل و موقف النظم و التشرعات  ،قد أن نفهم مالمقصود 

ة منه عد ذلك نتناول  ،القانون لیز أولا، ثم  ه سوف نتناول تعرف البند التعاقد في النظام القانوني الان عل
ا لسنة  10الصادر  131-2016الموقف في التعدیل التشرعي للقانون المدني الفرنسي رقم    . 2016ش

  
لیز  -:اولا   .التعرف في النظام القانوني الان

عض ان نّ أالبند التعاقد  2عرف ال حد الطرفین المتعاقدین یلقى أصادر من  ) statement(و تصرح أه ب
ح جزء من العقد قبولا من الطرف الآ ص   .خر و

عض الآ  ارات(ه نّ ألى تعرف البند التعاقد إ 3خربینما یذهب ال ستخدمها   words الع طراف أالتي 
ن من ، )لى اتفاقهم إالعقد للوصول  مثّ نّ إف مرأومهما  ان هذا البند  ان ه سواء  ارات اتف أو تصرح أل ب و ع

ارات  نّ إطراف العقد فأعلیها  حت جزء لا یتجزأ من العقدأهذه الع ن ، ص م ة لا  دون هذه البنود التعاقد و
ح العقد غیر قابل للتنفیذ امعرفه على ماذا اتف المتعاقد ص   . ن، ومن ثم 

ن تعرف البند التعاقد   ة في العقد نّ أم افة والثانو اغتها ,ه اتفاق على المسائل الجوهرة  وص
لان بها ق فهمها الطرفان و ارات  ح دستورا لهذا العقد یلتزم بها ، ع و العقود أطرافه في هذا العقد أوتص

ة   .عن هذا العقد أالتي تنش 4المستقبل

                                                            
1 K.c. sethia 1994 ltd.V.portabmull ramesh war 1950All E.R.51-59.    

ة في د م عبدالله.مشار الى هذه القض مصدر للالتزام، فتحي عبدالرح ونة للعقد  لیز ، العناصر الم في القانون المصر و الان
ندرة ،، المقارن  رموز الاس عة    .279،ص1978مط

2 "Representation are statement of fact which induce the represented to under into a contract".  
See .Geoff Monahan , essential contract law ,second edition ,Cavendish publishing ,2001, Australia 
, p.41. 
3 the words used by the parties in reaching or recording their agreement". " 
Treitel ,an outline of the law of contact second edition ,londen,1979,p,66 

 10موجب المرسوم التشرعي الصادر في . ما في عقد الاطار الذ اعتبر من العقود المسماة في القانون المدني الفرنسي  4
ا  ور  1164انظر المادة  .المعدل القانون المدني  2016ش   .من التعدیل المذ

« Art. 1164.-Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par 
l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. 
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قة على الت انات السا لیز یتم التمییز بین الب مدح قاعولكن في النظام القانوني الان الغة  د مثل الم
ضائع  ة puffsال انات التعاقد ین الب ح لاحقا بنود representation و   .للعقد  االتي تص

انات هي وق نّ أحیث  الشخص  نّ أن تكون مضمونه أومن ثم یجب ، دقاعع تدفع الشخص المتائهذه الب
  .صدرها أالذ 

هذا الصدد  عض طرحو قة للتعاقدثمة  1ال انات السا ة التي  و ،معاییر للتمییز بین الب انات التعاقد بین الب
ة و تقسم هذ    -:تيالمعاییر على النحو الآ هتمثل جوهر البنود التعاقد

انت  - 1 انات إذا  ضاعإ مجرد مدح و  تمثّلالب س لها ة فإنّه طراء لل  . في العقد ر قانونيأثل
انات تتضمن تعهدات إ - 2 انت هذه الب ها تعتبر من البنود نّ إف ،العقد التوازن  ختلالات لاو معالجأذا 

ة  . التعاقد
ان بند - 3 مثل شرطإ اتعاقد اعتبر الب ان   او شرطأ warrantyفي العقد  او ضمانأ conditionفي العقد  اذا 

ةإ و أو شر تحدید أ intermediate terms النزاعلحل   . exclusion clauses عفاء من المسؤول
تم التمییز في النظام القانوني الأ  لیز بین التو ین  ( representation) برام العقدإلى إكید الذ یدفع أن و

قناع إدور المدعي ینحصر في  نّ إو لذلك ف، التي تعتبر جزء من العقد نفسه وتمثل مضمونه terms)(بنود العقد 
مة  س مجرد ت نّ أالمح ه ل المدعى  خلّ أولكن بند من بنود العقد  ،كید دافع للتعاقدأالذ صدر من المدعى عل

ض التعو م  ه یوجب الح ه    . 2عل
انات  نّ إلذلك ف ة من المحتمل أالب ر خلال فترة المفاوضات العقد ارات التي تذ و لى مستإن ترقى أو الع

ع الذ ، representation برام العقدكید دافع لإأو تأ  terms بند تعاقد رت  ةمن المهم معرفة طب ارات التي ذ الع
ما نّ أحیث  ،خلال مرحلة المفاوضات انت بندإها ستحدد ف ح جزء من مضمون ذا  ا في العقد و من ثم تص

حدد سب إذ أنّ ذلكبرام العقد لإ ادافع تكون  وأ العقد،   .الدعو ونوع التعوض بس
ارة بندإف انت الع هولم یتم الالتزام والإ اتعاقد اذا  ة مقاضاة الطرف الآلطرف فل ،فاء  و  خرحسن الن

التنفیذ أو التعوض لإخلاله بتنفیذ مضمون العقد   .مطالبته 
ارت مجرد دافع للتعاقد ثم إما أ انت الع قعد العقد اتضح أنّها ذا  ة رفع ، فللطرف ةغیر حق حسن الن

حدد القضاء ما  عدم معرفته أو خبرته وجهلة،دعو بناء على استغلال  ارة شرطإو انت الع ا و دافعأ اذا 
ارات و الوقت ة الع ة الطرفین و الخبرة في التعاقد و أهم ار ن   .للتعاقد مع الأخذ بنظر الاعت

                                                            
1 Geoff Monahon,op.cit , p,42. 

م .د، انظ 2   . 2الهامش  283ص ، المرجع الساب، فتحي عبد الرح
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لیز معاییرطرح الفقهاء الإو   ین بنود  representation)(برام العقد كید الدافع لإأالت ز بینیللتمی عدة 1ن و
  -: termsالعقد 

ه سیجعله مسؤولا  - 1 ان أو التصرح إلى درجة وعد أو تعهد من أحد الأطراف، فإنّ عدم التزامه  إذا وصل الب
 .عن عدم تنفیذ هذا التعهد

ان أو التصرح بنداً ما لم یتضمن وعداً أو  - 2 ار الب ن اعت م  .تعهداً من الطرف الآخرلا 
ان أو تصرح ساب على التعاقد - 3 ار ب جزءاً من  ،عند حصول نزاع قضائي بین طرفي العقد حول مد اعت

مة اً من عدمه یترك لتقدیر المح اره بنداً تعاقد   .العقد أو لا فإنّ اعت
مة انات و ، یتعین على المح ار هذه الب اعت ما یتعل  قة على العقد عند اتخاذ القرار ف التصرحات السا

عض الحالات أدناه ار  ة جزء من العقد أم لا، أن تأخذ بنظر الاعت   -:2خلال فترة المفاوضات العقد
ة المعروضة - 1 ة القض  .أهم
ا - 2 تو ان العقد م  .إذا 
متلكها طرفا العقد - 3 ة التي   .الخبرة و المهارات التعاقد
ان أو التصرح و العقد - 4  .مضي المدة بین الب
  

ا   تعرف في القانون المدني الفرنسيال -:ثان
الخاص بتعدیل القانون المدني، نجد أنّ  131- 2016لد الرجوع إلى المرسوم التشرعي الفرنسي رقم 

عرف مضمون العقد رة تكاد تكون  نّ أالرغم من  le contenu du contrat) ( المشرع الفرنسي لم  هذه الف
ألف التشرع المدني الفرنسي ولا القضاء والفقه الفرنسي هذه  ،في القانون المدني الفرنسي مستحدثة حیث لم 

رة رة نّ ، إذ أالف قم بوضع تعرف لهذه الف الإنّ إ و  ،المشرع لم  العقد یجب  نّ أ)1162(شارة في المادة ما اكتفى 
ان ذلك معلوما أن لا یخالف النظام العام من خلال بنوده أ    . 3طرافهأو غیر معلوم من قبل أو غرضه سواء 

رة مشر المشرع الفرنسي قد رّ  نّ أ، علاهأ النص  التأمل في یبدو لنا من خلال ةو ز على ف ة البنود العقد  ،ع
ون مشروعاأو الهدف من العقد أالغرض  نّ أفضلا عن  ة البنود اوهو اهتمام من ، ن  مشروع لمشرع الفرنسي 

                                                            
1 Richard Stone ,The modern law of contract, tenth edition , Routlede ,London and Newyork, 
2013,p.189. 
2 I bid,p.224. 
3 « Art. 1162.-Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que 
ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. 
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ز اهتمامه علیها ة التي ر رة السببما عد ، التعاقد ومن ثم حذفها من القانون المدني  ،والمحل 1استغنى عن ف
شیر التعدیل الجدید  رتي المحل و السببلى إحیث لم    .ف

ستشف من  یر هناك من  نّ أبینما نجد  ور خلاف ذلك، حیث  المشرع  نّ أعلاه أ خلال النص المذ
ام العقدالفرنسي قد حافظ ضم ق اً على مفهوم السبب وضرورته     .2لغاء الصرح لهالإالرغم من ، ن

عض الآخر د ال شیر إلى أنّ المرسوم التشرعي الفرنسي الخاص بتعدیل القانون ، هذا الرأ 3و یؤ حیث 
ل خصائصه التي أسندها  ن السبب في العقد فقد احتفظ  ان قد ألغى الإشارة إلى ر ه القضاءالمدني، وإن    .إل

ور  القانون  نّ أالذ یر ، علاهأ في الواقع لا نتف مع الاتجاه المذ رة السبب لا تزال ضمنا موجودة  ف
س الكلاعن المشرع الفرنسي یتكلم  نّ ذلك لأ و ،المدني الفرنسي ة البند التعاقد والهدف من العقد ول  ممشروع

ة الشخص و أمسوالذ هو  ،لى التعاقدإالسبب الدافع  ضفي معر  ة تكمن في ن ة شخص اطنةإ لة ذات  ،رادته ال
ة ة التي یتف علیها ، التي تحدث عنها المشرع الفرنسي بینما المشروع البنود التعاقد هي تلك التي تتعل 

ة تتعل  ةلأهي مس ، إذة البند التعاقد والغرض من العقدمشروع من خلال ن وهي التي تكون االطرف موضوع
س مس ،الذ ینتج عن العقدثر الأ ة ةلأول ة شخص الدافع إلى إبرام العقد ذات   .تتعل 

قى السؤال الأ ارة أام القانوني المدني الفرنسي ظهم ماهو مضمون العقد في النولكن ی ع هل  ،خر أو 
 د في النظامهو ذاته مضمون العق)  le contenu du contrat(مضمون العقد في النظام القانوني المدني الفرنسي 

لیز  القانوني   ؟ ) contain of contract(الان

ر  )1162(مل بنص المادة أیبدو لنا من خلال الت  المشرع الفرنسي قد حدد المضمون  نّ أسالفة الذ
ذه ه  اشتر المشرع الفرنسي فيذمن العقد ال but(5(و الغرض أوالهدف  ،4)stipulations(البنود  العقد
  .للنظام العام  اون مخالفن لاأ المادة

                                                            
ة من جدید مع المشارع التي طرحت لتعدیل القانون المدني  1 عض أنّ الخلاف حول نظرة السبب عاد الى الساحة الفقه یر ال

قاء المفهوم التقلید للسببفمشروع ، الفرنسي غة عام ، اتلا أكّد على  ة في ص ان مع  2008أما مشروع وزارة العدل الفرنس ف
رة الفائدة  رة أخر هي ف ف رة السبب  وقد حسم المشرع  ( l'interet au contrat )من العقد ) المصلحة ( الاستعاضة عن ف

موجب المرسوم التشرعي رة السبب n° 2016-131 du 10 février 2016 الفرنسي  ه عن ف   .هذا الجدل بتخل
صدد ذلك د ندرة، المجلد الاول، دار الجامعة الجدید، الالتزامات ،المصادر، العقد، القانون المدني، محمد حسن قاسم.راجع  ، الاس

  . 320، ص 2017
مال  2 المعدل لقانون العقود والنظرة العامة  2016 فبرایر 10قراءة في مرسوم ,مستجدات القانون المدني الفرنسي ,رجواني 

ات    http://www.alkanounia.comمقال منشور على الانترنیت في الموقع، ,للاتزامات والاث
  .346ص، المرجع الساب، محمدحسن قاسم.د 3
عاد 4 ة. مشارطة ، اشترا، شر، است ة و التجارة و المال منشاة ، تالیف یوسف شلالة، انظر المعجم العملي للمصطلحات القانون

ندرة ع،ص ، المعارف، الاس   .1214بدون سنة ط
  .139ص ، المرجع الساب، قصد، غرض، هدف 5
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عض الالتزامات الملزمة للطرفین يمضمون العقد في النظام القانون نّ أ 1یر ال والتي  ،الفرنسي یتحدد 
ة للطرفین ة على الحرة التعاقد حرار في تحدید مضمون العقد في نطاق أالاطراف  نّ أحیث  ،هي نتیجة مترت

ة  ههذ   .الحره التعاقد

عض الاخربینما نجد أنّ ا اً  2ل عدا أخلاق عطي مضمون العقد  م ، حاول أن  من خلال إظهار الق
اسها  ة و تصور هذه العلاقة و انع ة على القاعدة القانون ة بین الأفراد و تاثیر القاعدة الأخلاق ة التعاقد الأخلاق

  .على مضمون العقد

لا ، و لا نتف مع هذا الرأ مثّل مصالح  ل حیث أنّ المضمون  ش اغتها  الطرفین التي اتفقا على ص
قها  صدد تعل ة للتعدیل التشرعي الفرنسي  ضاح رة الا انت المذ ة تمثل مضمون عقدهما، و إن  بنود عقد

د على ضرورة عدم مخالفة بنود العقد للنظام العام) 1162(على المادة  ة هدفه و  ،تؤ من حیث مشروع
اطلا ما ، موضوعه ون  ان  ،دام مشروعاو العقد لا  ان هدفه غیر مشروع حتى لو  اطلا إذا  ون العقد  و 

ة عدم هذه المشروع علم  رة 3الطرف الآخر  ة التي یتم تحدیدها من خلال ف رة المشروع اعتقادنا أنّ ف ، لأنّه 
حتة، النظام العام ة  رة قانون ة إنّما هي ف رة أخلاق ار الق، لا تعتبر ف ة التي یتم الوصول حیث أنّها من الأف انون

ا فهذا أمر قد یجانب الصواب ،إلیها بواسطة عوامل عدة عدا أخلاق مثل  ار مضمون العقد  و من ثم ، أما اعت
الأخلاق ة العقد  رة مشروع و لقد ، و من ثم سوف نخرج من دائرة القانون و ندخل في نطاق الأخلاق ،رط ف

ل بوضع حد فاصل ما بی   . ن القانون و الأخلاقسب و منذ زمن طو

ما اتف العاقدان على تلك البنود انا ، فضلا عن أنّ مضمون العقد یتحدد  نتیجة نقاش و مفاوضات إذا 
ارات النظام العام غیر مخالفین النصوص الآمرة   .4أو اعت

بدو  رة مضمون العقد أثّ خیر للقانون المدني قد تالمشرع الفرنسي في التعدیل الأ نّ أو في النظام ر في ف
لیز ت   .5بیراً  راً ثّ أالقانون الان

                                                            
1 Clément François ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IEJ Jean Domat, 
PRÉSENTATION DES ARTICLES 1162 À 1171 DE LA NOUVELLE SOUS-SECTION 3 « LE 
CONTENU DU CONTRAT»,  
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/sect2/ssect3-contenu-
contrat/  

اقر 2 ابل، قواعد الأخلاق في تحدید مضمون العقد، انظر محمد عدنان  ة، حث منشور في مجلة جامعة  المجلد ، العلوم الانسان
  .776، ص 2014، لسنة4، العدد22

3 Reforme du droit des obligastion ,un supplement au code civil,2016,a jour de l'ordonnance 
n.2016-131 du 10 fevrier 2016,Dalloz,2016,p.13. 

ي، عقد العمل.انظر د 4 ع الهیئة المصرة العامة، للكتاب، ، محمود جمال الدین ز ة ،ص 1982مطا عة الثان ، فقرة 694، الط
185. 

ة أخصائیي القانون الخاص الأوریین لم تتصد إلا 5 م ادئ القانون الأوري للعقود و قانون أكاد  لمضمون هذا فضلا عن أنّ م
رتي المحل و السبب ة. العقد و هجرت ف صدد ذلك جیروم هو ابراك، انظر  محل الالتزام  -تعلی على صحة العقد، رمي 
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بدو ذلك  ة العقد تكون من خلال بنوده  نّ أید المشرع الفرنسي على أكمن خلال تبوضوح و مشروع
س ه،وغرض ان الأأالمحل  من خلال ول ما  ن تخلى أعد ، مر قبل تعدیل القانون المدني الفرنسيو السبب 

صورة واضحة عن  ا واضحا من خلال المشرع الفرنسي  رتي المحل والسبب تخل غاء النصوص الخاصة إلف
  .بهما 

موجب المادة  د  liciteالمضمون المشروع  1128حیث اعتبر المشرع الفرنسي  شر  certainو المؤ
  .1أساسي لصحة العقد

رة الجدیدة  قانونه و خصص لها عشر مواد من ) مضمون العقد ( فقد تناول المشرع الفرنسي هذه الف
حث الثاني  ،1171الى المادة  1162المدني من المادة  حث الفرعي الثالث من الم الخاص ( وقد خصص الم

اب الفرعي الاول ) صحة العقد ن العقد من ال اب الثالث )العقد ( من الفصل الثاني المتعل بتكو ( من ال
رة البدیلة )مصادر الالتزامات    .لتناول هذه الف

ستنتج  عضو  مرسوم تعدیل القانون المدني 2ال رة  ،من خلال التقرر المتعل  ة المذ مثا عتبره  و الذ 
ة لتعدیل القانون المدني الفرنسي ضاح رة السبب على وجه التحدید ،الإ رة المحل  ،شان إلغاء ف ذلك ف و 

عاده المختلفة ة وضع تعرف محدد لمفهوم السبب یتضمن أ و مواجهة الانتقادات التي ، وذلك نتیجة لصعو
ة ة العمل رة السبب من الناح ات التي تواجهها ف و التي رأت في هذه ، طرحها جانب من الفقه فضلا عن الصعو

رة عاملا من عوامل عدم استقرار المعاملات رة السبب و  ،الف از للرأ الذ یناد بإلغاء ف لذلك فقد تم الانح
ام أكثر تح أح ن التوصل إلیها من ، دیداالاستعاضة عنها  ح للقاضي الوصول إلى ذات الأهداف التي أم تت

رة السبب ،خلال مفهوم السبب   .مع تفاد المنازعات الكثیرة و الخلافات التي أدت إلیها ف

صعب  ة  ة ذات رته، إذ أنّها مسألة نفس ان المشرع الفرنسي قد تخلى عن مفهوم السبب لغموض ف و إذا 
رةتحدیدها، فإنّ  ف استعاضته  حتة ه  ة  ة ماد الرجوع ، مضمون العقد و التي هي مسألة موضوع یتم تحدیدها 

  .إلى مضمون البنود التي اتف علیها طرفا العقد

                                                             
اتلا ار  ة ، منشور في ب عة الأولى ،المؤسسة الجامع مشروع تمهید لتعدیل قانون الالتزامات و التقادم في القانون الفرنسي،الط
رة السبب حیث جاء في المادة . 53، ص 2009بیروت ،، لتوزعللدراسات و النشر و ا ف أخذ القانون المدني الألماني  ذلك لم  و 

الاداب(  1الفقرة 138 ل تصرف قانوني یخل  اطلا  حیى عبدالرحمن المحاسنة.راجع في تفصیل ذلك د) ون  مفهوم ، محمد 
ة   .73،ص 1986القاهرة ، المحل و السبب في العقد،دار النهضة العر

1  « Art. 1128.-Sont nécessaires à la validité d’un contrat : « 1° Le consentement des parties ; « 2° 
Leur capacité de contracter ; « 3° Un contenu licite et certain.   

، ص ، محمد حسن قاسم.د 2   .346المرجع الساب
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عض فإنّه یجب أن ، أنّه مادامت الإرادة هي التي تحدد مضمون العنصر النفسي في العقد 1و لهذا یر ال
عاملان  و على ذلك فإنّه یجب إفناء هذین العنصرن في مضمون  ،معاملة واحدةیتساو السبب و المحل و 

ة أ تلك العناصر التي تحددها الإرادة ذاتها، و أنّ الإرادة هي  ،الإرادة فلا یوجد في العقد سو العناصر الإراد
  .2التي تحدد في هذا المضمون غرضها و عندئذ یجب احترام ما وضعته

ه نجد أنّ المشرع  ، حیث تجنب عل لیز ه القضاء الان الفرنسي قد سار على المنهج نفسه الذ سار عل
محتو هذا المضمون  رة المضمون و اهتم بدلا من التعرف  لیز  ،الخوض بتعرف ف ز القضاء الان حیث ر

عد تكون هذا المضمون ، اهتمامه على تحدید عناصر مضمون العقد ما  رع و حسناً فعل المش ،و التي هي ف
التعرف عدم الخوض  لیز  اقتفاء أثر القضاء الان و ترك ذلك للفقه و الاهتمام بإیجاد الحلول ، الفرنسي 

ة   .للمسائل العمل
  

ةأ: المطلب الثاني  Classification of terms  نواع البنود التعاقد

ة  نّ إ انإالبنود التعاقد ون من  ،وتعتبر جزء لایتجزأ من هذا العقد ،تمثل مضمون العقد تذا  لذلك 
ه لا وفقا للغرض، الضرور تنفیذ هذا العقد وف البنود الواردة ف  وحسم النزاعات والمشاكل التي قد تحدث مستق

ة ، هذا العقد االتي اتف علیها طرف و البنود ه تقسم هذه البنود التعاقد الشرو  :هي ةرعأصناف ألى إوعل
condition  و الضماناتwarranty ة ئعفاء وتحدید المسو اتفاقات الإ ة  exclusion clausesول نود تسو و
ه سوف نقسم هذا المطلب ،  intermediate terms المنازعات ول الشرو نتناول في الفرع الأ، لى فرعینإوعل

ه اتفاقات  نود توالضمانات والفرع الثاني سوف نتناول ف ة و ة المنازعاتالمسؤول   .سو
  

  الشروط والضمانات: ولالفرع الأ 
ه الشر طل عل لیز بین ما  ه الضمان condition فرق النظام القانون الان طل عل ین ما   و

warranty،  ه سوف نتناول عد ذلك نتناول الضماناتأوعل ا ولا الشرو ثم  لة  ،في ثان و ثالثا نتناول مش
  .الضمانالتمییز بین الشر و 

  
  
  

                                                            
لیز  –في العقد  العنصر النفسي، جلیل حسن الساعد.د 1 حث منشور في مجلة العلوم ، دراسة في القانونیین العراقي و الان

غداد ة،   .71، ص 2012،سنة 2،العدد27المجلد ، القانون
  .الصفحة نفسها، المرجع الساب 2
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   Condition الشروط: ولا أ
عض الشر  عض الآ، 1ساسي في العقدأه بند نّ أعرف ال ، یتوسع في تعرف هذا البند 2رخبینما نجد ال

عتبر  اشرة  ) شفهي او تحرر ( الشر هو بند عقد  نّ أحیث  ون جوهرا ه مانّ أو أصل العقد أیتعل م
عته ة لطب منح، النس ه الإ إذ  ة ح نقض العقدلخلال  ام  ،لطرف حسن الن الق ون ملزما   شئ أولا

  .موجب ذلك العقد
لیز إبهذا الصدد في  ا التي عرضت على القضاء الان التي  .Bettini V. Gye (1876) QB 3حد القضا

المدعى , خ محددللغناء في مدینة لندن بتار  هالمدعي دخل في عقد خدمة مع المدعى عل نّ أتتلخص وقائعها 
ه لاحقا نقض العقد لأ ه المرض وقد وصل متأالمدعي قد  نّ عل  ةام عن البروفة التمهیدأرعة أخرا أصا

مة . للحفل شّ أن تأقررت المح ة خلالاإل خر وصول المدعي لا ان لا یزال هناك نّ لأ، الشرو التعاقد ه 
حتاج  ل في العقد لتنفیذ الالتزامات ولا ة إوقت طو   .لى بروفة تمهید

عرف القاضي هذا الصدد  التي یتوقف  root matterلة أه جذر المسنّ أالشر  black burn 4لاك بورن  و
منح ضمان نّ أو ، علیها العجز عن تنفیذ الالتزام حة أه سوف  صورة صح   .فضل لتنفیذ العقد 

ارة  ه نّ وذلك لأ، لة مهمةأالشر مس نّ إخر أع تحدید ما للطرف المتعاقد من حقوق وما ه یتوقف عل
ات هعل ون  و في، من واج لة تتمثل أحال عدم تنفیذ هذا الشر من الطرف الذ وضعه سوف ن مام مش

عرف  و ،اختلال التوازن العقد قع على عاتقه  و من الطرفین ما هألا    .الالتزام الذ 
ة  لیز أوفي قض والتي  ،.5Poussard v. Spiers and pond 1876 QBخر عرضت على القضاء الان

ه نّ أتتلخص وقائعها  انت قد تعاقدت مع المدعى عل را أللغناء في حفلة   Spiers and pond زوجة المدعي  و
ه قبل لیلة الافتتاح و ، بتارخ محدد ع  اسبوعأن تمضي أها یجب نّ أوقد مرض المدعى عل في الفراش حتى تستط

عد ذلك    .الغناء 
ه زوجة المدعي قاضت مة قرّ ، المدعى عل ع نّ أرت والمح ان ذو طب دة ةالمرض   نّ أو ، غیر مؤ

ه انت متاحة للمدعى عل ارات  ن  ،الخ م ةن یؤجل حفلة الأأحیث  صاب بخسارة مال را ولكن سوف  و أ ،و
ن  سند الدور أم را ألى مغني إن  خر آلى مغني إ ةسناد المهمإحیث تم ، خیر هو الذ حدثوهذا الأ ،خرآو

التزامه عتبر المدعي مخلا  ه لا   .وعل

                                                            
1 Geoff Monahan, op.cit , p. 51  

ي . انظر استاذنا د 2 ء العقد في القانون ا, مجید حمید العن اد غداد م لیز   . 115ص , 2001, لان
  Geoff Monahan ,op,cit , p. 51 مشار إلیها في  3
ه في  4    I bid ,the same pageمشار ال
   I bid ,p. 51مشار الیها في  5
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ة للموقف في القانون المدني الفرنسي النس أنهّ الأداء  1)1163(فنجد أنّ المادة ، أما  قد اعتبرت الالتزام 
prestation ون موجودا ة من ، الذ یجب أن  ن أن یوجد في المستقبل فضلا عن الفقرة الثان م المادة أو 

ن استنتاج ذلك من العقد لا للتحدید إذا أم ون محددا أو قا د على أنّ الأداء یجب أن  ر، تؤ أو ، سالفة الذ
قة بین طرفي العقد   .دون حاجة إلى اتفاق جدید ،من خلال العودة إلى العادات و المعاملات السا

صدد ذلك أنّ هذه الالتزامات أو الأداءات العقد ن القول  م ة ما هي إلا شرو العقد التي یتف علیها و 
  .الطرفان

لة تحدید الثمن) 1163(ما أنّ المادة  عقد  1164و قد أجازت المادة  ،أخذت على عاتقها مش الخاصة 
مة المقدمة من قبله في حال  شر تبرره للق الإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین  ة تحدید الثمن  ان الإطار إم

  .2لكالاختلاف في ذ
عض اتفاق الطرفین 3و یر ال ان الأصل أنّ شرو العقد یتم تحدیدها  ور أعلاه ، إذا  فإنّ النص المذ

الإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین، في القانون المدني الفرنسي یتضمن استثناء من ذلك و ، و یجیز تحدید الثمن 
م تبرر لذلك ذلك في عقود التطبی أو عقود التنفیذ التي تلي عقد الإط ار مقابل التزام المتعاقد واضع الثمن بتقد

  .الثمن في حال حصول نزاع في ذلك
أنّها  ننا بهذا الصدد تعرف الشرو  م ة التي تحدد مضمون العقد و التي تمثل ( و  أحد البنود العقد

ه سي ف ه أطراف العقد  ،الأداء الرئ   ).في الحاضر أو المستقبلو التي تعتبر الالتزام الجوهر الذ یلتزم 
  
ا    warranties الضمانات: ثان

عضعّ  ة في العقدأبنود غیر  اهنّ أالضمانات  4رف ال عض الآعّ  و، ساس ها بند قانوني في نّ أ 5خررفها ال
ة للغرض الأ النس هالعقد  ون نّ إلذلك ف، ساسي ف ه لا یخول  نّ أحیث ,ثر على انقضاء العقد له أه لا  الاخلال 

ا ار العقد منقض ة لاعت   . 6قامة دعو التعوضح إ ا یخوله فقطنمّ إ و  ،الطرف حسن الن
                                                            

1 « Art. 1163.-L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.  
« Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.  
« La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages 
ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.   
2 « Art. 1164.-Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par 
l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.   
« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des 
dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.   

، ص ، محمد حسن قاسم.د 3   .348المرجع الساب
4 Geoff Monahan,op.cit, p.52 

ي ،المرجع الساب . انظر استاذنا د 5   . 115ص, مجید حمید العن
6 Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright, Anson's law of contract ,29th Edition, 
Oxford, 2010,p.143. 
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ه ف هثر هذا البند العقد في حال أ نّ إعل ةأ قل أ الإخلال  منح فقط  ،هم المقرر لمصلحته طلب فهو 
ة أ لة تحدید أمس نّ أو ، ضرار دون ح طلب فسخ العقدالتعوض عن الأ عأهذا البند تعتبر مسهم  ةلة ذات طب

ة ا التي عرضت على إففي ، ضا على اللغه المستخدمة بواسطة الطرفین في العقدأوتعتمد ، ذات حد القضا
ةالقضاء الأ لیز في قض   ..Associated newspapers ltd. v .bancks,1951,HC 1ن

ه نّ أوالتي تتلخص وقائعها  عمل  ،Bancks المدعى عل ة قد دخل في علاقة والذ  ارتون مصمم رسوم 
ة لرسم اعلان مع المدعي ان  نّ أو ،  Associated newspapersتعاقد علان إ نشر بتضمن تعهد المدعي یالعقد 

ةأ لثلاث  Sunday ولى من جردة السن دفي الصفحة الأ عداد الثلاثة علان في الأفنشر الإ، عداد متعاق
ة ة من الجردةولكن في الصفحة ، المتعاق ولى من لأاعلان لم ینشر في الصفحة الإ نّ قامة الدعو لأإوتم  ،الثان
ما  نّ أو  ،الجردة ة هو تحدید ف ان هذا البند شرطإجوهر الموضوع في هذه القض وقد قررت  ،او ضمانأ اذا 

عة هذا البند العقد  صدد تحدید طب مة  ان شرطا نّ أالمح ان نّ لأ ،كثر مما هو ضمانأه  ا في العقد أه  ساس
ة بدونه الطرف الآ نّ أو  ان لیدخل العلاقة التعاقد   .خر ما 

حیث أنّ المشرع قد تدخل لمعالجة حالة عدم الاتفاق ، بینما نجد أنّ الموقف مختلف في القانون الفرنسي
ما جدیدا في و التي تمث 1166حیث نصت المادة ، على تحدید جودة الأداء التي یلتزم بها المتعاقد الآخر ل ح

و عدم وجود مؤشرات  la qualité de la prestation القانون الفرنسي في حال أغفل المتعاقدان درجة جودة الأداء
ة ون أداؤه منسجما مع ، تحدد درجة الجودة المطلو ور أعلاه أن  حیث یجب على المدین استنادا للنص المذ

عة و توقعات الدائن المشروعة أو النتیجة التي یت عة الالتزام و الأعراف المت وقعها من العقد مع مراعاة طب
  .2الالتزام المقابل

قدم المشرع الفرنسي بهذا النص ضمانا للمتعاقدین في حال عدم تحدید الجودة في الأداء المطلوب من 
حدد الدرجة، الطرف الآخر ه  حث عن مؤشر ف الرجوع إلى العقد و ال ة أن یتم تحدید هذا الأداء  و إن ، المطلو

ه جعل المشرع الفرنسي من درجة الجودة  ر، عل لم یوجد فإنّه یتم التحدید وف مؤشرات حددتها المادة سالفة الذ
طلان العقد ا حیث لم یجعل الأثر المترتب على عدم تحدید هذه الجودة    .في العقد بندا ثانو

  
  
  
  
  

                                                            
1 ,p.53 Geoff Monahan,op.cit, 
2 « Art. 1166.-Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du 
contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties 
en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. 
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لة التمییز بین الشرط والضمانم: ثالثا    ش
انإ ه اساسأ االشر بند ذا  ل منهافضلا عن الأ، في العقد والضمان بند ثانو ف ، ثر المختلف على 
  .طلب التعوض ثر الثاني ینشئ الح ول هو فسخ العقد والأالأ نّ أحیث 
ة شدیدة تواج نّ إف عتبر شرطا  ههناك صعو   .و ضمانا من بنود العقدأالمحاكم عند تقررها لما 
معاییر عدة للتمییز بین ما هو شر وما هو ضمان من بنود العقد ونتناولها  Anson 1السیر انسن قرّ أ

  :تي على النحو الآ
ین  ذن تأخأیجب  - 1 ار الوقت الذ ینقضي بین اقتراح البند و عین الاعت مة   .علان الاتفاق النهائي إ المح
ار أیجب  - 2 مة بنظر الاعت ة البند أ ن تأخذ المح  .نظر طرفي العقدفي هم
ر البند في العقد الإ - 3 عتبر على مذا لم یذ   .ه ضماننّ أتوب فقد 
 .ة ذاتها في البنود المتف علیهاعلى مستو واحد من الخبرة والدرا نان المتعاقداالطرف نّ أملاحظة هل  - 4

ام السیر ضیف قائلا نّ ألا إ، علاهأ بوضع المعاییر  2)انسن ( الرغم من ق تلك المعاییر هي عوامل  نّ أه 
ار الأإمساعدة للوصول  ة للطرفین، ساسيلى المع ق ة الحق ن الوصول ، وهي الن م ةإضا أو من ، لى هذه الن

عتبر شرطا ظخلال  عه العقد في تقرر ما    .و ضمانا من بنود العقد أروف التعاقد وطب
  

ة المنازعات: الفرع الثاني ة وتسو   اتفاقات المسؤول
ة هو العقد شرعة المتعاقدینالمبدأ الأ نّ إ م العلاقات التعاقد ح حرار في أطراف الأ نّ أو أ، ساس الذ 

عأ ةوضع بنود عقدهما شفاه ة وف طب تا   .روفه وحرتهم في التفاوض حول تلك البنودظ العقد و ةو 
ة وجود بنود تعفي الطرف الآ د من مسؤولیته فضلا و تحدأخر وقد فرضت ظروف تطور العلاقات التعاقد

ة التي قد تنشأعن اتفاق الأ ة المنازعات العقد ة على طرق تسو   .طراف التعاقد
ه سوف نتناول بهذا الفرع  ةأعفاء ولا الإأعل ا  ،و تحدید المسؤول ة المنازعات ونتناول ثان وسائل تسو

ة   .العقد
  
  
  
  

                                                            
1 Anson , law of contract ,24ed  ,A .G .Guest ,London ,p.126-125  

ه في استاذنا د  ي.مشار ال ، ص ، مجید حمید العن   .115المرجع الساب
2 Anson, op.cit.  

ه في    . 116ص, المرجع الساب ، مشار ال
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   Exclusion clausesة و تحدید المسؤوليأعفاء الإ: ولاً أ
ستثني أعفاء بند الإ ارة عن شر  ة هو ع قید من مسؤولأو تحدید المسؤول الطرف التعاقد  ةو 

  . 1خرطراف دون الطرف الآحد الأألمصلحة  رهذا البند مقر  نّ أو  ،المخطئ
عض ر ال ة قد  نّ أ 2و اة العمل هور نوع من العقود في النظام القانوني ظلى إدت أضرورات الح

لیز  ه عقود الأ طل، الان ة عل ال النمط  contract ofذعان و عقود الإأ standard form contractش

adhesion ما تسمى في النظام القانوني الفرنسي.   
ل مطبوع نّ أحیث  بیر من الناس ، تلك العقود تكون على ش ون من قبل عدد  الرغم من استعمالها  و

لة ة طو القطار أما هو الحال في تجهیز الغاز والكهراء والماء  ،ولفترات زمن و وثائ أو في تذاكر السفر 
العقد عن الإ تهرات تعفي مصدرها من مسؤولیقن فمها تتضنّ ألا إ، التأمین و من مسؤولیته عن الخطأ أخلال 

  .3خلال مرحلة تنفیذ العقد
صورة ن فطر للون  ة مع دخلا في رة الحظالمستفید من تلك الخدمات ولو  ول في مفاوضات عقد

الطرف المستفید لا یدخل في مثل هذه  نّ أالواقع العملي یثبت  نّ ألا إ ،الطرف المجهز لتلك الخدمات
ون نّ إ و  ،المفاوضات ضعها المجهزدوره ما  البنود التي  ذعن لهاإل ینظم أ ،القبول فقط  ، یها دون مناقشة و

عض  سنها علاقة قانو نّ ألى وصف هذه العلاقة على إلذلك یذهب ال ة تة ول   .4عقد
ة لیز هناك أنواع ثلاثة من بنود الإعفاء و تحدید المسؤول صفة عامة في النظام القانوني الان   -:5و 

ة   - أ ه مصلحة مقررة لطرف دون الطرف الاخر. الاعفاء التام من المسؤول و  ،و یتحق ذلك عندما یوجد بند ف
ه  ةعف  .تماما من المسؤول

ة عن مبلغ نقد محدد   - ب  .تقیید المسؤول
ة محددة   - ت ة خلال فترة زمن سقط هذا الح ،تقیید ممارسة الحقوق التعاقد    .و بخلافه 

عض لیزة  نّ أ 6ومع ذلك یر ال ادئ العامة للعقد على تلك الحالاتمجبالمحاكم الان ، رة على تطبی الم
ة من جانب المستفید وقدرة المجهز على  اب الحرة التعاقد سبب غ عفاء نفسه إ والتي بدورها لا تحق العدالة 

ات المق عض المسؤول هر من    .د المستفید من حقه في التعوضر ومن ثم تج ،رة عل

                                                            
1 Geoff  Monahon , op.cit., p54. 

ي،.انظر استاذنا د 2  . 123ص، المرجع الساب مجید حمید العن
  .123ص ,المرجع الساب  3

4 ANSON ,op.cit ,P.151   
ه في المرجع الساب    .الصفحة نفسها ,مشار ال

5 Geoff  Monahon ,op.,cit,p.54. 
  .124ص ، المرجع الساب 6
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التلذلك قامت المحاكم الأ لیزة  ة على الطرفثار فقرات الإآمن  خفیفن الضعیف من  عفاء من المسؤول
اغ حسب ر  ه،عض القواعد لحمایت ةخلال ص ن التحایل علیها من قبل اأوالتي  م عض  ذو  عاقدینلمت ال

   .1الخبرة

  :تي وتقسم تلك القواعد على النحو الآ

اه الموجب أیجب على الموجب  - 1 صورة معقولة لجلب انت افي  ل ما هو ضرور و قوم  ه و إن  شعاره إ ل
ة بوجود فقرة الإ  .عفاء من المسؤول

مة تقوم  هذا الصدد في ، مسألة وقائع و هيوسائل الضرورة الخر اتخاذ الطرف الآ من التحقالمح و
ا التي عرضت على القضاء الأإ لیز حد القضا  .PARKER V. SOUTH EASTERN RAILWAY CO: ن

1877/2C.P.D.416. 2  
ة PARKERوالتي تتلخص وقائعها وضع المدعي  ه واستلم  حقی ة حدید المدعى عل في خزانة محطة س

ارة  تب على وجهها ع رة  ارة عن شرو، )انظر في الخلف (تذ رة ع ان في خلف التذ بینها فقرة تحدید  من و
اوند عن  عشرة  ة الحدید  ة س ة  ، طرد یوضع في الخزانةأمسؤول سبب فقدان الحقی ة أو قام المدعي على س

ا مطا الدعو  الحدید مة الأل اوند ق ة،رع وعشرن  مة على الرغم من  و حقی قر  نّ أقررت المح  أالمدعي لم 
رة  ماى المدع نّ لأ، ه ملزم بهانّ ألا إالتذ ان قد قام  ه  اه  ضرور و هو عل صورة معقولة لجلب انت افي 

  .بوجود تلك الفقرة هعار إشالمدعي و 
عض حالتین هما 3و یذهب ال ة یتحق    - :إلى أنّ الاشعار بوجود فقرة الإعفاء من المسؤول

ل مضمون بند :  actual noticeالإشعار الفعلي   - أ ون الطرف غیر المستفید یدرك وجود  حدث عندما 
 .الإشعار

ل ما :  constructive notice) الاستدلالي ( الإشعار الاستنتاجي   - ب قوم الطرف المستفید  یتحق عندما 
ان الإشعار الفعلي قد وقع أم لا غض النظر عما إذا  اه الطرف الآخر  ل معقول لجلب انت ش   .هو ضرور 

اه الموجب أیجب على الموجب  - 2 قوم بجلب انت ه و إن  فقرة الإاشعإ ل ة ره  و خلال أما قبل أعفاء من المسؤول
 .انعقاد العقد

لیزة إفي ء و قد جا ا التي عرضت على المحاكم الان   حد القضا
OLLEY V. MARLBOROUGH COURT LTD,1949,1K.B.532.4  

                                                            
  .الصفحة نفسها، المرجع الساب 1
، الصفحة نفسها 2   .مشار الیها في المرجع الساب
3 Geoff  Monahon , op.cit,p.55.  
  .125ص,مشار الیها في المرجع الساب  4
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ة وزوجها اوالتي تتلخص وقائعها بذه مة الم اودفع ،سبوعأقامة لمدة للإحد الفنادق إلى إب المدع كل أق
نوال صحاب أ نّ أ(حد جدران الغرفة تقول إا لافتة معلقة على ظلاح إلى غرفتهما وعند صعودهما ،مقدما مس

عدون  اء التي تفقد نفسهم مسؤولین عن الأأالفندق لا  انت قد سلمت إلا إو تسرق أش یداعها لى المدیرن لإإذا 
ان  سبب ) مینأفي م ة وزوجها إهمال موظفي الفندق تسلل لص إ و ابهما وسرق قسما ألى غرفة المدع ثناء غ
ه قرر  )فرو الزوجة (ا ملكاتهمن ممت مة الاستئناف  توعل الغرف نّ أمح لا تعد جزءا من العقد  ةاللافتة المعلقة 

صعد الزوجان أالعقد قد تم قبل  نّ لأ ه مسؤولا عن الفقدان إن  ون المدعى عل ه    . لى غرفتهما عل
ة الفقرة الإ - 3 عد انعقاد العقد لا تع ةطبوعمعفاء من المسؤول حة لأعلى وصل  ها لا تمثل وسیلة نّ تبر صح

ة  .تعاقد
اإ فيو  لیزة كماالمح على عرضت التي حد القضا  CHAPELTON V. BARRYالان

U.DC,1940,ALLE.R.356 1  لا للاستجمام أالمدعي رغب في  نّ أوالتي تتلخص وقائعها ستأجر مقعدا طو ن 
ع لمجلس البلد رة ، )بنس لكل ثلاث ساعات 2( لحارسلجرة الكرسي أودفع  ةعلى الشاطئ التا وحصل على تذ

قرأها ولما جلس المدعي على الكرسي أواحتفظ بها دون  سر و ان  أذ أن قام المدعي دعو على مجلس أصیب 
رة سبب الفقرة المطبوعة في التذ ة  عدم المسؤول ة الذ احتج  ة عن ، البلد  أوالتي تعفي المجلس من المسؤول

ه لأ، ناشئ عن استعمال الكرسيو ضرر أحادثة  ة المدعى عل مسؤول مة الاستئناف  م في مح رة لا  نّ وح التذ
عتبرها مجرد  نّ أحیث ، من وثائ العقد تعدّ  استلام مبلغ من المال إالرجل العاد  علان الموجود الإ نّ لأ,صال 

ة  فقرة تعفي المجلس من المسؤ أعلى الشاطئ والذ قبله المدعي لم یتضمن    .ول
فقرة  - 4 ن التمسك  م  .نطاقعفاء غیر محددة الإ لا 

ة أخر في و  لیزةقض    2عرضت على المحاكم الان
CURTIS V.CHEMICAL CLEANING AND DYEING CO ,1951.K.B.805.  والتي تتلخص

ة  نّ أوقائعها  فهإخذت ثوب زفافها أالمدع ه لتنظ ة ، لى المدعى عل ه من المدع ن أوطلب موظف المدعى عل
ل مسؤولإ توقع على وصل یتضمن فقرة  ه من  س ةعفاء المدعى عل صیب الملا ولما ، عن الضرر الذ 

عها على وصلألس سبب توق ه  ة موظف المدعى عل ة عن  ىالمدع نّ أجابها أ ،ت المدع قبل المسؤول ه لا  عل
ة المنشورة على البدلة ضمنها الضررمن  ضرار المحددةعض الأ صیب الخرز والقطع المعدن وعند  ،الذ 

قع ال فها وجدتها ملوثة  عد تنظ ة لبدلتها  مة الاستئناف  ،استلام المدع ه قررت مح ة قد اقتیدت  نّ أعل المدع
ة تتعل عفاءفقرة الإ نّ أللاعتقاد  ه اعتماد فقر  ،الخرز والقطع المعدن ن للمدعى عل م ما ة الإلذلك لا  عفاء ف
الأ قع إلضرار الراجعة یتعل  ال   .ى تلوث البدلة 

                                                            
  .الصفحة نفسها ,مشار الیها في المرجع الساب  1
  126ص,مشار الیها في المرجع الساب  2
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ع على البنود ف - 5 قاعدة عامةنّ إعندما یتم التوق  .ها تكون ملزمة للطرفین 
ة ینشأ اتفاق ملزم  عد انتهاء فترة المفاوضات العقد أنّه  لیز  القاعدة العامة في النظام القانوني الان

لیزةو قد  ،1و یجب تنفیذه ،لطرفي العقد ة عرضت على المحاكم الان    2قض
ESTRONG V.F.GRAUCOB,LTD 1934 ,2K.B.394.   ة وهي مالكة مقهى  نّ أالتي تتلخص وقائعها المدع

ائرأانت قد اشترت ماكنة  ع الس ة لب ه من وتومات قضي  ،المدعى عل ان الاتفاق  ن یتم دفع الثمن أو
ط  ة عن الإ ىتعفي المدع ةضافة الى تضمنه فقر إالتقس ائع من المسؤول ه ال قضت  ، شرأخلال عل
مة صورة  لإعفاءا فقرة نّ أالعقد قد تم و  نّ أ المح ة  ائع من المسؤول ة قد استثنت ال   .مطلقةمن المسؤول

ة الواردة في التشرع و الحد ّ أعفاء فقرات الإ  - 6  :من المسؤول
فقرات الإ لا ن التمسك  ائع و تحدأعفاء م ة من قبل ال انت مخالفة للنصوص التشرعإید المسؤول  ،ةذا 

لیز المواد  عض مثالا لذلك في النظام القانوني الان سوق ال ضائع  15- 12و  ع ال  sale ofمن تشرع ب

goods act  أنّه وجود فقرة ، 1979لسنة ائعحیث یر  ة ةمسؤولال من تعفي ال ذلك  نّ إف، عن العیوب الخف
ع للغرض الذ  ة المب شمل شر صلاح سود على فقرة الإ نّ فضلا عن أ، من أجله عدّ أ لا عفاء الشر الصرح 

عني الإعفاء من الإالإ نّ أى إلضافة إو شر ضمني أضمان من ال الضمان لا خلال عفاء من الإخلال 
  .3الشر

قات و جاء بنظرة عامة تتعل  ة لموقف المشرع الفرنسي فقد ابتعد عن إیراد أمثلة او تطب النس أما 
أنّ عدم التوازن في  131- 2016من المرسوم التشرعي رقم ) 1168(التوازن العقد حیث اعتبر في المادة 

طلان العقدفي العقود الملزمة ل le défaut d’équivalence des prestationsالأداءات  ما  ،لجانبین لا یؤد إلى 
طلان العقد قرر القانون بها    .4عدا الحالات التي 

الرغم من وجود هذا النص عض، و  فیلة 5فإنّ ال ورة هي  یر أنّ النصوص اللاحقة التي تلت المادة المذ
ارها هدفا من أهداف تعدیل قانون العقود اعت ة    .بتحقی العدالة التعاقد

ضرب ل ان أحد  6)1169(ذلك مثلا المادة و  طال العقد إذا  عقود المعاوضة التي تسمح بإ الخاصة 
اره غیر موجود ،المتعاقدین قد التزم دون مقابل ان المقابل تافها إلى حد اعت   .7أو 

                                                            
1 Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright,op.cit ,p.133. 

   127ص , مشار الیها في المرجع الساب  2
3 Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright,Ibid,p.159-164. 
4 « Art. 1168.-Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas 
une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. 

، ص ، محمد حسن قاسم.انظر د 5   .349المرجع الساب
6 « Art. 1169.-Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie 
convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. 

  .الصفحة نفسها، المرجع الساب 7



אאא RARJ
  

684 
א17א،01-2018 

א،א אאאאאאאא א
אאא10א2016،K666-702. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

رة مقابل العقد لیز  1و نعتقد أنّ هذا الموقف من المشرع الفرنسي تكرس لف في النظام القانوني الان
consideration ، شیر إلى مد تأثر المشرع ا وهذا  ان وهم ان المقابل تافها أو  اطلا إذا  التي تعتبر العقد 

لیز  النظام القانوني الان   .الفرنسي 
عی تنفیذ الالتزام الجوهر منه و ) 1170(ما أنّ المشرع الفرنسي في المادة  جعل أ بند في العقد 

أ عتبر  ن فرغه من محتواه  توب ( ن لم  ار أنّ المدین قد تخلى بهذا  réputée non écrite) غیر م اعت
  .2الشر عن التزامه الأساسي

عض قه على نص هذه المادة 3و یر ال ر) 1170(صدد تعل م  ،سالفة الذ أنّها جاءت تكرسا لح
م ح ة المعروف  مة النقض الفرنس ة إ ،4Chronopost مح ا المشهورة التي ذ تعتبر القض ورة من القضا المذ

حدّ  ار بند  اعت ة مدرج في عقد نموذجي للنقل السرع تتعل  توب، من المسؤول اره غیر م ه نّ لأ ،حیث تم اعت
م المحددة في العقد مهلة التسل سي الذ تعهّ ، یتناقض مع التزام الناقل  ه الناقلو التي تعتبر الالتزام الرئ   .د 

د  ل ، الخاصة في عقود الإذعان)1171(المشرع الفرنسي المبدأ الساب في المادة و یؤّ حیث اعتبر 
أنّه غیر موجود في العقد ان 5شر یولد عدم التوازن بین حقوق و التزامات أطراف العقد  ، و هذا النص و إن 

ة هذا الموقفإلا أنّ المشرع الفرنسي أكّد على خ) 1169(حمل المعنى نفسه الوارد في المادة  حیث ، صوص

                                                            
م.انظر د 1 ن في العقد، عبدالمجید الح ر ار  غداد ، الاعت عة الأولى،  ي، الط لوأمر و ما 163، ص 1991في القانون الأن

ة . عدها لیز تسم رة مقابل العقد في النظام القانوني الان عض الآخر على ف صدد ذلك) العوض المتقوم ( طل ال محمد .د، راجع 
، ص    .77 -76حیى عبدالرحمن المحاسنة، المرجع الساب

2 « Art. 1170.-Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée 
non écrite 

، ص، محمد حسن قاسم.انظر د 3   .350المرجع الساب
ة  4 ات ( تتلخص وقائع هذه القض ة  Bancherauإحد الشر ة في الاشتراك بإحد المزایدات أرسلت بردها بواسطة شر الراغ

صل في الوقت المحدد Chronopostلسرع النقل ا ة في ، لكن هذا البرد لم  ة الأولى فرصة المشار مما أضاع على الشر
التعوض ، المزایدة ة  ة النقل السرع للمطال ة دعو على شر مة الاستئناف هذا الطلب مستندة ). أقامت هذه الشر رفضت مح

ة  ة النقل و ینص ، لم ترتكب أ خطأ Chronopostإلى أنّ شر ة شر إضافة إلى أنّ العقد یتضمن شرطا متعلقا بتحدید مسؤول
ة لتوصیل برد المتعاملین معها في الوقت المحدد ة ببذل الجهود الكاف وأنهّ في حال حصول ضرر لاحد عملائها ، على التزام الشر

ة تقتصر على إعادة مق ة الشر مة النقض اعتبرت أنّ تخلف .ابل النقل نتیجة عدم احترام المدة المحددة فان مسؤول إلا أنّ مح
ة عن تنفیذ التزامها الأساسي ن، أ السرعة في توصیل البرد، الشر ان لم  ة  ار شر تحدید المسؤول   .قتضي اعت

Cass.com.22/10/1996,D. 1997 som.P.175 obs.Ph.DELEBECQUE,RTD.Civ.1997.p.148 
obs.J.MESTRE. 

، ص مشار إلى هذه ا ة في المرجع الساب   .327لقض
5 « Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les 

droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.  
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ة الطرف الضعیف في هذا  ما خاصا و حسناً فعل لحما خصص لعدم التوازن العقد في عقود الإذعان ح
  .العقد

صفة عامة  ن القول  م ما یتعل ، و لكن  ار جدیدة بهذه النصوص ف أف أنّ المشرع الفرنسي قد جاء 
، حیث جعل من التوازن العقد لا  طلانهالتوازن العقد و أنّه یبدو أنّ ، عتبر أساسا في العقد و لا یؤد إلى 

ة بنظر المشرع الفرنسي لا تنحصر على توازن الأداءات التي یلتزم بها طرفا العقد إنّما  ،مفهوم العدالة التعاقد
ة في العقد س ه في مراق، جعل من تخلي المتعاقد عن تنفیذ التزاماته الرئ عوّل عل ة التوازن هي الأساس الذ 

ة، العقد أنّ عدم  ،و من ثم تحقی مفهوم العدالة التعاقد ان الأصل العام في التشرع الفرنسي  و لذلك إذا 
ة، فإنّه قد أورد استثناءات على ذلك تجعل من المتعاقد الذ  مفهوم العدالة التعاقد التوازن في الأداءات لا یخل 

ة عض الالتزامات التعاقد قد أخل بهذا المفهوم و في أدناه ندرج هذه الاستثناءات و على النحو  ،عفي نفسه من 
  :الآتي

ان المقابل تافهاً  ،التزام أحد المتعاقدین في عقود المعاوضة بدون مقابل  - أ  .أو إذا 
عی تنفیذ الالتزام الجوهر في العقد  - ب فرغه من محتواه ،وجود بند   .أو 
 .زن بین حقوق و التزامات أطراف العقدوجود شر في عقد الإذعان یولد عدم التوا  - ت

  
ا ة: ثان ة المنازعات العقد   وسائل تسو

الإ ةأعفاء لى الشرو والضمانات وفقرات الإإضافة یتضمن العقد  ذلك وسائل معینة ، و تحدید المسؤول
  .وتعتبر هذه الوسائل من ضمن بنود العقد  ،ثناء تنفیذ العقدأن لحل المنازعات التي تنشأ االمتعاقد یهایتف عل
عض و ها لا نّ لأ،  COMPLEX TERMSهذا الوسائل تعتبر من البنود المعقدة في العقد  نّ أ 1یر ال

ثیرا مع الشرو والضماناتأها نّ أو  ،و الضماناتأتندرج تحت مفهوم الشرو  ه  انا تتشا تمییزها عنها  نّ أو  ،ح
  .العقد  توازن في معالجة اختلال  اهثر إعتمد على 

عض الآخر من البنود غیر المسماة في مضمون العقد  عتبرها ال حیث أنّ  ،in nominate termsو 
ة المنازعات ان ذلك البند من الوسائل المستخدمة في تسو ما إذا    .2المحاكم هي التي تقرر تحدید ف

لیز  و ه فإنّ المبدأ المقرر في النظام القانوني الأن ان في قواعد  ،عل  common law) الكومن لو(سواء 
عتمد على مضمون هذا البند ومن له الح بإالح في  نّ أ ،equityأو قواعد العدالة  نهاء إنهاء العقد سوف 
ة طة العقد ان اختلال التوازن العقد إف ،الرا ذا أما إ ،3نهاء العقد إون للطرف الضعیف ح  هنّ إف جوهراذا 

                                                            
1 Geoff  Monahon , op.cit, p53  
2 Richard Stone,op.cit ,p.208  
3 Geoff  Monahon,op.cit, the same page.  



אאא RARJ
  

686 
א17א،01-2018 

א،א אאאאאאאא א
אאא10א2016،K666-702. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ةلى نقص الأإان اختلال التوازن في العقد یرجع  ة نّ إف مثلا، 1هل عتمد على الطرف حسن الن  الذ ذلك 
ون له ح  ة الس ضالمطال   .تعو

عض ن إقامتها بهذا الصدد لمعالجة اختلال  2ما یر ال م أنّ هناك ثلاث صور من الدعاو التي 
  :التوازن العقد و على النحو الآتي

س  - 1  The action of misrepresentationدعو التدل
ة  - 2  The action for breach of a collateral contractدعو الإخلال في العقود الجماع
صیر  - 3 سبب الإهمال لعدم الت  The action for the tort of negligentدعو قائمة على الخطأ 

misstatement   
ة للموقف في التعدیل التشرعي للقانون المدني الفرنسي  النس ع  ،أما  ستط فإنّه من حیث المبدأ العام 

ائل التي یتوقع بها طرفا العقد لمعالجة تعتبر وسیلة من الوس، طرفا العقد الاتفاق على وضع بنود في العقد
ن أن تحصل في المستقبل أثناء تنفیذ العقد م   .المشاكل التي 

ه، تعتبر تكرسا  و هذه الوسائل التي تعالج اختلال التوازن العقد المتوقع في المستقبل من قبل طرف
ة الذ تبناه المشرع الفرنسي طل ال ،لمبدأ الحرة التعاقد شاءون من و لكنه لم  عنان لطرفي العقد في وضع ما 

حیث أنّه قید طرفي العقد في تحدید مفهوم الاختلال العقد الموجب للتدخل لغرض إعادة هذا ، هذه الوسائل
ة من المادة ، حیث وضع المشرع الفرنسي في الفقرة الثان ارین لتقدیر اختلال التوازن  3 1171التوازن العقد مع

  - :الآتي العقد و على النحو
سي من العقد   - أ ار عند تقدیر الاختلال الهدف الرئ  .l'objet principle du contratأن یؤخذ بنظر الاعت

 .l’adéquation du prix à la prestationخر داء المطلوب تنفیذه من الطرف الآمة السعر مع الأءملا  - ب
  
  
  
  
 

                                                            
الضرورات 1 انت تتعل  لیز إذا  حة و نافذة في النظام القانوني الان ، عض العقود التي یبرمها القاصر أو الصغیر تعتبر صح

النفع، لمصلحة القاصر ه  الشراء لأجل الزواج، العقود التي تعود عل ، صدد ذلك علي یوسف صاحبراجع . العقود المتعلقة 
ي  لوأمر ة، دراسة مقارنة –مفهوم العقد في القانون الأن اس ة للقانون و العلوم الس ، 2-1العدد ، حث منشور في مجلة القادس

  .353، ص 2010المجلد الثالث،
2 Richard Stone,op.cit ,p.198.  

3 « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur 
l’adéquation du prix à la prestation. 
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حث الثاني  IDENTIFACTION OF TERM  تحق وجود البند التعاقد: الم

ة  نّ إ قة التي تحدثنا عنهأوجود البنود التعاقد حث الأ اصنافها السا ارة عن، ولفي الم  و التي هي ع
ةمعفاء وتحدید الإ شرو وضمانات وفقرات  ةوسائل و  سؤول ة تسو ورة في العقد ، المنازعات العقد قد تكون مذ

ل صرح عني ، ش رها في العقد لا  ة نّ أولكن ذ النس مة التي  طراف المتعاقدینلألها قد تكون واضحة  أو المح
قتضي  تنظر النزاع، حالمما  اتإة و صع نّ أفضلا عن  ،توض ا إهذه البنود  وجود ث ان العقد شفو   .ذا 

ن التوصل  نّ إخر آومن جانب  م ة  ة قد تكون ضمن طة ظلیها من خلال الإالبنود العقد روف المح
  .العقد 
ه ذ حث عل والمطلب الثاني  ،ول البنود الصرحةلى مطلبین نتناول في المطلب الأإسوف نقسم هذا الم

ة هسوف نتناول ف   .البنود الضمن
  

حة: ولالمطلب الأ   EXPREES TERMS  البنود الصر
ة في العقد فإ تو ة م انت البنود التعاقد ما یتعل بوجود البند نّ إذا  لة ف ن ، ذلك لا یثیر مش م ن أولكن 
لة التثار  توب غامضاإمش ان البند الم لة ، ذا  ة التي لا تكون أوتكون المش كثر تعقیدا في العقود الرضائ

ةبن تو صعب  ،ودها م ات وجود هذا البند التعاقدإف ه سوف نقسم هذا المطلب ، ث لى فرعین نتناول في إعل
ات الفور في النظام القول الفرع الأ ، وقواعد الإث لیز موقف المشرع الفرنسي من  الثاني نتناول في انوني الان

  .تحق وجود البند التعاقد
  

لیز : ولالفرع الأ  ات الفور في النظام القانوني الان   قواعد الإث
عض توب إالعقد  نّ أ 1یر ال ان غیر م ا(ذا  عتبر مسإ نّ إف، )شفو ات مضمونه   تجهاع تستنائة وقألث
مة من الأ حتاج إما أ ،طرافهأدلة المقدمة من المح ا فتكون بنوده في الغالب واضحة ولا  تو ان العقد م ذا 

ات، أمضمونه  عض الأ إث لة ولكن في  ان تثار مش ،ح انإ مد تحق وجود البند التعاقد  هناك ثمة ذا 
  .العقد  مضمون غموض في 
مة آیثار تساؤل و قد  یف للمح ة على هذا السؤال یر قاعدین ؟ للإالمت رادةإن تفسر أخر هو  جا

عض لیز  نّ أ 2ال هإالعقد  نّ أ، المبدأ العام في النظام القانوني الان تابته واتف عل متنع  الطرفان، ذا تمت  ف
غأ ةثار إعد ذلك  ماعلیه ن قب نّ أحیث ، و یناقض بنود العقدأر ی دلیل  م عض له لإو الدلیل الشفهي لا  ات  ث

العقد تفاقحتى لو یتم الا ،خر البنود الأ ا والتي لم تكتب    .علیها شفه
                                                            

م عبدالله  1   .280ص,المرجع الساب .فتحي عبد الرح
ي .استاذنا د 2  .116ص,المرجع الساب ,مجید حمید العن
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مثل المضمون الو إلكن  و توب لا  ان العقد الم قي للعقد اقعيذا  ة العقد دون  ،الحق تا ر أمثل  ن یذ
مة لإ ،موعد للتنفیذ ن قبول الدلیل الشفهي من قبل المح م قي للعقدف ات المضمون الحق ن ، 1ث م حیث 

مة  الرجوع أللمح هما ألى قصد المتعاقدین إن تعالج هذا النقص  عأو سلو قة  ةو طب ة السا المعاملات المال
  .  2بینهما

ه  اإعل تو ان مضمون العقد م مة ترفض  نّ أفالقاعدة العامة ، ذا  الدلیل الشفو إالمح اته  ان إ ،ث ذا 
توبأضافة تعدیل إنه أذلك من ش   .  3و مناقضة الاتفاق الم

ورة  الآ عدة رد علیها استثناءاتتعلاه أ ولكن القاعدة المذ   :تي تتمثل 
ن  نّ إ - 1 م ات عرف ن تقبل لإأالشهادة  ون ، و عادةأث ات ذلك من شإو و شرو أضافة شر إنه أث

ت عنها الأ فقرةللاتفاق في  توبالشهادة تكون للإ فإنّ  ولذلك ،طرافس س لمخالفة اتفاق م   .4ضافة ول
ن  - 2 ات تقبل الشهادة لإن أم عد نّ أث عض ، 6ه توقف عن النفاذنّ أو أ، 5العقد غیر نافذ  عتقد ال هذا  نّ أو

التعدیل  ا ما دام مضمون العقد لم یتغیر  ق   .7و الاضافةأالحالة لا تعد استثناءا حق
ن  - 3 ذلك لإأم ة محل العقدن تقبل الشهادة  ات ذات ا التي عرضت على إففي  ،ث المحاكم حد القضا

لیزة   .MACDONALD V. LONGBOTTOM 1859,1E./E.977 8الان

ه نّ أوالتي تتلخص وقائعها  ر المدعى عل ع لك (شتر ه سوف نّ أه في عقد ذ  YOUR)الصوف التا
WOOL  ات ارة  نّ أمن المدعي وقد قبلت الشهادة واث الإ YOUR WOOLع  فصو اللى إضافة تعني 

  .ضا الصوف المنتج في المزارع المجاورة أولكن ، المنتج من قبل المدعي
مة  - 4 ن للمح الشهادةن تقبل الإأم ات  ة لا تتضمن سو جزء من الاتفاق نّ أت أذا ر إ ،ث تو قة الم  ،9الوث

عض  ا نّ أعتقد ال تو ون م عتبر قرنة على  نّ إف، العقد عندما  قصد بها  نّ أذلك  ة  ل أالكتا ن تتضمن 
                                                            

  .المرجع الساب الصفحة نفسها  1
م عبد الله . د 2   . 280ص ، المرجع الساب,فتحي عبد الرح

3 JACOBS V. BATAVIA AND GONERAL PLANTATIONS , TRUST. LTD. 1924  
  .مشار إلیها في المرجع الساب الصفحة نفسها  

4 HUMTREY V.DALE 1857 ,7E.B.266,AFFIRMED/1858,E.B.E.1004  
  .281مشار إلیها في المرجع الساب ص 

ة  5     .PYM V. GAMPBELL 1858,6E,B.370قض
  . مشار إلیها في المرجع الساب الصفحة نفسها

ة  6     MORRIS V. BARON- CO. 1918 , A.C.Iقض
  .مشار الیها في المرجع الساب الصفحة نفسها 

  .الصفحة نفسها ، مشار الیها في المرجع الساب 7
  .282مشار إلیها في المرجع الساب الصفحة  8

9 QUICKMAID RENTAL SERVICE LTD .V.REECE1970,THE TIMES 21ST.APRAL 1970  
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سي و ، العقدو شر  الدلیل الع توب إف ،لكن هذه القرنة قابلة للنقض  العقد الم قصد  ل أذا لم  ن یتضمن 
ات مضمون العقد إالشهادة تقبل في  نّ إف، طرافالشرو المتف علیها بین الأ  .1ث

د  ؤ ل شائع نّ أعلاه أ  أصحاب الر أو ش لیزة  مثل استثناء  ،2هذا الحل تستعمله المحاكم الان و 
اً  ق عدم جواز  حق الشهادةإعلى القاعدة التي تقضي  ات مضمون العقد  ان من شإ، ث و تعدیل أضافة إنها أذا 

توبضو مناقأ   .3ة الاتفاق الم
  

  موقف المشرع الفرنسي من تحق وجود البند التعاقد: الفرع الثاني
صورة عامة ة للقانون الفرنسي و النظام اللاتیني  النس مضمون العقد یتحدد من خلال أنّ ، الموقف 

ارات واضحة انت هذه الع ارات قد لا تكون  ،الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد متى  إلا أنّ هذه الع
ا عما تضمنه التعبیر من معنى ،واضحة عض فإذا اختلفت الأهداف و النوا حسب رأ ال صدد  ،و  فیثار النزاع 

حسم هذا النزاع فیتساءل هِؤلاء ،تحدید المقصود منه ة على ، حول المعول  ارات العقد مضمون الع هل یؤخذ 
ان مغایرا لما تضمنه التعبیر من  قصد المتعاقدین و إن  ات، أم یؤخذ  ة الاث أساس استقرار المعاملات و صعو

ارات الواردة في بنود العقد ،؟ 4معنى ظاهر الع ارة أخر هل نأخذ  ة، ع ق ة الحق الن للطرفین  أم نأخذ 
  المتعاقدین؟

عض ة 5طرح ال ق ة الحق ارات الواردة في العقد مع الن ارین لتحدید مضمون العقد في حال تناقض الع مع
ارن على النحو الآتي ار الموضوعي و سنتناول هذین المع ار الشخصي و المع   :للمتعاقدین، و هما المع

ار الشخصي عض -:المع أنّ نظرة الإرادة التي سادت الفقه اللاتیني بوجه عام و في الفقه الفرنسي  6یر ال
ة للمتعاقدین هي قوام تحدید مضمون العقد و یتم تغلیبها على ، بوجه خاص اطنة المشتر تعتبر أنّ الإرادة ال

  .التعبیر الماد 

                                                             
، ص     .282مشار إلیها في المرجع الساب
  .المرجع الساب الصفحة نفسها  1

2   ALLEN V.PINK 18384 M.W.140,HUTTON V.WATING 1948,CH398  
  .283مشار إلیها في المرجع الساب ص 

  فسها المرجع الساب الصفحة ن 3
مان طارق .د 4 ار الغموض في تحدید مضمون العقد ، منصور حاتم.د، ا ة ، دراسة مقارنة –مع ة التر ل حث منشور في مجلة 
ة ،، المجلد الأول –ابل ن العدد الأول  –  .81،ص2009العلوم الانسان
 .82-81ص ، المرجع الساب 5
 .الصفحات نفسها، المرجع الساب 6
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قة في تحدید ادئ العامة طل انت وفقا للم ة إذا  فإنّ هذه الحرة ، مضمون العقد على أنّ الإرادة الفرد
مجموعة من القواعد الآمرة بیر في تحدید مضمون العقد    .1تكون مقیدة إلى حد 

ة للمتعاقدین، 2لذلك وفقا لهذا الرأ ق فإنّ ، فإنّه في حالة عدم التواف بین الألفا و بین الإرادة الحق
ه في هذه الحالة هو الإرادة   .المعول عل

ة حیث أنّ الإرادة ة الداخل ق ة الحق قتها للن حصل  ،الظاهرة لا یؤخذ بها إلا على افتراض مطا و إذا لم 
ة للطرفین المتعاقدین ق ة الحق ستخرج الن و أن یتقید بها عند التنفیذ و تحدید ، هذا التطاب على القاضي أن 

  .3الالتزامات الناشئة عنها
اطنة لل ة الصرحة فإنّه  ،متعاقدینو لكن لكي یتم اللجوء إلى الارادة ال الرغم من وجود البنود التعاقد

ون غامضا من حیث المضمون  غي للعقد أن  عض ،ین طرح ال ن من خلالها  4و  م عددا من الحالات التي 
ار العقد غامضا قي و ، اعت ة للمتعاقدین للوصول إلى المضمون الحق ة المشتر ق ة الحق ن اللجوء للن م ومن ثم 

  - :لحالات هيهذه ا
ارات العقد ذاتها - 1  .غموض ع
ة للمتعاقدین  - 2 ارات مع الارادة المشتر  .تنافر المعنى الحرفي للع
ارات العقد و شروطه - 3  .التعارض بین ع

ار الموضوعي و أساس هذه النظرة هو التعبیر عن ، لقد طرح الفقه الجرماني نظرة التعبیر عن الإرادة -:المع
س ه، ولكن  ،الإرادة في نفسها الإرادة في ذاتها و ل ا صعب الوصول إل وذلك لأنّ الإرادة تعتبر عنصرا نفس

ن التعامل معه م ا محسوسا  ارها عنصرا ماد اعت ارات التي تشیر إلیها    .5ستدل علیها من خلال الع
عض  حسب رأ ال الكشف عن إرادة المتعاقدی، و على هذا الأساس و  اطنة فإنّ دور القاضي لا یتمثل  ن ال

ة وقت  ،وقت العقد ه المعاییر الموضوع اغة الإرادة عن طر تفسیر التعبیر وف ما تقتض ص بل یتمثل 
ة و العرف ادلة بین المتعاقدین و حسن الن   .6التفسیر من ثقة مت

  
  
  

                                                            
يمحمود جمال .د 1   .183، فقرة 613ص، المرجع الساب، الدین ز
مان طارق .د 2 ، الصفحات نفسها.د، ا  .منصور حاتم ،المرجع الساب
اقر 3   .878ص ، المرجع الساب، محمد عدنان 
مان طارق .د 4  .83-82منصور حاتم ،المرجع الساب ،.د، ا
،ص 5   .84المرجع الساب
  .85ص ، المرجع الساب 6
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  تحلیل و استنتاج
میل الى الاخذ  ان موقف المشرع الفرنسي قبل تعدیل القانون المدني  ان ذلك اذا  ار الشخصي و  المع

حث في (مدني فرنسي قبل التعدیل و التي نصت على انه ) 1156(واضحا من خلال نص المادة  یجب ال
ة للاطراف المتعاقدین بدلا من التوقف عند المعنى الحرفي للكلمات ة المشتر اعتقادنا ) الاتفاقات عن الن و هذا 

اعتداده  ة من المشرع الفرنسي  اطنة للطرفین و هي المعول علیها في حالة الاختلاف مع اشارة جل الارادة ال
توب للعقد   .المضمون الم

عد التعدیل التشرعي رقم   2016-131و لكن یبدو لنا أنّ هناك ثمة تحول في موقف المشرع الفرنسي 
المع ما للقانون المدني، و هو ما یؤشر لنا تحوله عن الموقف الساب و اتجاهه إلى الأخذ  ار الموضوعي ف

اطن للعقد و المضمون الظاهر في العقد، یتعل بتحدید مضمون العقد   .في حال التعارض بین المضمون ال
أنّ ، من التعدیل التشرعي 1)1188(حیث یبدو لأول وهلة من خلال مراجعة الفقرة الأولى من المادة

ار الشخصي ار  ،المشرع الفرنسي لازال یتبنى المع ة حیث أنّ ع ة المشتر ورة تشیر إلى أنّ الن ات الفقرة المذ
ة من  لطرفي العقد هي المعول علیها في حال تعارضها مع بنود العقد، و لكن لد إمعان النظر في الفقرة الثان

ورة آنفا 21188المادة  اطنة أو ، المذ حث عن الإرادة ال نجد أنّ المشرع الفرنسي قد قید سلطة القاضي في ال
ة ا ة للطرفین في حال عدم التعرف علیهاالن ق أن یتم التفسیر وفقا لما یتوقعه الشخص المعتاد في ، لحق

  . 3الظروف نفسها
ورة آنفا في المادة  أنّ الفقرة المذ تمثل إحد الحالات التي تأثر بها المشرع الفرنسي ) 1188(و نعتقد 

لیز  الإرادة  حیث أنّ مدار النزاع في ،في النظام القانوني الان د على أنّه لا یتعل  لیز یؤ النظام القانوني الان
ة المنفردة  ة  ،لأ من الطرفین individual intentionأو الن ة المشتر ة أو الن الإرادة المشتر  commonبل 

                                                            
ة للطرفین بدلا من التوقف عند المعنى ( على أنهّ  1188تنص الفقرة الاولى من المادة  1 ة المشتر فسر العقد من خلال الن

 Art. 1188.-Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt » )الحرفي لبنوده 
qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.  

ة من المادة  2 ة( على أنّه  1188تنص الفقرة الثان ن التعرف على هذه الن م یتم تفسیر العقد وفقا للمعنى الذ یتوقعه ، عندما لا 
 Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète ») الشخص المعتاد في الظروف نفسها

selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.   
عض أنّ  3 رة التوقعات المعقولة ( یر ال ة ل) ف مفهوم القوة الملزمة للعقد و الثقة المشروعة للدائن تنشئ تولیف للعناصر العقد

سر ، مستمده من ثقة الدائن المشروعة و توقعاته المعقولة في الالتزام رة تعود جذورها الى القانون السو و یر هؤلاء أنّ هذه الف
التعبیر و أخذ بثقة الدائن المخاطب  اطنة و إنّما  الارادة ال الإرادة الظاهرة و لا  أخذ في ابرام العقد  ة  فهو لا حسن ن فهمه  ما 

قوم الالتزام العقد على أساس الثقة المشروعة المتولدة لد الدائن من التعبیر المخاطب ، من هذا التعبیر و على هذا الأساس 
ة، علاء حسین علي.انظر د. ه اق الالتزامات التعاقد ة في س ة، الانفراد عة الأولى لبنان ،، منشورات زن الحقوق ، 2011الط
  .35ص
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intention،  أنّه فهم الاتفاق على نحو ما دون تماما في مة  قنع المح ه أن  الورقة فإذا استطاع المدعى عل
ة تو م ،الم ه في الح عول عل توب هو الذ    .1فإنّ ما م

ما ورد أعلاه لكن قد أكد هذا النهج في الفقرة الثالثة من المادة  تف المشرع الفرنسي   2)1163(و لم 
ة تحدید الأداء المطلوب في العقد، حیث أكدت على أنّ الأداء المطلوب یتم تحدیده من خلال ب قابل نود المتعلقة 

قة بین الطرفین على تحدید الأداء  ،العقد سر ذلك فإنّه یتم الرجوع إلى العادات أو العلاقات السا و إذا لم یت
  .المطلوب

عد التعدیل الأخیر للقانون  ل انعطافة في موقف المشرع الفرنسي  ورة آنفا تش اعتقادنا أنّ المادة المذ و 
ار الموضوعي في ت فسیر بنود العقد، إذ أنّه و إن جعل الأصل في العقد هو الإرادة المدني للتوجه نحو المع

طل لها العنان و جعل معاییر أخر تساعد القاضي للوصول إلى هذه  اطنة إلا أنّه قید من هذه الإرادة و لم  ال
ن تحدید هذه المعاییر على النحو الآتي ،الإرادة م   -:و 

 .الظروف نفسهاما یتوقعه الشخص المعتاد من العقد في  - 1
قة بین الطرفین - 2  .الرجوع للعادات أو العلاقات السا
 .الرجوع إلى مضمون العقد نفسه و إیجاد بند یوضح البند الغامض - 3
  .لا حاجة إلى إبرام اتفاق جدید لتحدید تفسیر للعقد - 4
  

ة: المطلب الثاني     IMPLED TERMS البنود الضمن
انت القاعدة العامة إ حددون مضمون عقدهم طراف العقدأ نّ أذا  ع  نّ أو ، هم الذین  ستط ن أالقاضي لا

ة تحأه نّ أ لاإ ،ینشئ مضمونا جدیدا للعقد ة العمل انا من الناح لة ناشئة عن عدم تحدید الأصح طراف ل مش
  .صرحة  بنودلمضمون العقد من خلال  ةبدق

ة الحقإلذلك یتم اللجوء  ا الن ة للطرفین المتعاقدین بواسطة ما لى تحدید مضمون العقد من خلال استن ق
ة ن استن هوهذ، سمى الشرو الضمن م ة   نّ عن أفضلا  ،التشرع ،اجها بواسطة العرفتالشرو الضمن

ن  م ستنتج ذلك والوصول أالقاضي  قهإطراف لى الهدف الذ یرمي الأإن    .لى تحق

                                                            
شر 1 فوت، ش لیز ، ف ة العقد في القانون الان ام الغلط و نسب ة  –ترجمة هنر راض، دار الجلیل ، فیرمستون، اح ت بیروت، م

ة  فة عط  .45، ص1981الخرطوم،  –خل
الرجوع الى العاد( حیث تنص على أنّه  2 ن استخلاصه من العقد أو  ون من المم لا للتحدید عندما  ون قا ات أو الأداء 

قة للأطراف دون الضرورة إلى اتفاق جدید بین الطرفین   )  العلاقات السا
 « La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux 
usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. 
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ه سوف نقسم هذا المطلب  ةثلاثة نتناول في الفرع الأ لى فروعإعل ة العرف الفرع في  و، ول البنود الضمن
ة ة التشرع ة نتناول الفرع الثالثفي و  ،الثاني البنود الضمن ة القضائ   . البنود الضمن

  
ة: الفرع الأول ة العرف   CUSTOMORY IMPLIED TERMS  البنود الضمن

عض  ن  نّ أیر ال م ة و أالعقد  عض البنود العرف ر إ ن یتضمن  انت لم تذ ل صرح في مضمون ن  ش
عمل بها ضمن العقد  نّ ألا إ، طرافالعقد من قبل الأ ة لا  ، ها تخالف البنود الصرحةنّ أن ذا تبیّ إهذه البنود العرف

ه  نّ أساس أعلى  فترض  مثل أالعرف  انت هذه الإإف ،طرافالأة رادإن  عمل ذا  رادة معبر عنها صراحة فلا 
  . 1العرف المخالف لها

عض الآیر  و ان استنتاج البند الضمني من العرف المحلي نّ أ 2 خرال الام و حتى من أخاص الو أه 
عارض ن أشر ، العرف العام و بند صرح في أ نص تشرعي أون ذلك العرف معینا ومعقولا وشائعا ولا 

  .العقد

ا المعروضة عإففي  لیزةلحد القضا    3ى المحاكم الان
HARLEY AND CO.V.NAGATA/1917,23.COM,CAS,121  

مة  موجب مشارط نّ أقررت المح ط في حالة استئجار سفینة  قضي بدفع عمولة الوس  ةزمنة العرف 
سجار للسفینة یعند حصول مالكي السفینة على بدل ا ع المشارطة و ل   .عن توق

ة     4خر أبینما نجد في قض
 LES AFFRETEURS REUNIS SOCIETE ANONYME V.LEOPOLD WALFORD LONDON ,LTD 
1919,A.C.801.  

مة  ع العقد نّ أقررت المح ستح العمولة عند توق ط  موجب مشارطة في حالة استئجار سفینة  ،الوس
سبب وجود بند صرح ف ة وذلك  صدد هذ، لعرفلذلك مخالفة بي قضالعقد  يزمن ة عل اللورد  هو القض

نهد( ونل الأارج نّ أ ( Birken head )بیر العرف الذ ر  وعمال  ه من الصواب نّ أوا أالفعل على علم تام 
ان یراد من العرف ، الاتفاق على خلافه ملا للعقد بوصفأولما  ون م ه هن  س القضاءعل  ،قانون للطرفیین ول

ون العرف مخالفا ألذلك یجب  ن أكثر من أداة خادمة لها أون ن أبل یجب ، لبنود الصرحة في العقدلن لا
ساعد على تحقی الغرض من بنود العقد وفعالیتهاأون عاملا من عوامل تحرفها و    ) ن 

عه  ،أما الموقف في التشرع الفرنسي  لیز قد ات ه في النظام القانوني الان فنجد أنّ الأساس ذاته المعمول 
اب الإرادة الصرحة في ، المشرع الفرنسي وسیلة في حال غموض مضمون العقد أو غ حیث استخدم العرف 

                                                            
م عبد الله .انظر د 1   . 287-286ص ,المرجع الساب ,فتحي عبد الرح
ي . انظر استاذنا د 2    121ص ,المرجع الساب .مجید حمید العن

3 مشار الیها في   Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright, op.cit,p.157.  
، الصفحة نفسها. مشار الیها في استاذنا د 4 ي، المرجع الساب   .مجید حمید العن
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حیث أشارت ، 1من التعدیل التشرعي الفرنسي) 1166(تحدید هذا المضمون و نشیر بهذا الصدد إلى المادة 
عة  ه الطرف  (des usages)بوجوب الرجوع إلى العادات المت الآخر في في تحدید جودة الأداء الذ یلتزم 

ملة للعقد  ،العقد ة الم ار العرف و العادات من البنود الضمن و هذه إشارة صرحة من المشرع الفرنسي على اعت
  .في حال غموض مضمونه

عض  عتبر ال قه على هذه المادة الواردة في التعدیل التشرعي الفرنسي 2و  ما جدیدا ، صدد تعل أنّها أدخلت ح
ة في العقد في القانون الفرنسي من   .خلال تحدید جودة الأداء المطلو

م حیث )1163(و أكثر من ذلك نجد أنّ الفقرة الثالثة من المادة  من التشرع الفرنسي قد أكّدت على هذا، الح
قة بین الأطراف هي المعول علیها لتحدید الأداء المطلوب في العقد في ، اعتبرت أنّ العادات أو التعاملات السا

ن استخلاصه من العقد ذاتهحال أغفل ا م أنّه لا حاجة ، لأطراف تحدید هذا في عقدهما أو لم  ضا  و أكدت أ
  .إلى أ اتفاق جدید بین الطرفین على تحدیده
ورة أعلاه على أنّه  ن استخلاصه ( حیث نصت الفقرة المذ ون من المم لا للتحدید عندما  ون قا أنّ الأداء 

الرجوع إلى  قة بین الطرفینمن العقد أو  دون الحاجة إلى ضرورة اتفاق جدید بین  ،العادات أو المعاملات السا
  .3)الأطراف

  
ة: الفرع الثاني ع ة التشر  STATUTORY IMPLED TERMS  البنود الضمن

عض ا لیز تقرر  ة في حال لم یتف المتعاقد لتشرعات في النظام القانوني الان ن صراحة ابنود ضمن
لاحظ ذلك من خلال تشرع ،مخالفاتهاعلى  ع و ضائع  ب الفقرة  حیث تنص SALE OF GOODS ACT 1979ال

ائع نّ أ 12المادة  الأولى من ع أه على ال سلم المب ل قید إن  ا من  و عائ غیر معلوم ألى المشتر خال
   4.برام العقدإللمشتر وقت 

                                                            
ورة  1 ان غیر قابل للتحدید من خلال العقد فإنّ المدین یجب أن ( حیث نصت المادة المذ ة الأداء أو  عندما لا یتم تحدید نوع

ة او جودة مة  تتواف مع توقعات المدین المشروعة، قدم أداء أو عمل بنوع عة الأداء و العادات و ق ار طب مع الأخذ بنظر الاعت
  )المقابل

« Art. 1166.-Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du 
contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties 
en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.  

،ص ، محمد حسن قاسم.د 2   .349المرجع الساب
3 « La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux 

usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.  
4 12-(2) In a contract of sale, other than one to which subsection (3) below applies, there is also an 
implied warranty that: 
(a) the goods are free, and will remain free until the time when the property is to pass, from any 
charge or encumbrance not disclosed or known to the buyer before the contract is made. 
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ه المادة  و  ع على  13ذلك ما نصت عل الب ون أحیث نصت على ، ساس الوصفأالمتعلقة  ن 
قا للوصف  ع مطا ع على  14ضا نصت المادة أذلك  و، 1المب الب ن أت جبو أساس العینة حیث أالمتعلقة 

قا للعینة ع مطا    .2ون المب
ة  و ور  خر واردة في القانون أذلك ثمة نصوص تشرع ة ما لم  تعتبر، أعلاهالمذ من البنود الضمن

  .3صراحة على مخالفتها اطراف اتفقو ن الأأیتبین من بنود العقد الصرحة 
أما المشرع الفرنسي فقد وضع مبدأ عاما في التعدیل الجدید للقانون المدني حیث لم یتطرق إلى 

ة، و قد وضع مبدأ  عالج الحالات الانفراد ة و لم  لات الجزئ ن من خلاله التوصل إلى التفص م ا عاما  تشرع
الرجوع إلى العناصر الأخر في العقد عض الآخر، في ، مضمون العقد  عضها ال مل  ار أنّ بنود العقد  اعت

البنود الأخر للوصول إلى البند الغامض أو غیر واضح  ن الاستعانة  م أحد هذه البنود ف حال وجود نقص 
ل خطو  ،المعالم ش إذا ) ( 1167(ة جرئة من المشرع الفرنسي في هذا الاتجاه حیث نص في المادة و هذا 

ان السعر أو أ عنصر آخر في العقد واجب التحدید فیتم تحدیده من خلال الرجوع إلى مؤشر موجود في 
مؤ  ه فإنّ هذا المؤشر یتم استبداله  ن التوصل إل م ان هذا المؤشر غیر موجود أو لم  شر آخر العقد، و إذا 

ة للتحدید النس ون هو الأقرب    .4)في العقد 
  

ة: الفرع الثالث ة القضائ   JUDICIAL IMPLIED TERMS  البنود الضمن
انت بنود العقد الصرحة غامضةإ مة ، وغیر واضحة المعنى ذا  ن للمح م ن تضمن العقد شرطا أف

ا عندما  ن الوصول اثار التي یرغب المتعاقدنتاج الآإذلك بهدف  تر من الضرور وجود هذا البند، وضمن
  .لیها من خلال الشرو الصرحة إ

                                                            
1 13.-(1) Where there is a contract for the sale of goods by sate by description, there is an implied 
condition that the goods will description.correspond with the description. 
(2) If the sale is by sample as well as by description it is not sufficient that the bulk of the goods 
corresponds with the sample if the goods do not also correspond with the description. 
(3) A sale of goods is not prevented from being a sale by description by reason only that, being 
exposed for sale or hire,they are selected by the buyer. 
(4) Paragraph 4 of Schedule 1 below applies in relation to a contract made before 18 May 1973. 
2 14.-(1) Except as provided by this section and section 15 Implied below and subject to any other 
enactment, there is no implied terms about condition or warranty about the quality or fitness for any 
fitness or particular purpose of goods supplied under a contract of sale.  

لیز لسنة  3 ضائع الان ع ال ن العقد 1979راجع تشرع ب  Sale of Goods Act 1979- PART II. الجزء الثاني الخاص بتكو
- FORMATION OF THE CONTRACT- Contract of sale  

4 « Art. 1167.-Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à 
un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice 

qui s’en rapproche le plus.  
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شأن سلطة تحدید البنود  لیز و النظام القانوني الفرنسي  این المواقف بین النظام القانوني الان و تت
ة في العقد ة، الضمن لیزة في تحدید البنود الضمن ه سوف نتناول أولا سلطة المحاكم الان ا نتناول  ،و عل و ثان

  .سلطة القاضي التقدیرة في النظام القانوني الفرنسي
  

ةسلطة المحاكم الأ : أولا ة في تحدید البنود الضمن لیز   ن
ات المطلقة في لیثار التساؤل هل قد  مة الصلاح ة  ةتشاء من البنود العقد ضافة ماإلمح ما الضمن لاس

سهولة على هذا التساؤل ؟ منها ة  ن الاجا لیز العامة في النظام القانوني الأ ةالقاعد نّ أحیث  ،م  نّ أن
ع  ستط بتدع للأ نأالقاضي لا  ة  لبنودا ةما تدخله هذا في حالنّ إ و ، عقدا جدیدا فطرایتدخل و ن لا أالضمن

  .و لا یتواف مع الشرو الصرحة في العقدأا یخالف بندع ض
مة ، همقى السؤال الألكن ی و یف للمح ن موجودا بندتضع و ن تتدخل في عقد أهو  ه لم  ا ف ا ضمن

ا في العقد ومن ثم تلزم الأأ تو عو م ه ؟ و مة الاستعانة أة ر اطراف  ع المح خر ما هي الوسائل التي تستط
  ؟الضمني بندبها لاستنتاج هذا ال

س لها مطل الحرة بوضع ما تر  نّ إ مة ل ظروف محددة  الضرورة ما هينّ إ و ، بنوده من الا المح مقیدة 
ة في العقدأ ة ن تراعي فیهاأحیث یجب ، ثناء استنتاجها للبنود الضمن قة ن ، وظروف الطرفین وتعاملاتهم السا
ه، ثرا فعالاأعطاء العقد إ و أبرام العقد إو الهدف من أو الغرض أ ع  وعل سوف نتناول الحالات التي تستط

لیزة كماالمح   :تي من خلالها استنتاج البند الضمني وعلى النحو الآ الان
  

ة الطرفین  -1 هما أن عأو سلو  امالتعامل بینه ةو طب
ع أذا اتف الطرفان على إ ن لا یدفع حالا ولم أواتفقا على الثمن وعلى ینا خر شیئا معلى الآإحدهما أن یب
مة ، موعدا لذلكحدد  ن للمح م عة تن تسأف قضي بدفع الثمن في موعد معقول حسب طب ا  نتج بندا ضمن

ان هناك تعامل ساب بین الطرفین فإ و ، الظروف حدد موعد دفع الثمن نّ إذا  ن أشر ، هذا التعامل هو الذ س
حدد ذلك الموعدضلا یت   .1من العقد بندا صرحا 

  
  
  
  

                                                            
1 HILLAS  AND .COV.ACROS LTD, 1932.ALL E.R.RE, p.494.   

ي .مشار إلیها في أستاذنا د   .119ص.مجید حمید العن
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 جلهأبرم العقد من أالغرض الذ  -2
ون البند أیجب   ارة ، العقد ضر غمع هدف و  مجسضمني ینالن  ستأجر س ن  و منزلاأفمن  للس
ادة أفترض  نأن تكون صالحة للق هذا الصدد ، و ملائما للس ةإضت قو لیزة في قض   1حد المحاكم الان

Samuels V.davis,1943,2all e.r.3..  
صنع طق)سنانأطبیب (ه اتف المدعي نّ أوالتي تتلخص وقائعها  امه   ىسنان لزوجة المدعأ معلى ق

ه عد الانتهاء من ذلك اتضح ، عل ه  عىلى الحد الذ لم تستطع زوجة المدإسنان غیر ملائم الأ مطق نّ أو عل
متنع  ىاستعماله مما جعل المدع ه  مة  ،ن دفع الثمنععل ما السؤال هنا لا یتعل  نّ أستئناف الاقررت مح ف

ضائع إ ع  ان هنالك عقد ب لا الحالتین نّ إ ،و عقد عمل وموادأذا  ون طقم الأأما المهم في  سنان صالحا ن 
  .للغرض منه 

  
 BUSINESS EFFICACY :ثرا فعالاأعطاء العقد إ -3

ن  فترض ن تتحق الآأم قها بواسطة البنود الصرحةالأ نّ أثار التي  عتبر  ،طراف قصدوا تحق فالقاضي 
ان الأ هنّ أنفسه  مجرد ما  فعلونقوم  ها تعطي نّ أعبر عن ذلك  و ذاته، الموقفلمواجهة نفسهم أ هطراف 

ة للعقد ة العمل   . BUSINESS EFFICACY 2الفعال
ة  نّ إ ة القانون الآأ العمل ن علاه المتعلقة  م ةإثار الفعالة للعقد   THE 3ضاحها من خلال قض

MOORCOCK 1889 ,14P.D.64  
هالمستأنف اتف مع  نّ أ اوالتي تتلخص وقائعه حاجز ورصیف المستأنف لتحمیل  استعمال المستأنف عل

ضاع ة من، MOORCOKمن السفینة  ةوخزن  انت منطقة النهر مملو طرة  قبل و طرف ثالث وخارج س
اتخاذ  ،نفأالمست قم  نتیجة لذلك  و ،ن ترسوللسفینة لأ صالحةتلك المنطقة  نّ أكد من أ خطوة للتأوالذ لم 

سبب المد والجزر مما  قاع النهر  م، لى تضرر السفینةإد أاصطدمت السفینة  مةح نف أالمست نّ أ ت المح
ن استعمالها مع هذا الحاجز والرصیف في مثل هذه الظروف نّ أمسؤول من حیث  م نف أالمست نّ لأ، السفینة لا

مثل قدرته في اتخ ة المعقولة للتان ضمنا  صورة لاتتضرر معها السفینة نّ أكد أاذ العنا ان  وما ، وضع النهر 
ما أالصفقة  هعطاء هذلا لإإان القانون لیرغب في هذا التضمین  هثرا فعالا    .عمال رجال الأ یرغب 

ن(قد عل اللورد القاضي  و ة هصدد هذ BOWEN 4 )بو ورة آنفا القض ة  نّ أ( المذ فترض ن القاضي 
عطي العقد    . )لى ذلكإنیتهم اتجهت  نّ أساس أثرا فعالا على أالمتعاقدین و

                                                            
  .120الفقرة .المرجع الساب مشار إلیها في  1
م عبد الله . انظر د 2  .288,المرجع الساب ,فتحي عبد الرح
ه في أستاذنا د 3 ي .مشار إل   . 121 – 120ص, مجید حمید العن
ه د 4 م . مشار إل ورة .290المرجع الساب ص .,فتحي عبد الرح ة المذ ن على القض   .وفي أدناه تعلی اللورد القاضي بو
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بیر من الحالات ورغم فائدتها هوهذ قها في عدد  ضا فقد تعرضت للنقد ، القاعدة رغم تطب من قبل اللورد أ
م القاضي إمع (ه أنّ لى إشار أحیث  ،MACKINNON 1 )ماكینون ( ح ن(قراره  م المحاكم نّ ألا إ )بو ه ینتقد تعم

ه ارات وملاحظات هذا القاضيإواستنادا  ،للقاعدة الواردة  ان من ح إه نّ أقول  ،لى ع مة أذا  و واجب المح
توب فأ حث عن وجود بند ضمني في العقد الم حرصأه علیها نّ إن ت ن التمسك نّ أو  ،ن تمارس ذلك  م ه لا

ة ورة في قض ذلك و إلا إ THE MOORCOCK القاعدة المذ اره  اعت ان الالتزام قد قصد بوضوح  ه سوف نّ أذا 
عبر عنها لأإلا إثر المقصود لایرتب الأ مة الشرو التي    .)ا مفترضةنهّ ذا ضمنت المح

عض و  قة  ،2یر ال ثیر من نّ ألا إالرغم من الانتقادات التي وجهت للقاعدة السا ها لا تزال تطب مع ذلك في 
قة قد  ون في الحق ون فیها العقد معرضا للزوال الكامل الا اذا ضمن الشر او عندما  الاحوال خاصة التي 

ة ه العناصر الاساس   .توفرت ف
  

ا ع المدني الفرنسي: ثان ة في التشر   سلطة القاضي التقدیر
ة للموقف التشرعي الفرنسي النس مضمون العقد في حالة فقد منح القاضي سلطة واسعة في تحدید ، أما 

أو تعسف الطرف الآخر في تحدید هذا المضمون إذا ، وجود نزاع بین الطرفین حول تحدید هذا المضمون 
ه سلطة تحدیده طت  م  ،أن و أكثر من ذلك فقد منح المشرع الفرنسي القاضي سلطة إنهاء العقد و الح

ة لهذا التعسف، و بهذا الصدد  ة من المادة التعوض للطرف الذ وقع ضح ) 1164(نشیر إلى الفقرة الثان
ام أحد الطرفین بتحدید الثمن لاحقا حیث نصت ، الخاصة بتحدید الثمن في عقد الإطار عند الاتفاق على ق

ورة على أنّه  التعوض أو الفائدة و ( المادة المذ م  ح ع أن  ستط في حالة التعسف بتحدید الثمن فإّن القاضي 
ع إنهاء العقدفي حالة الضرورة    .3)ستط

                                                             
Bowen LJ explained this reasoning as follows: 
Both parties knew that the jetty was let for the purpose of profit, and knew that it could only be used 
by the ship taking the ground and lying on the ground. They must have known, both of them, that 
unless the ground was safe the ship would be simply buying an opportunity of anger and buying no 
convenience at all, and that all consideration would fail unless the ground was safe. In fact, the 
business of the jetty could not be carried on unless, I do not say the ground was safe, it was 
supposed to be safe. 
Refer to in: Richard Stone, THE MODERN LAW OF CONTRACT, Fifth edition, ,2002 Great 
Britain, Cavendish Publishing Limited, p.208   
1SHIRLAW .SOUTHERN FOUNDRIES 1926LTD.1939.2K.P,206,ATP,227 .1939 
.2ALLE.R.113.ATP.124 

ه في المرجع الساب    .الصفحة نفسها ، مشار إل
2 Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright, op.cit, p.152-157.  

 
3 « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir 
des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. 
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قا في التشرع الفرنسي وذلك في  ،ما أنّ المشرع الفرنسي قد منح القاضي سلطات واسعة لامثیل لها سا
ة  النس ن للقاضي في حال استجدت ظرف قاهرة تجعل من تنفیذ الالتزام مرهقا  م العقود المستمرة التنفیذ حیث 

ة ، للمدین اب المفاوضات العقد فتح  حیث نصت الفقرة ، من جدید بین الطرفین لإعادة التوازن العقدأن 
ان ( 1على أنّه) 1195(الأولى من المادة  یجعل مما تغییر في ظروف غیر متوقعة عند إبرام العقد هناك  إذا 

ل مفر  امرهق )العقد(  تنفیذ طلب إعادة التفاوض واف على تحمل المخاطر، یجوز له أن یلطرف الذ لم لش
قىأن معه على  لطرف المتعاقد الآخرمع اشأن العقد    )التفاوض مدة التزاماته خلال تنفیذ ی

ة معقولة فقد أجاز المشرع للقاضي أن  ،و إذا لم یتف الطرفان على مضمون جدید للعقد خلال فترة زمن
عدّل مضمونه أو فسخ العقد، حیث نصت  ة من یتدخل بناء على طلب أحد الطرفین في العقد و  الفقرة الثان

في ، أن یتفقا على إنهاء العقد طراففي حالة رفض أو فشل التفاوض، یجوز للأ ( 2على أنّه 1195المادة 
ام ا لقاضيلاهما من اطلب أو  ،حددوهاالوقت والظروف التي  تفاق في غضون لاعدم اه و في حالة فیتكبلق

ة معقولة، یجوز  تارخ ال هحد الطرفین، إعادة النظر في العقد أو فسخ، بناء على طلب أللقاضيفترة زمن
حددهاشرو الو    .)التي 

  
  خاتمة

حث عد الانتهاء من ال   :ندرج في أدناه أهم النتائج التي تم التوصل إلیها 
ن تعرف البند التعاقد   - 1 ـة فـي العقـد نّ أم افـة والثانو ـارات ,ه اتفاق على المسائل الجوهرة  ع اغتها  وصـ

لان بها ق ح دستورا لهذا العقد یلتزم بها ، فهمها الطرفان و ة التـي أفـي هـذا العقـد  ،طرافهأوتص و العقـود المسـتقبل
 .عن هذا العقد أتنش
لیـز بـین الت - 2  ( representation)  بـرام العقـدإلـى إكیـد الـذ یـدفع أیـتم التمییـز فـي النظـام القـانوني الان

ین بنود العقد  دور المـدعي ینحصـر  نّ إو لـذلك فـ، التي تعتبـر جـزء مـن العقـد نفسـه وتمثـل مضـمونه terms)(و
مة إفي  س مجرد ت نّ أقناع المح ه ل خـل أولكن بند من بنود العقد ، كید دافع للتعاقدأالذ صدر من المدعى عل

التعوض  م  ه یوجب الح ه    .المدعى عل

                                                            
1 « Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend 
l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, 
celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter 
ses obligations durant la renégociation. 
2 « En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du 
contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge 
de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la 
demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. 
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ــارة بنــدإ - 3 انــت الع ــهولــم یــتم الالتــزام والإ اتعاقــد اذا  ــة مقاضــاة الطــرف الآلطــرف فل، فــاء  و  خــرحســن الن
التنفیذ أو التعوض لإخلاله بتنفیذ مضمون العقد   .مطالبته 

قةإ - 4 ارت مجرد دافع للتعاقد ثم تحولت لتكون غیر حق انت الع ة رفع دعو بناء على فللطرف ، ذا  حسن الن
ارة شرطإحدد القضاء ما و  عدم معرفته أو خبرته وجهلهاستغلال  انت الع مع الأخـذ بنظـر ، ا للتعاقدو دافعأ اذا 

ارات و الوقت ة الع ة الطرفین و الخبرة في التعاقد و أهم ار ن  .الاعت
ـ لا نتف مع الاتجاه - 5 القـانون المـدني الفرنسـي نّ أالـذ یـر  ـرة السـبب لا تـزال ضـمنا موجـودة   نّ وذلـك لأ، ف

ة البند التعاقد والهدف من العقدعن المشرع الفرنسي یتكلم  س الكلا ،مشروع لى إالسبب الدافع  ضفي معر  مول
ة الشخص و  ة تكمن في ن ة شخص اطنةإ التعاقد والذ هو مسالة ذات ة ،رادته ال التي تحدث عنهـا  بینما المشروع

ــ علیهــا الطرفــ ــة التــي یتف ــالبنود التعاقد ــ   مــن خــلال وهــي التــي تكــون ، ناالمشــرع الفرنســي هــي تلــك التــي تتعل
ــالأ ةلأة البنــد التعاقــد والغــرض مــن العقــد هــي مســمشــروع ــ  ة تتعل س  ،ثر الــذ ینــتج عــن العقــدموضــوع ولــ

ة ةلأمس ة شخص الدافع الى ابرام العقد ذات  .تتعل 
ة تمثل مضمون عقده - 6 ل بنود عقد ش اغتها  لا الطرفین التي اتفقا على ص مثل مصالح  ما، إنّ المضمون 

ــاطلا مــا دام  ،مــا دام لــم تخــالف بنــود العقــد النظــام العــام ــون  ة هدفــه وشــروطه، و العقــد لا  مــن حیــث مشــروع
ة ،مشروعا عد هذه المشروع علم  ان الطرف الآخر  ان هدفه غیر مشروع حتى لو  اطلا إذا  ون العقد   .و 

ــرة النظــام  - 7 ة التــي یــتم تحدیــدها مــن خــلال ف ــرة المشــروع ــرة إنّ، ف ــة إنّمــا هــي ف ــرة أخلاق العــام لا تعتبــر ف
ـة التـي یـتم الوصـول إلیهـا بواسـطة عوامـل عـدة ـار القانون حتة، حیث أنّهـا مـن الأف ة  ـار مضـمون  ،قانون أمـا اعت

ـا عـدا أخلاق مثـل  ـالأخلاق، العقـد  ة العقـد  ـرة مشـروع و مـن ثـم  ،فهـذا أمـر قـد یجانـب الصـواب و مـن ثـم رـط ف
ـل بوضـع حـد فاصـل مـا ، ائرة القـانون و نـدخل فـي نطـاق الأخـلاقسوف نخرج من د و لقـد سـب و منـذ زمـن طو

 .بین القانون و الأخلاق
صـــعب  - 8 ـــة  ة ذات ونهـــا مســـألة نفســـ رتـــه و  إنّ المشـــرع الفرنســـي قـــد تخلـــى عـــن مفهـــوم الســـبب لغمـــوض ف

رة، تحدیدها ف ة، مضمون العقد فإنّه استعاض  ة ماد ـالرجوع إلـى  و التي هي مسألة موضوع حتة یـتم تحدیـدها 
 .مضمون البنود التي اتف علیها طرفا العقد

ـة التـي تحـدد مضـمون العقـد - 9 أنّها احد البنود العقد ن تعرف الشرو  ـه، م سـي ف  ،و التـي تمثـل الأداء الرئ
ه أطراف العقد في الحاضر أو المستقبل  .و التي تعتبر الالتزام الجوهر الذ یلتزم 

شرع الفرنسي قدم ضمان للمتعاقـدین فـي حـال عـدم تحدیـد الجـودة فـي الأداء المطلـوب مـن الطـرف إنّ الم - 10
ــة حــدد الدرجــة المطلو ــه  حــث عــن مؤشــر ف ــالرجوع إلــى العقــد و ال و إن لــم ، الآخــر، أن یــتم تحدیــد هــذا الأداء 

ـه جعـل المشـرع الفرنسـي مـن درجـة الجـ ، عل ـایوجد فانه یـتم التحدیـد وفـ مؤشـرات أخـر ، ودة فـي العقـد بنـدا ثانو
طلان العقد  .حیث لم یجعل الأثر المترتب على عدم تحدید هذه الجودة 
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ـان أحـد المتعاقـدین قـد التـزم دون مقابـل - 11 طـال العقـد إذا  ـان المقابـل تافهـا  ،عقود المعاوضة تسـمح بإ أو 
أنّــ ــاره غیــر موجــود، و أنّ هــذا الموقــف مــن المشــرع الفرنســي نعتقــد  ــرة مقابــل العقــد فــي إلــى حــد اعت ه تكــرس لف

لیز  ـا، considerationالنظام القانوني الان ـان وهم ان المقابل تافها أو  اطلا إذا  وهـذا ، التي تعتبر العقد 
لیز  النظام القانوني الان  .شیر إلى مد تأثر المشرع الفرنسي 

أنّ عدم التوازن فـي الأداءات  - 12 ـة، لكنّـه  الأصل العام في التشرع الفرنسي  مفهـوم العدالـة التعاقد لا یخـل 
ــة قــد أخــل بهــذا  عــض الالتزامــات التعاقد عفــي نفســه مــن  أورد اســتثناءات علــى ذلــك تجعــل مــن المتعاقــد الــذ 

  :و في أدناه ندرج هذه الاستثناءات و على النحو الآتي، المفهوم
ان  ،التزام أحد المتعاقدین في عقود المعاوضة بدون مقابل  -أ   .المقابل تافهاأو 
عی تنفیذ الالتزام الجوهر في العقد-ب  فرغه من محتواه ،وجود بند   .أو 
  .وجود شر في عقد الإذعان یولد عدم التوازن بین حقوق و التزامات أطراف العقد   -ج 
ــه تعتبــر تكرســا لمبــدأ   - 13 الوســائل التــي تعــالج اخــتلال التــوازن العقــد المتوقــع فــي المســتقبل مــن قبــل طرف
ة الذ تبناه المشرع الفرنسيالحر شـاؤون مـن هـذه  ،ة التعاقد طل العنان لطرفـي العقـد فـي وضـع مـا  و لكنه لم 

لغرض إعـادة هـذا التـوازن ، حیث أنّه قید طرفي العقد في تحدید مفهوم الاختلال العقد الموجب للتدخل، الوسائل
ارین لتقدیر اختلال التو    -:ازن العقد و على النحو الآتيالعقد حیث وضع المشرع الفرنسي مع

سي من العقد   -أ  ار عند تقدیر الاختلال الهدف الرئ  .أن یؤخذ بنظر الاعت
  .ملاْءمة السعر مع الأداء المطلوب تنفیذه من الطرف الآخر -ب 
عــد التعــدیل التشــرعي رقــم   - 14 و هــو ، للقــانون المــدني 2016-131أنّ هنــاك فــي موقــف المشــرع الفرنســي 

مــا یتعلــ بتحدیــد مضــمون مــا یؤشــر لنــا تحو  ــار الموضــوعي ف المع لــه عــن الموقــف الســاب و اتجاهــه إلــى الأخــذ 
ل  شــ ــاطن للعقــد و المضــمون الظــاهر فــي العقــد، وأنّ هــذا التحــول  العقــد فــي حــال التعــارض بــین المضــمون ال

ــار الموضــوعي فــي تفســیر بنــود العقــد حیــث و إن جعــل ، انعطافــة فــي موقــف المشــرع الفرنســي للتوجــه نحــو المع
اطنــة طلــ لهــا العنــان و جعــل معــاییر أخــر ، الأصــل فــي العقــد هــي الارادة ال إلا أنّــه قیــد مــن هــذه الإرادة و لــم 

ن تحدید هذه المعاییر على النحو الآتي، تساعد القاضي للوصول إلى هذه الارادة م   -:و 
 الرجوع للعادات أو العلاقات الساب بین الطرفین. 
 خص المعتاد من العقد في الظروف نفسهاما یتوقعه الش. 
 الرجوع إلى مضمون العقد نفسه و إیجاد بند یوضح البند الغامض. 
 لا حاجة إلى إبرام اتفاق جدید لتحدید تفسیر للعقد.   

لات ، المشــرع الفرنســي وضــع مبــدأ عامــا فــي التعــدیل الجدیــد للقــانون المــدني - 15 حیــث لــم یتطــرق إلــى التفصــ
عــالج ا ــة و لــم  ــن مــن خلالــه التوصــل إلــى مضــمون الجزئ م ا عامــا  ــة، و قــد وضــع مبــدأ تشــرع لحــالات الانفراد

ــالرجوع إلــى العناصــر الأخــر فــي العقــد عض الآخــر، فــي حــال ، العقــد  مــل الــ عضــها  ــار أنّ بنــود العقــد  اعت
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البنود الأخر للوصول إلى البند الغامض أو ن الاستعانة  م أحد هذه البنود ف  ،غیـر واضـح المعـالم وجود نقص 
ل خطوة جرئة من المشرع الفرنسي في هذا الاتجاه ش   .و هذا 

قا فــي التشــرع الفرنســي  - 16 وذلــك فــي  ،إنّ المشـرع الفرنســي قــد مــنح القاضــي ســلطات واســعة لامثیــل لهــا ســا
ن للقاضي في حال استجدت ظرف قـاهرة تجعـل مـن تنفیـذ الالتـزام  م ة العقود المستمرة التنفیذ حیث  النسـ مرهقـا 

ة من جدید بین الطرفین لإعادة التوازن العقد، للمدین اب المفاوضات العقد فتح   .أن 
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ع المدني الجزائر  ة لحقوق الطفولة حسب التشر ة القانون   مظاهر الحما

 
ماش    (1)محمد بو

ة ارك ما   (2) بن م
  خنشلةجامعة 

  :الملخص
ة لحقوق الطفولة حسب ال مظاهر یهدف هذا المقال دراسة موضوع ة القانون المدني  تشرعالحما
ة ، ونجد أن مظاهر هذه الحما ة  الجزائر ة، فیتمثل النوع الأول في الحما ام القانون تبدو في نوعین من الأح

ة من خلال  ام المعاملات المال ا، وهي ضمن أح اته منذ ولادته ح ة المقررة للطفل والحفا على ح القانون
ةحمای التصرفات القانون ام  تسب حقوق أو أثناء الق شخص قانوني  وقررها المشرع الجزائر في التقنین   ته 

ة المدني ام الأحوال الشخص ة المقررة للطفل فیتمثل في تقرر أح ة المدن ، وأما النوع الثاني من الحما
ون ذلك من خلال تق ، و رر الحقوق الأسرة المتمثلة في حقه في المنصوص علیها في القانون الأسرة الجزائر

ة  حث حول مظاهر الحما ة ال ال ة وغیرها من الحقوق، ومنه تكمن اش ثبوت النسب، المیراث، النفقة، والوص
ة لحقوق الطف ؟القانون   ولة في التشرع المدني الجزائر

ة    :الكلمات المفتاح
ة، حقوق الطفل، القاصر ة المدن  .الحما

 
 
 
  
  

خ  خ قبول المقال ،09/06/2018 :إرسال المقالتار خ نشر ،24/06/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال ماش محمد :لتهم ة ،بو ارك ما ة لحقوق الطفولة حسب التشرع المدني الجزائر " بن م ة القانون ة  ،"مظاهر الحما م المجلة الأكاد
حث القانوني   .720- 703. ص ص، 2018، 01العدد، 17 المجلد، لل

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، ،"أ"قسم  أستاذ محاضر )1( اس ة الحقوق والعلوم الس  .الجزائر ،خنشلة ،40000 ،خنشلةجامعة  ل

ة، "ب" قسم أستاذة محاضرة (2) اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .الجزائر ،خنشلة ،40000خنشلة، جامعة ، 
  mboukemmache@gmail.com :المؤلف المراسل -
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Legal Aspects of the Protection of Children's Rights in Accordance 
with Algerian Civil Code 

Abstract: 
This article aims to study the legal aspects of the protection of children's rights 

according to Algerian civil legislation, we find that the manifestations of such 
protection appear in two types of legal provisions, the first type is the legal protection 
prescribed for the child and the preservation of his life from birth alive, they are 
among the provisions of financial transactions by protecting him as a legal person 
who acquires rights or conducts legal acts.  
and decided by the Algerian legislator in civil codification, the second type of civil 
protection prescribed for a child is the determination of the personal status provisions 
provided for by the law of the Algerian family, this shall be done through the 
determination of the family rights represented by the right to prove the descent, 
 inheritance, alimony, will and other rights, the problem of research on the legal 
aspects of the protection of children's rights lies in Algerian civil legislation? 
Keywords:  
civil protection, child Rights, the minor, boy, child. 
 

Les aspects juridiques de la protection  des droits de l’enfant dans la 
législation civile algérienne 

Résumé: 
Le but de cet article est l’étude des aspects juridiques de la protection des droits 

de l'enfance selon la législation civile algérienne, et nous constatons que les 
manifestations de cette protection apparaissent dans deux types de dispositions 
juridiques, le premier type est la protection légale prescrite pour l'enfant et la 
préservation de sa vie dès sa naissance. Ils font partie des dispositions relatives aux 
transactions financières en le protégeant en tant que personne juridique qui acquiert 
des droits ou procède à des actes juridiques et décidé par le législateur algérien par le 
Code Civile. Le deuxième type de protection civile pour l'enfant est la détermination 
des dispositions relatives au statut personnel prévues dans la loi algérienne sur la 
famille, et ce par la détermination des droits de la famille, du droit de prouver 
l'ascendance, l'héritage, la pension alimentaire, et la volonté et d'autres droits, le 
problème de la recherche sur les aspects juridiques de la protection des droits de 
l'enfant réside dans la législation civile algérienne? 
Mots clés : 
La protection civile, droits de l'enfant, mineur. 
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  مقدمة
ة التي من خلالها تكونت المجتمعات،  یزة الأساس الطفل واعتبرته الر إن التشرعات المقارنة اهتمت 

ة  ة الخاصة والحما ه فالطفولة تتطلب العنا ان من توج ال صاعدة، ولذلك  ن أج ة اللازمة من أجل تكو القانون
ة الأطفال و  التالي سن المشرع الجزائر  توفیرل الطاقات الفعالة لتوفیر الجو المناسب لتر اة، و ات الح متطل

سبب ا ن موقع اهتمام  ة لحقوق الطفولة، ولأن هذا الموضوع لم  ة المدن ة للحما اما قانون لتحولات أح
ل خطرا على نفسه من جهة  ش ح  ا الطفل، وأص ذا التوسع العمراني تفاقمت قضا ة و ة والاجتماع الاقتصاد
ات محل اعتداءات وتجاوزات من أطراف عدة، ومع الوقت تعقدت  ، ف ل من جهة أخر وخطرا على المجتمع 

ش الأطفال وحر  فرزها تهم ة التي  ة والاجتماع عاد الاقتصاد    1.مانهم من حقوقهمالأ
ه وتعمل  ة خاصة تحم ه، ورعا ه من الأخطار والأضرار التي تترص  حاجة لحقوق تحم ان الطفل  إذا 
ة لحقوق الطفولة في  ة المدن حث تثور حول مظاهر الحما ة ال ال ه وترعى شؤونه، فإن إش على المحافظة عل

؟   .التشرع المدني الجزائر
ام القانون المدني الجزائر واقتضت الضرورة أن نقسم  ة لحقوق الطفولة حسب أح ة القانون حث الحما

ة  حث الثاني الحما ة لحقوق الطفل، ونخصص الم ة المدن ة الحما حث الأول ماه حثین، فنتناول في الم إلى م
م الآتي ، وذلك وفقا للتقس ة المقررة للطفل حسب التشرع المدني الجزائر   :القانون

حث الأ  ة لحقوق الطفل :ولالم ة المدن ة الحما   .ماه
حث الثاني ة المقررة للطفل حسب التشرع المدني الجزائر  :الم ة القانون   الحما

  
حث الأول ة لحقوق الطفل: الم ة المدن ة الحما   ماه

ة  ة والوطن غي أن تعمل الهیئات الدول ة، ین ة أساس شر ضعیف له حقوق انسان عد مخلوق  إن الطفل 
على حمایتها وضمان تمتعه بها، والأطفال من أكثر الأشخاص عرضة للأخطار إزاء ضعفهم الجسد والعقلي، 
مستقبلهم  ط والاهتمام  التخط ام المجتمع  ة بهم وحسن رعایتهم وتریتهم وحمایتهم، تعني ق ولا شك أن العنا

ة الطفولة فإن رعایتها عدون لها، ونظرا لأهم ات التي  المسؤول ة لحقوقها إنما هو  و ضمانات حما وإحاطتها 
ة على  ات الدول ة في حرص المنظمات والاتفاق ة الكبر لهذه الحما واجب وطني ومبدأ أخلاقي، وتتجسد الأهم

ة اللازمة له ة لكفالة الحما ة جماع ات دول ة لحقوق الطفل، وإبرام اتفاق    2.إصدار إعلانات دول

                                                            
ــــاظم،  - 1 ــــف  ــــذة"فاطمــــة خل ــــة الناف ــــي التشــــرعات العراق ــــوق الطفــــل ف ــــة لحق ــــة المدن ــــة الحقــــوق، الجامعــــة "مظــــاهر الحما ، مجل

  .425، ص 2010، 6، العدد 2المستنصرة، المجلد 
ــار عبــد،  - 2 ــة الدســتورة لحقــوق الطفــل"حســن ج ة الجامعــة، عــدد خــاص، العــدد "الحما ــة الاســلام ل ، ص  2015، 36، مجلــة 

268.  
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ة ال ة الحما ة لحقوق الطفل في مطلبین اثنین، فنتناول في المطلب الأول تعرف وسوف ندرس ماه مدن
ة للطفل في مطلب ثان ة المدن   .الطفل، وفي حین نتطرق لتعرف الحما

  
  تعرف الطفل : المطلب الأول

مها في  ة، واهتم بها المجتمع الدولي من خلال تنظ ام الشرعة الإسلام إن حقوق الطفل قد عرفتها أح
ة المقارنة، فمنها من خصها بتشرع خاص عدة اتف ة، وإضافة إلى ذلك اهتمام التشرعات الوضع ات دول اق

ة، وعلى هذا الأساس نتناول التعرف اللغو والاصطلاحي للطفل، التعرف  1الطفل داخل نظمها القانون
ة   .   الشرعي والتعرف القانوني للطفل له في ثلاثة فروع  متتال

  
  التعرف اللغو والاصطلاحي للطفل :الفرع الأول

ا الطفل لغو ل شيء،: قصد  والطفل والطفلة الصغیران، والطفل  2الناعم الرخص، وهو الصغیر من 
ل شيء بین والجمع أطفال     3.الصغیر من 

سر الطاء قال: والطفل  ان أو حدثا،  ل شيء عینا  سعى لي في أطفال الحوائج : الصغیر من  هو 
قالأ صغارها فتح : صارت ذات طفل، والمصدر: أتیته واللیل طفل أ في أوله ، أطفلت الأنثى: ، و الطفل 

ر ة، الطفل المولود ما دام ناعما، والولد حتى البلوغ، وهو للمفرد المذ    4.الطاء والفاء، والطفالة والطفولة والطفول
سر  الرجوع  5الطاء المولود حتى البلوغ،إذن الطفل جمعه أطفال، أ الصغیر، ومؤنثه طفلة، والطفل  و

ر منها عض الألفا التي لها نفس الدلالة، ونذ ة نجد  عض القوانین العر   6.القاصر، الصغیر والحدث: إلى 
عتمد فیها الفرد على  اة الانسان التي  رة من ح أما التعرف الاصطلاحي للطفل، هو تلك الفترة الم

ا، فیتعلم  ل ه اعتمادا  مر بها حتى النضج الفیزولوجي، والد ارة عن مرحلة  تمرن للفترة التي تلیها، فهي ع و
  7.العقلي، النفسي، الاجتماعي، الخلقي والروحي

                                                            
ــة بــین الشــرعة والقــانون "ســنان طالــب عبــد الشــهید،  - 1 ة والحــ فــي التغذ لة حــ الطفــل فــي التســم ــز دراســات "مشــ ، مجلــة مر

  .43، ص 2016، 43، العدد  1الكوفة، المجلد 
ر، بیروت ، لبنان،  - 2 ع، دار الف ط ، المجلد الرا عقوب، القاموس المح اد محمد بن    . 7، ص 1978الفیروز أ
، دون سنة نشر، ص  - 3 ا رم، لسان العرب، اعداد یوسف خ   .599ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن م
، الصحاح في اللغة، دار العل - 4   .352م للملایین، بیروت، لبنان، ص أحمد بن حماد الجوهر
ة،  - 5 ط الجزء الثاني، مجمع اللغة العر م مصطفى أحمد حسن الزات، المعجم الوس   .560، ص 1985إبراه
رة، الجزائــر،  - 6 ســ ضــر،  ــة للطفــل فــي التشــرع الجزائــر والقــانون المقــارن، جامعــة محمد خ ــة الجنائ م فخــار، الحما حمــو بــن ابــراه

  .16، 15، ص ص 2015، 2014
ة  - 7 ة الاجتماع   :موسى نجیب موسى معوض، الطفولة تعرفات وخصائص، منشور على موقع الألو
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ة"التعرف الشرعي للطفل : الفرع الثاني عة الاسلام ام الشر   "تعرف الطفل في أح
ة مرحلة الطفولة من عمر الانسان، فقد تحدث عنها الق  فالله عز  1رآن الكرم في أكثر من موضع له،نظرا لأهم

  2".لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد:" وجل أقسم بها في قوله تعالى
ذلك یبین : " وجاء في قوله عز وجل ما استئذن الذین من قبلهم  ستأذنوا  م الحلم فل وإذا بلغ الأطفال من
م  م ح اته والله عل ما قال تعالى 3،"الله لكم آ ر والمؤنث والجمع، و ستو في ذلك المذ م :" وقد  ثم نخرج

م  م طفلا، 4،"طفلا ثم لتبلغوا أشد ل من ل  ضا 5فالطفل هنا حال أجرت على تأو أو الطفل :" وقوله تعالى أ
ظهروا على عورات النساء    6".الذین لم 

  
  التعرف القانوني للطفل: الفرع الثالث

ة المقصود  ة والروح ملك القدرات العقل ن، و امل الخل والتكو الطفل في المفهوم القانوني هو انسان 
ط  م في المح م والمفاه ة التي لا ینقصها سو النضج والتكامل العقلي والنفسي مع تطور الفهم وإدراك الق والبدن

ه ش ف ع    7.الاجتماعي الذ 
ة المق ة والداخل بیر ونجد القوانین الدول الطفل، وقد ثار خلاف  ارنة لم تحدد على وجه الدقة المقصود 

شأن نهایتها أ تحدید سن  ضا  ة مرحلة الطفولة، والخلاف قائم أ ة ونها ة المقارنة حول بدا بین القوانین الداخل
  8.الرشد

  
  

                                                             
www.alukah.net     سا 19.41، توقیت الاطلاع 2018ما  9تارخ الاطلاع  

، ص  -  1 م فخار، المرجع الساب   .17حمو بن ابراه
ات من  -  2   .من سورة البلد 3إلى  1الآ
ة   -3   .من سورة النور 59الآ
ة  - 4   .من سورة الحج 05الآ
5 - ،   .  68ص  سنان طالب عبد الشهید، المرجع الساب
ة  - 6   .من سورة النور 31الآ
ــة لحقــوق الطفــل، منشــورات الحلبــي ال - 7 ــة الدول ــة، بیــرو شــر ســلمان حســین، الانتهاكــات الجنائ عــة الأحقوق ولــى، ت، لبنــان، الط

  . 67، 66، ص ص 2010
  .19، ص 2011،2012مداني هجیرة نشیدة، حقوق الطفل بین التشرع والقانون، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  - 8
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ان أهمها مصطلح الطف  1ل،وقد استعمل المشرع الجزائر عدة مصطلحات للدلالة على الطفل، و
ة، الولد 2مصطلح القاصر في القانون المدني وسائر فروع القانون الخاص، والحدث في قانون الاجراءات الجزائ

لها تعني الصغیر السن حسب القانون ولكن لم یتناول تعرفا صرحا3في قانون الأسرة،   .و
ة المنصوص علیها ، فقد عرف الطفل في مجال الرعا ة للقانون المصر النس أنه  وأما  في هذا القانون 

ة الطفولة  ة من القانون رعا موجب المادة الثان املة، وهذا ما جاء  ل شخص من لم یتجاوز الثامنة عشر سنة 
    4.المصر 

  
ة للحقوق طفل: المطلب الثاني ة المدن   مفهوم الحما

ان  ة لحقوق الطفل لابد أن نتطرق لمفهوم حقوق الطفل ثم ب ة المدن أنواعها في فرعین دراسة الحما
  .متتالیین

  
  مفهوم حقوق الطفل: الفرع الأول

ه الألماني سافني  ة للفرد یخولها له "أنه  Savignyعرف الح من طرف الفق سلطة أو قدرة إراد
ه الألماني إهرنج  5،"القانون  ما عرفه الفق ر الإرادة  Iheringو ه ذ ه روح القانون، وقد تفاد هذا الفق تا في 
ة للح دور ثانو لا یبدو إلا في حالة استعماله فقط، فعرف الح من طرفه في ت النس عرفه للح لأن دورها 
حمیها القانون " أنه   6".مصلحة 

واتجه الرأ الراجح في الفقه القانوني في تعرف الح إلى الكشف عن الخصائص الممیزة له،         
ه الب ان وقد تزعم هذه الوجهة الجدیدة الفق ي دا ،  ،Dabinلج ه عناصر الح واقترح تعرفا جدیدا أبرز ف

                                                            
ـــة، المـــواد  64المـــادة  - 1 ـــرر،  293مـــن قـــانون الحالـــة المدن مـــن قـــانون  442،  328، 327، 318، 317، 316، 315، 314م

ات الجزائر العق   و
ضــا المــواد  134و 38، 15المــواد  - 2 ، وأ ، المــادتین  393و 6، 5مــن القــانون المــدني الجزائــر  15مــن القــانون التجــار الجزائــر
  .من قانون علاقات العمل 140و
  .من قانون الأسرة الجزائر  134، 64،  41، 3فقرة  36المواد  - 3
قانون ا 1996لسنة  12القانون المصر رقم  - 4 ة الأطفال والمعدل والمتمم    .2008لسنة  126لمتعل برعا

5  - Chestin et Goubeaux , traite de Droit Civil, Introduction générale, tome1, 2 ème édition, Paris, 
France, 1983, p178. 

، الجزء  - 6 ة، دروس في نظرة الح   .16، ص 2011الثاني، دار هومة، الجزائر،  محمد سعید جعفور، مدخل غلى العلوم القانون
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أنه ان الح حسب المذهب الحدیث  ي دا عرف الفقه البلج مة معینة، ومنه  ق رة الاستئثار  الأخص ف : " و
ه القانون  حم مة انتماء أو استئثارا أو اختصاصا  ق شيء أو    1.انتماء أو استئثار أو اختصاص شخص 

منحها له    ة  ة أو حقوق عین ه، إن الطفل له حقوق عامة أو حقوق خاصة، وله حقوق شخص وعل
ونه انسان  ة  ة القانون ه للشخص مجرد اكتسا تسب هذه الحقوق  ة، ف ة القانون طرق الحما طها  ح المشرع، و

ة بلوغه سن البل طن أمه إلى غا جنین في  ا، أو حتى منذ خلقه    2.وغمجرد ولادته ح
حاجة إلیها    ون  ولا یجوز للطفل التنازل عن حقوقه في مرحلة الطفولة، فنجده هنا غیر مؤهلا لذلك، و

ه، ومثالها ه أو وص اشرتها تكون من طرف ول ن، ح الحضانة، : لرعایته وحمایته، فم ة، ح الس ح التسم
م وإلى غیرها من الحقوق      3.الح في الصحة، الح في التعل

   
  أنواع حقوق الطفل: فرع الثانيال

ة حقوق الطفل الصادرة سنة   عا 1989موجب اتفاق ، تم منح الأطفال حقوقا متعددة تنقسم في أنواعها ت
ه إلى قسمین، فیتمثل القسم  ة التي تقوم عل لموضوعها، وللمصلحة التي تستند منها وأطراف العلاقة القانون

ة التي تتقرر موجب قواعد القانون الدولي العام، وأما القسم الثاني فیتمثل في الحقوق  الأول في الحقوق الدول
عض،  عضهم ال ما بین الأفراد تجاه  موجب القانون الوضعي الداخلي للدولة، سواء ف ة التي تتقرر للأفراد  الداخل

ما بینها أو في مواجهة المواطنین، ة، وقد وهذه الأخیرة بدورها تن4أو تجاه الدولة وسلطاتها ف اس قسم إلى حقوق س
ورة أعلاه، ة المذ ة5منحت هذه الحقوق لأول مرة للطفل في الاتفاق ة أ حقوق مدن اس   . وحقوق غیر س

ة    اسة، فهي تهدف إلى حما ة هي تلك الحقوق التي لا تكون لها الصفة الس ونجد أن الحقوق المدن
ة ة  التي لا الأفراد ومصالهم، وتقسم إلى حقوق غیر مال ات اقتصاد ل أصیل إلى الحصول على غا ش تهدف 

ة هي الحقوق التي تثبت لطفل  ة وحقوق أسرة، فحقوق الشخص ة، وهي تنقسم بدورها إلى حقوق الشخص مال
ونه انسانا، م  ح نه من الإفادة من نشاطه  وأما الحقوق 6مجرد وجوده وتحفظ له مقومات هذا الوجود، وتم

                                                            
ندرة،  - 1 ة، الاس ة، النظرة العامة، مؤسسة الثقافة الجامع    .20، ص1978توفی حسن فرج، المدخل للعلوم القانون
ة والتشــرعات  حقــوق الطفــل"مخلــد الطراونــة،  - 2 ــام القــانون الــدولي والشــرعة الإســلام ــةدراســة مقارنــة فــي ضــوء أح ، مجلــة "الأردن

ت، العدد    .272، ص 2003، 2الحقوق، جامعة الكو
، ص  - 3 اظم، المرجع الساب   .429فاطمة خلف 
4 -  ، ـــة، الطفـــل العراقـــي أنموذجـــا"عبیـــر نجـــم عبـــد الله الخالـــد ـــة "حقـــوق الطفـــل فـــي ظـــل الأزمـــات المجتمع حـــوث الترو ، مجلـــة ال

غداد، العدد ة، جامعة    . 190، ص 33والنفس
، ص  - 5    .241أحمد سلامة، المرجع الساب
، ص ص عمحمد سعید ج  -6   .55، 54فور، المرجع الساب
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ة من طرف الأسرة تنشأ من  العلاقات التي تقوم في أساسها على الزواج، ومنه تنشأ حقوق للطفل تتطلب الحما
  1.المشرع

ن تعرف    م ة هي تلك الحقوق الخاصة التي تصلح للتداول في سوق التعامل، و ة للحقوق المال النس و
قوة ه اختصاصا  ن التعامل ف م شيء  مال أو  أنه اختصاص الشخص  القانون، وتخص علاقة  الح المالي 

تسبها حتى  ن أن  م ما  ة،  ة القانون ه الشخص مجرد اكتسا تسبها الطفل  ن أن  م غیره، و الشخص 
طن أمه  ان جنین في  ةولو   ...ح النسب، ح الإرث والوص

  
حث الثاني ع المدني الجزائر : الم ة المقرر للطفل حسب التشر ة القانون   الحما

ة الطفولة ورعایتها حاولت التشرع صفة عامة، والتشرع الجزائر على وجه الخصوص حما ات المقارنة 
طن أمه إلى ولادته وذلك  في شقها المدني، فنجد المشرع  قد أقر حقوق تنشأ مع الطفل منذ خلقه جنینا في 

التقنین ا ة الطفولة في عدة قوانین  ة المدن اة، وقد توزعت مظاهر الحما لمدني، تقنین الأسرة، حقه في الح
  .تقنین العمل والتقنین التجار إلى غیره من فروع القانون الخاص

ة تبدو في  ، ونجد أن هذه الحما ة المقررة للطفل حسب التشرع المدني الجزائر ة القانون ولنتعرض للحما
ة المقررة ل ة القانون ة، فیتمثل النوع الأول في الحما ام القانون اته منذ نوعین من الأح لطفل والحفا على ح

ا، شخص قانوني عند اكتساب الحقوق أو  2ولادته ح ة من خلال حمایته  ام المعاملات المال ونجدها في أح
ة، وقررها المشرع الجزائر في التقنین المدني التصرفات القانون ام    .أثناء الق

ة المقررة على للطفل، فت ة المدن ة وأما النوع الثاني من الحما ام الأحوال الشخص تمثل في تقرر أح
ون ذلك من خلال تقرر الحقوق الأسرة المتمثلة في حقه في  ، و المنصوص علیها في القانون الأسرة الجزائر
ة لحقوق الطفل في  ة القانون ة وغیرها من الحقوق، ومنه نتناول الحما ثبوت النسب، المیراث، النفقة، والوص

ام المعاملات الما ة في مطلبین متتالیینأح ام الأحوال الشخص ة وأح   .ل
  
  
  
  
  
  

                                                            
س، الجزائر، ، علي أحمد صالح - 1 ، دار بلق ة، نظرة الح   .41، ص 2016المدخل لدراسة العلوم القانون
  .من القانون المدني الجزائر  26و  25المادتین  - 2
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ة: المطلب الأول ة المدینة المقررة للطفل في قواعد المعاملات المال   مظاهر الحما
ه  ة المقررة في القانون المدني منذ اكتسا حمى المشرع الجزائر الطفل في قواعد المعاملات المال
ة المقررة هنا تكمن في جانبین،  ة القانون د أن الحما ة وفاته، وهو ما یؤ ا إلى غا ة بولادته ح ة القانون الشخص

ه الحقوق وأما الجانب الثاني ف التصرفات فیتمثل الجانب الأول في اكتسا ام  الالتزامات عند الق یتمثل في تحمله 
ة   . القانون

ة المقررة للطفل غیر الممیز  ة المدن ، الحما ة للطفل حسب التشرع الجزائر ة القانون ولنتعرض للشخص
ة   .والطفل الممیز في ثلاثة فروع متتال

  
ع الجزائر : الفرع الأول ة للطفل حسب التشر ة القانون   الشخص

موته، فإذا ولد الطفل میتا فلا تثبت له هذه  تنشأ  ا وتنتهي  ة للطفل بتمام ولادته ح ة القانون الشخص
اة المولود  ة، فإذا ثبتت ح اء والصراخ والحر ال علامات ممیزة  اة الجنین وقت الولادة  ة، وتتحق ح الشخص

قررها القانون  ما ترتب له الحقوق التي  ة، و ة القانون من القانون المدني  25وقد جاء في المادة  1،فله الشخص
حددها  الحقوق التي  موته، على أن الجنین یتمتع  ا وتنتهي  ة الانسان بتمام ولادته ح الجزائر أنه تبتدأ شخص

ا شر یولد ح   .القانون 
ة قا له وانفصاله عن أمه انفصالا تاما، ومنه فلا شخص ة والمقصود بتمام ولادته، خروج المولود  نون

املا حتى ثبوتها، إنما یجب  ف تمام انفصاله عن أمه وخروجه  ة الولادة، ولا  موت أثناء عمل للجنین الذ 
اته ولو لحظة واحدة هي لحظة تمام انفصاله   2.تحق ح

القید في السجلات المعدة لذلك، وإذا لم یوجد هذا الدلیل، أو تبین عدم  لاد والوفاة  ما تثبت واقعة الم و
ةص ة طرقة مدن أ ات  السجلات، یجوز الاث    3.حة ما أدرج 

ة للطفل حسب المادتین  ة القانون عني أن  26و  25إذن ثبوت الشخص  ، من القانون المدني الجزائر
الالتزامات  ذا تحمله  ماله، و شخصه أو  تسبها والمتعلقة  ة حقوقه التي  ة المقررة له هي حما ة القانون الحما

ةأ حما اته المدن   .یته بتحدید مسؤول
  

                                                            
، ص  ،علي أحمد صالح - 1   .82المرجع الساب
  .82 ، صالسابالمرجع  ،علي أحمد صالح - 2
ــل مــن مصــلحة الشــخص  26المــادة  - 3 ة إلــى  النســ الغــة  ــة  لاد وتارخهــا أهم ــات واقعــة المــ ، فلإث مــن القــانون المــدني الجزائــر

شـاؤ  مـا  محـددة وخصصـت  اتون، بـل نظمهـا بـإجراءنفسه ومصلحة دولته، لذا لـم یتـرك المشـرع الجزائـر المسـألة للأفـراد ینظموهـا 
  .لها سجلات خاصة بها
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ة المقررة للطفل غیر الممیز: الفرع الثاني ة المدن   الحما
ه، فجاء  ة التي تحم ام الأهل الطفل، فالمشرع الجزائر قرر أح ة المتعلقة  ة المدن ما یخص المسؤول ف

ل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  40في المادة  ه من القانون المدني الجزائر أنه  حجر عل ة ولم  قواه العقل
ة أ السن  ة القانون ة، وسن الرشد تسعة عشر سنة، وهذه هي الأهل اشرة حقوقه المدن ة لم امل الأهل ون 
ة على  ان قادرا على ذلك، والاخضاع لنظام الولا اشرة الحقوق بنفسه إذا  عي من م شخص طب نه  التي تم

ه ن ة الأداء لد انت أهل ة على المال إذا  اقصة أو منعدمة، لأن التمتع أو اكتساب الحقوق أمر، والقدرة والولا
   1.المال أمر آخر

ة من  اشرة حقوقه المدن ون أهلا لم ة للطفل القاصر أقر سن التمییز، فلا  ولكن المشرع الجزائر حما
عتبر غیر ممیز ث عشرة سنة، وفقد جعل من لم یبلغ ثلا 2ان فاقدا التمییز لصغر سنه أو عته أو جنون، و

ع  3التمییز في هذه السن، ستط ة، ولا  م الأهل م التمییز أ عد ون عد ون أقل من هذه السن  فالطفل الذ 
ه اطلا حتى ولو أذن له ول ان  ان هذا التصرف نافعا نفعا محضا، وإلا    .ابرام أ تصرف قانوني ولو 

شخص قانوني  ة الطفل  ما هو معلوم أن أهل ان و ة الأداء، فإذا  ة الوجوب وأهل تنقسم إلى قسمین أهل
ان  ة الوجوب، وإذا  الالتزامات، أطل علیها أهل ة الإنسان لاكتساب الحقوق والتحمل  ة صلاح الأهل المقصود 
ة  ه القانون، أطل علیها أهل عتد  ة على وجه  المقصود بها القدرة على ممارسة الأعمال والتصرفات القانون

    4.لأداءا
ة  املة، فلا تثبت له أهل ة الوجوب تثبت له  انت أهل وإن الطفل منذ ولادته إلى أن یبلغ سن التمییز، وإن 
ظل في هذا الطور من عمره  التالي فهو  ه ذلك، و فترض ف ارة أدق  ع ه أو  الأداء إطلاقا، لأن الوعي مفقود لد

ة الأداء تؤهل الشخص لتصرفات قانون عي هذه التصرفات في هذه المرحلة فاقدا أهل ة تعتمد التعقل، والطفل لا 
اطلة ع تصرفاته في هذه الفترة تعتبر  ة الأداء الذ هو الإدراك والتمییز، فجم    5.لانعدام منا أهل

ا  ة أ اشرة التصرفات القانون صلح لم ة الأداء لد الطفل غیر الممیز، أنه لا  ومنه یترتب عن انعدام أهل
المال للغیر، أو الدائرة  ان التبرعات  ة أو ضار ضرر محضا  قبول اله انت نافعة نفعا محضا  نوعها، سواء 

ه، وإذا أقدم على تصرف من التصرفات  ارة لنفسه ولو بإذن ول ع مال له أو شراء س ب بین النفع والضرر 
طلانا مطلقا اطلا  ان هذا التصرف  ة    6.القانون

                                                            
، ص - 1   . 507سعید جعفور، المرجع الساب
سمى - 2 ة أو القاصر غیر الممیز: الطفل في المرحلة انعدام التمییز  م الأهل م التمییز أو عد   .  الصبي غیر الممیز أو عد
  .من القانون المدني الجزائر  42المادة  - 3
4 -  ،   .105علي أحمد صالح، المرجع الساب
، ص ص  - 5   .524، 523سعید جعفور، المرجع الساب
ة،   - 6 ، الدار الجامع ط في شرح مقدمة القانون المدني، النظرة العامة للح   .812، ص 1985رمضان أبو السعود، الوس
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ون لكل من له مص ه القاضي من و قضي  ما  ه، و ة أن یتمسك  طال التصرفات القانون لحة من ا
ه قبل التعاقد، 1تلقاء نفسه لأنه من النظام العام، ان عل طلان رد الحال إلى ما  ال م  ترتب على الح نوب 2و و

ة الأ ة وولا طال التصرفات القانون ة بإ ه، ونجد أن ح المطال هي 3ب على أموالهعن الطفل في هذه الحالة ول
ه  اشرة ما تدعو إل قوم مقام الصغیر غیر الممیز في م ة أقرها المشرع الجزائر للطفل، ف ة مدن ة حما مثا

ه ه أو وص ة المختلفة، إذن یتولى أموره قانونا ول    4.الحاجة من العقود والتصرفات القانون
  

ة المقررة للطفل الممیز: الفرع الثاني ة المدن   الحما
ل  43جاء في نص المادة  ل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد و من القانون المدني الجزائر أنه 

آثاره  عرف التمییز  قرره القانون، و ة وفقا لما  ون ناقص الأهل ان سفیها أو ذا غفلة،  من بلغ سن الرشد و
قه آثار من التعقل،  التي تبدو في تصرفات الصبي، وهذه الآثار لا تظهر دفعة واحدة بل ا، إذ تس تظهر تدرج

ة م الأهل عد س    .أ له درجة من الإدراك والتمییز ل
الغ الراشد، وهو  ة وال م الأهل ح استعداده في حال وسط بین الصغیر عد فإذا بلغ الطفل سن التمییز  أص

صورة مقیدة، لأنه لا یزال في حاجة ة  فسح المجال في التصرفات القانون ة نفسه من نفسه، حیث  ما  إلى حما
  5.لایزال عقله غیر ناضج

حة،  انت نافعة نفعا محضا تكون صح م تصرفات الطفل في مرحلة التمییز یتوقف على نوعها، فإذا  فح
طلانا محضا ولا تصح فیها الإجارة، وأما التصرفات الواقعة بین  اطلة  انت ضارة ضررا محضا تعتبر  وإذا 

ه، الضرر والنفع تكون  طلان لمصلحة القاصر بواسطة ول ة على التمییز 6قابلة لل انت قدرة ناقص الأهل ولما 
ه التصرف من نفع أو ما  ان التصرف یدور بین النفع والضرر، فإنه لا یؤمن على تقدیر ما یجره عل محدودة، و

قا للح ان تصرفه موقوفا على إجازة الولي أو الوصي، وهذا تحق ة للطفل أثناء یلحقه من خسارة، ف ة القانون ما
ة   .أداء تصرفاته القانون

  
  
  

                                                            
  من القانون المدني الجزائر  102 المادة - 1
علي، المد - 2 ، دار العلوم للنشر والتوزع، محمد صغیر  ة، نظرة القانون، نظرة الح   .151، ص 2006خل للعلوم القانون
  .من القانون المدني الجزائر  44المادة  - 3
  .من القانون المدني الجزائر  81المادة  - 4
، ص ص  - 5   .543، 542سعید جعفور، المرجع الساب
  .من قانون الأسرة الجزائر  83المادة  - 6
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ة: المطلب الثاني ام الأحوال الشخص ة المدینة المقررة للطفل في أح   مظاهر الحما
ة،  ة القانون ا وانفصاله انفصالا تامة عن أمه، تثبت له الشخص إذا تحققت في المولود شر الولادة ح

الحقوق والتحم ح أهلا للتمتع  ص ان ف عد ولادته، وإن  قرها القانون ولو توفي بلحظات  الالتزامات التي  ل 
ا، ولكن المشرع الجزائر اعترف للجنین قبل  ة تثبت للإنسان بتمام ولادته ح ة القانون الأصل هو أن الشخص

عض الحقوق، ة، 3الإرث 2وعلى سبیل المثال ح النسب، 1ولادته ب قى 4والوص معلقة  غیر أن هذه الحقوق ت
ة الموصى وتوزع على الورثة ا، فإذا ولد میتا فإن حصته تدخل في تر    5.على شر الولادة ح

ة یتمتع بنوعین من الحقوق، فیتمثل النوع الأول في الحقوق  ام الأحوال الشخص ونجد الطفل حسب أح
ة وتنشأ من علاقة الزواج مثل ح الطفل في اسم ، الح في الن سب، الح في الحضانة الأسرة غیر المال

ة  الح في النفقة، الح في الارث، الح في الوص ة  تمثل النوع الثاني في الحقوق الأسرة المال والرضاعة، و
ان الشخصي للطفل أو  ة، فهي تحدد الك موجب علاقة القرا لا من هذین النوعین من الحقوق ینشأ  ة، و واله

ة، ولهذا جعل المشرع الج ة  زائر أمر تحدید هذه الحقوق في قانون الأسرة، ولنتعرضالحالة الشخص الحما
ة في فرعین متتالیین ام الأحوال الشخص ة لحقوق الطفل المقررة في أح   .القانون

  
ة: الفرع الأول ة غیر المال ة الطفل في الحقوق الأسر   حما

ة من   ام قانون ة في أح ة للأطفال، وأول قرر هذا النوع من الحقوق الأسرة غیر المال أجل تحقی الحما
ة الخاصة  ة هو ح الطفل في اسم لتمییزه عن غیره من الأشخاص القانون ة القانون أثر عن اكتساب الشخص

ه، والح في الحضانة والرضاعة ، الح في النسب لأب   .الأخر
قع عل   حدد قانون الأسرة الجزائر على من  ة لح الطفل في الاسم، لم  ار الاسم للطفل، النس ه اخت

ه  64وأحیل ذلك للمادة  حمل لقب أب را أم أنثى، ف ان ذ ه سواء  ة، فالطفل ینسب لأب من القانون الحالة المدن

                                                            
ون مصیره بین الوجود والعدم، وهو ما یتضح من  - 1 طن أمه  ،  25المـادة  2الفقـرة إن الجنین في  مـن القـانون المـدني الجزائـر
مها ما یليو  ا": حیث جاء في ح شر أن یولد ح حددها القانون  الحقوق التي    ".على أن الجنین یتمتع 
ـه إذا وضـع الحمـل خـلال عشـرة أشـهر تـارخ الانفصـال "علـى أنـه  الجزائر  من قانون الأسرة 43المادة نصت  - 2 ینسـب الولـد لأب

  ".أو الوفاة
ـا أو حمـلا وقـت افتتـاح " :الجزائر جاء فیها ما یلي من قانون الأسرة 128المادة  - 3 ـون الـوارث ح شتر لاسـتحقاق الإرث أن 

ة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من موانع الإرث   ."التر
سـتحقونها  : "أنـه الجزائـر تـنص علـى مـن قـانون الأسـرة 187المادة  - 4 ـا، وإذا ولـد تـوائم  شـر أن یولـد ح ة للعمـل  تصـح الوصـ

  ".الحمل المستكن"من القانون المدني  844، والمادة "التساو ولو اختلف الجنس
علي - 5 ،  ،محمد الصغیر    . 135ص المرجع الساب
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طل على الشخص لتعیینه بین أقرانه تعینا خاصا، س لقب أمه، والاسم هو ح  وقد أوجب المشرع  1ول
عي لقب  ون لكل شخص طب ما یجب  2واسم فأكثر ولقب الشخص یلح أولاده،" لأسرةاسم ا"الجزائر أن  و

ن غیر مسلمین، ة للأطفال المولودین من أبو النس ون خلاف ذلك   3أن تكون من الأسماء الجزائرة، وقد 
ة الحالة المدن سر على اكتساب الألقاب وتبدیلها، القانون المتعل  ما    4.و

ه،وأما ح الطفل في النسب هو من الحقو    ة التي تترتب عن عقد الزواج، فینسب الطفل لأب  5ق الشرع
ل زواج ثم فسخه قبل  اح الشبهة، أو  ح، أو الإقرار أو البینة أو بن الزواج الصح ثبت النسب  و

ة،6الدخول، ام الشرعة الإسلام ام النسب مستمدة من أح عطي هذا الأخیر ح  7فأح ه  فثبوت نسب الطفل لأب
ة على  ما یثبت له ح تجاه أمه وهو الح في الحضانة والرضاعةالولا   . الطفل، و

ل    حتاج  ما یخص ح الطفل في الحضانة والرضاعة، ف ه وف عتني  انسان في مرحلة طفولته إلى من 
ه  ان أبواه أقرب الناس إل ان لابد من إسناد مصالحه والنظر في أموره إلى غیره، ولما  ة، ف أموره وتر قوم  و

ا في ذلك ما هو الأصلح للصغیر ة مصالحه إلیهما، مراع ه فقد جعل المشرع الجزائر رعا    8.وأكثرهم شفقة عل
ة حقوق الطفل لعام    أقرت ح الرضاعة والحضانة من الحقوق الممنوحة له، والمتعلقة  1989إن اتفاق

قع واجب انساني على الأم هو ارضاع ط ا  في مرحلة الحضانة، وهذه  9فلها وتغذیتهبتغذیته ورعایته، فبولادته ح
ا الإسلام على مصلحة الطفل فوجبت إنجاء له من الهلكة، وثبتت مشروعیتها في قوله عز هالمرحلة قد حافظ فی

املین لمن أراد أن یتم الرضاعة:" وجل   10".والوالدات یرضعن أولادهن حولین 

                                                            
، ص ،علي أحمد صالح - 1   .94: المرجع الساب
  .من القانون المدني الجزائر  28من المادة  1الفقرة  - 2
  .من القانون المدني الجزائر  28من المادة  2الفقرة  - 3
  .من القانون المدني الجزائر  29المادة  - 4
5 -  ، ـة الشـرعة "عبد الحمید إسماعیل الأنصار ل ـة المتحـدة، "والقـانون حقـوق الأولاد قبـل الوالـدین، مجلـة  ، جامعـة الامـارات العر

  . 400، ص 1994
  من قانون الأسرة الجزائر  40المادة  - 6
عــة  - 7 ة والمــذهب الجعفــر والقــانون، الط ــام الأســرة فــي الإســلام ، دراســة مقارنــة بــین فقــه المــذاهب الســن محمد مصــطفى شــلبي، أح

عة، دار الجامعة بیروت،    . 969، ص 1983الرا
  .من قانون الأسرة الجزائر  72إلى  62تطرق المشرع الجزائر لموضوع حضانة الطفل في المواد من  - 8
، ص  - 9 اظم، المرجع الساب   .263فاطمة خلف الله 

قرة 233ة الآ  -  10   .من سورة ال
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. لمرأة إذا حضنت ولدها تسمى المرأة الحاضنةالحضانة في تعرفها اللغو هي ضم الولد وتریته، فاو  
ة شؤونه لمن له الح في الحضانة حتى یبلغ سنا معینة، ة الولد ورعا  1وأما معناها الاصطلاحي فهي تر

ه، والسهر على حمایته وحفظه  ام بتریته على دین أب مه والق ة الولد وتعل أنها رعا وعرفها المشرع الجزائر 
شتر  ام بذلكصحة وخلقا، و ون أهلا للق   2. في الحاضن أن 

حضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة،    وتكون حضانة الطفل للأم فهي أولى 
م بإسناد  ح ل ذلك، وعلى القاضي عندما  ثم العمة، ثم الأقرون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في 

ح الزارة، م  ح ة الطفل، فإنه  3الحضانة أن  وهذا الترتیب أصلا مستمد من الفقه الإسلامي، وتوفیرا لحما
ة، لأن الأم مقدمة في الحضانة على الأب  ة الأم مقدمة على الأب عند اتحاد درجة القرا قوم أساسا على قرا

ما أن الجدة مقدمة على الأخت المط ة الأب في ترتیب الاستحقاق، و قة لقرا لقة لأن اتصال فتكون قرابتها سا
حضانته انت أولى  الجدة عن طر الولادة فهو جزء منها، ف    4.الصغیر 

ة أنه إذا ما أسندت    ة العمل الحضانة هو ح الزارة، فإننا نجد من الناح ان أهم ح یتعل  ولما 
ان تتعسف في استعمال حقها في الحضانة من خلال منع الأب م ثیرا من الأح ن زارة أبنائه الحضانة للأم، ف

ا أن المادة  مة العل ته، وحیث أنه جاء في قرار صادر عن المح حیث تمنعهم من رؤ ة،  اد من  64صورة اعت
منح للأب ح الزارة  قضي بإسناد الحضانة إلى أمهم أن  قانون الأسرة الجزائر أوجبت على القاضي حین 

حمیهم من أ خطر یرا  راقبهم و   5.ه محدقا بهمأن یتفقد أبناءه و
ر ببلوغه عشر ما نص على  6سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج،) 10(وتنقضي مدة حضانة الذ

ر إلى ستة عشر سنة ة للذ النس ة تمدیدها  ان انتهاء ) 16(إم م  عد، والح انت الحاضنة أما لم تتزوج  إذا 
  7.الحضانة مبني على مصلحة المحضون 

شر في المادة   ن ملاحظته أن المشرع الجزائر لم  م من قانون الأسرة إلى فرض قانوني مهم،  65وما 
ش والانتقال  انتهائها الع م  عد الح ثیرا ما یرفض الطفل  ش مع الطرف الآخر، ف ة في الانتقال إلى الع وهو رغ

                                                            
ــة،   - 1 ، دیــوان المطبوعــات الجامع عــة الثالثــة، بلحــاج العرــي، الــوجیز فــي شــرح قــانون الأســرة الجزائــر ، 2004الجــزء الأول، الط

   .379ص
  .من قانون الأسرة الجزائر  62المادة   - 2
  .من قانون الأسرة الجزائر  64المادة   - 3
ـان النسـر،  - 4 عـة الأولـى، دون م ـة، الط ـام الـزواج الطـلاق، دار الخلدون ، ص 2007عبد القادر بن حرز الله، الخلاصـة فـي أح

315.  
ا  ، الصادر59784 قرار رقم  - 5 مة العل ع 16/04/1990بتارخ  عن المح ة، العدد الرا   .128، ص1991، المجلة القضائ
ة للأنثى  - 6 النس   .من قانون الأسرة الجزائر  7سنة، وهو ما جاء في نص المادة  19سن الزواج 
  .من قانون الأسرة الجزائر  65المادة   - 7
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ش مع  سبب تعوده الع جد القاضي نفسه أمام إلى الجهة التي ستسند لها الحضانة، مثلا  لة، و أمه لفترة طو
عود الطفل إلى  انتهاء حضانة الأم، ومنه  م  الح قه النص القانوني  ار الأول في تطب ون الخ ارن اثنین، ف خ
ار الثاني في أخذ القاضي  ون الخ ه، وإما  ش مع أب ال في حالة رفضه الع طرح الإش ه، وهنا  ش مع أب الع

ار    .مصلحة المحضون دائماعین الاعت
  

ة: الفرع الثاني ة غیر المال ة الطفل في الحقوق الأسر   حما
ة للأطفال، وهي ح النفقة،  ة من أجل تحقی حما ام قانون ة في أح قرر هذا النوع من الحقوق الأسرة المال

ة ة واله   .ح الارث، والح في الوص
شه، وتعتبر النفقة فح الطفل في النفقة من الحقوق الأسرة    ة التي تمنح له من أجل إعانته في ع المال

ه  حتاجه هو أو غیره من الشراء والطعام وغیرها، وهذا ح الطفل على أب ما  ل ما یبذله الإنسان من شيء ف
ة، ام الشرعة الإسلام المعروف لا تكلف نفس إلا :" ولقوله تعالى1في أح سوتهن  وعلى المولود له رزقهن و

   2".سعهاو 
ور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول    ة للذ النس ن له مال، ف وتجب نفقة الولد على الأب مالم 

الاستغناء عنها  ة أو مزاولا للدراسة وتسقط  ة أو بدن ان الولد عاجزا لآفة عقل وتستمر في حالة ما إذا 
انت قادرة على ذلك،ولكن في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذ3الكسب، وتشمل النفقة الغذاء، 4ا 

عتبر من الضرورات في العرف والعادة ل ما  ن أو أجرته، و   5.الكسوة، العلاج، الس
ان تواجد حاضنه، فإننا نجد أن    ون م حیث  ن مضمون  ان ح الطفل المحضون في الس فإذا 

ن من خلال المادة  أنه في حالة الطلاق  72المشرع الجزائر قد عالج مسألة  الح في الس من قانون الأسرة 
نا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعل ه دفع بدل الإیجار، یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة س

ن الس م القضائي المتعل  ة حتى تنفیذ الأب للح قى الحاضنة في بیت الزوج   . وت
  
  
  

                                                            
ــام، الجــزء محمد بــن اســماعیل الصــنعاني، ســ - 1 ــع أدلــة الأح عــة 4بیل الإســلام شــرح بلــوغ  المــرام مــن جم ــة الصــفا، 1، الط ت ، م

  . 260، ص 2005القاهرة، 
ة  - 2 قرة 233الآ   .من سورة ال
  .من قانون الأسرة الجزائر  75المادة  - 3
  .من قانون الأسرة الجزائر  76المادة  - 4
  .من قانون الأسرة الجزائر  78المادة  - 5
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ن قوله أن المشرع الجزائر حسب المادة    م بیرة من خلال  72وما  ة  ورة أعلاه، قد أولى أهم المذ
ط عد فك الرا ة له حتى  ة قانون عتبر حما ن للطفل، لأنه  ة، فلا دخل له في المشاكل تقرر ح الس ة الزوج

ن لائ للطفل في حالة  قع على عات الأب توفیر مس ، ومنه  قى دون مأو ه، فی الأسرة التي تكون بین أبو
ة إذا لم ینفذ  قى في البیت الزوج ه ذلك یدفع بدل ایجار، وحتى أن الحاضنة ت طلاق أمه، وفي حالة تعذر عل

م القضائي المتعل ة للطفل ومراعاة لمصلحته الأب الح ة قانون ل حما ش ن، وهذا ما     .     الس
ة، فنجد في قوله تعالى   ام الشرعة الإسلام للرجال نصیب مما ترك الوالدین ": وح الإرث جاء في أح

ا مفروضا ثر نصی م للذ: "وقوله تعالى1،"والأقرون، وللنساء نصیب مما قل سنه أو  م الله في أولاد ر یوص
   2"مثل حض الأنثیین

الفرض وقد  المیت، فقد یرث  را أو أنثى وحسب علاقته  ونه ذ ه في المیراث بین  فالطفل یتنوع نصی
التعصیب، ام المیراث في المواد من  3یرث    .من قانون الأسرة 183إلى 126وتناول المشرع الجزائر أح

طن  ان جنین في  ا، وح الطفل في المیراث مضمون حتى ولو  أمه، فلا یرث الحمل إلا إذا ولد ح
اة، الح ا إذا استهل صارخا أو بدأت منه علامة ظاهرة  عتبر ح إذن اشتر القانون في استحقاقه ح المیراث 4و

اة ه ما یدل على الح ظهر عل ا، و ة مورثه أن یولد ح    5.في تر
ة، وقد قام بتوفیر  ام الشرعة الإسلام امه من أح ناء على ذلك إن قانون الأسرة الجزائر استمد أح و
ة،  سب المال لأنه صغیر البن ح مالي، وهذا لضعفه وعجزه على  ة للطفل من خلال تقرر ح المیراث  حما

ه ضا قلة أدراكه وحمایته من الاستغلال والاتجار    . وأ
  
  
  
  
  
  

                                                            
ة  - 1   .سورة النساءمن  07الآ
ة  - 2   .سورة النساءمن  11الآ
عـة، الجزائـر  - 3 ـة للاتصـال، بـدون ط ، المؤسسـة الوطن ، 2000محمد العمراني، المیراث في الفقه الإسلامي وقانون الأسـرة الجزائـر

  .38ص
  من قانون الاسرة الجزائر  134المادة  - 4
ـــام الموارـــث فـــي -5 عـــة،  بلحـــاج العرـــي، أح ـــة، بـــدون ط ، دیـــوان المطبوعـــات الجامع التشـــرع الإســـلامي وقـــانون الأســـرة الجزائـــر

   .30، ص1996 ،الجزائر
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ما    ة حقوق الطفل التي تثبت له عن وف حما ة، فقد قام المشرع الجزائر  ة واله یخص الح في الوص
ه أو  ة، ففي هذه الحالة یجب على ول ة أو اله ه عن طر الوص ذا الحقوق التي تؤول إل طر الارث، و

حافظ على الشيء الموصى له أو الشيء الموهوب له، ه أن  ه أو وص1وص نوب عنه ول ام بهذا و ه في الق
ة ة أو ه ان عقد وص   . التصرف القانوني سواء 

أنها ة حسب التشرع الجزائر  طر التبرع، فتعرف الوص عد الموت  ك مضاف إلى ما  وتصح 2تمل
التساو ولو اختلف الجنس، وهذا حسب المادة  ستحقونها  ا، وإذا ولد توائم  شر أن یولد ح ة للحمل  الوص

  .ن الأسرة الجزائر من قانو  187
التزام یتوقف  ام  شتر على الموهوب له الق جوز للواهب أن  لا عوض، و ك  أنها تمل ة فتعرف  وأما اله

، موجب المادة 3تماما على إنجاز الشر ا، وهذا  شر أن یولد ح تصرف قانوني للحمل  ما تصح  من  209و
  .قانون الأسرة الجزائر 

ن قوله مما تقدم أ م ة قررها المشرع الجزائر في وما  ة واله ام الوص ة للطفل في أح ة القانون ن الحما
ش  ع التالي  سب المال و ع  ستط ة لأنه لا  ، وقد جاءت من أجل ضمان حقوقه المال قانون الأسرة الجزائر

ة النس ضا  ة للصغیر ولكن أ النس س فقط  ه، ونجد أن هذه الحقوق المقررة ل طن  في مستو یلی  للجنین في 
  .أمه

  
  خاتمة

ة لحقوق الطفولة حسب التشرع المدني  ة القانون حث موضوع مظاهر الحما أن التشرع نخلص من 
ة الطفولة ورعایتها، ونجده أقر حقوق تنشأ مع الطفل من خلقه جنینا  حما الجزائر على وجه الخصوص قد قام 

اة، وقد توزعت  حقه في الح ة الطفولة  في عدة تشرعات التقنین المدني، إلى ولادته وذلك  ة المدن مظاهر الحما
  .تقنین الأسرة، تقنین العمل والتقنین التجار إلى غیره من فروع القانون الخاص

ة  ة، فیتمثل النوع الأول في الحما ام القانون ة تبدو في نوعین من الأح ة المدن ونجد أن هذه الحما
ة المقررة للطفل و  ا،القانون اته منذ ولادته ح ة من خلال  الحفا على ح ام المعاملات المال وهي ضمن أح

ام التقنین  ة وهي مقررة ضمن أح التصرفات القانون امه  تسب الحقوق أو أثناء ق شخص قانوني  حمایته 
ام الأ ة المقررة على الطفل، فتبدو في تقرر أح ة المدن ة المدني، وأما النوع الثاني من الحما حوال الشخص

                                                            
ان النشر، دون سنة النشر، ص  - 1 ر العري، دون م ة، دار الف   .386محمد أبو زهرة، الأحوال الشخص
  .من قانون الأسرة الجزائر  184المادة  - 2
  .من قانون الأسرة الجزائر  187المادة  - 3
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ون ذلك من خلال تقرر الحقوق الأسرة المتمثلة في حقه في  ، و المنصوص علیها في القانون الأسرة الجزائر
ة وغیرها من الحقوق    .ثبوت النسب، المیراث، النفقة، والوص

عض الاقتراحات نوجزها في الآتي   ن وضع  م ره    :وعلى ضوء ما سب ذ
ال - ة ضرورة وضع قانون خاص  ، لأنه رغم أن الحما ة للطفولة من طرف المشرع الجزائر ة المدن حما

ما أنها لم تصل  ة في الواقع العملي، و ة المطلو ة، إلا أنها لم تحق الحما اهتمام قانون ة للطفل حظت  القانون
  . إلى المستو المطلوب

  .جواز تنازلها عن حضانة طفلهاوضع نص قانوني یتجه صراحة في حالة طلب الزوجة الخلع إلى عدم   -
ة،  - ة، التر ات الرعا ة تشمل واج ، فحضانة الطفل هي مسؤول ة والد الطفل في حالة الإهمال الأسر معاق

الدفيء العائلي والأمان س  م والتحس   . الانفاق، التعل
ني، والمؤسسة ضرورة نشر الوعي داخل الأسر، وتفعیل دور وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المد -

س ة والتحس ارزا في التوع ة التي تلعب دورا    .المسجد
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ة مة الإلكترون افحة الجر  م

  
س العذار  *(1) أن

 صفاقس المدرسة الوطنية للمهندسين

  :الملخص
ة الیوم واقعا مفزعا یهدّد الدول والأفراد أضحت ات . الجرمة الإلكترون ان عود ذلك أساسا إلى الإم و 

ع تعطیل  موقع الكتروني ستط قرصن حساب أحد  یهمّ  ،المتاحة للمجرم المعلوماتي الذ  الأمن الوطني أو  
ات المعروفة ة  ،الشخص اتهم البن ع معط لاء على أرصدة عملائها أو ب نه اختراق البنوك و الاست م ما 

ة بوت ة العن  .السرة على صفحات الش
ة فإنّ  ،من جهة أخر  افحة الجرمة الإلكترون ة مرتكب الجرمة  م الأمر الهیّن و ذلك لخصوص ست  ل

ة في حدّ  عة الجرمة الإلكترون ة و طب اء خارق . ذاتها الإلكترون یجعل من  ،یتمیز المجرم المعلوماتي عادة بذ
ة ش التقلید استعمال وسائل التفت شفه  ة ما أنّ  ،الصعب  ات الجرمة الإلكترون ة نظرا  إث من الأمور الصع

ة غتها اللاماد   .مختصّین في تعقّب الدلیل الرقميوهو ما یتطلّب اعتماد أشخاص مدرّین و . لص
ة ة على مسایرة تطوّر الجرمة الإلكترون زداد الأمر تعقیدا مع عدم قدرة نصوص التجرم التقلید    .و

ة    :الكلمات المفتاح
ة ح  ،المجرم المعلوماتي ،الجرمة الإلكترون ل الضی للقانون الجزائي ،التشفیر ،الحجب ،الترش  ،مبدأ التأو

ست ،التعزر ة بودا ة اتفاق افحة الجرائم المعلومات  .لم
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،16/03/2018 :تار خ نشر ،02/04/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال س :لتهم ة"، العذار أن افحة الجرمة الإلكترون حث القانوني ،"م ة لل م . ص ص، 2018 ،01، العدد17، المجلدالمجلة الأكاد

721-744.  
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  
 

                                                            
ة للمهندسینأستاذ مساعد،  (1) ة، مُلح بجامعة المجمعة جامعة صفاقس، صفاقس المدرسة الوطن ة السعود    .المملكة العر
 ladhar.anis@gmail.com :المؤلف المراسل -
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Combating cybercrime 
Abstract:   

Cybercrime has become an alarming reality today for both countries and 
individuals. This is mainly due to the opportunities available to cybercriminals who 
can hack into a website that affects national security, or usurp the identity of a 
famous personality. They can divert money from banks or sell confidential customer 
data over the internet. 

The fight against cybercrime is not easy، because of the specificity of 
cybercrime. The cybercriminal is generally endowed with an extraordinary 
intelligence, which makes its capture extremely difficult with the traditional 
investigation techniques. The fight against the cybercrime is also difficult because of 
its specificity، which requires the use of qualified investigators. The difficulty is even 
greater with the ineffectiveness of current laws to adapt quickly to the fast evolution 
of cybercrime. 
Key words  
Cybercrime, cybercriminal, filtering, blocking, encryption, interpretation of criminal 
law, Budapest Convention. 
 

La lutte contre la cybercriminalité  
Résumé : 

La cybercriminalité est devenue aujourd’hui une réalité alarmante, aussi bien 
pour les  pays que pour les individus. Cela est dû principalement  aux possibilités 
offertes aux cybercriminels.   Ces derniers، peuvent  pirater un site Internet touchant à  
la sécurité nationale, ou usurper l’identité  d’une personnalité connue, comme ils  
peuvent détourner  l’argent  des banques ou vendre les données confidentielles de 
leurs clients  sur Internet. 

Par ailleurs, la lutte contre la cybercriminalité n’est pas aisée, en raison de la 
spécificité du cybercriminel et de la nature du crime cybernétique. Généralement، le 
cybercriminel est doté d’une intelligence qui sort de l’ordinaire, ce qui rend sa 
capture difficile avec les moyens d’investigation classiques. En plus، la preuve du 
crime cybernétique est difficile à apporter en raison de son caractère matériel, ce qui 
nécessite le recours à des personnes qualifiées en matière de preuve électronique. La 
difficulté est d’autant plus grande avec l’incapacité des textes d’incriminations 
ordinaires à s’adapter à l’évolution de la cybercriminalité.  
Mots clés : 
Cybercriminalité, cybercriminel, filtrage, blocage, chiffrement, interprétation étroite 
du droit pénal, Convention de Budapest.  
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  مقدمة
ة من الجرائم المستحدثة تُعدّ   فقد تزامن ظهورها مع ظهور الحاسب الآلي و ،1الجرمة الإلكترون

ة ،2نترنتالإ شه الیوم من  ثورة  معلومات ها أضحت تشّل إلا أنّ  ،حداثة هذه الجرمة  رغم.  3وهي إفراز لما نع
ا للدول والأفراد ق ة ، 4تهدیدا حق انا خطورة الجرائم التقلید زداد الأمر تعقیدا مع انتشار الجرمة . یتجاوز أح و

ة ة الأنترنت ،الإلكترون ل ثلاث دقائ عبر ش في  وقد ساهم انتشار الإنترنت. 5إذ  تُرتكب في العالم جرمة 
ادله عبر الإنترنت% 10حوالي  حیث أنّ  ،أنحاء العالم  في تزاید عدد هذه الجرائم   .6مخالف للقوانین مما یتم ت

أنّ و قد  ة  ومن . التعرفات و تفاوتها نتیجة اختلاف ،ها جرمة تقاوم التعرفوُصفت الجرمة الإلكترون
ةالصادر عن التعرف  ،بین هذه المحاولات حین عرّفت الجرمة  ، (OCDE)منظّمة التعاون الاقتصاد للتنم

أنّ  ة  ة"ها الإلكترون ة والمعنو طرقة  ،ل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال الماد ون ناتجا 
                                                            

ة على أمني اعتداء حالة أول سُجّلت 1 رت" قام حین ,م 1988 عام في الإنترنت ش ر "ورنل" جامعة في الطالب "مورس رو  بتطو
نته آنذاك المستخدم الإلكتروني البرد نظام في ثغرة الفیروس هذا استغل وقد ). مورس فیروس اسم لاحقا عُرف(فیروس   من م
طة الآلي الحاسب من أجهزة بیر عدد إلى نسخة ونقل نفسه استنساخ ة المرت ع في مؤقتا شللا الفیروس هذا أحدث .الش  الأجهزة جم

انت أصابها، التي طة الأجهزة مجموع من % 10 حوالي تمثل والتي  ة المرت  .ملیون دولار 15آنذاك وتسبب في خسارة قدرها  الش
اس ( ، سمیر بن إل ة الإنترنت" الهاجر ة حقوق  ندوة , "أمن المعلومات على ش رة، الملك ة نایف جامعة الف ة، للعلوم العر  الأمن

عة الراض،   ).137 ص,م  2004 ,الأولى الط
ة المتخصصة سنة 2 معرفة الهیئات العلم ات المتحدة  تجرة داخل الولا قها  ة وتم تطب ظهرت الانترنت في وزارة الدفاع الأمر

ل مدینة . 1969 لّ منطقة في  حث وفي  عض في مراكز ال عضها ال ة ب ة تقوم على رط الحواسب الآل رة في البدا انت الف و
التحدید سنة  على حدة وقد رآ المشروع رأ اردة و ة آنذاك , م1969النور أثناء الحرب ال  .ARPANETوسمیت الش

ة  3 م حسن: انظر , حول الثورة المعلومات ة", سمیر ابراه العدد , 18المجلد , مجلة جامعة دمش, "عواقبها وآفاقها, الثورة المعلومات
تاب (ي أو انفجار رقمي و هناك من یتحدّث الیوم عن طوفان رقم. 207ص , 2002, الأول  أبلسون  هال, "الطوفان الرقمي"انظر 
ین وهار  سو  ).نشر إلكتروني لمؤسسة هنداو , ترجمة أشرف عامر , لیدین لو

ة, ه 1434في سنة  4 ة السعود ة النفط و " تعرضت الشر إلى هجوم إلكتروني من طرف مجهولین ومن أرع قارات  تسبب " أرام
الش ة في إحداث أضرار  ة للشر ة . ة الداخل ان الهدف من وراء هذا الاختراق هو وقف تدف الزت والغاز الى الاسواق المحل

ة اكا في أسواق النفط العالم حدث ارت ة و  ة السعود اقتصاد المملكة العر اشر  ل م ش ضر  ما  ة،  نّت , والعالم وهو ما تم
ة من تجنّه ة وقد قال المتحدث الرسمي . الشر ة وشر ة خلال المؤتمر الصحافي الذ عقدته وزارة الداخل و"لوزارة الداخل إثر " أرام

ع ما یهدد أمن واستقرار  ة وجم ز وطني متخصص في محارة الجرائم الالكترون صدد إنشاء مر الاعتداء الإلكتروني أنّ الوزارة 
ات  ماو ة المتخصصة في النفط والغاز والبترو ات السعود محرم  26الصادر في   16240العدد  , جردة الراض: انظر ( الشر

 ). هـ 1434
قمي: انظر  5 ة", ناصر بن محمد ال ة السعود افحتها في المملكة العر ة وم عة الأولى, "جرائم المعلومات  1430, الراض, الط

  .23ص, م 2009-هجر 
6 P. Sirinelli, « Conclusions »  in, La galaxie Internet, L’impératif de la conquête, Edition Unicomm 
1999, p. 220.                                                                                                                                                               
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اش اشرة أو غیر م ةم ة المعلومات عرّف مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع  ،من جهة أخر  7."رة عن تدخل التقن
ة المجرمین أنّ  ،م 2000المنعقد في فینّا سنة  ،الجرمة ومعاق ة  ن ارتكابها "ها الجرمة المعلومات م ة جرمة  أ

ة ة حاسو ي أو ش ة والجرمة  ،أو داخل نظام حاسوب ،بواسطة نظام حاسو ة المبدئ تلك تشمل من الناح
ة ن ارتكابها في بیئة إلكترون م ع الجرائم التي  قترب من التعرف الوارد .8"جم المادة الأولى من  هذا التعرف 

ة افحة جرائم المعلومات أنهّ  9نظام م ة  أ فعل یرتكب متضمنا استخدام "ا الذ ُعرّف الجرمة المعلومات
ام هذا النظامالحاسب الآلي أو الش المخالفة لأح ة  وقد جاء هذا النظام لمجابهة الجرائم  ".ة المعلومات

ة التي ازداد عددها و تفاقمت خطورتها اب نظام خاص یردع مرتكبیها ،الإلكترون   . أمام غ
اهظةو  لفتها ال ة  ز الدراسات أشارت دراسة حدیثة صادرة عفقد  ،تتمیز الجرمة الإلكترون ن مر

ة   ة والدول ل عام،  445جرائم الإنترنت تكلّف الاقتصاد العالمي نحو  إلى أنّ  CSIS ،الاستراتیج ار دولار  مل
حوالي  وأنّ  رة تتسبب في خسارة للأفراد  ة الف قطاع الأعمال نتیجة سرقة الملك  160الأضرار التي لحقت 

ار دولار ةو المقل في الأمر هو أنّ  .10مل فعلى سبیل المثال تشهد  ،ه لا أحد في منأ عن الجرمة الإلكترون
ة  ا قرا ة سنو ي فإنّ  ،ألف هجوم 250منظومات وزارة الدفاع الأمر   و حسب تقارر مجلس الكونجرس الأمر

ة للبنتاغون   162 ة . 11ألفا  منها تنجح في الدخول إلى المنظومات المعلومات " الإنترول"ولم تسلم الشرطة الدول
ة وتین"فقد أقرَّ المدیر التنفیذ لخدمات الشرطة في الإنترول  ،من الهجمات الالكترون شال لو  تعرّض "جون م

طر على الأجهزة" بوتنت"من ذلك هجمات من نوع  ،إلى عدة اختراقات" الإنترول" ما تتعرّض  ،التي تس
ا في مواقعها الإلكترون   .12ة حول العالمحواسبها لمئة ألف هجوم یوم

شمل دول ة ل ح  أحد الشرق  من جهة أخر اتّسع مجال الجرائم الإلكترون  أكبر الأوسط الذ أص
ة على أنّ  و قد. العالم في الإلكترونَّة الجرمة المستهدفین  ة السعود ها أكبر مصدر صُنّفت المملكة العر

                                                            
فة الملط: أنظر  7 ة, أحمد خل   .96ص ,  م 2005 ,ةیردکنسالا ,يربالع ردار الفک ,الجرائم المعلومات
  .77ص , م 2001, 1 , الأردن, عمان, دار وائل, جرائم الحاسب الآلي والأنترنت, أسامة أحمد المناعسة 8
الموافقة, 79صدر قرار مجلس الوزراء رقم , هجر  1427/ 16/9في   9 ة و المتوّج  القاضي  افحة جرائم المعلومات على نظام م

ة المعلومات . هجر  8/3/1428بتارخ ) 17م (المرسوم الملكي رقم  ة إلى لجنة النقل والاتصالات وتقن ان قد عُهد في البدا و
ة افحة جرائم المعلومات شأنه معتبرة أنّ إصدار نظام , في مجلس الشور بدراسة نظام م ة وأنهت تقررها  افحة جرائم المعلومات م
الحاسب الآلي والأنترنت اد الجرائم ذات الصلة  قميانظر  . (أتي لازد افحتها في المملكة , ناصر بن محمد ال ة وم جرائم المعلومات

ة ة السعود عة الأولى, العر   ).210ص , م 2009- هجر  1430, الراض, الط
عنوان  10 ة تُكلّف الاقتصاد العالمي "مقال  ار دولار سنوًا 445الجرمة الإلكترون ار  مقال, مل ة للأخ ة العر صادر عن البوا

ة    .http://aitnews.comالتقن
ة", رضا مثناني  11 ة علاقة؟, مجتمع المعلومات والتنم ز النشر الجامعي, "أ عة الثالثة, مر   .471ص , 2009تونس , الط
قمي(  13/5/1429, 252العدد , مجلة الاتصالات والعالم الرقمي: انظر  12 ره ناصر بن محمد ال ة , مرجع ذ جرائم المعلومات

ة ة السعود افحتها في المملكة العر عة الأولى, وم   ).23ص, م 2009-هجر  1430, الراض, الط
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ة على الإنترنت على  38محتلة بذلك الرقم  ،الشرق الأوسط منطقة وهدف في نفس الوقت لأعمال إجرام
ن تفسیر استهداف المملكة .13مستو الترتیب العالمي م ة و ما تعرفه من طفرة في مجال  الجرائم المعلومات

ةالإ ستعملون الإ حیث أنّ   ،نترنت والتجارة الإلكترون ان المملكة  ة  ،14نترنتنصف س ما یجعلها تحتل المرت
ة في الشرق  ان المستعملین للإالثان   . 15نترنتالأوسط على مستو  عدد الس

ة ة وتدفعنا إلى  ،هذه الأمثلة الواقع ن  :طرح السؤال التاليتبیّن تنامي الجرمة الإلكترون م إلى أ مد 
ة؟ افحة الجرائم الإلكترون ة لم   إیجاد حلول عمل

ة   افحة الجرمة الإلكترون ات التي تقف أمام م ( على هذا السؤال سنتعرّض في مرحلة أولى إلى الصعو
حث الأول ة  ،)الم افحة الجرمة الإلكترون نة لم عد إلى الطرق المم ما  حث الثاني(لنتعرّض ف  ).الم

  
حث الأول ة : الم مة الإلكترون افحة الجر ة م   صعو

ل ناجع ش افحتها  ات تحول دون م ة عدة صعو ن أن تكون هذه .  تثیر الجرمة الإلكترون م و
ة  مرتكب الجرمة الإلكترون طة  ات مرت ة  )المطلب الأول(الصعو عة الجرمة الإلكترون طب المطلب (أو 

 . )الثاني
 

ة: المطلب الأول مة الإلكترون مرتكب الجر طة  ات المرت   الصعو
ة التي لا یتطلب ارتكابها في الغالب مهارات من نوع خاصعلى خلا الجرمة  فإنّ  ،ف الجرائم التقلید

ة  ة المعلومات الحاسب الآلي والش قة  اء والمعرفة الدق ة تتطلّب قدرا من الذ لا یتوفر لد الشخص ،الإلكترون
نا من مجال الحاس. العاد ون مرتكب هذه الجرمة شخصا متم متلك قدرا من  ،نترنتب الآلي والإوعادة ما  و

ة المعقدة ة واختراق انظمة الحما سمح له بخرق قواعد السلامة المعلومات اء  م . الفطنة والذ ن تقس م و
ة إلى "وهم    Hackers 17المتسللون :   16المخترقین إلى صنفین طرق غیر قانون صلون  أشخاص 

                                                            
  .http://www.alukah.net/Sharia/0/2982 قال منشور في م, "الجرمة الإلكترونَّة في الشرق الأوسط" ,محمد الجند 13
  .م ثلاثة عشر ملیون مستعمل 2012بلغ عدد مستعملي الأنترنت في المملكة في منتصف سنة   14
   ).  www.internetworldstats.com: المصدر ( 

  .www.internetworldstats.com: انظر15
قمي16 ة, ناصر بن محمد ال ة السعود افحتها في المملكة العر ة وم عة الأولى, جرائم المعلومات - هجر  1430, الراض, الط

  .5ص , م 2009
صفهم 17 رة صغیر یوسف"  (القراصنة الهواة"ب هناك من  ة عبر الأنترنت, انظر مذ رة ماجستیر في القانون , الجرمة المرتك , مذ

  ).33. ص, 2013, تز وزو, جامعة مولود معمر 
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ي ادرون لتعدیل هذه المعلوماتهم قد ما أنّ  ،المعلومات في نظام حاسو علم هؤلاء في الغالب  ،18"ی دون أن 
ه من أعمال ة    Crackers  19و المخرون  ،نتیجة ما قاموا  قتصر دورهم على اختراق اجراءات الحما ، ولا 

انات والمعلومات المخزّ  الب العبث  قومون  اتبل   ات والش   .نة على تلك الحاس
المخرّین فإنّ وسواء تعل الأمر  ا المتسلّلین أو  قى أمرا صع ه مستحیل ،الوصول إلیهم ی انا ش  ،و أح

عجز الأمن على  حیث  ا لشخص آخر  ا آل إذا ما تحصّن المجرم الإلكتروني وراء اسم مستعار أو اعتمد حاس
ه  الوسائل، شتى لیلالد إلى الوصول التحقی عن  سلطات الإنترنت جرائم في المجرم عیو عادة ما . تعق
مات لتشفیر یلجأ وقد ،ورموز سرة لمات وضع أو برامج مسح على سبیل .20یدینه دلیل أ إیجاد لمنع التعل
قاف الهاكر الجزائر  ،المثال اختراق  ،"حمزة بن دلاج"تطلّب إ ا عبر العالم  217المتهم  ثلاث سنوات من   ،بن

وك من  ان نت قوات الأمن ب ا حتى تم قا دول ي و تنس قات الفیدرالي الأمر تب التحق التعقب من طرف م
قافه   . 21إ

تمیز المجرم المعلوماتي بخصائص تُمیّزه عن المجرم التقلید  رمز إلیها الأستاذ  ،22و   لمة Parkerو
SKRAMهي المهارة Skills والمعرفة Knowledge والوسیلة Ressources   والسلطة Authority  اعث وال
Motives23  . سر ة و  المهارة والمعرفة الكافیتان لاختراق المواقع الالكترون و یتمتّع المجرم المعلوماتي 

غ المجرمین وُعدّ . حواجز الشفرة احثین  من نوا متلكه من  ،المجرم المعلوماتي في نظر الكثیر من ال نظرا لما 
ة الحدیثة  قدرة على التعامل ة للجرمة و التخفي وراء الأسماء إو من ، مع وسائل التقن ة إخفاء الأدلة الماد ان م

أنّ . 24المستعارة عتبر  ة هي و هناك من  ة"من أعراض  الجرائم الإلكترون ون هؤلاء . 25"مرض النخ وعادة ما 

                                                            
قمي 18   .نفس المرجع, ناصر بن محمد ال
القراصنة المحترفین 19 صفهم    .هناك من 
م عبد محمد 20  3إلى  1منعقد من , والكمبیوتر و الأنترنت القانون  مؤتمر , "علیها والاحتساب الإنترنت جرائم" ,العلماء سلطان الرح
ة الإمارات بجامعة  2000ما ة المتحدة، العر عة, الثالث المجلد والقانون، الشرعة ل   .87ص م،  2004  الثالثة، الط
ضة الـعد اختراقه عشرات البنوك الهاكر الجزا" انظر المقال الإلكتروني 21 : المنشور في موقع "  FBI ئر حمزة بن دلاّج في ق

www.mbc.net  
ر  النبي عبد یوسف عادلانظر , لمزد التفاصیل حول خصائص المجرم المعلوماتي 22 ة الجرمة, الش ة وأزمة المعلومات  الشرع

ة ز دراسات الكوفة, الجزائ ع, مجلة مر   .117ص , م 2008, العدد السا
ة", نائلة عادل قورة 23 قمي(  56ص , "جرائم الحاسب الآلي الاقتصاد ره ناصر بن محمد ال افحتها , مرجع ذ ة وم جرائم المعلومات

ة ة السعود عة الأولى, في المملكة العر   ).44ص , م 2009-هجر  1430, الراض, الط
ة في جرائم ا, عبد الفتاح بیومي حجاز  24 ادئ الاجراءات الجنائ ر الجامعي, لكمبیوتر والأنترنتم , مصر, القاهرة, دار الف

  .14ص , 2006
ة, انظر محمد رؤوف المراكشي 25 ة للقانون الجنائي, القانون الجنائي للإعلام ة التونس مجلة , محاضرة ألقیت في إطار الجمع

  .40 .ص, م 1985لسنة  3عدد , القضاء والتشرع
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ةالمجرمین من المتحصّلین على أ  ي . 26على الشهادات العلم ه  الطالب الأمر ومن الأمثلة على ذلك ما قام 
Murphy Ian  إلى استعمال خط هاتفي للدخول إلى ملفات سرّة  ،معّة أصدقائه ،1981حین عمد سنة

ة ة الأمر ومة الفیدرال ع للح ن دوافع  المجرم المعلوماتي لا تختلف ع ورغم أنّ .  27مخزّنة في حاسوب تا
من الخطورة یتمثّل في أنّ  إلا أنّ  ،دوافع المجرمین عامة مثّل فعلا  أنّ  عادة المجرم المعلوماتي لا یر  م فعله 

ا ة المعلومات ما ُعدّ وإنّ  ،إجرام ات الذات و تحدّ تقن  . 28من قبیل إث
 

ة : المطلب الثاني مة الإلكترون عة الجر طب طة  ات المرت   الصعو
ات  ة من أهم الصعو غتها العالم ة ص افحة الجرمة الإلكترون إضافة إلى ) أ(التي تحول دون نجاعة م

اتها  ة إث ة على مسایرة تطورها ) ب(صعو  ).ج(و عدم قدرة نصوص التجرم التقلید
 
ة عبر الأنترنت-أ ة المرتك مة الإلكترون ة للجر غة العالم   الص

ة عبر  إنّ  ة المرتك ة للجرمة الإلكترون غة العالم طرقة ناجعة و  ،الإنترنتالص افحتها  تجعل من م
ا ست مقصورة على منطقة أو دولة معینة . 29فعّالة أمرا صع ا ما . ما هي جرمة عابرة للحدودوإنّ ، فهي ل وغال

ة  ستهدفون مواطنین من دولة،ستغل مرتكبو هذه الجرائم هذه الخاص عهم ومحاكمتهم  ف ة لیجعلوا من تت أجنب
ا ة مثلا. أمرا صع طاقات البن قرصنة ال طاقات لمواطني  ،ففي الجرائم المتعلقة  عمد القراصنة إلى قرصنة 

عون ثم ، دولة أخر  طاقات عبر الإ یب مین في دولة ثالثة لا ینتمي إلیها القراصنة هذه ال نترنت إلى أشخاص مق
اهم التنسی على مستو إلى  تضطرت مجهودات وحدات الأمن داخل هذه الدول التي شتّ مما  ،أو ضحا

ة على هذا المجال. ثلاثي ة العابرة للحدود  ،ولا تقتصر الصعو الجرمة المعلومات فحتى إذا ما تعهد القضاء 
الإدانة  ما  ار الدولة التي ارتكبت فیها الجرمة أو احتمىفإنّ ، وأصدر ح ن إج م بها المجرم على تنفیذ  ه لا 

م ادة هذه الدولة ، و ذلكالح ان قانون هذه الدولة لا یجرّم  ،30احتراما لس الأخص إذا  موضوع  الأفعالو
ة للإ. الإدانة غة العالم ل تصادم الص أنّ وُطرح هنا مش ة النص الجزائي الذ ُفید  م قواعد " نترنت مع مبدأ إقل

                                                            
ةالجرمة ", انظر الهاشمي الكسراو  26   .27ص , 2006لسنة  7العدد , مجلة القضاء والتشرع, "المعلومات

27 Frédéric Jérôme Pansier et Emmanuel Jez, La criminalité sur internet,  « Que sais-je ? », 2001, p. 
100.  

قمي:  انظر 28 ة, ناصر بن محمد ال ة السعود افحتها في المملكة العر ة وم عة الأولى, جرائم المعلومات  1430, الراض, الط
  ).46ص , م 2009-هجر 

ة انظر  29 ة للجرمة الإلكترون غة العالم رة صغیر یوسف: حول الص ة عبر الأنترنت", مذ رة ماجستیر في , "الجرمة المرتك مذ
  .16ص, 2013, تیز وزو, جامعة مولود معمر , ون القان

ة  30 ة مبدأ  2131قرارها عدد  في 1965منذ سنة  العامة للأمم المتحدةأعلنت الجمع غیر  لها الحل دولة " :الدستورةالاستقلال
ار نظامها القابل للتصرف اسيال في اخت ال التدخلمن دون أ ...) ( س ل من أش   . " أ دولة من ش
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ادة الدولةالقانون الجنائي لا تطبّ إلا  م الخاضع لس ة لتطبی مبدأ و الذ ُعتبر  "31في حدود الإقل ع نتیجة طب
ات ة الجرائم والعقو ة في أنّ . 32شرع ة تختلف من بلد إلى آخر وتكمن الصعو سمح . القوانین الجزائ ففي حین 

 وفي حین تُجیز عدة بلدان غرّة القمار فإنّ  ،سائر بلدان العالم تجرّمه بلد مثل هولندا بتعاطي المخدرات فإنّ 
ةونفس الأمر ینطب على مواقع الإ ،دولا أخر تمنعه اح   . 33نترنت الإ

ال اختلاف النصوص  ة وقد طرح اش حث  الجزائ محرك ال ة المتعلقة  " اهو"بین الدول في القض
"Yahoo"34 . ارس قر   2000/ 21/11ففي ة ب مة الابتدائ ة ارا یُ أصدرت المح بإیجاد حلول " اهو"لزم شر

ة تمنع مستعملي الإ فرنسانترنت فن المزاد العلني   القاطنین  ع  ه الذ تُ ، من النفاذ إلى موقع الب عرض ف
ضائع  النازة و هو  ذاتأغراض و  ان القرار مُ . 35جرّمه القانون الفرنسيیُ  ماعلاقة  رفقا بتقرر صادر وقد 

ن من العن هیئة  م اعها لخبراء یبیّن الطرقة الفنّة التي  رغم ذلك فقد رفض القضاء و . تنفیذ هذا القرارات
ي  ي الذ ینص على حرة التعبیر اعتماد هذا الحلالأمر و قد . 36لمخالفته للفصل الأول من الدستور الأمر

ي طُ  ال بخصوص الفیلم الأمر ه الذ حاول ت" براءة المسلمین"رح نفس الإش ه صورة الرسول صلّى الله عل شو
  . 37وسلّم

  
ة -ب مة الإلكترون ات الجر ة إث  صعو

ة الإ ه الموضوعي والإجرائيصاحب ظهور الحاسوب وش شقّ ات جدیدة للقانون الجنائي   ،نترنت تحد
ة أهمیته وفعالیته ما ُفقد قانون الإجراءات الجنائ

ة. 38 ة بین  ،ومما یزد الأمر صعو جمع الجرمة الإلكترون
ات ة الإث ة . سرعة الانتشار وصعو غة العالم انت سرعة الانتشار تعود إلى الص  فإنّ  ،لهذه الجرمةفإذا 

ة أمرا سهلا ة التي   تجعل من  محو الأدلة الجزائ غتها اللاماد اتها راجع إلى ص ة إث ن للمجرم ، إذ صعو م
انات من الحاسب الآلي في ضغطة زرالإلكتروني محو مئات الآلاف  انه عدم تخزنها  و . من الب أصلا بإم

                                                            
ز النشر الجامعي, القانون الجنائي العام, فرج القصیّر 31   .49ص , 2006, مر
  . المرجع الساب, فرج القصّیر  32
  .314ص , 2002, "الأحداث و الأنترنت", عبد الفتاح بیومي حجاز : انظر 33
ة", مقال الهاشمي الكسراو : انظر 34   .21ص , 2006لسنة  7العدد , مجلة القضاء والتشرع, "الجرمة المعلومات
ة R 645-1یجرّم الفصل  35 اء المتعلقة بجرائم ضد الإنسان ة مجرد عرض الأش ة الفرنس   .من المجلة الجزائ
ا 36 فورن ال ة  مة الفدرال   . م2001/ 11/  7, المح
ة  37 ي شر له من إساءة إلى الإسلام Google   ألزم القضاء الأمر ة ما شّ س على خلف وإنّما بناءً على  سحب الفیلم ولكن ل

الفیلم طة  القتل مرت   .طلب ممثلة في الفیلم تعرضت إلى تهدیدات 
ط جرائم الاعتداء على الآداب العامة", انظر محمد فتحي 38 ة الأنترنت لض ش ش ة, "تفت ز القومي للإصدارات القانون  2012, المر
  .504ص , م
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ه الشخصي ة ،وعدم معالجتها على حاس ة السحاب ال أمام . 39خصوصا مع انتشار الحوس وقد طُرح الإش
ة ة للملفات الوقت النس م. المخزّنة في الحاسب الآلي  temporary files   القضاء الفرنسي  ة وقد اعتبرت مح

ة أنّ  ا على ارتكاب الجرمةالتعقیب الفرنس اف لا  ا ولا  طالما أنّ  ،ها لا تشّل دل تسجیل هذه الملفات یتم تلقائ
حقوق التألیف ة  ة واضحة في تنزل الملفات المحم ُعبّر عن رغ

ة الدلیل الرقمي . 40 ذلك تشّل خصوص و
احث الجنائي ا أمام ال ا إضاف   . 41تحدّ

عض ا عمد  ات المجرّمة وقد  ستحیل فك رموزها من طرف السلطات ،لجناة إلى تشفیر المعط حیث 
ة ادل المعلومات بین مجرمي الإ. الأمن ون ذلك على مستو التخزن أو على مستو ت ن أن  م ترنت على نو

ة بوت ة العن ل صور   .الش ادلها في ش ة ثم بت سمح بتثشفیر رسائل إلكترون ل  ش ات التشفیر  وقد تطوّرت تقن
ة ة عاد ة تحمل اسم  ،فوتوغراف وتشّل الفضاءات العامة والمقاهي  التي . steganography »  42 »وهي تقن

ن فیها استغلال خدمة الإ ة المستفید من الخدمة م ة تقف أمام ، نترنت بدون تحدید مسب لهو ة إضاف صعو
ه لجرمة عن طر الإ ثیرا . نترنت المخصصة للعمومتحدید الجاني في صورة ارتكا صعب  في هذه الحالة 

ات أنّ    . ه ارتكب الجرمةإث
ع المجرم من جهة أخر فإنّ  ة لا تلجأ في عدید الحالات إلى تت إما لعدم تفطنها إلى حدوث  ،الضح

ع أو لاقتناعها  ،43الجرمة أو خوفا على سمعتها إذا تعل الأمر بجرائم ابتزاز أو جرائم  ، 44عدم جدو التت

                                                            
ة 39 ة السحاب ة المتوافرة تحت ) Cloud computing: الإنجلیزة(الحوس شیر الي المصادر والأنظمة الحاسو هي مصطلح 

سیر على  ة بهدف الت الموارد المحل ة المتكاملة دون التقید  ع توفیر عدد من الخدمات الحاسو ة، والتي تستط الطلب عبر الش
اطي والمزامنة  انات والنسخ الاحت ة المستخدم ، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزن الب ما تشمل قدرات معالجة برمج ة ،  الذات

م في هذه الموارد عن  ة التح الش ع المستخدم عند اتصاله  ستط عد، و اعة عن  وجدولة للمهام ودفع البرد الإلكتروني والط
ة ات الداخل طُ وتتجاهل الكثیر من التفاصیل والعمل طة تَُسِّ س ة    .طر واجهة برمج

40 Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit  l’épreuve d’internet, Dalloz, 2008, p. 906. 
ط جرائم الاعتداء على الآداب العامة", انظر محمد فتحي 41 ة الأنترنت لض ش ش ة, "تفت ز القومي للإصدارات القانون  2012, المر
  .407ص , م

42 Voir, « Comprendre la cybercriminalité : guide pour les pays en développement », 2009, p. 91. 
(Rapport téléchargeable sur internet). 

  
ة من طرف المجرم المعلوماتي 43 ة عادة إلى الأفعال المرتك ة مثل جرائم الاختراق لا تتفطن الضح عض الجرائم الإلكترون . في 

املة ما  ه  صورة ش أحد البنوك ومن الأمثلة التي یتم فیها إخفاء الجرمة  ة حین قام مبرمج  ات المتحدة الأمر وقع في الولا
متها عن عشرة دولارات ودولار واحد إلى  حیث یتم إضافة عشرة سنتات إلى خدمة تقل ق لات على أحد البرامج ،  بإجراء تعد

الغ الزائدة إلى حساب قام الجان, الخدمات التي تزد عن هذا المقدار ل الم فتحه تحت اسم وهمي و هو ومن ثم یتم تحو ي 
"ZZWICKE" ل ة التحو ون هذا الحساب هو الحساب الأخیر طب الترتیب الأبجد لتسهیل عمل ضمن أن  حیث  وقد . ، 

قع اكتشاف أمره ل مئات الدولارات شهرا دون أن  ة , تمّن الفاعل بهذه الطرقة من تحو ة دعائ إلى أن قام البنك في إطار عمل
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ة ة أو بن ه لها من خسائر فادحة. تستهدف مؤسسة أمن  ،وعادة ما تتكتّم البنوك على هذه الجرائم رغم ما تسب
ة ة من سحبهم لأرصدتهم البن ب في إیداع  أمواله في فلا أحد یرغ ،خوفا من زعزعة ثقة حرفائها فیها  و خش

عض إلى الحدیث عن وجود . بنك یتعرض للسرقة ذهب ال ة" قانون الصمت"و  ،في مجال الجرمة الإلكترون
ة  ذلك أنّ " ة لا تتعدّ نس او التي تقدّم إلى المحاكم بخصوص الجرائم المعلومات من جملة الجرائم  % 10الش

هذا التكتم یجعل من تقدیر الأضرار الناجمة عن ".  45المقترفة والتي تفطّنت إلیها المؤسسات المعتد علیها
ا ة أمرا صع   .الجرمة الإلكترون

من خلال تكلیف مدیر البنك لأحد مبرمجي الحاسوب  ،و قد تعرّض أحد البنوك في تونس إلى القرصنة
انات الشهر  ر الب حیث بتزو ة للبنك،  ة المال الوضع طة  ات أخر مرت البنك و معط ة الخاصة  ة و الأسبوع

أنّ  ة  اعا خاطئا عند انعقاد الجلسة العامة لمجلس إدارة البنك و إظهار موازنة السداس البنك في  تُعطي انط
ة ممتازة ة مال مجلس الإدارة إلى أن و قد أد ذلك إلى مغالطة . ه یتكبد خسائر فادحةو الحال أنّ  ،وضع

عد فوات الأوان شف الأمر         . 46ان
  

ة -ج مة الإلكترون ة على مسایرة تطوّر الجر م التقلید  عدم قدرة نصوص التجر
ة  ُعدّ  افحة الجرمة الإلكترون التطور السرع في المیدان المعلوماتي من أهم العوائ التي تحول دون م

ات جدیدة للقرصنة و التح. طرقة ناجعة ل یوم تظهر تقن صعب مجاراته من طرف اففي  ل  ش یل والاختراق 
ة الطوفان الر  ،47السلط التشرع ه  ن أن نسمّ م ما  ش ف حنا نع أكثر دول  فإنّ  ،وفي المقابل.  48قميحیث أص

                                                             
ار  ةاخت نوع من الدعا ( , عندها اكتشف البنك أنّ العمیل الأخیر لا یوجد أصلا, العمیل الأول والعمیل الأخیر للبنك لتكرمهم 

ة", مثال أوردته نائلة عادل محمد فرد قورة ة" جرائم الحاسب الآلي الاقتصاد   ). 2004, منشورات الحلبي الحقوق
ة  تتم دون  44 شعر بها المتضررون  ،  العدید من الجرائم المعلومات من ذلك جرائم التجسس التي تتم عن طر اعتراض أن 

ة وجرائم القرصنة و نشر  الأنظمة المعلومات ة  و جرائم الاختلاس التي تتم عبر  تعدیل البرامج والتلاعب  ضات الإلكترون الن
ان الرشید(الفیروسات  ة من جر , انظر غاز عبد الرحمان ه ة القانون ة الحما توراه ) الحاسب والأنترنت(ائم المعلومات أطروحة د
ة في لبنان, في القانون  ة الحقوق , الجامعة الإسلام   ).539ص , 2010, ل

ة انعقدت 45   , م 2/12/1999في  فرنسا تقرر صادر عن دائرة مستدیرة حول الجرمة الإلكترون
 ). www.finance. gouv. Frانظر الموقع الإلكتروني(

  .  ، غیر منشور23/6/1993مؤرخ في  47396انظر قرار تعقیبي جزائي عدد  46
 ). www.finance. gouv. Frانظر الموقع الإلكتروني(

ة المرور بثلاثة مراحل47 ة في مجال الجرمة الإلكترون   :عادة ما یتطلب إصدار النصوص القانون
  المعلوماتيتحدید مجال التجاوزات المحتملة في المجال :المرحلة الأولى 
ة ة في القانون الجزائي :  المرحلة الثان   تحدید الثغرة القانون
افحة الجرمة: المرحلة الثالثة ة الملائمة لم اغة النصوص القانون   .ص

 



אאא RARJ
  

731 
א17،א01-2018 

אא،אא،K721-744. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة "العالم  ة التي وجدت لمواجهة الجرائم التقلید ة على التشرعات العقاب تعتمد في مواجهة جرائم المعلومات
عاب هذه الجرائم ضمن  ،المتعارف علیها ة لعدم قدرتها على است ة الجنائ وهو ما أدّ إلى قصور في الحما
ة منذ سنة وقد حا .49"النصوص القائمة ة التصد للجرمة الإلكترون تارخ صدور أول  ،1999ولت الدول العر

ة الذ أضاف  199950/ 8/ 2وهو القانون التونسي المؤرخ في  ،قانون عري یتطرّق إلى الجرمة الإلكترون
ة الجرمة الإلكترون ة فصولا خاصة  ة التونس  52والإماراتي 51تلاه القانون العماني ،إلى المجلة الجزائ

تحمل في طّاتها ثغرات ناجمة عن التطوّر السرع  ،على أهمیتها ،ن هذه النصوصرغم ذلك فإّ . 53والسعود
ة   .للجرمة المعلومات
انا ،وفي المقابل ة أح ة ،تعجز السلطات القضائ الجرمة الإلكترون طة  ا المرت عض القضا   ،عند تعهدها ب

ةعلى ردع المتهمین احتراما لمب ن هناك نص و  .54دأ الشرع حول هذا المبدأ دون محاكمة الشخص طالما لم 
ه ة  ،صرح یجرّم الفعل الذ ارتك عض مرتكبي الجرمة الإلكترون سمح ل وقد . الإفلات من العقابوهو ما 

ةطُ  عض الدول العر ال في  ة  ،رح هذا الإش منتصف  يالمتحدة فعلى غرار ما حصل في دولة الإمارات العر
ة و تخرب الإ برطاني منحین تمّن شاب  ،2000سنة  ة اتصالات إمارات وعندما ألقي . نترنت بهااختراق ش

ة في ذلك الوقت لهذه الأفعال  ه والتحقی معه تبیّن عدم تجرم النصوص الجزائ ض عل عض ، الق استثناء 
طة غیر رادعةالفصول الموجودة في قانون الاتصالات و التي تضمّنت  س ات    .55عقو

ة بتارخ   مة التعقیب التونس ة الصادرة عن مح ال في القض .  200256أفرل  24و قد طُرح نفس الإش
ة معدّة لقراءة  قنوات تلفزّة مشفّرة ة أصل طاقات رقم فتح رموز سرة ل ام المتهم  ة في ق ثم  ،تتمثل وقائع القض

                                                             
  : أنظر التقرر الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات 

Comprendre la cybercriminalité : guide pour les pays en développement, 2009, p. 93. (Rapport 
téléchargeable sur internet). 

تاب   48 ین وهار  أبلسون  هال, "الطوفان الرقمي"انظر  سو  .نشر إلكتروني لمؤسسة هنداو , ترجمة أشرف عامر , لیدین لو
قمي 49 ة, ناصر بن محمد ال ة السعود افحتها في المملكة العر ة وم عة الأولى ,جرائم المعلومات , م 2009-ه 1430, الراض, الط
  .32ص

  . م1999/  8/ 2المؤرخ في  1999لسنة  98القانون عدد 50
  . م 72/2001المرسوم السلطاني رقم 51
  .م2006لسنة  2القانون الاتحاد رقم  52
  . هجر 1428/ 3/ 8في  17/المرسوم الملكي رقم م صدر 53
ة 54 ة, خالد بن عبد الله الشافي. د: انظر , حول مبدأ الشرع ة السعود ادئ النظام الدستور في المملكة العر ص , م 2012,  م

ذلك , 183 ر  النبي عبد یوسف عادل: انظر  ة الجرمة, الش ة وأزمة المعلومات ة الشرع ز دراسات الكوفة, الجزائ العدد , مجلة مر
ع  .118ص , م 2008, السا

  .299ص , 2002, "الأحداث و الأنترنت", از عبد الفتاح بیومي حجانظر  55
مجلة القضاء والتشرع 2004/ 24/4بتارخ  16065قرار تعقیبي عدد  56 سمبر , منشور   .165ص , 2004د
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ة عذراء بتلك طاقات رقم شحن  عها بواسطة متّهم ثاني، الرموز السرة المستنسخة  قام  عد ذلك قام بب قامت . و
ة بناءً على الفصل  مة الجزائ ة بإحالته على المح ة العموم ا ة بتهمة  199الن قة "من المجلة الجزائ افتعال وث

قة ة ومسك واستعمال تلك الوث عد".  معلومات ة في شأنه  مة البدا  لأنّ ،م سماع الدعو رغم ذلك فقد قضت مح
ور لم یجرّم فعل الصنع والافتعال مة الاستئناف ببنزرت ،الفصل المذ م لد مح فتعقبته  ،ما تأیّد هذا الح

ة النقض والإحالة مة التعقیب طال ة  لد مح ة العموم ا مة التعقیب رفضت مطلب التعقیب . الن لكن مح
عمد إلى المشرع لم یجرّم افتعال "  أصلا  معتبرة أنّ  ل من  ة على  ة عقو حدّد أ التالي لم  طاقات و مثل هذه ال

ة  ة أو معلومات طاقة إلكترون ة  ارات النص الجزائي وعدم ... تقلید او افتعال أ ومن البدیهي الوقوف عند ع
ه أنّ  ،التوسّع ف المبدأ القائل  ون لصالح المتّ  عملا  قا وإن حصل  ون ض ل النص الجزائي   ".  همتأو

قة على  ا أمام اعتماد النصوص المنط ل الضی للقانون الجزائي عائقا إضاف ذلك ُمثّل مبدأ التأو و
ة افحة الجرمة الإلكترون ة في م ة یجب الإشارة إلى أنّ  ،رغم ذلك. الجرائم التقلید التي تُعدُّ  ،الشرعة الإسلام

ة ة السعود لاد في المملكة العر ة تسمح ،57دستور ال سلطة واسعة في تقدیر العقو اب  ،للقاضي  حتى في غ
و . 59"تأدیب عن ذنوب لم تشرّع فیها الحدود"هو  58والتعزر. وذلك عن طر التعزر ،نص تجرمي صرح

ما هو "بناءً على ذلك  ة معیّنة محددة یتقیّد بها القاضي  ون لكل جرمة عقو لا ُشتر في  جرائم التعزر أن 
ةالحال في  ة الملائمة  ،جرائم الحدود أو جرائم القصاص والد فللقاضي أن یختار لكل جرمة ولكل مجرم العقو

لّها ات شرّعت لعقاب الجرائم التعزرة  غلّظها ،من مجموعة من العقو ة أو  . 60"وللقاضي أن یخفّف العقو
أنّ  ن القول  م سمح بتجاوز الثغرات التي قد تنشأُ نتیجة ال و ل الضی للنص التعزر  تطبی الصارم لمبدأ التأو

ة. الجزائي ط موضوع عني عدم خضوعه إلى ضوا ة  61ولكن ذلك لا  تضمن العدل في تطبی العقو
الفعل . 62التعزرة ة ،وقد لجأ القضاء السعود  افحة جرائم المعلومات إلى اعتماد التعزر  ،قبل صدور نظام م

                                                            
م 57 المادة الأولى من النظام الأساسي للح ادة تامة، دینها الإسلام، " : جاء  ة، ذات س ة، دولة إسلام ة السعود المملكة العر

تاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمودستور  ة، وعاصمتها مدینة الراض. ها    ". ولغتها هي اللغة العر
م محمد النجار: انظر , حول التعزر 58 ات التعزرة, سل ة , ماجستیر في القضاء الشرعي, سلطة القاضي في تقدیر العقو ل

غزة ة  الجامعة الإسلام ذلك , م 2007, هجر  1428, الشرعة والقانون  ان: انظر  اح بنت صالح فلم أخذ المال, ص , التعزر 
ة, مجلة العدل   . 77ص  , هجر  135محرم , 61العدد , صادرة عن وزارة العدل السعود

ة 59 ام السلطان   . 161ص , 7ج , أسنى المطالب, 63ص , 7بدائع الصنائع ج , 205ص , الأح
القانون الوضعي, عبد القادر عودة 60   .102ص , القاهرة, دار الحدیث, الجزء الأول, التشرع الجنائي الإسلامي مقارنا 
ر الشیخ  عبد الله بن محمد آل خنین   61 ة التعزرة 13ذ طا یتعیّن احترامه عند تقدیر العقو حثه . ضا ط تقدیر "انظر  ضوا

ة التعزرة ة, "العقو   .56ص , هجر  1432محرم , العدد الأول, مجلة القضائ
ة التعزرة", عبد الله بن محمد آل خنین: انظر  62 ط تقدیر العقو ة, "ضوا ص , هجر  1432محرم , العدد الأول, مجلة القضائ

56.  
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ة رقم  ة الجزائ الراض في 9/16في القض مة المستعجلة  حیث قضى  ،63ه1423/ 5/1الصادرة عن المح
عاده لبلده م بإ من أجل إخفائه  ،بجلد  شاب مئة وخمسین جلدة تعزرا  إضافة إلى سجنه أحد عشر شهرا والح

قاع بهنلإفتاةً برضاها  في منزله واستخدامه ا ات والإ  . نترنت لاستدراج الفت
م ،من جهة أخر  ة من اعتماد القضاء السعود التعزر في لم  افحة جرائم المعلومات نع صدور نظام م
ة الغا في  ،الجرائم المعلومات مة العامة   24                من ذلك القرار الصادر عن المح

ات العامة  و.  64ه4/1435/ ت أحد الم ط شاب  ة في ض نترنت التي تُوفّر خدمة الإ،تتمثل وقائع القض
ه الآلي المحمول ،لعموم مجّانال ة على حاس اح . نترنت اللاسلكيعن طر الإ ،صدد تنزل صور ومقاطع إ

افحة جرائم  ورغم أنّ  المتهم تمت إحالته من طرف الادعاء العام بناءً على المادة السادسة من نظام م
ة  ة اعتبر أنّ  إلا أنّ    ،65المعلومات القض ة القاضي المتعهّد  ست جرمة معلومات ة ل  ،رغم ذلك. الجرمة المرتك

ام الشرعة معتبرا أنّ . تمت إدانة المتهم ه أمر محرّم وحیث أنّ " وقد استند القاضي لأح ه المدعى عل  ما قام 
صر ونظرا لكون تخزن مثل هذه المقاطع وسیلة إلى انتشار الرذیلة  غض ال ولما لها من التأثیر ، الشرع أمر 

فقد قرّر القاضي  ، 66"ونظرا لكون هذه الجرمة تستدعي الردع والزجر لمرتكبها، بي على الفرد والمجتمع السل
ه وسجنه مدة شهر و جلده ثلاثین جلدة  ة  بجهاز الحاسب الآلي الخاص  اح إدانة المتهم بتخزن المقاطع الإ

ان عام و إشهار اسمه و جرمته عاد القاضي لأ. في م ون است ام المادة السادسةوقد  ان من  ،ح التي 
ة الحال ن اعتمادها في قض صل إل ،یجد تبرره في صرامة العقاب المقرر فیها ،المم خمس سنوات  ىوالذ 

 . سجنا
  
  
  
  
  

                                                            
ة : انظر  63 ام القضائ ر صاد 35221481قرار رقم  .156ص , )  2008(ه  1429سنة ,  الإصدار الثالث, مدوّنة الأح

محافظة الغا 1435/ 4/ 24بتارخ  مة العامة    .قرار غیر منشور,  ه عن المح
محافظة الغا 1435/ 4/ 24صادر بتارخ  35221481قرار رقم  64 مة العامة    .قرار غیر منشور,  ه عن المح
ة 65 افحة جرائم المعلومات المادة السادسة من نظام م السجن مدة لا تزد عن خم: "جاء  غرامة لا تزد على عاقب  س سنوات و

تین, ثلاثة ملایین رال ة, أو بإحد هاتین العقو ة الآت ا من الجرائم المعلومات إنتاج ما من شأنه المساس . 1: ل شخص یرتكب أ
ة أو الآداب العامة, النظام العام م الدین اة الخاصة, أو الق ة أو تخزنه عن طر , أو إرساله, أو إعداده, وحرمة الح  الش
ة   ..."أو أحد أجهزة الحاسب الآلي, المعلومات

محافظة الغا 1435/ 4/ 24الصادر بتارخ  35221481رقم انظر القرار  66 مة العامة    .قرار غیر منشور,  ه عن المح
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حث الثاني ة: الم مة الإلكترون افحة الجر   طرق م
ة  افحة الجرمة عن طر النصوص القانون ة  ،) المطلب الثاني(الأصل أن تكون م لكن خصوص

ة ة و في قدرة مرتكبها على التخفّي والإفلات من العقاب ،الجرمة الإلكترون غتها العالم  ،المتمثّلة أساسا في ص
ة   افحة تقن  ). المطلب الأول(تستدعي اعتماد طرق م

 
ة: المطلب الأول   الطرق التقن

ة إلى طرق تقن افحة الجرمة الإلكترون ة لم غة عامة تعتمدها الدولة تنقسم الطرق التقن و ) أ(ة ذات ص
عتمدها الخواص  ة خاصة   ).ب(طرق تقن

 
ة العامة-أ ة التقن  الحما

ح والحجب  ة العامة أساسا في اعتماد نظام الترش ة التقن ة التشفیر ) 1(تتمثّل الحما إضافة إلى اعتماد تقن
عة ) 2( ة  للادعاءو إحداث هیئة تا   ). 3(العام مختصة في الجرائم المعلومات

ح والحجب - 1   اعتماد نظام الترش
ح والحجب هو  ة "نظام الترش اح ة أو إ ة أو عدوان ن أن تكون مؤذ م أسلوب لحجب صفحات معینة 

ة لمستخدم الأنترنت ة ظهرت له رسالة تبلغه أّ  ،النس ن فإذا حاول المستخدم الوصول إلى صفحة محجو
هالوصول  ة وقد تم إعداده . 67"إلى هذه الصفحة غیر مسموح  ة السعود ه في المملكة العر هذا النظام معمول 

ة" وحدة خدمات الأنترنت"من طرف  عة بدورها للعلوم والتقن عة إلى مدینة الملك عبد العزز التا ومنذ سنة . 68التا
ح إلى  ،2006 لت مهمة الإشراف على الترش ة المعلوماتهیئة الاتصالات "أو ح من قبل . 69"وتقن تم الترش و

                                                            
قمي 67 ة, ناصر بن محمد ال ة السعود افحتها في المملكة العر ة وم عة الأولى, جرائم المعلومات - هجر  1430, اضالر , الط

  .177ص , م 2009
قمي 68   .نفس المرجع, ناصر بن محمد ال
ح  یوضّح موقع الأنترنت الخاص ب 69 یف تتم خدمة الترش ة المعلومات  ة  : "هیئة الاتصالات وتقن تقوم هیئة الاتصالات وتقن

ح محتو الانترنت في المملكة، م خدمة ترش ح خدمات وذلك من خلال وضع الضو    المعلومات بتقد ات الخاصة بترش ط والمتطل ا
اً لمزود خدمة  ة یوم المواقع المحجو ما تقوم بتوفیر القوائم الخاصة  ة الدائمة للإنترنت،  التنسی مع اللجنة الأمن الإنترنت 

ات الهیئ ما یتواف مع متطل ة  ة توفیر الحلول التقن ات مسئول ات، في حین یتولى مزودو خدمة المعط اساتهاالمعط تم . ة وس و
ة الدائمة ة بناءً على توجیهات اللجنة الأمن لت اللجنة . حجب المواقع والمواد التي تتنافى مع الدین الحنیف والأنظمة الوطن وقد أو
ة المعلومات ة وتوفر وسائل لتجاوز الحجب إلى هیئة الاتصالات وتقن اح ة الترش. مهمة حجب المواقع التي تروج للإ ح وتتم عمل

ة والقمار والمخدرات 90من خلال قائمتین إحداهما تجارة تضم أكثر من  اح المواد الإ فات المتعلقة  تم حجب التصن فاً، و . تصن
قها على أجهزة  ة لتطب عد دمجها مع القائمة المحل ات  اً، ومن ثم توفیرها لمزود خدمة المعط هذه القائمة یتم تحدیثها یوم
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ات على أجهزة الخوادم لدیهم ح والحجب في منع النفاذ إلى . مزوّد خدمات المعط ة نظام الترش ورغم فعال
ة اح سر  70المواقع الإ ة و  إلا أنّ  ،ومواقع المخدرات والم اس ة للمواقع الس النس قى محدودة  فاءتها ت

ة ة التخفي والنفاذ إلى المواقع فإنّ  ، من جهة أخر . 71الدین ات المعلومات نین من التقن ان الأشخاص المتمّ ه بإم
سي الحجب عن طر البرو ة  عض أنّ  ،وعلى هذا الأساس. 72المعن ة وسرعة تدف  عتبر ال التوفی بین الرقا

غدو مهمة  ة"المعلومات  تب . 73الیوم" سیزف لكي تحق الوصول الكامل إلى " ،1995سنة " بیل غیتس"وقد 
ةالإ ك في أغلب الأحوال أن تعیّن لكل مستخدم شخصا  ،نترنت وتحافظ في الوقت ذاته على الرقا فسیتعیّن عل

ه   . 74"ُطل عل
ح والحجب  ن أن توّجه لنظام الترش م حار ، رغم الانتقادات التي  و المتمثلّة أساسا في تقییده لحرة الإ

عض المواقع نترنت و معبر الإ ة ل النس ة نجاعته  اب وخاصة القصر إلا أنّ ،حدود ة الش قى ضرورا لحما ه ی
ة اح ة إلى أنّ  .من مواقع المخدرات والإرهاب وخاصة المواقع الإ المدمنین على المواقع  وتشیر دراسات أمر

ا عتبرونه مقبولا اجتماع م حول ما  ة تتغیر لدیهم المفاه اح ات أنّ  ما تبیّن. الإ من  %50 الإحصائ
ة اشرة جرائمهم الجنس ا قبل م ط أنفسهم جنس عة لتنش وقد قام عدد من . المغتصبین قد اطّلعوا على مواد خل

                                                             
ح لدیهم ة  ما. الترش ة یتم إعدادها من قبل هیئة الاتصالات وتقن ارة عن قائمة داخل ة، وهي ع یتوفر لد الهیئة قائمة أخر محل

المعلومات وذلك من خلال إضافة المواقع الواردة إلى الهیئة من قبل عموم المستخدمین أو التوجیهات الواردة من الجهات 
ة: انظر . (المختصة   )www.citc.gov.saالمعلومات  موقع هیئة الاتصالات وتقن

ة المعلومات 70 ة أكثر من , حسب موقع هیئة الاتصالات وتقن اح ح والحجب%  92تشّل المواقع الإ الترش   . من القائمة الخاصة 
ة  71 امبردج و تورنتو و أكسفورد(قامت أرع جامعات أجنب ح السعود و بیّنت نتائجها )  جامعة هارفارد و  بدراسة نظام الترش

ة   ة بنس اح ح المواقع الإ ة  %  98فاءة ترش ة %  68و مواقع المخدرات بنس سر بنس ة  % 93و مواقع الم اس و المواقع الس
ة  ة %   3بنس ان الصهیوني بنس الك ة  %  2و المواقع الخاصة  ة بنس قمي: انظر. (% 1و المواقع الدین , ناصر من محمد ال

ة" ة السعود افحتها في المملكة العر ة وم   ).178ص , المرجع الساب, "جرائم المعلومات
سي" 72 طلب" البرو ات بین العمیل الذ  ط للطل وس عمل  عمل . وادم أخر مصادر من خ   هو خادم  ومبیوتر آخر  هو جهاز 

ات من خلاله قوم بإرسال . موزع تتم معالجة الطل المستخدم  أحد هذه الخوادم، فإنّ جهاز الكومبیوتر الخاص  عند الاتصال 
ه عید إلي المستخدم ما طل ات ثم  معالجة هذه الطل قوم بدوره  سي الذ  اته إلى خادم البرو هذه الطرقة . طل ط بین و وس عمل 

ة الإنترنت اقي أجهزة الكومبیوتر على ش سمى . الجهاز الشخصي و سي  وجد نوع خاص من وحدات خدمة برو سي "و برو
CGI ."ح للمستخدم فرصة الدخول من خلالها على أ موقع محجوب ب تت ارة عن مواقع و وتقوم هذه المواقع عمومًا . وهي ع

سي CGIأو  PHPاستخدام  وحدة خدمة برو ن من العمل  سي عادةً للدخول على مواقع  وتُستخدم هذه الأنواع. لتتم من البرو
ب التي یتم حجبها   .الو

م حسن: انظر  73 ة", سمیر ابراه ص , 2002, العدد الأول, 18المجلد , مجلة جامعة دمش, "عواقبها وآفاقها, الثورة المعلومات
220.  

عد الأنترنت ", بیل غیتس 74 ة  ت, سلسلة عالم المعرفة, ترجمة عبد السلام رضوان, )"طر المستقبل(المعلومات آذار , الكو
  .376ص , 1998
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یین بدراسة ظواهر الاغتصاب والقتل الجماعي ا الشرطة الأمر ة سمة  فوجدوا أنّ  ،ض اح تداول المواد الإ
استجواب . والمغتصبینمعروفة وموحّدة لد العدید من القتلة  ي  قات الفیدرالي الأمر تب التحق  24وقد قام م

انوا مدمنین على المواد   %81فتبیّن أن  ،أدینوا من أجل جرائم اغتصاب وقتل ،مجرما في السجون  منهم 
ة اح قا لما شاهدوه من إ انت جرائمهم تطب ة و اح أرتور جار "ان من بین هؤلاء المجرمین وقد . 75الإ

شوب ههم وقتلهم   Arthur Gary Bishop" ب والذ  ،الذ أدین من أجل الاعتداء على خمسة أطفال وتشو
أنّ  ا لو أنّ "ه صرّح قبل إعدامه  ة قد منعت مني في ص اح الجنس والشذوذ  ،مواد الدعارة والإ ن شغفي  لم 

  .76"والإجرام لیتحق
ا  منذ سنة وتجدر  ام استرال ة الأنترنت  77بتكلیف هیئة مستقلة 1999الإشارة إلى ق وقد اعتمدت . مراق

ة المخالفة للقانون  والتي یتعیّن على مزوّد الاستضافة إغلاقها  ،هذه الهیئة قائمة سوداء في المواقع الاسترال
ة التي تستهدف الأطفال و المواقع العنصرة اح ة  ،مثل المواقع الإ إضافة إلى المواقع التي تخرق قواعد الملك

رة اق.  الف ة الأطفال  2000صدر سنة  ،وفي نفس الس ة قانون لحما ات المتحدة الأمر في الولا
« Children’s Internet Protection Act »  ات العامة استخدام مرشّحات تحجب ت فرض على الم

ة حتى تكون مستحقة للدعم  اح ة منذ  ،من جهة أخر . 78الفیدراليالمواقع الإ حث ألمان ات  التزمت عدة محرّ
ة سنة  ة ،2005بدا صفة تلقائ  .79اعتماد قائمة سوداء تشمل المواقع المخافة للقانون الألماني ،و
    

ة التشفیر-2  إعتماد تقن
مقتضاها المعلومات المرغوب "التشفیر هو  ح  تمررها أو استعمال رموز أو إشارات غیر متداولة تص

ن الوصول إلى المعلومة بدونها م ". 80إرسالها غیر قابلة للفهم من قبل الغیر أو استعمال رموز أو إشارات لا 
ا وعلى سلامتها من  ادلة إلكترون ة التشفیر من أنجع الوسائل للحفا على سرّة المعلومات المت وتعتبر تقن

ة سرّة الوث"وهي . التغییر ة تستخدم لحما سمح بجعل تقن ة استنادا إلى نظام العد العشر الذ  ائ الإلكترون

                                                            
ط جرائم الاعتداء على الآداب العامة", محمد فتحي: انظر  75  ة الأنترنت لض ش ش ة, "تفت ز القومي للإصدارات القانون , المر

  .78ص , م 2012, القاهرة
  .نفس المرجع, محمد فتحي: انظر  76 

 77   Australian Broadcasting Autority     
ط جرائم الاعتداء على الآداب العامة", محمد فتحي: انظر   78  ة الأنترنت لض ش ش ة, "تفت ز القومي للإصدارات القانون , المر

  .173ص , م 2012, القاهرة
 79 : انظر  Wiem YAAKOUB, La cybercriminalité, Mémoire pour l’obtention du DEA en droit privé, 
Sfax, 2009, p. 99.                                

المتعل  9/08/2000المؤرخ في  2000لسنة  83من القانون عدد  2هذا التعرف اعتمده التشرع التونسي في الفصل  80
ة ادلات والتجارة الإلكترون   .   الم
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ملك المفتاح اللازم لفك الرموز ة لمن لا  النس انات غیر مفهومة  أنّ ". 81الب ن القول  م ذلك  التشفیر لا " و
الرموز ة  تا ونه  ان اختراقها أصعب". 82یخرج عن  لما  انت هذه الرموز معقّدة  لّما  ما ولا یخفى . و

ة التشفیر من أمن على مستو مواقع ا تلك التي تمسّ الأمن القومي أو تلك ، نترنت الحسّاسة لإتضمنه تقن
ة ة الإلكترون ادلات المال ة  وقد أثبت الواقع العملي أنّ . المختصّة في  التجارة والم ة التشفیر تكفل درجة عال تقن

ة ة ما جعلها الحل ، من تحقی السلامة المعلومات  . 83الأمثل لقطع الطر أمام القرصنة المعلومات
ات التي جُعل من  یجب التأكید على أنّ  ،رغم ذلك ة للغا ات مناف قع استعماله لغا ن أن  م التشفیر 

ادل معلومات مشفّرة بین قراصنة معلوماتیین  ،أجلها قع ت ناءً على ذلك فقد قیّدت عدّة دول استعمال . أن  و
شرو و إجراءات مضبوطة خدمات التشفیر ات الاتصالات  من مجلة  9فقد نصّت المادة . 84عبر ش

ة على أن  ات "الاتصالات التونس أمر شرو وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفیر عبر ش ط  تُض
ذلك شرو تعاطي الأنشطة ذات العلاقة  و قد اشتر القانون الفرنسي من جهته أن یخضع". الاتصالات و
ام بتصرح إدار  عدم  ،التشفیر إلى رخصة إدارة أو الق سمح  ة التشفیر في أغراض ما  استعمال تقن

ةإ  .85جرام
  

ة -3 عة للادعاء العام مختصة في الجرائم المعلومات   إحداث هیئة تا
ة  ة إحداث هیئة مختصة في الأمن والسلامة المعلومات افحة الجرمة الإلكترون غرار ما على ،تتطلّب م

ة ة السعود ه في المملكة العر ة على ما  14وقد نصّت المادة . هو معمول  افحة الجرائم المعلومات من نظام م
ة : " یلي ة للجهات الأمن م الدعم والمساعدة الفن ة المعلومات وفقا لاختصاصها تقد تتولّى هیئة الاتصالات وتقن

ط هذه الجرائم والتحق اعتماد هیئة مختصة في دعم و  وُعدّ ". ی فیها وأثناء المحاكمةالمختصة خلال مراحل ض
ة أمرا ضرورا  افحتهم للجرمة الإلكترون ة عند م ات الجرمة ، مساندة الجهات الأمن ة إث نظرا لصعو

ة افحة جرائم الإ. المعلومات نترنت من ذلك الصین وقد أنشأت عدة دول في العالم وحدات متخصصة في م
ات ا والولا ة الساب  ،وفي فرنسا. 86المتحدة و برطان ان"اقترح وزر الداخل شال د فیل مشروع قانون یهدف " م

ة افحة الجرمة الإلكترون ع في قوات الشرطة والدرك . إلى م ومن بین الحلول الواردة في مشروع القانون الترف

                                                            
ادل الوثائالقانون اهذا التعرف اعتمده التشرع التونسي في  81 ة لنموذجي المتعل بت   .   الإلكترون
ة", المنصف زغاب 82 قة الإلكترون سمبر , مجلة القضاء والتشرع, "الوث   .139ص , 2005د
  .140ص , المرجع الساب, المنصف زغاب 83
ر  84 ة", انظر محمد العس ات في الجرائم المعلومات ات الإث   .179.ص, 7العدد  ,م2005,  مجلة القضاء والتشرع, "خصوص

 85  Loi française n° 96-659 du 26 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications. 
ة هروال 86 ة لجرائم الأنترنت في مرحلة جمع الاستدلالات, انظر نبیلة ه ر الجامعي, الجوانب الإجرائ ص , 2013, دار الف

107.  
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ة ة الفرنسي إلى. المتخصصین في المعلومات حث عن وسائل خاصة "حد اقتراح  وقد ذهب وزر الداخل ال
وا تحت اسم  شار ن مثلا للمحققین أن  م للتحقی تمّن من اكتشاف الجرائم الخطیرة في الوقت المناسب فلا 

ا ونوا مسؤولین جزائ ة بدون أن    .87"مستعار في المحادثات الالكترون
 
ة الخاصة-ب ة التقن   الحما

ة التي  ة الحمائ ن للخواص اللجوء إلیها من أجل التقلیل من مخاطر الاختراقهي الوسائل التقن من  ،م
ة نار  ة و اعتماد جدار حما ة من الفیروسات الإلكترون ات الوقا ما یتعیّن . Firewall 88ذلك اقتناء برمج

صفة دورة  وك فیها وتفاد نز، على مستخدم الحاسب الآلي تحدیث جهازه  ل و عدم فتح رسائل البرد المش
ة ا على الحاسب الآلي. الملفات من المواقع المر قتصر حال ة  عد مجال الحما ذلك  ،ولم  شمل  ح  بل أص

ة ة  ،الهواتف الذ انات شخص ه من ب ن أن تكون هدفا سهلا للمجرم المعلوماتي نتیجة ما قد تحتو م التي 
  .حساسة مخزّنة في ذاكرتها

ة تثقیف مستخدمي الإ ،من جهة أخر  افحة الجرمة الإلكترون نترنت و توعیتهم في مجال تتطلّب م
ة ون ذلك خاصة عن طر تنبیههم في مواقع . لكي یتجنبوا المخاطر التي تترصّدهم ، السلامة المعلومات و

الاختراق الإلكترونيالإ عتمدها ا ،نترنت المهددة  ة التي قد  ال الطرق الاحت لمجرم المعلوماتي و طرق وإعلامهم 
ة منها ن لمتصفّح الأنترنت غیر المتمرّس تفاد عدید الاخت. الوقا م ة  بو جّب حتراقات والفیروسات الإلكترون

توخّي الحذر عند اقفال النوافذ المنبثقة ة  و  . 89فتح رسائل البرد الإلكتروني المُر
  
  
  
  

                                                            
ة هروال 87   .115ص , المرجع الساب, انظر نبیلة ه
ة 88 ة مؤسسة ما من الأخطار الخارج ة ش ات أخر , جدار النار هو نظام أمني مخصص لحما المتطفّلین النافذین من ش

أ حاسوب خارجي. للأنترنت اشر  منع حواسیب المؤسسة من الاتصال الم ة أو مط, قوم جدار النار  انت طال ةسواء  , لو
ة المؤسسة یل خارج ش ع الاتصالات إلى مخدّم  و قوم جدار النار بتسییر جم قرر تمررها إلى , و فحص الرسائل الواردة  و لكي 

ة المؤسسة أو صدّها  ة", رضا مثناني(ش ة علاقة, مجتمع المعلومات والتنم ز النشر الجامعي, "أ عة الثالثة, مر تونس , الط
  ).651ص , 2009

ةا 89 عض المواقع الإلكترون وتحاول هذه المواقع . لنوافد المنبثقة هي النوافذ التي تقفز على شاشة الكمبیوتر عند الولوج إلى 
ة في الحاسب الآلي ة خداع المستخدم من أجل تنزل برامج تجسس أو دعا لمة , الإلكترون أو "  OK"من خلال الضغط على 

"Accept   "اع وسیلة آمنة. منبثقةالموجودة في النافذة ال  (X)وهي الإقفال من مرع العنوان  , لذا یتعیّن على المستخدم ات
  . الموجود في أعلى النافذة
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ة: المطلب الثاني   الطرق القانون
ة  ة للجرمة الإلكترون غة العالم افحتها تستدعي تظافر جهود الدول المهددة بها  فإنّ ، نظرا للص ، م

ون المجرم المعلوماتي في مأمن من  ة توحّد الحلول و الإجراءات لمجابهتها وحتى لا  ات دول قصد اعتماد اتفاق
ع والعقاب أینما وُجد في العالم  قى الن ،رغم ذلك). أ(التت ة الرادع الأساسي لمثل هذه ت ة الداخل صوص القانون

 ).ب(الجرائم 
 
   على المستو الدولي-أ

ة لوحدها افحة الجرمة الإلكترون ة. أثبت الواقع العملي عدم قدرة أ دولة على م غتها العالم  ،ونظرا لص
افحتها لا تتحق إلا بوجود تعاون دولي على المس فإنّ  ،ولكونها عابرة للحدود وفي . 90تو الإجرائي الجنائيم

ة   ،هذا الإطار افحة الجرمة الإلكترون ة  ،)1(لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا فعالا في م ما ساهمت اتفاق
ست في وضع اللّبنات الأولى للتصد لهذه الجرمة  ة من جهتها إیجاد حلول  ،)2(بودا وقد حاولت الدول العر

ة لمقاومة الجرمة الإل ة مشتر  ).  3(كترون
  

  جهود الأمم المتحدة - 1
افحة جرائم الأنترنت بیرة من أجل م وقد توصلت المنظمة في . بذلت منظمة الأمم المتحدة جهودا 

ة وقع  ،حول منع الجرمة ومعاملة المجرمین 91مؤتمرها الثامن الجرائم المعلومات إلى إصدار قرار خاص 
ة افحة الجرائم الإلكترون ه على  الإجراءات التي یتعیّن اتخاذها من طرف الدول الأعضاء لم .  التنصص ف

ا لأغراض   ،2000وفي سنة  افحة إساءة استعمال التكنولوج م ة الخاصة  تبنّت منظمة الأمم المتحدة الاتفاق
ة ةوقد أ. إجرام ة على ضرورة التنسی بین الدول على مستو تتّع الجرائم المعلومات و  ،كّدت هذه الاتفاق

ینهم من الوسائل الضرورة لذلك التتّع وتم ن الأشخاص المعنیین  ما عقدت  ،92شدّدت على ضرورة تكو
ناقشت الدول  وقد .ةالمؤتمر الثاني عشر لمنع الجرمة و العدالة الجنائ 2010منظمة الأمم المتحدة سنة 

ا الحدیثة من طرف المجرمین ة ،الأعضاء آخر التطورات في استخدام التكنولوج . ما في ذلك الجرائم الإلكترون
ارزا في جدول أعمال المؤتمر و ة موقعا   .93احتلّت الجرمة المعلومات

                                                            
ة في مواجهة جرائم الأنترنت", حسین بن سعید الغافر : انظر   90 مقال منشور في موقع المنشاو , 5ص , "الجهود الدول

حوث      www.mishawi/com ., للدراسات وال
ا(انعقد هذا المؤتمر بهافانا   91   . م1990 /9/ 7م إلى  27/8/1990من ) و
البرازل  من    92 ة    . 2010أفرل  19إلى  12انعقد المؤتمر الثاني عشر لمنظمة الأمم المتحدة  لمنع الجرمة والعدالة الجنائ
رة صغیر یوسف  93 ة عبر الأنترنت", انظر مذ رة ماجستیر في القانون , "الجرمة المرتك , تز وزو, جامعة مولود معمر , مذ

  .93ص, 2013
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ست - 2 ة بودا ة  لسنة  اتفاق افحة الجرائم المعلومات   2001لم
جا للجهود التي بذلها الاتحاد الأوري و المجلس الأوري من أجل إیجاد جاءت  ست تتو ة بودا اتفاق

ة افحة الجرمة الإلكترون ة لم غة قانون ة و هي تُعدّ  ،ص افحة الجرائم المعلومات ا الإطار المرجعي لم . حال
ان و  ا ندا وال التعاون مع  ة من قبل مجلس أورا  ات المتحدة وُضعت هذه الاتفاق ا والولا جنوب إفرق

ة ن لأ دولة الانضمام إلیها  200494وقد دخلت حیّز التنفیذ في سنة . الأمر م ة . و  فيأبرزت هذه الاتفاق
ة  ة ، صلب توطئتها مد اقتناع الدول المصادقة علیها بخطورة الجرمة المعلومات ضرورة تظافر الجهود الدول و

موقد تعرّضت . لمواجهتها عض المفاه ة و  ،إلى  مثل مفهوم النفاذ غیر الشرعي و مفهوم الجرمة المعلومات
ة م التي تستدعي اعتماد مفهوم موحّد لتسهیل تطبی الاتفاق ما تضمّنت قواعد متعلّقة . 95غیرها من المفاه

ة الاختصاص الترابي ل ،التعاون في میدان مواجهة الجرمة الإلكترون ) 22المادة (لمحاكم القواعد الخاصة 
م المجرمین  ة الدول الأعضاء لتوفیر ) 24المادة (وتسل ق امل الأسبوع مخصّصة ل ة مفتوحة  واعتماد ش

ة  الجرائم المعلومات طة  حاث المرت  ). 35المادة ( المساعدة في الأ
  

ة - 3   على مستو الدول العر
افحة الجرائم الإلكتر  ة في م ة تبدو جهود الدول العر ة   في من خلال اجتماع ممثلي ، ون الدول العر

ة لمجتمع المعلومات في الفترة الممتدّة من  یونیو  18إلى  16المؤتمر العري للتحضیر لمؤتمر القمة العالم
ي  19وقد حضر المؤتمر ممثّلو  . 2003 ة إضافة إلى مندو مراقبین و عدّة  9دولة عر ة   دول إفرق

ات مرموقة عال ةشخص ا في مجال الاتصالات والمعلومات ون في المؤتمرو . م نشاء فر بإ أوصى المشار
ة المستهلك العري من جرائم  ة و حما ة المعلومات العر ة لتأمین ش عمل تحت مظلة جامعة الدول العر

افحة الجرمة ذلك سعى مجلس التعاون لدول الخلیج العري وقد  . 96نترنتالإ ةإلى م حیث أوصى  ،الإلكترون
ة 2007منذ سنة  ة وف المعاییر الدول افحة الجرمة الإلكترون ة لم  .97أن ینخر أعضاؤه في المنظومة العالم
   
  
  

                                                            
رة صغیر یوسف94 ة عبر الأنترنت", انظر مذ   .100ص , المرجع الساب, "الجرمة المرتك
ة", الهاشمي الكسراو  95   .40ص , 2006لسنة  7العدد , التشرعمجلة القضاء و , "الجرمة المعلومات
قمي  96 ة", ناصر بن محمد ال ة السعود افحتها في المملكة العر ة وم عة الأولى, "جرائم المعلومات - هجر  1430, الراض, الط

  .100ص, م 2009
97 Voir,  « Comprendre la cybercriminalité : guide pour les pays en développement », 2009, p. 122. 
(Rapport collectif téléchargeable sur internet). 
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 على المستو الداخلي-ب
ة   افحة الجرمة الإلكترون ة التعاون الدولي في م صطدم في عدید الحالات إلا أنّ ، رغم أهم ه 

ات ناتجة عن  ة للدول و الراجع أساساصعو این الكبیر للأنظمة القانون ة والدین الت اتها الثقاف .  ةإلى خصوص
ة مع عدم الاتفاق على  ،و یوجد اختلاف بین الدول في تعرف الأنشطة التي تدخل في مفهوم الجرمة المعلومات

این في التعامل الإجرائي معها ،النماذج التي تشّل البناء القانوني لهذه الجرمة وعلى أساس . 98إضافة إلى الت
ة  افحة الجرمة الإلكترون اغة الأنظمة الملائمة لم ار ،ذلك یتعیّن على الدول ص عین الاعت مع الأخذ 

ة ة والدین اتها الاجتماع   .بخصوص
ة في المملكة افحة جرائم ال ،في إطار التصدّ للجرمة الإلكترون ةصدر نظام م السعود و  معلومات

المرسوم الملكي رقم  عمد إلى  . 99هجر  8/3/1428بتارخ ) 17م (المتوّج  ات ضد من  أقرًّ هذا النظام عقو
ة  ة المعلومات ما  ،أو أحد أجهزة الحاسب أو الالتقا  أو الاعتراض ،التنصت على ما هو مرسل داخل الش

اة الخاصة عن طر استخد الح مهاجرّم المساس  الغیر  ،ام الهواتف النقالة أو ما في ح إضافة إلى التشهیر 
ات المعلومات عة من النظام تجرّم التح. وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقن یل والتجسّس على االمادة الرا

ة  للأفراد ة أو الائتمان انات البن م الد. الب النظام العام أو الق ة أو من جهة أخر یجرّم النظام المساس  ین
صل إلى عشر سنوات سجنا  ،الآداب العامة عقاب صارم  ع الإرهابي  ة ذات الطا و ُفرد الجرمة الإلكترون
  .له من تهدید لأمن المجتمعنظرا لما تشّ 

ة  افحة الجرمة الإلكترون ة ناجعة و فعّالة في م ة وسیلة قانون افحة الجرائم المعلومات  ،عتبر نظام م
ةحیث  أقر عقو التصد لعدید الجرائم  .ات رادعة للجرائم الإلكترون  ،وقد سمح هذا النظام للقضاء السعود 

ة منها الغیر عن   100على غرار تخزن صور فاضحة في ذاكرة الهاتف النقال ،وخاصة الأخلاق و التشهیر 
اللّین فإنّ  ،رغم ذلك. 101طر الهاتف الجوال ات الواردة بهذا النظام تتسم    ،حسب اعتقادنا ،102عض العقو

عض الجرائم لاء على المال المنقول أو على سند  من ذلك أنّ . النظر إلى خطورة  أقصى العقاب المقرر للاست
ال  ع هذا السند وعن طر الاحت حة لا یتجاوز ثلا،أو توق اذب أو انتحال صفة غیر صح ث أو اتخاذ اسم 

لاء الإلكتروني على أموال مودعة  في حین أنّ  ،سنوات الغیر في حالة الاست ن أن  تلح  م الأضرار التي 

                                                            
قمي  98   .102ص, المرجع الساب, ناصر بن محمد ال
قمي: انظر   99   .210ص , المرجع الساب, ناصر بن محمد ال

الجبیل  100 مة العامة    .غیر منشور, هجر  1433/ 1/ 18بتارخ , انظر القرار الصادر عن المح
الجبیل  101 مة العامة    . غیر منشور, هجر 1433/ 02/3بتارخ , انظر القرار الصادر عن المح
ة الحدیثة 102 ة السعود على خلاف الأنظمة الجنائ افحة جرائم المعلومات اغة نظام م ات , تمّت ص حیث بدأ المنظّم بتحدید العقو
ات, أولا ما العقو ة أن یتم تحدید الجرائم أولافي حی, ثم تحدید الجرائم التي تنطب عل ثم , ن أنّ الشائع في النصوص التجرم

ات في مرحلة لاحقة  قميانظر (العقو   ).211ص , المرجع الساب, ناصر بن محمد ال
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ه الهاكر الجزائر حمزة بن دلاّج ،البنوك تكون عادة فادحة أقصى  من جهة أخر فإنّ . 103على غرار ما قام 
ة  المخدرات أو المؤثرات العقل و هو عقاب ، هو خمس سنوات  عبر الإنترنتالعقاب المقرر لجرمة الإتجار 

صل في المملكة إلى  ة والذ  الطرق التقلید المخدرات  طا مقارنة مع العقاب المقرر للإتجار  س یبدو 
عض المجرمین . 104الإعدام ة  ة والجرائم المعلومات وقد تدفع قلة التناغم على مستو التجرم بین الجرائم التقلید

ة إلى اعتماد الجرمة ة وسیلة لتحقی أهدافهم الإجرام ن أن ُ تنسب إلى   .الإلكترون م ومن بین النقائص التي 
ة افحة الجرائم المعلومات ة  ،نظام م انات المخزّنة في أنظمتهم لمدة زمن حفظ الب عدم إلزام مزوّد الخدمات 

ة الاتصال التعرّف على مستعمل الخدمة  و على حر سمح  ما  ط المجرم و ه ،محددة   ض ي وسائل تسمح 
ل أسرع ش   . المعلوماتي 

ا للدول التي یتعیّن علیها تحیین أنظمتها وملاءمتها مع تطور الجرمة تُشّ  ة تحدّ ل الجرمة الإلكترون
ة ة . الإلكترون ام الشرعة الإسلام ة في المملكة التي تخضع الأنظمة فیها لأح إذ ،هذا التحد یزداد صعو

عة على أن ینص النظام  م في مادته السا تاب الله "الأساسي للح ة سلطته من  م في المملكة العر ستمد الح
ع أنظمة الدولة ،تعالى وسنة رسوله افحة الجرائم ".  وهما الحاكمان على هذا النظام و جم وقد أثبت نظام م

ة تطورات العصر ة على مواك ة قدرة الشرعة الإسلام ت مجالا واسعا للعلماء و أولي تر"حیث  ،المعلومات
ة ودستورة و نحوها في ضوء التوجیهات  ة وجنائ الأمر لمعالجة أمور المعاملات في جوانبها المختلفة من مدن

ة العامة ة والنبو ة ... القرآن ة إعمال هذه الأسس العامة والقواعد الكل ف أما الفروع  والتفاصیل المتعلقة 
قها وإجراءات ذلك المرونة والتجدّد ،وتطب نت الشرعة . 105"فهي تتسم في أغلبها  بهذه المرونة والتجدّد تم

ة الجرائم المستحدثة ات العصر و مواك ة الغرّاء من مسایرة متطل الفعل صالحة لكل زمان  ،الإسلام لتكون 
ان   .وم

  
  
  

                                                            
ضة الـ" انظر المقال الإلكتروني 103 : المنشور في موقع "  FBI عد اختراقه عشرات البنوك الهاكر الجزائر حمزة بن دلاّج في ق

www.mbc.net  
موجب الأمر السامي رقم  104 ة الصادر  ة السعود المواد المخدرة في المملكة العر افحة الاتجار  وتارخ  966/ب/4انظر نظام م
ار العلماء رقم  1407/  7/  10 ذلك قرار مجلس الوزراء رقم  1407/  6/  20وتارخ  138هـ المتضمن قرار هیئة   11هـ، و

  .هـ 1374لسنة 
س للتشرع",  عبد الظاهر حسینمحمد105 ة, "الفقه الإسلامي المصدر الرئ  127ص , م 1999, مصر, القاهرة, دار النهضة العر

قمي( ره ناصر بن محمد ال ة", مرجع ذ ة السعود افحتها في المملكة العر ة وم عة الأولى, "جرائم المعلومات  1430, الراض, الط
  ).194ص , م 2009 -هجر 
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  خاتمة
ة ،في الختام افحة الجرائم الإلكترون أنّ  ،وعلى ضوء ما تم استعراضه حول م ن القول  الجرمة  م

ة جرمة من نوع خاص تستدعي إجراءات من نوع خاص ا و  ما أنّ . الإلكترون قا دول افحتها تتطلّب تنس م
الجانب التقني ره. اهتماما أكثر  ة ،وعلى ضوء ما تم ذ ات التال ن التوصّل إلى النتائج و التوص  :أم

  
  النتائج: أولا
ة الجرمة  - 1 ة مرتكبهاخصوص ة و خصوص  .الإلكترون
ة - 2 افحة التقلید اعتماد وسائل الم ة  افحة الجرمة الإلكترون ة م  .صعو
ة - 3 افحة الجرمة الإلكترون ة الجانب التقني في م  .أهم
ة و ضعف التعاون الدولي - 4 افحة الجرمة الإلكترون این الكبیر بین دول العالم في م  .الت
ة ا - 5 ةتمیّز المملكة من الناح افحة الجرمة الإلكترون ة على مستو م  .لنظام
ة - 6 ة لتطور الجرمة الإلكترون ة مسایرة النصوص القانون  .صعو
 

ا ات: ثان   التوص
  :على المستو التقني-أ
ة .1 افحة الجرمة الإلكترون بر على مستو م ة  لاء الجانب التقني أهم  إ
ان  .2 الك ة و المواقع الخاصة  ة والدین اس ة للمواقع الس النس ة  ح وحجب أكثر فاعل اعتماد نظام ترش

المخدرات سر ومواقع الاتجار  ة و مواقع الم اح ة للمواقع الإ النس ة نظام الحجب  فاعل  . الصهیوني أسوة 
ة و في ا اعتماد .3 ل أوسع في المعاملات الإلكترون ش ة التشفیر  الأمن تقن ة التي لها علاقة  لمواقع الإلكترون

 .الوطني
ة إ .4 ة تتكون من مهندسین مختصّین في مجال المعلومات افحة الجرائم الإلكترون مع ، حداث هیئة خاصة لم

ات الأنترنت  اعتماد وسائل استقصاء و تعقّب خاصة مثل استعمال أسماء مستعارة في منتد ا  السماح لهم قانون
اقصد تحدید هو ونوا مسؤولین جزائ  .ة المجرمین  دون أن 

ة للعموم على مستو وسائل الإعلام  .5 ة من خلال حملات توعو وإعلام ،نشر ثقافة السلامة المعلومات
سبل مستخدمي الإ المخاطر التي تهددهم و الاختراق الإلكتروني  ة المهددة  نترنت صلب المواقع الإلكترون
ة منها  .الوقا
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  :المستو القانونيعلى -ب
عض الجرائم   .1 ة ل النس المخدرات عبر الأنترنت( تشدید العقاب  ة والإتجار  ون ) السرقة الإلكترون حیث 

 . العقاب متقارا مع العقاب المقرر لها في المملكة خارج المجال الإلكتروني
انات  .2 ة مزود خدمات الاتصال في حفظ الب ة على مسؤول افحة الجرائم المعلومات التنصص صلب نظام م

ة محددة   .ما ُسهّل من التصدّ للجرمة والتعرّف على مرتكبها، مدة زمن
ة في مجال  .3 مي للمحاكم السعود ة على الاختصاص الح افحة جرائم المعلومات التنصص صلب نظام م

ة وف معاییر متعدّدة  الجرائم ة المتضرر من الجرمة و ، الإلكترون ار جنس ة المجرم و مع ار جنس مثل مع
حول دون إفلاته من العقاب عه لمجرّد توفّر أحد هذه المعاییر وهو ما  سمح بتت ل  ش ار مقر المجرم   . مع

ة  .4 عة المخاطر والجرائم الإلكترون ة مختصة في متا ة الملائمة في إحداث خلّة قانون وإعداد النصوص القانون
اسي  .وقت ق

ة .5   .التنسی مع مختلف دول العالم من أجل التصدّ للجرمة الإلكترون
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Résumé : 
A l'image des activités bancaires, assurantielles, boursières, l’audiovisuel a 

connu une mutation décisive avec la fin du monopole étatique sur le secteur et son 
ouverture à l'initiative privée. Toutefois, la portée d'une telle réforme reste tout à fait 
relative en ce que l'activité est soumise à un régime exorbitant. 

Si l'institution d'une autorité de régulation indépendante dans le secteur répond 
aux mêmes exigences que dans les autres activités soumises à régulation, soit garantir 
l'équilibre des forces du marché, il reste que l'activité audiovisuelle présente des 
spécificités au nombre desquelles on doit souligner qu'il s'agit d’un secteur où 
l’exercice d’une liberté fondamentale est en jeu : il s'agit de la liberté de 
communication. 
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The Audio-Visual Regulatory Authority 
Abstract: 

Like banking, insurance and stock markets, the audio-visual sector has 
undergone a decisive change with the end of the state monopoly on the sector and its 
opening to private companies. However, the scope of such a reform remains quite 
relative in that the activity is subjected to an exorbitant regime. If the establishment 
of an independent regulatory authority in the sector meets the same requirements as 
in other regulated activities, i.e. the balance of market forces, the audio-visual activity 
has specific features, including it should be emphasized that this is a sector where the 
exercise of a fundamental freedom is at stake: freedom of communication. 
Keywords: 
Audiovisual, Ccontentious function, Dispute resolution, Incompatibilities, 
Iindependence - Judicial powers, Public service, Regulatory authority. 
 

 
صر  ط السمعي ال  سلطة ض

  : الملخص
ة  صر تحولات حاسمة على غرار قطاعات البورصة والبنوك والمؤسسات المال عرف قطاع السمعي ال

ادرة الخاصة، غیر انه قید  والتأمینات نتیجة فتحه امام الم تم إخضاعه الى نظام استثنائي وغیر مألوف، مما 
عض الإصلاحات ات التي تعرفها . من  طة في القطاع الى نفس المقتض ستجیب إنشاء سلطة ضا ان  فإن 

سبب  صر  ات نشا السمعي ال القطاعات الأخر والمتمثلة في ضمان توازن قو السوق، فنسجل خصوص
ة ألا وهي حرة الاتصالاحتضانه لممارسة إحد الحرا   .ت الأساس

ة   : الكلمات المفتاح
ة ةالعام قفرالم، الاستقلال یلة، اعاتزلنا ، تسو ة تش طة ، سلطةحالات التنافي، جماع صر ، ضا  ،السمعي ال

ه فة تنازع  . وظ
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Introduction 
Si l'on assiste depuis les années 1990 à la mise en œuvre d'une nouvelle 

politique, mesurée, de libéralisation de la sphère économique, il reste que dans la 
mesure où l'économie de marché n'a pas le spontanéisme qu'on lui prête souvent, en 
ce sens que « la concurrence ne se décrète pas et qu’il lui faut la puissance juridique 
de la régulation »1, l'intervention de l'Etat s'avère nécessaire afin de répondre aux 
exigences d'un encadrement efficient des mécanismes du marché. Celle-ci prend 
toutefois de nouvelles formes et s'exerce à travers des structures inédites : il s'agit des 
autorités de régulation indépendantes qui peuvent être classées en deux grandes 
catégories2 : 

- La première réunit celles instituées en vue de la régulation de certaines 
activités économiques et financières. On y range le Conseil de la monnaie et du 
crédit, la Commission bancaire, la Commission d'organisation et de surveillance des 
opérations de bourse, le Conseil de la concurrence, l'Autorité de régulation de la poste 
et des télécommunications, l’Agence du service géologique de l’Algérie, l’Agence 
nationale des activités minières, la Commission de régulation de l'électricité et du 
gaz, la Commission de supervision des assurances, l'Autorité de régulation des 
services publics de l'eau, l'Agence nationale de contrôle et de régulation des activités 
dans le domaine des hydrocarbures et l'Agence nationale pour la valorisation des 
ressources en hydrocarbures, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à 
usage de la médecine humaine3. A cela il convient d'ajouter deux autres autorités de 

                                                            
1 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Régulation versus concurrence », in Au-delà des codes, 
Mélanges en l’honneur de Marie-Stéphane Payet, Dalloz, Paris, 2011, p. 180. 
2 Sur la question, voir Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités administratives indépendantes et la 
régulation économique en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005. Du même auteur, Les autorités de 
régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005 ; Droit 
de la régulation économique, Berti Editions, Alger, 2008 ; Les instruments juridiques de la 
régulation économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2012 ; Les autorités de régulation 
financière en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2013 ; Les autorités de régulation indépendantes 
face aux exigences de la gouvernance, Editions Belkeise, Alger, 2013. 
3 En dehors du champ économique et financier, le législateur a initié la création de quatre (4) 
autorités administratives indépendantes : l'Organe national chargé de la prévention et de la lutte 
contre la corruption ayant pour champ de compétences la transparence financière de la vie publique 
(Loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, JORA n° 
14 du 8 mars 2006, complétée par ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010, JORA n° 50 du 1er 
septembre 2010, modifiée et complétée par loi n° 11-15 du 2 août 2011, JORA n° 44 du 10 août 
2011) ; l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de 
l’information et de la communication (Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières 
relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et 
de la communication, JORA n° 47 du 16 août 2009) ; la Cellule de traitement du renseignement 
financier, créée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
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régulation indépendantes dont les textes institutifs renvoient au règlement pour 
déterminer leurs compétences ainsi que les règles de fonctionnement qui leur sont 
applicables : il s'agit de l'Autorité de régulation des transports et de l'Autorité de 
régulation des marchés publics et des délégations de service public.  

- La seconde regroupe celles qui, outre l’exercice de missions de régulation à 
caractère économique du secteur placé sous leur autorité, sont essentiellement 
instituées en vue de la protection des droits des citoyens : on y range l'Autorité de 
régulation de la presse écrite1 et l'Autorité de régulation de l'audiovisuel2. 

On relève une forte communauté entre les différents secteurs régulés, la banque, 
la finance, l'assurance, le médicament, les télécommunications, l'audiovisuel, 
l'énergie, les transports. L'autorité de régulation est dotée d'un pouvoir d’action 
globale et concrète de surveillance et de contrôle qui lui permet de faire face aux 
situations de rapports de force et d’asymétrie de l’information qui caractérisent 
l’économie de marché. En outre, de tels secteurs ne sont pas laissés au seul principe 
de la libre concurrence.   

Il existe ainsi des règles communes que l'on retrouve dans la plupart des textes 
juridiques instituant des autorités de régulation indépendantes. L'expérimentation de 
la catégorie des autorités de régulation indépendantes dans les secteurs économique et 
financier depuis plus d’une vingtaine d'années en Algérie permet aujourd'hui d'en 
tirer quelques leçons et de dresser les insuffisances constatées en la matière. 

Toutefois, et au-delà des similitudes que l’on peut relever tant dans les activités 
régulées que dans les textes institutifs de telles autorités de régulation indépendantes, 
on note une spécificité certaine des secteurs de la presse écrite et de l'audiovisuel qui 
trouve son origine dans la question de l’opportunité de l’institution d’autorités de 
régulation dans une sphère où l’exercice d’une liberté fondamentale est en jeu3. On 

                                                             
terrorisme (Ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 6 
février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, JORA n° 8 du 15 février 2012) ; l'Autorité nationale de certification électronique (Loi n° 
15-04 du 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification 
électroniques, JORA n° 6 du 10 février 2015). 
1 Loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l'information, JORA n° 02 du 15 janvier 
2012. 
2 Créée par la loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 précitée relative à l'information, l’Autorité 
de régulation de l’audiovisuel fait l’objet de dispositions détaillées dans la loi n° 14-04 du 24 février 
2014 relative à l’activité audiovisuelle, JORA n° 16 du 23 mars 2014.   
3 Sur la question, voir, Mourad AÏT EL DJOUDI, « L’étendue de la liberté de communication 
audiovisuelle en Algérie », Revue Académique de la Recherche Juridique, n° 2, 2016, pp. 27-45 ; 
Chérif DRIS, « La nouvelle loi organique sur l’information de 2012 en Algérie : vers un ordre 
médiatique néo-autoritaire ? », L’Année du Maghreb, VIII, 2012, 303-320. En langue arabe, voir :   

صر  « عیدن رزقة، ط السمعي ال ة حول التأطیر القانوني لسلطة ض حث القانوني، عدد  ، المجلة »ملاحظات نقد ة لل م الأكاد
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est en droit de s’interroger, en effet, sur la nécessité de l’institution d’autorités de 
régulation dans un domaine où il n’est pas seulement question de l’exercice d’une 
activité économique mais où celle de l’exercice d’une liberté fondamentale doit 
l’emporter sur toute autre considération. 

En instituant une Autorité de régulation de l'audiovisuel, la loi organique relative 
à l’information soulève ainsi diverses interrogations qui tournent autour tant de la 
nature juridique de l’organe que de l'étendue de son office.  
 
I - La nature juridique de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel 

A première vue, la notion d’autorité de régulation indépendante se suffit à elle-
même pour identifier le régime juridique qui lui est applicable en ce sens qu’il suffit 
de transposer le raisonnement adopté à propos des autres organes de régulation1. Il 
reste qu’un tel raisonnement aboutit à une impasse en ce que la notion d’autorité de 
régulation indépendante a perdu son sens premier, ce à quoi il faut ajouter que 
l’indépendance de l’organe telle que consacrée par la loi organique doit faire l’objet 
d’une évaluation objective. 
   
A – L'autorité de régulation indépendante : quelle signification ? 

Tandis que le Conseil supérieur de l’information a été expressément qualifié 
d’autorité administrative indépendante2, la loi organique relative à l’information 
dispose en son article 64 : « Il est institué une autorité de régulation de l’audiovisuel, 
autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière ». Contrairement au droit français où on relève que les autorités de 
régulation sont des autorités administratives indépendantes, la situation se présente 
différemment en droit algérien. La notion d’autorité de régulation n’a plus de sens 
juridique, ce qui nécessite de s’interroger sur la véritable nature de l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel.  

                                                             
صر في ظل القانون رقم  « ؛ خرشي إلهام،364-383 ، ص ص  2016،  02 ط السمعي ال ات :14-04 سلطة ض  بین مقتض

ة النص ط ومحدود ة، جامعة سط »الض ة، ؛ 2016، 22، عدد  2یف، مجلة العلوم الاجتماع ة مل ا القطاع في  الاستثمار « أو
صر ما  عيسمال حث القانوني، عدد  ، »النصوص والواقع نیبال ة لل م  143-163.  ص ص   ، 2017 ،خاصالمجلة الأكاد

1 Voir particulièrement, Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités administratives indépendantes et la 
régulation économique en Algérie, op. cit. 
2 L'article 59 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information dispose : « Il est institué un 
Conseil supérieur de l'information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de 
la personnalité morale et de l'autonomie financière » (JORA n° 14 du 4 avril 1990). Le Conseil 
supérieur de l'information a été dissout en 1993 (voir décret législatif n° 93-13 du 26 octobre 1993 
se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, 
JORA n° 69 du 27-10-1993).   
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1 – L'absence de contenu juridique de la notion  
Les dispositions de la loi organique relative à l'information restent lacunaires en 

ce qu’elles ne permettent pas de saisir la véritable nature juridique de l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel. En effet, en qualifiant l’organe d’autorité de régulation 
indépendante, le législateur organique s’attache à la fonction qui lui échoit tout en 
évacuant l’aspect institutionnel de la régulation 

 de l'activité audiovisuelle. En d’autres termes, l’autorité de régulation est saisie à 
travers les missions qui lui sont fixées par la loi organique.  

Si l’on se réfère à l’expérience algérienne en matière de régulation économique et 
financière, on relève que d’autres organes ont été qualifiés de la même manière que 
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel. A titre d’exemple, dans le cas de l'Autorité 
de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), le législateur utilise la 
notion d'autorité de régulation indépendante dotée de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière1.  

La même qualification est usitée à l'occasion de la modification de la législation 
relative à la bourse des valeurs mobilières dans laquelle la Commission 
d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) passe du statut 
d'organe sans personnalité juridique à celui d'autorité de régulation indépendante 
jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière2.  

Dans le cas de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), la 
loi lui attribue le qualificatif d'organisme indépendant doté de la personnalité 
juridique et de l'autonomie financière3. Enfin, la loi organique relative à l'information 
qualifie l'Autorité de régulation de la presse écrite d'autorité de régulation 
indépendante4.  

                                                            
1 Loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux 
télécommunications, JORA n° 48 du 06 août 2000, modifiée et complétée par loi n° 06-24 du 26 
décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, JORA n° 85 du 27 décembre 2006, modifiée et 
complétée par loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, JORA n° 78 du 
31 décembre 2014. 
2 Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, JORA n° 34 
du 23 mai 1993,  modifié et complété par ordonnance n° 96-10 du 10 janvier 1996, JORA n° 03 du 
14-01-1996, modifié et complété par loi n° 03-04 du 17 février 2003, JORA n° 11 du 19 février 
2003 (rectificatif in JORA n° 32 du 7 mai 2003). 
3 Loi n° 2002-01 du 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations, 
JORA n° 08 du 6 février 2002, modifiée et complétée par loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant 
loi de finances pour 2015, JORA n° 78 du 31 décembre 2014.  
4 Sur la question voir, Rachid ZOUAÏMIA, « L'Autorité de régulation de la presse écrite », Revue 
Académique de la Recherche Juridique, n° 1, 2014, pp. 7-29. 



Revue Académique de la Recherche Juridique RARJ
  

751 Volume 17, Numéro 01-2018
ZOUAÏMIA  Rachid, L’autorité de régulation de l’audiovisuel, pp.745-790. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

On a pu soutenir que quelle que soit la dénomination adoptée par le législateur, de 
tels organes peuvent être qualifiés d’autorités administratives indépendantes et ce, sur 
la base d’un faisceau d’indices1.    

Toutefois, l’institution de deux autorités de régulation dans le secteur des 
hydrocarbures en 2005 va bouleverser l’architecture institutionnelle. En effet, la loi 
relative aux hydrocarbures institue deux agences nationales indépendantes, l'Agence 
nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures 
(Autorité de régulation des hydrocarbures) et l'Agence nationale pour la valorisation 
des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), qui, bien que dotées de larges 
prérogatives de puissance publique, restent soumises aux règles du droit commercial 
dans leurs rapports aux sociétés pétrolières et aux tiers d'une manière générale2. Elles 
ne sont pas soumises au contrôle du juge administratif en ce que les litiges qui les 
opposent aux opérateurs du secteur relèvent de la compétence du juge ordinaire, voire 
de l'arbitrage commercial international. La même solution est adoptée par le 
législateur à l'occasion de la refonte de la législation relative aux mines : la loi 
minière de 2001, qui a institué deux organes de régulation, qualifiés d'autorités 
administratives autonomes3, a été abrogée par la loi de 2014 qui institue deux agences 
de régulation indépendantes : l’Agence du service géologique de l’Algérie et 
l’Agence nationale des activités minières qui, au même titre que les autorités de 
régulation du secteur des hydrocarbures, « ne sont pas soumises aux règles 
applicables à l'administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur 
fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce »4.  

Ici, on est en droit de faire le parallèle avec le distinguo classique entre les 
établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à 
caractère industriel et commercial pour supposer que le législateur a entendu 
reproduire une telle dualité dans le domaine de la régulation : à côté des autorités 
administratives indépendantes, on assisterait ainsi à l'institution d'autorités 

                                                            
1 Voir, Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, op. cit. Du même auteur, Droit de la régulation économique, op. cit. 
2 Loi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, JORA n° 50 du 19 juillet 2005, modifiée 
et complétée par ordonnance n° 06-10 du 29 juillet 2006, JORA n° 48 du 30 juillet 2006, modifiée 
et complétée par loi n° 13-01 du 20 février 2013, JORA n° 12 du 24 février 2013, modifiée et 
complétée par loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, JORA n° 72 du 
31 décembre 2015. 
3 Il s'agit de l'Agence nationale du patrimoine minier et de l'Agence nationale de la géologie et du 
contrôle minier, instituées par la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001 portant loi minière, JORA n° 35 du 4 
juillet 2001, modifiée par ordonnance n° 07-02 du 1er mars 2007, JORA n° 16 du 7 mars 2007 
(abrogée). 
4 Art. 38 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 portant loi minière, JORA n° 18 du 30 mars 2014. 
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commerciales indépendantes1. Le processus de régulation serait ainsi ventilé entre les 
deux types de structures et, à ce titre, on aboutit à la dissociation entre la notion 
d'autorités de régulation, pour souligner la fonction qui échoit à de telles structures, et 
celle d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités commerciales 
indépendantes, pour s'attacher aux aspects institutionnels de la régulation2. Ainsi, on 
en arrive à une coexistence entre autorités administratives indépendantes et autorités 
commerciales indépendantes3. Ces dernières sont des personnes morales de droit 
public soumises à un régime dualiste, au même titre que les établissements publics à 
caractère industriel et commercial4 ; elles échappent toutefois au régime classique de 
la tutelle ou du contrôle hiérarchique et l'organe de direction de telles structures est 
constitué d'un collège à l'instar des autorités administratives indépendantes. 

Compte tenu de ce qui précède, on s’aperçoit que la notion d’autorité de 
régulation indépendante n’est pas une qualification juridique : l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel peut tout aussi bien relever de la catégorie des autorités 
administratives indépendantes que de celle des autorités commerciales indépendantes. 
C’est pourquoi il est nécessaire de s’attacher à en découvrir la vraie nature à travers 
l’examen des diverses dispositions tant de la loi organique de 2012 relative à 
l'information que de la loi de 2014 régissant les activités audiovisuelles. 

 
 
 
 

                                                            
1 Sur la question voir, Rachid ZOUAÏMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique 
en Algérie, op. cit. Du même auteur, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures 
ou les mutations institutionnelles en matière de régulation économique », Idara, n° 39, 2010, pp. 
71-99, « Les autorités commerciales indépendantes : une nouvelle catégorie juridique en droit 
algérien ? », 2012, http://www.legavox.fr/blog/zouaimia-rachid/ 
2 Voir, Nicole DECOOPMAN, « Peut-on clarifier le désordre ? », in Nicole DECOOPMAN (dir.), 
Le désordre des autorités administratives indépendantes. L'exemple du secteur économique et 
financier, PUF, Coll. Ceprisca, Paris, 2002, p. 20. 
3 Il reste que dans l'ordonnance n° 06-10 du 29 juillet 2006 et la loi n° 13-01 du 20 février 2013 
précitées, le qualificatif « indépendantes » qui caractérisait les deux agences a été purement et 
simplement supprimé. Il n'y ait fait non plus aucune référence dans la loi n° 14-05 du 24 février 
2014 portant loi minière, op. cit. 
4 Contrairement à une idée répandue, les établissements publics à caractère industriel et commercial 
sont des personnes morales de droit public. A titre d’exemple, le décret exécutif n° 91-100 du 20 
avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télévision en établissement public industriel et 
commercial, JORA n° 19 du 24 avril 1991,dispose en son article 1er que « L’entreprise nationale de 
télévision créée par décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 susvisé, est érigée en établissement public à 
caractère industriel et commercial dénommé « Etablissement public de télévision ». Quant à 
l’article 3 du même texte, il précise que « L’établissement est doté de la personnalité morale de 
droit public et de l’autonomie de gestion administrative et financière ». 
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2 – Le caractère administratif de l’Autorité de régulation de 
l'audiovisuel  

En l'absence d'une qualification législative de l'Autorité de régulation de 
l'audiovisuel, on est contraint de suivre le raisonnement adopté à propos de l'Autorité 
de régulation de la presse écrite. A ce titre, on tentera de percer la véritable nature de 
l'organe en s'appuyant sur les règles ayant trait l'activité de l’organe, au personnel, à 
la comptabilité de l’Autorité, enfin au régime contentieux qui lui est applicable. 

Le premier élément a trait à l'activité de l’organe. Ce dernier a pour but non 
seulement de veiller à l'application de la loi dans le champ de compétences que celle-
ci lui confie, mais il se voit reconnaître également une compétence pour l'édiction 
d’actes normatifs : de tels actes tant individuels que réglementaires sont 
manifestement des actes administratifs, des décisions exécutoires qui sont la 
manifestation de l'exercice de prérogatives de puissance publique traditionnellement 
reconnu aux autorités administratives. En effet, l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel hérite des attributions du Conseil supérieur de l’information, autorité 
administrative indépendante, exercées, après la dissolution de l’organe, par le 
ministère chargé de la communication, notamment pour ce qui a trait à la délivrance 
des autorisations d’exercice des  activités de communication. Aux termes de l'article 
1er du décret législatif n° 93-13 du 26 octobre 1993, « Les dispositions concernant le 
Conseil supérieur de l'information contenues dans la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 
relative à l'information sont abrogées ». Quant à l'article 2 du texte législatif, il 
précise que « Les attributions et activités relevant du Conseil supérieur de 
l'information seront dévolues à des organes appropriés »1. En fait, c'est le ministre 
chargé de la communication qui hérite de telles attributions. L'article 3 du décret 
exécutif du 27 octobre 1993 dispose en effet : « Le ministre de la communication a 
pour missions (…) d'élaborer les cahiers général et particulier des charges relatifs à 
l'usage des fréquences radioélectriques et télévisuelles et de délivrer les autorisations 
y relatives »2.  

Le second indice généralement pertinent a trait au régime applicable au personnel 
de l’autorité. A l’évidence, lorsque le personnel relève du statut de la fonction 

                                                            
1 Décret législatif n° 93-13 du 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-
07 du 3 avril 1990 relative à l'information, JORA n° 69 du 27 octobre 1993. 
2 Décret exécutif n° 93-256 du 27 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de la 
communication, JORA n° 70 du 31 octobre 1993 (abrogé). Le même dispositif est reproduit à 
l'article 2 du décret exécutif n° 11-216 du 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la 
communication, JORA n° 33 du 12 juin 2011, qui précise que « Le ministre de la communication a 
pour missions (...) - de délivrer les autorisations d'exercice des activités de communication y 
compris la presse électronique (journaux, télévision, radios) ». 
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publique, l’organe employeur est qualifié d’autorité administrative. Dans le cas du 
personnel de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, on relève là encore des lacunes 
en ce que la loi passe sous silence le régime applicable aux personnels. L'article 78 de 
la loi du 24 février 2014 relative à l'activité audiovisuelle se contente en effet de 
préciser que  « Le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel nomme aux 
autres emplois sur proposition du secrétaire général ». On le voit, de telles 
dispositions ne sont d'aucun secours en ce qu'elles ne précisent aucunement le régime 
applicable au personnel. En outre, on relève dans les visas de la loi la référence à la 
loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relations de travail, 
ce qui signifie que le personnel de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est 
constitué de salariés de droit privé. 

Le troisième élément réside dans le régime applicable à la comptabilité de 
l’organe. En vertu de l’article 73 de la loi de 2014, les crédits nécessaires à 
l'accomplissement des missions de l’Autorité de régulation de l'audiovisuel sont 
inscrits au budget général de l'Etat. Le même article précise que « La comptabilité de 
l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est tenue, conformément aux règles de la 
comptabilité publique, par un agent comptable nommé par le ministre chargé des 
finances. 
Le contrôle des dépenses est exercé conformément aux procédures de la comptabilité 
publique ».  

De telles dispositions sont précieuses en ce qu’elles permettent de qualifier 
l’organe d’autorité administrative dans la mesure où le régime de la comptabilité 
publique n’est applicable qu’à des organes à caractère administratif1, tandis que les 
autorités commerciales indépendantes sont soumises au régime de la comptabilité 
commerciale2. A titre d’exemple, la  loi du 1er février 2015 qualifie expressément en 
son article 16 l’Autorité nationale de certification électronique d’autorité 
administrative indépendante3. La comptabilité de l’Autorité est tenue, selon les règles 
de la comptabilité publique, par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre 

                                                            
1 Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, JORA n° 35 du 15 août 1990, 
modifiée et complétée par décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances 
complémentaire pour 1992, JORA n° 73 du 11 octobre 1992, modifiée par loi n° 98-12 du 31 
décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, JORA n° 98 du 31 décembre 1998, modifiée et 
complétée par loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, JORA n° 92 du 
25 décembre 1999. 
2 Loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier, JORA n° 74 du 25 
novembre 2007, modifiée par ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008 portant loi de finances 
complémentaire pour 2008, JORA n° 42 du 27 juillet 2008. 
3 Loi n° 15-04 du 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la 
certification électroniques, JORA n° 6 du 10 février 2015. 
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chargé des finances. Enfin, le contrôle financier de l’Autorité est assuré par un 
contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances1.  

Enfin, on a pu remarquer que le régime contentieux des autorités de régulation 
permet dans une large mesure de qualifier ces dernières : si les autorités 
administratives indépendantes relèvent du contrôle du juge administratif2, en 
revanche le contentieux des autorités commerciales indépendantes ressortit à la 
compétence du juge ordinaire. Dans le cas de l’Autorité de régulation de 
l'audiovisuel, la loi de 2014 prévoit en son article 88 que  « Les décisions de 
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel sont susceptibles de recours conformément à 
la législation en vigueur ». On le voit, de telles dispositions ne sont d’aucune utilité 
pour qualifier l’Autorité de régulation de l'audiovisuel. On s’étonne d’ailleurs que le 
législateur organique n’ait pas repris les dispositions de la loi de 1990 relative à 
l’information qui précise que les recours dirigés contre les décisions du Conseil 
supérieur de l’information relèvent de la compétence du juge administratif en ces 
termes : « Le Conseil supérieur de l’information peut interdire, par décision motivée, 
l’utilisation d’une langue étrangère par des périodiques d’information générale. 
Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour 
suprême »3. 

Dans la mesure où le doute est permis en ce que les dispositions de l’article 88 
précité ne désignent pas le juge compétent pour connaître des décisions de l’Autorité 
de régulation de l'audiovisuel, on est contraint de se référer à d’autres dispositions de 
la loi pour tenter de qualifier l’organe. En effet, c’est à la lecture du contenu de 
l´article 105 de la loi relative à l’activité audiovisuelle que la question du juge 
compétent est abordée par le texte de loi. Ce dernier dispose : « Les décisions de 
l’Autorité de régulation de l'audiovisuel relatives aux sanctions administratives sont 
motivées et notifiées aux personnes morales autorisées à exploiter les services de 
communication audiovisuelle concernés. 
Ces décisions sont susceptibles de recours auprès des juridictions administratives, 
conformément à la législation et la réglementation en vigueur »1. 

                                                            
1 Art. 21, 22 et 23 du décret exécutif n° 16-134 du 25 avril 2016 fixant l’organisation, le 
fonctionnement et les missions des services techniques et administratifs de l’Autorité nationale de 
certification électronique, JORA n° 26 du 28 avril 2016. 
2 A signaler le cas particulier du Conseil de la concurrence dont les décisions peuvent faire l'objet 
de recours soit devant la chambre commerciale de la cour d'Alger, soit devant le Conseil d'Etat. 
Voir, Rachid ZOUAÏMIA, Droit de la concurrence, Belkeise Editions, Alger, 2012. 
3 Art. 7 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, JORA n° 14  du 4 avril 1990, 
modifiée par décret législatif n° 93-13 du 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de 
la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, JORA n° 69 du 27 octobre 1993 (abrogée). 
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Il ressort de tous ces éléments, et sans l’ombre d’un doute, que l’Autorité de 
régulation de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante2. Il reste 
toutefois à mesurer l’indépendance de l’organe.  

 
B – De l’indépendance de l’Autorité de régulation de l'audiovisuel 

La loi organique relative à l’information qualifie expressément l’Autorité de 
régulation d’autorité indépendante. Toutefois, on ne peut se contenter des termes de 
la loi : une telle indépendance doit se donner à voir. 
 
1 – Les éléments de la double indépendance de l’organe  

L’indépendance de l’organe est d’abord consacrée explicitement par la loi 
organique et ce, contrairement à d’autres autorités comme le Conseil de la monnaie et 
du crédit, la Commission bancaire, ou encore la Commission de supervision des 
assurances. La notion d'indépendance au sens juridique a une double signification : 
d’abord par rapport au pouvoir politique, ensuite à l’égard du secteur soumis à 
régulation.  
 
a - L’indépendance à l’égard du pouvoir politique  

L’indépendance de l'autorité en charge de la régulation de l'activité audiovisuelle 
« vise à préserver les libertés en jeu dans le secteur de l’audiovisuel des interférences 

                                                             
1 Là encore on constate une rédaction défectueuse des termes de l’article en cause dans la mesure où 
tant le Conseil d’Etat que le tribunal administratif peuvent se déclarer compétents pour connaître 
d’un tel recours et ce, dans la mesure où le code de procédure civile et administrative ne vise pas les 
autorités administratives indépendantes de manière expresse (Loi n° 08-09 du 25 février 2008 
portant code de procédure civile et administrative, JORA n° 21 du 23 avril 2008). Il reste que selon 
la pratique législative algérienne, c’est le Conseil d’Etat qui est compétent pour connaître des 
recours dirigés contre les décisions des autorités administratives indépendantes. A cela, il convient 
d’ajouter l’interprétation par la doctrine de la notion d’institution publique nationale consacrée par 
la loi organique du 30 mai 1998 et qui semble bien englober celle d’autorité administrative 
indépendante (Loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et 
au fonctionnement du conseil d'Etat, JORA n° 37 du 1er juin 1998, modifiée et complétée par loi 
organique n° 11-13 du 26 juillet 2011, JORA n° 43 du 3 août 2011). Sur la question, voir Rachid 
ZOUAÏMIA, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes », Idara, n° 29, 
2005, pp. 5-48. 
2 La notion d'autorité administrative indépendante a été introduite dans la Constitution par la loi n° 
16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, JORA n° 14 du 7 mars 2016 (rectificatif in 
JORA n° 46 du 3 août 2016). En vertu du nouvel article 202 de la Constitution, « Il est institué un 
Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante, 
placée auprès du Président de la République ». 
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du pouvoir politique. L’indépendance est donc la condition de l’efficacité de la 
régulation sectorielle »1.  

Une telle indépendance de l’organe à l'égard du pouvoir politique peut être 
mesurée à un double point de vue : d’une part au plan organique, d’autre part du point 
de vue fonctionnel. 
● Au plan organique, l’indépendance signifie d’abord que l’organe en cause n’est 
soumis ni à un contrôle hiérarchique, ni à un contrôle de tutelle. 

Le second élément qui conforte l’indépendance de l’Autorité de régulation réside 
dans sa composition collégiale. La règle de la collégialité est d’ailleurs retenue 
s’agissant de la composition de toutes les autorités de régulation, à l’exception 
notable de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine 
humaine2. 

La collégialité est conçue en effet comme une garantie d’indépendance de 
l’organe et ce, en raison de la vertu de l'anonymat, « les tiers ne pouvant imputer la 
décision à une personne précise »3.  

En outre, l'indépendance de l’Autorité de régulation de l'audiovisuel est consacrée 
par la technique du mandat. Les membres du collège sont en effet nommés pour un 
mandat de six (6) ans, non renouvelable. De telles dispositions confortent l'idée 
d'indépendance de l'organe en ce sens que le renouvellement du mandat est 
susceptible d'engendrer des comportements incompatibles avec le statut 
d'indépendance. A cela il convient  d’ajouter que durant leur  mandat, les membres du 
collège ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans des circonstances 
exceptionnelles4.  

On relève par ailleurs qu’au point de vue du mode de désignation des membres du 
collège, le législateur s’est inspiré de la composition plurielle du Conseil supérieur de 
l’information. En effet, l’Autorité de régulation de l'audiovisuel est composée de neuf 
(9) membres nommés par le Président de la République et ainsi désignés : 
- cinq (5) membres, dont le président, désignés par le président de la République ; 
                                                            
1 Gabriel ECKERT, « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard du pouvoir 
politique », RFAP, n° 3, 2012, p. 632. 
2 Décret exécutif n° 15-308 du 6 décembre 2015 fixant les missions, l'organisation et le 
fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine 
humaine ainsi que le statut de ses personnels, JORA n° 67 du 20 décembre 2015. 
3 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Etude dressant un bilan des autorités administratives 
indépendantes », in Patrice GELARD, Les autorités administratives indépendantes : Evaluation 
d’un objet juridique non identifié, Rapport A.N. n° 3166 et rapport Sénat n° 404, 2006, p. 73. 
4 Aux termes de l’art. 60 de la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, 
« Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est de six (6) ans, non 
renouvelable. Aucun des membres de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel ne peut être révoqué 
sauf dans les cas prévus par les dispositions de la présente loi ». 
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- deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la 
nation ; 
- deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l'Assemblée 
populaire nationale. 

Contrairement aux autres autorités de régulation dont les textes institutifs 
concentrent entre les mains du Président de la République le pouvoir de désignation 
et de nomination des membres des différents collèges, comme pour l’Autorité de 
régulation de la poste et des télécommunications, la Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz, dans le cas de l'Autorité de régulation de l’audiovisuel, un tel 
pouvoir est éclaté entre plusieurs centres de décision. Une telle pluralité, dans le sens 
où divers organes participent à la désignation des membres de l’Autorité de 
régulation, constitue « une garantie d’indépendance puisqu’elle rend plus difficile la 
capture »1.  

Enfin, la loi renforce l’indépendance de l'Autorité de régulation de l’audiovisuel 
vis-à-vis du pouvoir exécutif et ce, à travers la règle des incompatibilités doublement 
consacrée : incompatibilités électives qui interdisent le cumul de la fonction de 
membre du collège avec tout mandat électif ; incompatibilités fonctionnelles à travers 
l'exclusion de tout rapport de subordination en ce que l'article 61 de la loi relative à 
l'activité audiovisuelle prévoit que le mandat de membre de l’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel est incompatible avec tout emploi public, « à l’exception des 
missions provisoires dans l’enseignement supérieur et la supervision de la recherche 
scientifique ».    
● Au plan fonctionnel, l'indépendance signifie que les décisions de l’organe en cause 
ne peuvent être annulées, modifiées ou remplacées par une autorité supérieure. C'est 
ainsi que la loi prévoit en son article 58 que « L'Autorité de régulation de 
l'audiovisuel exerce ses missions en toute indépendance ». 

Par ailleurs, on relève que l’organe est doté de la personnalité morale, ce qui lui 
permet de disposer d'une certaine latitude tant dans le cadre du recrutement du 
personnel que de l'affectation de ses ressources. C'est ainsi que la loi relative à 
l'activité audiovisuelle précise en son article 74 que l'Autorité de régulation de 
l'audiovisuel fixe les règles ayant trait à l'organisation et au fonctionnement des 
services administratifs par des dispositions internes.  

A titre comparatif, la législation française prévoit également que c'est le 
règlement intérieur, adopté par le collège, qui  « précise les règles d’organisation, de 

                                                            
1 Hubert DELZANGLES, L'indépendance des autorités de régulation sectorielles : communications 
électroniques, énergie et postes, Thèse de doctorat en droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 
2008, p. 281. 
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fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative 
indépendante ou autorité publique indépendante »1. 

Une telle attribution contraste avec le régime applicable aux autres autorités de 
régulation dont l'organisation des services est fixée par le pouvoir exécutif. A titre 
d'exemple, s'agissant du Conseil de la concurrence, les règles portant sur 
l’organisation et le fonctionnement de l'organe sont fixées par décret exécutif2. 

S'agissant de l’organisation des services techniques de la Cellule de traitement du 
renseignement financier, elle fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des 
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique3. 

Par ailleurs, la loi relative à l'activité audiovisuelle précise que le président de 
l'Autorité de régulation nomme aux différents emplois sur proposition du secrétaire 
général. 

Enfin, l’organe se voit attribuer de larges compétences en vue de déterminer lui-
même les règles de fonctionnement auxquelles il est assujetti. En effet, en vertu des 
dispositions de l’article 55 de la loi relative à l'activité audiovisuelle, l'Autorité de 
régulation « élabore et adopte son règlement intérieur »4.  

L’aptitude des autorités de régulation indépendantes « à fixer leur règlement 
intérieur n’est pas dépourvue de signification, tout particulièrement sur le terrain des 
modalités de fonctionnement du collège, des droits de la défense et de la procédure 
contradictoire »5.  

D'où l'importance de telles dispositions qui contrastent avec celles adoptées pour 
d’autres autorités administratives indépendantes qui sont soumises à un règlement 

                                                            
1 Article 14  de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités 
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,  JORF n° 0018 du 21 
janvier 2017. 
2 Voir, décret exécutif n° 11-241 du 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du 
Conseil de la concurrence, JORA n° 39 du 13 juillet 2011, modifié et complété par décret  exécutif 
n° 15-79 du 8 mars 2015, JORA n° 13 du 11 mars 2015. 
3 Art. 15 du décret exécutif n° 2002-127 du 7 avril 2002 portant création, organisation et 
fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), JORA n° 23 du 07 
avril 2002, modifié et complété par décret exécutif n° 08-275 du 6 septembre 2008, JORA n° 50 du 
7 septembre 2008, modifié et complété par décret exécutif n° 10-237 du 10 octobre 2010, JORA n° 
59 du 13 octobre 2010, modifié et complété par décret exécutif n° 13-157 du 15 avril 2013, JORA 
n° 23 du 28 avril 2013. 
4 Tel était également le cas de l'éphémère Conseil supérieur de l'information. Voir, décision n° 91-
01 du 12 février 1991 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de l'information, JORA n° 19 
du 24 avril 1991. 
5 Jean-Louis AUTIN, « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel en France », RCDP, n° 34, 2007, p. 
97. 
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intérieur fixé par le pouvoir exécutif, comme dans le cas des deux anciennes autorités 
de régulation instituées dans le secteur minier1.  

 
b - L’indépendance à l’égard des entreprises du secteur audiovisuel 

Dans le but de prémunir l’Autorité de régulation contre le risque de capture, qui 
peut être défini comme « le risque que l’entreprise régulée parvienne à exercer sur 
l’autorité de régulation une influence importante conduisant cette dernière à agir en 
protégeant anormalement les intérêts de l’entreprise en cause »2, la loi relative à 
l'activité audiovisuelle prévoit un régime d’incompatibilités fonctionnelles. En effet, 
elle précise en son article 61 que le mandat de membre du collège est incompatible 
avec l’exercice de toute activité professionnelle susceptible de nuire à son impartialité 
et à son indépendance. Durant l'exercice de son mandat, le membre de l'organe « ne 
peut, directement ou indirectement, percevoir des honoraires ou toute autre forme de 
rémunération, sauf pour services rendus avant son entrée en fonction »3. 

Par ailleurs, la loi consacre un régime d’incompatibilités patrimoniales en 
interdisant aux membres du collège la détention d’intérêts directs ou indirects dans 
des entreprises relevant du secteur. L'article 64 de la loi précise en effet que « Le 
membre de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel ne peut détenir, directement ou 
indirectement, des intérêts dans une entreprise ayant pour objet une activité 
audiovisuelle, de cinéma, d'édition, de presse, de publicité ou de 
télécommunications ». 

De telles dispositions permettent ainsi de prémunir l'organe de régulation contre 
tout conflit d’intérêts. Toutefois, on remarque une certaine régression par rapport au 
dispositif de la loi organique relative à l'information qui, s'agissant des membres de 
l'Autorité de régulation de la presse écrite, étend le régime des incompatibilités aux 
membres de leurs familles, ascendants, descendants au premier degré, qui en vertu de 
l’article 57 du texte, « ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des 
responsabilités, ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de 
l’information ». De telles incompatibilités ne sont pas consacrées par la loi relative à 
l'activité audiovisuelle, ce qui peut être source de conflits d'intérêts éventuels et 

                                                            
1 Décret exécutif n° 04-93 du 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’Agence nationale du 
patrimoine minier, JORA n° 20 du 4 avril 2004 ; décret exécutif n° 04-94 du 1er avril 2004 portant 
règlement intérieur de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, JORA n° 20 du 4 
avril 2004. 
2 Guillaume DEZOBRY, « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard des 
opérateurs régulés », RFAP, n° 3, 2012, p. 649. 
3 Art. 63 de la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, op. cit. 
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entacher la crédibilité et l'indépendance de l'organe à l'égard des entreprises du 
secteur. 

Enfin, les membres du collège sont également soumis à un régime 
d’incompatibilités avec des fonctions futures : l’ordonnance du 1er mars 2007 les 
soumet en effet à des règles strictes qui régissent le « pantouflage » de manière à 
éviter qu’ils ne favorisent une entreprise du secteur durant l’exercice de leurs 
fonctions dans le but de s’y assurer un emploi au terme de leur mandat et ce, en 
instituant une sorte de « délai de viduité »1.  

En vertu de l’article 3 du texte précité, à la fin de leur mission, les titulaires d’une 
fonction supérieure de l’Etat exerçant au sein des autorités de régulation « ne peuvent 
exercer, pour une période de deux (2) années, une activité de consultation, une 
activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou détenir des intérêts directs ou 
indirects auprès d’entreprises ou d’organismes dont ils ont eu à assurer un contrôle ou 
une surveillance (…) ainsi qu’auprès de toute autre entreprise ou organisme opérant 
dans le même domaine d’activité »2.  

De telles dispositions sont reprises par l’article 65 de la loi de 2014 qui dispose : 
« Il est interdit à tout membre de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel d’exercer 
une activité liée à toute activité audiovisuelle durant les deux (2) années qui suivent 
la fin de son mandat ». 
 
2 – Le caractère virtuel de l'indépendance de l'organe 

La première observation a trait à la composition de l'organe : ici on relève une 
régression par rapport au texte de 1990. Sur les douze (12) membres du Conseil 
supérieur de l'information, six (6) sont élus à la majorité absolue parmi les 
journalistes professionnels des secteurs de la télévision, de la radio et de la presse 
écrite qui doivent justifier d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession. 

En outre, comme le soulignent les dispositions de l'article 61 de la loi relative à 
l'activité audiovisuelle, le mandat de membre de l'Autorité de régulation est 
incompatible avec toute responsabilité exécutive dans un parti politique. Une telle 
règle aurait dû être expressément prévue s'agissant des conditions de nomination des 
membres de l'organe. En effet, l'impartialité, qui est une exigence fondamentale au 
regard des attributions de l'organe chargé de la régulation d'un secteur sensible où la 
liberté de communication est en jeu, commande que ses membres soient nommés en 

                                                            
1 L’expression est empruntée à Anne-Marie FRISON-ROCHE, « Etude dressant un bilan des 
autorités administratives indépendantes », op. cit. p. 70. 
2 Ordonnance n° 07-01 du 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières 
attachées à certains emplois et fonctions, JORA n° 16 du 7 mars 2007. 
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dehors des structures partisanes. Par ailleurs, en vertu de l'article 59 de la même loi, 
« Les membres de l'Autorité de régulation de l’audiovisuel sont choisis pour leur 
compétence, leur expérience et l'intérêt qu'ils accordent à l'activité audiovisuelle ». 

De telles dispositions ne peuvent être prises en compte d'abord au vu de la 
généralité des termes employés dans le texte. En effet, que signifie la compétence ? 
Qu'est-ce que l'expérience et comment la mesurer, et surtout que signifie l'intérêt 
accordé à l'activité audiovisuelle ? Par ailleurs, le respect de telles conditions par les 
pouvoirs publics est intimement lié à la question de l'Etat de droit. Or, dans le cas 
algérien, on constate que les règles de droit sont bafouées de manière récurrente. A 
titre d'exemple, un haut responsable politique du Rassemblement National 
Démocratique, parti au pouvoir, a été désigné en qualité de président de l'Autorité de 
régulation de l'audiovisuel et installé en septembre 20141. Il reste que la décision le 
concernant n'a pas été publiée au Journal officiel et les autres membres de l'organe 
n'ont pas été nommés. Toutefois, l'intéressé a exercé les attributions de l'Autorité de 
régulation, notamment en adressant des avertissements et mises en demeure à 
certaines chaînes de télévision et ce, de manière illégale dans la mesure où de telles 
compétences relèvent du collège et non de son président2.  

En février 2016, le président de l'organe est nommé au Conseil de la Nation au 
titre du tiers présidentiel et aucune décision mettant fin à ses fonctions à la tête de 
l'Autorité de régulation n'a été publiée au Journal officiel3. Enfin, il ne sera remplacé 
qu'en juin 2016 par un nouveau président qui, lui, a fait l'objet d'une nomination par 
décret présidentiel4.  

Une telle situation montre que la règle de droit remplit une fonction décorative et 
élude les véritables règles de fonctionnement du système politico-institutionnel 
algérien qui s'appuie essentiellement sur la pratique clientéliste5.  

Comme le fait remarquer M. Benflis, responsable d'un parti de l'opposition, 
« cette nomination est frappée du sceau indélébile du clientélisme, du clanisme et de 
l’allégeance dans leurs formes les plus insoutenables. Toutes les structures que le 
                                                            
1 Voir, http://www.liberte-algerie.com/, 21 septembre 2014. 
2 A titre d'exemple, un avertissement verbal a été adressé au directeur de la chaîne de télévision 
"KBC" (http://lecourrier-dalgerie.com/ 30 juin 2015) ; un autre avertissement verbal a été signifié 
au directeur de la chaîne de télévision "BeurTV" pour "des dépassements" lors de l'enregistrement 
du contenu d'une émission diffusée par cette chaîne sur l'homosexualité en Algérie 
(http://www.aps.dz/ 23 Novembre 2015). 
3 Décret présidentiel n° 16-48 du 1er février 2016 portant désignation de membres du Conseil de la 
Nation, JORA n° 06 du 3 février 2016. 
4 Décret présidentiel n° 16-178 du 19 juin 2016 portant nomination des membres de l'Autorité de 
régulation de l'audiovisuel, JORA n° 36 du 19 juin 2016. 
5 Voir, Rachid ZOUAÏMIA, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 
algérien », Idara, n° 21, 2001, pp. 125-138. 
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régime en place estime être d’une sensibilité particulière pour sa survie sont toutes 
atteintes de ces stigmates. Il n’y a plus place dans ces structures d’Etat pour 
l’indépendance, l’impartialité et la neutralité qui sont la marque d’un Etat fort et 
respecté »1.  

En effet, on ne peut qu'être étonné devant une telle situation, surtout en ayant à 
l'esprit les dispositions du décret exécutif du 11 août 2016 qui précisent que le dossier 
de candidature pour l'octroi d'une autorisation de création d'un service de 
communication audiovisuelle thématique est adressé à l'Autorité de régulation « et 
comprend un engagement du ou des candidats à ne pas appartenir à l’instance 
dirigeante d’un parti politique et à ne pas confier la direction ou la gestion du service 
de communication audiovisuelle à un dirigeant d’un parti politique »2.  

Comment dès lors justifier la nomination d'un haut responsable politique à la tête 
d'une institution censée agir de manière impartiale ? On aboutit ainsi à ce qu'un 
auteur  décrit, dans le cas algérien, comme « un paysage audiovisuel ubuesque »3. 

De ce qui précède, il résulte que les dispositions de la loi qui traitent de 
compétence et d’expérience ne doivent pas faire illusion lorsque les pouvoirs publics 
ne respectent pas les termes de la loi. Or, le choix de personnes qualifiées au sein du 
collège des autorités de régulation fonde en effet, comme l’écrit une auteure, « la 
crédibilité de l’Autorité, c’est-à-dire son indépendance et sa puissance, ces trois 
qualités étant étroitement liées »4.  

En d’autres termes, si la compétence constitue une forte garantie de 
l’indépendance de l’organe, force est de constater que dans le cas de l’Autorité de 
régulation de l'audiovisuel, les critères ayant présidé à la nomination de ses membres 
se résument dans le soutien au pouvoir politique en place, ce qui ne joue pas en 
faveur de l’indépendance de l’organe. Dès lors que les autorités procèdent à la 
désignation des membres du collège sur la base de critères clientélistes et partisans, 
les personnes concernées se retrouvent dans un état de dépendance et de 

                                                            
1 Sofiane AYACHE, « Benflis dénonce la désignation de Chorfi à la tête de l’audiovisuel », Le 
Matin du  21 Septembre 2014, http://www.lematindz.net/ 
2 Art. 8 alinéa 19 du décret exécutif n° 16-220 du 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités 
de mise en œuvre de l'appel à candidature pour l'octroi de l'autorisation de création d'un service de 
communication audiovisuelle thématique, JORA n° 48 du 17 août 2016. 
3 Renaud de la BROSSE, « La régulation de la communication audiovisuelle. Les réalités 
supranationales s’imposent », Annuaire français de relations internationales, vol. XV, 2014, p. 821. 
4 Anne-Marie FRISON-ROCHE, « Etude dressant un bilan des autorités administratives 
indépendantes », op. cit. p. 70. 
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subordination à l’égard des institutions à l’origine de leur cooptation et du pouvoir 
exécutif de manière générale1.  

Si la compétence et l’expertise sont en mesure de soustraire les personnes 
concernées à toute forme de subordination de fait, la qualification permettant dans 
une grande mesure d'échapper à l'emprise du pouvoir politique, en revanche, la 
compétence discrétionnaire reconnue aux pouvoirs publics de pourvoir aux emplois 
auprès de l’Autorité les conduisent à opter pour des critères d'appartenance politique, 
régionale, familiale, de sorte que soit assurée, derrière la fiction de l'indépendance, 
l'allégeance au pouvoir politique et en particulier aux gouvernants. C’est ainsi qu’on 
aboutit à l’instrumentalisation de l’Autorité de régulation à travers la désignation de 
membres qui, ne bénéficiant pas de compétences et de qualifications propres, se 
retrouvent redevables envers les autorités qui les ont cooptés. C’est l’essence même 
du rapport clientéliste.  

Au point de vue de l’indépendance fonctionnelle de l’Autorité de régulation de 
l'audiovisuel, on constate qu'elle est altérée par certaines dispositions de la loi de 
2014. A titre d'exemple, l'article 75 de la loi précise que « Les services administratifs 
et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l'autorité du président de 
l'Autorité de régulation de l'audiovisuel ». Quant à l'article 77, il dispose : « Le 
secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président de 
l'Autorité de régulation de l'audiovisuel ». 

De telles dispositions contrastent fort avec la solution adoptée dans le cas de la 
Cellule de traitement du renseignement financier. En effet, le secrétaire général et les 
chefs de service de l'organe sont nommés par décision du président de la Cellule2.  

C'est la solution adoptée en France : le secrétaire général ou le directeur général 
de l'organe « est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou 
de l’autorité publique indépendante »3, ce qui constitue une manifestation importante 
de l'indépendance de ces institutions. 

                                                            
1 Les mêmes remarques ont pu être formulées au sujet de la composition de l’Organe national de 
prévention et de lutte contre la corruption. Voir, Rachid ZOUAÏMIA, « Les fonctions décoratives 
de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption », 12 octobre 2012, 
http://www.legavox.fr/blog/zouaimia-rachid/ 
2 Art. 17 du décret exécutif n° 2002-127 du 7 avril 2002 modifié et complété portant création, 
organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), op. 
cit. 
3 Article 17 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités 
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,  op. cit. 
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En outre, l’indépendance du régulateur ne peut être sérieusement envisagée sans 
ressources propres. On a pu écrire à ce propos que l’une « des voies permettant de 
protéger l’indépendance est ainsi de promouvoir l’autofinancement des autorités »1.  

Une telle solution est d’autant plus soutenable que les autorités de régulation 
bénéficient pratiquement toutes de la personnalité morale en droit algérien.  

S'agissant de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel, la loi organique relative à 
l'information précise en son article 64 qu'elle dispose de l'autonomie financière. Il 
convient toutefois de dépasser le libellé de telles dispositions en vue de rechercher 
l'étendue d'une telle autonomie. 

Si l’organe est doté de la personnalité morale, il reste qu’il n’est pas maître de ses 
ressources. En effet, selon les dispositions de l’article 73 de la loi relative à l'activité 
audiovisuelle,  les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Autorité 
de régulation sont inscrits au budget général de l’Etat. Le même article ajoute que la 
comptabilité de l’organe est tenue « par un agent comptable désigné par le ministre 
chargé des finances » et que « le contrôle des dépenses est exercé conformément aux 
procédures de la comptabilité publique ». 

Contrairement à d’autres autorités de régulation qui disposent de différentes 
sources de financement qui les mettent à l'abri d'une trop grande dépendance vis-à-vis 
de l'exécutif2, l’Autorité de régulation de l'audiovisuel reste dans un état de large 
dépendance financière en ce que le budget annuel qui lui est alloué obéit aux règles 
budgétaires en vigueur, notamment en matière d'approbation. Si l’organe propose les 
crédits annuels nécessaires à son fonctionnement, il reste que les ressources qui lui 
sont affectées proviennent des crédits inscrits au budget de l'Etat, soit du ministère de 
rattachement du secteur d'activité. A ce titre, et comme l'écrivent très justement deux 
auteurs, « les mécanismes d'attribution des crédits et des moyens en personnel, le 
recours indispensable à certains services administratifs hiérarchiquement soumis à un 
ministre pour l'accomplissement de certaines tâches (…), sont tels qu'on ne peut nier 
l'existence d'un véritable "cordon ombilical" entre les autorités administratives 
indépendantes et le gouvernement (selon l'expression de J. Chevallier) »3.  

                                                            
1 Francesco MARTUCCI, « L'indépendance des autorités de régulation en Italie », RFAP, n° 3, 
2012, p. 732. 
2 On peut citer, à titre d'exemple, la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de 
bourse, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, l'Agence nationale des produits 
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, l’Autorité de régulation de la poste et des 
télécommunications ou encore l'Autorité de régulation des services publics de l'eau. On peut y 
ajouter l'Autorité de régulation des transports, sauf que celle-ci n'a pas été installée, le texte 
réglementaire d'application de la loi qui en fixe l'organisation et les attributions n'ayant pas été 
adopté à ce jour.    
3 Sylvie HUBAC, Evelyne PISIER, « Les autorités face aux pouvoirs », in Claude-Albert 
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A travers ce bref aperçu sur les moyens financiers dont dispose l'Autorité de 
régulation, on peut distinguer entre les organes qui disposent de différentes sources 
de financement qui les mettent à l'abri d'une dépendance financière vis-à-vis de 
l'exécutif et ceux qui restent dans un état de large dépendance financière. Si ces 
autorités proposent les crédits annuels nécessaires à leur fonctionnement, il reste que 
les ressources qui leur sont affectées proviennent généralement des crédits inscrits au 
budget de l'Etat, soit du ministère auquel est rattaché le secteur ou domaine d'activité. 
A ce titre, on peut en déduire, comme le relève à juste titre un auteur, que « c'est en 
définitive le Gouvernement qui détermine le budget de ces autorités »1.  

En conséquence, l’arbitrage entre ressources financières du régulateur et celles du 
ministère de tutelle du secteur est laissé aux soins de l’administration centrale. Ainsi, 
« c’est l’Etat, et plus concrètement le Gouvernement, qui conçoit et attribue les 
budgets aux autorités administratives, ce qui peut présenter un risque pour les 
régulateurs, soit que l’Etat les rende mendiants par l’attribution de budgets 
insuffisants, soit qu’il sanctionne indirectement une décision déplaisante du 
régulateur en diminuant son budget »2.  

C'est pourquoi il serait souhaitable que l’on opte pour la solution consacrée pour 
d'autres autorités de régulation : soit celle des  prélèvements directs sur les entreprises 
opérant dans le secteur de l'audiovisuel3. 

 
II - L’étendue de l’office de l’Autorité de régulation de l'audiovisuel 

Au-delà des termes de la loi qui série les multiples missions de l’Autorité de 
régulation, il est possible de les classer en deux grandes catégories : les unes relèvent 
du contrôle ex ante de l'activité audiovisuelle, les autres de la régulation ex post.    

 
 
 

                                                             
COLLIARD et Gérard TIMSIT (dir.), Les autorités administratives indépendantes, PUF, Coll. Les 
voies du droit, Paris, 1988, pp. 128-129. 
1 Abdoulaye DIARRA, « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones 
d'Afrique Noire. Cas du Mali, du Sénégal et du Bénin », Revue d’étude et de recherche sur le droit 
et l’administration dans les pays d’Afrique, n° 0, janvier 2000, p. 19. http://afrilex.u-bordeaux4.fr/ 
2 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Régulateurs indépendants versus LOLF », Revue Lamy de la 
concurrence, 2006, n° 7, citée par Béatrice COSPEREC, « L'indépendance de l'Autorité de 
régulation des activités ferroviaires », RFAP, n° 3, 2012, p. 782. 
3 A titre d’exemple, en droit comparé, le financement des autorités de régulation de la 
communication audiovisuelle est assuré par la contrepartie des licences octroyées, les taxes et 
redevances dues par les exploitants de réseaux. Voir, Ana AZURMENDI, « Les autorités de 
régulation de la communication audiovisuelle : Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni», 
Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n° 50, 2009, pp. 56-62. 
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A – Les attributions de l'organe en matière de régulation ex ante 
1 - La soumission de la liberté de communication audiovisuelle à un 
régime préventif 

En vertu de l'article 50 de la Constitution, telle qu'amendée en 2016, « La liberté 
de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle 
n'est restreinte par aucune forme de censure préalable ». Le même article précise que 
« La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté 
est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs 
religieuses, morales et culturelles de la Nation ».  

Il existe, de manière assez schématique, deux formules de mise en œuvre de la 
liberté de communication audiovisuelle. Selon une première approche, une telle 
liberté ne peut être garantie lorsque la puissance publique s'arroge le pouvoir d'en 
soumettre l'exercice au régime de l'autorisation administrative préalable. S'agissant 
d'une forme d'exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et 
d'expression, elle ne peut être conditionnée par un quelconque agrément 
administratif. Il suffit en effet que la création de tout service thématique de 
communication audiovisuelle obéisse au régime de la simple déclaration. C'est la 
solution retenue par le législateur algérien en matière de presse écrite lors de 
l'adoption de la loi du 3 avril 19901.  

Quant à la seconde formule, elle vise à soumettre la liberté de la communication 
audiovisuelle à un contrôle ex ante qui permet aux pouvoirs publics d’en limiter 
l’exercice à travers l’autorisation administrative préalable, délivrée soit par un organe 
du gouvernement, soit par une autorité de régulation. C’est sur cette voie que s’est 
engagé le législateur algérien, que ce soit dans le cadre de la loi de 1990 relative à 
l'information ou en application de la loi organique relative à l'information et la loi 
relative à l'activité audiovisuelle. Si celle-ci dispose en son article 2 que « L'activité 
audiovisuelle est librement exercée dans le respect des principes énoncés par les 
dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012, celles de la 
présente loi ainsi que de la législation et de la règlementation en vigueur », elle 
restreint l’exercice d’une telle liberté au moyen du procédé de l'autorisation préalable 
: l'article 21 de la loi précise en effet que « Le régime de l'autorisation s'applique à la 
                                                            
1 Celle-ci dispose en effet en son article 3 que « Le droit à l'information s'exerce librement dans le 
respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la 
défense nationale ». Par ailleurs, l’article 14 du texte législatif précise que « L’édition de toute 
publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d’enregistrement et de contrôle de 
véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro ». Le 
texte ajoute que « La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République 
territorialement compétent du lieu de parution de la publication ». 
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diffusion par câble, à l'usage des fréquences radioélectriques par voie hertzienne et 
par satellite, en clair ou par un procédé de cryptage ». En outre, si les services de 
communication audiovisuelle dépendant du secteur public sont organisés en chaînes 
généralistes et en chaînes thématiques, ceux relevant du secteur privé ne peuvent être 
constitués que de chaînes thématiques.      

On relève ainsi que le texte juridique recèle une contradiction dans la mesure où 
si le législateur consacre le principe de la liberté de communication audiovisuelle, 
une telle liberté est remise en cause par les dispositions ayant trait à la procédure de 
l'autorisation préalable. En d'autres termes, la soumission de l'activité audiovisuelle à 
un régime préventif remet en cause le principe même de liberté. A ce titre, on est en 
droit de s'interroger sur la question de savoir si la valeur constitutionnelle de la liberté 
de communication peut s'accommoder d'un régime d’autorisation préalable. Une telle 
interrogation incite à analyser minutieusement les textes pour tenter de percer les 
motivations profondes du législateur. 

Si l'on décortique les textes, on s'aperçoit que c'est au niveau de la loi organique 
que le législateur a balisé la voie du régime préventif qui ouvre la voie à une 
limitation a priori de la liberté de communication audiovisuelle.  

D'abord, l'article 59 de la loi organique dispose « L'activité audiovisuelle est une 
mission de service public. 
Les modes de sujétion du service public sont définis par voie réglementaire ».  

S'agissant du caractère de service public attaché à l'activité audiovisuelle, il 
permet d'en soumettre l'exercice à un ensemble de conditions draconiennes et à un 
régime exorbitant dans la mesure où ce qui est en cause, c'est la prise en charge de 
fonctions qui relèvent en dernier ressort. 

Il est admis que la notion de service public signifie « une activité d'intérêt général 
gérée par l'administration ou par une personne privée qui en a reçu délégation et qui 
est soumise au contrôle de l'administration », ce à quoi il faut ajouter la soumission 
d'une telle activité à un régime dérogatoire au droit commun1.  

Ainsi, la soumission de l'activité audiovisuelle au régime du service public se 
justifie par la volonté du législateur de la soumettre à des règles exorbitantes : 
l'exercice d'une activité de service public obéit en effet à un ensemble de sujétions 
auxquelles sont soumises les personnes qui les prennent en charge comme il implique 
des pouvoirs exorbitants au profit de l'autorité administrative2. 
                                                            
1 Jacques CHEVALLIER, « Essai sur la notion juridique de service public », Publications de la 
faculté de droit d’Amiens, n° 7, 1976,  p. 161. 
2 Voir Rachid ZOUAÏMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, Editions 
Belkeise, Alger, 2012. Du même auteur, « La délégation conventionnelle de service public au profit 
de personnes privées », Idara, n° 41, 2011, pp. 7-31 ; « La délégation unilatérale de service public 
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En second lieu, l'article 63 de la loi organique précise en son alinéa 3 que 
l'exercice d'une activité audiovisuelle (distribution par câble d'émissions 
radiophoniques sonores ou télévisuelles, utilisation des fréquences radioélectriques) « 
constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat », et à ce titre, 
doit être soumis à autorisation. 

Le législateur assimile ainsi l’espace hertzien au domaine public de l’Etat. De 
telles dispositions sont à rapprocher de celles de la loi domaniale qui classe dans le 
domaine public naturel de l’Etat  « l'espace aérien territorial »1.  

L’espace dans lequel se propagent les ondes hertziennes appartient donc à l’Etat. 
En réalité, il s’agit là d’une simple fiction juridique dans la mesure où l’espace aérien 
n’est pas susceptible d’appropriation. C’est donc par simple excès de langage que le 
législateur incorpore l’espace hertzien dans  le domaine public, sans doute faute 
d’une solution plus adéquate et également de manière à en soumettre l’utilisation à un 
régime exorbitant de droit  commun2.  

L'exercice d'une activité audiovisuelle constitue ainsi une activité de service 
public et requiert un usage privatif du domaine public, ce qui justifie, aux yeux du 
législateur, sa soumission à un régime préventif. 

On pourrait être tenté de répliquer que même dans les pays à traditions 
démocratiques, l’activité audiovisuelle est soumise au régime de l'autorisation 
préalable ou de la concession. En réalité  une telle comparaison ne peut être 
entreprise en ce qu’il existe une différence fondamentale entre les deux situations. En 
effet, et si l’on prend le cas français, le Conseil constitutionnel a pu juger que « le 
législateur n'est pas tenu de soumettre l'ensemble de la télévision par voie hertzienne 
au régime juridique applicable aux services publics ni d'adopter un régime de 
concession ; qu'en effet, ce mode de communication ne constitue pas une activité de 
service public ayant son fondement dans des dispositions de nature constitutionnelle ; 
que, par suite et quelle que soit la nature juridique de l'espace hertzien, il est loisible 
au législateur de soumettre le secteur privé de la communication audiovisuelle à un 
régime d'autorisation administrative »3.   

                                                             
au profit de personnes privées », Idara, n° 42, 2011, pp. 49-74 ; « La délégation conventionnelle de 
service public à la lumière du décret présidentiel du 16 septembre 2015 », Revue Académique de la 
Recherche Juridique, n° 1, 2016, pp. 7-35. 
1 Art. 15 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, JORA n° 52 du 2 décembre 
1990, modifiée et complétée par loi n° 08-14 du 20 juillet 2008, JORA n° 44 du 3 août 2008. 
2 Sur la question en droit  français, voir, Roland DRAGO, « Nature juridique de l'espace hertzien », 
in Aspects du droit privé en fin du 20ème siècle : études réunies en l'honneur de Michel de Juglart, 
LGDJ-Monchrestien-Éd. techniques, Paris, 1986, pp. 365-374. 
3 Cons. const., Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de 
communication, considérant 9, http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 
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Contrairement à la situation en matière de presse écrite où la soumission de la 
création d'un quotidien à une autorisation administrative préalable a été jugée 
contraire à la Constitution1, « en matière audiovisuelle au contraire, la Constitution 
permet un tel régime préventif concernant le secteur privé »2.      

Au point de vue du fondement d'une telle position, le Conseil constitutionnel 
estime qu'au vu de l'influence considérable des modes de communication 
audiovisuelle, ces derniers sont susceptibles non seulement de porter atteinte à l'ordre 
public, mais également et surtout de nuire à la liberté d'autrui et à l'expression 
pluraliste des courants de pensée et d’opinion. L'institution d'une autorité de 
régulation dans le secteur de l'audiovisuel a ainsi principalement pour objectif de 
favoriser l'expression plurielle des courants de pensées et d'opinions3. En d’autres 
termes, un tel organe constitue « une garantie légale du pluralisme et ainsi de la 
liberté de communication »4.  
 
2 - Les instruments juridiques de la régulation ex ante 

L’édiction d’un règlement, la délivrance d’un agrément ou d’une autorisation, 
participent de l’action ex ante du régulateur sur l’activité concernée5. S’agissant de 
l’Autorité de régulation de l'audiovisuel, dans la mesure où le législateur adopte un 
régime préventif, elle reçoit compétence pour exercer un contrôle a priori sur 
l’activité audiovisuelle comme le législateur lui reconnaît un pouvoir réglementaire 
limité. 
 
a - Le contrôle ex ante de l’exercice de l’activité audiovisuelle 

En vertu de l'article 56 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, 
« La distribution par câble d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi 
que l'utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisations et 

                                                            
1 Cons. const., Décision n° 84-181 DC, 10-11 octobre 1984,  Loi visant à limiter la concentration et 
à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, considérant 81, JORF 
du 13 octobre 1984, p. 3200. 
2 Pierre de MONTALIVET, « La constitution et l’audiovisuel », Les nouveaux cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 36, 2012, p. 8. 
3 Cons. const., Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication, considérant 26, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/ 
4 Pierre de MONTALIVET, « Constitution et autorités de régulation », RDP, n° 2, 2014, p. 320. 
5 Voir, Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Le couple Ex Ante – Ex Post, justificatif d’un droit 
spécifique et propre de la régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (dir.), Les engagements 
dans les systèmes de régulation, coll. "Droit et Economie de la Régulation", vol. 4, Presses de 
Sciences-Po / Dalloz, Paris, 2006, pp. 33-48. 
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obéissent à un cahier général des charges établi par l'administration, le Conseil 
supérieur de l'information consulté. 
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine de l'Etat ». 

En outre, l'article 61 du même texte législatif dispose : « Le Conseil supérieur de 
l'information délivre les autorisations et élabore les cahiers particuliers des charges 
relatifs à l'usage des fréquences radioélectriques et télévisuelles tel que prévu à 
l'article 56 ci-dessus »1. 

De telles dispositions montrent l'étendue des attributions de l'organe en matière de 
régulation du secteur. En revanche, la loi de 2014 relative à l'activité audiovisuelle 
opère un revirement en ce sens que l’Autorité de régulation de l’audiovisuel est 
dépossédée de pratiquement l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur 
de l'information et ce, au profit du pouvoir exécutif qui exerce le véritable pouvoir en 
matière de régulation ex ante. 

En vertu de l'article 3 de la loi, « L'activité audiovisuelle est exercée par : 
- les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle 
relevant du secteur public ; 
- les entreprises, les institutions et les organismes du secteur public autorisés ; 
- les institutions et les sociétés de droit algérien autorisées ». 

En outre, selon les termes de l'article 17 de la loi, « Est considéré comme service 
de communication audiovisuelle autorisé tout service thématique de diffusion 
télévisuelle ou de diffusion sonore, créé par décret dans les conditions prévues par les 
dispositions de la présente loi ». 

A la suite de la création du service de communication audiovisuelle, l'Autorité de 
régulation de l'audiovisuel recueille les candidatures des personnes morales 
intéressées. A ce titre, l’article 22 de la  relative à l'activité audiovisuelle dispose : 
« La procédure relative à l'octroi de l'autorisation est mise en œuvre par l'Autorité de 
régulation de l'audiovisuel au moyen d'un appel à candidature, selon des conditions et 
modalités fixées par voie réglementaire ». 

L’appel à candidature relève de la compétence du ministre chargé de la 
communication qui le notifie au président de l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel. Ce dernier en assure la diffusion pendant une durée de trente (30) 
jours2. 

                                                            
1 Voir, Cahier général des charges définissant les conditions techniques relatives à l'usage des 
fréquences radioélectriques pour la diffusion par ondes hertziennes de programmes radiophoniques 
et/ou télévisuels, ainsi que de la distribution par câble d'émissions sonores et/ou télévisuelles, 
annexé au décret exécutif n° 92-137 du 7 avril 1992, JORA n° 26 du 8 avril 1992. 
2 Décret exécutif n° 16-220 du 8 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités de mise en 
œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de 
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A l'issue de cette première phase, l'Autorité de régulation instruit les candidatures 
et organise une audition publique des candidats dont le dossier est recevable. Pour 
mener à bien une telle opération, l'Autorité de régulation fixe par décision les critères 
lui permettant de noter et classer les offres retenues.  

Par ailleurs, elle vérifie que les candidats remplissent les conditions posées par la 
loi : à titre non exhaustif, on relève l'exigence de la nationalité algérienne de tous les 
actionnaires de la personne morale de droit algérien, de la jouissance par ces derniers 
de leurs droits civils, de l'exclusivité nationale du capital social, de la présence de 
journalistes professionnels et de personnes professionnelles parmi les actionnaires. 

En outre, il appartient aux candidats de justifier de l'origine des fonds investis, ce 
qui permet à l’Autorité de régulation de s’assurer que les fonds visés ne proviennent 
pas d’activités illicites et que les personnes concernées ne visent pas, à travers 
l’investissement, à mettre en en œuvre une opération de blanchiment d’argent1.  

Dès la clôture de la phase d'audition des candidats, l'Autorité de régulation établit 
un procès-verbal dans lequel elle se prononce sur les candidatures retenues. Enfin, les 
procès-verbaux « sont accompagnés d’un rapport exhaustif sur la mise en œuvre de la 
procédure d’appel à candidature établi par le président de l’autorité de régulation de 
l’audiovisuel et sont soumis pour appréciation au ministre chargé de la 
communication »2.      

A l'issue de cette seconde phase, les candidats retenus bénéficient d’une 
autorisation qui constitue, selon les dispositions de la loi, « l'acte par lequel l'autorité 
concédante accorde par décret la création d'un service de communication 

                                                             
communication audiovisuelle thématique, JORA n° 48 du 17 août 2016. Un appel à candidature a 
été lancé par arrêté du 31 juillet 2017 portant lancement de l'appel à candidature pour l'octroi 
d'autorisations de création de services de diffusion télévisuelle thématiques, JORA n° 56 du 28 
septembre 2017. Toutefois, le texte en cause a été abrogé par arrêté du 30 octobre 2017 portant 
abrogation de l’arrêté du 31 juillet 2017 portant lancement de l’appel à candidature pour l’octroi 
d’autorisations de création de services de diffusion télévisuelle thématiques, JORA n° 64 du 7 
novembre 2017. 
1 Voir, loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme, JORA n° 11 du 9 février 2005, modifiée et complétée par 
ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012, JORA n° 8 du 15 février 2012 ; modifiée et complétée par 
loi n° 15-06 du 15 février 2015, JORA n° 8 du 15 février 2015. Voir, Rachid ZOUAÏMIA, 
« Blanchiment d'argent et financement du terrorisme : l'arsenal juridique », Revue Critique de Droit 
et Sciences Politiques, n° 1, 2006, pp. 5-24. 
2 Art. 19 du décret exécutif n° 16-220 du 8 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités de 
mise en œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de 
communication audiovisuelle thématique, JORA n° 48 du 17 août 2016. 
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audiovisuelle thématique, conformément aux dispositions de la loi organique n° 12-
05 du 12 janvier 2012 »1.  

Dès l'attribution du titre, le bénéficiaire est tenu de verser la contrepartie 
financière de l'autorisation2 et de conclure avec l'Autorité de régulation une 
convention dont l'objet consiste à préciser les conditions de l'exploitation du service 
de communication audiovisuelle. 

Ainsi, l’autorisation relève de la compétence du gouvernement et l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel joue simplement un rôle d'expertise et de conseil.  

Toutefois, on relève que l'Autorité de régulation ne se contente pas de jouer un 
rôle consultatif. En effet, elle jouit d'un véritable pouvoir d'appréciation dans la 
mesure où non seulement elle établit des grilles de notation lui permettant de classer 
les offres retenues, mais elle dispose également d'un large pouvoir d'appréciation des 
capacités des candidats, s'agissant notamment de l'expérience de ces derniers dans les 
activités audiovisuelles, la contribution des concernés à la production nationale des 
programmes, « le financement et les perspectives de croissance des ressources au 
profit de l'activité audiovisuelle »3.       

Par ailleurs, et dans la mesure où les décisions de l'organe sont susceptibles de 
faire grief, comme dans le cas de rejet d'une candidature, la loi prévoit que ces 
dernières, qui doivent être motivées, « sont susceptibles de recours conformément à 
la législation en vigueur »4.  

Enfin, et en vertu de l'article 55 de la loi relative à l'activité audiovisuelle, 
l’Autorité de régulation « octroie les fréquences mises à sa disposition par 
l'organisme public chargé de la télédiffusion, en vue de la création de services de 
communication audiovisuelle terrestre dans le cadre des procédures définies » par la 
loi.  
 

                                                            
1 Art. 20 de la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle qui reprend les 
dispositions de la loi organique relative à l'information qui précise en son article 63 que « La 
création de tout service thématique de communication audiovisuelle, la distribution par câble 
d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l'utilisation des fréquences 
radioélectriques sont soumises à autorisation attribuée par décret ». 
2 Voir, décret exécutif n° 16-221 du 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement de 
la contrepartie financière liée à l’autorisation de création d’un service de communication 
audiovisuelle thématique, JORA n° 48 du 17 août 2016. 
3 Art. 25 de la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. 
4 Art. 21 de la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. C’est le Conseil 
d’Etat qui est compétent pour connaître de tels recours en ce que l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel relève de la catégorie des institutions publiques nationales visées à l'article 9 de la loi 
organique n° 98-01 du 30 mai 1998 modifiée et complétée relative aux compétences, à 
l'organisation et au fonctionnement du conseil d'Etat. 
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b- Le pouvoir réglementaire symbolique 
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel participe d'abord au pouvoir 

réglementaire exercé par le gouvernement. La loi relative à l'activité audiovisuelle 
prévoit en effet qu'elle formule des avis sur tout projet de texte législatif ou 
réglementaire concernant l'activité audiovisuelle. En outre, elle est consultée par le 
pouvoir exécutif pour formuler avis ou propositions sur la fixation des redevances 
d'usage des fréquences radioélectriques dans les bandes attribuées au service de 
radiodiffusion 

L'Autorité de régulation se voit reconnaître par ailleurs un véritable pouvoir 
réglementaire1 dans le cadre de la mise en œuvre « d'une nouvelle conception de 
l’exercice de l’autorité étatique »2.  

En vertu des dispositions de l'article 55 de la loi relative à l'activité audiovisuelle, 
l'organe l'Autorité de régulation : 
« - fixe les conditions dans lesquelles les programmes de communication 
audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des émissions de télé-
achat ; 
- fixe les règles relatives à la diffusion des messages d’intérêt général émis par les 
pouvoirs publics ». Dan ce cadre, elle fixe les conditions de diffusion des messages 
d’intérêt général et des communiqués ayant pour objet de maintenir l’ordre public 
que les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de 
diffuser3. 

                                                            
1 Sur la question en Algérie, voir Rachid ZOUAÏMIA, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire 
des autorités administratives indépendantes en Algérie », Revue Critique de Droit et Sciences 
Politiques, n° 2, 2011, pp. 7-39. Sur la question en France, José LEFEBVRE, « Un pouvoir 
réglementaire à géométrie variable », in Nicole DECOOPMAN (dir.), Le désordre des autorités 
administratives indépendantes. L’exemple du secteur économique et financier, PUF, Coll. Ceprisca, 
Paris, 2003, pp. 97-110 ; David CAPITANT, « Le pouvoir réglementaire des autorités 
administratives indépendantes », IVD3, France, www.law.uu.nl/priv/aide.fr/ ; Arnaud HAQUET, « 
Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes. Réflexions sur son objet et sa 
légitimité », in Yves Charles ZARKA (dir), Repenser la démocratie, Armand Colin, Paris, 2010, 
pp. 447-471 ; Maud VIALETTES, « La compétence réglementaire des autorités administratives 
indépendantes sous le contrôle du juge administratif », AJDA, 2011, p. 337. 
2 Arnaud HAQUET, « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes. 
Réflexions sur son objet et sa légitimité », in Yves Charles ZARKA (dir.), Repenser la démocratie, 
op. cit. p. 447. 
3 Art. 33 du décret exécutif n° 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant 
les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, JORA n° 48 du 
17 août 2016. 
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- Enfin, l'Autorité de régulation établit la signalétique applicable aux programmes en 
fonction des catégories de personnes et ce, dans le but de veiller à la protection de 
l'enfance et de l'adolescence1. 

A ce titre, rien ne permet de comparer de telles attributions assez symboliques 
dans le domaine réglementaire par rapport à celles, par exemple, du Conseil de la 
monnaie et du crédit ou même de l'ancien Conseil supérieur de l'information. 
S'agissant de ce dernier, en effet, et sous l'empire de la loi de 1990 relative à 
l'information, le Conseil supérieur de l'information disposait de compétences plus 
larges. En effet, il était doté d'un pouvoir réglementaire dont l'exercice s'étendait à 
diverses matières en ce qu'il était chargé :   
- d'élaborer les cahiers particuliers des charges relatifs à l'usage des fréquences 
radioélectriques et télévisuelles2 ; 
« - de préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l'expression des divers 
courants d'opinion ; 
- de fixer par ses décisions, les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de 
programmation et de diffusion des écrits et émissions relatifs aux campagnes 
électorales ; 
- de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, 
aides et subsides accordés par l'Etat aux organes d'information »3. 
 
B – La régulation ex post ou a posteriori 

Pour que l'organe remplisse son office de régulation, le législateur le dote des 
compétences nécessaires à la prise en charge de ses missions : il s'agit essentiellement 
de la sauvegarde des libertés publiques et fondamentales des individus et du 
pluralisme des opinions. Toutefois, il n'est pas exclu que l'organe exerce des pouvoirs 
dans une perspective de véritable régulation économique de l'activité audiovisuelle en 
ce qu'elle constitue, en dernière instance, une activité économique et qu'à ce titre, elle 
doit être soumise aux règles de la concurrence.  

     
1 – La régulation ex post : une nécessité ? 

On a pu écrire que « Certains secteurs ne peuvent pas se réguler eux-mêmes, 
c'est-à-dire produire par leurs seules forces leurs équilibres »4. C’est notamment le 
                                                            
1 Art. 37 du décret exécutif n° 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant 
les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, op. cit. 
2 Art. 61 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 précitée. 
3 Ibid. Art 59. 
4 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Ambition et efficacité de la régulation économique », Revue de 
droit bancaire et financier, n° 6, 2010, Etudes n° 34, p. 61. 
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cas de l'activité audiovisuelle qui a toujours été soumise au monopole de l'Etat. Le 
passage du monopole à un régime libéral requiert la mise en place de mécanismes 
destinés à accompagner l'investissement du secteur privé dans le domaine mais 
également garantir l'ouverture des médias publics à l'expression plurielle des 
différents courants d'opinions et de pensées. Au stade de l'ouverture du secteur 
audiovisuel en Algérie, on perçoit ainsi le caractère illusoire d’un mécanisme 
d’autorégulation apte à produire des règles de conduite et à en sanctionner la 
violation1.  

Le choix d’une autorité de régulation répond ainsi à des besoins liés à la 
spécificité du secteur de l'audiovisuel. Il s’agit d’un cadre institutionnel destiné non 
seulement à accompagner l'émergence de chaînes télévisuelles ou sonores et 
promouvoir le champ audiovisuel, mais également à soustraire le secteur public à la 
mainmise du pouvoir politique. A ce titre, l'institution d'une autorité de régulation du 
secteur doit être envisagée dans un cadre plus large : celui de la démocratisation du 
secteur audiovisuel. Dans cette perspective, la régulation doit être considérée comme 
l’option pour maintenir en équilibre la nouvelle architecture audiovisuelle pluraliste. 

Par ailleurs, on ne peut légitimement ériger la liberté de communication 
audiovisuelle en dogme sacré en ce sens où elle doit être confrontée avec d’autres 
composantes du système démocratique. Comme le fait remarquer une auteure, « Les 
libertés fondamentales n’ont de sens que dans leur confrontation avec le système 
démocratique dans son ensemble, lequel ne se réduit pas à une juxtaposition de 
libertés »2. 

L’institution d’une autorité de régulation peut ainsi se justifier par la nécessité de 
concilier l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle avec les objectifs de 
valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la 
liberté d'autrui et le pluralisme3.  

Comme le souligne un auteur, l’exigence du pluralisme se situe à deux niveaux : 
le pluralisme externe, soit la mise en place d’un dispositif « anti-concentration », le 
pluralisme interne, « c’est-à-dire le pluralisme qui tend à permettre l’expression des 
différents courants d’opinion et de pensée à l’intérieur d’un même média »4. 

                                                            
1 Sur la question, voir Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Pourquoi des autorités de régulation ? », 
in Le Politique saisi par l’économie, Club Ulysse, Economica, Paris, 2002, p. 276. 
2 Clémence DUMONT, « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une autorité de régulation 
indépendante », Courrier hebdomadaire du CRISP, 9/2010, p. 80. 
3 Voir, Jacques CHEVALLIER, « Constitution et communication », D. 1991, pp. 247-256. 
4 Charles DEBBASCH, « La liberté de la communication audiovisuelle en France », Revue 
Internationale de Droit Comparé, n° 2, 1989, p. 309. 



Revue Académique de la Recherche Juridique RARJ
  

777 Volume 17, Numéro 01-2018
ZOUAÏMIA  Rachid, L’autorité de régulation de l’audiovisuel, pp.745-790. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

On retrouve ces deux facettes du pluralisme dans la loi relative à l’activité 
audiovisuelle : 
- S’agissant du pluralisme externe, la loi relative à l'activité audiovisuelle dispose en 
son article 23 : « Une personne physique ou morale privée de droit algérien ne peut 
pas être actionnaire dans plus d'un service de communication audiovisuelle ». Quant à 
l'article 45, il précise : « Un même actionnaire ne peut détenir directement ou par 
d'autres personnes, y compris les ascendants et descendants du 4ème degré, plus de 
quarante pour cent (40 %) du capital social ou des droits de vote d'une même 
personne morale titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de 
communication audiovisuelle ». L'article 46 du même texte législatif précise : 
« Aucune autorisation d'exploitation d'un service de diffusion sonore ou télévisuelle 
n'est délivrée à une personne morale déjà titulaire d'une autorisation d'exploitation 
d'un service de communication audiovisuelle ».  

L’Autorité de régulation de l'audiovisuel est à ce titre chargée de veiller à ce que 
l’interdiction des opérations de concentration soit effective dans le secteur. Ici, le 
droit de la concurrence ne peut à lui seul servir de parade dans la mesure où si la 
concurrence n'est pas une fin en soi mais constitue plutôt un moyen permettant de 
remédier aux dysfonctionnements du marché, elle est considérée comme une fin en 
soi dans le cas spécifique de l'activité audiovisuelle dans la mesure où la loi prohibe 
toute forme de concentration des entreprises de communication télévisuelle ou sonore 
au nom de la sauvegarde du pluralisme des idées. C'est ainsi qu'en cas de transfert de 
la propriété d'une entreprise du secteur, la loi impose aux propriétaires de solliciter 
l'accord de l'autorité concédante qui décide, sur avis motivé de l'Autorité de 
régulation audiovisuelle. L'Etat peut, dans pareilles circonstances et aux termes de 
l'article 33 de la loi, exercer un droit de préemption.   
- S'agissant du pluralisme interne, « l'autorité de régulation veille au parfait équilibre 
des temps de parole entre les différentes tendances de la société, ce qui est le cas des 
télés et des radios généralistes »1. Dans cette perspective, les différents courants 
d'expression doivent pouvoir s'exprimer à travers les chaines publiques et privées de 
manière égale. A titre d’exemple, l'article 48 de la loi de 2014 dispose: « Le cahier 
des charges générales prévoit, notamment, les prescriptions permettant (…) de 
respecter le pluralisme partisan et le pluralisme des courants de pensée et d’opinion 
dans les programmes de diffusion sonore et télévisuelle ». En d’autres termes « Les 
entreprises de communication, surtout celles du secteur public, doivent faire une 

                                                            
1 David KESSLER, « Les médias sont-ils un pouvoir ? », Pouvoirs, n° 143, 2012, p. 107. 
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place, à la fois dans l'information et dans leurs programmes, à l'expression des 
différents courants de pensées et d'opinions, qu'ils soient politiques, syndicaux … »1.  

C'est ainsi que parmi les missions fixées à l'Autorité de régulation de 
l'audiovisuel, il y a lieu de mentionner spécialement celles de veiller, en application 
de l'article 54 de la loi relative à l'activité audiovisuelle :    
- à l'impartialité des personnes morales exploitant les services de communication 
audiovisuelle relevant du secteur public ; 
- à ce que tous les genres de programmes présentés par les éditeurs de services de 
communication audiovisuelle reflètent la diversité culturelle nationale ; 
- au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion dans les 
programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment lors des 
émissions d’information politique et générale. 

Le décret exécutif portant cahier des charges reprend les dispositions de la loi et 
précise en son article 10 que les responsables des services de communication 
audiovisuelle sont tenus de veiller à « garantir dans le contenu des programmes 
diffusés, l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du 
principe d’égalité de traitement, d’honnêteté et d’indépendance, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur »2.  

Par ailleurs, l’institution d’une autorité de régulation indépendante se justifie par 
la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts que ne manque pas de susciter l’attribution 
d’une telle mission au ministre chargé de la communication et ce, en raison 
notamment de l’existence d’entreprises audiovisuelles relevant du secteur public et 
dépendant du gouvernement. La règle du non-cumul opérateur/régulateur disqualifie 
le ministre de la charge de la régulation du secteur, faute de quoi il serait soupçonné 
d’utiliser son pouvoir pour mettre en avant les intérêts des entreprises du secteur 
public. A ce titre, l'institution d'une autorité de régulation permet d’éviter les conflits 
d’intérêts et est censée garantir une régulation impartiale du secteur3. 

On est tenté de conclure que la création de l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel peut être analysée comme la consécration d’une garantie fondamentale 
pour l’exercice d’une liberté publique dans la mesure où la création d’un organe 

                                                            
1 Pierre de MONTALIVET, « La constitution et l’audiovisuel », op. cit. p. 9. 
2 Art. 10 du décret exécutif n° 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant 
les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, op. cit. 
3 Voir, Hubert DELZANGLES, « L’indépendance des autorités administratives indépendantes 
chargées de réguler des marchés de services publics : éléments de droit comparé et européen », 
Droit et société, n° 2, 2016, p. 302. 
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indépendant révèle la volonté des pouvoirs publics de se démarquer d’une politique 
de contrôle et de mise au pas de la liberté de communication audiovisuelle1.  

En réalité, et à la lecture des dispositions de la loi organique relative à 
l’information et de celles de la loi relative à l’activité audiovisuelle, on s’aperçoit, au 
contraire, que l’institution d’une telle autorité de régulation ne remet point en cause la 
volonté des pouvoirs publics de s’assurer un contrôle étroit de la liberté de 
communication audiovisuelle en ce que l'organe en cause n'est en définitive qu'une 
simple excroissance du pouvoir exécutif qui reste maître du jeu. La radiodiffusion 
comme la télévision sont en effet « perçues comme des armes indispensables à la 
panoplie gouvernementale »2 et à ce titre doivent rester sous le contrôle étroit du 
pouvoir exécutif.  

 
2 - Les modalités de la régulation ex post 

Au même titre que les autres organes de régulation institués dans le domaine 
économique et financier, l’Autorité de régulation de l'audiovisuel est dotée de 
diverses compétences. On peut les regrouper en trois catégories : elle dispose d’abord 
de pouvoirs de contrôle a posteriori des entreprises du secteur, on relève en outre des 
pouvoirs de règlement des différends et enfin des pouvoirs de sanction. 
 
a - Les pouvoirs de contrôle   

L’Autorité de régulation veille au respect par les entreprises audiovisuelles de la 
législation et de la réglementation qui leur sont applicables. A ce titre, la loi de 2014 
prévoit diverses mesures destinées à lui permettre d’exercer son pouvoir de contrôle :  
- D’abord, l’Autorité de régulation est autorisée à recueillir auprès des entreprises 
concernées toutes les informations qu’elle juge utiles pour s'assurer du respect de 
leurs obligations. A ce titre, les responsables des services de communication 
audiovisuelle sont tenus de répondre à toutes ses sollicitations comme ils se doivent 

                                                            
1 En France, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’affirmer que « la désignation d'une autorité 
administrative indépendante du Gouvernement pour exercer une attribution aussi importante au 
regard de la liberté de communication que celle d'autoriser l'exploitation du service radiotélévision 
mis à la disposition du public sur un réseau câblé constitue une garantie fondamentale pour 
l'exercice d'une liberté publique ». Voir, Cons. const. Décision n° 84-173 DC du 26 juillet 1984, Loi 
relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau 
câblé, considérant 4, JORF du 28 juillet 1984, p. 2496. 
2 Jacques CHEVALLIER, « L'évolution du système audiovisuel français : ruptures et Continuités », 
Quaderni, n° 10, 1990, p. 21. 
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de communiquer à l’organe, à sa demande, tout document ou information lui 
permettant d’exercer le contrôle du respect par les opérateurs de leurs obligations1. 
- S’agissant des modifications apportées à la composition du capital social de la 
société et/ou de l’actionnariat, elles doivent être obligatoirement communiquées par 
écrit à l’Autorité de régulation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de 
l’opération2. En outre, tout changement relatif aux coordonnées de la chaîne (siège 
social, téléphone, fax, adresse électronique, etc ...), doit être porté à la connaissance 
de l’Autorité de régulation et ce, dans un délai de dix (10) jours et par lettre 
recommandée avec accusé de réception3.   
- L’autorité de régulation de l’audiovisuel peut à tout moment procéder au contrôle 
du contenu des émissions. « Les responsables des services de communication 
audiovisuelle s’engagent à permettre à l’Autorité de régulation de l’audiovisuel de 
procéder au contrôle sur site, par ses représentants ou par toute personne désignée par 
elle, du respect des obligations prévues dans le présent cahier des charges, les cahiers 
des charges particuliers et les conventions »4. 
Par ailleurs, les responsables concernés sont tenus de conserver pendant une durée de 
trois (3) mois l’enregistrement de la totalité de leurs programmes diffusés5. 
Dans le cas d'un service d’un service de communication audiovisuelle crypté, le 
titulaire de l’autorisation « est tenu de fournir à l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel tous les éléments qui lui permettent l’accès permanent au contenu des 
programmes diffusés »6. 

De telles charges permettent à l'Autorité de régulation de s’assurer, notamment, 
du respect des quotas de programmes fixés dans le cahier des charges générales. 
- Au plan financier, l’Autorité de régulation est rendue destinataire du bilan 
comptable et des comptes de l’exercice échu de l’entreprise audiovisuelle ainsi que 
des rapports des commissaires aux comptes. De telles dispositions permettent à 
l’organe de régulation de veiller à la transparence des règles économiques de 
fonctionnement des entreprises en cause7. 

                                                            
1 Art. 81 et 84 du décret exécutif n° 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des charges générales 
fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, op. cit. 
2 Art. 44 de la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. 
3 Art. 82 du décret exécutif n° 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant 
les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, op. cit. 
4 Ibid. Art. 85. 
5 Ibid. Art. 40. 
6 Art. 39 de la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. 
7 Art. 87 du décret exécutif n° 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant 
les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, op. cit. 
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- Si l’autorisation est incessible en ce qu’elle est délivrée au nom de la personne 
morale retenue et est exclusive à son bénéficiaire, il reste que les entreprises 
exploitant un service de communication audiovisuelle peuvent faire l’objet d’un 
transfert de propriété. Dans la mesure où l’intuitu personae joue un rôle majeur dans 
la délivrance de l’autorisation, l’Autorité de régulation vérifie que le transfert ne 
contrevient pas aux dispositions de la loi.  Dans ce cas de figure, elle exerce les 
compétences qui lui sont fixées par les textes, soit veiller à l’interdiction de la 
concentration des services de communication sous l’influence d’un même 
propriétaire. 
 
b - Les pouvoirs de règlement des différends 

Pour accomplir ses missions, l'Autorité de régulation dispose, selon les termes de 
l'article 55 de la loi relative à l'activité audiovisuelle, du pouvoir de règlement des 
différends. A ce titre elle : 
« - arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de 
communication audiovisuelle, soit entre elles, soit avec les usagers ; 
- instruit les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou 
des associations et toute autre personne physique ou morale, faisant état de violation 
de la loi par une personne morale exploitant un service de communication 
audiovisuelle ». 

Au même titre que d'autres textes institutifs des autorités de régulation qui font 
explicitement référence aux fonctions arbitrales dévolues à de tels organes, la loi du 
24 février 2014 investit l'Autorité de régulation de l'audiovisuel du pouvoir d'arbitrer 
des différends. De telles dispositions, qui traitent de fonction arbitrale, ne sont pas à 
l'abri de la critique.   

On le sait, l'arbitrage « vise la constitution du tribunal et la mise en place d'une 
procédure dont les éléments essentiels sont contractuellement décidés  par les parties 
au litige mais qui aboutit à un acte de nature juridictionnel, rendu par des arbitres 
privés qui tranchent le différend en tant que juges »1.  

En somme, et au sens strict, il s’agit d’un mode alternatif de règlement au moyen 
duquel les parties à un contrat décident de recourir à des personnes privées en vue de 
régler leurs différends. L’arbitre tient ainsi ses pouvoirs de la volonté des parties qui, 
en recourant à des personnes privées, choisissent de ne pas soumettre leurs différends 
au juge étatique.  

                                                            
1 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Arbitrage et droit de la régulation », in Marie-Anne FRISON-
ROCHE (dir.), Les risques de régulation, Presses de Sciences Po & Dalloz, Paris, 2005, p. 224. 
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Si le recours à l'arbitrage n'est pas exclu dans les secteurs régulés, il reste que 
dans le cas des litiges susceptibles de surgir entre entreprises opérant dans de tels 
secteurs et dans la mesure où il s’agit d’un arbitrage interne entre sociétés de droit 
algérien, ce dernier ne peut méconnaître les dispositions du Code de procédure civile 
et administrative qui en subordonnent la mise en place à l'existence d'une convention. 
Dans le cas du règlement des différends devant des autorités de régulation, on est à 
l’évidence en dehors de la sphère contractuelle à laquelle fait référence la législation. 
C’est le législateur qui confère à de telles autorités le pouvoir de régler les différends 
entre opérateurs et ce, en l’absence de toute manifestation de la volonté des parties. A 
ce titre, c’est par excès de langage que le législateur fait référence aux fonctions 
arbitrales dévolues à l'Autorité de régulation de l'audiovisuel. Il s’agit en réalité de 
fonctions contentieuses qui apparentent le régulateur « à un juge civil »1.  

On le voit, l'Autorité de régulation dispose de compétences originales en la 
matière qui l’apparentent à une véritable juridiction. Comme l'exprime un auteur, 
« L'évolution du droit de la régulation transforme à l'occasion les régulateurs en 
juridictions, non seulement à travers la mission désormais bien assise de répression et 
de rappel à l'ordre, mais encore par la fonction de règlement des différends »2.  

Une telle thèse a été soutenue par une partie de la doctrine qui, en faisant appel à 
un critère fonctionnel, estime que dans la mesure où l'autorité de régulation est dotée 
du pouvoir de trancher des litiges au même titre que le fait une juridiction ordinaire, 
elle constitue une véritable juridiction.  

En réalité, la doctrine aboutit à de telles conclusions à la suite d'une confusion 
entre fonction juridictionnelle et fonction contentieuse. Si les fonctions 
juridictionnelles relèvent du juge, il existe des fonctions qui leur sont apparentées et 
qui relèvent de la compétence d'autorités administratives. On a pu les qualifier de 
fonctions arbitrales, quasi-juridictionnelles ou enfin para-juridictionnelles. En réalité, 
il s'agit de fonctions contentieuses. Certes, les deux types de fonctions ont pour objet 
de résoudre un litige en droit, toutefois, seules les fonctions juridictionnelles sont 
exercées par le juge tandis que les fonctions contentieuses peuvent être exercées par 
des organes administratifs.  

En conclusion, les décisions prises par les organes en charge du règlement des 
différends ne constituent ni des sentences arbitrales, ni des jugements : il s'agit de 
décisions administratives particulières, cette particularité étant liée à la fonction 
                                                            
1 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Pourquoi des autorités de régulation ? », in Le Politique saisi 
par l’économie, op. cit. p. 283. 
2 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Le pouvoir du régulateur de régler les différends. Entre office de 
régulation et office juridictionnel civil », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (dir.), Les risques de 
régulation, op. cit. p. 270. 
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contentieuse qu'exercent de tels organes dans le cadre de la mission de régulation des 
secteurs soumis à leur autorité.  

Le caractère multidimensionnel de la régulation exige ainsi que l'autorité de 
régulation puisse bénéficier d'une palette de pouvoirs parmi lesquels la fonction 
contentieuse de règlement des différends n'est que l'un des aspects de ces 
compétences régulatoires. Si la loi confie la mission de règlement des litiges à des 
autorités administratives, il ne le fait pas seulement au profit des opérateurs pour des 
raisons de célérité et d'efficacité : un tel règlement des litiges au sein du secteur 
emporte des effets qui dépassent les intérêts étroits des parties.  

Ce pouvoir de règlement des différends « marque l’intervention grandissante de 
l’administration dans les relations commerciales privées pour résoudre des problèmes 
concrets de concurrence lorsque les sanctions ex post de l’Autorité de la concurrence 
ne seraient pas jugées suffisamment efficaces ». En outre, une autre raison, liée à la 
première, semble justifier l'attribution d'une telle fonction aux autorités de régulation 
indépendantes : « les insuffisances du droit privé. Celui-ci ne permet pas, en effet, de 
répondre aux problèmes que posent les secteurs régulés, si bien qu’il a semblé 
indispensable de créer cette nouvelle fonction juridique »1. Dans le cas de 
l'audiovisuel, « les décisions de règlement des différends ont pour objectif de faire 
respecter l’objectif de pluralisme que le législateur et la Constitution requièrent du 
secteur »2.  

Lorsqu’une autorité de régulation intervient en vue de régler des différends entre 
opérateurs, elle agit ainsi dans le cadre de ses missions de régulation du secteur en 
mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique qui lui sont reconnues par la 
loi. Les décisions qui en émanent sont ainsi de nature administrative3.  

C'est la solution retenue par le Conseil constitutionnel français qui a pu relever 
que « les décisions de l’Autorité de régulation des télécommunications, autorité 
administrative, prises en application des I et II de l’article L. 36-8 du Code des postes 
et télécommunications qui s’imposent aux parties qui ont saisi cette autorité, 

                                                            
1 Thomas PERROUD, « Les raisons de l’attribution d’une fonction de règlement des différends aux 
autorités de régulation : une comparaison France – Royaume-Uni », Droit et société, vol. 93, n° 2, 
2016, p. 328. 
2 Ibid. p. 332. 
3 Voir, Rachid ZOUAÏMIA, « Les fonctions arbitrales des autorités administratives 
indépendantes », in L'exigence et le droit. Mélanges en l'honneur du professeur Mohand Issad, 
AJED Edition, Alger, 2011, pp. 541-577 ; Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation 
indépendantes face aux exigences de la gouvernance, Editions Belkeise, Alger, 2013, pp. 134-153. 
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constituent des décisions exécutoires prises dans l’exercice de prérogatives de 
puissance publique »1.  

C'est également la solution retenue par le législateur algérien : les décisions de 
l’Autorité de régulation de l'audiovisuel sont susceptibles de recours devant le juge.  
 
c - Les pouvoirs de sanction 

Avant d'exposer les différentes sanctions applicables aux entreprises 
audiovisuelles, il est nécessaire de faire la distinction entre mesures de police et 
sanctions proprement dites. 

Dans un premier cas de figure, l'entreprise audiovisuelle s'expose au retrait de 
l'autorisation lorsqu'elle n'en a pas n'en a pas fait usage dans les délais fixés par la loi, 
soit une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et six (6) mois pour le 
service de diffusion sonore. Dans un second cas de figure, et en vertu des dispositions 
du décret exécutif du 11 août 2016, en cas d'interruption de la diffusion des 
programmes au-delà d'une durée de soixante jours, l'ARAV adresse un rapport 
motivé à l'autorité concédante en vue du retrait de l'autorisation2. 

Dans ces deux hypothèses, le retrait de l'autorisation relève de la compétence de 
l'autorité concédante, soit le gouvernement. Par ailleurs, lorsque ce dernier procède 
au  retrait du titre juridique pour de tels motifs, sur rapport de l'Autorité de régulation, 
sa décision ne peut être interprétée comme une sanction : il donne acte du fait que 
l’entreprise en cause ne répond plus aux conditions fixées par la loi pour la délivrance 
de l'autorisation. Il s’agit ainsi d’une mesure de police et non d’une sanction. En 
d'autres termes, « la sanction administrative se caractérise par sa finalité répressive : 
elle punit un manquement à une obligation »3, tandis que les mesures administratives 
en cause sont d'ordre préventif : elles ne visent pas à réprimer un manquement à une 
obligation, mais à prévenir une situation où la loi serait battue en brèche. 

La mise en œuvre des mesures de police obéit ainsi à une logique préventive en 
ce qu'elles ne poursuivent pas la finalité répressive de la sanction administrative. Dès 
lors que la même mesure peut ainsi prendre deux colorations différentes, le Conseil 
d'Etat s'est attelé à délimiter les lignes de partage entre mesures de police et 
sanctions, l'intérêt d'une telle distinction résidant dans la dualité de régime applicable, 
notamment au point de vue des exigences procédurales. Dans le cas d'une mesure de 
                                                            
1 Cons. const., Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 portant sur la loi de réglementation des 
télécommunications, considérant 21, JORF du 27 juillet 1996, p. 11400 et s. 
2 Art. 86 du décret exécutif n° 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant 
les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, op. cit. 
3 Mireille DELMAS-MARTY, Catherine TEITGEN-COLLY, Punir sans juger ? De la répression 
administrative au droit pénal administratif, Economica, Paris, 1992, p. 44. 
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police, la décision de retrait est prononcée en dehors du cadre de la procédure 
répressive ordinaire et de ce qu'elle comporte comme garanties au profit des 
personnes concernées1. 

S'agissant de la mise en œuvre de la procédure de sanction, l'Autorité de 
régulation agit dans le cadre de la procédure d'auto-saisine. Comme l'écrit un auteur, 
« L’auto-saisine est maintenant admise comme un élément à part entière des moyens 
d’action de ces autorités »2. Il en est ainsi lorsqu'à la suite du contrôle qu'elle exerce 
sur les bénéficiaires de l'autorisation, elle découvre des manquements imputables à 
l’entreprise concernée. Elle peut agir également à l’issue de plaintes formulées « par 
les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et syndicales 
représentatives de l’activité audiovisuelle, et/ou les associations et toute autre 
personne physique ou morale »3.  

S'agissant des sanctions susceptibles d'être prononcées dans le secteur 
audiovisuel, on relève qu'elles ne peuvent être prononcées qu'à la suite d'une mise en 
demeure. L'ARAV fixe un délai à la personne morale concernée en vue de s'y 
conformer et rend publique ladite mise en demeure. Quant aux différentes sanctions 
susceptibles d'être prononcées, on recense4 : 
 
♦ Les sanctions pécuniaires : En cas de manquements imputables au titulaire de 
l'autorisation, la loi établit une assiette pour le calcul du montant des amendes que 
l’ARAV est habilitée à prononcer : il s'agit du chiffre d'affaires réalisé par 
l'entreprise, d'où le caractère de proportionnalité attaché aux amendes prononcées par 
l'organe. En effet, et en vertu des dispositions de l'article 100 de la loi relative à 
l'activité audiovisuelle, lorsque la personne concernée « ne se conforme pas à la mise 
en demeure à l'issue du délai fixé (...), l'Autorité de régulation de l'audiovisuel 
prononce, par décision, une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 

                                                            
1 Voir, CE, 1er avril 2003, Algerian International Bank c/Gouverneur de la Banque d'Algérie, Revue 
du Conseil d'Etat, n° 3, 2003, p. 135. 
2 Jean-Louis AUTIN, « Autorités administratives indépendantes, démocratie et État de droit », Droit 
et société, n° 2, 2016, p. 292. Voir également, Marie-Anne FRISON-ROCHE, « QPC, autorités de 
concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles », 
LPA, n° 194, 2011, pp. 25-35 ; Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Principe d’impartialité et droit 
d’auto-saisine de celui qui juge », D., 2013, pp. 28-33. 
3 Art. 99 de la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, op. cit. Pour un 
aperçu des modalités de saisine du régulateur en droit comparé, voir, Clémence DUMONT, « La 
mise en œuvre du pouvoir de sanction des régulateurs : perspective comparative », Régulation, n° 
49, 2011, pp. 30-31. 
4 Sur la question en France, voir, Sylvie CLEMENT-CUZIN, « Le pouvoir de sanction du conseil 
supérieur de l’audiovisuel », AJDA, 2001, pp. 111-116 ; Emmanuel DERIEUX, « Le pouvoir de 
sanction du conseil supérieur de l’audiovisuel », LPA, n° 52, 2005, pp. 3-12. 
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deux pour cent (2%) et cinq pour cent (5%) du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au 
cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois ». Lorsque  
surgissent des difficultés pour le calcul du chiffre d'affaires, la loi laisse un large 
pouvoir d'appréciation à l’ARAV pour fixer le montant des amendes en se contentant 
d'en fixer le maximum. Le même article précise en effet en son alinéa 2 : « A défaut 
d'activité antérieure permettant de déterminer le montant de la sanction pécuniaire, 
celui-ci ne peut excéder deux millions de dinars (2.000.000 DA) ». 
 
♦ La suspension : La loi relative à l'activité audiovisuelle prévoit des mesures de 
suspension à un double titre : il s'agit d'abord de la suspension partielle ou totale du 
programme diffusé ; en second lieu, l’ARAV peut prononcer la suspension de 
l’autorisation lorsque les manquements constatés ne concernent pas le contenu des 
programmes.  

Dans ces deux cas de figure, la durée de la suspension ne saurait dépasser un (1) 
mois. De telles mesures de suspension sont prononcées par l’ARAV et, en vertu de 
l'article 101 de la loi, dans le cas où « la personne morale autorisée à exploiter un 
service de communication audiovisuelle ne se conforme pas aux termes de la mise en 
demeure en dépit de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article 100 » de la loi 
précitée. Il reste toutefois que le texte législatif prévoit des situations où la suspension 
de l’autorisation est prononcée sans mise en demeure préalable. Il en est ainsi, selon 
les dispositions de l'article 103 de la loi, en cas d’atteinte « à l’ordre public et à la 
moralité publique » ou « aux prescriptions exigées en matière de défense et de 
sécurité nationales ». 
 
♦ Les sanctions complémentaires : En vertu des dispositions de l'article 106 de la 
loi relative à l'activité audiovisuelle, « L’Autorité de régulation de l’audiovisuel 
ordonne l’insertion dans les programmes diffusés par la personne morale autorisée à 
exploiter le service de communication audiovisuelle d’un communiqué dont elle fixe 
les conditions de diffusion. Ce communiqué est adressé à l’opinion publique ; il 
comporte les manquements de la personne morale à ses obligations légales et 
règlementaires ainsi que les sanctions administratives prononcées à son encontre ». 

De telles dispositions rappellent celles de l’article 45 de l’ordonnance relative à la 
concurrence qui dispose que le Conseil de la concurrence peut ordonner, à titre de 
sanction complémentaire, la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou 
d’un extrait de celle-ci et ce, en sus des sanctions pécuniaires qu'il prononce1. Ainsi, 
une telle mesure constitue une sanction complémentaire en ce sens que, à l’image de 
                                                            
1 Voir, Rachid ZOUAÏMIA, Droit de la concurrence, op. cit. pp. 209-211. 
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ce qu’on a pu relever en droit de la concurrence, l’insertion du communiqué dans les 
programmes diffusés, et qui comporte les manquements et les sanctions 
administratives prononcées, constitue une véritable sanction qui vise d’abord la 
notoriété de l’entreprise qui a une valeur patrimoniale. L'entreprise sera montrée en 
conséquence sous son vrai visage, ce qui constitue pour elle une « mauvaise 
publicité ». En outre, la publicité de la sanction constitue un moyen d’informer les 
usagers, et l’opinion publique d'une manière générale, « en attirant leur attention sur 
la gravité des pratiques pour les inciter à la vigilance »1. 
 
♦ Le retrait de l’autorisation : Il s’agit de la sanction extrême qui a été prévue dans 
plusieurs cas de figure : l’article 102 de la loi relative à l'activité audiovisuelle prévoit 
en effet que le retrait de l’autorisation intervient en cas de cession de l'autorisation, 
lorsque la part de l’actionnariat de la personne concernée excède quarante pour cent 
(40%), dans le cas où la personne morale a fait l’objet d’une condamnation définitive 
à une peine afflictive et infamante, enfin lorsque l'entreprise  est en cessation 
d’activité, en situation de faillite ou de liquidation judiciaire. A cela il convient 
d'ajouter deux hypothèses prévues à l'article 103 de la loi qui prévoit la mesure de 
retrait : dans le cas d'atteinte « à l'ordre public et à la moralité publique » ou encore 
« aux prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité nationales ».  

Le rôle de l'Autorité de régulation se limite dans ces hypothèses à dresser un 
rapport motivé qu'elle présente au gouvernement. Le retrait de l'autorisation est 
prononcé par décret exécutif. 

A  la lecture de pareilles dispositions de la loi, on constate que le pouvoir de 
sanction n’est pas entouré des garanties fondamentales auxquelles les personnes 
poursuivies peuvent prétendre. La loi reste fragmentaire en ce qu'elle se contente de 
prévoir que les sanctions prononcées par l’ARAV sont motivées, notifiées aux 
personnes concernées et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la 
juridiction administrative. Elle passe ainsi sous silence les autres garanties. 
 

Or, il est de plus en plus admis que de telles garanties fondamentales en matière 
répressive ne concernent pas seulement les sanctions prononcées par les juridictions 
répressives mais s'étendent à toute sanction, y compris celles infligées par une 
autorité administrative2. « Les sanctions administratives forment donc désormais un 
système autonome de répression, fondé sur des principes fondamentaux qui se sont 
                                                            
1 Aurélien CONDOMINES,  Le nouveau droit français de la concurrence, Jurismanager, Paris, 
2009, p. 321. 
2 Voir, Achour TAÏBI, « La justification du pouvoir de sanction des AAI de régulation est-elle 
toujours pertinente ? », Revue internationale de droit pénal, n° 3, 2013, pp. 463-480. 
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progressivement affirmés et encadré par un contrôle juridictionnel de plus en plus 
approfondi »1. Dans la mesure où les autorités administratives indépendantes héritent 
de compétences traditionnellement réservées au juge, les sanctions qu'elles 
prononcent relèvent d'un régime à la frontière du droit pénal et appellent dès lors le 
respect de certaines garanties attachées à la « matière pénale », telles que le respect 
des droits de la défense, les principes du contradictoire et de l'égalité des armes2.  

L'Etat de droit exige que la procédure devant les autorités administratives 
indépendantes se déroule selon un processus de type juridictionnel, quand bien même 
de telles autorités sont de nature administrative et ne peuvent être rangées dans la 
catégorie des organes juridictionnels. 

La soumission des régulateurs à un ensemble de règles constitue l'une des 
exigences de l'Etat de droit qui s'imposent aux autorités et remplit à ce titre une 
fonction protectrice des droits et intérêts des personnes3 comme elle permet « de 
garantir la qualité de la décision prise à l'issue de la procédure ou, du moins, de 
tendre vers une qualité optimale »4. 

Dans le cas de la loi relative à l'activité audiovisuelle, aucune disposition ne 
consacre de telles garanties et ce, contrairement à d’autres textes institutifs d’autorités 
de régulation. Ici, le législateur semble laisser une telle compétence à l'Autorité de 
régulation qui est appelée à fixer les règles de procédure en la matière dans son 
règlement intérieur. Toutefois, les règles de procédure en cause méritent d'être 
consacrées dans le dispositif législatif en raison de leur importance cardinale dans 
tout procès, y compris devant une autorité de régulation. En outre, la loi n'impose pas 
la publication du règlement intérieur comme dans le cas d'autres autorités de 
régulation. 

                                                            
1 Conseil d'Etat, « Le juge administratif et les sanctions administratives », Les dossiers thématiques 
du Conseil d’État, Mis en ligne le 09/01/2017, http://www.conseil-etat.fr/. Voir également, Conseil 
d'Etat, « Le juge administratif et les autorités de régulation économique », Les dossiers thématiques 
du Conseil d’État, Mis en ligne le 13/10/2016, http://www.conseil-etat.fr/ 
2 Voir, Achour TAÏBI, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de 
régulation économique, témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif. Étude 
comparative des droits français et algérien, Thèse de doctorat en  des affaires, Université Paris 1- 
Panthéon-Sorbonne, 2015. 
3 Voir, Rachid ZOUAÏMIA, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique », Idara, n° 28, 2004, pp. 123-165 ; Quentin EPRON, « Le statut 
des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA, 2011, p. 1007-1018 ; Emmanuel 
PIWNICA, « La dévolution d'un pouvoir de sanction aux autorités administratives indépendantes », 
RFDA, 2010, p. 915-919.   
4 Pascale IDOUX, « Autorités administratives indépendantes et garanties procédurales », RFDA, 
2010, p. 920. 
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Enfin, on relève l’absence de séparation, au sein de l’organe, entre d'une part, les 
fonctions de poursuite des éventuels manquements imputables aux entreprises et, 
d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, qui peuvent faire 
l'objet de sanctions. Un tel cumul porte atteinte à l’exigence de séparation entre les 
fonctions de poursuite et de sanction qui « ne vaut pas seulement pour les juridictions 
au sens organique, mais s'applique à toutes les institutions indépendantes dotées de 
semblables pouvoirs de sanction, dans une conception matérielle de l'exercice de 
fonctions juridictionnelles »1. Le Conseil constitutionnel français considère en effet 
que des dispositions « qui n'assurent pas la séparation au sein de l'Autorité entre, 
d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, 
d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, méconnaissent le 
principe d'impartialité »2. On en conclut que c’est au prix d’une telle séparation que 
l’on garantit pleinement le principe d’impartialité objective de l’organe3 : « Le 
principe d’impartialité s’impose aux autorités administratives indépendantes, non 
parce qu’elles exercent une fonction juridictionnelle, mais parce qu’elles mettent en 
œuvre un pouvoir de sanction dans l’accomplissement de leur mission de 
régulation »4. 

Certes, l'efficacité de l'action des autorités de régulation ne peut s'accommoder de 
la lourdeur des procédures de type juridictionnel. Pour paraphraser un auteur, « une 
régulation efficace impose une réduction des garanties » tandis que « l’introduction 
de garanties par la jurisprudence réduit l’efficacité de la régulation »5. Si une telle 
affirmation prend tout son sens dans le cas algérien, il reste que l'efficacité ne peut 

                                                            
1 Martine LOMBARD, « Actualité du droit de la concurrence et de la régulation. Pouvoir répressif 
des autorités de régulation », AJDA, 2012, p. 578. Voir également, Francesco MARTUCCI, « Le 
pouvoir de sanction des autorités de régulation et le principe d’impartialité », Concurrences, n° 1, 
2014, pp. 32-42.  
2 Cons. const., Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre, 
considérant 12, http://www.conseil-constitutionnel.fr/  
3 Voir, Rachid ZOUAÏMIA, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes »,  Revue Académique de la Recherche Juridique, n° 1, 2013, pp. 5-23 ; Martin 
COLLET, « Autorités de régulation et procès équitable », AJDA, 2007, pp. 80-84 ; Denys de 
BECHILLON,   Jacques FOURVEL, Mattias GUYOMAR, « L'entreprise et les droits 
fondamentaux : le procès équitable », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 
37, 2012,  pp. 157-180 ; Pierre de MONTALIVET, « Constitution et autorités de régulation », op. 
cit. pp. 316-328 ; Pierre de MONTALIVET, « L’extension du principe de séparation des pouvoirs 
dans les organisations publiques et privées », RFDA, 2015, pp. 763-771. 
4 Francesco MARTUCCI, « Le pouvoir de sanction des autorités de régulation et le principe 
d’impartialité », op. cit. p. 35. 
5 Guy CANIVET, « Propos généraux sur les régulateurs et les juges », in Marie-Anne FRISON-
ROCHE (dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po et 
Dalloz, Paris, 2004, p. 188. 
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être envisagée comme une fin en soi comme elle ne peut être poursuivie au détriment 
des garanties fondamentales dont doivent pouvoir se prévaloir les personnes mises en 
cause et ce, au nom des exigences de l'Etat de droit. Dans le cas contraire, c'est tout 
simplement le règne de l'arbitraire.  
 
Conclusion  

L’examen du statut et des compétences de l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel ne peut faire l’économie d’une analyse du système politique algérien 
comme du traitement des libertés fondamentales dans le pays. Or, sous cet angle, 
force est de constater une véritable régression par rapport aux dispositions de la loi de 
1990 qui sont tombées en désuétude. Le régime exorbitant auquel sont soumis les 
opérateurs n’est pas spécifique au secteur de l’audiovisuel. On retrouve une telle 
résurgence de l’emprise de l’Etat sur la société notamment dans les dispositions des 
nouvelles lois relatives aux associations1 et aux partis politiques2. Placées dans leur 
contexte global, les dispositions de la loi organique relative à l’information comme 
celles ayant trait à l’activité audiovisuelle laissent ainsi transparaître la volonté des 
pouvoirs publics d’instituer plus une institution liberticide qu’un véritable organe de 
régulation au sens plein du terme. 

Enfin, l’autorité de régulation ayant juste entamé l'exercice de ses activités, il 
serait malvenu de préjuger de sa capacité à échapper à l’emprise du pouvoir politique 
pour s’imposer en tant qu’institution de régulation impartiale dans la mesure où c’est 
l’efficacité et la pertinence de ses décisions qui est en mesure de conforter tant sa 
crédibilité que son indépendance.      
 

                                                            
1 Loi n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, JORA n° 2 du 15 janvier 2012. 
2 Loi organique n° 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, JORA n° 2 du 15 janvier 
2012. 
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The effectiveness of competition policy is not only about strengthening 
sanctioning powers, it also means developing negotiated solutions between 
companies and the competition authority. 

However, the development of the negotiated procedures may lead to a loss of 
dissuasive power of the sanction in that they organize a rapprochement between the 
prosecuting authority and the company pursued. This paradoxical situation makes us 
wonder about the economic efficiency of these procedures. 

The reconciliation between the flexibility of alternative procedures and the 
increase in the economic efficiency of competition policy is conceivable. It requires 
negotiators, competition authorities and companies, a watchful eye and proven 
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Introduction  
Le droit de la concurrence est d’origine répressif, ayant vocation de lutter contre 

les comportements d’entreprises qui faussent le jeu de la concurrence. Selon le 
principe de légalité, les entreprises qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles 
s’exposent à des sanctions prononcées par l’autorité de la concurrence. 

Intervenant traditionnellement ex post dans une perspective « sanctionnatrice », 
l’autorité de la concurrence dispose de plusieurs moyens d’intervention qui lui 
permettent de garantir le principe de libre concurrence et de veiller à la protection de 
l’ordre public économique dans sa dimension concurrentielle.  

Caractérisées par leur finalité répressive, les sanctions infligées par l’autorité 
n’ont pas pour objet de réparer les dommages subis par les victimes des pratiques 
anticoncurrentielles. Leur fonction première est de punir l’acteur de l’infraction 
commise, la seconde est de dissuader ceux qui seraient tentés de commettre une telle 
infraction.  

Cependant, l’efficacité de la politique de concurrence ne se résume pas au 
renforcement des pouvoirs de sanction. Dans le cadre d’une politique régulatrice des 
rapports de concurrence, l’utilité de la peine se mesure à son caractère dissuasif. Ce 
dernier repose sur le principe d’efficacité préventive de la sanction. 

Certes, la sanction est le mode d’intervention le plus fréquent auquel l’autorité 
de la concurrence recourt, mais ce mode n’est pas une finalité en soi. L’objectif est 
aussi de corriger les comportements et de réduire les atteintes à la concurrence. Cela 
ne peut se faire que par l’augmentation de la probabilité de détection des pratiques 
anticoncurrentielles par l’autorité de la concurrence. 

Le droit de la concurrence français a connu une évolution importante avec 
l’adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques (1). Celle-ci a introduit, 
à côté des outils de régulation traditionnels, de nouveaux outils dont la procédure de 
clémence et la procédure de non contestation des griefs. Cette dernière procédure fait 
apparaitre des engagements (2).  

En effet, le Conseil de la concurrence français, auquel succède l’autorité de la 
concurrence (3), a été progressivement doté du pouvoir d’agir sur les comportements 

                                                            
1 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF n° 113 du 
16-05-2001, www.legifrance.gouv 

2 Bruno LASSERRE, "La politique des engagements en matière des pratiques anticoncurrentielles : 
premier pas et premier bilan en France", contribution du président du Conseil de la concurrence 
français à la 32ème Conférence on International Antitrust Law and Policy, Université de Fordham 
des 22 et 23 septembre 2005,  
www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/engagements_lasserre_fordham.pdf    
3 Le Conseil de la concurrence a été remplacé par l’autorité de la concurrence en vertu de la loi n° 
2008-7761 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie, JORF n°0181 du 5 août 2008, modifiée 
par ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait 
des pratiques anticoncurrentielles, JORF n° 0059 du 10 mars 2017, www.legifrance.gouv   
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autrement que par le prononcé de sanction, en procédant à la transaction, à la 
clémence et à l’acceptation des engagements (1) 

L’apparition des procédures négociées, nouveaux outils de régulation du 
marché, s’inscrit dans un mouvement de modernisation du droit français de la 
concurrence sous l’impulsion communautaire2   

Cette idée "paradoxale" d’associer une entité qui a commis un délit à une 
autorité qui est sensée devoir la sanctionner a suscité des interrogations pertinentes en 
ce que cette politique de souplesse puisse être un moyen d’efficacité. Autrement dit, 
comment concilier entre la souplesse dont sont caractérisées les procédures 
alternatives dites négociées et le gain de l’efficacité économique de la politique de 
concurrence qui suppose beaucoup de rigueur ?  

Dans son aspect théorique, la politique de négociation de sanction offre des 
outils flexibles, souples, qui associent davantage les acteurs du marché et favorisent 
la discussion et la négociation pour arriver q des arrangements mutuels (I). 
Cependant, l’incertitude qui reste associée aux procédures alternatives rend 
l’efficacité de ce mécanisme risquée (II). 
 
I- Les procédures alternatives à la sanction : le retour à la négociation 
de la sanction 

Fondées sur une idée paradoxale en droit qui est la négociation des sanctions, les 
procédures alternatives invitent à la révision des comportements par les auteurs eux-
mêmes. Elles incitent les deux parties, les entreprises et l’autorité de la concurrence, à 
s’arranger à l’amiable par la recherche de solutions mutuellement avantageuses. De 
telles procédures ont de fortes chances de conduire à une politique de concurrence 
plus efficace. 

Les procédures alternatives à la sanction ou les procédures négociées (3) 
regroupent la procédure de non contestation des griefs dite transaction (A), la 
procédure de clémence (B) et la procédure d’engagements (C). 
 
A- La procédure de non contestation des griefs dite transaction  

La procédure de non contestation des griefs, dite de transaction, a été introduite 
par la promulgation de la loi n° 2001-420 codifiée à l’article L. 464-2-III du code de 

                                                            
1 Voir art. 10 de l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines 
dispositions du code de commerce au droit communautaire de la concurrence, codifié à l’article L. 
464-2 du code de commerce, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 
2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, www.legifrance.gouv 
2 Voir Communauté européenne, Règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la 
mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, 
www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=6386  
3 Arnold VIALFONT, "Le droit de la concurrence et les procédures négociées", Revue 
internationale de droit économique, n° 2, 2007, pp. 157-184, voir également en ligne, 
www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2007-2-page-157.htm  
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commerce (1). Selon les dispositions de cet article, la mise en œuvre de cette 
procédure est conditionnée (1). Elle se déroule dans un cadre bien tracé par les textes 
d’application (2). 
 
1- Les conditions de la mise en œuvre de la procédure 

L’article L.464-2-III du code de commerce exige deux conditions essentielles 
aux entreprises ou organismes désirant bénéficier de la procédure de transaction : la 
première a trait à la non contestation des griefs (a) , la seconde concerne 
l'engagement à modifier les comportements pour l’avenir (b). 
 
a- La non contestation des griefs 

Aux termes de l’article L.464-2-III du code de commerce français « Lorsque un 
organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction 
fixant le montant minimal de la sanction pécuniaire envisagée...» (2). Pour 
bénéficier des dispositions précitées, il faut que la non contestation soit explicite, 
claire, complète et dépourvue d’ambiguïté (3). L’entreprise doit rapporter la preuve 
qu’elle ne conteste ni la réalité des pratiques notifiées, ni leur qualification, ni leur 
imputabilité (4). 

Il est à noter que, la contestation concerne seulement les éléments relatifs à la 
détermination des sanctions,  telle que la gravité de l’infraction et le dommage causé 
à l’économie (5). La réunion des conditions est vérifiée par le rapporteur général avant 
la proposition de la procédure à l’autorité de la concurrence, cette dernière qui décide 
en dernier ressort (6). Une fois l’autorité accepte la proposition du rapporteur général, 

                                                            
1 Voir l’art. 73 de la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques, op.cit. 
2 Voir le III de l’article L. 464-2 du code de commerce, tel que modifié par ordonnance n° 2017-303 
du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques 
anticoncurrentielles, JORF n° 0059 du 10 mars 2017, www.legifrance.gouv.fr   
3 Conseil de la concurrence, Décision n° 06-D-09 du 11 avril 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la fabrication des portes, www.autoritedelaconcurrence.fr  
4 Conseil de la concurrence, Décision n° 04-D-42 du 4 août 2004 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le cadre du marché de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier, 
www.autoritedelaconcurrence.fr 
5 Conseil de la concurrence, Décision n° 03-D-45 du 20 février 2003 relative à des pratiques 
contestées lors d’un appel d’offres lancé par le port autonome de Marseille, 
www.autoritedelaconcurrence.fr. Voir également sur la détermination des sanctions, Autorité de la 
concurrence, Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions 
pécuniaires, www.autoritedelaconcurrence.fr ; Florent VENAYRE, "La détermination des sanctions 
dans les ententes sur appels d’offres en l’absence de contestation des griefs", Revue Lamy de la 
concurrence, vol. 28, 2011, pp. 15-22.   
6 Cour d’appel de Paris, arrêt n° 04/13713 du 21 septembre 2004, Décision déférée à la Cour : no 
04-D-02 rendue le 03 Août 2004 par le Conseil de la Concurrence, www.legifrance.gouv  
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les parties et le commissaire du gouvernement sont informés trois semaines au moins 
avant le jour de la séance (1).  

Dans sa pratique, l’autorité de la concurrence a toujours examiné la condition de 
non contestation des griefs (2). Elle fait application de la procédure de non 
contestation aussi bien aux affaires d’ententes qu’à celles d’abus de position 
dominante (3).  

Certes, la non contestation des griefs constitue une partie intégrante de la 
procédure de transaction, mais elle ne pourra être utilisée ni au cours de la procédure 
ni contre les entreprises et les organismes non parties à la transaction. D’ailleurs, 
l’autorité ne s’estime pas liée dans son appréciation des faits (4). Aussi, la non 
contestation est relativement dépendante de l’engagement de modifier les 
comportements pour l’avenir, proposé par l’entreprise ou l’organisme demandeur de 
la transaction. 
 
b- L’engagement de modifier les comportements pour l’avenir  

S’engager à modifier les comportements pour l’avenir est la procédure majeure 
dont repose la procédure de non contestation. L’intérêt de la transaction réside dans 
l’engagement que prend l’entreprise à modifier ses comportements pour l’avenir.  

Les engagements sont souscrits devant le rapporteur général et complétés parfois 
devant le l’autorité de la concurrence. Ils doivent être substantiels, crédibles et surtout 
vérifiables, en ce sens que le contrôle du respect des promesses avancées par 
l’entreprise doit être mise en œuvre à un coût raisonnable (5). 

La crédibilité de l’engagement conditionne l’acceptation du principe de la 
transaction par le rapporteur général et l’autorité de la concurrence. Ainsi, l’utilité de 
l’engagement doit impérativement être examinée, parce qu’elle va déterminer le 
niveau de la réduction de la sanction (6).  

Bien que l’acceptation des engagements par l’autorité de la concurrence répond 
à l’objectif de rétablissement et de maintien pour l’avenir d’une situation normale de 

                                                            
1 Voir l’art. 43 du décret n° 2002-689 fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix, JORF n°103 du 3 mai 2002, modifié par décret n° 2005-1668 
du 27 décembre 2005 portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, JORF n° 302 du 
29 décembre 2005, www.legifrance.gouv.fr  
2 Conseil de la concurrence, Décision n° 04-D-42 du 4 août 2004 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le cadre du marché de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier, op.cit.  
3 Voir, Pratique de l’autorité de la concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr  
4 Conseil de la concurrence, Décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des vidéocassettes préenregistrées, www.autoritedelaconcurrence.fr  
5 Conseil de la concurrence, Décision n° 04-D-65 du 30 novembre 2004 relative à des pratiques 
mises en œuvre par la Poste dans le cadre de son contrat commercial, 
www.autoritedelaconcurrence.fr  
6 Voir à titre d’exemple, autorité de la concurrence, Décision n° 12-D-10 du 20 mars 2012 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’alimentation pour chiens et chats, 
www.autoritedelaconcurrence.fr  
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la concurrence (1), le législateur n’exige plus comme condition de recevabilité de la 
procédure, la présentation d’engagements par l’entreprise (2). Par ailleurs, l’autorité de 
la concurrence a prononcé en 2010, deux décisions mettant en œuvre la procédure de 
non contestation des griefs sans exiger la présentation des engagements (3). 

Une fois les conditions sont réunies, l’engagement de la procédure de 
transaction se déclenche à partir du moment où l’entreprise accepte la proposition de 
transaction faite par le rapporteur général. 
 
2- Le déroulement de la procédure  

L’accord donné par l’entreprise ou l’organisme à la proposition de transaction se 
matérialise par une demande adressée au rapporteur général (a). Ce dernier, qui est 
doté de larges pouvoirs d’appréciation dans le traitement de ladite demande, ne 
dispose pas du pouvoir de prise de décision (b). 
 
a- La demande de mise en œuvre de la procédure 

Le demandeur souhaitant s’orienter vers la procédure de non contestation des 
griefs doit s’adresser au rapporteur général dans le plus bref délai (4). 

Sa demande doit être accompagnée des éléments nécessaires pour permettre au 
rapporteur de se déterminer en connaissance de cause sur le caractère substantiel, 
crédible et vérifiable s’il s’agit de proposition d’engagements. 

Selon le III de l’article L.464-2 du code de commerce, le rapporteur général 
dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet de se déterminer, aussi bien 
lorsque cette demande porte sur une affaire dans laquelle la mise en œuvre de la 
procédure de non contestation des griefs lui paraît opportune, que lorsque la 
demande, elle-même, lui paraît pertinente eu égard à son contenu et des circonstances 
dans lesquelles elle est présentée (5). 
 
b- La prise de décision 

Avant de prendre la décision, il revient au collège de l'autorité de s’assurer de la 
régularité de la procédure préalable. Il faut, tout d’abord, vérifier que le rapporteur 

                                                            
1 Conseil de la concurrence, Décision n° 04-D-65 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
poste dans le cadre de son contrat commercial, op.cit. 
2 Voir l’art. 2 de l’ordonnance n° 2008-1161 portant modernisation de la régulation de la 
concurrence, op.cit. 
3 Voir successivement, Autorité de la concurrence, Décision n° 10-D-35 du 15 décembre 2010 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture d'électrodes de soudure pour 
les constructeurs automobiles ; Décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, 
www.autoritedelaconcurrence.fr  
4 C’est le délai de deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs, prévue à 
l’article L.463-2 du code de commerce pour la présentation des observations. 
5 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif à la non contestation des griefs, 
op.cit., points 26 et 27. 
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général n’a pas commis, dans son appréciation de l’opportunité de recourir ou non à 
la procédure de non contestation des griefs en ce qui le concerne, d’erreur manifeste 
rejaillissant sue le montant de la sanction pécuniaire pouvant lui être imposée (1).Il 
faut vérifier Ensuite, si la déclaration par laquelle l’intéressé renonce à contester les 
griefs répond aux conditions exigées et que ces exigences sont respectées. 

L’autorité est dotée de larges pouvoirs d’appréciation concernant la vérification, 
non seulement de la proposition du rapporteur et de la déclaration des entreprises 
intéressées, mais aussi en ce qui concerne la détermination de la sanction. 

Certes, le montant maximum de la sanction pécuniaire est plafonné aux termes 
de l’article L. 464-2 du code de commerce (2) et les modalités pratiques sont décrites 
dans le communiqué de  l’autorité (3), mais il revient à celle-ci d’apprécier les 
données et circonstances dans chaque affaire et de décider le montant sans spécifier 
celui de l’amende que la personne poursuivie pourrait avoir à payer dans l’affaire 
particulière pour laquelle elle est mise en cause (4). 

Enfin, en veillant sur l’exécution de ses décisions (5), l’autorité peut prononcer 
une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l’article L. 464-2 du code de 
commerce (6). Elle peut s’autosaisir  du non respect des engagements (7). Pour 
s’assurer que ces engagements sont effectivement mis en œuvre par l’entreprise, 
l’autorité peut demander à l’intéressé de lui communiquer des rapports réguliers ainsi 
que tout autre document ou information lui permettant d’apprécier la bonne exécution 
des engagements (8).  
 
B- La procédure de clémence  

La procédure de clémence, d’origine américaine, est fondée sur la dénonciation. 
Elle peut être définie comme outil de détection des ententes les plus nuisibles pour 
l’économie. Cette procédure permet aux entreprises ayant participé à une infraction 
d’obtenir une immunité ou une réduction d’amende, en contrepartie de leur 
coopération avec l’autorité de la concurrence (9).   

                                                            
1 Ibid., point 38. 
2 Voir aussi l’art. L. 463-3 du code de commerce, op.cit.  
3 Voir autorité de la concurrence, Communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions 
pécuniaires, op.cit., www.autoritedelaconcurrence.fr  
4 Ce pouvoir d’appréciation a fait un vaste mouvement de contestation par les entreprises, voir à 
titre d’exemple, autorité de la concurrence, Décision n° 15-D-20 du 17 décembre 2015 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques, 
www.autoritedelaconcurrence.fr  
5 Art. R. 464-8 du code de commerce, op.cit.  
6 Art. L.464-3 du code de commerce, op.cit.  
7 Art. R. 464-9 du code de commerce, op.cit. 
8 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif à la non contestation des griefs, 
op.cit., point 54. 
9 Autorité de la concurrence, Étude relative au programme de clémence français, Paris, 15 avril 
2014, www.autoritedelaconcurrence.fr 
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A la différence de la plupart des pays où les programmes de clémence sont 
encadrés par les communications des autorités de la concurrence. En droit français 
cette procédure résulte directement de la loi (1) et de ses textes d’application (2). En 
vue de mettre en œuvre la procédure de clémence, l’autorité de la concurrence a 
adopté un communiqué de procédure (3), en vertu duquel l’autorité a exigé certaines 
conditions pour accepter les demandes de clémence formulés par les entreprises (1). 
Elle a également précisé quelques détails du traitement de la demande (2). 
 
1- Les conditions du bénéfice de la clémence 

Le IV de l’article L.464-2 du code de commerce a fixé les grandes lignes de la 
procédure de clémence. Celui-ci vise « Les pratiques prohibées visées aux articles 
L.420-1 à L.420-2 et L.420-5 », c'est-à-dire toute entente, en laissant à la discrétion 
de l’autorité de la concurrence le pouvoir de déterminer à quelle catégorie d’ententes 
elle entend appliquer la clémence. 

Si l’on se réfère aux dispositions du code de commerce, le législateur a distingué 
entre l’obtention d’une immunité totale de la sanction (a) et l’obtention de l’immunité 
partielle par réduction de l’amende (b). 
 
a- Les conditions d'obtenir une immunité totale de la sanction 

Contrairement au droit communautaire où les conditions d’obtention d’une 
immunité totale ou partielle d’amendes sont clairement définies (4), le texte français 
consacrant la procédure de clémence semble court et peu précis. Par contre, dans sa 
formulation des dispositions de l’article L.464-2, le législateur a bien précisé la 
qualité des informations exigées pour obtenir une immunité totale de la sanction dans 
ces termes : « En apportant des éléments d’information dont l’autorité ou 
l’administration ne disposaient pas antérieurement » 

Dans sa pratique, inspirée du droit communautaire, l’autorité de la concurrence a 
posé un certain nombre de conditions pour bénéficier d’une exonération totale de 
sanction (5). Dès lors, une entreprise ne peut prétendre obtenir une immunité totale 
d’amende sauf si les conditions suivantes sont réunies : 

                                                            
1 Voir le IV de l’art. L.464-2 complété par l’art. R. 464-5 du code de commerce, op.cit.   
2 Voir l’art. 44 de décret n° 2002-689 fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix, op.cit.  
3 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure du 2 mars 2009, révisé en 2012 par le 
communiqué de procédure du 22 novembre 2012 et en 2015 par le communiqué de procédure du 3 
avril 2015 relatif au programme de clémence français, www.autoritedelaconcurrence.fr 
4 Voir les points 8a et b, 11a, 11b, 11c, 20, 21 et 22, Communication de la Commission européenne 
sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, 
JOCE C45 du 19 février 2002.  
5 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif au programme de clémence 
français, point 13, www.autoritedelaconcurrence.fr 
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 Le premier cas, lorsque l’autorité ne dispose pas d’informations sur l’entente 
présumée : l’exonération totale ne peut être accordée si les conditions suivantes ne 
sont pas réunies :  
- Le demandeur doit être le premier à informer l’autorité des pratiques en cause. 
- Il doit apporter certaines informations et éléments de preuve dont l’autorité ne 
disposait pas antérieurement. Afin de remplir cette condition, la demande de 
clémence doit comporter une description détaillée de l’entente présumée, qui doit 
préciser notamment la nature et l’usage des produits en cause, les territoires sur 
lesquels les pratiques en cause sont susceptibles de produire des effets (1). 
 Le second cas, lorsque l’autorité dispose déjà d’informations sur l’entente 
présumée ; dans cette hypothèse, le bénéfice de l’exonération est conditionné : 
- Non seulement l’entreprise doit être la première à informer l’autorité de la 
concurrence et à fournir des éléments de preuve, mais aussi ces éléments doivent être 
suffisants pour permettre à l’autorité d’établir l’existence d’une infraction au moment 
de la demande (2).  
- Le demandeur ne peut bénéficier de cette exonération si l’autorité a déjà accordé 
une exonération rentrant dans le premier cas. 
 
b- Les conditions d'obtenir une réduction d’amende 

 « Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’autorité 
peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été respectées, accorder 
une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée 
à l’établissement de l’infraction » (3). Selon ces dispositions, deux conditions sont 
posées pour bénéficier d’une immunité partielle : il s’agit du respect des conditions 
précisées dans l’avis de clémence établi en application du I de l’article L.464-2 du 
code de commerce (4), et d’adopter une contribution importante à l’établissement de 
l’infraction. 

Les mêmes conditions ont été retenues par l’autorité de la concurrence dans son 
communiqué de procédure. Elle a exigé que les éléments de preuves apportent une 
valeur ajoutée significative par rapport à ceux dont celle-ci dispose déjà (5). 

L’autorité examine, pour chaque demande, le degré de la valeur ajoutée 
significative de preuves apportée et fixe sur cette base une fourchette de réduction de 
l’amende, sachant que le seuil de cette réduction n’est pas fixé à l’avance.  

En effet, l’autorité de la concurrence adopte un avis de clémence conditionnelle, 
dans lequel il indique le niveau de réduction. Cet avis ne doit être adressé qu’à 
l’entreprise demanderesse de l’octroi du bénéfice de la clémence (1). 
                                                            
1 Ibid., point 14.  
2 L’infraction peut être à l’article L.420-1 du code de commerce ou à l’article 81 du traité CE. 
3 Voir le IV de l’article L.464-2 du code de commerce, op.cit. 
4 « L’autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques 
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières... »  
5 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif au programme de clémence 
français, op.cit., point 19. 
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Pour bénéficier d’une exonération totale ou partielle de la sanction, l’autorité de 
la concurrence a exigé d’autres conditions de fond qui prouvent la volonté du 
demandeur de bénéficier de la procédure. L’entreprise doit cesser sa participation à 
l’entente présumée dans le plus bref délai, au plus tard à compter de la notification de 
l’avis de clémence, et apporter à l’autorité une véritable, totale, permanente et rapide 
coopération. Elle ne doit pas prendre de mesures pour contraindre une autre 
entreprise à participer à l’infraction (2). 

Après avoir rempli les conditions précédemment énoncées, l’autorité procède au 
traitement de la demande de clémence. 
 
2- La demande de clémence  

La demande de clémence acceptée par le rapporteur général, après la satisfaction 
des conditions exigées, traverse essentiellement deux étapes procédurales : 
l’instruction de la demande (a) et le prononcé de l’avis de clémence (b). 
 
a- L’instruction de la demande de clémence 

La demande de clémence est adressée au rapporteur général, elle peut être 
enregistrée, soit par réception du courrier adressé en recommandé avec demande 
d’avis de réception, soit par l’établissement d’un procès verbal. Elle peut être 
également enregistrée sur support électronique de l’autorité.  

La demande ou la déclaration orale de l’entreprise contient toutes les 
informations concernant le demandeur, les auteurs des ententes et l’entente présumée, 
ainsi que les éléments de preuves (3). 

Une fois les informations et les éléments de preuves transmis à l’autorité, le 
rapporteur général désigné pour instruire la demande de clémence, prépare un rapport 
dans lequel il vérifie que les conditions fixées par l’autorité sont réunies et élabore 
des propositions d’exonération de sanctions. Son rapport est adressé, au moins trois 
semaines avant la séance, à l’entreprise ou l’organisme concerné et au commissaire 
du gouvernement (4).  

À base du rapport établi, l’autorité rend son avis de clémence.  
 
b- L’avis de clémence 

L’avis de clémence est le seul acte par lequel ont été définies les conditions 
auxquelles est subordonnée l’exonération de sanction. Il est adopté en pleine séance 
en présence du demandeur. 

                                                             
1 Voir l’art. 44 de décret n° 2002-689, fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix, op.cit. 
2 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif au programme de clémence 
français, op.cit., points 23 et 24. 
3 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif au programme de clémence 
français, op.cit., point 30. 
4 Voir l’art. 44 de décret n° 2002-689 fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix, op.cit. 
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Après l’examen de l’affaire au fond, l’autorité peut, si les conditions posées ont 
été respectées par l’entreprise, accorder une exonération totale ou partielle des 
sanctions en rendant un avis favorable. En revanche, l’autorité émet son avis 
défavorable si elle estime que les conditions posées ne sont pas réunies. 

L’autorité de la concurrence peut aussi accepter des demandes sommaires 
lorsqu’elle ne dispose pas d’informations sur l’entente présumée dans les conditions 
prévues dans le communiqué de procédure (1). Elle veille également, dans la limite de 
ses obligations nationales et communautaires, à la confidentialité de l’identité du 
demandeur de clémence pendant la durée de la procédure (2). 

Cependant, l’avis de clémence n’a pas d’effet extinctif des poursuites, ni devant 
l’autorité de la concurrence qui se saisit à nouveau des pratiques dénoncées, ou les 
autres autorités de concurrence membres du réseau européen de concurrence, ni 
devant les juridictions. 

Enfin, il est incontestable que la procédure de clémence a été introduite en droit 
français concomitamment à la procédure de non contestation des griefs. Les deux 
procédures visent la révision de la sanction encourue, ce qui peut conduire à 
l’articulation entre les deux. Cette articulation est fortement exclue quand il s’agit de 
la procédure d’engagements.     
   
C- La procédure d’engagements 

Au préalable, il est important de distinguer entre deux types d’engagements. Les 
engagements présentés par les entreprises, dans le cadre des concentrations, ont pour 
but de rendre une opération de concentration compatible alors qu’elle pourrait tomber 
sous le coup de l’interdiction si ceux-ci n’étaient pas souscrits ; l’acte est donc une 
autorisation conditionnée. Les engagements dans ce cadre n’ont pas d’effet extinctif 
de poursuites. Par contre, les engagements souscrits dans le cadre des pratiques 
anticoncurrentielles visent à alléger la sanction, ils préservent la liberté des acteurs 
tout en réservant la possibilité d’un contrôle ultérieur et d’une éventuelle sanction. 
Dans ce cadre, la procédure a un effet extinctif de poursuites (3). 

                                                            
1 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure du 22 novembre 2012 relatif au 
programme de clémence français, op.cit., points 40 à 45.  
2 Ibid., point 46, voir également, Conseil de la concurrence, Décision n° 06-D-09 du 11 avril 2006 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des portes, 
www.autoritedelaconcurrence.fr 
3 Marie-Anne FRISON-ROCHE & Marie-Stéphane PAYET, Droit de la concurrence, 1ère édition, 
Edition DALLOZ, Paris, 2006, p. 272 et 326. Certains rattachent à la procédure d’engagements le 
caractère contractuel, par exemple Gerasimos Alex SOFIANATOS analyse l’engagement comme 
une mesure « de nature régulatrice, quasi-contractuelle », Injonctions et engagements en droit de la 
concurrence : étude de droit communautaire, français et grec, LGDJ, Paris, 2009, p. 191. Laurence 
BOY rattache la procédure d’engagements à la notion de contrat économique, "Les contrats 
économiques de souveraineté : outils de la régulation de la concurrence (la pratique des autorités de 
la concurrence à partir de l’exemple de la France", Revue internationale de droit économique, n° 3, 
2010, pp. 271-296.   
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Tirant ses origines du droit communautaire (1) et du droit interne (2), la procédure 
d’engagements représente un outil qui permet à l’autorité de la concurrence d’assurer 
sa mission de garantir le fonctionnement de la concurrence sur le marché. Elle a pour 
but d’obtenir que l’entreprise cesse ou modifie de son plein gré, pour l’avenir, des 
comportements ayant suscité des préoccupations de commerce (3). 

L’importance de la procédure réside dans sa mise en œuvre qui représente une 
économie de ressources pour l’autorité de la concurrence (1), ainsi que dans ses effets 
(2). 
 
1- La mise en œuvre de la procédure d’engagements 

Sans préciser la nature des comportements susceptibles de faire l’objet 
d’engagements par le code de commerce, la procédure s’applique à toutes les 
situations qui soulèvent les préoccupations de concurrence actuelles (4). 

A la différence de la procédure de non contestation des griefs, prévue au III de 
l’article L.464-2 du code de commerce, qui ne peut être engagée qu’après notification 
de ces derniers, la procédure d’engagement ne peut être sollicitée que pendant la 
période antérieure à l’envoi de la notification des griefs. Elle est subordonnée à 
l’évaluation préliminaire des pratiques en cause (a), pour pouvoir ensuite déclencher 
la procédure (b). 
 
a- L’évaluation préliminaire 

Aux termes de l’article R.64-2, I « Lorsque l’autorité de la concurrence 
envisage de faire application du I de l’article L.64-2 relatif à l’acceptation 
d’engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaitre aux 
entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en 
cause... ». L’évaluation préliminaire est nécessairement préalable à toute notification 
de griefs. Il ne peut donc être recouru aux engagements qu’à partir du moment où une 
notification des griefs est émise (5). Cela n’exclu pas la possibilité de présenter les 
engagements dans le cadre d’une procédure de non contestation des griefs.              

Cependant, l’évaluation préliminaire ne peut être formulée que si l’entreprise 
concernée fait savoir aux services d’instruction qu’elle est disposée à proposer des 
engagements si les circonstances de l’affaire s’y prêtent et si l’offre initiale 

                                                            
1 L’art. 5 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, prévoit que les autorités de concurrence des 
Etats membres sont compétentes pour « accepter des engagements » 
2 Art. L.464-2. I du code de commerce, op.cit.  
3 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en 
matière de concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr 
4 Voir Cour de cassation, Arrêt du 4 novembre 2008, Canal 9, www.courdecassation.fr  
5 Autorité de la concurrence, "Communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements 
en matière de concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr 
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d’engagements communiquée par l’entreprise semble, en première analyse, 
susceptible d’autoriser un aboutissement satisfaisant de la procédure (1). 

Après avoir identifié les préoccupations de concurrence, le rapporteur établit 
l’évaluation préliminaire, sous forme d’un courrier, par un procès verbal ou par la 
présentation d’un rapport oral en séance. Il transmit une copie de l’évaluation à 
l’auteur de la saisine et au commissaire du gouvernement (2). 

Enfin, la faculté d’accepter la demande du bénéfice de la procédure 
d’engagements relève de l’appréciation de l’autorité de la concurrence, qui décide 
d’enclencher officiellement ou non la procédure.  
 
b- Le déroulement de la procédure 

Si l’entreprise est en mesure d’apporter une réponse aux préoccupations de 
concurrence identifiées dans le cadre de l’évaluation préliminaire, elle doit formaliser 
son offre initiale d’engagements dans un délai qui court à compter de l’évaluation 
préliminaire (3). L’offre d’engagements est communiquée par le rapporteur à l’auteur 
et aux auteurs de la saisine ainsi qu’au commissaire du gouvernement.  

Afin de permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations concernant 
l’offre d’engagements et contribuer à son examen, le rapporteur publie un résumé de 
l’affaire et des engagements (4). Après les avoir convoqués, les parties et commissaire 
du gouvernement sont également invités à présenter leurs observations sur les 
engagements proposés dans un délai d’un mois à compter de la date de 
communication du contenu des engagements (5). Les observations peuvent être 
présentées oralement lors de la séance (6). 

Après avoir rassemblé toutes les observations en un dossier, les parties à la 
procédure (7) ont « accès à la l’intégralité des documents sur lesquels s’est fondé le 
rapporteur pour établir l’évaluation préliminaire et à l’intégralité de ceux soumis pour 

                                                            
1 « Dans le cas où l’évaluation préliminaire intervient dans le cadre de l’examen d’une demande de 
mesures conservatoires, elle est précédée, au plus tard en veille de la séance, d’un contact informel 
par lequel le rapporteur indique à l’entreprise concernée le sens de la position qu’il présentera à ce 
sujet », voir autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif aux engagements en 
matière de concurrence, op.cit., point 19.  
2 Art. R.464-2. du code de commerce, op.cit. 
3 « Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l’issue 
de l’évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l’évaluation a été faite 
par courrier ou par procès verbal, soit par l’autorité de la concurrence dans le cas où cette 
évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou 
organismes concernés, être inférieur à un mois », Art. R.464-2. du code de commerce, op.cit.   
4 Art. R.464-2 al 3 du code de commerce, op.cit. 
5 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en 
matière de concurrence, op.cit., point 25.  
6 Art. R.464-2, dernier alinéa du code de commerce. 
7 Sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises, la protection des secrets d’affaires, prévue aux 
articles L. 463-4 et R. 463-13 du code de commerce, op.cit.  
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statuer sur les engagements » (1). À nouveau, les parties et le commissaire du 
gouvernement sont convoqués en séance pour s’exprimer sur la proposition des 
engagements. 

Après la négociation des engagements, le rapporteur rédige un rapport 
synthétisant les engagements proposés, les observations et la décision envisagée. De 
son côté, l’autorité de la concurrence, après avoir pris connaissance des observations 
et des engagements proposés, examine le caractère pertinent, crédible et vérifiable de 
l’offre d’engagements et s’assure de leur caractère proportionné (2). Elle peut 
également subordonner l’acceptation des engagements proposés à certaines 
modifications ou les rejeter lorsqu’elle estime que ceux-ci ne répondent pas aux 
préoccupations de concurrence. Comme elle peut donner acte de mesures des 
engagements acceptés (3).  

Au final, bien que la décision acceptant les engagements ne se prononce pas sur 
le caractère prohibé des pratiques ou sur la culpabilité des entreprises, mais elle a des 
effets juridiques considérables sur le devenir de la procédure. 
 
2- Les effets de la procédure d’engagements 

 La portée et la valeur des engagements résident dans les effets de la procédure ; 
elles se manifestent par l’adoption d’une décision rendant les engagements 
obligatoires (a) et mettant fin à la procédure (b). 
 
a- Le caractère obligatoire de la décision d’acceptation des 
engagements 

 Bien que la procédure d’engagements est précédée d’une négociation des 
engagements, entre l’autorité de la concurrence et des entreprises, la décision 
adoptée, à l’issue de cette négociation, rend obligatoires les engagements. Elle a le 
caractère d’une décision unilatérale (4). Cependant, l’autorité ne peut rendre 
contraignants que ceux en rapport direct avec l’évaluation préliminaire (5). 

                                                            
1 Cour de cassation, arrêt du 4 novembre 2008, Canal 9, précité. 
2 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de 
concurrence, point 34, op.cit. 
3 Conseil de la concurrence, Décision n° 07-D-31 du 9 octobre 2007 relative à des pratiques mises 
en œuvre par un constructeur automobile, www.autoritedelaconcurrence.fr 
4 Autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de 
concurrence, op.cit., point 42. Comme l’explique Pierre DELVOLVÉ « Dès lors que l’acte a pour 
objet et pour effet conséquences sur des personnes qui n’ont pas de part à son adoption, il est 
unilatéral », "Acte administratif", in Répertoire du contentieux administratif, n° 28, DALLOZ, 
Paris, 2005. 
5 Conseil de la concurrence, Décision n° 05-D-16 du 26 avril 2005 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD),  
www.autoritedelaconcurrence.fr        
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Par ailleurs, même après le désistement de l’entreprise, par exemple après un 
accord à l’amiable, l’autorité peut exiger des engagements répondant à l’évaluation 
préliminaire (1). 

Les décisions relatives aux engagements ne se prononcent pas sur la culpabilité 
des entreprises en cause. Elles ne contiennent aucune constatation d’infraction au 
droit de la concurrence. Elles ne peuvent donc permettre ni le déclenchement de 
poursuites pénales, ni d’action en dommages-intérêts (2). 

La décision aux engagements peut être adoptée pour une durée indéterminée ou 
limitée, selon les circonstances, l’appréciation revient à l’autorité de la concurrence(3). 
Certes, la décision rendant les engagements obligatoires, adoptée par l’autorité de la 
concurrence, met fin à la procédure en cours devant l’autorité, mais elle n’interdit pas 
à l’une des parties d’engager une action en justice. 
 
b- L’effet extinctif relatif de la décision d’acceptation des engagements 

Une fois la décision d’acceptation des engagements adoptée, l’autorité ne peut 
accepter aucune plainte à l’encontre des pratiques qui ont fait l’objet de la décision 
précitée ; elle peut rejeter cette plainte, en se référant dans sa décision de rejet au fait 
que les pratiques dénoncées ont donné lieu à une décision, et que donc, il n’y a plus 
lieu d’agir. En revanche, en l’absence de décision au fond, le principe non bis in idem 
ne s’applique pas (4). 

Toutefois, l’autorité peut être saisie de comportement ayant un intérêt à agir, ou 
s’autosaisir. Dans ce cas, elle apprécie la nécessité de réviser les engagements, au 
regard des changements intervenus sur le marché en cause, ou si les circonstances le 
justifient (5). 

Cependant, l’effet extinctif de la décision d’acceptation des engagements ne 
s’étend pas au recours en justice. Ces décisions sont susceptibles de recours en 
annulation ou en réformation devant la Cour d’appel de Paris, dans un délai d’un 

                                                            
1 Voir le considérant n° 13 du règlement n° 1/2003 de CE relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, op.cit.  
2 Le demandeur d’une réparation devant le juge civil doit, à sa propre capacité, démontrer son 
préjudice et la faute de son adversaire à partir des éléments qu’il apporte lui-même et non pas sur la 
base d’une infraction qu’il aurait constaté par l’autorité de la concurrence.  
3 Voir autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de 
concurrence, point 45, op.cit. 
4 Ibid., point 44. Voir également l’art. 7 du règlement de CE n° 773-2004 du 7 avril 2004 relatif aux 
procédures mises en œuvre par la commission en application des articles 81 et 82 du traité de CE, 
www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=6386   
5 Les circonstances évoquées par le point 46 du communiqué de procédure sont : 
  - Si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important ; 
  - Si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou  
  - Si la décision d’engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées 
fournies par les parties à la procédure.  
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mois à compter de leur notification (1). Cette incorporation de ces décisions dans les 
décisions susceptibles de recours semble contradictoire à la philosophie de la 
procédure d’engagements qui est, en effet, d’échapper aux voies de recours, puisqu’il 
ne s’agit pas d’une décision de fond. 

Aussi, n’ayant pas autorité de chose décidée, les décisions d’acceptation des 
engagements peuvent être contestées par les autres autorités de la concurrence et les 
juridictions des Etats membres dans le cadre du fonctionnement du réseau des 
autorités de concurrence (2). 

Au final, la procédure d’engagements si même si elle ne s’applique qu’ aux 
pratiques relativement peu graves ou peu anciennes, elle demeure un outil qui répond 
à l’objectif de rétablissement et de maintien pour l’avenir d’une situation normale de 
concurrence (3). 

Cette procédure est de nature aussi à permettre à l’autorité de la concurrence de 
se recentrer sur la sanction des pratiques anticoncurrentielles les plus graves, et 
assurer une meilleure efficacité de son intervention (4). 

En effet, la procédure d’engagements comme toutes les autres procédures 
alternatives, représente des avantages précieux. Dans sa pratique, l’autorité de la 
concurrence a eu plusieurs occasions de se prononcer sur des demandes de règlement 
à l’amiable, par voies de transaction, clémence et acceptation d’engagements (5). 

Cependant, le recours aux procédures alternatives est tiré de l’initiative privée 
des entreprises et dépend de leur volonté, ce qui rend la réussite de ces procédures 
incertaine et leur efficacité fait parfois débat. 
 
II- L’efficacité économique des procédures alternatives : une efficacité 
risquée 

L’introduction des procédures alternatives, en droit français, par la loi de 2001 
relative aux nouvelles régulations économiques (6), a illustré une recherche d’une 
amélioration de l’efficacité des politiques de concurrence, en introduisant les 
programmes de clémence, la procédure d’engagements et celle de non contestation 
des griefs (A). Cependant, l’efficacité de ces procédures peut être limitée par certains 
aspects pervers qu’elles présentent (B). 
 

                                                            
1 Art. L. 464-8 du code de commerce, voir également l’arrêt Canal 9 de la Cour de cassation 
précité. 
2 Conformément à l’article 11 du règlement CE n° 1/2003, les décisions acceptant des engagements 
et mettant en jeu le droit communautaire sont notifiés, trente jours avant leur adoption à la 
commission ou au réseau des autorités de concurrence européennes. 
3 Conseil de la concurrence, Décision n° 04-D-65 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
poste dans le cadre de son contrat commercial, op.cit. 
4 Bruno LASSERRE, "La politique des engagements en matière des pratiques anticoncurrentielles : 
premier pas et premier bilan en France", op.cit. 
5 Voir autorité de la concurrence, Rapport d’activité, www.autoritedelaconcurrence.fr 
6 Loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques, op.cit.  



Revue Académique de la Recherche Juridique RARJ
  

808 
Volume 17, Numéro 01-2018
BARKAT Djohra, Les alternatives à la sanction en droit de la concurrence français: entre 
souplesse et efficacité, pp. 791-818. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

A- Une efficacité à double sens 
Les procédures dites négociées présentent de nombreux avantages, tant pour 

l’autorité de la concurrence que pour les entreprises. Elles peuvent être pour l’autorité 
un moyen de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (1), en contre partie, un 
moyen d’échapper à la sanction pour les entreprises (2). 
 
1- Un moyen de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles 

Les procédures alternatives sont des instruments de lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles. Elles sont intégrées pour faciliter la tâche de l’autorité de la 
concurrence qui est énorme, en même temps que les possibilités d’action sont 
contraignantes, notamment par la faiblesse des effectifs (1). En effet, l’aspect qui 
préside à l’adoption de ces procédures est de favoriser la détection des pratiques, en 
utilisant les auteurs des infractions eux-mêmes (a) ce qui permet d’économiser les 
procédures (b). 
 
a- La détection des pratiques  

Fondées sur la volonté des auteurs (2), les alternatives à la sanction visent la 
détection des pratiques illicites commises, par la dénonciation des auteurs eux-
mêmes. Ces derniers sont appelés à collaborer parfaitement avec l’autorité de la 
concurrence et contribuer positivement à la détection de la pratique dénoncée. 

Les dénonciations des demandeurs doivent apporter « une valeur ajoutée 
significative » (3), elles créent une incertitude supplémentaire pour les acteurs, du fait 
de la nouvelle possibilité stratégique qu’elles offrent aux partenaires de l’entente. 
Cette incertitude pèse donc positivement sur la perception que les contrevenants ont 
d’être détectés par les autorités. Ce point joue défavorablement sur la stabilité de la 
collusion (4). En revanche, il est raisonnable d’imaginer que les risques d’une 
investigation de l’autorité de la concurrence sont plus forts et les chances de 
déstabilisation des ententes sont ouvertes. 

Malgré la vigueur des mécanismes d’investigation, la dénonciation s’avère plus 
efficace que les enquêtes, elle peut être un moyen d’interrompre les cartels (5). Depuis 
l’adoption de ces procédures, deux tiers de cartels punis par la commission 

                                                            
1 Patrice BOUGETTE, Christian MONTET & Florent VENAYRE, "L’efficacité des programmes 
de clémence", in les nouveaux instruments des autorités de concurrence : clémence, transaction, 
engagements, atelier de la concurrence du 7 décembre 2005, Revue concurrence et consommation, 
n° 146, 2006, p. 43. 
2 Mehdi MEZAGUER, Les procédures transactionnelles en droit antitrust de l’union européen, un 
exercice transactionnel de l’autorité publique, Thèses Bruylant, LGDJ, Paris, 2015, p. 337.  
3 Voir autorité de la concurrence, Communiqué de procédure relatif au programme de clémence 
français, point 22, op.cit. 
4 Patrice BOUGETTE, Christian MONTET & Florent VENAYRE, "L’efficacité des programmes 
de clémence", op.cit. p. 45. 
5 Anne TERCINET, "Le laboratoire du droit processuel de la concurrence", Revue Lamy de la 
concurrence, n° 31, 2012, pp. 182-199 
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européenne ont été détectés grâce aux programmes de clémence (1) que le nombre des 
cartels détectés et punis par an avait considérablement augmenté (2). 

Aussi, les engagements proposés dans le cadre de la procédure d’engagements 
ne seront acceptés que s’ils sont de nature à mettre un terme aux préoccupations de la 
concurrence. Ils ont de bonnes chances d’être exécutés parce qu’ils sont l’œuvre des 
entreprises (3). 

S’agissant des engagements proposés dans le cadre de la procédure de non 
contestation des griefs, l’autorité de la concurrence a également accepté certains 
d’entre eux (4). 

De toute manière, les engagements sont clairement tournés vers le futur, dans les 
deux procédures, ils ne remédient pas aux troubles qui ont pu naître, mais propose 
des remèdes pour l’avenir (5). 

Enfin, la bonne volonté des entreprises qui se manifestent par leur contribution 
et leur collaboration avec l’autorité de la concurrence permet à cette dernière de 
réduire au maximum le coût procédural. 
 
b- L’économie de la procédure 

L’efficacité de la procédure alternative se mesure à deux éléments essentiels, 
l’un est lié à la charge probatoire et l’autre à l’accélération des délais de traitement 
des affaires.  

S’agissant de la charge probatoire, les procédures alternatives permettent de 
réduire la charge sur l’autorité de la concurrence, notamment que cette dernière 
dispose de ressources limitées qu’elle doit allouer de la meilleure façon possible. En 
contre partie, les entreprises possèdent des informations privées sur leur coût. Par 
ailleurs, même dans le cas où une pratique anticoncurrentielle est prouvée, les 
instruments et les remèdes dont elle dispose sont limités.  

A titre d’exemple, dans la procédure de clémence, la charge probatoire revient 
aux demandeurs qui doivent apporter la preuve « sur un plateau » (6). Par contre, dans 
la procédure d’engagements, les demandeurs allègent la charge probatoire en se 

                                                            
1 Audrey MARTY, L’influence du droit de la concurrence sur le comportement des entreprises en 
Europe, Revue des juristes de sciences Po., n° 6, 2012. 
2 Jean-Christophe RODA, "Programmes de clémence en droits interne et européen de la 
concurrence : états des lieux et perspectives" in Dossiers de la RIDE, Les procédures négociées en 
droit de la concurrence, Revue internationale de droit économique, Dossier n° 4, 2011, pp. 139-154. 
3 Emmanuelle CLAUDEL, "Procédures négociées, accessoires ou alternatives à la sanction en droit 
de la concurrence : raison garder !", Concurrences n° 4, 2015, p. 19, www.concurrences.com  
4 Autorité de la concurrence, Décision n° 15-D-8 du 5 mai 2015 relative à la commercialisation de 
la viande de volailles, www.autoritedelaconcurrence.fr 
5 Laurent FLOCHEL, "De nouvelles politiques pour les autorités de concurrence : les programmes 
de clémence", in politique de concurrence, La Documentation française, 2006, p. 247. 
6 Eric DAVID, "L’incidence des procédures alternatives sur l’établissement des pratiques 
anticoncurrentielles devant l’autorité de la concurrence et la commission européenne", 
Concurrences n° 1, 2011, p. 67, www.concurrences.com.  
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contentant d’émettre des préoccupations de concurrence (1). Ils économisent les 
débats concernant les éléments constitutifs de l’infraction dans le cadre de la 
procédure de non contestation des griefs, cette dernière suffit à établir l’existence de 
l’infraction au regard des contestataires en reconnaissant leur culpabilité. 

Ces procédures permettent également d’accélérer l’instruction et le traitement 
des affaires. Par exemple, en phase d’enquête, la procédure de clémence permet à 
l’autorité de la concurrence « de savoir où chercher et quoi chercher » (2) dans un 
délai raisonnable. Au cours de cette phase, certaines règles procédurales sont 
simplifiées, tel que le contradictoire à un tour, c'est-à-dire consécutif à l’envoi de la 
notification des griefs. Donc la seconde phase de contradictoire est économisée, en ce 
qu’elle dispense de l’établissement d’un rapport. 

Quant à la procédure d’engagements, elle permet de raccourcir l’instruction et 
de trouver rapidement des solutions aux problèmes identifiés. Elle permet également, 
dans la plupart des cas, d’économiser les recours juridictionnels (3).  

Le recours aux procédures alternatives permet à l’autorité, à la fois, de gagner le 
temps et les ressources pour traiter plus d’affaires. Ces procédures aident au 
développement d’une culture de la concurrence, en ce que toutes associent 
l’entreprise au processus décisionnel et qu’elles les incitent, pour certaines, à 
rechercher des solutions efficaces (4). 

Si les procédures alternatives dites négociées ou accessoires présentent des 
avantages qui renforcent l’efficacité de l’action de l’autorité de la concurrence, pour 
les entreprises, ces procédures leur permettent d’atteindre l’efficacité en échappant à 
la sanction. 
 
2- Un moyen d’échapper à la sanction 

L’attractivité des procédures alternatives réside dans « la recherche de solutions 
négociées qui offrent la possibilité d’apporter des gains mutuels à la fois aux 
entreprises impliquées dans des affaires de concurrence et aux autorités représentant 
l’intérêt des consommateurs et de l’économie en général » (5).  
Le jeu de négociation avec l’autorité de la concurrence permet aux entreprises de 
mieux maitriser les difficultés procédurales (a) et d’éviter le risque de sanction (b). 
 
                                                            
1 Emmanuelle CLAUDEL, "Procédures négociées, accessoires ou alternatives à la sanction en droit 
de la concurrence : raison garder !", op.cit., p. 17. 
2 Ibid. 
3 La Cour de justice de l’union européenne a expressément reconnu que cette procédure était 
inspirée « Pour des considérations d’économie de procédure », CJUE, 29 juin 2010, aff. C-441/07p, 
commission c/Alrosa, point 35, www.curia.europa.eu   
4 Emmanuelle CLAUDEL, "Procédures négociées, accessoires ou alternatives à la sanction en droit 
de la concurrence : raison garder !", op.cit., p. 18. 
5 Patrice BOUGETTE, Christian MONTET & Florent VENAYRE, "Les jeux de négociation dans 
les affaires antitrust : engagements et transactions", in les nouveaux instruments des autorités de 
concurrence : clémence, transaction, engagements, atelier de la concurrence du 7 décembre 2005, 
Revue concurrence et consommation, n° 146, 2006, p. 50. 



Revue Académique de la Recherche Juridique RARJ
  

811 
Volume 17, Numéro 01-2018
BARKAT Djohra, Les alternatives à la sanction en droit de la concurrence français: entre 
souplesse et efficacité, pp. 791-818. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

a- La maîtrise partielle des difficultés procédurales  
La chance de s’arranger au lieu d’être condamné illustre le principe « gagnant 

gagnant » (1), elle modifie le statut des entreprises en les faisant participer au 
traitement de l’affaire. Cette participation exprime la bonne volonté qui « peut 
incliner l’autorité de poursuites à moins de sévérité ou de zèle dans l’établissement du 
champ de l’infraction » (2). 

La participation des entreprises au règlement de l’affaire à l’amiable, non 
seulement elle leur permet l’économie de la procédure en dehors de la justice, et de 
régler les problèmes plus rapidement possible avec moins de frais, tout en préservant 
leur réputation (3), mais elle leur donne aussi un sentiment positif qu’elles ont la 
capacité d’influencer sur la prise de décision. 

L’accompagnement de l’autorité de la concurrence au cours des différentes 
étapes de l’affaire permet aux entreprises de mieux comprendre les procédures à 
suivre et de bénéficier à chaque fois de ses avantages. 

Cependant, la maîtrise procédurale reste relative, c'est-à-dire l’entreprise 
dénonciatrice peut se retrouver face à des conséquences non souhaitables. Par 
exemple, sa dénonciation peut avoir un coût financier, comme elle peut l’exposer à 
des actions civiles ou pénales (4).  
Le risque s’étend également à l’entreprise qui prend des engagements au-delà du 
nécessaire. La mise en place d’un programme de conformité constitue une très forte 
contrainte pour l’entreprise, compte tenu des conditions qui sont posées à son 
efficacité (5). 
De toute manière, la maîtrise de la procédure peut être un avantage, si elle est bien 
exploitée par les entreprises qui doivent être des négociateurs de haute qualité, pour 
pouvoir mieux gérer le risque de sanction. 
  
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Emmanuelle CLAUDEL, "Procédures négociées, accessoires ou alternatives à la sanction en droit 
de la concurrence : raison garder !", op.cit., p. 20. 
2 Ibid. p. 21. 
3 Les poursuites en justice peuvent porter atteinte à la réputation de l’entreprise et être une mauvaise 
publicité pour elle. Sur la publicité négative, voir Denis WAELBROECK, "Le développement en 
droit européen de la concurrence de procédures négociées : que va-t-il rester aux juges ? Pour une 
justice efficiente en Europe", La Gazette du Palais n° 22 au 26, 2008.  
4 Flavio LAINA, Frédéric PUEL, Laurent. FRANÇOIS-MARTIN & Philip LOWE "Politique de 
clémence et lutte contre les cartels", Forum de conférence européen, 28 avril 2006, Concurrences n° 
3, 2006, pp. 73-84. 
5 Emmanuelle CLAUDEL, "Procédures négociées, accessoires ou alternatives à la sanction en droit 
de la concurrence : raison garder !", op.cit., p. 21. 
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b- La non déclaration de culpabilité et l’octroi d’une immunité de 
sanction 

Gouvernées par la volonté des entreprises (1), les procédures alternatives, 
tellement fondées sur la négociation, permettent de chercher des arrangements 
mutuellement avantageux entre les entreprises et l’autorité de la concurrence. L’idée 
d’un arrangement entre une entité qui a commis un délit et l’autorité qui est sensée 
devoir la sanctionner peut conduire à une plus grande efficacité (2). 

En effet, lorsque les engagements proposés sont acceptés et respectés par les 
entreprises, la procédure sera clôturée, sans qu’aucun constat d’infraction ne soit 
effectué. Cet avantage a été rappelé par la Cour de cassation en 2015, qui considère 
que la décision acceptant des engagements ne constate ni le caractère 
anticoncurrentiel d’une pratique, ni la conformité à la concurrence des pratiques 
n’ayant pas fait l’objet de préoccupation de concurrence (3).  

Donc, l’entreprise qui s’engage n’est non seulement pas sanctionnée, mais elle 
n’est même pas déclarée coupable. Cela peut diminuer les risques de poursuites 
judiciaires. 

En revanche, dans la procédure de clémence, l’entreprise sera condamnée et 
déclarée coupable d’avoir participée à la pratique, mais elle sera récompensée de sa 
dénonciation par l’octroi d’une immunité totale de la sanction ou partielle par la 
réduction de l’amende (4).  

Enfin, ces diverses procédures allègent, à des degrés différents, les charges 
pécuniaires au moins et offrent d’autres avantages aux entreprises et à l’autorité de la 
concurrence. En ce sens, l’efficacité recherchée par les deux parties est relativement 
atteinte, mais par deux voies contradictoires, qui sont la lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles du côté de l’autorité de la concurrence et la fuite aux sanctions du 
coté des entreprises.  

Cette situation paradoxale peut nuire à l’efficacité des procédures alternatives et 
faire courir un  risque au résultat attendu. 
 
B- Les limites à l’efficacité des procédures alternatives 

L’adoption des procédures alternatives en droit  français de la concurrence a 
suscité des incertitudes majeures. Malgré les avantages que présentent ces outils, les 

                                                            
1 « Ces programmes sont l’illustration tangible de stratégies de gouvernance volontaristes », autorité 
de la concurrence, Document cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règles 
de concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr  
2 Patrice BOUGETTE, Christian MONTET & Florent VENAYRE, "Les jeux de négociation dans 
les affaires antitrust : engagements et transactions", op.cit., p. 49 et 50. 
3 Cour de cassation, chambre commerciale, Pourvoi n° 14-10.792 du 12 mai 2015, 
www.courdecassation.fr  
4 Laurence IDOT, Thierry DAHAN & Mélanie Thill-TAYARA, "Non contestation des griefs, 
transaction et réduction des sanctions : actualité de la pratique française et européenne", 
Concurrences, 17 décembre 2014, www.concurrences.com/  
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spécialistes du domaine n’ont pas manqué de les critiquer et de relever leurs 
inconvénients. 

Bien que les motifs d’inquiétude se diffèrent d’un auteur à un autre, cette remise 
en cause peut jouer négativement sur leur efficacité. En effet, les raisons de s’en 
méfier sont nombreuses, elles peuvent être rangées en deux catégories : celles qui 
sont d’ordre juridique (1) et celles qui sont d’ordre pratique (2). 
 
1- Des contraintes juridiques 

En droit de la concurrence, les procédures alternatives dites négociées offrent 
aux entreprises une incitation au non respect des règles du droit de la concurrence (1). 
Ce risque de non respect de la règle est l’un des obstacles majeurs à l’efficacité de ces 
procédures, il se renforce par la marginalisation de la sanction (a). L’efficacité de ces 
procédures peut être également menacée par les incertitudes procédurales qui les 
entourent (b) et le risque des recours privés qui peuvent être engagés par autrui (c). 
 
a- La marginalisation de la sanction  

Parmi les avantages dont bénéficient les entreprises, lorsqu’elles recourent aux 
alternatives, l’échappement à la sanction, voire à la condamnation. 

Certes la procédure de clémence ne met  que partiellement à l’abri de la 
sanction, mais elle permet d’échapper, au moins pour partie, à ses conséquences (2). 
Cette possibilité d’évitement peut encourager les entreprises à participer à un cartel 
puisqu’ il sera toujours possible de dénoncer et donc d’échapper. 

Cependant, cette menace de l’efficacité peut être diminuée en admettant que 
l’entreprise qui dénonce n’a aucune assurance d’être la première. De plus, les 
décisions de clémence accordent certes l’immunité au premier et des réductions de 
sanction aux suiveurs, mais les amendes globalement prononcées restent 
considérables et le risque d’être sanctionné demeure (3). 

En revanche, dans le cadre de la procédure d’engagements, la sanction est 
clairement écartée. En clôturant la procédure, aucun constat de culpabilité n’est 
dressé. Selon un auteur, la dissuasion est affaiblie, « le développement des procédures 
négociées peut conduire à une perte de pouvoir dissuasif de la sanction » (4).  

                                                            
1 Patrice BOUGETTE, Christian MONTET & Florent VENAYRE, "Les jeux de négociation dans 
les affaires antitrust : engagements et transactions", op.cit., p. 54. 
2 Guy CANIVET, "Propos conclusifs", in Clémence et transaction en matière de concurrence. 
Premières expériences et interrogations de la pratique, acte du colloque du 19 janvier 2005, 
www.creda.cci.fr/. Les actes de ce colloque ont fait l’objet d’une publication dans la Gazette du 
Palais n° 287 à 288 du 14-15 octobre 2005, p. 79. 
3 Emmanuelle CLAUDEL, "Procédures négociées, accessoires ou alternatives à la sanction en droit 
de la concurrence : raison garder !", op.cit., p. 23.  
4 Olivier SAUTEL, "La pertinence d’une procédure d’engagements en matière de contentieux : une 
analyse économique et son application au cas de L’iphone", Les dossiers de la RIDE, Les 
procédures négociées en droit de la concurrence, Revue internationale de droit économique, Dossier 
n° 4, 2011, p. 89. 
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Par conséquent, la marginalisation de la sanction aux termes de Guy 
CANIVET « modifie la distance entre le licite et l’illicite » (1). Elle organise un 
rapprochement entre l’autorité de poursuite et l’entreprise poursuivie par l’emploi de 
la discussion à la place de la poursuite (2). 

Cette proximité crée une situation confortable pour les entreprises, suffisamment 
informées, capables de résister et de s’imposer ce qui peut conduire à 
l’affaiblissement des pouvoirs de l’autorité de la concurrence et nuire à l’efficacité de 
sa politique. 

En contrepartie, les entreprises sont confrontées aux incertitudes qui entourent le 
processus procédural. 

 
b- Des incertitudes procédurales  

Bien que les procédures négociées permettent aux entreprises de construire une 
stratégie procédurale en leur laissant la possibilité de faire le choix qu’elles jugent 
adéquats, prendre des engagements ou la dénonciation (3), mais elles ne les 
immunisent, en aucun cas, des autres risques procéduraux. 

Le pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité de la concurrence constitue 
un risque majeur auquel les entreprises sont confrontées. Ce pouvoir se manifeste au 
cours des diverses phases de la procédure alternative. 

Le premier risque qui résulte du pouvoir d’appréciation tient au fait que 
l’autorité de la concurrence n’est pas liée par la proposition du rapporteur général (4). 
L’accord établi entre ce dernier et l’entreprise demanderesse ne peut être considéré 
que comme un acte préparatoire, il s’agit d’un rapport sous forme d’un procès verbal. 
Il contient les éléments de preuve apportés par l’entreprise et la solution proposée par 
le rapporteur.  

Le rapport est transmis à l’autorité de la concurrence pour prendre sa décision, 
soit par la confirmation de la solution proposée ou le refus. Par ailleurs, même dans le 
cas de confirmation, l’autorité n’est pas tenue par la proposition du rapporteur, elle 
peut la modifier. 

                                                            
1 Guy CANIVET, "Propos conclusifs", op.cit., p. 79. 
2 Emmanuelle CLAUDEL, "Procédures négociées, accessoires ou alternatives à la sanction en droit 
de la concurrence : raison garder !", op.cit., p. 23. 
3 Sur ce point, voir Anne PERROT, "La mise en œuvre des procédures négociées : aspects 
économiques et pratiques de l’autorité de la concurrence", Les dossiers de la RIDE, Les procédures 
négociées en droit de la concurrence, Revue internationale de droit économique, Dossier n° 4, 2011, 
pp. 47-58 ; Véronique SÉLINSKY, "Procédures négociées et stratégies des entreprises", Les 
dossiers de la RIDE, Les procédures négociées en droit de la concurrence, Revue internationale de 
droit économique, Dossier n° 4, 2011, pp. 59-81.  
4 Voir Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 04-19102 du 22 novembre 2005, 
société Dexxon Data Media, www.courdecassation.fr  
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Le second risque a trait à la prévisibilité des sanctions et au taux de réfaction (1), 
notamment que l’autorité peut appliquer conjointement les procédures simplifiées (2), 
ce qui peut causer par conséquent une interaction avec les procédures alternatives. 
Cette application conjointe peut contrebalancer le risque de négociation portant sur le 
taux de réfaction. 

Sur le plan procédural, d’autres faits générateurs y concourent : ces 
procédures « font glisser le contentieux du terrain de la répression vers celui de la 
régulation » (3). Ce glissement a conduit à d’autres faiblesses procédurales, tel que le 
principe de l’égalité des armes. Cette égalité qui repose sur le principe de 
contradictoire semble amoindrie.  

L’application des procédures alternatives suppose une reconnaissance expresse 
de culpabilité, ce qui suppose, en contrepartie, la déchéance des droits de défense.  

Il est à noter aussi que, au motif du caractère consensuel des procédures 
alternatives, le contrôle juridictionnel est fortement négligé. Cependant, cette critique 
ne peut être exagérée dans la mesure où la faculté de recourir au juge par les tiers 
reste ouverte. 
 
c- Les recours privés 

Bien que le recours aux procédures alternatives n’engage que l’entreprise 
demanderesse, les effets qui y en découlent peuvent s’étendre aux tiers. Il s’agit des 
victimes des pratiques anticoncurrentielles. 

En effet, le recours aux alternatives n’a aucune incidence sur la possibilité pour 
les victimes des pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation du préjudice causé 
(4). En revanche, les entreprises sont responsables du dommage qu’elles ont subi du 
fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle (5).  

Dans ce cadre, la commission européenne n’a pas hésité à inciter les victimes 
des pratiques anticoncurrentielles à se tourner vers les juridictions pour obtenir 
réparation de leur préjudice (6). 

Les exonérations de sanction que l’autorité peut accorder aux entreprises, ne 
garantissent pas aux personnes physiques une immunité de sanction devant le juge 
pénal. L’article L. 420-6 du code de commerce dispose que « est puni d’un 
emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 € le fait, pour toute 
                                                            
1 Sur ce point, voir Florent VENAYRE, "La détermination des sanctions dans les ententes sur appel 
d’offres en l’absence de contestation des griefs", Revue Lamy de la concurrence, vol. 28, 2011, pp. 
15-22. 
2 Voir l’art. L.463-3 du code de commerce, op.cit. 
3 Emmanuelle CLAUDEL, "Procédures négociées, accessoires ou alternatives à la sanction en droit 
de la concurrence : raison garder !", op.cit., p. 30. 
4 Ce droit est reconnu même aux organismes professionnels, voir l’art. L. 470-7 du code de 
commerce, op.cit. 
5 Voir l’art. L. 481-1 du code de commerce tel que modifié par ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 
2017 relative aux actions en dommages et intérêt du fait des pratiques anticoncurrentielles, op.cit.  
6 Voir à titre d’exemple le Communiqué de presse de la commission européenne, IP/05/1656 du 21 
décembre 2005, www.europa.eu/rapid/search-result.htm?sort=eventDate&keywords  
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personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et 
déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques 
visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2... ». 

Le risque pénal énoncé aux dispositions de l’article L. 420-6 du code de 
commerce peut être relativisé, car il s’agit de cas dans lesquels l’instigateur de 
l’entente avait exercé une contrainte ou avait fait usage de menaces à l’encontre des 
autres membres de l’entente pour les y entraîner ou les maintenir (1). 

Au final, ces contraintes juridiques quoiqu’elles semblent véritables, l’aspect 
pratique joue aussi sur l’efficacité des procédures alternatives. 
 
2- Des contraintes pratiques 

La mise en œuvre des procédures alternatives soulève d’autres difficultés qui 
peuvent amoindrir leur efficacité. Les conditions de coopération avec l’autorité de la 
concurrence (a) et la confidentialité de la démarche (b) sont de véritables obstacles 
qu’il convient de ne pas négliger. 

 
a- Des difficultés relatives aux conditions de coopération avec 
l’autorité de la concurrence 

Le bénéfice de l’immunité de sanction suppose de fournir à l’autorité de la 
concurrence toutes les informations et tous les éléments de preuves indispensables, et 
suppose généralement l’audition des représentants légaux des entreprises et ses 
salariés actuels, ou anciens (2).  

Cependant, la recherche de la preuve au sein de l’entreprise est difficile pour 
deux raisons essentielles : la première est relative à l’obtention de la coopération 
d’anciens employés qui sont, soit partis à la retraite, soit dans une autre entreprise. 
Ces anciens employés n’ont pas d’intérêt à coopérer pour le compte de leurs anciens 
employeurs (3). Par ailleurs, même les employés actuels, qui ne sont pas forcément 
d’accord sur la stratégie de la dénonciation engagée par le dirigeant, peuvent refuser 
de coopérer (4).  

La seconde raison tient à la cession de l’activité litigieuse à une autre entreprise. 
En ce cas, il est possible que les documents aient soit été détruits soit transférés. 

L’entreprise dénonciatrice, non seulement elle s’engage à fournir tous les 
éléments de preuves, mais elle doit arrêter sa participation aux pratiques 
anticoncurrentielles. La cessation des pratiques implique la dénonciation d’un contrat 
                                                            
1 Christophe LAMAIRE, Denis LESCOP, Irène LUC & Nadine MOUY, Etude thématique, 
Sanctions, injonctions, engagements, transaction et clémence: les instruments de la mise en œuvre 
du droit de la concurrence, n° 176, www.autoritedelaconcurrence.fr 
2 Véronique SÉLINSKY, "Procédures négociées et stratégies des entreprises", in Les dossiers de la 
RIDE, Les procédures négociées en droit de la concurrence, Revue internationale de droit 
économique, Dossier n° 4, 2011, p. 70. 
3 Autorité de la concurrence, Étude relative au programme de clémence français, Paris, 15 avril 
2014, www.autoritedelaconcurrence.fr 
4 Véronique SÉLINSKY, "Procédures négociées et stratégies des entreprises", op.cit., p. 71. 
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en dehors des cas prévus par celui-ci. Le cocontractant peut invoquer la responsabilité 
pour rupture brutale des relations commerciales établies (1) et demande au juge des 
référés la continuation pour éviter le dommage imminent (2). 

Enfin, la crainte à la désorganisation de l’entreprise, à la mobilisation des 
salariés, les coûts liés à d’éventuels licenciements ou poursuites,...est un véritable 
facteur qui joue sur l’efficacité de la procédure alternative.  

La pratique témoigne également de la difficulté d’approcher des employés 
soupçonnés d’avoir participé à l’infraction tout en évitant le risque de divulgation. 
 
b- Des difficultés liées à la confidentialité de la procédure 

Le maintien de la confidentialité de la démarche afin de préserver l’efficacité de 
la procédure engagée est l’un des éléments incitatifs dans les procédures alternatives. 
Elle suppose l’incommunicabilité des documents de l’autorité de la concurrence à la 
justice ou aux tiers. 

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Si une partie détient 
un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le 
produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, 
demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous 
documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ». 
Cependant, la demande de communication des pièces peut être rejetée par l’autorité 
sous le motif de la défense d’un intérêt légitime. La nécessité de préserver l’efficacité 
de la procédure alternative peut constituer « un empêchement légitime » à la 
transmission du document. Cette dernière qui prend la qualification de divulgation 
punie à l’article 226-13 du code pénal (3). 

Toutes ces garanties n’éliminent pas complètement le risque de divulgation, cela 
se confirme lorsqu’une entreprise décide de se retirer de la procédure.  

Le maintien de la confidentialité peut être également brisé au cours de la mise en 
ouvre des mesures d’enquête, lorsque, par exemple, une entreprise demande la 
réalisation d’une enquête afin de ne pas être dépistée trop tôt, ce qui risquerait 
d’entraîner soit la disparition des preuves, soit des représailles (4).  

L’efficacité des procédures alternatives peut être aussi menacée par le 
désengagement des entreprises et leur recul, ce qui conduit à la cession de la 
coopération avec l’autorité de la concurrence et par conséquent à l’échec de la 
procédure alternative. 

A cet effet, le suivi des engagements demeure indispensable pour le maintien de 
la concurrence. L’autorité doit disposer de tous les moyens nécessaires pour le faire, 
mais sans recourir à nouveau aux sanctions pécuniaires élevées.  

                                                            
1 Voir l’art. L. 442-6 du code de commerce, op.cit. 
2 Jean-Bertrand DRUMMEN, "Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit de la 
concurrence", JCP, (E), n° 18-19, 2009, p. 27.  
3 L’art. L. 463-6 du code de commerce, op.cit. 
4 Véronique SÉLINSKY, "Procédures négociées et stratégies des entreprises", op.cit., p. 70. 
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Quant aux incertitudes qui entourent les procédures alternatives, leur impact sur 
l’efficacité est relatif. D’un point de vue économique, « pour rendre plus aléatoire le 
gain exempt des pratiques anticoncurrentielles et majorer le risque de la sanction, il 
faut créer l’incertitude de la dénonciation... » (1). 
 
Conclusion 

Il est incontestable que le retour à la négociation de la sanction par l’adoption 
des procédures alternatives constitue une mutation considérable en droit français de la 
concurrence, ce droit étant à l’origine un droit répressif qui devient progressivement 
un droit relativement négocié (2). 

Sans s’attarder sur les soucis d’efficacité qui peuvent être estimés comme coûts 
équivalents aux avantages de négociation ou des concessions mutuelles, les 
procédures alternatives sont vivement qualifiées d’outils irremplaçables pour 
améliorer l’efficacité de la politique de la concurrence à moindre coût. 

En effet, les chiffres attestent le succès qu’ont connu ces procédures depuis leur 
introduction (3), ce qui incite à une réflexion plus réaliste pour envisager une 
meilleure politique négociée avec moins de risques. 

A cet effet, il revient au législateur de mettre des lignes lisibles, claires et 
précises en identifiant les questions juridiques relatives aux procédures alternatives. Il 
appartient également à l’autorité de la concurrence d’instaurer une pratique 
décisionnelle plus constante, de dégager une position visible sur la politique de 
sanction et de prouver son savoir faire. Les entreprises sont aussi appelées à 
fonctionner avec un degré de professionnalisme élevé. 

En définitive, la mise en œuvre d’un contrôle, voire un suivi, juridictionnel plus 
efficace s’avère indispensable, non seulement par les recours ordinaires contre les 
décisions, de clémence et d’engagements, mais par l’accompagnement de l’autorité 
de la concurrence au cours de la procédure alternative.   

                                                            
1 Guy CANIVET, "Propos conclusifs", op.cit., p. 80. 
2 « Le doit de la concurrence ne peut et ne doit surtout pas devenir un droit entièrement négocié », 
Bruno LASSERRE, "La non contestation des griefs en droit français de la concurrence", 
Concurrences, n° 2, 2008. 
3 Voir autorité de la concurrence, rapport d’activité, www.autoritedelaconcurrence.fr  
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Depuis sa reconnaissance en 2001 par la Commission Evans et Sahnoun 
(ICISS), R2P en tant que concept juridique, établi pour prévenir et mettre fin aux 
génocides, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, 
constitue un cadre prescriptif pour favoriser le discours au-delà de l'usage controversé 
de la force à des fins humanitaires, pour traiter la protection des victimes d'atrocités 
de masse.  

Et puisque  le Conseil de sécurité est le principal organe exécutif de 
l'Organisation des Nations Unies et chargé de la principale responsabilité de 
maintenir et de rétablir la paix et la sécurité internationales, ce document a pour but 
d’analyser les conséquences juridiques et l'impact du concept de la «responsabilité de 
protéger», en tant que principe juridique (du moins naissant) du droit international 
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The Protect Responsibility: What Role for the UN Security 
Council? 

Abstract: 
Since  its recognition in 2001 by the Evans and Sahnoun Commission 

(ICISS),R2P (RtoP) as a legal concept established to prevent and stop genocides, war 
crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity ,provides a prescriptive 
framework to further the discourse beyond the controversial use of force for 
humanitarian purposes, to addressing the protection of mass atrocity victims. 
And since the Security Council as the principal executive organ of the United Nations 
Organization ,with a primary responsibility to maintain and restore international 
peace and security; this paper is to spell out the legal consequences and impact of the 
concept of the “responsibility to protect”, as legal principle(at least nascent) of 
international law for the Security Council ;so the Security Council has it the 
obligation to react and to intervene and take coercive measures to stop  massacres and 
massive violations of human rights. 
Keyword: 
Responsibility to Protect; International Community; armed intervention; Security 
Council; veto, Libya; Cote d’Ivoire. 
. 

ة ة الحما دور لمجلس الأمن الدولي؟أ : مسؤول  
  :ملخص
ة 2001 عام Sahnon(ICISS)و Evans لجنة  إقراره في إطارمنذ  - ة الحما ، فإن مسؤول

ا  ة ،جرائم الحرب ،التطهیر العرقي والجرائم ضد  یهدف أساسابوصفها مفهوما قانون ادة الجماع لمنع ووقف الإ
ة،  ا لتعزز الخطاب الذ یتجاوز الاستخدام المثیر للجدل من القوة لأغراض إنسان ة، یوفر إطارا إلزام الإنسان

ة ا الفظائع الجماع ة ضحا  .ومعالجة مسألة حما
ة الجهاز ا  - مثا عد  ما أن مجلس الأمن  سي لمنظمة الأمم المتحدة، و ةلتنفیذ الرئ مسؤول ول   المو

ة لمفهوم  حفظ السلم والأمن الدولیین ح العواقب والآثار القانون ة "،ومن ثمة تهدف هذه الورقة إلى توض مسؤول
ة ة الرد واتخاذ فمبدأ قانوني في إطار القانون الدولي على مجلس الأمن؛ " الحما هل یتحمل واجب ومسؤول

ة لحقوق الإنسان مة والمنهج  .تدابیر قسرة لوقف الانتهاكات الجس
ة   :الكلمات المفتاح

ة ا، ساحل العاج مسؤول ، مجلس الأمن، الفیتو، لیب ر ة، المجتمع الدولي، التدخل العس  .الحما
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Introduction  
 Le concept de la responsabilité de protéger a évolué à une époque de grands 
changements internationaux:  l’échec de la communauté internationale à protéger les 
civils au cours du 20eme siècle engendrant ainsi des résultats désastreux, et des 
événements aussi horribles que le génocide cambodgien en 90, et Rwandais en 1994-; 
les crises humanitaires qui  se répétaient ; «  un maillage progressif de violations 
flagrantes des droits de l'homme»(1); notamment les acteurs internationaux critiqués 
pour leurs interventions unilatérales a des fins humanitaires dans des régions en crise 
(la Somalie 1991, le Kosovo en 1999) ;s’ajoute a cela  la désintégration de l'Union 
Soviétique qui a mis fin à la Guerre Froide, soulevant l'ombre de la politique 
bipolaire qui a assombri les relations entre les pays, mais a cédé la place à la 
reconnaissance de nouvelles menaces et de nouveaux conflits armés, ainsi que 
nombreux problèmes non résolus. Simultanément, la mondialisation, et l’impact des 
normes internationales concernant la protection des droits de l’homme toujours  
croissant ;et 1’apparition de la notion de « sécurité humaine » dans le discours et 
l’agenda  international. 
 Par ailleurs ,et pour faire face à certains conflits internes ,qui sont devenus la 
forme de violence la plus pernicieuse du système international(2); le Conseil de 
sécurité, autant qu’organe exécutif des Nations Unis, investi du pouvoir de prendre 
des décisions obligatoires, et exécutoires pour les Etats, chargé du maintien de la paix 
et de la sécurité internationales ;s’est vu conféré de larges prérogatives ,et un vaste 
pouvoir d’interprétation  de la notion de «menace contre la paix» ,ainsi qu’une lourde 
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde(3), ce qui a 
suscité de nombreuses interrogations sur les conséquences juridiques de l’émergence 
du concept de la responsabilité de protéger, comme norme(4) et principe juridique à 
part entière ; contraignant dans la sphère du droit international, pour le Conseil de 
Sécurité et les membres de l'ONU, surtout que le rôle que conseil de sécurité a été 
                                                            
(1) Cherif  BASSIOUNI, ”Advancing the Responsibility toProtect Through  International Criminal 
Justice”,in Richard H. COOPER and Juliette Voïnov KOHLER, ”Responsibility to protect : the 
global moral compact for the 21st century”, Palgrave Macmillan, New York, 2009;p32 
(2) Christine D. GRAY, ”International Law and the Use of Force”,3rd Edition, Oxford University 
Press, New York,2008.p67; Sabrina HOELING, ” Can R2P Practice what it Promises? A Case 
Study on the Syrian Civil War”, Anchor Academic Publishing , Hamburg,2015,pp41-43 
(3)Jean COMBACAU,” Le pouvoir de qualification du Conseil de sécurité”, in Karine BANNELIER 
, Théodore CHRISTAKIS et  autres (dir), “ Les 70 ans des Nations Unies : quel rôle dans le monde 
actuel?: Mélange en l'honneur du Professeur Yves Daudet “, Pedone ,Paris, 2014,p 25s, Cherif  
BASSIOUNI, ”Advancing the Responsibility toProtect Through  International Criminal 
Justice”,ibid,p33s 
(4)Diana AMNEUS adopte une approche globale et plus élargie  de la responsabilité de protéger 
,comme  «norme émergente» - qui comprend un ensemble de dimension :sociale, politique et 
éthique plus large dans les relations internationales et d'autres discours que dans le droit 
international. plutôt que de se référer à la responsabilité de protéger  comme une «règle» ;voir , 
Diana AMNÉUS, “Responsibility to Protect: Emerging Rules on Humanitarian Intervention? “, 
Global Society, Vol. 26, No. 2, April,2012,p242 
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l'un des aspects essentiels de la responsabilité de protéger tout au long de son 
développement ,d’où la nécessité de répondre certaines interrogations liées à cette 
étude: 
-  le Conseil de Sécurité a-t-il une obligation juridique ; légale d’agir ou de prendre 
des mesures suffisamment solides, coercitives dans les situations de responsabilité de 
protéger ?  
- Et même si le Conseil de sécurité doit assumer la responsabilité de protéger, dans 
quelles mesures cela devrait-il se rapporter à sa responsabilité principale pour le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte 
l’Organisation de l’ONU?   

Ainsi lors de cette présente avant de s’étaler sur l’analyse de ”la bonne autorité 
” du conseil de sécurité dont le rôle est primordial pour la mise en œuvre de la 
responsabilité(II), Néanmoins ,il convient d’abord de mettre la lumière, sur 
la genèse ; le développement ,et principes du concept de  la «responsabilité de 
protéger » comme norme émergente dans le cadre du droit international et la sphère 
de l’agenda politique international(I) .  

 
I. Genèse et principes du concept de  la «responsabilité de protéger »  

Notre  premier chapitre portera sur la conception de « la responsabilité de 
Protéger », qui peut être attribuée aux échecs de la communauté internationale dans 
les années90 à répondre au génocide Rwandais ; et plus tard à prévenir les atrocités 
au Kosovo. Avec l’apparition des conséquences de ces échecs, un changement 
conceptuel de débat s’imposait; non seulement sur la façon de prévenir une crise, 
mais aussi sur la manière dont la communauté internationale devrait répondre aux 
conflits internes de l'État qui conduisent à des violations des droits de l’homme, et 
qui constituent en même temps une menace contre la paix et de la sécurité 
internationales dans le monde. 

C’est ainsi que l’ancien  secrétaire général de l'ONU Kofi Annan()  a donné 
l'impulsion, lorsqu'il a demandé à la communauté internationale comment devrait elle 
répondre à des situations telles que le génocide  Rwandais et les atrocités  à  grande  
échelle au Srebrenica si l'intervention humanitaire était en effet «un coup de tête 
inacceptable sur la souveraineté » afin de bâtir un nouvel ordre juridique humanitaire 

                                                            
( )Le nouveau Secrétaire Général des Nations Unis « Antonio GUTERRES » comme ses 
prédécesseurs ,en faisant référence au  document final du Sommet mondial qui a été accepté à 
l'unanimité en 2005, a réaffirmé l’importance de la responsabilité principale des Etats membres de 
l'ONU de protéger leurs populations, et , appelé les Etats à  fournir plus d'efforts pour prévenir les 
atrocités de masse ;génocide, crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre 
l'humanité, et d’agir collectivement, conformément à la Charte des Nations Unies, y compris le 
Chapitre VII ; au cas ou les autorités nationales manqueraient à leur devoir  de protéction envers 
leurs populations . voir ; António GUTERRES, Remarks to General Assembly informal dialogue 
on the responsibility to protect, 06 September 2017; 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-09-06/secretary-generals-responsibility-
protect-remarks,  
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(1) . C’est alors que la responsabilité fut proposé par la Commission Internationale de  
L’intervention et de la Souveraineté des États qui visait principalement à établir un 
cadre légal et légitime pour l'utilisation de la force armée afin protéger les vies 
humaines et les droits de l'homme ,en favorisant deux changements majeurs dans la 
rhétorique de l'intervention humanitaire utilisée jusqu'ici(2). 

Dans le cadre de la doctrine de la « responsabilité  de protéger », le changement 
premier et le plus important est celui du concept de souveraineté comme un « droit 
absolu » à « une responsabilité », en se concentrant sur les limites de l'exercice de la 
souveraineté ; quand au  second changement concerne la dichotomie entre « droits » 
et « devoirs » ,car pendant un certain temps, les arguments en faveur de l'intervention 
humanitaire étaient basés sur un «droit d'intervenir» qui, à son tour, était également 
fondé sur l'idée de la souveraineté de l'individu(3). Son approche a utilisé la rhétorique 
de la protection des droits de l'homme a exibiliser les concepts de souveraineté et de 
non-intervention de l'État, permettant ainsi aux États d'intervenir dans d'autres pays 
.De ce fait avec l’émergence de ce nouveau concept qui est la «  responsabilité de 
protéger »ce n’est pas seulement la permission d’intervenir qui leur a été accorde 
,mais bien au delà, le droit ou l’obligation de le faire (4). 

Ce présent chapitre examinera l'essence et le développement de ce nouveau 
paradigme (concept naissant) dans la sphère du droit international (A),son statut 
juridique (B) ses principaux piliers  inter-liés entourant le concept de la responsabilité 
de protéger(C). 

 
A- Historique et évolution de la « Responsabilité de protéger » 

Introduit par la résolution 43/131 de l’Assemblée Générale de l’ONU en 1988 
puis par plus de 300  résolutions du Conseil de sécurité dans une vingtaine de 
conflits, le « droit d’ingérence« a été consacré par le sommet mondial des chefs 

                                                            
(1)Alex J.BELLAMY,”Whither the responsibility to protect? Humanitarian intervention and the 2005 
World Summit.”, Ethics  International Affairs , N 20, 2006,p. 145. 
(2) Ibidem 
(3 )La reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit et la mise en place des droits issus de 
traités au profit de la protection de l'individu, lui accorder la qualité pour demander l'application de 
ces droits, en particulier ce que nous appelons les droits de l'homme, implique nécessairement que 
la communauté internationale dans son ensemble, les États individuellement et collectivement, et 
les organisations internationales d’assumer responsabilité de protéger ces droits humains, et la 
responsabilité de protéger lie donc les Etats dans la mesure où ils ont assumé des obligations 
spécifiques. Comme les États acceptent d'être liés par des obligations non traitées découlant des 
normes impératives du droit international appelées jus cogens, la communauté internationale a 
l'obligation collective de faire respecter les droits de l'homme, y compris la justice pénale 
internationale ;voir : Cherif  BASSIOUNI, ”Advancing the Responsibility to Protect Through  
International Criminal Justice”,ibid,p41s 
 
(4)Liliana L.JUBILUT, ”Has the ‘Responsibility to Protect’ Been a Real Change in Humanitarian 
Intervention? An Analysis from the Crisis in Libya”, International Community Law Review, N14, 
2012, p318s. 



Revue Académique de la Recherche Juridique RARJ
  

824 
Volume 17, Numéro 01-2018
 YAHIAOUI Salima, KETEB Nacer, "La responsabilité de protéger: quel rôle pour le 
Conseil de Sécurité de l’ONU?, pp.819-844. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

d’État et de gouvernement le 16 septembre 2005, sous une nouvelle dénomination: « 
la responsabilité de protéger » Ils affirmaient(1): 

 «  (…) Nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, 
par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son 
Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les 
organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent 
inadéquats et que les autorités nationales n’assurent manifestement pas la 
protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le 
nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité »(2). 

C’est ainsi que la responsabilité de protéger () a rapidement émergé au cours de 
la dernière décennie pour occuper une place de choix dans le débat international. Le 
concept a été développé en 2001 par la Commission internationale d'intervention et 
de souveraineté des États (CIISE) , qui est une commission indépendante, créée par 
le gouvernement canadien, dans l'intention de surmonter le débat insoluble autour du 
précédent concept qui est « l'intervention humanitaire » « l’ingérence humanitaire », 
son objectif était de déplacer les termes du débat des arguments sur le droit 
d'intervenir dans les affaires des Etats souverains à des idées sur la responsabilité de 
protéger les populations des atrocités de masse et d’autres pertes humaines à grande 
échèle(3) ,on passe d’une souveraineté de contrôle  à une souveraineté 
responsable, voire une conception nouvelle et radicale de la souveraineté :et à ce 
propos Evans  et SAHNOUN, qui ont déclaré que : «  Nos travaux reflètent 
l’évolution remarquable voire historique du comportement des États et du 
fonctionnement du Conseil de sécurité depuis une génération. Grâce à cette 
évolution, nul n’oserait soutenir aujourd’hui que des États peuvent traiter – ou 
maltraiter – leurs propres populations à leur guise derrière le paravent de la 
souveraineté » (4). 

Par ailleurs, « la responsabilité de protéger » avait été inventée pour remplacer 
le concept  d’ «intervention humanitaire »en modifiant les termes du débat de la 
souveraineté comme "contrôle" à la souveraineté comme " responsabilité ",et d'un 
droit d’intervenir à l'égard de la responsabilité de protéger (5),de sorte que les États ne 
pourront plus se cacher derrière les revendications d'impunité souveraine en ce qui 
concerne les violations majeures des droits de l'homme .De ce point de vue, le 
                                                            
(1 )Mario BETTATI, ”Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger. ”, Outre-Terre,Vol3, 
N°20, 2007, p381  
(2 )Ibidem.  
( ) «  Dans le jargon des Nations unies on l’appelle désormais la « R2P » acronyme dont la vertu est 
de se lire de la même façon en anglais et en français »,voir :Mario BETTATI,ibid,p388 
(3)Luke GLANVILLE, ”On the  meaning of “Responsibility” in the Responsibility to 
protect “,Griffith law review ,NO 2,Vol 20 ,2011,p482 
(4 ) Gareth EVANS et Mohamed SAHNOUN, ”  La responsabilité de protéger”, rapport de la 
Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des États CIISE, Ottawa, 2001 
p82 

(5)Anne PETERS, “The Security Council’s Responsibility to Protect”, International Organizations 
Law Review, N8 ,2011p5 
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concept de « la responsabilité de protéger »  n'est pas un adversaire à la souveraineté 
des Etats, mais il est un allié ;l'accent n'est plus mis sur le devoir de l'État de 
s'abstenir de l'action et de l'intervention, mais inversement sur un éventuel mandat 
d'une réponse internationale, et ce changement a été encapsulé dans le slogan: "De la 
Non- Intervention a la Non Indifférence(1)". 

En ce qui concerne les quatre documents, généralement considérés comme les 
plus importants, et qui ont suscité une attention et un débat approfondis pour la 
conceptualisation de l'idée fondamentale d'une responsabilité de protéger  sont 
comme suit (2) : 

-  le rapport de la Commission Internationale de l’intervention et de la 
souveraineté des États (CIISE) présidée par EVANS et SAHNOUN (décembre 
2001) ; 
-  le rapport  du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis 
et le changement (décembre 2004) ; 
- le rapport de Kofi ANNAN « Pour une liberté plus grande : développement, 
sécurité et respect des droits de l’homme pour tous » (mars 2005) ; 
-  le Document final du Sommet mondial Onusien, tenu  en  septembre 
2005,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans lequel les États 
membres acceptaient d’assumer la responsabilité de protéger les populations 
menacées de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre ou de crimes 
contre l’humanité ; lorsque l’État territorial, chargé d’assurer leur protection ne 
pourrait pas ,ou ne voudrait pas mettre fin à la menace, ou lorsqu’il serait lui-même 
à l’origine de  cette menace; et enfin, les paragraphes 138 et 139 le document final 
dans lesquels l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) a officiellement 
approuvé le concept de la responsabilité de protéger(3). 

Le rapport de la (CIISE) porte sur la question fondamentale de la souveraineté 
de l'État, et il a été fortement influencé par un rapport précédent, rédigé par Francis 
Deng et d'autres et publié par Brookings Institute  intitulé « Sovereignty as 
Responsibility », la "souveraineté  responsable" qui a introduit l'idée - basée sur le 
travail de Lon Fuller –Deng  a approfondi par la suite cette idée et a soutenu que «ce 
principe impose à la communauté internationale une responsabilité corrélative» et 
c'est ce deuxième niveau de responsabilité qui a été adopté par le rédacteurs du 
rapport la responsabilité de protéger « The Responsibility  to Protect »(4).  
 Le rapport de la (CIISE) décrit également trois  axes; spécifiques de la 
responsabilité de protéger : 
                                                            
(1) Ibid,p6 
(2) Hanne CUYCKENS and Philip DE MAN,” The Responsibility to prevention the assumed legal 
nature of responsibility to Protect and its relationship with Conflict Prevention ,In Julia 
HOFFMANN and André NOLLKAEMPER(eds),“Responsibility to Protect From Principle to 
Practice”, Amsterdam University Press, Amsterdam 2012, p 112, 13 
(3)Ibidem 
(4)Gareth EVANS ,”The responsibility to protect : ending mass atrocity crimes once and for all” , 
Brookings institution press, Washington, D.C.2008,p32 
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- la responsabilité de prévenir et de remédier aux causes profondes, et directes 
des conflits internes et autres crises, mettant les populations en danger ; 
- la responsabilité de réagir ; et répondre aux situations de besoin humain avec 
des mesures appropriées, qui peuvent inclure des mesures coercitives comme les 
sanctions et les poursuites internationales, et dans les cas extrêmes l’intervention 
militaires armée ; 
- Et la responsabilité de reconstruire, surtout après une intervention militaire, en 
fournissant une assistance à tous les niveaux, afin de faciliter la reprise des 
activités, la reconstruction et la réconciliation, en agissant sur les causes des 
exactions auxquelles l’intervention devait mettre un terme ou avait pour objet 
d’éviter (1). 

Quand au Groupe spécial de haut niveau, il a été créé par le Secrétaire général 
en novembre 2003, avec le mandat d'examiner les menaces mondiales 
contemporaines, et d'analyser les défis futurs à la paix et de la sécurité internationales 
et de recommander les changements nécessaires pour assurer une action collective 
efficace par les Nations Unies(2).  

Ledit rapport du groupe a traité les principaux problèmes liés aux menaces 
internes à la responsabilité de protéger, et au Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies,(3)le Comité a approuvé également la norme émergente selon laquelle il existe 
une responsabilité internationale collective de protéger, pouvant être exercée par le 
Conseil de Sécurité autorisant l'intervention militaire en dernier recours, en cas de 
génocide et d'autres massacres à grande échelle, de nettoyage ethnique ou de 
violations graves du droit humanitaire dans le cas ou les gouvernements souverains se 
sont révélés impuissants ou peu disposés à prévenir(4).  

Le groupe de haut niveau énonçait également une liste de critères pour 
l'utilisation légitime de la force militaire reflétant ceux énoncés par la (CIISE): 
gravité de la menace, but propre, dernier recours, moyens proportionnels et équilibre 
des conséquences(5),tout en soulignant que cette responsabilité collective doit être 
exercée par le Conseil de Sécurité autant qu’unique organe et autorité appropriée 
pour la mise en œuvre de la responsabilité de protéger ,qui a pour mission d’adopter 
la «norme émergente»(6),et au final les conclusions du groupe de haut niveau ont été 

                                                            
(1 ) Gareth EVANS et Mohamed SAHNOUN, ”  La responsabilité de protéger”, op.cit, pXI 

(2)Susan BREAU, “The Responsibility to Protect in International Law: An Emerging 
paradigm shift”, Routledge, New York,2016.p22 
(3)Report of the High-Level  Panel on  Threats, Challenges, and Change ,”A More Secure World: 
Our Shared Responsibility”, United Nations2004.pp63-66 
(4)Susan BREAU,Ibid 
(5) Hannah YIU, “Jus cogens, the veto and the responsibility to protect: a new perspective”, New 
Zealand yearbook of international law ,Vol 7, 2009,p216 
(6)Mehrdad PAYANDEH, ”With great power comes  great responsibility?  the concept of the 
responsibility to protect within the process of international lawmaking”, Yale Journal of 
International Law, Vo35, Issue 2, 2010,p469 
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reprises et approuvées par l’ancien Secrétaire General dans son rapport à l'Assemblée 
Générale des Nations Unis préparant le Sommet mondial(1). 

Similaire aux rapports précédents « le rapport de la CIISE et le rapport du groupe 
de haut niveau », le document final du Sommet mondial Onusien de 2005, reconnaît a 
son tour le concept de la responsabilité de protéger, mais démontre une retenue 
importante en ce qui concerne la responsabilité de la communauté 
internationale .Alors que le rapport CIISE appliqué à la «perte de vie à grande 
échelle» ou au «nettoyage ethnique à grande échelle» ,le document final limite la 
portée de la responsabilité de protéger aux crimes internationaux de 
génocide ;crimes de guerre ;nettoyage ethnique ; et crimes contre l'humanité. Car que 
le rapport de la CIISS attribué à la prévention est à peine perceptible dans le 
Document final. En outre, il reconnaît explicitement une responsabilité collective 
uniquement en ce qui concerne les moyens diplomatiques, humanitaires et tous autres 
moyens pacifiques (2). 

 
B- Statut légal de la « Responsabilité de protéger » 

D’abord, l’émergence de la responsabilité de protéger en tant que concept 
naissant, largement reconnu de la politique internationale dans les différents rapports 
précédemment cités ;et soutenus par des résolutions Onusiennes exécutoires, soulève 
de nombreuses interrogations ; parmi elles la question du statut légal de « la 
responsabilité de protéger » en vertu du droit international ; ainsi la responsabilité de 
protéger doit-elle être considérée comme un droit international coutumier? Reflète-
elle un changement conceptuel dans la compréhension de la souveraineté qui entraîne 
par lui-même des changements légaux? Impose – elle des obligations juridiques 
contraignantes envers les Etats et la communauté internationale (3) . 

De ce fait, le gouvernement des Pays-Bas en fait référence comme principe de 
relations internationales. Mais cela peut être trop peu;(4)car la responsabilité de 
protéger n'est pas reconnue comme une règle juridique internationale conformément 
aux sources formelles du droit international, aussi le concept ne fait pas partie de 
traité international le document de la CIISE et le résultat du document final du 

                                                            
(1 ) Hannah YIU, ibid. 
(2) En ce qui concerne l'action collective au titre du chapitre VII de la Charte de l'ONU, les chefs 
d'État et de gouvernement déclarent plus vaguement qu'ils sont  prêts à agir en temps opportun et 
sur la base d'une évaluation au cas par cas. Ils ne reconnaissent pas explicitement les 
responsabilités spécifiques du Conseil de Sécurité, ni mentionnent la possibilité d'une action 
unilatérale ou collective avec l'autorisation de l'Assemblée Générale ou en dehors du cadre des 
Nations Unis. L'idée de critères d'autorisation d'utilisation de la force a également été abandonnée. 
Voir : Mehrdad  PAYANDEH,ibid. 

(3)Julia HOFFMANN, André NOLLKAEMPER, “Introduction“, in Julia HOFFMANN, André 
NOLLKAEMPER (eds);“Responsibility to Protect From Principle to Practice”, Amsterdam 
University Press, Amsterdam 2012,p18s 
(4)Ibidem. 
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Sommet mondial ne peuvent être reconnu comme un droit conventionnel mais plutôt 
Comme une déclaration politique faite par des personnes hautement distinguées(1). 

De plus, le concept de la responsabilité de protéger n'a pas atteint le statut du 
droit international coutumier et ne correspond pas aux éléments constitutifs du droit 
international coutumier ;car le droit international habituel tel que codifié par l'article 
38 (1) (b) de la CIJ (Cour International de Justice),exige une conduite répétée des 
Etats qui équivaut à la pratique de l'État ,et à une croyance correspondante selon 
laquelle cette conduite est requise par la loi "Opino Juris"  En revanche , il est 
difficile de reconnaître ces éléments dans le contexte de la responsabilité de 
protéger(2). 

En effet l'émergence d'une norme coutumière peut être identifiée en examinant 
les déclarations des États ou dans leur assentiment ou leur consentement à 
l'approbation du concept dans le cadre de l'ONU, quant aux énoncés verbaux, ainsi 
que les résolutions des organisations internationales et les déclarations des États au 
sein des organisations internationales peuvent être considérées comme des preuves de 
la pratique de l'État et « Opino Juris »;mais il est difficile de déterminer à quelle 
partie de la version de la responsabilité de protéger une déclaration spécifique fait 
allusion(3) :Par exemple, les résolutions du Conseil de Sécurité concernant le Darfour 
ont été qualifiées comme une  mise en œuvre de la responsables de 
protéger(4).Cependant, il n'est pas clair pourquoi la simple mention du concept dans le 
préambule de la résolution devrait impliquer que le Conseil de Sécurité mette en 
œuvre ledit concept ; car il n'y a aucune indication que le Conseil a été obligé de 
prendre une cotisation spécifique à son aval antérieur à la notion. 

Certes, le principe responsabilité de protéger n'est ni légal ni contraignant ,mais 
il existe des raisons de douter que la responsables de protéger puisse être considérée 
comme une norme juridiquement contraignante par sa nature, ledit concept a 
certainement un noyau juridique, car la responsables de protéger ne fait que 
reconsidérer les obligations obligatoires positives consacrées dans la Convention sur 
le génocide, les Conventions de Genève de 1949 ;et les des protocoles 
additionnels ;la Charte des Nations Unies ;et l'ensemble du droit international du droit 
de l'homme et du droit humanitaire, ainsi que dans les résolutions du Conseil de 
Sécurité de l'ONU(5). 

A son tour le rapport de la CIISE a clairement fait référence aux fondements de 
la responsabilité de protéger en tant que principe directeur pour la communauté 
internationale des États, et qui sont comme suit (6):  

- les obligations inhérentes à la notion de souveraineté; 
                                                            
(1)Mehrdad PAYANDEH, ”ibid,p484s. 
(2)Ibidem. 
(3)Ibidem. 
(4)Alex J.BELLAMY  and  Rube REIKE, “Global Responsibility to Protect”, the Responsibility to 
Protect and International Law, N 2 ,2010,p284. 
(5)Ibid, p277. 
(6) Gareth EVANS et Mohamed SAHNOUN, ”  La responsabilité de protéger”,op.cit,p XI. 
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- L’article 24 de la Charte de l’ONU, qui confère au Conseil de Sécurité la 
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale; 
- les impératifs juridiques particuliers énoncés dans les déclarations, pactes et 
traités relatifs aux droits de l’homme et à la protection des populations, Le droit 
international humanitaire et la législation nationale ; 
- la pratique croissante des États et des organisations régionales, ainsi que du 
Conseil de Sécurité lui-même. 

À cet égard, il est impératif de souligner que la responsabilité de protéger a été 
approuvée par une Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unis ,qui est 
donc une recommandation non contraignante .Cependant, les résolutions de 
l'Assemblée Générale fonctionnent souvent comme point de départ pour la discussion 
sur l'établissement du droit international, car il découle de l'article 38 Statut de la CIJ 
que les résolutions de l'AGNU ne sont pas énumérées parmi les sources du droit 
international qui comprend les traité ; la coutume ; et les principes généraux du droit. 
Et bien que ces résolutions de l'Assemblée Générale, ne créent pas de nouvelles 
règles du droit international coutumier par elles-mêmes, mais peuvent en témoigner 
ou contribuer à sa formation, si elles sont accompagnées d'une pratique générale 
d'une «Opinio Juris » selon la CIJ dans son avis consultatif sur l'utilisation des armes 
nucléaires (1). 

De ce fait ,la responsabilité de protéger est donc mieux comprise comme un 
engagement politique à agir sur des croyances morales partagées dont une grande 
partie est incorporé dans le droit international déjà existant(2) ,car le concept vise 
principalement à obtenir suffisamment de volonté politique pour prendre des mesures 
difficiles qui pourraient empêcher un autre Rwanda ou Srebrenica de se produire 
ailleurs ;en augmentant les coûts politiques de la non-exécution ou du blocage des 
initiatives du Conseil de Sécurité dans des situations impliquant des atrocités de 
masse(3). 

 
C. Les trois piliers de la responsabilité de protéger 

D’abord, après que le Sommet mondial de 2005 ait approuvé la responsabilité 
de protéger, le secrétariat de l’ONU a commencé le processus d'intégration des 
résultats dudis sommet dans la politique de l’agenda international, par la suite, la 
nouvelle administration de  Ban Ki-Moon (ancien Secrétaire général de l'ONU) a 
produit le rapport de 2009 intitulé «Mise en œuvre de la responsabilité à protéger », 
qui était l’une des étapes les plus importantes qu’a connu l’évolution de la 
responsabilité de protéger en 2009 ;et qui visait principalement a adapter le système 

                                                            
(1) Jean-Marie HENCKAERTS, Louise DOSWALD-BECK, “Droit international humanitaire 

coutumier volume I : règles “, Bruyant, Bruxelles.2006,p LI , LII. 
(2) Bruno POMMIER,” Le recours à la force  pour protéger les civils et l’action humanitaire : le 
cas libyen et au-delà, “Revue international de la Croix Rouge, Volume 93, N 3, 2011, p175. 
(3) Luke GLANVILLE,” On the meaning of responsibility in the responsibility to protect”, Griffith 
law review, 20:2; 2011, supra note 62, p499. 
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Onusien à ce qu’il identifie de nouveaux enjeux et défis du XXIe siècle, en éliminant 
la capacité des États ou des groupes d'États à abuser de la responsabilité de protéger  
à des fins inappropriées ;comme il est impératif de souligner que le document sur 
« Mise en œuvre de la responsabilité à protéger »,revêt d’une importance primordiale 
comme l’a précisé « Welsh » ; car le document lui même stipule que la renégociation 
des principes de la responsabilité de protéger n'était nullement offerte (1). 

Par ailleurs c’est à la suite de la Résolution 63/308 de l’Assemblée Générale des 
Nations Unis qu’une réflexion d’ensemble a été relancée en 2009.Dans un climat plus 
favorable marqué notamment par l’arrivé au pouvoir du président Obama, et le retour  
à un certain multilatéralisme ; le premier rapport() sur « La mise en œuvre de la 
responsabilité de protéger » publié  en 2009 (A/63/677), qui été  la  refonte de 
l'agenda de 2005 en «trois piliers» tirés de la résolution 60/1 ,a connu un soutien 
unanime de la part des chefs d’État présents lors du Sommet mondial de 
2005,couronné par la rédaction des paragraphes 138 et 139 du Document final (2). 

D’âpres les paragraphes sus-cités, et comme convenu par les États membres de 
l'ONU, la stratégie de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger repose sur 
une approche à trois volets ou piliers importants  inter reliés (3): 

- 1-Le premier pilier - Il incombe aux États de protéger leur population 
contre le génocide ; les crimes de guerre ; le nettoyage ethnique et les crimes 
contre l'humanité (paragraphe 138) (4); 

- 2-Deuxième pilier - Le devoir de la communauté internationale d'aider 
l'État à s'acquitter de sa responsabilité  de protéger (paragraphe 139) (5); 

- 3-Troisième pilier - Il incombe à la communauté internationale de 
prendre des mesures opportunes et décisives, par des moyens pacifiques, 
diplomatiques et humanitaires, en cas d’échec une intervention militaires (6) ,qui 
peut être exercée au titre du second pilier de la responsabilité de protéger, sous 
forme d'un maintien de la paix fondé sur le consentement ou d'un déploiement 

                                                            
(1) Susan BREAU, “The Responsibility to Protect in International  Law: An emerging  
paradigm shift”, op.cit ,p27. 
( ) Pour une mise en œuvre plus efficace de la responsabilité de protéger « Antonio GUTERRES » le 
nouveau secrétaire général de l’ONU lors de son premier rapport annuel sur la responsabilité de 
protéger publié le10 août 2017 (A/71/1016–S/2017/556), a introduit la notion de “accountability” 
«responsabilité» en tant que nouvel outil afin de lier les autorités a leurs populations, ainsi que les 
États individuels à la communauté internationale, voir : Implementing  the  Responsibility  to  
Protect: Accountability  for  Prevention,  Report of the Secretary-General (A/71/1016–
S/2017/556)August 2017 . 
(2) Ibidem 
(3 ) Ibidem 
(4) Le rapport détermine clairement le point de vue de l'UNSG selon lequel il ne devrait pas être 
«supposé qu'un [Pilier] soit plus important qu'un autre», mais aujourd'hui, l'interaction entre les 
trois piliers reste une question de contestation acharnée, voir : Rapport de L’AGNU, “La mise en 
œuvre de la responsabilité de protéger “, A/63/677, pp10-15. 
(5) Ibid, pp15-23. 
(6) Ibid,pp23-30. 
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préventif ,quant au fondement juridique du recours à l’action militaire est le 
consentement -assorti d'une autorisation du Conseil de sécurité en vertu du 
chapitre VII- de l'État hôte lorsqu'il est entrepris en vertu du Chapitre VI de la 
Charte des Nations Unies, ou lorsqu'il est entrepris par une organisation 
régionale en vertu de l'Article 52 de la Charte1). 

De manière plus exhaustive, la responsabilité de protéger est une norme  
internationale, selon laquelle la responsabilité maitresse est de protéger les 
populations civiles du génocide ; des crimes de guerre ; des crimes contre l’humanité 
et du nettoyage ethnique appartient aux États, mais en vertu de laquelle aussi, cette 
responsabilité revient à la communauté internationale quand un État ou un 
gouvernement manque à son devoir de protection envers sa propre  population (2). 

Par ailleurs, les trois piliers de la responsabilité de protéger reflètent le droit 
international établi, et toute participation internationale dans les deux ou trois étapes 
doit être conforme à la Charte des Nations Unies ,et la responsabilité de protéger 
implique l'obligation de réagir aux situations dans lesquelles il existe un besoin 
urgent de protection des droits de l'homme(3),et si les mesures préventives ne 
parviennent pas à résoudre ou à contenir une telle situation, et ;ou lorsque l'Etat lui-
même en question est incapable ou ne veut pas intervenir, une intervention d'autres 
États peut être requise .De ce fait, des mesures coercitives peuvent inclure des 
mesures politiques, économiques ou judiciaires, et dans les cas extrêmes ils peuvent 
également inclure une action militaire (4). 

Non seulement la responsabilité de protéger est l'exemple le plus marquant d'un 
principe qui priorise dans des conditions précises et strictes, la protection des droits 
de l'homme par rapport au respect inconditionnel de la souveraineté ; mais encore, 
son troisième pilier permet l'utilisation de moyens coercitifs, même le recours à la 
force et à l'intervention armée en dernier recours, pour prévenir ou arrêter les 
violations flagrantes des droits de l'homme. Les questions se posent quant à la 
légitimité d'un ordre international qui n'est plus ancré à la souveraineté, mais qui 
évolue plutôt dans les eaux inexplorées de la protection des droits humains, même par 
le recours à la force à l'échelle internationale. Il semble qu'un tel ordre juridique 
international puisse jouir d'une légitimité s'il est encore démocratisé ou, à tout le 
moins, si ses règles sont clairement définies et appliquées de manière cohérente (5). 
                                                            
(1)Diana AMNÉUS, “Responsibility to Protect: Emerging Rules on Humanitarian Intervention? 
“,op.cit, pp251-254 

(2)Bruno POMMIER, “Le recours à la force  pour protéger les civils et l’action humanitaire : le cas 
libyen et au-delà . “, op.cit ,p172. 
(3)Cherif  BASSIOUNI, ”Advancing the Responsibility toProtect Through  International Criminal 
Justice”,in Richard H. COOPER and Juliette Voïnov KOHLER, ”Responsibility to protect : the 
global moral compact for the 21st century”, op.cit,p41 
(4)Gareth EVANS and Mohamed SAHNOUN, “The Responsibility to Protect”, Foreign Affairs, Vol. 
81, No. 6 (Nov. - Dec., 2002), p102s 
(5)Thomas RAMOPOULOS, ”International law and the application of the third pillar approach”, in 
Daniel FIOTT and Joachim KOOPS (eds),”The responsibility to protect and the third pillar: 
legitimacy and operationalization”, Palgrave Macmillan, New York,2015,p15. 
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Pour conclure ce chapitre, de nombreuses interrogations s’imposent ; qu’est-ce 
qui est un cas extrême? Comment déterminer quand une intervention militaire est 
défendable? Mais encore, qui devrait avoir l'ultime autorité pour déterminer si une 
intrusion dans un Etat souverain, impliquant l'utilisation d'une force mortelle à une 
échelle potentiellement massive? Ces questions ont généré une énorme littérature et 
une terminologie très concurrente(1), surtout avec l’émergence de la responsabilité  de  
protéger comme norme juridiques à part entière dans le cadre du droit international, 
et qui vise à remplacer l'intervention humanitaire par un plus strict et efficace 
instrument ,alors, comment la notion de responsabilité de protéger a-t-elle  influencé 
le fonctionnement ; la pratique et les pouvoirs du Conseil de Sécurité ? tout en 
s’appuyant sur le cas de la Libye comme point de référence, car ce fut le seul moment 
où la l'utilisation de la force militaire a été autorisée par Conseil de Sécurité  de 
l’ONU dans le cadre de la responsabilité de protéger. 
 
II. Le Conseil de Sécurité : ”L’autorité appropriée ”  pour  la mise en 
œuvre de la responsabilité de protéger 

L'émergence de la responsabilité de protéger fait partie d'un phénomène général 
en droit international, en effet ce dernier s'est éloigné de la souveraineté, comme on 
l'entend traditionnellement, telle une pierre angulaire et «fontaine» de sa 
légitimité (2);et principe sacro-saint du droit international (3),en recalibrant la 
souveraineté qui est sous l'influence d'une approche fondée sur les droits humains et 
la sécurité de l’homme « de la souveraineté comme droit à la souveraineté comme 
responsabilité »(4) en légitimant et justifiant le recours a la force armée a des fins 
humanitaires. 

Car depuis que le statut des droits de l'homme soit devenu plus central, et parce 
que la communauté internationale ne pouvait plus rester inactive face  aux  violations 
flagrantes et massives des droits de l’homme, et du droit humanitaire ; et lorsqu'un 
État manquait manifestement de protéger sa population contre le génocide, les crimes 
contre l'humanité ou les crimes de guerre, alors la nécessité de mettre fin a ces 
violations devient un devoir primordial. Ce présent chapitre analysera le troisième 
pilier de la responsabilité de protéger , la réponse du Conseil de Sécurité ,qui depuis 
la création du concept la responsabilité de protéger s’est vu attribué un rôle 
primordial en le reconnaissant par le rapport comme est l’autorité appropriée  pour la 
mise en œuvre du nouveau concept(A)tout en mettant  l’accent sur la question la plus 
cruciale pour l’opérationnalisation de l’action du conseil qui est la légitimité du 
recours à l’intervention armée(B) ; et notamment les limites à l’action du Conseil de 
Sécurité dans les Situations de responsabilité de protéger(C) . 
                                                            
(1)Gareth EVANS and Mohamed SAHNOUN,ibid. 
(2) Thomas RAMOPOULOS, ibid. 
(3) Mohamed BEDJAOUI, “L'ONU une organisation au service de la justice internationale “ ,in 
Karine BANNELIER , Théodore CHRISTAKIS et  autres (dir), “ Les 70 ans des Nations Unies : 
quel rôle dans le monde actuel?: Mélange en l'honneur du Professeur Yves Daudet “, op.cit,p213. 
(4) Thomas RAMOPOULOS,” ibid. 
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A. Le Conseil de Sécurité l’unique autorité pour une intervention 
armée 
Pour beaucoup, l'étalon-OR de la légitimité demeure une résolution exécutoire 

du Conseil de Sécurité des Nations Unis; et effectivement, c’est le Conseil de 
Sécurité que le rapport des experts de la(CIISS) avait à l'esprit lorsqu'il utilisait le 
terme «responsabilité» plutôt que «obligation». L'idée donc était de lier le nouveau 
concept qui est la « responsabilité de protéger »à l'article 24 de la Charte des Nations 
Unies, qui mentionne la «responsabilité première du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales» (1). 

D’ailleurs, dans son rapport de 2009 sur la mise en œuvre de la responsabilité 
de protéger, le Secrétaire Général a réaffirmé que la «réponse rapide et décisive» 
entre en jeu lorsque deux conditions sont énoncées au paragraphe 139 du document 
final du Sommet mondial : l’échec des autorités nationales à protéger leur population 
des quatre crimes et violations spécifiés ; et lorsque les moyens pacifiques se sont 
avérés insuffisants, ainsi le consensus gouvernemental actuel est que le pouvoir de 
prendre des mesures militaires (une fois que les autorités nationales n'ont pas protégé 
leur population) est réservé au Conseil de Sécurité(2). 

Ainsi, le Conseil de Sécurité assume une «Responsabilité de protéger» externe, 
si la situation est déterminée à constituer une menace contre la paix ; et que les 
moyens pacifiques sont jugés insuffisants, le Conseil alors a le droit de décider de 
l'intervention militaire conformément au droit international, et c’est ce qui est reflété 
dans le cadre du troisième pilier de la responsabilité de protéger(3). 

En effet, tel qu’il a été mentionné clairement dans le rapport de la (CIISE) que 
dans des cas exceptionnels et pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité, seul le 
Conseil de Sécurité peut autoriser le recours à la force, et bien que l'usage de la force 
reste admissible en cas de légitime défense, il doit toujours être exercé sous la 
direction du Conseil de Sécurité qui joue un rôle « qualifié » «d'une importance 
primordiale» pour la mise en œuvre de la responsabilité de protéger ,le rapport a 
également suggéré que les cinq membres permanents du Conseil ne devraient pas 
exercer le droit de veto à moins que leurs intérêts vitaux soit menacés. (4) 

Voire ,Il n’y a pas de meilleur organe, ni de mieux placé que le Conseil de 
Sécurité de l’Organisation des Nations Unies pour autoriser une intervention militaire 
à des fins humanitaires et pour la protection de la sécurité humaine ;indiqué par le 
rapport de la  (CIISE) comme « Right Authority » ou la « la bonne autorité » ,car il 
ne s’agit donc pas de trouver des substituts au Conseil de Sécurité en tant que source 
                                                            
(1) Anne PETERS, “The Security Council’s responsibility to protect”,op.cit,pp13-17 
(2) Ibidem. 
(3)Ibidem.Il est important de souligner que le rôle du Conseil dans la mise en œuvre de la 
responsabilité de protéger  ne se limite pas au (troisième pilier)à prendre des mesures collectives 
contre les atrocités de masse, le Conseil peut aussi apporter une contribution importante à la 
prévention structurelle et opérationnelle du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique 
et des crimes contre l'humanité (deuxième pilier). 
(4) Ibid, pp. XII-XIII. 
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de l’autorité, mais de veiller à ce qu’il fonctionne mieux qu’il ne l’ait fait jusqu’à 
présent(1),surtout que le rôle du Conseil a été l'un des aspects les plus essentiels tout 
au long du développement du concept de la responsabilité de protéger (2). 

Egalement, la responsabilité principale du Conseil de Sécurité pour le maintien 
de la paix et de la sécurité internationale par rapport à la responsabilité de protéger 
par des moyens militaires a été approuvée lors du Sommet mondial Onusien de 2005, 
(par 139.) aucun autre acteur alternatif n'a été explicitement mentionné pour détenir 
un tel droit, ou un rôle subsidiaire, pour avoir recours a la force. Certes, les 
organisations régionales ont été mentionnées mais en connexion avec la coopération 
appropriée du Conseil de Sécurité, et la question d'une demande de veto réformée a 
également été omise dans le Document final(3).  

En somme ; Sans un organe mondial considéré comme légitime par tous les 
membres du système international, il y a peu d'espoir d'une mise en œuvre réussie 
pour la responsabilité de protéger, quant à une réelle approbation du concept de la 
responsabilité de protéger par le Conseil de Sécurité des Nations Unis on peut se 
référer aux cas suivants : 

- 1- Avant la Résolution 1973 qui fut adopté par le Conseil de Sécurité de l’ONU 
le 17 mars 2011, moins d'un mois plus tard lorsque les mesures non militaires 
imposées à la Libye n'ont pas empêché la violence,(4) le Conseil de Sécurité avait déjà 
introduit ce concept dans sa résolution 1674 du 28 avril 2006 sur la protection des 
civils dans les conflits armés(5),après avoir réaffirmé les paragraphes 138 et 139 du 
Document final du Sommet mondial de 2005(6) ,ainsi le Conseil de Sécurité a accepté 
le rôle important qui lui avait été assigné de s’engager a entreprendre une action 
collective dans tous les cas où celle-ci s’avère nécessaire(7). 

- 2- Quelques mois plus tard, le Conseil de Sécurité de l’ONU avait 
rappelé indirectement la notion la responsabilité de protéger dans sa résolution 
1706 du 31 août 2006 sur la situation au Darfour, en autorisant le déploiement 

                                                            
(1) Ibidem. 
(2)Hitoshi NASU, The UN Security Council's Responsibility and the “Responsibility to Protect”, in 
Hitoshi NASU. A.von BOGDANDY and R. WOLFRUM, (eds.),op.cit,p379. 
(3)Susan BREAU, “The  Responsibility to protect in International  Law: An emerging  
paradigm shift”, op.cit ,p21 

(4) La résolution 1973de 2011 a accepté une zone de non-vol pour protéger les civils libyens et a 
autorisé les Etats membres, en coopération avec le Conseil de Sécurité, à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour protéger les civils et les zones civiles peuplées menacées. ;Voir :ibid 
,p230. 
(5) SC Res 1674, UN Doc S/RES/1674 (2006). 
(6)On note également  que Les dispositions des paragraphes 138-139 ont été « réaffirmées » 
dans trois résolutions du Conseil de sécurité :SC Res 1706, UN Doc S/RES/1706 (2006), SC Res 
1674, UN Doc S/RES/1674 (2006) ,SC Res 1894, UN Doc S/RES/1894 (2009),Voir : Jean-Baptiste 
JEANGENE VILMER, “Du droit d’ingérence a la responsabilité de protéger “, Annuaire Français 
de Relations Internationales, Vol,13,2012,p88  
(7)Maryam MASSROURI, ” La responsabilité de protéger», in Laurent MOREILLON (dir) , 
”Droit pénal humanitaire”, 2èmeédition, Bruxelles, Bruylant, 2009, p214 
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des forces de maintien de la paix des Nations Unies ,le Conseil de Sécurité a 
assumé le principe de la responsabilité de protéger dans un contexte particulier 
pour la première fois: « Rappelant également ses résolutions précédentes ... et 
1674 (2006) sur la protection des civils  dans les conflits armés, qui réaffirme 
notamment les dispositions des paragraphes 138 et 139 du document final du 
Sommet mondial des Nations Unies de 2005 »(1) 

-3- Egalement dans sa résolution 1970 du 26 février 2011 concernant la Libye le 
Conseil de Sécurité avait souligné que: «les autorités libyennes ont la responsabilité 
de protéger le peuple  libyen » et avait décidé de saisir le Procureur de la Cour Pénale 
Internationale de la situation en Libye, à peine quelques jours après l’adoption de la 
résolution 1973 (2011) ledit a utilisé le concept de «responsabilité de protéger » dans 
sa résolution 1975(2) du 30 mars 2011 sur la Côte d’Ivoire(3). 

Au final ,dans le cadre de la responsabilité de protéger ,qui est avant tout une 
doctrine préventive ;en vertu du droit international actuel, le Conseil de sécurité jouit 
d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre des mesures solides, afin de 
protéger les populations contre les crimes de masse , et ce n'est qu'en 2011 en Libye 
que le Conseil de Sécurité a spécifiquement référé au concept «la responsabilité  de  
protéger» ,en adoptant a l'unanimité la Résolution 1970, autorisant ainsi une 
l'intervention armée menée par l'OTAN, et imposant des mesures militaires 
coercitives contre un État souverain qui assassinait son propre peuple, quand au 
renversement éventuel du gouvernement de Muammar Khadafi par des forces qui ont 
été mandatées pour mener une opération de protection civile, a déclenché un débat 
féroce au sein de l'ONU sur la relation entre la «responsabilité  de  protéger» et "le 
changement de régime"(4) .Cependant bien que ce pouvoir discrétionnaire  puise ses 
enracines dans la charte des Nations Unis et confirmé par la pratique internationale 
des Etats , néanmoins il demeure un pouvoir  restreint soumis a certaines limites. 

 
B. La légitimité de l’action du Conseil de Sécurité dans le cadre du 
droit international et la charte Onusienne  

Tout d’abord, dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, 
le Secrétaire Général a adopté une stratégie à trois piliers pour faire progresser le 
nouveau concept, à savoir: les responsabilités de protection de l'Etat; l’assistance 
internationale et le renforcement des capacités ;et enfin, une réponse rapide et 
décisive. De ce fait, le troisième pilier est particulièrement intéressant puisqu'il 
correspond à la responsabilité de réagir, dont la nécessité d'une «réponse rapide et 

                                                            
(1)Susan BREAU, “The Responsibility to Protect in International  Law: An emerging  
paradigm shift”, op.cit ,p216 
(2)UN Doc. S/Res/1975, 30 March 2011 
(3)Supra note N04 ,de Karine BANNELIER, Théodore CHRISTAKIS , ”Lost in translation ? Le 
Conseil de sécurité entre « responsabilité de protéger » et « protection responsable » ”,in Karine 
BANNELIER Théodore CHRISTAKIS  et autres (dir), op.cit,p48 
(4)Susan BREAU,ibid pp229-231 
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souple» face aux situations de responsabilité de protéger ,le rapport de la (CIISE) 
prévoit que les mesures collectives d'exécution peuvent être autorisées par le Conseil 
de Sécurité en vertu des articles 41 ou 42 de la Charte, ou par l’ Assemblée Générale 
dans le cadre de la procédure "Uniting  for Peace" ... ou par des arrangements 
régionaux ou sous-régionaux en vertu de l'article53 de la ladite charte ,avec 
l'autorisation préalable du Conseil de sécurité(1). 

Ainsi, l'ONU a annoncé à plusieurs reprises sa disponibilité à assumer la 
responsabilité secondaire de protéger les droits de l'homme en lieu et place de l'Etat 
territorial, ce développement était peut-être également inspiré par l'intention d'éviter 
de laisser la question entièrement aux mains des États individuels pour attribuer ce 
rôle à l'un. Cependant, un certain nombre d'obstacles devraient être surmontés comme 
l'a souligné T. J. Lawrence, que :"seules quelques questions [en droit international] 
sont aussi compliquées que celles concernant la légalité des interventions"(2),car vu 
que la question de l’intervention est une manière particulièrement cruciale de traiter 
l’usage de la force dans l’arène internationale puisqu’elle met en rapport des valeurs 
très différentes et a bien, des égards contradictoires au sein de l’ordre juridique 
international(3)donc une lecture à ce que la Charte des Nations Unies suggère en ce 
qui concerne l'utilisation de la force et ce que le droit international implique 
s’impose, tout en discutant des tendances récentes de la légitimité(4). 

Ainsi, pour qu‘intervention militaire soit qualifiée d’acte légitime ,le rapport de 
la (CIISE),a mentionné, six critères du « jus ad bellum »  qui doivent être 
observés :juste cause, bonne intention, dernier recours, proportionnalité des moyens, 
perspectives  raisonnables et autorité appropriée(5),Notamment il convient de 
souligner que ces critères, ne constituent en aucun cas une  nouveauté en soi ; ils se 
sont cristallisés au fil des siècles, sous des formes différentes, jusqu’à leur 
imbrication en tant que noyau dur de la tradition de la guerre(6). 

S’agissant alors de trouver une base juridique pour la légitimité institutionnelle 
d’une intervention militaire coercitive, afin de répondre aux crimes d'atrocités de 
masse ou à tout autre but, la Charte des Nations Unies à ce propos fournit la source la 
plus importante d'autorité juridique et constitutionnelle concernant l'utilisation de la 

                                                            
(1) Rapport du Secrétaire général de L’AGNU , “La mise en œuvre de la responsabilité de 
protéger “, A/63/677,pp 
(2 ) Cristina Gabriela BADESCU,”Humanitarian intervention and the responsibility to protect 
: security  and human rights”, Routledge, Toronto,2011,p55 
(3)Natalie OMAN,“Légitimiser  l’intervention  humanitaire :une assise philosophique de la  
« responsabilité   de protéger un Etat “ ,in Jean Francois RIOUX(dir), “l’intervention armée  peut 
elle être juste ?aspects moraux et éthiques des petites guerres contre le terrorisme et les 
génocides “, Fides , Canada, 2007,p147 
(4) Cristina Gabriela BADESCU, ibid 
(5) Gareth EVANS et Mohamed SAHNOUN, ”  La responsabilité de protéger”, ICISS, op.cit, pp. xii, 
35–37“; High-Level Panel, A More Secure World“, pp. 66–67, 106–07 
(6)Susan BREAU, “The Responsibility to Protect in International  Law: An emerging  
paradigm shift”, op.cit ,p 212 
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force .En effet ,la ladite charte est non interventionniste ;elle limite le droit des Etats 
d'utiliser la force à l'échelle internationale, d'abord, aux cas individuels ou 
collectifs (1);de ce fait, concernant la légalité et la légitimité internationales pour 
fonder, voire  légaliser, l’intervention, la Charte nous renvoie aux résolutions des 
instances onusiennes, en l’occurrence le Conseil de sécurité, mais comme nous le 
verrons plus loin l’Assemblée Générale(2) ,ainsi qu’à la coutume internationale . 

1. -La Charte Onusienne  
Concernant de la capacité juridique du Conseil de Sécurité à régler les crises 

humanitaires ,elle est énoncée au chapitre VI et au chapitre VII de la Charte de 
l'ONU. Car en dépit d'être conçu pour les différends internationaux, la pratique en 
évolution des Nations Unies, suggère que les dispositions de ces deux chapitres 
permettent au Conseil de Sécurité de considérer les situations internes avec des 
réverbérations de sécurité larges en tant que sujets légitimes pour la réponse de 
l'ONU. D’ailleurs, l'article 24 de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de 
Sécurité la responsabilité "de faire face aux menaces de sécurité de tous types, ainsi, 
le Conseil est donc habilité à "décider des mesures à prendre . . . pour maintenir ou 
rétablir la paix et la sécurité internationales "(article 39) (3). 

En effet, le Conseil semble avoir la liberté de déterminer ses modes de 
fonctionnement, et même son mandat indépendamment de ce que déclare la Charte. 
En conséquence, les actions du Conseil liées à l'utilisation de la force à des fins 
humanitaires ,peuvent devenir des précédents, même s'ils ne sont pas compatibles 
avec les dispositions de la Charte de l'ONU, tel que l'a souligné le volume 
supplémentaire du rapport de la CIISS concernant les interventions autorisées par le 
Conseil de Sécurité : «il ne semble pas y avoir de limites théoriques à l'interprétation 
sans cesse croissante de la paix et de la sécurité internationales», car  la signification 
de «menaces contre la paix et la sécurité» a été élargie pour englober les même crises 
humanitaires (4). 

En plus du Conseil de Sécurité, la Charte des Nations Unies se réfère à deux 
autres sources d'autorité ; car en dépit d'être subordonnée au Conseil de Sécurité, 
l'Assemblée Générale à son tour peut également aborder des questions de paix et de 
sécurité ;à noter également que les arrangements ou agences régionaux sont la 
deuxième source potentielle d'autorisation pour les interventions humanitaires , bien 
qu'ils n'aient pas de définition explicite dans les écrits académiques sur l'intervention 
humanitaire, mais sont habituellement perçus comme une coopération entre les États 
régionaux pour améliorer leur bien-être national par une action collective (5). 

 
 

                                                            
(1 ) Cristina Gabriela BADESCU, ibid,p56 
(2) Éric MARCLAY, “La Responsabilité de Protéger Un nouveau paradigme ou une boîte à outils ? 
“,Raoul-Dandurand ,Québec, 2005,p20 
(3) Cristina Gabriela BADESCU, ibid, p56 
(4) Ibidem. 
(5) Ibidem 
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-2-  La coutume internationale 
Notamment, l'évolution de la pratique des États modifie le droit international. 

Outre le droit international codifié, la coutume peut également dicter ce qui est légal, 
illégal et légitime ; tel que l’a souligné Weiss et Hubert : «Les expériences 
changeantes façonnent les principes et les normes, tout comme les principes et les 
normes influent sur les politiques, les décisions et les opérations» .Ainsi, ceux qui 
s'opposent à une exigence absolue pour l'autorisation de l'ONU se tournent vers le 
droit international coutumier pour soutenir leur position concernant la légalité 
potentielle des interventions en dehors du cadre de la Charte des Nations Unies(1).  

En effet ,le bilan des interventions après la guerre froide, a fait que de nombreux 
académiciens du droit international soutiennent qu'une base pour soutenir les 
interventions sans l'autorisation de l'ONU, en réponse à des menaces à la vie à grande 
échelle, existe déjà dans le cadre de la loi coutumière internationale ;tout en 
soulignent les avantages de l'émergence progressive d'un consensus normatif basé sur 
une pratique récente « exemple Stromseth »,cependant d'autres soulignent les limites 
de cette voie vers une réforme légale, tel que « Buchanan »(2).  

Quant à la question de la légitimité des interventions sans le sceau de 
l'approbation du Conseil de Sécurité a été longuement débattue après l'intervention au 
Kosovo, la plupart des gouvernements démocratiques et de nombreux académiciens 
ont perçu cette intervention comme légitime, même si elle était jugée «illégale» parce 
qu'elle n'était pas autorisée par le Conseil de Sécurité (3). 

En somme, l'efficacité du système mondial de sécurité collective, comme tout 
autre ordre juridique, dépend en fin de compte non seulement de la légalité des 
décisions, mais aussi de la perception commune de leur légitimité ,ainsi le Conseil de 
sécurité doit gagner le respect qu'il doit avoir en tant qu'organe principal dans le 
système de sécurité collective, il est essentiel que ses décisions les plus importantes et 
les plus influentes, soient mieux réalisées ; mieux étayée et mieux communiquées. En 
particulier, en décidant d'autoriser ou non l'utilisation de la force, le Conseil devrait 
adopter et aborder systématiquement un ensemble de lignes directrices convenues  à 
cet effet.(4) 

 
C. Limites et paralysie du Conseil de Sécurité  

Tel qu'il a été observé, le Conseil de Sécurité a spectaculairement réussi, au fil 
de ses résolutions et face à de diverses situations, à faire admettre que sa mission 
première de maintien de la paix doit nécessairement l’impliquer dans le respect des 
                                                            
(1 )Ibidem 

(2) Ibid, p58s 
(3 )Ibidem 
(4) L'exemple le plus cité à l'appui d'une loi coutumière émergente, est le rejet de la résolution du 
Conseil de Sécurité proposée par la Russie, condamnant l'intervention de l'OTAN au Kosovo par un 
vote de douze (englobant à la fois les pays développés et les pays en développement) à trois (Chine, 
Russie et Namibie). L'intervention de l'OTAN au Kosovo a été qualifiée de «légitime mais 
illégale»,voir, Idem 
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droits de l’homme. surtout que le Conseil jouit d’un pouvoir discrétionnaire de 
qualification qui est d’autant plus réel ,que la Charte n’a pas livré de définition aux « 
menace  contre la paix », Comme l’a bien souligné le Professeur Jean Combacau, le 
Conseil de Sécurité reste maître de sa qualification, sans avoir même à en indiquer les 
motifs. C’est là une évolution saisissante, dans les cas de violation massive et 
systématique, en effet ,on se souvient que le Conseil avait inauguré cette nouvelle 
jurisprudence par une décision concernant l’Irak, devant la répression frappant les 
Kurdes, la résolution 688 fut adoptée le 5 avril 1991par le Conseil en déclarant que 
ces violations graves des droits de l’homme constituaient une menace contre la paix 
et à la sécurité internationale(1). 

Or l’efficacité du conseil  a été beaucoup critiquée car il a, par le passé 
,régulièrement échoué à intervenir en temps et en heure à prévenir les atrocités de 
masse, surtout que le Conseil jouit d’un réel pouvoir de constatation des faits(2),car à 
travers l’exercice de plus en plus audacieux de son pouvoir de qualification, et 
l’élargissement de la notion de menace contre la paix »,ledit conseil peut contribuer a 
la sécurisation des intérêts politiques de ses membres plutôt que sur la protection des 
individus, pendant qu’ il décide des mesures coercitives ;voire, dans certaines 
situations, adopter une application sélective de la responsabilité de protéger(3). 

C’est pourquoi et conformément à la règle de droit, l'espace de manœuvre du 
Conseil de Sécurité et son pouvoir discrétionnaire sont limités .Certes le Conseil de 
Sécurité en vertu du droit international actuel jouit de la discrétion, mais ce pouvoir 
discrétionnaire est restreint et limité : 

1-  le Conseil de Sécurité n'est pas Legibus  Absolutus 
Bien que la lecture traditionnelle de la Charte des Nations Unies (ONU) stipule 

que le Conseil de Sécurité est l'organe politique par excellence de l'organisation ,et 
dispose d’une série de pouvoirs sans limites juridiques internationales. Cependant, 
dans un système international de constitutionnalisation, le point de vue traditionnel de 
l'action du Conseil de Sécurité dans un domaine fondamentalement exempt de lois 
n'est plus durable car la règle de droit régit également les décisions du Conseil de 
Sécurité(4). 

De ce fait, le Conseil de Sécurité n'est pas Legibus Absolutus ,car si la 
responsabilité de protéger est un principe légal (ou au moins naissant dans la sphère 
du droit), le devoir du Conseil de Sécurité de prendre des mesures suffisamment 
solides dans une situation de responsabilité de protéger n'est pas seulement un devoir 
moral, mais juridique. La prémisse de toute obligation juridique du côté du Conseil 
d'agir est que cet organe n'est pas un organe purement politique agissant dans une 
zone sans loi, mais soumis à des règles et limites légales (5) 
                                                            
(1) Mohamed BEDJAOUI, “L'ONU une organisation au service de la justice internationale “, in 
Karine BANNELIER, Théodore CHRISTAKIS et autres (dir), op.cit,p214 
(2) Ibidem. 
(3 )Cristina Gabriela BADESCU, ibid, p170s 
(4) Anne PETERS, “The Security Council’s Responsibility to Protect”,op.cit.p16. 
(5) Ibid, p17. 
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Et en effet, l'idée de limites légales à l'action du Conseil de sécurité a été 
avancée par la Cour internationale de Justice (CIJ) dès 1948 dans son l'avis 
consultatif sur l'admission de nouveaux membres à l'ONU ;et également, l'opinion 
selon laquelle le Conseil de Sécurité n'est pas «Légibus Absolutus» a été pleinement 
confirmée au Tribunal pénal international pour le TPIY de l'ex-Yougoslavie) qui a 
déclaré que ni le texte ni l'esprit de la Charte ne conçoivent le Conseil de Sécurité 
comme « Légibus Absolutus » (non lié par la loi)(1). 

Parce que l'ONU jouit de la personnalité juridique internationale, elle est liée par 
le droit international général coutumier et par les obligations conventionnelles qui en 
découlent ; le Conseil de Sécurité, en tant qu'organe le plus puissant de l'organisation, 
ne peut être moins soumis à des obligations légales que l'organisation elle-même, 
bien que techniquement, seule l'organisation elle-même (étant la personne morale 
internationale) est le porteur de l'obligation. Ainsi , le Conseil de Sécurité est lié au 
moins par les «Objectifs et principes»-tel qu’il a été principiés dans l'affaire Namibie-
de la Charte qui comprennent le droit coutumier des droits de l'homme et le droit à 
l'autodétermination qui sont des droits généralement menacés dans une situation qui 
nécessite une responsabilité de protéger(2). 

2- Interprétation ambigüe et élargie de « menace contre la paix » 
Tout d'abord, l'action de l'ONU rencontre des limitations statutaires. Les 

pouvoirs attribués au Conseil de Sécurité au titre du chapitre VII  ne peuvent être 
utilisés qu'en présence de conditions préalables et pour la poursuite d'objectifs 
prédéterminés par la Charte. En particulier, le Conseil de Sécurité  ne peut agir sous 
le Chapitre VII qu'en présence d'une menace pour la paix, une violation de la paix ou 
un acte d'agression, et son action est fonctionnellement limitée au maintien ou au 
rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Pour justifier l'attribution à 
l'un des fonctions liées à la responsabilité de protéger, il faut donc démontrer que 
cette responsabilité remplit les conditions fixées par la Charte ou que l'élargissement 
de l'ensemble des objectifs assignés à l'action en vertu du Chapitre VII a bien eu 
lieu(3). 

Egalement, depuis 1990, la notion de «menace contre la paix» de l'article 39 
relativement «imprécise »a été continuellement étendue par la pratique du Conseil. À 
cet égard, on pourrait se demander si le Conseil de Sécurité a eu raison de qualifier, 
par exemple, une catastrophe naturelle ou le terrorisme comme une «menace». ;et en 
ce qui concerne la responsabilité de protéger, la question inverse se pose ,à savoir si 
le Conseil est autorisé à ne pas interpréter un génocide telle qu’une« menace »contre 
la paix " ; A cette interrogation Anne PETERS nous répond ,qu’il est clair que tout 
comme il existe des limites à l'élargissement de la signification d'un terme juridique, 
il existe également des limites pour le réduire indûment. Cela signifie que le Conseil 
                                                            
(1) Ibidem. 
(2) Ibidem 
(3)Enzo CANNIZZARO,” Responsibility to Protect and the Competence of the un Organs”, in Peter 
HILPOLD (ed), “Responsibility to Protect (R2P)A New Paradigm of International Law?”, Brill 
Nijhof,Boston, 2014,p211s . 
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de Sécurité n'est pas totalement gratuit dans l'évaluation de la qualification d'une 
situation de responsabilité de protéger comme une menace contre la paix en termes de 
chapitre VII ou non. Il bénéficie d'une marge d'appréciation, mais cela est dans des 
limites , le Conseil de Sécurité est limité également de décider s'il faut prendre des 
mesures et quelles mesures. Cela signifie que le choix des moyens n'est pas gratuit. 
Un génocide en cours, par exemple, doit être qualifié comme une menace contre la 
paix par le Conseil de Sécurité, et refuser de le faire serait un acte illégal des Nations 
Unies et des membres du Conseil(1). 

3-le veto : un « droit abusé », freinant l'action du CSNU dans des situations de 
responsabilité de protéger 

S’ajoute une autre limite à l’action du Conseil de Sécurité est celle du droit de 
veto, un regard sur les termes de l'article. 27 (3) de la Charte de l’ONU n'est pas utile, 
car la Charte elle-même n'utilise pas le terme «veto» et ne requiert qu’ «un vote 
affirmatif de neuf membres, y compris les votes concordants des membres 
permanents». (2) Et bien que le droit de veto est précisément la garantie qui 
empêche l'organisation des Nations Unis de devenir une alliance, et de se mettre 
au service d'un groupe d’Etats contre le groupe adverse, cependant ledit veto est 
critiquable a deux points de vue: par son extension au règlement pacifique 
des différends au nom de la théorie de la chaine des événements, et par les 
inévitables déviations de son exercice dans un milieu politiquement très divisé 

(3). 
À cet égard ,la pratique internationale, en particulier la pratique des Nations 

Unies reconnaissent la possibilité d'un abus du veto(4),car le veto a invalidé le Conseil 
de Sécurité qui a échoué dans plusieurs cas à exercer son pouvoir d'utiliser la force 
pour protéger les droits de l’homme, poussant les États à rechercher des arrangements 
unilatéraux en dehors du cadre de l'ONU pour protéger droits de l'homme(5) ,voire 
l'utilisation du veto par les cinq membres permanents (P5) du Conseil peut être 
le principal obstacle à une intervention efficace dans les cas où une action 
rapide est nécessaire(6)et peut conduire même à une violation des règles primaires, à 
savoir l'obligation d'empêcher le génocide découlant de l'article premier de la 
                                                            
(1)Anne PETERS, “The Security Council’s Responsibility to Protect”,op.cit.p20 
(2)Karin OELLERS-FRAHM , ” Responsibility to Protect  Any New Obligations for the Security 
Council and Its Members? ”, in Peter HILPOLD (ed), ibid,pp191-193 
(3) Ali L. KARAOSMANOGLU , “Les actions militaires coercitives et non coercitives des Nations 
Unies : Préface de Georges Perrin“ ,Droz , Genève,1970,p37 
(4)A ce propos, la Bosnie-Herzégovine a déclaré avoir l'intention d'engager des poursuites contre le 
Royaume-Uni (Royaume-Uni) devant la CIJ et a soutenu  que  le Royaume-Uni avait encouragé le 
génocide en s'opposant aux efforts d'autres personnes pour faire lever l'embargo et que ces actions 
équivalaient à une «Complicité dans le génocide»,voir Anne PETERS, “The Security Council’s 
Responsibility to Protect”,op.cit.p29 
(5)Richard A FALK, “What future for the UN Charter System of war prevention?”, Vol97 
AJIL,2003,pp 
590- 594 
(6)Cristina Gabriela BADESCU, ibid,p50 
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Convention sur le génocide, mais c'est la violation de la disposition du traité spécial 
qui est pertinente et déclenche la responsabilité a son tour ,et ne constitue pas une 
violation ou un abus du droit de veto (1). 

En l’occurrence, le rapport de la (CIISE) a suggère que les cinq membres 
permanents du Conseil de Sécurité s'abstiennent d'exercer leur droit de veto 
que lorsque leurs intérêts vitaux sont en jeu ou menacés, et lorsqu'une 
résolution en faveur d'une intervention militaire bénéficie d'un soutien 
majoritaire ,les membres permanents (P5) devraient se mettre d'accord avec un 
code de conduite pour l'utilisation du droit de veto ou une pratique convenue 
d'un commun accord pour régir ces situations, appelée «abstention 
constructive»(2). 

C’est  pourquoi alors ;un certain nombre d'États ont soulevé la question du veto 
dans le débat de l'Assemblée Générale sur la responsabilité de protéger, Deux États, 
le Venezuela et la Bolivie, ont expressément appelé à l'abolition du pouvoir de veto, 
Le Président de l'Assemblée Générale a son tour ,a également écrit dans sa note 
conceptuelle sur la responsabilité de protéger: “It is the veto and the lack of  UN 
Security Council reform  rather than the absence of a responsibility to  protect [sic] 
legal norm that are the real obstacles to effective action.".(3) 

 

Conclusion 
La « Responsabilité de protéger », comme norme émergente , s’est imposée et 

revient comme un refrain dans la cadre de la doctrine -particulièrement anglo-
saxonne - et plusieurs tentatives en faveur de l’opérationnalisation de ce nouveau 
concept lors de ces dernières années ont été couronnées de succès. (4)Le concept de la 
«responsabilité de protéger» a permis, dans un laps de temps remarquablement court, 
une présence rhétorique dans la politique et le droit international , apparu après le 
génocide Rwandais comme moyen d’intervenir pour protéger les civils ,son  trait 
distinctif de la doctrine classique qui est «  l'intervention humanitaire » est l'accent 
mis sur le devoir ;et la responsabilité de la communauté internationale  au lieu de 
l'Etat territorial afin de garantir les droits fondamentaux ,et de prévenir les atrocités 
de masse pour empêcher un autre génocide Rwandais , Cambodgien ou Bosniaque .  

Certes ; Il n'y a pas d'organe meilleur ou plus approprié que le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies pour autoriser une intervention militaire à des fins 

                                                            
(1)Karin OELLERS-FRAHM , “Responsibility to Protect Any New Obligations for the Security 
Council and Its Members? “in Peter HILPOLD (ed), “Responsibility to Protect (R2P)A New 
Paradigm of International Law?”, op.cit,p 192 
(2)Cristina Gabriela BADESCU, ibid,p50 
(3)Anne PETERS, “The Security Council’s Responsibility to Protect”,op.cit.p14 
(4) Karine BANNELIER, Théodore CHRISTAKIS , ” Le Conseil de sécurité entre « responsabilité de 
protéger » et « protection responsable » ”,in  Karine BANNELIER Théodore CHRISTAKIS  et 
autres (dir), op.cit,p48 
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humanitaires, et tel régit en vertu de la Chate de l’ONU(1) ,l'autorisation du Conseil de 
sécurité devrait dans tous les cas être sollicitée avant toute intervention militaire , et 
ledit Conseil devrait répondre rapidement à toute demande d'intervention en cas 
d'allégations de pertes de vies humaines ou de nettoyage ethnique à grande échelle, et 
devrait également rechercher une vérification adéquate -si nécessaire- des faits ou des 
conditions sur le terrain susceptibles de justifier une telle intervention militaire(2). 

Et bien que l’ancien Secrétaire Général de l’ONU Mr Boutros Boutros-Ghali ait 
clairement confirmé que l'ONU était «une force d'intervention neutre ,et un courtier 
honnête», ceci malgré la Charte de l'organisation qui, au Chapitre VII, prévoit une 
réponse collective aux menaces contre la paix et la sécurité internationale, y compris, 
en dernier ressort, des actions militaires en cas de crime d’agression(3) ;Cependant, 
s’agissant de la responsabilité de protéger, il est illusoire de parler de neutralité de 
l’actions ou l’inaction du Conseil de Sécurité ;et le vrai défi est de savoir où le 
multilatéralisme américain pouvait et devait être appliqué, le Conseil de sécurité et 
ses décisions ont été influencés par les intérêts et les positions de certains membres 
permanents, de sorte que ses résolutions étaient sélectives en qualifiant les violations 
flagrantes des principes humanitaires de menaces ou de violations de la paix ,et un 
risque de double standard(4).  

Effectivement, le Conseil de sécurité par ses résolutions qui étaient sélectives ,et 
faisaient l’emploi de double standard  (sujettes a de vives critiques) n'a pas traité de 
nombreux cas d'agression flagrante :telle que, l'attaque contre son pays, et l'inaction 
de l'ONU contre le massacre perpétré par Israël contre la population de Gaza, et les 
positions de certains membres permanents (5) ,sans omettre de mette l’accent sur les 
interventions autorisées (Somalie et Bosnie Herzégovine en 1992 ; Rwanda en1994)(6) 
ou non autorisées (Kurdistan irakien en 1992),Kosovo en1999) par le Conseil de 
Sécurité de l’ONU, engendrant ainsi des pertes humaines considérables et de 
massives violations des droits humains , du droit international et de la charte (7) 

Notamment, l’intervention en Libye bien qu’elle ait été fondée sur les 
Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unis(1970,et 1973  de2011) en vertu 
                                                            
(1)Hitoshi NASU, The UN Security Council's Responsibility and the “Responsibility to Protect”, 
,op.cit,p379 

(2) Jean COMBACAU,” Le pouvoir de qualification du Conseil de sécurité”, in Karine BANNELIER 
, Théodore CHRISTAKIS et  autres (dirs), ibid,p25s 
(3) Andrzej SITKOWSKI, “UN peacekeeping : myth and reality”, Praeger Security International, 
London, 2006,p5 
(4) Mark  V. VLASIC, “ Europe and North America“ ,in, Jared GENSER and Irwin COTTER 
(eds), “The responsibility to protect; the promise of stopping mass atrocities in our time», Oxford 
University Press ,USA,2012,pp173-175 
(5)Statement by Professor Noam CHOMSKY to the United Nations General Assembly Thematic 
Dialogue on the Responsibility to Protect, United Nations, New York 23 July 2009,Voir: 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/protect/noam.pdf  ;(consulté le 04.06.2018), 
(6) Samia AGGAR, “La responsabilité  de protéger : un nouveau  concept ? “, Thèse  de  doctorat  en  
Droit, de Bordeaux, 2016,pp 514 - 523 
(7) Ibid,pp 498- 523 
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du chapitre VII, mais malgré cela ;elle demeure qualifiée par certains académiciens 
du doit international d’un renversement du régime KADHAFI (1),et quant aux frappes 
menées conjointement  par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France en Syrie sans 
l’aval du Conseil de Sécurité le 17avril 2018 , ont suscité  plusieurs controverses sur 
sa  «légitimité», est considérées  par la Russie telle une "violation flagrante" du droit 
international et qualifiées comme « acte d’agression » contre un Etat souverain afin 
d’attendre des objectifs polico-stratégiques que des fins humanitaires(2) . 

En somme, on peut affirmer à l’issue de cette étude qu’il ne fait aucun doute que 
les insuffisances du Conseil de Sécurité en termes de prise de mesures efficaces ont 
également été soulevées par les États membres dans le contexte de la responsabilité 
de protéger, d’où la nécessité d’une réforme du Conseil de sécurité afin de réaligner 
la composition du dit avec les réalités, en particulier pour élargir et rendre plus 
efficace, représentative et responsable sa composition, ce qui  contribuerait à 
renforcer sa crédibilité et son autorité en matière de protection des droits de 
l’homme ;et du maintien de la paix et de la sécurité internationale(3) . 

Et bien qu’il existe un système incontournable de régulation de la responsabilité 
de protéger en constante évolution continue , vers une obligation morale pour les 
différents acteurs internationaux ;néanmoins la norme émergente« la responsabilité 
de protéger» n'a pas contribué à modifier les règles juridiques internationales 
applicables au recours à la force militaire, jus ad bellum, en créant un nouveau droit 
ou une nouvelle obligation d'entreprendre des interventions humanitaires non 
autorisées(4) , reste toute réflexion a l’institutionnalisation du concept de la 
responsabilité de protéger , suscite un certain nombre de critiques applicables à tout 
effort d'institutionnalisation de n’importe quelle norme régissant et justifiant une 
action militaire .  
 

                                                            
(1)Horace CAMPBELL, “  Global  NATO  and the Catastrophic Failure in Libya“  ,monthly review 
press, new York,2013,pp69-72 
(2)Julian  KU,” Trump’s Syria strike clearly broke international law - and no one seems to 
care“, Apr 19, 2017,voir:https://www.vox.com/the-big-idea/2017/4/19/15345686/syria-un-strike-
illegal-un-humanitarian-law (consulté,le04.06.2018)   
(3) Pınar  Gözen ERCAN , “Debating the Future of the ‘Responsibility to Protect: The Evolution of a 
Moral Norm“, Palgrave Macmillan , London,2016 ,p119 
(4)Diana AMNÉUS, “Responsibility to Protect: Emerging Rules on Humanitarian Intervention? “, 
op.cit,p242 


	PG
	الفهرس 01
	RARJ 01.2018 REC
	1 KEBAYLIالوساطة الجزائية في
	2 OUKILعن فعاليّة المقاربة
	3 FATHIالتسريح للسبب
	4 MADJID IBRAHIMالدفاتر التجارية
	5 AMIRIالمسؤولية بدون
	6 BERAZAإخطار البرلمانيين للمجلس
	7 BENSGHIRإشكالية تحديد
	8 OUTAFAT الأساس القانوني
	9 KARKADENالاتصال بالعملاء عنصر
	10 CHIKH AMARالإجراءات التفاوضية
	11 HAIDAR FALLAHالاختصاص القضائي
	12 BELDJOUDI 1البنوك في مواجهة
	13 ABDELHADI MAYSSOUNالتحكيم فـي المنازعات
	14 NATOURIالجانب المادي
	15 MARINE YOUCEFالحلول البديلة
	16 MISSOUN YASMINAالخدمة الشاملة
	17 BENDAASالدعوى الإدارية
	18 BENKHALEDالرقابة المؤسساتية
	19 BELLOUL الشُبَّاك الوحيد
	20 FATOUSالغموض المثار
	21 BOULKOUARالقواعد التي
	22 LOKAL MERIEMتأثير دولة المقر
	23 AISSATتعدد الزوجات
	24 MAIFIتعويض المستثمر
	25 KHIRDDINE حرية الجماعات
	26 HOCINE NOURAحماية البيئة
	27 NESSIR سلطة القاضي
	28 DJAAFOURشرط مارتنز
	29 KADRIصندوق التضامن
	30 MAKHZOUMI عقد _B.O.O
	31 LAIFAOUI عن ضرورة تكريس
	32 BOURAIعن مشاركة
	33 BELLAL FOUADمحدودية الوسائل
	34 BAZGHICHEمخطط شغل
	35 HOCINE KILABIمضمون العقد
	36 BOUKAMACHE مظاهر الحماية
	37 ANIS LAADAR مكافحة الجريمة
	38  ZOUAIMIA    L’autorité
	39 BARKAT DJO  Les alternatives
	40 YAHYAOUI   La responsabilité


